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لاجا القاس عَبدالک الرافی 
دزاسّة وَتَْقبق, 


من کتاب الصَيد و الذَّبائِْح إلى نهايّة الكتاب 
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للماء|لْأْلقاسمْعَبْدآلكرم راي لمع 
ِراسَة وَتَحْقِبق: 

كس ل راع اط وه ازو اا اه 

لك ورد الله انر الغ عمو الاتمزدي 


آنل الاين 
مِن كيتاب الصيد و الدّبائْح إلى نِهاية الكتاب 
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AIR‏ جر IR‏ ار عار 
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فهرس الموضوعات 


كتاب الصيد والذبائح 

تعريفٌ الصبي ا مير وحكمٌ ذبيحته 

تعريفٌ الحياةالمستقرة 

حكم الصيد بالبندقية عندالشارح 0 0 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا 


الاصطياد بالسباع والطيور DS SE‏ 


ARSE Se كتاب النذر‎ 


نظر القاضى في أمر من قبله من القضاة .. Pee.‏ 
آداب تولية القاضي 


آداب القاضى إذا دخل البلد 00000 

شروط الكاتب والمزكي و00 ان 
شروط الترجم والمسمع 0 ا 00 
حكم أخذالرشوة FAs een‏ 
حكم بذل الرشوة E‏ 
قضاء القاضى لمن يتعلق به Nadas SS‏ 
كتابةالحضروالسجل وصورته 00000000000 
ظهور الخطإ للقاضي في حكمه اا Ee AS‏ 
ا خلاف في نفوذ حكم القاضي ظاه را أوباطناً 


آداب القاضى في مجلس الحكم.... 
آداب القاضى بالنسبة للشهود والمزكين ا ا 


م عدم العداوة عمو ره 


۹. عدم الغفلة والمبادرة. Ri‏ 
حكم شهادة المبادر والحسبة ل ا 
ظهور الحكم بشهادة فاقدي الشروط مط خالل اا ل 
قبول الشهادة بعد التوبة لمم مومه ممه وموم ممم مومه ووو و وموم وموم 


عدد الشهود سب ام لل EFO DSR‏ 
شروط جواز أداء الشهادة EO‏ 2 
شهادة الأعمى ETRE‏ 
تعيين المشهود عليه 1 |[ ذ1 1[ [ز 1[ 1[ 1 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ 1 E‏ 
حكم تحمل الشهادة على المرأة المتتقبة CEASERS‏ 
حكم الشهادةبالتسامع CORSA‏ 
حكم الشهادة على الملك بمجرّد التصرّف LD TEE ece‏ 
التصرّف المعتبر لحواز الشهادة COO‏ 
حكم تحمل الشهادة ا 
حكم كتابة الصكوك وأخذ الأجرة عليها..... 1-0 
حكم أداء الشهادة COVE‏ 
شروط وجوب أداء الشهادة د 0 
الشاهد واليمينء واليمين المردودة RE‏ ا 
اليمين المردودة 1 1ذ1 1 121 1 ز1ز1 121 101 1 ا 
تحمل الشهادة وكيفيّة أدائها ا اف اانا ا و 
رجوع الشهود esha A a‏ ا 
كتاب الدعوى والبيّنات 0000 
إفراد الدعوى وجمع البينات 00 0 ا ا 
مسألة الظفر الفقهية 101 لس 1 
أخذ الظافر من مال غريم الغريم EC ROSAS‏ 
معرفة المدّعي والمدّعى عليه AS‏ 1 


تطبيقات التعريفين عل المسائل 00010111 ا 


مواضع تحليف ا معي O SONS RAS‏ 
مايتعلّق بجواب المدّعى عليه Ose Ee a‏ 
مجالات انصراف الخصومة ........ ان 
مجالات تغليظ الأيهان 8 بب001 اا 
كيفية التغليظ ORARTO‏ 
الحلف على البت أو على نفي العلم OA ESA‏ 
الحلف اعتادآعلى ا لخط OVS SSS‏ 


النظر في اليمين إلى نية المستحلف لا احالف 1 0 


كيفية التكول والحكم به لعل الاقم وام سوط مام ا OVE‏ 
إمهال المدعي والمدّعى عليه .... OV‏ 
ص”ورٌ لا ترد فيها اليمين Anin‏ 0ن 
تعارض البينتين من شخصين ا اا ا 
مرجّحات أدلّة الدعوى جٍ000000010202121 0 ااا 
تعارض البيّنتين في غير الإرث والعتق 0 OVS‏ 
تعارض البينتين في الإرث مذ[ A O‏ 
تعارض البيّنتين في العتق OPV SRS‏ 
باب إلحاق القائف 000000020212 ا 
محال مراجعة القائف 0101985 ذا 


صور الاشتراك في الوطء الموجب للنسب “25 هشش<<0ا0 1غ 


الفرق بين العتق بالبعضية والسراية ا 
شمول السراية لغير الأصول والفروع 5-55 
تجزي العتق» والتعيين بالقرعة 25 


ا ا ا ا 20111111111 


بيع المدبّر والرجوع عن التدبير TT‏ ااا 0 
تعليقٌ عتق المدبر بصفة وكتابثه EA‏ قا كما Ese‏ 
جناية المدبّر وحكم ولده OOhrs‏ 
مخرج عتق المدبرء واختلاف المدبّر والسيّد Osê‏ 
كتاب الكتابة يز 1 1 0 1 e‏ 
كتابة المبعّض والمشترك ANE‏ 
إيتاء السيّد للمكاتب» والحط عنه NaS ad‏ 
تصرفات السيّد تجاه المكاتبة 6ه E‏ 0000000000 
حكم ولدالمكاتبة 5[ [ 1[ 00 
عتق المكاتب وتعجيزه ااا 000000000000 
نكاح المكاتب وحكم ولده دبدبب-000000100 0 0 


تعجيل النجوم والإبراء عنها ة ة 2 2 اا 1 
حكم الكتابة من حيث الجواز واللزوم E e BEES‏ 


NEON SARA E 
0 1 1 1 1 1 جناية المكاتب والجناية عليه؛ و حكمأر ش الحنايتين‎ 
تصرفات المكاتب ا 1 1[ 1 1[ 1[ 1[ ااا ااال‎ 

ROTOR ARRESTS ae الكتابة الفاسدة‎ 


الفرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة 
الاختلاف بين السيّد والمكاتب 


كتاب أنهات الأولاد eR‏ 


حى المستولدة على السيّد VOA‏ 
حقٌ السيّدعل المستولدة 00000 


كتاب الصيد والذبائح'' 


الصيد مصدر صا يَصِيِدٌ وهو في اللغة: أخذ المتوحش ”© ثم صارٌ اسا لما ليس 
بمقدور عليه. ذ )07١4(‏ ۳۱۷۳ (415) 

وأراد هنا بيان حكم الصيد من الحل والحرمة وكيفية الاصطياد. 

والذبائح: جمع ذبيحة» والذبيحة في اللغة: : الشق والشرح*". 

وني الشرع: عبارة عن قطع تام الحلقوم والمريء في الحيوان المقدور عليه”».والمراد هنا 
بيان حال الذبح» وكيفية الذبح والآلة.والأصل في ذلك الكتاب والسنة:أمَا الكتاب: 
قال الله تعالى: داسك سكام ...الآية 4 (الاتدة: ؟) والأمر للإباحةء لأن الاصطياد كان 
حراماً في الإحرام بالحج أو العمرة» فيصير مباحاً [بالتحلل]. 

وأما السنة: فقد قال يك لعدي بن حاتم بن حشرج*: «إذا أرسلت كلبك 


لق تبدأ هذه الحصة في المخطوطات من اللوحات التي انتهى فيه كتاب الصيال وضمان الولاة. 

(؟) ينظر: المصباح المنير (11؟)» والمعجم الوسيط )81٠ /١(‏ مادة: (صاد). 

(۳) ينظر: الصحاح (۱/ ۳۲۶-۳۲۵)ء والقاموس المحيط (1117) مادة: (ذبح). 

() ينظر: تحفة المحتاج »)1۸۹-١۸۸/٠۲(‏ ومغني المحتاج (۴/ .)۳٠۶‏ 

(0) عدي بن حاتم بن حشرج: :هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن حشرج الكوفي الصحاي؛ قدم عدي 
عمل رسول الله يي في شعبان سنة (5ه)» فأسلم» وكان نصرانياًء روي له عن رسول الله يي (17) حديشاء نزل 
الكوفة وتوفي بها سنة (۹۹ه) وقيل: سنة (٠۸ه).‏ ينظر: الإصابة /١114-175557(‏ ۲) رقم (/041)) والاستيعاب 


4 / الوضوح 
المعلم؛ وذكرت اسم الله فَكُل» ”“وغير ذلك من الأحاديث. 

(والحيوان المأكولُ يصير مذكّىٌ) أي: طاهراً مذبوحاً شرعياً (بطريقين: أحدّهما الذبحٌ 
في الحلق) وأراد به أعلى العنق» وذلك في البقر والغدم (أو اللبّة) وهي أسفل عنق البعير 
القريب من صدره”" (وذلك) أي: قطع الحلتٍ واللّبّةِ (في) الحيوان (المقدور عليه) سواء 
كان متوحشاً أوّلاً ئم صار مقدوراً عليه؛ أو كان كذلك في الأصل؛ لأن ذلك هو المأمور 
به في زمن رسول الله یي . 

فلو قطع العنّ في قريب الحنك بحيث تخلف مجمعٌ الحلقوم والغلصمة حرم*“. 

(والثاني) أي الطريق الثاني (العقرٌ) أي الجر (المزهقٌ) أي الُخرح والأذهب للروح 
(في أيّ موضع كانء وذلك في غير المقدور عليه) فإن الشارع جمّل ذلك بدلٌ قطع 
الحلقوم؛ للضرورة» وفيه أحاديتٌ ححانٌ©. 

(ويُعتبر) أي: ويشترط «للجِل) أي: لأجل الل (في الذابح) للمقدور عليه (وفي من 
يصطاه) أي: لغير المقدور عليه (أن يكون مسلا أو كتاياً بحيث يجوز مناكحته كما مرّ) 
في كتاب النكاح بالشرائط المبيحة للنكاح. 

أا حل ذبيحة امسلم فظاهرٌ وأا حل ذبيحة الكتاي؛ فلقوله تعالى ل عملت اورا 
ألكتب جل لک ومام ِل ل (المائدة: » وإطلاقٌ الطعام يشمل اللحوم وغيرها. 


(-01۳) رقم (51۰). 

(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري» رقم (۵۴۷۵)» ومسلم» رقم (۱۔(۱۹۲۹)» (۱۹۲۹-۲)» (۱۹۲۹(۰۳). 

(۲) ينظر: الصحاح (۲۱۸/۱)» والقاموس المحيط )١۳۶(‏ مادة: (لبب)» والنجم الوهاج (۴۵۴/۹). 

زف ) السئن الكبرى لليهقي (9/ ع2؟)رقم (1۹۱1۲۲)»و (۹/ ۴۶۷ )رقم (۱۹۱۲۳) بلفظ : «هَنِ ابن هباس 

ب قَال: ا ا ا 

(4) المَّلصّمة: رأس الحلقوم؛ وهو الموضع النائى في الحلق» والجمع غلاصم. المصباح المنير (۲۶۸). 

)0( ل : في صحيح البخاريء رقم (۷ 0 وصحيح مسلمء رقم ( عام 

ولفظ مسلم : امن راق بن حَدِبنج؛ قلت قُلتُ: پا رشول الله إا لاو العَدُوٌ اء لست معنا دی قال : 

«أعجل - أو أرني ما جر الد ودر اسم اللو هَل ليس لشن وَالظفرٌ مادك نا الي تع 

وأا ار عى َب قال وَآَصَبِنَا تهب ب إل کم فد نا یی راء جل بهم حبس ٠»‏ فقَالَ 
رول الله :دإ َد الإبل أَوَابِدَ گأوابد الوحش فَإذًا فلبَكُم ينها کي ءقاصتَعُوا بو عَكُذا». 


كتاب الصيد والذبائح / o‏ 


(نعم) أي: نعم يُشترط في الكتا أن يكون من تح منا كته للمسلم ليحلٌ ذبيحته لکن 
(الأمة الكتابية لا ُنكح وتحل ذبيحتها)؛ ”“إذ ذ كل واحد من الكفر والرقٌ مؤئرٌ في عدم جواز 
التكاح» فإذا اجتمعتا تراكمت الخسةٌ على الخسَّة فيقوى با جانب المنع في النكاح» وأمّا 
الذبيحة فلا أثر للرق في جوازها ومنعها فلا يزيد اجتماعها مع الكفر منعاً للذبيحة©. 

(ولا تحل ذبيحة الوثييٌ والمجوميّ والمرتدٌ) ”كا لا تحل مناكحتهم (وكذلك يحرم ما قتلوه 
في الاصطياد بالرمي وإرسال الكلب)؛ لأن الأصلّ في الكفر أن يكون مانعاً من المناكحة وجل 
الذبيحةء فاستشنى الشارعٌ الكتاب المشروط با ذكر في النكاح؛ لشرف الكتابين. 

(ويحرم ما شارك في ذبحه المجومييٌ والوثني) أو المرتدٌ (والمسلمُ) بان أمرًا سكّيناً على 
حلقٍ حيوان» أو رمیا سهمين فأصاباصيداً ومات بهماء أو أرسلا كلباً فضغَّطً صيداً؛ لأنه 
إذا اجتمع الحلال والحرام غُلّبَ جانب الحرام احتياطاً”»»كم في البَغَلِ والسمع. 

(ولو رميا) أي: المسلمٌ والمجوسيٌ ومن شاكله (سهمين أو أرسلا كلبين إلى صيدٍ) 
وأصاب السهران وأحد الكَلبَان (نْظِرٌ: إن سيق سهم المسلم) على سهم الكاقر او 
كَلبَهُ) على كليه (و قل الصية) السابقٌ سه) كان أو كلباً ؟(أو أنباه) أي: بلّغه السابق 
(إلى حركة المذبوح) سيأتي تعريفها (فهو حلال)؛ لأن هذه الحالة بمنزلة القتل» فلا أثر 
لما يلحقه بعد ذلك. ولهذا لايجبٌ على الحا بعد هذه الحالة إلا التعزير. 

(ولو كان الأمر بالعكس) بأن أنهاه سهم الكافر أو كلبّه إلى حركة المذبوح ثم أصابه 
سهمٌ المسلم أو كلبّه (أو جرحاء معاً أو على الترتيب ول يذتّف) أي: لم يحرج الروح 
بالسرعة- والتذفيفٌ إخراجٌ الروح على الفور, والإزهاقٌ إخراججه بالتدريتج -(واحدٌ 
منهما) أي: من السهمين أو الكلبين (فهو حرامٌ): 


1 وذلك لعموم قول الله تعالى: 2( مام یی أو التب ل لک ومام ل ك «المائدة: 0). 

(۲) ينظر: التهذيب (۸/ ۳)ء والعزيز /١7(‏ ۵)ء والنهاية (۸/ .)١١١‏ 

(۳) ينظر: الوسيط (۱۰۱/۷) والتهذيب (۸/ ۳)ء ومغني المحتاج (TF)‏ 

(5) هذه القاعدة من القواعد المهمة التي تتعلق بالمرجحات التي يلجأ إليها عند تعارض دليلين» أحدهما يفيد 
الإباحة والآخر يفيد التحريم» فيقدم الدليل الذي يفيد التحريم على الذي يفيد الإباحة. ينظر: القواعد الكلية 
والضوابط الفقهية (078. 


75 / الوضوح 

أمّا في صورة العكس فظاهر. 

وأا في ما سواها فلعدم العلم بأن القاتل أي" ؟ والأصل في الحيوان الحرمة مالم 

مستا علدو نی 

a‏ جع نوي ف انط اسم 
ويضمئّه الكافر للمسلم؛ لألّه صار مقدوراً عليه للمسلم. 

وإن أمسكه كلب الكافر وقتله كلب المسلم فلا بعل أيضاً؛ لأنه صارٌ مقدوراً عليه للكافر. 

ولو هرب الضيد من كلب وأدارهكلبٌ الكافر وأخذه كلب المسلم وقتله فهو 
حلالٌء ولا أثر لإدارة كلب الكافر©. 

ولو أرسل المسلمٌ كلبّه وأغراه المجوميٌ في الوسط وزاد عدوٌه بإغرائه حل وبالعكس 
حرّم؛ لأن الإغراء والمنع في الوسط كالعدم؛ والاعتبار بالرسل. 

(و) يعبر (أن يكون) الذابحٌ ومن يصطاد (عاقلاً في أحد القولين)؛ لأن مَن لاعقل له 
يكون فعلّه کانقلاب نائم في يده سكين على شاة فقطح حلقومه» وبه قال أبو حنيفة 
واختاره الإمام والغزالٌُ”"» فإذا كان العقل شرطاً (فلائحلٌ ذبيحة ةالصب الذي لايميّز 
والمجدونٍ والسكرا» لاثتفاء الشرط فيهم وهو العقال. 

(والأظهر) من ذا القولين (الحلٌ)؛ والعقلٌ ليس بشرط وإنّها الشرط القصد ولا 
شك أن مؤلاء قصداً وإرادة في الجملة» فهو كا لو قطّع العاقل حلقوم شاة وهو 
يحسبه شسيئاً آخر ليناًء وبه قال الشيخ أبنو حامد» وصاحب المهذب©. 

قال في الكشف عن الشيخ: إل تعليل هؤلاء متزلزلٌ لاقوّة له» والأظهر ماذهب إليه 
الإمام والغزالي؛ لأن الذييحة لا تخلو من أن تكون من قبيل العبادات أو من التصرفات 
المالية؛ فإن كانت الذبيحةٌ من العبادات فالعبادة من هؤلاء لا تصحٌ؛ وإن كانت من 


(1) ينظر: العزيز /١7(‏ ۵)ء وتحفة المحتاج (۱۹۴/۱۲)» وحاشية البجيرمي (۴/ ۲۸۸). 
(۳) ينظر: الوسيط (۷/ 23١7‏ والعزيز (؟١/‏ ۶). : 

(۳) ينظر: البناية في شرح المداية: للعيني (۱۰/ »)۶۴٠-۶۳۹‏ والوسيط )1*11 
(4) ينظر: العزيز (؟١/‏ /9).المهذب .)۳۵١ /1١(‏ 


كتاب الصيد والذبائح / ١7‏ 
التصرفات المالية فهي من الصبّي والمجدونٍ لاتصحٌ بالاتفاق. 
والصبيٌ الذي لا يميّز إذالم يصح منه الأذان والإقامةٌ مع قصده. ولم نحكم بإسلامه 
بكلمة الشهادة» ولا نحكمٌ بكفره بإلقاء المصحف في القاذورات» فكيف نعد قصده 
وفعله في الذبيحة والح الذي هو من أحكام الشرع ؟: وأا قولهم: «عمدٌ الصبي 
عمد « فلتغليب جانب صّون النفس والمالٍ ووجوبه بقدر الإمكان. 
وفي الجملة المسألة من المشاكل”. 


يفنا 


ا يف الصبي المي وحكمُ ذبيحته 

(ونحل ذييحة الصبي المّيز) وهو الذي يعلم الحسى والقبح» ولايكشف عورئه بين 
الناسء ويعلم غرامة المتلّفات عانم العاصي» وغير ا مز بخلافه» وإنما تحل ذبيحته؛ 
لصحة قصده وعلمه بأن ذلك يحل به الحيواقُ”. 

(و ) تحال ذييحةٌ ةُ (الأعمى)؛ لاجتماع الشرائط فيها: من العقلٍ والقصد و كونه مسلا 
أو كتابياً» والرؤيةٌ ليست من الشرائط. . 

(ولكن تُكره ذكاة الأعمى)؛ إذ قد لا يصيبٌ المذبحَ فيذبحٌ في غير محله”". 

(وني اصطياده) أي: الأعمى (بالرمي والكلبٍ و جهان: أشبههما) بالقياس (المنمٌ)؛ لأن 
قصدّعينٍ الصيد أو نوعِه شرطٌ في الرمي والإرسالء والأعمى لا يرى ليقصّده فليس 
له قصدٌ صحيح. فهو كما لو رمى لاختبار قوّته أو استرسل كلب بنفسه. 

والثاني: أنه لا يمن ويل ما اصطاد بالرمي والكلب. 

قال الشيخ: هكذا أطلق المطلقون المنلافَ» لكن الأشبه أن الحلاف خصوص با 
إذا دلّه بصيء على أنَّ بحذائه صيداً قرمى أو أرسل بدلالتهء أمَا إذا رمى أو أرسل بغير 
)١(‏ ينظر: نہاية المطلب (۱۸/ 1۲۹) والعزيز (17١/9)؛‏ والوسيط (9/ 7 .)٠١‏ 


(5) ينظر: الأم (۱۹۴/۳) والتهذيب (۸/ ۶) والبيان (؟/0172). 
(۳) ينظر: العزيز (11/ ۶)ء وتحفة المحتاج (17/ 1۹۵) 


۸ / الوضوح 
دلالة فلا يحل بلاخلاف» هكذا صرّر البغويٌ» والموفق بن طاهر ”في شرح خقصر 
الجويني» لكن رجح البغويٌٍ ا لجل والموفقٌ المنع ودليل البغوي: أنه فعل مافمّل 
بدلالة بصيرء فأشبه بيا لو دلّه على القبلةء وأجاب الموفىٌ: بأل التوجه إلى القبلة قد 
يسقط لأعذارء ويجوز في القبلة بناءٌ الأمر على الاجتهاد. بخلاف الصيد فلا قياس؛ 
لوجود الفارق؛ وأجرى هذا الخلاف في صيد الصبيّ الذي لا يمير والمجدونٍ بالرمي أو 
الكلب» لكن المرجّح هنا الحل» وصيدٌ المميز بالرمي والكلب كذبحه”؟ 

(فصل: مامحل ميتئة) من غير ذكاة (كالسمك والجراد لاحاجة إلى ذبجه) ”بل يترد 
السمك إلى أن يموت ويُقطع رأس الجراد ليموت. 

والمراد بالجراد ما يطير بجناح من جنسه. ويتوجه إلى أكل الشمار والزروع ولا يسعى 
في طيرانه» لاا متولد من عفونة الأرض على أنواع شتى» فإنه نجس حياً و ميتاً كالتمتوز 
التي يقالها: صرارةالليل9". 20 

قال النووي في دقائق المنهاج: قول المحرر: « ماحل ميتة كالسمك 7 إشارة إلى مسألة 
الدود المتولد من الطعام كالخل والفاكهة؛ فإنه يحل أكله معه ميتاً؛ لعسر تميزه ولا يحل 
منفردا. 

[وفي وجه: يحل منفرداً أيضاً] لأنه جزءٌ منه طبعاً و طمعاً. 

[وفي وجه: يحرم مع الطعام ومنفرداً؛ لاستقذاره»] وإن قيل بطهارته. 


(1) الموفق بن طاهر: هو الموفق بن طاهر بن يحبى؛ شارح مختصر الشيخ أبي محمد الإمام الجويني رانف كان فقيهاً 
زاهداً من أهل نيسابور» ومن غرائبه: حكى قولاً غريباً: أن الجراد من صيد البحر؛ لأنه يتولد من روث السمك. توفي 
سنة (٤۹٤ه).‏ ينظر: الطبقات لابن صلاح الشهرزوري (/ ۲)» رقم (۲۹۱)» والطبقات لابن هداية .OAA)‏ 
(۲) ينظر: العزيز (۱۲/ ۷)» والتهذيب (۸/ ۲۲). 

() لقوله تعالى ل ایل تک یڈ ار ومام متها کی دککارۃ ی لیک ید ایر ادنکر ما 4 (المائدة: ۶ 
ولحديث أبي هريرة #© قال: قال رسول الله يفي ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته٤»‏ وحديث ابن عم ر ف : 
أنَّ النبي ل قال : أحلت لتا ميتتان ودمان» فأما اتان فا حوت والجرا اد وأتا الدمان فالكبد والطنحال».تقدم تخريجهما. 
() «وصرَارٌ الليل: الجدجُد وهو أكبر من اجُندُبِء وبعض العرب يسمي الصّدى . #الصحاح تاج اللغة / 
»١‏ وسبق الكلام على التمتوز في كتاب الطهارة » وقي نسختين : " التمتوت”. ولم نجد تفسي را له. 

(0) دقائق المنهاج (ص: ۷۵). 


كتاب الصيد والذبائح / ٠۹‏ 

(وإن اصطاد مجوسي) أو وثنيّ أو مرتدٌ (سمكة) بأن قتلها أ وألجأها إلى مضيق فأخذها 
وطرّحها إلى الب فماتت (حلّت)؛ لأن اصطياده لا يزيد على ميتتها"". 

قال الأصفهندي: وفيه نظر؛ لأن ذبيحةً المجومي وصيد كلبه حرام ولاشكٌ أن 
إخراج السمك من الماء بمنزلة ذبحه للصيد فيقتضى عدم حله؛ قياساً على صيده. 

(ولا ينبغي) أي: لا يلين بحال الثسخص (أن يقطع فلقة). أي قطعة وجزء (من 
السمكة الحية)؛ لما فيه من التعذيب» وكذا * شق بطنها حيةء (ولو فعل) أي قطع فلقة 
(فالأظهر) من الوجهين (الحلٌ) أي: حل تلك الفلقة؛ لأن الغاية أنها مان من الحي» 
والمبان من الح لا يزيد على ميتته. ْ ١‏ 

والثاني :آله لا يحل؛ لأنه متوصل إلى ذلك بفعلٍ حرام» فيعاقب بضد فعله كالوارث القاتلء 
وعلل بقول 8 : دما أَيينَ من حيّ فهو ميّت» . وأجيب بأن المراد: الحيّ الذي لا تحل ميتته. 

(وکذا) يحل (ابتلاعٌ السمكة حية) على الأظهر ”» سواء كان للمعالجة أو لغيرها؛ لأن 
الابتلاع بمنزلة قتلهاء وقتلها حلال» وبه قال ابن القاص. 

والثاني: لا يحل؛ لأن في الابتلاع تعذيباًء ولا في بطنها من حرئهاء وبه قال الشيخ أبو حامد. 

قال في الكبير ناقلاً عن القفال: إنه إذا ُويت السمك الصغارٌ من غير شق البطن 
حل أكلها؛ لعسر تتم م ما في بطنها؛ لصمَّر جنَّهاء وقيل: لا يحل أكلها؛ لنجاسة حُرئها. 

ا رمك ل ل ل 
حتف أنفهاء لكن لو تغيّر لونها أو تقطّعت حرّم أكلها؛ لأنبااصارت كخرثها ورجيوها“. 

وقال أيضاً: ويكره ذبح السمكة؛ لأنه تعذيبٌ بلا فائدة إلا إذا كانت كبيرة لا توت 


(۱) ينظر: التهذيب (۸/ ۳۴)ء ومغني المحتاج (۴/ ۳۰۸) والنهاية (۸/ .)١1١5-111‏ 

(۲) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۴/ ۳۷۱)» رقم (۳۲۱۷)» قال المحقق: " إسناده ضعيف جداً"» والمستدرك 

I‏ ۷ )رقم (۷۵۹۸)» وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. 

(۳) لأن المبان من ا لحي كميتته وميتة السمك حلالء ولأنّهُ ليس في ابتلاعها أكثر من قتلهاء وهو جائزء ويذكر أنه 
-. ينفع لبعض العلل. ينظر: النجم الوهاج .)٤0۹/۹(‏ 

(4) ينظر: الحاوي الكبير (16/ ۵۹)ء والعزيز .)۸/١١(‏ 


٠‏ / الوضوح 
بالسرعة؛ فإنه يستحتٌ ذبحها؛ إراحة لهاء وقال غيره: تركها لتموت أولى من ذبحها". 
(وما لا يحل ميتته) من الحيوانات (ينقسم على غير مقدور عليه) كالوحشيٌ أوالانميَ 
الذي ند وشرد“ ولف فور عليه) كالليوان الإنبى والصنيق الذي اسعونس بجيف 
لا يمتنع على الذابح. 
(أقا القسم الأو ل) وهوالحيوانٌ الغير المقدور لتوحشه أو امتناعه على الذابح (فالصيدٌ 
جميعٌ أجزائه مذبحٌ مادام على توخُشه) سواءٌ فيه الوحوش أو الطيورء (حتى إذا رمى 
سه أو أرسل جارحة) من كلب أو فهدٍ أو بازيٌ أو صقر (فاصاب شيئاً من بدنه) في 
غير انبح (ومات في الحال) قبلّ وصول الصياد إليه (حل)؛ بالإجماع©. 
ولافرق بين أن تجرحه الجارحةٌ أو تقتله بضغطة؛ لما روي عن أبي ثعلبة©: «أنه قال: 
قلت يارسول الله إنّ لي كلاباً مُكل فأفتني في صيدهاء قال: كل ما أَمسَكنَ عليك: 


قلت ذكِيّ وغيرُ ذكيّ؟ قال: ذكيّ وغير ذكي) . 


.)۹-۸/۱۲( ينظر: الحاوي الكبير (۱۵/ ۶۳)ء والعزيز‎ )١١ 

(۳) أي: تمر وذهب على وجهه شارداً فهو ناد والجمع نواد ينظر: المصباح المخير (701) مادة: (ندد). 

(۴) ينظر: الإجماع لابن المنذر .)۶١(‏ 

(4) أبو ثعلبة: اختلف في إسمه واسم أبيه » فقيل: إسمه جرم» وقيل: جُرٹوم» وقيل: عمروء وقيل: ابن ناشب» 
وقيل: ابن ناشم وقيل: : أبي الأشرء وقيل: تاشج. وكان أبو ثعلبة من بايع النبي تي بيعة الرضوان تحت الشجرة 
عام الحديبية سنة ست من الهجرة» وأرسله النبي يق إلى قومه فأسلمواء وروي عن النبي يك أحاديث» توفي في 
خلافة معاوية» وقيل: في خلافة عبد الملك سنة (6لاه) . #هذيب الامسمهاء (478-55/ ۲)» رقم »)۷٤۸(‏ والإصابة 
»)٤ /۲۱۷۷- YA)‏ رقم (1۹0۷)ء والاستيعاب ve‏ قم (مه). 

(6) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (۴/ (YAOY) TY‏ ب بلفظ: «أن أعراباً يقال له : أبو ثعلبةً قال: يا رسولً اللي 
إن لي كلابا كله ذأفيتي في صيديعاء فقال الي ګل َك : «إن كان لك كلاب مُكَل دكُل- ما مکی عليكَ» قال: : «ذكياً أو 
غير دكي“ قال: وإن أكلّ منه؟ قال: «وإن أكلّ منه» قال: يا رسولً الله أفيني في قوسي قال: "كل مارَدّت عليك فوسك" 
قال: «ذكياً أو غير دكي قال محققه: : صحيح لغيرء»» والسئن الكبرى للبيهقي (/, ۰ رقم كار بلفظ 
دعن أ لبه التي 2 قَالَ: : تيت ٿ التي يك فقت موسو الوإنفي أرض سي دقري يقومي حنم أ كه 
ومن ا لا أدرك ذاه ورل كلبي مكلت َم ما درك كاه ويك ما ارك داق قَقَالَ ر سول الله :ما ردت 
عَلَيكَ فوشك وَكَلبْكَ رَد َل کي وَهَيد دكي ». وقال الحافظ في التلخيص (۴/ :)77٠‏ قال البيهقي: حديث 
أبي ثعلبة حرج في *الصحيحين؛ من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي من أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وليس فيه 
ذكر الأكلء وحديث الشعبي عن عدي أصح من حديث داود بن عمرو الدمشقي» ومن حديث عمرو بن شعيب. 


كتاب الصيد والذبائح / ۲١‏ 

قوله: ومات في الحال « إحترارٌ ع إذا أدركة وفيه حياة مستقرةٌ وأمكنه ذبحُه ولم 
يذبح؛ i Cel‏ 

(والحيوان الأنسيٌ) بضم ال همزة (إذا توحځش) أي: صاروحشیا اشر عن رآه (عاليسين 
النادٌ) أي: النافر الممتنع عن الأحذ” (والشاة الشاردة) الفارّة التي غلب عليها الخوفٌ 
من الإنسان» بحيث إذا أحسّت بإنسانٍ فرّت وهربت (بمثابة الصيد) الوحثيٌ» أي: 
يكونُ جيم أجزائه مذبحاً (يحلٌ بالرمي إلى غير المذبّح منه. و) يحل (بإرسال الكلب 
إليه)؛ لما روى البخاريٌ: «أنَّ بعيراً ند قَرّماه رجلٌ سهمه فحبّسه فقال ج : إِنَّ هذه 
البهائم أوابد كأوابد الوحش؛ فما غلبكم منها فاصنموا به هكذا»”"؛ فثبت في البعير 
بالنص» وقيس عليه الشاي وقيس على السهم الجارحة. 

وروي عن أبي العُكّراء ”عن أبيه أنه قال في غير المقدور عليه: (يَا رَسُولَ اه ما تَكُونٌالذّكاةٌ 
لاني الحَلت وال ؟ قَالَ: فقال #۶ : وأبيك لو طعنتٌ في فخذها لأجزأك» ©. 

(ولو تردّى) أي: وقّع ذالقاً (بعيرٌ في بشر) أو وهدة لا يمكن إخراجه إلا بعد الموت 
(ولم يمكن قطعٌ حلقومه)؛ لكونه مستتراً تحنّه (فهو كالبعير النادٌ) في جواز جرحه في 
أيّ موضع كان ؟»لما رويّ: «أنه تردّى بعير لأبي تمشراء الدارمي في بشر فقال 5 : لو 
طعنتٌ في خاصرته حل لك». ^ 


)١(‏ ينظر: الصحاح (۱/ ۴۵۷)ء والقاموس المحيط )۳١۴(‏ مادة: (ندد). 

(؟) أخرجه البخارى» رقم (۲۵۰۷). 

(۳) أبو العشراء الدارمي التابعي» الراوي عن آبيه» واسم أبيه مالك بن يِهِطِمء ويقال: قحطهم» وقد اختلف 
في اسم أبي العشراء واسم أبيهء قال البخاري: هو أسامة بن مالك بن قهطم» قاله أحمد بن حنبل» وقال بعضهم: 
عُطارد بن يلزء وهو من بني دارم بن مالك ابن زيد. تهذيب الاسياء (؟/ ۵۵۲-۵۵)» رقم (۸۳۴). 

لفك بد ابرم ۷ , وسنن ابن ماجهء رقم ٥(‏ / وسئن أبي داو رقم (۲۸۲۵)» وسئن الترمذي» 
رقم (۱۴۸۱)» ب بلفظ: دعن آي امراك عن أب قَالَ: قُلتُ: يار شو الل ما کون لاء لاني الق وال قالَ: 
«لو طَعَنتَ في قَخِذِهَا لَأَجرَعَنكَ»» . وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حاد بن سلمة ولا نعرف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث. وقال صاحب مجمع الزوائد: فيه بكر بن الشرود وهو ضعيف. 

(5) ذكره الشافعي رَتمََآَنَُّ في الأم (۱۸۸/ 7). قال الحافظ في التلخيص :)٤/۳۳۲(‏ أنكر ابن الصلاح لفظ 
الخاصرة على الغزالي» والغزالي تبع فيه إمامه» ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أب العشراء له 
بلفظه:«لو طعنت في فخذها أو شاكلتهاء وذكرت اسم الله لأجزأ عنك» والشاكلة: الخاصرة. 


۲ / الوضوح 


وعند مالك: لامجل إلا بقطع الحلقوم» سواءٌ التوحش أو التردي” '"»ويردٌه حديث 
جابر «أنه قال يك : گل إنسِيّة نوست فَذَّكَائجَا ذَّكَاةٌ الوَحشِية . 


وفي إرسال الكلب و إغرائه على المتردّي وجهان: 

أحدهما: جواز الإرسال ويحل به قتله» كما في الصيد والشاة الشاردة. 

والثاني: أنه لا يجورٌ ولايحل» لأن الحديد يستباح به الذبح في المقدور عليه» والكلب بخلافه. 

وقول المصنف في المحرر: « فهو كالبعير الناد « تصريحٌ باختيار الوجه الأوّل؛ لأنه 
يجوز إرسال الكلب على البعير النادء ونقل في الكبير عن الروياني ترجيح الثاني وأمر 
بالتوقف في ترجيح الروياني وحكم المسألة» واختار النووي ترجيح الروياني ونسبه 
إلى القفال الشاشي قائلاً: قلت: الأصح لا محل بإرسال الكلب» وصححه الروياتي 
والشاشي. والله أعلم. هذا لفظه في المنهاج©. 

(ولا يكفي ني التوحش مجرد الإفلات) والفرار؛ لأن ذلك كثير في الحيوانات ولا يعد 
توحشاً عرفاً (بل إذا تيسر اللحوق) أي: الوصول إليه (بعدو) ولو بعدو كثير في مسافة 
طويلة (أو استعانة بمن يستقبل البهيمة فهي) أي: تلك البهيمة (مقدور عليها) فلا تكون 
الإصابة في غير المذبح ذبحاً لهاء بل لابدَّ من قطع المذبح؛ وإذا تحقق الشراد وحصل 
العجز عن الوصول إليها ني الحال فهو كالصيد في أنه لا يكلف صاحبها بالصبر إلى أن 
يمكن التحصيل بإلجائها إلى الدارء ومضيق لا يمكنها الفلات'. 
)١١‏ ينظر: القوانين الفقهية .)۲٠۸(‏ 
(؟) ذكره صاحب التلخيص (۴/ ۳۳۲) من حديث إسماعيل بن عیاش» عن حرام بن عثمان» عن آي عتيق» 
عن جبار» وحرام متروك» قال الشافعي: الرواية عن حرام حرام» قال عبدالحق: هو كما قال الشافعي عند أهل 
الحديث. وذكره صاحب البدر المثير (۴۹/۶) رقم (۶)» ورواه البيهقي ATO TTI‏ يلفط 
عن عبدال رمن و محمداينى جابرء عن أبيهماء آنه قال : مرَّت علينا بقرةٌ عُتَيْعة نافرة لا كر على أحد الا تَطَحَتَةٌ 
وکت عليه» حرجنا عليه ها حتی يدا الضّماء و معناغلامٌ بطي لبتي حرام و معه شل ققدت عليه 
َة قرا اسل من الَدحَرِ و فوقٌ مرجم الت فركبّت رَدعَها فلم يُذرَك ما ذكاة. . قال جابر: فأخبرتٌ 
رسول الله شأنها فقال : إذا استوحشت الإنسية و كحت فإنّه يلها مال الوحشيّة ارجعوا إلى بقرتكم و 
كلوها فرجعنا إليها فاجتزرناها. 


(۳) ینظر: العزيز (۱۲/ ١٠)ء‏ وبحر المذهب (78/8). 
(4) كذا فى النسخ والظاهر الافلات 


كتاب الصيد والذبائح / r‏ 

وقال الإمام: يجب عليه الصبر إلى أنيحصل اليأسمنهابتوجهها إلى الفياني “ومواضع السباع ". 

قال الأصفهندي: تعجباً منه: كيف يأمر بالصبر إن أراد ذبحه في الحال؟ 

(وني كيفية الجرح المفيد لجل في النادٌ) المتوحش (والمتردي) في البعر (وجهان: 
أحدهما: أنه لابُدٌ من جرح مذنّف) أي : مُسرع للقتل؛ لأنّهِ بمنزلة قطع الحلقوم فلا 
بد من التذفيف كما في قطع الخُلقوم". 

(وأظهرها: أنه يكفي الجر امْرَهِقٌ) أي: الذي يحصل به الموت على التدريج؛ كما 
يكفي ذلك في الصيد» وعليه معظمٌ الأصحاب. : 

والوجه الأول تار القفال ومال إليه الإمام؛ وتمسّكوا بأنه جاء في الحديث”“ التعرض 
للخاصرة» والطعنٌ فيها مهلك في الحال. 

وأجيب: بآن هذا معارَصُ برواية التعرّض للفخذ. 


يفنا 


تعر يفف الحياة المستقر: 3 : 

(وإذا أرسل) الصيادُ (السهم أو الكلبّ إلى الصيد فأصابه» ثم آدرگه حيّاً فإن 1 ی 
فيه) أي في الصيدٍ الاب (حياةٌ مستفرة) بان مييق له حركةٌ اختيارية» وحص 
بصره فلا يتوقّى عمّن يقرّبه ولا ينزعجٌ برؤية الصيّادء وذلك بأن يأخدٌ روه في 
الخروج (فهو ني) صرّر (ا حل كما لو مات قبل أن يُدركه)؛ إذ لا اعتبارٌ بهذه الحياة ولا 
أثرّ للذبح فيها. 

(وإن بقيت فيه حياةٌ مستقرٌةٌ فليذبحه) وجوباً؛ لأنه صار مقدوراً عليه بالإئخان 


(۱) والقيفاء: الصّحراءٌ اللساءٌ» والفياني: جمَعُها. كتاب العين (۸/ 08؟). 

(۲) ينظر: نباية المطلب (۱۸/ ۲١١)»ء‏ والروضة .)۵0۰١/۲(‏ 

(۳) ينظر: الأنوار (۲/ ۳۶۹)ء و النجم الوهاج (۴/ ١٠۳)ء‏ ومغني المحتاج (۴/ 051١‏ 

)٤(‏ لفظ الحديث: عن أي العشراء الدارمي» عن أبيه: أنه قال: يارسول الله أما تكون الذكاة إلا ني الحلق 
واللبّة ؟ فقال: وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزآك وفي رواية: #لو طعنت في خاصرته لحل لك.» 


15 / الوضوح 
والأمانء فإن لم يذبحه مع القدرة وتركه حتى مات فهو حرامٌ. 

ولو شك في أنه هل بقيت فيه الحياة المستقرة أو لا ؟ وجب ذبحه؛ لأن الأصل بقاؤها. 

(وإن تعر ذبحُه) بعد إدراكه حيّاً (من غير تقصير من الصائد بآن كان يسل 
السكينَ فمات قبل أن يُمكنه الذبح) بأن تقدّم موثّه سل السكين (أو امتنع ببقية قَوَةٍ 
فيه) بأن كان يضطرب من ألم اجرح أو للخوف من الصائد (فمات قبل القدرة عليه 
فهو حلالٌ)؛ لأنه م يقدر عليه فكأنّه كان على توخشه. 

(وإن لم يتعأر ذبحُه) بأن كان مثخَّناً غير متنع (وترگه حتى مات فهو حرامٌ) "؛لأنه 
صار مقدوراً عليه ول يحصل ذبحه؛ لتقصيره (وذلك) أي: عدم التعذر وكون التقصير 
من الصائد -بقرينة السياق- (مشلٌ أن لايكون معه) أي: مع الصائد (مُدِيةٌ) وهي 
سكين الخدمة وقطع اللحوم (أو) كانت معه (نشبت في الغمد) أي: ثبتت واستقرّت 
فيه (أوعُصِبّت يِنهُ) وهذه كلها صور التقصير": أمَا الأول فظاهر؛ فِإِنَّ ترك الات 
الذبح تقصيء [والنشب أيضاً تقصي؛] لأنه يحب عل الصائد الاحتياطٌ وإختبارٌ 
الآلات وصيانتها من الضياع والاشتدادٍ والغرق في المد وأمّافي صورة الغصب؛ 
فلأنه وإن لم يكن منه تقصير إلا أنه قد وقف على حيوان مقدور عليه ولم يذبحه. 

وفي الكل وجوةٌ من الأئمة؛ فإ [أبا] عل بنَ أي هريرة قال: إنه معذورٌ في صورة 
النشب؛ لأنه قديكون ذلك لعارض لا يقف عليه الصائد» وكذا إذا نسي الّدية؛ لأن 
النسيان عذرء لكن لو ترّكه عمداً فهو تقصير بالاتفاق ”. 

وقال الأصفهندي: إن الغصب عذر أيضاًء فهو كا لولم يصل إلى الصيد لسبّع حائل. 

وم يشر الشيخ في المحرر إلى الخلاف؛ للضعف. 

ونقل الشيخ عن الروياني: أنه لو اشتغل بطلب موضع الذبح فلم يجد فمات فهو 
حلال؛ لأنه لاجد منه» بخلاف ما لو اشتغل بتحديد السكين فإن منه بدَاً؛ لإمكان 


(۱) ينظر: الروضة (؟/ ۵۰۳)» والأنوار (5/ 0729 : 
(۲) ينظر: شرح المنهج / ۶ والمجموع (و/ عى). 
(۳) ينظر: العزيز (۱۲/۱۲). 
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التقديم» ولو انقلب الصيد على حلقومه فاشتغل الصيّاد بانحرافه ليذبحه فمات حَلّ» 
قال الروياني: وكذا لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة فيات©. ٠‏ 

قال الأصفهندي: وفيه نظر؛ لأن التوجيه إلى القبلة مندوبء وترك الواجب لأجل 
المندوب تقصيرٌ كما لو اشتغل في آخر وقت الصلاة بالسنن ففاته الفرض,ء فإنه يعصي. 

وقال: وإذا شك بعد موت الصيد هل كان متمكناً من الذبح أو لم يكن حل على 
الامج ولايازية العدو"© ركن قال ارام لاد من الإسراع في المشي ليُعَدّ طالباً 
فإن الماشي على العادة لايُعدٌ طالباً©. 

(ولو رمى إلى الصيد قله بنصفين حل النصفان) “لان فعله ذف للنصفين مها 
فهم| متساويان في الحكم سواء تساويا في المقدار أو تفاوتاء أو إن كان لزاع اعدا 
دون الآخرء (ولو أبانَ) الصائد(عُضواً من الصيد) كيد أو رجل (بجراحةٍ مذئّفة) أي: 
مسرعةٍ للقلء ومات في الحال» أو وع في حركة المذبوحين حل لضو والبَهم) لان 
بَدَن الصيد كلّه مذبّحٌ فيكون تلك الجراحة كالذّبح» (وإن أبانَهُ بجراحة غير مذقّقة ثم 
أدركه) الصائد(وذْيَحَةُ و جَرَحَهُ جرحأ آخر مدقا فالعضو حرامٌ)؛ لأنه مبان من حي 
لا تحل ميتته فيكون كميتة: (وباقي البَدَنِ حلال)؛ لأنه إمّا مذبوحٌ أو مقتولٌ بالتذفيف» 
هذا إذا لم ينخنه [ول يُثبنه] بالجترح الأول فإن أثخنه وأثبته با جرح الأول تعّين الذبح 
ولا يجزئ الجر المذففُ؛ لأنه صار مقدوراً عليه بالإثخان والإثبات. 

(وإن مات من تلك الجراحة) أي: الأول على التدريج بإن لم تكن مذقّفة (ول بتمكن 
من الذبح) حتى مات بها (حَلّ باقي البدن)؛ لأنه صيدٌ مات بجراحة مزهقةٍ للروح 
(وكذا) حَل (العضوني أصح الوجهين)؛ إذ اجرح السابق كالذبح للجملة لأنه لم يمت 
إلا به» فيتبعٌ العضو البدن. 


.)17/15( ينظر: بحر المذهب للروياني (۴/ ۱۱۹)» والعزيز‎ )١ 

() ينظر: الروضة )۵٠۳/۲(‏ 

(۳) ينظر: العزيز »)١7 /١(‏ والروضة »)۵٠۴/۲(‏ ونباية المطلب .)١119//18(‏ 
() ينظر: نحفة المحتاج (۲۰۴/۱۲)» والأنوار (۲/ 07894 
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والثاني: : أنه يحرم العضو؛ لأنه مبان من حيّ» فأشبه ما لو قطع إليةً شاةٍ ثم ذبَحها 
فإنه لا تمل الإليةٌ قطعاًء هكذا علّلوه؛ وفيه مناقشة؛ لأ في المقيس عليه جَرحاً وذبحاً 
وني المقيس جرح فقط» فلا يقاس؛ للفارق. 

قال الشيخ في الكبير متصدّياً لفساد الوجه الأول: إنه لو حكمنا بحل العضو عند 
موت الصيد وكان حراماً من قبل بعيدٌء وبعيدٌ إن نعتبر الموتَ حال إبانة العضوء أو 
نقول: إنه عن موت الصيد تبيّنَ إسنادٌ ا لجل إلى حالة الإبانة» وإحلالٌ العضو المبان 
من الحيوان الذي فيه حياةٌ مستقرةٌ بعيدٌ أيضاً. 

وأجاب عنه صاحب الكشف بأنا نقول بجلّه عند موت الصيدء وقوله: «وكان حراماً 
من قبل» منوع» بل بالموت تبيّن أنَّ الجراحة كانت مذفّفةٌ وأن العضو كان حلالاً كما 
في الصورة الأولى. 5 

ولو جرّحه بعد الإبانة جراحتين غير مذقُفتِين على التعاقب ومات الصيد منهما ففي 
العضو الخلافٌ المذكورء وهذه الصورةٌ أولى بالتحريم؛ لأن الإبانة لم تتجرّد لذكاة الصيد“. 

(وأمَا) الحيوان (المقدور عليه) من مأكول اللحم صيداً كان أو غيره (فذكانّه بقطع 
تمام الحلقومء وهو) أي ي: الحلقومٌ (رجٌ النقّس) خروجاً ودخولاً؛ (و) بقطع تمام 
(المريء وهو مجرى الطعام) والشراب» وهو تحت الحلقوم» فلا يكفي قطع واحدٍ 
نه أو قطح بعضي مین لواح 

قال الإصطخريٌ: يكفي قطمٌ واحد منهماء”" وهو خلاف النصء قالوا في علة النص: إِنْ 
المقصود من الذبح إزهاقٌ الروح بايُو جم أي : يقتله سريعاء و لايعدَّبه وقطمٌ أحدهما لايو جئ. 

قال الأصفهندي: وفي تعليلهم نظرٌ؛ لأن قطمَ واحد منهم إيجاءٌ لكنه مود إلى 
التعذيبء و التعذيبٌ لا يوجبٌ الحرمة وعدم حصول الذبح؛ لأن الحيوان لا يبقى بعد 
قطع أحدهما. 
)١١‏ ينظر: العزيز (؟5/11١)»‏ والروضة .)0٠۴/۲(‏ : 


(1) ينظر: النجم الوهاج (4/ ۴۶۵)» والنهاية (۸/ )١١۶‏ 
(۳) ينظر: النجم الوهاج (۴۶۵/۹). 


كتاب الصيد والذبائح ويف 

وقال صاحب الكشف: وكلام الإصطخري قوي إلا أنالنص وارد[ بو جوب ]قطعالاثنين. 

وقال الماوردي وصاحب الحلية: لا أثر لبقاء قدر أنملة أو ظفر منهما أو من أحدهما 
للتحريم”» وقول المصنف: «تمام الحلقوم» تعرضٌ لبطلان هذه الأقوال. 

(ولا يُسترط) لحصول الذبح والجل (قطح الوَدَجَينِ» وهما عرقان في صَهْ صفح 
العنق) محيطان با مرِيء» وقيل: بالحلقوم9؛ لأن الإيجاء يحصل بقطع الحلقوم والمريء؛ 
والحيوان قد يبقى مع قطغ الوّدَجَينِء فلا يشترط قطعه )| كسائر العروق (ويستحب) 
قطعهما كرو عن ا ی »كما أنَّ أباحنيفة يوجب قطع 
أكثرهما©. ولأن قطعهما أوجأ وأسهل لخروج الروح؛ فإنّه من الإحسان في الذبح. 

وقد ييمع الأوداج فبراد بها الحلقومٌوالشريء و الودجان عل التغليب» والح أنه 
ليس للتغليب؛ لأن الودج في الوصول إلى الرأس من كل جانب من صفحتي العنق 
اثنان فيكون في الجانبين أربعاً. 

(ولو ذبحه) أي: الحيوانَ المقدورٌ عليه (من جانب قفاه عصى)؛ لأنه يُوجب زيادةً 
الألم والعدول عن الذبح المأمور به(ثم إن أسرّع) في الذبح (حتى انقطع الحلقومٌ و 
لَرِيءٌُ وقد بقي فيه حياةٌ مستقرةٌ حل)؛ لأنه يصدق أنه ذبّح حيواناً مأكولاً فيه حياة 
مستقرة» (وإلآ) أي: وإن ل يبق فيه حياةٌ مستقرة عند إنقطاعهم| (قلا) كحِل؛ لأنه ذبحه 
وهو ميت؛ لأن الحياة غير المستقرة كالموت. 

وعند مالك وأحمد لا يحل بالذبح من القفا؛ لأنه عدولٌ عن الذبح المأمور به“. 

ويُعرف من كلام المحرر وغيره أنه لا يشترط في الحياة المستقرة أن يبقى الحيوان يوماً 
أو قريباً من يوم بل المعشير أن لا يأخذ روحه في الخروج ويحصل الإزهاق بالذبح؛ 
لأن من المعلوم أن الحيوان بعد قطع عظم العنق والوريد لا يعيش ساعة» فضلاً عن 
(1) لما جاء عن ابن عباس ذة أنه قال: (الذكاة في الحلق واللبة) تقدم تخريجه. 
(۲) حلية المؤمن في الفروع: لأبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل» وينظر: الحاوي الكبير )84/١10(‏ 
(۳) ينظر: الصحاح /١(‏ 0715 والمصباح المنير (۳۸۸) مادة: (ودج)- 


(4) ينظر: التحفة (708/17)» والقوانين الفقهية (۶٠۲)ء‏ واللباب في شرح الكتاب (۳/ 4۳). 
(0) النجم (4/ ۴۶۶)» والأنوار (۲/ »)۳۷١‏ والقوانين الفقهية »)۲٠۸(‏ والكافي في فقه أحمد /١(‏ ۵۸۳). 


8 / الوضوح 
يوم أو قريب منه» وشن الجوف وإبانة الحشو والجراحاتٌُ الفاحشة يقاس بذلك؛ لأن 
بعد شق البطن و الكرش وتقطّع الامعاء قد يبقى الحيوان على الحركات الاختيارية 
والتحرز عن اللخوفات مع أنه ل يعيش يوسا أو قري ويشترط لحل بق احياة 
المستقرة إلى قطع تمام الحلقوم والمَرِيء”" 

وقال الإمام: يكفي بقاؤها عند الابتداء بقطع الحلقوم بعد قطع المريء» ولا يشترط 
بقاؤها إلى تمام قطع الحلقوم ؛إذغايةٌ ما وقع التعبد به أن تكون الحياةٌ مستقرة عند ابتداء 
قطع ا مذبح» ولا يشترط بقاؤها إلى تمام قطعه'"» وضحفه الجمهور؛ ؛ لأنه حلاف النص. 

(وکذا) ام والتفصيل (لو أدخل السكينّ في أذ الشعلب ليقطع حلقومّه داخل 
الجلد)؛ صوناً لجلده عن الشق والخرق7. 

(فرع) يشة يشترط أن يحصل التذفيفٌ بقطع تمام الحلقوم والّرِيء فلو قطّعهما و فش 
اموه اودب وام ل 
وكذالو أجرى واحدٌالمدية من القفاء وآخمرٌ من الحلقوم حتى التقيالم يحل؛ لأن 
التذفيف لم يحصل بقطع الحلقوم واكَّرِيءء بل بالمشاركة. 

(والمستحبٌ في الإبل النحرء وهو قطع الب اسفل العنق) قريباً من الصدر؛ ليُسرع روه في 
الخروج؛ فان عن الإبل لو قطع من أعلاه لشُبطئ روحه في الخروج؛ لطول مسافة طريقه. 

(و) يستحب (في البقر والغنم القطعٌ عند أعلى العنق)؛لما في حديث الصحيحين من 
الأمربذلك©. 1 


(1) ينظر:مغني المحتاج (۴/ ۳۱۲ والأنوار (؟/ ۳۷۲)ء والنهاية (۱۱۸/۱۸). 

زفق ينظر: نباية المطلب (18/ .)1۸١‏ 

(۳) ينظر: العزيز (۱۲/ ۸۱-۸۰). 

©( 0 َمل ربك وار «الكوثر: ؟)؛ فإن المراد به نحر البدن كما جاء عن 
جاهد وغيرهما فيم] أخرجه ابن جرير العلبري في تفسيرء :راوع ولاق البخاري» رقم 0711 
ومسلې رقم 000 - (۱۳۲۰)» بلفظ بلفظ: دقن زیا بن جب أن ابن مر آئی ع رَجُلٍِ وُو نکر بده برک 
قَقَالّ: «ابعَنها قِيَامَا مُقَبَدَهٌ نیکم ل . ينظر: الروضة (475/ ۲)ء والنجم (ev‏ 

)2 لحديث أنس ## قال : ضخى البي کي بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسَمَّى وک ووضع رجله 
على صفاحهم)». وينظر: العزيز .)١١ /۸٥(‏ 


كتاب الصيد والذبائح / ۲۹ 

(ولو عكس) أي: نخر البقرٌ والغنم وذبّح أعلى عنق الإبل (جاز)؛ إذا المقصود قطع 

المذبح في أيّ موضع كان. ولا كراهة في العكس وإن كان خلا المستحب؛ لأنه ما ورد 
نمي في ذلك ول يُتكر ذلك أحد من السلف» وفي الجملة هو خلاف الأولى. 

(و) المستحبٌ (أن يكون البعيرُ قائيأعلى ثلاث قوائم معقولة الركبة) أي: مشدودها: 
بأن يجمع ساق مع الركبة ويُشدانٍ معاًء كما روى في الصحيحين عن ابن عمر: أنه 
قال: إن هذا سن أبي القاسم بي ”» وروى أبو داود عن جابر: المستحب أن يكون 
المعقولةٌ الركبة اليسرى» فإن لم ينحر قائ كذا فباركا»كما ذكر صاحبٌ المهذب”. 

(و) المستحب أن (تُضجع البقرةٌ والشاة على الجنب الأيسر)؛ لأنه يسهّل على الذابح 
خد السكين باليمين» وإمساكُ رأس المذبوح باليسار (ويتر ل رجلّها اليمنى) ليسيل كل 
الدم في فيطيب طعمٌ اللحم» وليستريح بتحريكها(ويشد باقي القوائم )؟ ليسهل ضبطها 
على الذابح: ولاايضطرب حالة الذبح. 

ويجب على الذابح أن يُمسك عنقٌّ المذبوح بحيث لا يتحرك إلى قطع تمام الحلقوم 
واكَرِيء؛ للا حك بالسكين فيزيد الجرحٌ بحركته فيحرم. 

ويستحب أن لا يزيد في القطع حتى يبلغ النخاعٌ ولا يبادر إلى سلخ الجلد. ولا يبين 
رأسّه في الحال» ولا يقطع قوائمه» ولاايكسر عنقه» ولا يدير السكين في نخاع العنق 

(وأن تح السكين)؛ لما في حديث مسلم عن شدّاد بن أوس©: «أنه ي قال: «إنَّ الله 
)١١‏ ينظر: الروضة (۲/ ۴۷۴). 

(۲) الحديث ابن عمر السابق» ولقوله تعالى «[ والتذك جملا لكر ین تير أو )4 (الحج:81): قال ابن 
عباس : الصَوافٌ أن تعقل قائمة واحدة وتصفها على ثلاث فتنحرها كذلك. تفسير الطبري (لاده-087/١1).‏ 
(۳) ينظر: المهذب (۳۵۱/۱)» والعزيز (؟١/‏ ۸۶). 

(5) شداد بن أوس: هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام؛ أبو يعلى» أو أبو عبدالر من وهو ابن 
أخ حسان بن ثابت شاعر رسول الله يوه وهو أنصاريٰ نجّاري مدني» سكن بيت المقدس وأعقب به» وروي 
لعن رسول الله يك (00) حديثاًء وكان عالاً» حلييًء كثير العبادة والورع والخوف من الله تعالى» وتوفي بيت 


المقدس سنة (54ه). وقيل: (41ه)»ء وقيل: (174ه). ينظر: صفة الصفوة 01 7637-17)) رقم »)٠١١(‏ والإصابة 
(445-:5/ ل رقم (۳۸0۰). 


٠‏ / الوضوح 
كنب الإحسَانَ ع كل ني َا لم قَأحستُوا القلّة وَإذَا دحم تسوا البح 
وَليُحِدٌ أَحَذكُم شَفْرَتَه د رح ذَبيحَقَةُ»] 00 

وينبغي أن يُمرّ السكين بالقوة ويتحامل عليه ذهاباً وإياباًء بالغ في الإسراع ليكون 
أسهل ولا يزيد تعذيبه. 1 

(ويُوجَة الذبيحة إلى القِبِلَة) بأن يوجّه مذبحَها على الأصح لاوجهها ولاجميعهاء 
ويتوجه الذابحٌ إلى القبلةء ويجعل الذبيحة على يساره هكذا نقلواعن السلف”". 

و جيه الذبيحة إلى القبلة في الهدايا و الأضاحيٌ أشدٌ استحباباً؛ «لأنه ك كان إذا 
يضحي أو ينحرٌ الهدايا يوجه بها إلى القبلة» ويقوم مستقبلٌ القبلة» ويقول: لإي مجهت 
ھی لای لر التكودب الاک یما وما آنا یت الفتركيت £ الأنعام: ۷۹). 

(و) المستحب (أن يقول الذابح: بسم| الله)؛ لأن الذبح من الأمور العظام؛ لأنه بمنزلة 
السجود» فاللائنٌ أن يكون مصاحباً باسم اللهء و لهذا ذهب بعص الأئمة إلى أنه لو ترك 
البسملة عمداً حرم مايذبحه©. 

(ولايقول: باسم الله واسم محمد يَِ)؛ إذ من حق الربوبية أن يكون الذبائح باسمه» 
وأن يكون الإيمان باسمه» والسجود له لا يشاركه في ذلك لوق ثم إن كان ذلك على 
قصد التعظيم والعبادة كَقّر وحرّمت ذبيحتّهء كما لو سجد لغير الله على قصد التعظيم 
و العبادةء [وإن لم يكن على قصد التعظيم والعبادة]ء لا يكفر ولا يمنع الحلّء (ولكن) 


(۱) صحيح مسلم» رقم .)۱۹٠١(-0۷(‏ شرح محمد فؤاد عبد الباقي: القتلة: بكسر القاف وهي الميئة والحالة. 
وليحد: يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها. 

(1) ينظر: التهذيب (8/ 1؟): وتحفة المحتاج (۱۲/ ۲٠۲)ء‏ ومغني المحتاج (۴/ .)١١١‏ 

(۳) سنن أي داود ت الأرنؤوط (۴/ ۴۲۱)ء رقم (۲۷۹۵)ء ولفظه: «عن جابر بن عبد الله قال: ذب الي علق 
يوم الذبح كبشّين أقريّين أملحين مُوجَئَينِ فلا وجّههما قال: «إني وجهتٌ وجهيّ للذي قر السياواتٍ والأرضء على 
ملة إبراهيم حنيفاًء وما آنا من ار کي إن صلاتي ونُسكيء واي وهات له رب اللي لا شريك له وبذلك أي 
وأنا من الُسلمين» الله مِنكَ ولَكَ» عن محمد وأميه باسم الله الله أكبر» ثم ذبح. قال محققه: إستاده حسن. 

(4) مختصر المخرقى (ص: *1)من الحنابلة: ومن ترك التسمية على صيد عامداً أو ساهياً م يؤكل وان ترك 
النسمية على الذبيحة عامداً ل تؤكل؛ وقبال أبو جعفر من الحنفية: «من ترك التسمية على ذبيحته؛ أو على إرسال 
جارحة متعمدًا: ل تؤكل ذبيحته ولا صيده» وإن ترك ذلك ناسيًا: أكلت ذبيحته وصيده». شرح مختصر الطحاوي 
للجصاص (۷/ ۲۲۵). 


كتاب الصيد والذبائح / ۳١‏ 
نو أراد التبرك باسم محمد (يصلى عليه) فلا استحباب فيه ولا كراهةء خلافاً للأئمة 
الثلاثة؛ فإتهم لا يجرّزون الصلاة أيضاًء ولو قال: باسم الله ومحمدٌ رسولٌ الله بالرفع 
فلا بأسء وبا جر لم يجز؛ لأنه منبئٌ عن التشريك”©. 

(فصل) في بيان آلة الذبح والاصطياد (يجوز ذبحٌ المقدور عليه وجرحٌ غير المقدور عليه 
بكل تُحَدَّو) بفتح الدالء أي: شيءِ له حدّة (يجرح) بحدّته وينهر الم ويذفف» كسيف 
وسكين ورمح ونصل (سواء كان) ذلك (من حديد) كما هو العادة الغالبةء كأنواع 
السكين والسيوف وغيرهاء (أو) كان من (نحاس أو ذهب أو خشب. وكذا القصبٌ 
وَالرّجَاجُ) وسائرٌ المنطبعات لقوله يي لرافع بن خديج: :انبر الدم بها شعت ششت» ”7 حين 
استفتاه قائلاً: «أنذبح بالمروة ؟»: وأراد بالمروة: الحجر الذي له حدّة. 

(ويستئنى) من المحدود الجارح (السن والظفر» لقوله يَك: «أمرٍ الدم بها شئت 
ا ا اه ف 
وأما السمنٌ فإنه عظم» ” (وسائر العظام) أي: جميعاً: منفصلاً أو متصلاً »من مأكول أو 
غير مأكول؛ من آدميٌ أو غيره: لمفهوم قوله بك : «وأما السنٌ فعظمٌ». 

وني وجه: تجوز الذكاة بعظم المأكول» وعدد أي حتيفة تجوز بعظم منفصل» سواء كان 
من مأكولٍ أو غيره» ويجوز عند مالكِ مفصلاً ومتصلاً إذا مر مراراء دون ما إذا نخس 
ف الك أو المتزكيء فلو بعل تفل الهم سن النظم ع عل عندناء صل عند آي 
حنيفة» دون مالك ©. 

(والماشّلات إذا ققلت بتقّلها) غير اللقدور عليه صيداً أو غيره (دقاً) أي: بالضرب (أو 
خنقا) أي: بأخذ الحلقوم وسدٌ مجرى التقّس (ل يحل الحيوانٌ) بذلك القتل؛ لصراحة 


0711-1117 /6( ينظر: العزيز (۱۲/ 80-4 )» والروضة (۲/ ۴۷۵-۴۷۴)» ومغني المحتاج‎ )١( 

(۲) سنن أبي داودء رقم (۲۸۲۱)» و رقم (۲۸۲۴)» و الكبرى للنسائي (۴/ 070٠‏ رقم .(FFVO)‏ 

5 صحيح البخاري» رقم (۲۴۸۸)؛ وصحيح مسلمء رقم (' ٠‏ (مع19).ي بلفظ: دعن رَافِع بن حَدِيج» 
فلت :يَارَسُولٌ اللي إا لاو المَدٌُ عَدَه ولت معنا مُدَىء قال 5 «أعجل - أو ري - ما أعهرٌ الد ودر 
۴ اسم اللي َكل ليس الس اَم ادنك أا الس تضم وأا الطفر دى ابت 

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (۳/ ۸٠۲)ء‏ والقوانين الفقهية .)۲٠۷(‏ 


۲ / الوضوح 


قوله تعالى: « ست لتك التب ام م قير وما أل نر أوبد. والششكيقة والمتوكة وال 
واي الآية. 

(وكذا المحدّد إذاقتل يثقله) دون حدّته يحرم المقتولُ به (فيحرم الطيرُ) تفريع على المثقل 
إذاقتل دقَّاً فيحرم (إذا مات ببندّقة رُمِيّت إليه) وإن قطّعت رأسّه أو نمذت فيه و جرّحَته؛ 
لأن ذلك ليس لحدَّته: بل لقَوَّةٍ الآلة المرميّ بها من قوس وغيره» ولا فرق بين أن يكون 
البندقةٌ من طين أو حديد أو رصاصء ولا أن يكون ا رمي به قوساً أو غيره. 


EEE 

حكم الصيدبالبندقية عندالشارح 

وما تفرّه به العواج -من جل صيد التفنك مستدلين بحواش موضوعة كاذبةٍ وبانه 
طريقٌ إلى الاصطياد فيحل به كما يحل بسائر الطرق من الكلاب و النشاب وغيرها - 
فباطل مخائفٌ للإجماع والنصوصء والقائلٌ به على اعتقاد اليل [كافرٌ وعلى اعتقاد] 
الحرمة فاس ”. 

(و) يحرم (الصييد) طيراً أو غيره (إذا انخنق بالأحبولة) -أي: الشبكة التي نصّبها الصائدُ 
له» وقد يفدّق بين الأحبولة والشبكةء بأنّ الأحبولة من حبل واحد كالذي يُجعل للأرانب 


() المنخنقة, أي: التي مُتقت حتى ماتت. والموقوذة» أي: المقتولة بالضرب. مفردات ألفاظ القرآن. 

(؟) التفنك فارسية بمعنى البندقية قي عصرناء وهذا موضوع فيه خلاف بين العلماء: أفتى بعضهم بعدم حصول 
ذكاة الصيد بالبندقية إذالم يدرك فيذكى؛ مستد لآ بأنه يقطع بقوة النار لا بقوة ساعد الرامي فلا يجوز قياسه على 
الصيد بالسهم» وأيضا ففيه الحرق بحسم الصيد بالنار وهو حرامء والشارح يؤيد هذا الرأي ويهاجم المفتين 
بحصول الذكاة به بشدة» وأفتى بعضهم بحصول الذكاة به قياسا على الصيد بالسهام» وقال ابن حجر في تحفة 
المحتاج (4/ ۳۲۹ :اا لدی العا الاد وهو يمسم ِن الحدِيدء وَيُرمَى يِالنَارِ يحرم مُطلَقَا انه عرف 
دَق ریما غالا وگو في اکپ تم إن عَلِمَ اوی أنُْإنَّيُصِبُ حو جاح کر قط أُحِل ا حل 
وينظر: فتاوى اللمجنة الدائمة ۲۰ (۲۲/ )۵٠١‏ القتوىء رقم (۱۵١۷۴)ء‏ ونص السؤال والجواب: 

س: إنني من محبي الصيدء وقد بلغني أنه في (مختصر الفتاوى المصرية) صفحة :7١‏ أنه لا يحل الصيد بالبندق 
إلا ماذكيء وحيث إنه لا يمكنني الوصول إلى الصيد إلا وهو ميت أرجو توضيح الأمرء وما هو الحل فيا سبق 
إذا كان أكله حراما؟ أفيدونا جزاكم اللهخميراً. ج: إذا رمي الصيد بالبندقية وذكر اسم الله فأصابت الرمية الصيد 
فن أدركه حي فإنه يذكيه. وإن مات من الرمية فهو حلال يباح أكله. وينظر: العزيز /١5(‏ ۶)» والروضة 
(5/ 6805 ). والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن /٠١(‏ 1517). 


كتاب الصيد والذبائح / ٣۳‏ 

والثعالب» والشبكةٌ من حبال كثيرةٍ كالمجعولة للطيور” من القباج ”واليعاقيب ^ 

والوهق) من الأحبولة» فلو كان رأ الوهق في يده وأوقع طرقه الآخرّ في عنقٍ 
صي واجتذبا حتى انخنق حََرٌمَ. 

(أومات) الصيد (بسهم لانصل فيه ولااحدّة له) كا روي عن عدي بن حاتم أنه قال: 
«سالٹ رسول الله ل عن المعرآض» فقال: إن قل بحدّه فَكُل وإن قل بقل فلا تأكل» . 

وفي رواية: دإذا أصبت بحدّه فَكُلء وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذٌ ©. 

(و) كذا يحرم (المقتول) (بالسوط والعصا) لأنْه وقي" والوقيذُ حرامٌ بالنص. 

وتخصيصٌ السوط والعصاليس للانحصار بل بيانٌللغالب. و إلافكلٌ أنواع الأخشابكذلك. 

(وكذا) يحرم (إذا مات) الصيدٌ (بسهم ويندقة) سواء كان ذلك من رام واحد أو 
راميين؛ لاجتباع ابح والمحظورء و تغلييت جانب المحظور؛ احتياطاً. 

هذا إذا علم أنه ا أو زيمم أن ااا و ایت بالسهم وم 
يكن لوقع البندقة أثرٌ حلّ. 

(أو آثر) بتشديد الشاء (فيه) أي في الصيد (عرضٌ السهم في مروره وجرّحه طرفٌ 
من النصل) عطف السبب على المسببء (ومات منهم)) أي من آثّر عرض السهم 
وجرح طرف النصل اجتماع المثقل والجارح في قتله» (أو أصابه سهمٌ ووقع على طرف 


(1) ينظر: الصحاح (۲/ »)١۲۵١-٠۲۵١‏ و المصباح المنير (۷۵)ء والقاموس (407) مادة: (حبل). 

(0) القبج بفتح القاف وإسكان الباء الموحدة: الحجل؛ فارسي معرّبء لأن القاف والجيم لايجتمعان في كلمة 
واحدةء والقبجة تقع على الذكر و الأنثى. الصحاح )707/1١(‏ ء وحياة الحيوان (۲/ ۴۲۴). 

(۳) اليعاقيب: : جمع يعقوب: : وهو ذكر الحجل. ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ .)0٠١‏ 

(4) الوهق: بالتحريك: حبلٌ كالول وقد يسكن مثل نچر وتچر. الصحاح (۲/ )١118‏ مادة: (وهق). 

)0( م نجده بلفظ الكتابء وفي سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط ف" 4 رقم ۲۶ بلفظ: :قن عَدِيُ بن 
عَم قَالَ: :شالت رَسُولَ اللَّهِ + چ عن الد العرَاضٍء قَال: دما أَصَبِتَ بدو فَكُل وما أَصَبِتَ برضي فَهُوَ 
ty‏ قال عققه: إسناده صحيح. 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري» رقم (0۴۸۶)ء ومسلم» رقم (۳۔(۱۹۲۹) و (1979(.5). 

(۷) والوقيذ والموقوذة: ي يعني التي تقتل بعصاً أو حجارة لا حدّ ها قتموت بلا ذكاة. المعلم (۳/ .)۷١‏ 

(8) ينظر: العزيز (۱۲/ .)١۶‏ 


۲ / الوضوح 
سطح) بأن كان طيراً فأصابه في الهواء ووقع على طرف السطح (ثم سقط منه) أي من 
طرف السطح إلى الأرض» (أو) وقع بعد ما أصابه السهم (على جبل وتَدَهوَّرينةُ) أي: 
تدحرج وانحدر من الجبل هابطاً فيحرم أيضاًء لأنه لم يعلم أنه مات بسبب مبيح أو 
بمبيح ومحظوره بل الظاهر الحوالةٌ على السيبين. ' 
ولو كان الطير على شجرة فأصابه السهم ووقع على أغصانها قبل الوقوع على 
الأرض [فكما] لو وقع على طرف السطح ثم سقط منه. 
(وإن أصابه السهم في الحواءء فوقع على الأرض ومات حَلٌ) ؛ لأن وقوعّه على 
الأرض مما لاجد منه» فيعفى عنه ضرورة كما لو كان الصيد قائ فوقع عند الإصابة أو 
سقط الإبل بعد قطع الْلبّة. 
ولو کسر جناحه في الحواء بلا جراحة فوقع ومات فإنه حرامٌ؛ لأنه مات من غير جرح. 
وكذا لو كانت الجراحة خفيفة لا تؤثر في القعلء لكن عطَّل جناحه فسقط ومات لم 
يحل أيضاً ذكره الإمام في النهاية” وإن وقع من الممواء في بشر فيه ماء يغمره حرم وإن 
يكن فيه ماء يغمره حَلء كما لو وقع على وجه الأرض. 


HER 
الاصطيادبالسباع والطيور‎ 
(ويجوز الاصطياد بجوارح السّبَاع) جمع جارحة والمراديها: ما من طبعها أخڈ‎ 


الحيوان وأكلّ لحمه (كالكلب والفهد وجوارح الطيور كالبازي) ”بياء النسبة إلى باز» 
وهو بالفارسية بمعنى الرجوع مرة بعد آخرى» سوي بذلك الجارح المعروف؛ لأنه 


.0718 /۴( ومغني المحتاج‎ »)0 ٠8 ينظر: الروضة (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: نهاية المطلب .)10٠/1۸(‏ > 

(۳) البازيّ: أفصح لغاته بازي محففة الياء والثانية باز والثالشة بازي بتشديد الياء وهو مذكر لا اختلاف فيه» 
وهو من أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاًء وهو خسة أصناف: البازي والزرق و الباشق والبيدق والصقر. 
ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۱/ .)١۳۷-۱۳۶‏ 
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كتاب الصيد والذبائح ‏ / ۴١‏ 


أسرع رجوعاً عند دعائه بعد إرسال (والشاهين) ”طيرٌ أصغرٌ من أكبر البُزاة» ويأخذ 
الطير الكبير كالكركيّ”" والإور”» والصغير كالقبج» وهو معرّب شاهانه» أي: لائ 
المللوك و السلاطين. 

وفي معناهما الباشق“والعقاب” وغيدهما مما يقبل التعليم 

(فيحلٌ ما جرحته) أو ضغطته واحدة من جوارح السباع أو الطيور (وأدركه) أي: 
المجر ى ح (صاحبها) أي: صاحبُ الجارحة (ميتاً أو في حركة 000 لقوله 0 
3 يي اسل ل می لیت وااو سلس 4للونون: 0٠١‏ لل یل کک لطبت و 
عَلَمَكُ م)ه (للائدة:؛) أي: e‏ 
فهو أخيدٌ الجارحة لا صيدّهاء ولما روى: «أنه يا قال لعدي بن حاتم بن حشرج: ما 
عَلَّمتَ من كلب أو بازيٌ ثم أرسلتٌ وذكرتٌ اسم الله عليه فكل ما أمسكٌ عليك» . 

ولا فرقٌ في الكلب بين أن يكون أسود ذا النقطتين أو غيره”» خلافاً لأبي بكر 
الفارسيٌ من أصحابناء وبه قال أحمد؛ فإنهم قالا: لا يحل الصيد بالكلب الأسود 


(1) الشاهين: طائر من الجوارح بين الصقر وار طويل الجناحين لون رأسه وذنبه أسود. ضارب الى الزرقةء أمّا صدره 
فأبيض ضارب إلى التوشيم.ينظر: معجم الحيوان: بقلم: الفريق أمين المعلوف. دار الرائد العربي بيروت» لبنان: .)1١۴(‏ 
(5) الكركي: رَهوء غرنوق: طائر كبير أغبر اللون ابر الذنب طويل العنق والرجلين» يعرف بالكركي في العراق» 
والكركي والرهو في السودان والرهو في مصر: والشام والغرنوق في المغرب. معجم ال حيوان (۷۵). 

© الإوّز : بكسر ال همزة وفتح الواوء البط واحدته أوزة» وهو الحيوان المعروف المائي ‏ (أو ال المائي) ‏ وجمعه 
إوزون. ينظر: حياة الحيوان الكبرى ( 2٠‏ , والمعجم المفصل في الجموع: .(YF)‏ 

(5) الباشق : طائر يصادبه أصفر العينين أخضر الرجلين أصغر من البازء ومن أسائه الطوط والعلام. . معجم 
الحيوان .)1١7(‏ 

(0) العقاب: طائر من الكواسر» وهي أعظم الجوارح ولاتقع على الجيف إلا إذا عضها الجوع. قوية المخالب 
مسرولة أي في ساقيها وها منقار قصير. حياة الحيوان الكبرى /١(‏ 1۵۹)ء ومعجم الحيوان (45). 

(7) سنن آي داودت الأرنؤوط (۴/ )رقم (1881) بلفظ: «عن عدي بن حاتم» أن النبي ل قال: دما 
عَلَمتَ من كلب أوباز ثم أرسلته وذكرتٌ اسم الل فكل ما أمسكَ عليك» قلت: : وإن قتلّ؟ قال: «إذا قثلّه ول 
یگل منه شيئاًء فإنها أمسكّه عليكَ؛؛: قال حققه: حديث صحيح دون ذكر البازي» فلم يذكره في حديث عدي 
أحدّ من أصحاب الشعبي الثقات عنه غير الد -وهو ابن سعيد- وهو ضعيف. 

(۷) ينظر: العزيز )١5/17(‏ النجم الوهاج .)٤۷۷/۹(‏ 


” / الوضوح 
البهيم” فان رسول الله يف سياه شيطانً”'» فيحلٌ بلا كراهة كل صيد قتله الجوارح 
أو أنهته إلى حركة المذبوح. 

(ويقوم إرسالٌ الصائد إياها وجرخُها) بضم الحاء (في أيّ موضع كان) ؟ أي: المذبح 
وغير المذبح (مقامَ الذبح في المقتدور عليه) أي يكون ذلك في غير المقدور عليهء لأن 
الشارع جعل أخدّه طريقاً للإصطياد فلا بد أن يكون قتلّه وجرحٌه كالذبح في الذكاة. 

(ويشترط أن يكون الجارحة معلّمة) لأنّ قولّه تعالى: ِل أل كك بدك رما لشن 
قارح مکی تين يا َال ل یدل على د شتراط التعليم لأن الآية مساقة ليان حل 
صيدهاء فيراعى مفهوم م ألفاظها ومتطوقها. 

(ويعدبر في صيرورة الكلب معلَّاً أن ينزجر بزجر صاحبه) في الابتداء بلا خلاف» أو 
في التوسط عند حذّته وشدة عدوه عند الجمهور” 

وقال بعضهم: إذا اشتد عدوٌه وقرّب من الصيد يعد تصورٌ انزجاره وانكفافه. 
وقال: إن امعت انزجارٌه في الابتداء"» وبه قطع صاحب الزادء وقال: لواعتبرنا 
الانزجار في الوسط وشدَّة العدو لا يكاد يوجدٌ كلب معلّم. وقال الجمهور: إذا) يكن 
كذلك ل يكن مطيعاً لصاحيه؛ وإذالم يكن مطيعاً م يكن معلّماً. 

(ويسترسل بإرساله وإشارته) أي: يبيج بإغرائه وينطلق من حبله بانطلاقه ولايجذب 


)١(‏ البهيم هو الذي لا يخلط لونه لون سواه. ينظر: الغريبين /١(‏ 774): والروضة (۲/ 2002» والكافي في فقه 
الإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 888). 

(۲) الحديث رسول الله :عن عبدالله بن الصامت» قال: قلت لأبي ذر ما يقطع الصا إذا لم يكن بين يديك 
مشل مؤخرة الرّحل؟ قال: المرأق والحمارء والكلب الأسود قلت: ماشأن الكلب الأسود من الأبيض من الأمرء 
فقال: سألت رسول الله ي كيا سألتني. فقال: إن الأسود شيطان» ثلاث مرات.أخرجه الامام أحمد في مسندى 
رقم (۳۱۲۳)».ومسلې رقم (۲۶۵۔ (۵۱۰) وابن ملجه؛ رقم (۳۲۱۰) وقال: حديث صحیح» وأي داو 
رقم (۷۰۲) والترمذيء رقم (۱۴۸۶)» وقال: حديث حسن صحيح» والطبراني في الأوسط (5/ )١70‏ رقم 
(۲۶۸۵). وذكره محمد بن فتوح الحميدي» في كتابه: ا لجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» برقم i42)‏ 
(۳) وهو المذهب. ينظر: الروضة (۲/ .)۵0٠۷-۵٠۶‏ 

(4) هذا قول الامام الجويني آل ينظر: ناي المطلب -)18/1١8(‏ 


كتاب الصيد والذبائح / ۴۷ 
نفسه عند رؤية الصيد إلا بإغراء صاحبه”2 (ويُمسك الصيد ولا يأكلّ منه) ”هذه العلاثة 
شرو التعليم في الكلب أَخدٌ بوصفها من مفهومات الأحاديث الواردة في ذلك. 

(وفي معناه) أي: معنى الكلب (سائرٌ جوارح السباع) كالفهد والبّبر”» وكان من 
تنه الك اد عو المي لماكب قد رسي ل كان كاد CD OS‏ 
لكن لاء يليه لصاحبه؛ بل يلعب به أو [يذهبٌ] به إلى غيره فهو غير معلّم. 

. (وهل يشترط في حمق جوارح الطيور ترك الأكل منه؟ فيه قولان: أظهرّهما: نعم) أي: 
يُشترط ترك الأكل؛ لأن ذلك من تام التعليم؛ قياساً على السباع؛ لأنَّ مفهوم قوله #ه: 
«فإذا اکل فلا تأكل منه فإنها أمسكه لنفسه» ‏ لا يقتضى الاختصاص بالسباع. 

والشاني: لا يُشترط ترك الأكل في جوارح الطيور؛ لأن طباعها نافرة؛ لأنما في الأصل 
كانت وحشيةًء لايمكن ضربّها عند الأكل بخلاف الكلب ونحوه؛ ولايشترط أن 
ينزجر بزجر صاحبها؛ إذ لا مطمم في انزجارها بعد الطيران ويبعد انكفافها في أوّل 
الأمر وهي جائعة وقد كح الصيدء ذكره الإمام في النهاية» بل شرط تعليمها أن تعود 
إلى صاحبها إذا دعاهاء وترك الأكل عند الجمهور» 

ولا يشترط انزجارها ابتداءً أو بعد الطيران» لكن يشترط أن يُرسلها صاحبهاء فلو 
أرسلها إلى صيد فلم تأخذه فرأت صيداً آخر فطارت إليها بنفسها وأخدّها وقتلها ل يحلّ. 

(ولابدٌ وأن تتكرر) وقد نقلنا عن الصيرفي أن الواو الواقعة قعة بعد« لاد 1 بمعنى 
مِنء وبّدٌ بمعنى الافتراق» أي: لا افتراق من أن تتكرر (الأمورٌ المعتيرة في التعليم) أي: 
الانزجارٌ والإرسالٌ وترك الكل (بحيث يغلب على الظن تأدب الجارحة) ©. 


.)١8/8( والتهذيب‎ »)۱١۸ /۷( ينظر: الوسيط‎ )١١ 

(۲) ينظر: مغني المحتاج (؟/ ۷) والنهاية (۸/ .)١71‏ 

7 الجَبر: فارسية مُعَربّة» سبع هندي يعادل الأسد في عظم الجثة والقوة إلا أنه أشد منه بطشأء وهو أبيض 
البطن والجانبين مع صفرة ومخطط بخطوط سود.حياة الحيوان الكبرى (۱۴۱/۱)» ومعجم الحيوان (۲۴۸). 
(5) تكملة حديث عدي بن حاتم: البخاري» رقم (0587-0547).: ومسلم, رقم (۱۹۲۹(.۶). 

(4) ينظر: نهاية المطلب .)1١9/18(‏ 

(0) ينظر: الوسيط (۷/ »)١١4‏ وتحفة المحتاج (07171/11). 


8 / الوضوح 

والرجوع في عدد الكرات إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح؛ لأا مختلفة الطبائع في 
قبول التعليم؛ فإن الكلب أسهل تعليباً من الفهد» والفهد من الببرء ولم يقدر المصنف 
عدد التكرر؛ لأن العرف مضطرب في ذلك. 

وقيل: يعد التكرر مرتين؛ لأن الّعادة تثبت بمرتين» وقيل: بثلاث مرات2©2, 

وما في الكتاب هو الموافق لكلام المعظم. 

(وإذا ظهر كونّه) أي: كونُ ا جارح (معلّاً) بتكرار العادة (ثم أكل مرّة من لحم صيد 
ففي حل ذلك الصيد قولان:) قديمٌ وأحد قولي الجديد: (أصحهم) وه وأحد قولي 
الجديد (المنع) أي: الحل؛ لمنطوق قوله تي لعدي: «فإن أكل فلا تأكل فإنه) أمسك على 
نفسه» ولأن كل ما كان شرطاً في الابتداء» وجب أن يكون شرطاً في الدوام؛ وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد ©. : 

والثاني: وهو القديم» وأحد قولي الجديد أنه يحلء وبه قال مالك”والاأوزاعي ا 
لماروي عن أبي ثعلبة الخشنى: «أنّ النبي يه قال: إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت أسم الله عليه فَكُلء قال: وإن قتل؟ قال:" وإن قتل» وقال: وإن أكل 
؟ قال: وإن أكل»: ولأن الأصل بقاؤه على التعليم» والأكل يحتمل أن يكون لشدة 
الجوع أو للغيظ على الصيد إذا أتعبه. 

(وحينشذ) أي: حين إذا قلنا بالتحريم (فلابُدٌَ من إستئناف التعليم)؛ لأنّاقد 
حكمنا بكونه ناقضاً للتعليم؛ ولا يؤثر التحريم في ما اصطاد قبله خلافاً لأبي 

(Ou o. 


حليهفة 


لنا: أنّ الحل كما يتعلق بصفات الجارحة, كذا يتعلق بصفات الصائد فلوارتدٌ 
فلا يحرم إلا ما اصطاده مرتداً ولايؤثر فيما قبله. فكذلك الجارحة. 


(۱) ينظر: الروضة (۲/ ۵۰۷)» والنجم الوهاج (5074/9). 

(9) ينظر: العزيز »)7١/17(‏ والروضة (۲/ 8+7)» والاختيار (۵/ ۵)» والكافي /١(‏ 0۸۷-۵۸۶). 
(۳) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳1۸)ء والقوانين الفقهية .)٠١٠-۲٠١(‏ 

(5) ينظر: اللباب في شرح الكتاب (۳/ ۸۸-۸۷). 


كتاب الصيد والذبائح / 8م 

ولو تكرر من كلب أكلُ الصيد فلا خلاف في تحريم ما أكله. 

وفي تحريم الصّيد الأول أكلاً على القول الثاني وجهان: 

أصحهما: التحريم؛ لأن إعتبار الأكل يدل على أنه لم يكن معلّماً في أول الأمر". 

(ولعق الكلب الدم) أي: لحسه ومصه”" (لا يضر) أي: لا أثر في تحريم ذلك 
الصيد بلا خلافء (ولا يخرج عن كونه معلّماً)؛ لأن الدم ليس من مقصود 
الصائد ولم يزجره على لعقه. فلا يشعر ذلك بعدم التعليم. 

وفي أكل الاحشاء من الكرش والإمعاء خلاف, والأصح أنه أكل اللحم ل كلعق 
دك لخدت 

(ومَعَصٌ الكلب من الصيد) أي ما أخذه بالسن وأتفذ نابّه فيه (نجس) 
بالاتفاق”؛ لإصابة النجاسة إياه.ء وحصول الندواة بين المتلاقيين. 

(والأصح) من الوجهين عند المصنف والنووي» ومن القولين عند الصيدلاني 
(أنه لايعفى عنه) بأن لا ينجس به الإناء وما أصابه من الشوب والبدن؛ لئلا يكون 
ذلك ذريعة للتلويث بالكلاب. : 

والثاني: أنه يعفى عنه؛ لأنه ما يعم به البلوى» وعسّر الإحتراز عنه فهو كالسنابل التي 
تقطع الخنازيرٌ بعضها متلوثاً بلعابها؛ فإنه يعفى عنها؛ لكثرتها وعسر الاحتراز عنها. 

ومنهم من قال: الخلاف في التنجيس وعدمه» والمجزوم به في المحرر: أن الخلاف في 
العفو دون التنجيس» والتنجيس متحقق © . 

(وآنة) أي: والأصح أنه إذاحكمنابعدم التو کی که ال واش ای 
غسله سبعا وإيصال التراب في كرة- والعفر التراب على لونه- وذلك كسائر ما ينجس 
بملاقات الكلب في الثياب والأواني (ولا يحتاج إلى أن يُقوّر موضع العض ويُطرّح). 


.)۵٠۷ /۲( ينظر: التهذيب (1۸/۸)» والروضة‎ )١( 

(۲) ينظر: القاموس المحيط (۸۴۹) مادة: (لعق). 

(۳) قياساً على غيره مما أصابه بعض أجزاء الكلب مع رطوبة أحدهما. النجم الوهاج (9/ .)۴۸١‏ 
)١( )5(‏ ينظر: الروضة (508/1). والمحرر (457). 


١‏ / الوضوح 
والشاني: يجب ذلك؛ لأنه نفذ فيه لعابه وتشرب» فلا يتخلل الماء ومنع ذلك؛ لأن 
لعابه ماء فإلى ما بلغ اللعاب بلغ الماء. (وأنه) أي: والأصح من القولين بالاتفاق (إذا 
تحامل الكلب على الصيد) بأن أمسكه وعض مقاتله من غير جرح» (وقتله بضغطة) 
و الضغطة بالفارسية: افشردن بقوه (يحل الصيد) ”؛ لإطلاق قوله تعالى: فل يل 
کک ایت وما علنشر د لفزارح نكيت تون ا کک لله )(الائدة: ؛) ولأن الجوارح قد تعلّم 
على ترك كما تعلّم على ترك الأكل» ولايمكن أن تتعلم على الجرح وعدم الأكل معا 

فكيتفى بعدم الأكل والإمساك على صاحبها. 

والشاني: هوالمختار عند المزني وبه قال أحمد: أنه لا يحل؛”"؛ لأن الله تعالى سبّاه 
جارحة فلا بد أن يجرح» فإن لم يجرح فهو كما لوقتل السيف والسهم بثقله دون حدتهء 
وبالقياس على ما إذا شق مرارة الصيد فزعاً من الجارحة:؛ أو تعب الصيد من كثرة 
العدو فيات قبل أن يدركه الجارحة. . 

وأجيب: بأن الجوارح في الآية بمعنى الكواسب» على ما فسّره الأئمة”» وأن الموت 
بقل السهم والسيف فمن سوء ضرب الضارب ورمي الراميء والميت بشق المرارة 
وكثرة العدو ميتةٌ بلا عمل الجارحة. والمقتول با قلات وقيدٌ فالدليل ساعن 
المعارض رأساً. 

(فصل: لو كان في يده سكين) أو سيف أو رمح مما يحصل به الانجراح (فسقط) من 
يده بلا قصد منه (وانجرح به صيد) ومات أو صار إلى حركة المذبوح دل يمل) أكل ذلك 
الصيد؛ لأن الأئمة شرطوا القصد ني الاصطياد والذبائح» ولم يكن منه قصد في ذلك. 

وكذالز نصب حديدة فانجرح بها صيد ومات لم يحل؛ لأنه لم يحصل فعل من 
الصائد ينسب الجرح إليه» وإنما انجرح الصيد بحركة نفسهء والغاية أنَّ الصائد تسبب 
إلى إهلاكه بنصب الحديدة: والذكاة لا تحصل بالتسبب. 


(۱) ينظر: النجم الوهاج (۴۸۲/۹). - 
(۲) ينظر: مختصر المزني ( ۷۰ والكافي في فقه الإمام أحمد (۱/ عدة). 
)( ينظر: الكشاف /١(‏ ۴۶۶)» صفوة التفاسير /١(‏ ۴۴۷)» المصباح المنير .)۶١(‏ 
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(وكذا) م يحل (لو كانت في يده حديدة) من سكين أو سيف (فاحتكت بها) أي: 
بتلك الحديدة (شاة وانقطع حلقومها) بالاحتكاك لم تحل؛ لانتفاء قصده وحصول 
القطع بفعل الشاة. 

(أو استرسل الكلب بنفسه وقتسل صيدآ) م يمل (سواء كان معلما أو يكن) معلياً؛ 
لأنه يه قد جواز الأكل بالإرسالء وقال: «إذا أرسلت كلبك المعلّم؛ والإطلاق من 
الشارع ني معرض البيان يدل على الحصر وهنا انتفى الإرسال. 

(ولو أغراه) أي: هيّجه (صاحبه) بصوت يعتاد الصائد من هاها أو َي مي (بعدما 
استرسل) الكلب (بنفسه فزاد عدوه) بالإغراء» كيا هو عادة الكلاب (فكذلك) لم يحل 
الصيد لو قتله» (ني أقوى الوجهين)؛ لاجتماع سبب التحريم؛ وهو الاسترسال» وسبب 
المبيح وهو الإغراء بعده فيغلب جانب التحريم. 

والشاني: أنه يحل» وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأنه لما ظهر أثر الإغراء؛ وهو زبادة 
العدو وانقطع أثر الاسترسال نفسه فيصير كأنه جرحه بإرسال صاحبه”". 

وقوله: فزاد عدوه [تعرضٌ لمحل الخلاف؛ إذ لو ت يزد عدوه] بالإغراء لم يحل صيده. 

قال الشيخ: فإن زجره بعد الاسترسال فلم ينزجر فعلى الوجهين» وقيل: يحرم بلا 
خلاف؛ لظهور عدم مبالاته بزجر صاحبه» وإن انزجر بزجره ثم أغراه فامتئل حل ما 
قعل بلا خلاف2. 

ويتفرع على مسألة الإسترسال والإغراء» مالو أرسل كلبه فأغراه مجوسي فازداد 
عدوه حل الصيدء ولا يؤثر الإغراء» وقطع البغوي بالتحريم وعلّل بأن الإغراء إمًا أن 
يقطع حكم الإرسالء أو يوجب الشركة» وعلى التقديرين يوجب التحريم7”. 

ولو أرسل موسي كلبه فأغراه مسلم فزاد عدو لم يجل؛ اعتباراً بالإرسال©, 


.)۵۸۶ /۱( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ۲۳۳۴/۷ والكافي في فقه الإمام آحمد‎ )١ 
.)۲۷ /۱۲( ينظر: العزيز‎ )۲( 

(۳) پنظر: التهذيب (۸/ ۲۳). 

() ينظر: التهذيب (۸/ ۲۳)» والوسيط (۷/ .)١18‏ 


٤+‏ / الوضوح 

فال الأئمة: لو أرسل مسلمٌ كلبه فزجره فضولي فانزجرء ثم أرسله الفضولي 
وأخذ الصيد فالصحيح أنَّ الصيد للفضولي» وإن زجره فلم ينزجر فأغراه فزاد عدوه؛ 
فالصحيح أنَّ الصيد للصاحب؛ اعتباراً بالإرسال. 

قال الإمام: ولا امتناع في إخراج وجه ثالث وهو اشتراكهما في الصيد". 

(ولو أصاب السهمٌ الصيد بإعانة الريح) لو ل نة الربحٌ لا أصاب (حلّ الصيد) 
المقتول به؛ إذ لاايمكن الاحتراز عن هبوب الريح» فلا يتغير به حكم الرمي والإرسال» 
وكذا لو انزلق السهم من موضع صلب فارتفع منه وقتل الصيد الذي قصد عينه» 
أو نوعه حل على الأصح. وكذا لو انقطع الوتر وارتمى السهم بغير اختياره وققل 
الصيد؛ نظراً إلى ابتداء الرمي» وحصول الإصابة ووجود قصد الرمي أوَلاً. 

(ولو أرسل سهاً في الهواء) أو في بيداء (لاختبار قوة) أي: قوة قوسه» أو قوة نفسه في 
نزع القسي» (أو) أرسل سهباً (إلى غَرَض) معاد أو مجهول في حالة الإرسال (فَاعَرَرضَ 
صيداً) أي: وقع معارضاً بين الرامي والغرض (فأصابه) السهم ومات به (فالأصح) 
من الوجهين (أنه لا يحل) ذلك الصيد؛ لأنه لم يرج صيداًء ولم يخطر بباله حال الرمي 
فلا يكون مقصوداً لا معيناً ولا مبهاً . 

والشاني: أنه حل؛ اعتباراً بقصد الفعل دون المورد وما يتعلق به من الظنء ولذلك لو 
قطع شيئاً على ظن أنه ثوب» فإذا هو حلق شاة حل بالاتّفاق. 

وأجيب بأن الاعتبار بقصد الفعل والموردء وفي المقيس عليه وجد قصد الفعل وقصد 
المورد» والخطأ إنها هو في الظن. 

(ولو رمى إلى ما ظنه حجراً فكان صيداً) فأصابه وقتله (فهو حلال)؛ لأنه قصد 
العين والفعلء والخطأإِنّما وقع في الظن المجرد» فلا اعتباربه» ويقاس به ما إذا كان 
عنده شاتان أسود وأبيض» فذبح أحدهما على قصد أنها الأسود مثلاً فإذا هي الأبيض 


(1) ينظر: الروضة (0204/1)» ونهاية المطلب (0175/18). 
(1) ينظر: تحفة المحتاج (۲۲۴/۱۲) ومغني المحتاج (۴/ .)۳١۹‏ 


كتاب الصيد والذبائح / ٤۴‏ 

حلت؛ لوجود قصد الذبح والمحل» والخطاً في الظن©. 

و ال ق سر ارس ال ق 
صيدا”. 

ولم يشر الشيخ إليه في المحرر؛ لضفعه؛ لأن قصد العين كاف؛ أخذاً من قوله 8: 
«كُل مارّدٌ عليكٌ قَوسّكَ؛ أي: ما قصدته بقوسك ورده إليك قوسك» أي: أزمنّه بحيث 
لايمكته الإفلات. 

(وكذالو رمى إلى سرب) أي: قطعة (من الظباء) جمع ظبي (فأصاب) السهم (واحدة 
منها تحل وإن لم يقصد عينها)؛ لأن قصد العين لا جب بل الواجب قصد الجنس» 
أو الواحد من الجنسء بل لا يحب قصد النوع» حتى لو رمى إلى بقر وأصاب حمراً 
وحشياً لوجود قصد الصيد» وكذا الحكم فيما لو أحسٌ بصيد في ظلمة أو رأى حركة 
الأغصان فظنه طيراً فرمى إليه وأصابه ومات حل» وكذا حكم الجارحة لو أرسلها إلى 
سرب من الظباء وأخذ واحداً حل وإن لم يكن المأخوذ ما قصده بالإرسال؛ لأنه قصد 
جنس الظباء وهو منه كاف. 

(وإن قصّد واحدة) معينة (فأصاب غيرَّها) أو أرسل الكلب إلى واحدة فأخذ غيرهاء 
(فالأصح) من الوجهين (الحل أيضاً) كا لو رمى إلى سرب من الظباء فأصاب واحدة؛ 
وبه قال أبو حنيفة؛ لوجود قصد الصيد وقصد الفعل والإرسال. 

والثاني: لا يحل؛ وبه قال مالك؛ لأنه أصاب غير ما قصد“. 

وأجيب بأن قصده إلى واحد لإستقامة السهم إليه والحرص إلى الإصابة» لا 
للاختصاصء وإخراج الغير عن الخاطر كما هو دأب الصيادين. 

ومن الأئمة مَّن قطع بالحل» ولم يلتفت إلى الخلاف. ‏ - 


.)19/١5( ينظر: العزيز‎ )١( 

(۲) ينظر: التهذيب (۸/ ۲). 

(۳) ينظر: النهاية (۸/ ۱۲۳)» والأنوار (۳۷۳/۲). 

(4) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۲)»ء وكتاب الاختيار (۵/ ۶)» والقوانين الفقهية .)٠٠١(‏ 


٤‏ / الوضوح 

ولافرق على الأول بين أن ينحرف السهم عن الجهة المقصودة إلى غيرها فأصاب» وبين 
أن لا ينحرف؛ إذ لا قصد للسهم ولا اختيار له» وما حصل إلا حصل بفعل الرامي. 

ولو أصاب واحداً من غير ذلك السرب فعلى الوجهين. 

ولو قلنا بالتحريم ثمة فهنا أولى؛ لخروجه عن متعلق القصدء ومع هذا أرجح 
الأئمة هنا الحل أيضاً؛ لوجود قصد جنس الظباء والمصاب منها. 

(ولو غاب عنه) أي: عن الصائد (الكلب والصيد ثم وجده) الصائد (ميّناًلم يحل)؛ 
لأنه لم يتعين أنه مقتول الكلب؛ لاحتمال موته بسبب آخرء سواء كان الكلب عنده 
متلوثاً بالدم أو لا؛ لاحتهال أن يكون منجرحاً باصطدام شجر أو حجر. 

وفيه وجه: أنه يحلء ولم يشر إليه الشيخ في المحرر لضعفه. 

(وإن جرحه) الصائد الصيد بسهتم أو سيف أو رمح وم يشخنه (ثم غاب) عن 
الصائد (ثم وجده ميا فالذي رجح من القولين أن الجواب كذلك) أي: لم يحل؛ لما 
روي: :أن عدي بن حاتم سأل رسول الله عن صيد مجروح يغيب عن الصائد ليلتين أو 
اقل أو أكثر فيوجد مَيّداً؟ فقال ي: «إذا وَجَدتَ فيو أثَرَ سهمكَ ول يكن اتر سبع» 
وَعَلِمتٌ أ سَهِمَكَ لَه فَكُل» ”؛ فإنه يك شرط العلم بأن سهمه قله وهنا يحتمل 
أن يكون موته باصطدام أو زلق أو غيرهماء والتحريم مما يغلب جانبه؛ للاحتياط» هذا 
هو الجديد المنصوص عليه في الأم والمختصر”". 

والثاني: أنه يحل؛ لماروى: «أنه ي قال لأبي ثعلبة: إذا رميت سهمك فغاب عنك» 
وأدركته فكل مالم يتين» ”» ولأن الظاهر أن الموت يحال إليه» وهذا هو القديم؛ وصححه 
(۱) سنن الترمذي ت بشار (۳/ ۱۱۹)ء رقم (۱۴۶۸) بلفظ: دعن عَدِي بن حاتم قَالَ: فلت بارشو اللي 


أربي اليد اج ويي المد هوي؟ قالّ: َا يمت أَنّسَهمَكَ لَه َر فيد آثر سم َكل». قال الترمذي: 


١هَذًَا‏ عَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَالعَمَلُ عَلَ هَذًَا عند آهل الولم» والسنن الكبرى للبيهمي (4/ »)۴١۶‏ رقم 
(۱۸۹۰۹) بلفظ: ن عََدِي بن حاتم نه فَال: قلتي رَسُولٌ الله أربي الطب دمن الد نيد سهوي. 
َال إدَاوَجَدتَ فيه همك وَعَلِمت أل ةو َر فيو أكَرَسَبْع فَكُل». 

() ينظر: الام (۳/ ۶۳-۱۶۲( ومختصر المزني (۳۶۹). ٠‏ 

(۳) مسند أحمد خرجاء رقم (۱۷۷۴۴) وصحيح مسلم رقم (4 - (۱۹۳۱) بلفظ: عن أ تعاب عَنِ النِيّ له 
قَالَ: درمت هوك َعَابَ عَنكَ َرَت َكل مال يتين». 
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البغوي وهو أرجح دليلا» واختاره الغزالي في الإحياء» وشارح المهذب فيه" . 

والخلاف: في ما فام یع حركة امنب جين فرب قم غاب فهو تال دا 

[طدق َلك الصيد] 

(فصل) في بيان الطرق التي يملك الصيد ببا: (يملك الصيد بضبطه باليد) بأن 
أخذه ومنعه من الإفلات, ولا يشترط قصد التملك؛ لأنه في المباحات» والمباحات 
تملك وإن ل تقصصدء فيملك الصبيّ والمجنون والسكران بالضبطء فلو أخذ الصيد 
لينظر إليه متفرجاً أو ليداويه أو حفظه جنسه ملكه. 1 

(و) يملك الصيد أيضاً (بأن يجرحه جراحة مذففة) أي: مسرعة للهلاك؛ لأنه في 
حكم الضبط باليد. 

(و)يملك(بالإزمان)آي:بالإقعادعن ا مشي »يقال ا منه: إذا أنخنه بحيث لايقدرعلى الامتناع. 

ولو سعى خلفه وأعياه حتى وقف لا يملكه؛ لأنه يمكن أن يعدو بعد الاستراحة. 

(وكسر جناح الطائر) يملك الطائر؛ لأنه يعجز عن الطيران» فهو كالمزمّنء هذا 
إذا صار بكسر الجناح بحيث يسهل اللحوق به» أمّا إذا كان يقدر على العدو لا يسهل 
اللحوق به كالنعامة” فلا يملك بكسر الجناح. 

(و) يملك الصيد (بأن يقع في الشبكة المنصوبة له) أي: للصيد, لأنه إا نصبها ليقع 
فيها الصيد”"» ولا فرق بين أن يطرده إليها طاردٌ أو وقع فيها بنفسه. 

وني الحالة الأولى وجه: أن الطارد والناصب يشتركان فيه. 
: ثم بعد الوقوع فيها إن قطع الشبكة وخرج منها فهو على الإباحة كا كان قبل الوقوع. 
() لم نجد هذا القول في الإحياء» وينظر: التهذيب (۸/ »)٠١‏ والمجموع ۴/0 
(؟) النعامة: معروف يذكر و يؤنث» وهو اسم جنس مشل: حمام وحمامة وجراد وجرادة» وقال الجاحظ: إنها 
لاطائر» ولا بعير» وفيها من جهة المنسم والخزامة والشى الذي في انفها ما للبعيرء وفيها من الريش والجناحين 


والآنب والمنقار» ما للطائرء وفيها إلى ما فيها من شكل الطائرء وسيَّاها أهل فارس «اشتر مرغ ينظر: الحيوان: 
لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الملقب بالجاحظ» شرح وتحقيق: د.يحيى الشّامِيء دار ومكتبة الهلال بيروت 


p0 3‏ (؟/016). 


2 التهذيب (۸/ ۴۶)» والعزيز (۱۲/ ۳۷). 


5 / الوضوح 

وإن انقطعت بسبب آخر وخرج منه فهو ملك لمالك الشبكةء فلا يملك غيره بالأخذ. 

وبقيد كونها منصوبة للصيد خرج مالو نصبها لشيء آخرء كم إذا كانت مُبتلة 
فنصبها لتيبسء أو ليرفو بعض مواضعها ووقع في شبكة غير منصوبة؛ فإنه لا يملكه 
إلا بالضبط باليدء كما هو مذكور في كتب القوم. 

(و) يملك أيضاً (بأن يُلجئه) أي: يضطره (إلى مضيق) أي: موضع ضيق كِشِعبٍ بين 
الصّحاري» أو مبيت أو وهدة أو خندق (لا يقدر على الإفلات) أي: الفرار والخلاص (منه) 
أي من الصائد؛ لأنه أبطل بذلك امتناعه» واستولى عليه الصائد. فهو كالأخذ باليد". 

هذه ست طرق يملك بها الصيد» وقد ادّعى الأئمة في الكل قصد الصائد للاصطياد. 

(ولوتَوتل) الصيدُ أي: وقع في الوحل واحتبس فيه (بمزرعته أو وقع في ملكه 
وصار مقدوراًعليه) بأن كان الوحلٌ لازباً والملك تحاط أو بئرا(فالظاهر) من الوجهين 
(أنه لايملكه) صاحب المزرعة والملكء لأن القصد معتبر في التسبب» وهو لم يقصد 
بسقي الأرض وبناء الملك للاصطياد. 

والثاني: أنه يملكه؛ كا يملك بالوقوع في الشبكة”". 

وأجيب بأن الشبكة منصوبة للصيد» فالقصد موجودء بخلاف المزرعة والدار. 

قال الشيخ في الكبير ناقلاً عن الإمام: ولو سقى الأرض بقصد توحل الصيود وتعلقه 
فيها فهو كنصب الشبكة» فيملك صاحبها ما توحل بها"”. 

ويتفرّع على المسألة مالو عشش أو وكرٌ الطائر في داره وباض وفرخ وصار الفرخ 
مقدوراً عليه م يملكه» لكنه أولى به كالتجحرء إلا إذا بنا الدار لهذا؛ فإنه يملكه؛ لوجود 
القصد مع القدرة عليه. 

(وإذا ملكه) الصائدٌ الصيدَ (م يزّل ملكه عنه بالإفلات) كما لو أبق رقيقه؛ فإنه لا 


.)۳۷۴ /۲( ينظر: تحفة المحتاج (۱۲/ ۲۲۹) والأنوار‎ )١( 

(۲) ينظر: الروضة (۲/ 017)» العزيز (۳۸/۱۲). 

(۳) ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ ۱۵۲-۱۵۱)» والعزيز (۳۹-۳۸/۱۲). 
(4) ينظر: الروضة (۲/ ۵۱۳)» والأنوار (۲/ ۴۷۵-۴۷۴). 
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يزول ملكه بالإباق» فمن أخذه بعد ذلك وجب عليه الرّد وإن التحق بالوحوش. 

(ولو أرسله امالك وخلاه فكذلك) لا يزول ملكه عنه (في أظهر الوجهين) ”© وبه قال 
القفال وأبو إسحاق والقاضي أبو الطيّب» كما لو سيّب” دابته وأعرض عنها؛ فإنه لا 
يزول ملكه عنهاء فعلى هذا لا جور لمن عرفه أن يصطاده وإن وجده مع الصيود في الفياني. 

ولا يجورٌ أن يفعل ذلك؛ لأنه يشبه فعل الجاهلية من تسيّب السوائب. 

والشاني: أنه يزول ملكه عنه؛ لأنه أزالٌ يده باختياره عن حيوانٍ الأصلٌ فيه الانفكاكٌ عن 
أختصاص الناس» فهو كما لو أعتق عبده”"» وأجيب بالفارق» وهو أن العبد بعد الإعتاق 
لايعود إلى الملكية بإعادة السيدء والصيد يعود إليه لو أخذه ثانياء ويتصرف فيه كما يشاء. 

وى سرحي اع رد اح رد اتير كارت إل ال ولاج 
عنه» كما يزول عن العبد إذا أعتقه. وعلى هذا قال بعضهم: لا يحل أن يصطاد؛ كالعبد 
المعتق لا يحل استرقاقه9. 

قال النووي: والأصح حل اصطياده؛ لئلا يصير في معنى السوائب» ولو قال عند 
الإرسال أَبَحَتّهُ لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله» ولا يجورٌ سائر التصرفات©. 

ودخل في الفصل ما لو ألقى كسرة خبز وأعرض عنهاء فالأصح أنه يملكها من 
أخذها وأكلها؛ لأنه إباحة على ما قالمه الإمام” ويؤيده مانقل عن بعض السلف 
الصالحين التقاط السنابل المععروض عنها. 

ولو أعرض عن جلد ميتة فكشّطه”"غياه ودبَعّه ملگه؛ و ع اد 
بالإعراض. 
2.0 ينظر: النجم الوهاج (8/ 4°( 
0) وسيب أي: تركه وخخله يسيب حيث شاء. ين ينظر: المعجم الوسيط (۴۶۶/۱) مادة: (ساب). 
(۳) ينظر: العزيز (۱۲/ ١۴)ء‏ وحاشية البجيرمي (۴/ ۲۹۲). 
)٤(‏ ينظر: العزیز (۴۲-۴۱/۱۲). 
(6) ينظر: الروضة (01۴/۲). 


() ناية المطلب في دراية المذهب: (۱۸/ ۱۵۴). 
(۷) وَكَشَط البَعير: ترّعَ جِلدَهٌ: ختار الصحاح (ص: )۴۷١‏ 


٤۸‏ / الوضوح 
قال الشيخ: ومن أخذ صيداً عليه آثار الملك من إخصاء أو قرط ”أو قص ريش "لا 
يملكه» ولو أخذ سمكة في ماء مباح ووجد في بطنه رة مثقوبة فهو لقطة لا ملك إلا 
بشرائطهاء وإن لم تكن مثقوبة ملكّها؛ إذ لا أثر للناس فيهاء وني ما اشترى سمكة وفي 

بطنها درّة مثقوبةء للبائع» وغير مثقوبة» للمشتري”". 

[حكم حول ا حهام من برج غيره] 

(ولو تحول)أي: انصرف (بمضٌ الحمام) المملبوك (من برج إنسان إلى برج غيره» 
وجسب على الشاني ردّه) أي: هذا البعض © إلى صاحب البرج الأوّل؛ لأن بالتحول 
والانصراف لا يزيل ملكه؛ كا لو َرَدَت شالة. 

والبيض والفرخ الحاصل عند الثاني تابح للأنشى» فإن كانت الأنثى للثاني فللثاني» 
وإن كانت للأول فللأول. 

(ولو اختلطت) بعض الحمام في البرج المحوّل إليه (وعَسرَ التمييز)؛ لاتفاق ألوانها 
وأنواعها (لم يكن لواحد منهما أن يتصرف في شيء منها ببيع أو هبة من ثالث)؛ للجهسل 
ب يتصرف فيه أهو من ماله أم لا. © 

ومسل يجوز لكل واحدٍ التصرف بالأكل أم لا ؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ في 
الشرحين: والظاهر منهما: عدم الجواز إلا برضا الآخر وإذنه. 

والثاني: الجواز بالاجتهاد؛ لئلا يسد باب التصرف على المالك *. 

(فبرع) لو عى أحدهما بأن حمام برجي تحول إلى برجك ل يصدّقه سواء عدم كذبه 
أو م يعلم» وتسمع بينته في صورة عدم العلم بكذبه. 
() القرط: مايُعلّ في شحمة الأذن. ينظر: المصباح المنير (۲۹۶) مادة: (قرط). 
(۲) ينظر: العزيز (۱۱/ ۴۹۶)ء والتجم الوهاج (9/ ۴۸۹). 
0 ينظر: العزيز .)537/١7(‏ 
(5) البرج: الحصن. والجمع: بروج وأبراج. ينظر: القاموس المحيط (۱۷۸). 
() إن تميز عن حمامه؛ لبقاء مالكه كالضالة. ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۴۲۲). 


(5) ينظر: التهذيب (۸/ ۲۷). 
2) ينظر: العزيز (۱۲/ ۴۴-۴۳). 
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ولافرق بين أن يكون في برج المدعى عليه مام أجنبية زائدة على عدد حمامه أو لاه 
لاحتمال أن يكون من البري المباح» قال الشيخ في الكبير: ولو ادّعى تصديقه في هذه 
الصورة وتسليم الزائد إليه”". 

(ولو باع أحدهما) أي: صاحبٌ أحد البرجين الحمامَ المخلوط؛ (أو وهب من الآخر 
فأقربٌ الوجهين الصحة) أي: صحة البيع والحبة؛ إذ الحاجة داعية إليه» والضرورات 
قد ترفع بها التعبدات» ويغتفر الجهل بعين المبيع» ويتسامح باختلال بعض الشروط 
في مظان الحاجات. 

والشاني: لا يصح؛ للجهل بعين المبيع والموهوب» ومن شروط الصحة العلم بعين 
المبيع والموهوب. 

(ولو باعا جميعاً الحمام المختلطة) مسن ثالث: (فإن كانت الأعداد معلومة كمائة 
ومأتين) مثلا: لأحدهما مأتان وللآخر مائة؛ (والقيمة متساوية) لاتحاد النوع واللون» 
(صح) البيع باتفاق الأصحاب» ويوزع الثمن على أعدادهاء وصيغة هذا العقد أن 
يقول كل واحد منهما للمشتري: بعتك الحمام التي لي في البرج بكذا. 

ولو باع أحدهما جميعه بإذن الآخر صح وكالةً وأصالة©. 

(وإلاً) أي: وإن ل يكن الأعداد معلومة (لم يصح) البيع؛ للجهل بم يستحقه كل واحد 
من البائعين من الثمن. 

قال الشيخ: وطريق الخلاص أن يقول أحد المالكينٍ لآخر: بعتك الحمام التي لي في 
هذا البرج بكذاء ويعيّن الشمن فيصح» ويحتمل الجهل في طرق المبيع للعضرورة”. 

قال الشيخ في الكبير: اعلم: أن الضرورة قد تدعوا إلى المساحة في بعض الشروط المعتبرة في 
العقود» فيجوز أن يتصا حا على المقاسمة» كما إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة ومات 
قبل اختياره الأربع تصح مصالتهن على قسمة الربع أو الثمنء فكذلك هنا فيقتسمان إمّا 


)1١( ..:‏ ينظر: المصدر نفسه. 
_ () ينظر: الوسيط )١١١/۷(‏ الروضة (؟/ .)۵١۶‏ 


(۳) ينظر: العزيز (۴۴/۱۲). 


٠ه‏ / الوضوح 
التساوي وإما التفاوت بحسب تراضيها ثم يتحللان. هذا لفظه بحروفه“ 

ويتفرع على مسائل الحمام مالو إنثالت حنطة إنسان على حنطة إنسان» أو أنصب 
مائع على مائعه فالحكم كما في اختلاط الحمام بحهامه. 

ولو انصبّ كوز ماء ملك على ماء بغر مباح لم يزل ملكه عنه» لكن ليس له منعه 
الناس من الاستقاء. 

ولو اختلطت حمامات تملوكة محصورة بحرامات محصورة لم يجز الاصطياد منهاء أو 
بحيامات ناحية جاز الاصطياد منها. هذا إذا كان الاختلاط في الصّحارى”" 

تالو اختلطت حمام بروج تملوكة غير محصورة بحام بلدة أخرى في جواز 
الاصطياد وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لأن ما لا ينحصر بالإضافة إلى مثله كالمتحصر 
بالإضافة إلى مثله» وهو أقيس الوجهين عند الإمام'”". 

والثاني: يجوز الاصطياد؛ استصحاباًء وإليه يميل معظم الأصحاب. 

(ولو جَرَحَ الصّيدٌ اثنان جرحين) لكل واحد جرح (متعاقيين): أحدهما عقيب الآخر إذا 
علم أوّلاً التذفيف والأزمان سببان في تملك الصيد على الانفرادء ما كون التذفيف سبباً للملك 
فظاهرء وإمّا كون الأزمان سبباً؛ لما روي «أن النبي يي وأصحابه مروا بظبي حاقف في ظل 
شجرة»- ومعنى الحاقف: التثني والانحناء© -«فهم أصحابه بأخذه. فقال يَع: دعوه حتى 
يجيء صاحبه» © فتسميته صاحباً له منعهم من أخذه دليلٌ على أنَّ الإزمانَ سببٌُ للملك. 


(۱) ينظر: العزيز .)٤٤/١۲(‏ 

(۲) ينظر: تحفة المحتاج (۲۳۹/۱۲) والأنوار (۲/ ۳۷۶). 

(۳) ينظر: نهاية المطلب /١8(‏ ۱۵۶). 

(4) ينظر: الصحاح (۲/ ٠١١۲‏ والقاموس المحيط (۷۳۹) مادة (حقف). 

(5) موطأ مالك رواية أي مصعب (۴۴۷/۱)» رقم (۱۱۳۹) ومسند أحمد ط الرسالة (۲۵/ 227١‏ رقم 

(1875). والسئن الكبرى للبيهقي (۵/ ۸ ۰ رقم )4٩1۱(‏ بلفظ: : قن جل مِن بز أن رول الله يق 

حرج هبرب مک كی إا کا ني تمض رادي لرُوحَاءِ وَج الَا جار حش فير فكوا َشُولٍ 

الله تي َقَالَ: روء ی يا صاب ای البهزي گان حاحب ققَل: : ا رشو الله اگم ذا ایا ار 
شول اللہ آنا بکر © قق قَقَسَمَهُبَ بن لرَمَاقٍ وَحُم حرمو كَال: یرتا ی إا کا لاء ذا طبِيّ حافت 

فل رةو سه مر الل ل لاقم يم عِددَهُ حَكّى يجِيرَ الاس عَنةُ»؛ ومن الجدير با ملاحظة الخالفة 

بين ماني الشرح ولفظ الحديث في كتب متون الحديث. 


كتاب الصيد والذبائح / ١ه‏ 

(فإن لم يكن الأوّل) من الجرحين (مذففاً) مسرعاً للهلاك (ولا مزمناً) مشخناً مقعداً 
(والشاني مذفف أو مزمن فالصيد للشاني)؛ لأنه كان باقياً على توحشه. ولاشيء على 
الأول بجراحته؛ لأن فعله كان في حال اللإباحة. 

(وإن كان الأوّل مذففاً فهو للأول)؛ لأنه ذففه في حالة الإباحة؛ ثم إن حدث نقص 
في الجلد أو اللحم بسبب جراحة الثاني ضمن أرش النقص؛ لأنه جناية في ملك الغير: 
سواء كان متعدياً بأن عرف أن الأرّل ذففه» أو م يكن متعدياً بأن ي يعرف؛ لأن الجهل 
في الإتلاف لا يسقط الضان؛ لأنه واقع في خطاب الوضع. 

(وإن كان) الجرح (الأؤل مزماً ملكه الاوَلُ)؛ لأن الإزمان سبب ال ملك» (ثم ينظر: إن 
ذفف الثاني بقطع الحلقوم والّريء فهو) أي: الصيد (حلال)؛ لأنه كان مقدوراً عليه 
فذبح» (وعلى الشاني غرم ما نقص بالذبح للأول) . 

والغرم أرش مابين قيمته مذبوحاً ومزمّناء إن كان ثمة تفاوتٌ» وإنلم يكن ثمة تفاوت 
لا يلزمه شيء©. 

قال الإمام في النهاية: التفاوت إن يكون إذا بقي فيه بعد الإزمان حياة مستقرة» فإن لم يكن 
فيه حياة مستقرة فبالذبح لا ينقص منه شيء» قال الشيخ في الشرح: لكن يجيء في حله التردد 
المحكيٌ عن الإمام فيه| إذا رمى إلى شاة مربوطة وقطع حلقومها ومريئها اتّفاقاً. 

(وإن ذفف) الثاني (بقطع الحلقوم والّرىء) والحال أن المقدور عليه لا يحل إلا بقطعه| 
(أولم يذفف) الثاني (ومات الصيد من الجراحتين فهو حرام)؛ لاجتاع المحرم والمبيح» 
فنجكم بتحريمه؛ تغليباً للحرام» (وعلى الشاني الغرم) بتمام قيمته (للأول)؛ لأنه أفسد 
املك على الأول ©. 

هذا ما تقتضيه عبارة المحرره ولم يفرق بين ما إذا كان جرح الثاني مذففاً أو غير 
(5) ينظر: الروضة (۲/ ۵1۷)» والمجموع (4/ .)١۲۶‏ 
(۳) ينظر: المجموع (4/ ۱۲۶)» ومغني المحتاج (۳۲۴/۴). 


(5) ينظر: نہاية المطلب (۱۸/ *158-15). والعزيز (۱۲/ ۴۷). 
(0) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۲۳)» وحاشية البجيرمي (۴/ ۲۹۳). 


۲ه / الوضوح 
مذفف في أنه في الصورتين يضمن وما بيّن كيفية الغرامة» والتفصيل: أن الجراحة 
الثانية إن كانت مذففةً في غير الحلقوم والّرىء يضمن تام القيمة مجروحاً وإن لم يكن 
الثاني مذففا ومات بالجراحتين يضمن الثاني نصف القيمة مجروحاء فلو كان قيمته ثانية 
دراهم وبالجراحة الأول نقصت درهمان» ثم جنى الثاني فعليه نصف القيمة مجروحاً 
وهوثلائة دراهم» هذا هو المختار عند القوم. 

(وإن جرحا معاً) أي: لم يكن الجرحان متعاقبين» بل ضرباه بالسيف معا أو صل 
سهمهما عليه معاًء (وحصل التذفيف أو الإزمان بها فالصيد لهماء وإن وجد التذفيف أو 
الأزمان من أحدهما دون الآخر فالصيد له) أي: لمن له التذفيف أو الأزمان. ولا غرامة على 
الآخر؛ لأنه ما جرح ملك الغير وكان الجرحان في حال الإباحة. هذا مقتضى عبارة المحرر. 

والتفصيل هو: أنَّ الجراحتين إن كانتا مذففتين معاً فالصيد حلال ويكون هما 

وكذا إن كانتا مزمنتين وأدركاه فهو لهما؛ لاستوائه) في سبب الملك. 

وإن احتمل التذفيف أو الإزمان من كل واحد منه) من غير ترجيح فهو هماء ويستحل 
أحدهما من الآخر تورّعاًء وإن علم إن جرح أحدهما مذفف» وشك في الآخرء مَل له . 
أثر في التذفيف أم لا أثر له فيه ؟ فالصيد يوقف بينهما إلى أن يصطلحا أو يتبين الحال”. 

(ولو ذفف أحدهما وأزمن الآخر) وكانت الجراحتان متعاقبتين؛ (ولم يعرف السابق) 
منهما (فهو) أي الصيّد (حرامٌ على الأظهر) من الطريقين؛ لاحتمال كون الأزمان مقدماً 
على التذفيف في حال القدرة عليه بغير قطع الحلقوم والريء”. 

وني قول في الطريق الثاني: لا يحرم؛ لاحتمال تأخر الإزمان» ويقوي جانب الحل؛ لأن 
الاصطياد نادر فلا يجعمل سعي الصيّاد عبثاً باحتمال الحرمة. ومن المعلوم أنه إذا وقع 
الثاني في المذبح وقطع الحلقوم وَاَرِيء أن يحل. 

فلو ادعى كل واحدٍ منهما على الآخبر: بأني أزمنتٌ أوّلاً وأنت أفسدته عل في ملكي» 
فلكل واحدٍ منهما تحلي ف الآخر: فإن حلفا فلا ضمان على واحدٍ منهماء وإن حلف 
)١١‏ ينظر: العزیز:(۵۴/۱۲) 1 
(۲) ينظر: المجموع (۹/ 175).: وتحفة المحتاج (۱۲/ ۲۴۴). 


كتاب الصيد والذبائح / 7م 

أحدهما دون الآخر فعلى من لم يحلف ضمانٌ قيمة الصيد مزمّناً للحالف. 

قال الشيخ في الشرح: ولو قال الذي جرحه أوّلاً: «أزمننّه وأفسدتّه بالتذفيف فعليك 
قيمة الصيدلي4؛ وقال الآخر: «بل كان الصيد باقياً على امتناعه وأنا أزمنشّه أو ذففتّه»» 
فإن اتفقاعلى عين جراحة الأوّل وعلم آنا تنا لا يبقى الامتناع معها ككسر جناح 
الطائر وقطع رجل الظبي مشلاً [فالقول قول الأول] بلا يمينء وإِلَا فالقول قول 
الغاني؛ إذ الأصل بقاء الامتناع: 

فإن حلف فالصيّد له ولا شيء على الآخر؛ لأن جراحته وقع في حال الاباحة. 

وإن نكل حلف الأوّل وإستحق قيمته مجروحاً ولا يحل الصيد للأول؛ لاعترافه بأنه 
ميتة» وفي حله للثاني وجهان: 

أحدهما: لا يحل وبه قال القاضي الطبري؛ لأن إلزام القيمة عليه حكم بأنّهُ ميتة. 

والثاني: آله يحل للشاني؛ لأن التكول في خصومة الآدمي لا يغير الحكم في الباطن بينه 


وإن علم أنَّ الجراحة الأولى مذففةء والثانية بحيث لو كانت منفردة لكانت مزمنة 
فا لصيد حلال: 


ثم إن قال كل واحد: أناذففته فلكل واحد تحليف الآخر: فإن حلفا فهو بينهماء وإن 
حلف أحدهما دون الآخر فهو للحالف» وعلى الآخر أرش ما نقص بجراحته إن نقص. 
والمراد بالمعية والتعاقب بالإصابة» دون ابتداء الرمي”". والله أعلم. ^ 


.)۵۶-۵۵ /١؟( ينظر: العزيز‎ )١ 

() تم بفضل الله تعالى تحفيق كتاب الصيد والذبائح من الوضوح. ونهاية هذا الكتاب في المخطوطة (ذ) في 
اللوحة (22017). وفي المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية للمخطوطات بيغداد في اللوحة (5084). وفي 
المخطوطة )۳٠۷١(‏ في اللوحة »)٠١١٠١(‏ وني المخطوطة (711/7) في اللوحة ٠087 ١(‏ ) وء وفي مخطوطة مكتبة قم 
المرقمة (4؟) في اللوحة (71١)و.‏ 


كتا ب الضحايا 


جمع أضحيّة بضم الهمزة وتشديد الياء» أو ضَحيَّة بفتح الضادء وكل منهم| اسم لما 
يضحي به» وي جمعان على أضاحي» وأخ ضحاة» وأضحى بالتنوين : أيضاً كأرطاة وأرطىٌ» 
وا سني يوم الأضحى: 

وقيل : كل ذلك مأخودٌ من وقت التضحيةء وهو ضحوة النهار قبل الظهيرة©. 

والأصل في الكتاب: الكتاب و السنة: أا الكتاب: فقوله تعالى: « مَصَلِ 0 
«الكوثر:؟): أي: صل صلاة العيد وانحر نسكك» كما قاله ابن عباس وغيره”© 

وأمنا السنة: فيا روي: «أنه ضخى رسول الله بكبشين أملحين أقرنين» © والأملح ما 
فيه سواد وبياضء وكان بياضه أكثر من سواد“ 
(۲) (۱) ینظر: الصحاح 49 ۰ ) القاموس (۱۹۸ ١149-١‏ ) المصباح المنير. (5١5؟)‏ مادة: (ضحا). 
(5) (۳) تنویر المقباس من تفسير ابن عباس (ص: ۵۲۰)ء وتفسير الطبري (۲۴/ ۶۹۴-۶۹۳). 
(5) صحيح البخاري» رقم ۵0۶ وصحيح مسلم رقم ۱۷ - (۱۹۶۶)بلفظ: «حَدََنَا َس 29 :ن ال ج 
كَانَ يُضَحمٍ كبش ن أَملَحَينِ ربن وَيَضَعٌرجِلَّهُ عَلَ َ صَفْحَيهَاوَيَ بحا ببيوا. 
2 شرح النووي على مسلم /1١(‏ » والمصباح المنير (۳۴۴-۳۴۳) مادة: (ملح). 


٦ه‏ / الوضوح 
وقيل: الأملح نق البيياض مع سوادعينه وقوائمه وما يبرك عليه» كما جاء في 
بعض الروايات”". 
وقال الأصفهندي: وسبب اختياره حسن المنظر وكثرة شحمه وطيب لحمه؛ لأن 
الغالب في ذلك اللون ذلك» كا يقوله أهل الخيرة من القصابين وأرباب الأموال7. 
وروی أيضاً: «أنه يك قال: عَظّمُوا ضَحَايَاكُم َا َل الصراطٍ مَطَايَاكُم؛ ”. 
(التضحية سنةٌ)؛ للأحاديث الواردة في ذلك » وليست بواجبة؛ لما روي: «أنه جي 
قال: ثلاث هي عل فرص ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر» ”'وقوله: 
اثلاث كتبت عل وم يُكتب عليكم: الضُحى والوتر؛ ©. 


0 يقصد الشارح ماني صحيح مسلمء رقم 19 - (۱۹۶۷) بلفظ : «عَن عُروَة ب بن الي کن اة أن رول 
اللہ ا ر يكبش أ ريطاي واي ويرك وان طني سراي أن بول یی بی فَقَالَ هَا: ايا عا 
عَلْمي امديَةَي د نم قَالَ: «اشحَذِيهَا بحَجَر» فََعَلَت :م أََذّهاء واخ الكش قَأَضْجَعَهُ عه َب مم قلَ: «با 
ال ال تیل ین مکی َال زین او نکر م شی يو فقوها :ماني سراي وي وای 
وَيَنظُّرٌ في سوّاو» بدل لأملح في الروايات الأخرى . 

(9) ينظر: العزيز (۱۲/ ۵۹). 

(۳) ذكر هذا الحديث الإمام الجويني ةله في النهاية (18/171) والغزالي في الوسيط /1١(‏ ۷)ء وقال الحافظ 
في التلخيص (10-741// :)٤‏ لم أره وسبقه إليه في الوسيط؛ وسبقه في النهاية» وقال: معناه-إنها تكون مراكب 
الضحين» وقيل: إنها تسهل الجواز على الصراطء وقال ابن الصلاح: هذا الحديث غير معروف ولاثابت فيها 
علمناه.وقد أشار ابن العربي إليه في شرح الترمذي بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح» منها قوله: 
«أنها مطاياكم إلى الجنة» قلت ا ا د 
موهب» عن أبيه عن أي هريره رفعه بلفظ : «استَمرِهُوا صَحَايَاكُم قاجا مَطَايَاكُم على الصرّاط)» ويحبى ضعيف 
جداً. وينظر: الفردوس بمأثور الخطاب (۱/ 86)» رقم (78). 

(4) ينظر: التهذيب (۸/ ۳۸)ء والبيان (۴/ ۴۳۴)ء والأنوار (۴/ ۳۷۷). 

(5) في مسند أحمد ط الرسالة (۳/ ۴۸۵)ء رقم ( ۰ والسئن الكبرى للبيهتي (/ دوع رقم (۴۱۴۵) 
بلفظ : لات ُن ع راء وَهُنَّ لَكُم تَطَوعٌ: الوَترُ وَالئَحنٌ وَصَلاةٌ الضحى»» وني سئن الدارقطني (۲/ (rv‏ 
رقم (1881) و المستدرك على الصحيحين /١(‏ 161 رقم 9,) والسنن الكبرى للبيهقي (؟/ ۶۵۸) رقم 
(۴۱۴۵) بلفظ: لات ُن مَل راش وَلَكُم تَطوع: التحرٌ وَالوِنرٌ وَرَكصنًا القجر»» قال النووي في خلاصة 
الأحكام /1١(‏ ١۵۵):ضعفه‏ البَبهقِيّ» ورون لضعف أي جناب وَأَجَعُوا عَلَ تدلیسه» وقد قَالَ: دعن عكرمةا. 
(5) السئن الكبرى للبيهقي (۷/ ROT iT‏ .. انا موی بن عب ارعن الصَنعَاز ني عن هسام 
بن عرو عَن أن ايده طق كَالّت: قال رول الله جه: ملا عل ربش ده م : تة الوتر الراك 
وَيَامٌالللٍ؛»» ثم قال البيهقي: : مُوسَى بن عب الرَّنِ هذا ضَعِيففٌ جد وَل ينبت في هَذَا إستاد . رال أعلم. 


كتاب الضحايا / /اه 


وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الغني البلدي» دون الفقير القرويٌ”". 

ا ا 

ولقوله ي : «إذا دخل العشر وأر اد أحدكم أن يضحيّ ..» الحديث”"» علقها بالإرادة 
والمعلق بالإرادة ليس بواجب. 

(ولاتجب) عندنا (إلآ بالالشزام) أي: بالإيجاب على نفسه بأن يقول: لله عل أن أضحي 
بشاةء أو قال: جعلت هذا الشاة أضحيةء لزم ما التزم. 

(ويستحب لمن أراد التضحية أن لايحلق شعره ولا يقلم ظفرّهُ في عشر ذي الحجة حتى 
بضحٌي)؛ ليشي نفسّه با حا ومن تبه بقوم فهو مهم وقد روي: أنه يي قال: ذا 
رُم ها ذي لق وراد أَحَدُكُم أن ضحي ميىك عَن شعو وَأَظمَارِوه 9 رواه 
مسلم» وني رواية: «لايأخذ من شعره رانا حتى يضحي »6 

(و) يستحب (أن يذبح الأضحية بنفسه)؛ تأسياً بخير البرية في ذلك (والاً) أي: وإن لم 
يذبح بنفسه (فليشهد الذبح) أي: قري" ی و ر «أنه يَف قال 
لفاطمة : قومي إلى أضحكاك فَاشهَدِيه دبول تقر يمن ها يرل كما 
: سلف من نوكه ”» ولأن الأضحية قربة فيحسن القيام بها. 


(۱) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (۳/ ۲۲۰)» واللباب في شرح الكتاب (۳/ ۹۸). 

1) قال ابن رشد: اختلف العلماء ني الأضحية: هل هي واجبة آم هي سنة؟ فذهب مالك و الشافعي وأحد إلى 
أنها من السئن المؤكدة» ورخص مالك للحاج في تركها بمنى» وم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره.وقال 
أبو القاسم الغرناطي المالكي أنها سنة مؤكدة وفاقاً للشافعي» وقيل: واجبة. ينظر: بداية المجتهد (۲/ ۸۲۹)» 
والقوانين الفقهية .)5١١(‏ 

(۳) لفظ الحديث هكذا: عن آم سلمة فق قالت: قال رسول الله يك : (إِذَادََلَ العَشرء قارا دكم أن يحي 
فَلايَمَسنٌ من عر وان برو شين مسند الشافعي - ترتيب سنجر (۲/ 04) رقم »)٥۰۳(‏ وسنن ابن ماجه 8 
الأرنؤوط (4/ )رقم »)۳۱٤۹(‏ قال محققه: إسناده صحيح. 

(4) صحيح مسلم رقم (۴۱ - (۱۹۷۷). 


() صحيح مسلم رقم (۴۲- - (۱۹۷۷). بلفظ: امن كاد لَه بح يب قدا أل لال ذِي الجّة فَلايَحُ1َنَّ 
من مره ولان أَظفَارِِ سنا حٌى َي 


(0) تحفة المحتاج (۲۵۳/۱۲). 
(۷) المستدرك عل الصحيحين للحاكم (۴/ ۲۴۷)ء رقم (۷۵۲۵) قال الذهبي: «عطية واو. 


4ه / الوضوح 
فإن عجز أولم يحسن الذبح أو كان الضحي امرأة استناب؛ فان استحباب المباشرة 
إنها هو للرجال الأقوياء» والأولى أن لا تستنيب إلا مسلا عارفاً بوقت الأضحية. 
ويجوز استنابة الكتابّ وا جنب وا حائض و النفساء؛ لأنَ طهارة الذابح ليس بشرط. 
(ولا تجوز التضحية إلا بالإبل والبقر والغنم والمعز) إجماعاً؛ إذلم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين التضحية بغير النعم”"» مأخوذ من قوله تعالى: دكا لم لله عل 


ماقم ن َهِيمَةَ الأو £ «لحج::1. 
(ويجوز منها الذكر و الأنشى) بالإجماع والقياس على العقيقة؛ فإنه يه قال فيها: «لا 


يض ركم ذكراناً وإناثاً» يعني: من الشياه. 

(ولايجوز) التضحية (من الإبل إلا ما في السنة السادسة» ومن البقر والماعز إلا في 
السنة الثالشة وهي) أي: مجموعٌ ما ذُكر ذكڑها (الثني» و) أنئاها (الثنية) فالثني والثنية 
من الإبل: ما تمت لما خسة سنين» وشرعت في السادسة: ومن البقر والماعز ماتمهت 
ها ستتان وشرعت في الثالفة. 

هذا بيان ما اتفق عليه معظم الأمة في سن الأضحية: وإنما اتفقوا على ذلك؛ لأنها 
أول سنة في هذه الشلاث تبيؤاً فيها للحمل والنزوان©. 

وجزم الشيخ: بهذا السن» ولم يتعرض للخلاف؛ اكتفاءً بها ذكر في الزكاة©. 

(ويجوز من الضأن ماني السنة الثانية) أي: تمت له سنة وشرعت في الثانية» (وهو) 
أي: ما في السنة الثانية (الججذع) ذكر (والجذعة) إنشاه؛ ففي مسند أحمد: «عن آم بأل 


.)۷۷ /١؟( ينظر: العزيز‎ )١١ 

(؟) خباية المطلب .)١187/18(‏ والتهذيب (۸/ ۳۸)ء والبيان (۴/ ۴۳۹)» والمجموع {TAF /A)‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب (187-11/7) مادة: (ثتى). 

(9) نزا الفّحل نَروًا ونزوا ونزواناً: وثب» يستعمل في الدّوابٌ والمّاء والبقر في معنى السّفاد. العين (۷/ ۳۸۷). 
() ينظر: المهذب (۱/ ۳۳۱)» والتهذيب (۸/ ۳۹)ء والنهاية (۸/ .)۱۳١۳‏ 

0) آم بلآل بنت هلال الأسلميةء قاله أبو نعيم» وقال أبوعمر: المزنية: مَدَيْيَّة تابعية مةه شهد أبو ها الحديبيةه 
روت عن: أبيها عن النبي ت يجوز الحذع من الضأن أضحية:؛ وقيل: ها صحبةء روت عن النبي ب ينظر: 
تهذيب الكهال (۳۵/ ۳۳۴)» و أسد الغابة ط الفكر (۶/ 2028. 


كتاب الضحايا / 4ه 

أََّرَسُولٌ الله ييه قَالَ: ١ضَحُوا‏ با دع مِنَّ الضَّأَن نه جَائِنٌ”2, وقيس عليه الجذعة. 
وني سن الجذعة والجذع من الضَّأن خلافٌ ذكره الشيخ في الزكاةء والأصح ماذكره 
هنا؛ لما ذكر من الحديث”. 

«ولا تجزئ الجذعة من المعز؛ لما روي: «أنه بي قال لأي بردة"» ضح بجذعة المعزء 
ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك» ©. 

3 وا ات از ع رام 7 
(وتجزى البدنة والبقرة عن سبعة) لما في حديث جابر: «نَحَرنَامَعَ رَسُولٍ الله اعام 
E 2‏ 3 
الحَدَيبِيَةٍ البَدَنَهَ عَن سَبِعَة وَالبَقَرَةَعَن سَبعَةَ»» وكان ذلك في التحلل للإحصار عن 
العمرة» ولا شك أن ما جاز ذبحه عن سبعة في الواجب» جاز ذبحه عن سبعة في التطوع 
بالطريق الأولى» ولا فرق في الجواز بين أن يكون الكل متقربين» أو يريد بعضهم اللحم 
وبعضهم القربة» وبين أن بختلف جهة القربة كالناذر والُضحيء أو لا يختلف. ولا أن 
يكونوا من بيت أو بیوت شتى. 
0 5 م 

(ولا تجزئ الشاة) ضأناً أو معزاً (إلأعن واحد)؛ لعدم الوارد بالزيادة. 

نعم إذا ضحي واحدٌ من أهل البيت تأدّى الشعار لجميعهم؛ لأن التضحية سنة 
كفاية» وعلى ذلك حمل ما رُوي: «أن النبيّ أوتي بكبش أقرن فأضجعه وقال: بسم الله 
هذا من محمد وآل محمد وضِحَى به 9. 

(والإبل أحبٌ) تقرباً إلى الله (من البقر) أي: جنسه. ذكراً كان أو أنشى» وذلك مأخوذ 

4 4 ع ا ار # 

من حديث البكور إلى الجمعة: «من راح في الساعة الأول فكأنما قَرَبَ بدَنَة ومن راح 
)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۴۴/ 277) رقم »)۲۷٠۷۲(‏ وابن ماجة» رقم (7174) وهو ضعيفه والترمذي 
(//88-417)» برقم (۱۴۹۹) وقال الترمذي: ضعیف» والسنن الكبرى للبيهقي (9/ ۴۵۴)» رقم (۱۹۰۷۲). 
(0) ينظر: العزيز (27/15). 1 
(۳) (۷) أبو بردة: الصحابي: هو هانيء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب المدنيء شهد العقبة الثانية» وشهد 
بدراً وأحٌداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله تل وتوفي سنة (40ه) وقيل: سنة (41ه) أو (41ه) ولا 


عقب له. ينظر: تبذيب الأسماء (585-809/ رقم (1 الا والإصابة: (۲۱۷۲/ 4) رقم (437514) 
(4) البخاري: (۵/۴) رقم (۵۵۴۵) و رقم (401) و رقم (400). ومسلمء رقم (97-(1921). 


(4) صحيح مسلم رقم (۳۵۰- (۱۳۱۸). 
(5) صحيح مسلم (۳/ ۱۵۵۷)» رقم (19/ ۱۹۶۷). 


٠‏ / الوضوح 
في الساعة الثانية» فكأن) قَرّبَ بقرةً.... الخ الحديث» ”* فدلٌ ذلك على أن البَدَئةَ أفضل 
من البقرة؛ لأا أكثر قيمة ولحماً من البقرة. 

(والبقر) حب (من الغنم) ضأنها ومعزها؛ لما أنه بي ذكر الكبش في الساعة الثالثة» 
ولأن البقر أكثر قيمةً ولح" (والضأن) حب (من المعز)؛ لطيب طعم اللحم وزيادة 
الإلية» لاسمًّا ضأن العراق. 

وأا الألوان فقد ذكر الأئمة: أن البيضاءً أحبٌ من العفراء” والعفراء من الصفراء 
والصفراء من الحمراء والحمراء من البلقاء"» والبلقاء من السوداء وقد روي: «أنه ل 
قال: ١دَمُ‏ عَفْرَاءَ أَحَبٍُ إل اللومن دم سَودَاوَينِ». ©“ 

وحكي عن نص الشافعي في جزاء الصيّد: الأثكى أحبٌ من الذكر» وحكي أيضاً 
في رواية البويطي في الأضحية: أنّ الذكر أحبٌ من الأنشى ”قال الشيخ: هذاهو 
الأصح؛ لأنّ لحمه أطيب وأتفع» ووجّه بأن الذّكر الذي ل ينرٌ أفضل من الأنشى التي 
ولدت» وكذا مالم تلد والأنثى التي ولدت أحبٌ من الذّكر الذي كر منه النزوان» 
والنزوان في الدذّكر كالولادة في الأنشى» نعم الأنشى التي لم تلد أطيب لحياً من الذّكر 
الذي حصّل منه النزوان". 

(والتضحية بسبع شياه أفضل مِنّ التضحية ببدنة أو بقرة)؛ لطيب لحم الشياه» وكشرة 
دمها المراق؛ فإن بكل قطرة يغفر ذنبا. 


(1) تمام الحديث : ومن راح في الساعة الثالشة فكانا قرّب كبشا أقرن» ومن راح في التاعة الرابعة فكاني قَرّب 
دجاجة؛ ومن راح في الاعة الخامسة فكأنما قرّب بيضةً. فإذا خرج ج الإمام حضرت اللائكة يستمعون الذكرٌ». 
البخاريء رقم (481)» ومسلمء رقم )1/ .(A®0*‏ 

(۲) ينظر: الوسيط (۷/ 159-1١74‏ ). والمجموع (۸/ ۲۹۰). 

(۳) العفراء: التي خالط بياضها حمْرةٌ فصارٌ لونها كالعفر. ينظر: لسان العرب (9/ ۲۸۳). 

(5) البلقاء: سواد وبياض.ينظر: الصحاح (۲/ 1١١2‏ ولسان العرب (١481//1؟)‏ مادة: «بلق). 

(۵) مسند أحمد ط الرسالة (۱۵/ ۲۳۵) رقم (۴٠4۴)ء‏ والمستدرك على الصحيحين (؟/ ۲۵۲)ء رقم (۷۵۴۲) 
بلفظ: ١أ‏ وَسُولٌ الله يي قَالَ: «دَمُ عَفرَاء أَحَبُّ إل ِن دم سَودَاوَين وني السنن الصغير للييهقي (۲/ ۲۲۴)» 
رقم (۱۸۲۲)بلفظ: الكتاب» وقال الحاكم: أبو ثفال غير حجة» وشيخه جهول. 

فق لم نجد نص الشافعي في أن الأنثى أحب من الذّكر. وينظر: العزيز (۱۲/ /07. 

(۷) ينظر: العزيز /١7(‏ ۷۳). 


كتاب الضحايا / 5١‏ 


وني وجه: العكس أولى» ول ي يشر إليه الشيخ في المحرر؛ لأن تعليل هذا الوجه بكثرة 
اللحم» وهو في حيز المنع» مع أن اللحم لا يقابل طيب اللحم ولذته. 

(و) التضحية (بشاة واحدٍ أفضل من الشركة فيهم)) أي: في البَدّنة والبقرة» لأن لحم 
الشاة أكثر من سبع بدنة أو بقرة غالباً و إن لم يكن لحمها أكثر لكنه أطيب وأللٌ ولأنّه 
مستقل بإراقة الدم ويستغنى عن القسمة التي فيها إشكال أو تحمل ضرورة. 

وقال الشافعي: والتي أكثر قيمة أحبٌ من الأكثر في العدد""» ومقتضى هذا أنه إذا 
كانت البدنة أو البقرة أكثر قيمة من سبع شياه كانت هي أولى منها. 

(ويشترط سلامة الأضحية عن العيوب التي تنقص اللحم)؛ لما سنذكر الحديث» 
وأا العيوب التي لا تتقص اللحم والسمن فلا بأس (فلا تجزئ العرجاء البيّن 
عرجهاء والعوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن مرضها)ء هذا اقتباس من حديث براء 
بن عازب” فإنه قال: «اسئل رسول الله . عما لا يجزئ من الضحايا؟ فقال 2 : 
العرجاء: البيّن عرجها إلى آخره». 

والمراد بالبيّن: ما يتأثر في تقليل اللحم والسمن”. 

ولا بأس باليسير من هذه العلل)؛ لأن من التقيد بالبيّن في الحديث يفهم أن اليسير 
من هذه العلل لا يمنع الإجزاء ؛ لأنه لا يؤثر في تقليل اللحم والسمن. . راعى الشيخ 
في المحرر موافقة القيد الواقع في الحديث. ولم يشر إلى الخلاف» وقال في الكبير: «وفي 
الكاني: وجه: أن المرض يمنع الإجزاء وإن كان يسيراً؛ ل 
الماوردي حكاية قول قديم في هيام خاصة. أن قليله وكثيره ي يمنع الإجزاء. 


.)۱۵۲-۱۵١ /۳( ينظر: الأم‎ )١( 

(۲) الصحابي البراء بن عازب فقا ببن الحارث بن عدي الأنصاري الأومي الحارئي المدنيء روى عن النبي َلك 
)*٠ 3‏ حديثاًء استصغره النبي يه يوم بدر» وأول مشاهده أحد وشهد البراء مع أ أي موسى غزوة نُستر» وشهد 
مع علي فة الجمل وصفينء والتهروان هو وأخوه عبيد بن عازب» ونزل الكوفةء وتوفي بها سنة (۷۲ه). ينظر: 
تهذيب الاسياء »)١/510-545(‏ رقم »)۸٠(‏ والاصابة )١/111(‏ رقم لمحت 

(۳) ينظر: البيان (۴/ ۴۴۳)» وحاشية البجیرمی (۴/ ۲۹۶). 

(؟) ينظر: العزيز /١7(‏ ۶۵). الحاوي الكبير (1۵/ (A-1‏ 


۲ / الوضوح 

والهيام في الماشية أن يشتد عطشها فلا يرتوي من الماء”" ولم يلتفت إليه في المحرر؛ 
لمخالفته لفظ ١‏ البيّن « المكرر في الحديث. 

(ولا) يجرئ (العجفاء التي لا نِقيّ ها) أي: لا مح ها من غاية الحزال؛ هرم أو مرض ©“ 

قوله: «التي لا قي ها» صفة كأشفة للعجفاء؛ لأن العجفاء ذاهبة المخ. 

والمخ دهن في ثقب العَظام. 

وما بها بعض ال حزال بحيث لم ينقص من ها إلا قليل فتجزىء. 

(ولا) تجزئ (الشولاء وهي المجنونة) التي تستدير في المرعى”" ولا ترعى إلا قليلاً 
فهزل من قلة الرعي*“ 

قال الإمام: وأقرب مايعتبر في المزال أن يقال: إن كان امزال بحيث لا يرغب في 
تناول لحمها الطبقة العالية من طلبته لحم في حال الرخاء فهي العجفاء التي لا تجزىء 
وإلافمجزئة©” 

(والجرباءٌ الكثيرة الجرب كالمريضة) البيّن مرضهاء فلا تجزئ التضحية بهاء وأمّا 
قليلة الجرب فلابأس به؛ لأنه لايؤثر في تقليل اللحم”". 

(ولا) تجزئ (التي قطع بعض أذنها)؛ لنقصان لحمها المعتبر. 

والأصل في ذلك: : ماروي عن عل كرّم الله وجهه أنه قال: «أمرنا رسو الله ب 
أن نستشرف العين والأذن ولا نُضحي بمقابلةٍ ولامُدابرةٍ ولا شّرقاء ولاخرقاء والتي 
قطع بعض أذنها) *. 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير (۳۸۳) مادة: (هام). 

(؟) ينظر: لسان العرب (۲۷۴/۱۴) مادة: (عجف). 

(۳) ينظر: لسان العرب )۱۵١/۲(‏ مادة: (ثول)» المصباح المنير (01) مادة: (ثول). 

(5) ينظر: الروضة (۲/ «58) النجم الوهاج (008/9). 

(0) ينظر: نہاية المطلب .)١18* /١8(‏ 

0) ينظر: النجم الوهاج .)۵0٠۹-۵۰۸/۹(‏ 

(۷) أخرجه أبو داودء رقم (580). الترمذي» رقم (۱۴۹۸). وقال حديث حسن صحيح. وقال الترمذي: 
المقابلة ماقّطع طرف أذنهاء والمدابرة ماقطع من جانب الأذنء والشرقاء ا مشتوقة والخرقاء المثقوبة». 


كتاب الضحايا / ٦۳‏ 
فإن قطعت من مقدم أذنها فهي المقابلة» وإن قطعت من مؤخر أذنها فهي الدايرة. 
وني وجه: إن قطع بعض الأذن قليلاً بحيث لا يلوح من بُعد لا يضر. 
(وني الشرقاء وهي مشقوقة الأذن في الطول. والخرقاء وهي مخروقة الأذن) ”في 
العرض من غير إبانة (وجهان) في صحة التضحية بها (رجح الأكشرون منهما الإجزاء) 
والصحة؛ لأنه لم ينقص من عين الأذن شيء والغاية افتراق بعضها من بعض. 
والثاني: عدم الإجزاء؛ لأ نقصان في العين مع أنْ موضع الشق والخرق يتصلب 
ويصير جلداً فقد نقص اللحه”؟ 
: 00 5 
(وفي معناهما مثقوبة الأذن) فتجزئ على الأرجح» ولا تجزئ على الثاني بعين ما ذكرنا 
في الشرقاء والخرقاء. 
ثم الظاهر من عبارة المحرر أن التي قطع من أذنها شيء لا تجزئ» قليلاً كان المقطوع أو 
كثيرء ول يشر إلى الخلاف؛ وقال في الشرح: : وإن قطع بعض أذنها نظر: : إن أبين منها شيء لم 
تمزئ التضحية بها إن كان المبان كثيراً بالإضافة إلى الأذن» وإن كان يسيراً فوجهان: 
أظهرهما: أن الجواب كذلك؛ لذهاب جزء مأكول. 
وإن )يبن منها شيء» بل د شق أو قطع طرف من الأذن وبقي متدلياً فهذا لا يمنع الإجزاء”. 
قال الأصفهندي: وما تقتضيه عبارة المحرر أقوى احتياطاً. 
(وتجزئ الجلحاء وهى التى لا قرن ها) ويقال لما: الجماء أيضاً©. لأن القرن لا يزيد 
في اللحم ولا ينقص ول يتعلق به غرضء نعم ذات القرن أفضل؛ لأن الأقرن أحسن 
منظراء ولأنه بل قال: «خير الضَّحِيَّةِ الكَبِش الأقرّن)» ©. 
)١١‏ ينظر: الحاوي الكبير (۱۵/ 87). والعزيز /١(‏ ۶۷). 
(۲) ينظر: التهذيب (۸/ ١۴)»ء‏ والروضة (۲/ ۴۶۵-۴۶۴). 
(۳) ينظر: العزيز (۱۲/ لاع). 
(4) ينظر: لسان العرب (۲/ 714). والمصباح المنير (۶۶) مادة: (جلح). 
ك4 أخرجه ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت رقم »)١1/(‏ وأبو داود (۱۵۶). والترمذي» رقم 


۷ ) والبيهقي (4/ ۴۵۸) من حديث عبادة بن نسي عن أبيه عبادة بن الصامت»» برقم (14084١).وقال‏ 
الترمذي: في إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف. 


4" / الوضوح 

وتجزئ العضباء» وهي التي انكسر قرنها"» سواء تدمى قرنها بالانكسار أم لا 
خلافاً لأر“ 

وتجزئ فقيد الأسنان» سواء تناثرت لمرض أو بسبب آخر. 

ونقل عن الشيخ بعضهم إن كان التنائر لمرضء أو يورث نقصان اللحم فلا يجزئ» 
ولا فیجزىء”“ 

(و) يجزئ (الَصِي) وهو ما قطع خصياه أي: جلدة البيضتين» مثنى خصية وهي من النوادر. 

والمراد بِالْحَصِيَ: ما سل بيضتاهء وجبر ما نقص منه بالسل زيادة لحمه وطيب 
لذته©, 

(و) يجزئ (الفحل)؛ لأنه كامل لم ينقص منه شيء وإن كثر نزاونه © 

ويجزئ الموجوء» وهو ما دق عرق خصيته وانخلعتا في باطن الجلد”“؛روى: «آنه ج 
ضحى بكبشين موجوءین» ". 

ثم أعلم: أن الأظهر لا تجزئ التي قطع الذئبٌ بعص إليتها أو مقدار لحم فخذهاء 
ولا مقطوعة الضرع. 

وتجزئ التي خلقت بلا إلية أو بلا ضرع" 

قال النووي في شرح المهذب ناقلاً عن الأصحاب في الزكاة: إن الحامل لا تجزئ عن 


(1) ينظر: المصباح المنير (۲۴۷) مادة: (عضب). 

(؟) ينظر: الروض المربع (۲۷۵)» والكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل /١(‏ 015). 

(۳) ينظر: العزيز (۶۹/۱۲). 

22 أغرب القاضي ابن كج» فحكى في ا حصي قولين: وجعل المنع الجديد, ينظر: العزيز .)2//١15(‏ 

() ينظر: الروضة (؟/ ۴۶۴). 

7) ينظر: لسان العرب (۱۵/ ۴٠۲)ء‏ والمصباح المنير (78) مادة: (وجأ). 

(۷) مسند أحمد ط الرسالة (۴۳/ ۶۶)» رقم (۲۵۸۸۶)» سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۴/ ۳١١‏ رقم 
۳۲ والسنن الكبرى للبيهقي (۹/ )رقم (۴۷ ٠‏ ولفظ ابن ماجة : ن رول اللَّم يك گان إا 
رأ بحي اشترى کن عَظِمَبنِ سيين قن ملين و جوءبنِ قبح أَحَدَهَُا عن أي بن هد لَه 
بلحب وھد لَه بالا وَدبَحَ لخر عن محمد ون آل حر به قال حققه : صحيح لغيره. 

(۸) ينظر: العزيز (24/15). 


كتاب الضحايا / 1o‏ 
الأضحية؛ إذ المقصود فيها اللحم» وهو يقل بسبب الحملء وتجزئ في الزكاة؛ لأن 
المقصود فيها النسل”. 

HHH 

وقت الأضحية 

(فصل في) بيان (وقت التضحية)ء أي: ذبح الضحايا وما يتعلق بذلك: 

(يدخل وقت التضحية إذا ارتفعت الشمس يوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة 
(قيد رمح) أي: امتداده» وفي بعض النسخ: قدر رمح (ومضى قدرٌ ركعتين وخطتبتين 
خفيفتين) وذلك وقت صلاة العيدء والمعتبر في ذلك مقدار صلاة رسول الله ل 
وكان يقرأ في الركعة الأولى: ق وني الثانية اقتربت الساعةء وقد يقرا في الأولى بسورة 
الأعلى. وفي الثانية بسورة الغاشية» وكان يخطب خطبتين خفيفتين”". 

والأصل في ذلك: ما روى: «أنه ي قال: مَن صَلٍَ صلاتنا هذه وذبح بعدها فقد 
أصاب النسك» الحديث”) فمن ذبح قبل ذلك لم يكن نسكاً؛ لحديث أنس قال «قال 
رسول الله #: من ذبح قبل الصلاة» فإنما ذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 
نسكه وأصاب سنة المسلمين°). 

(ويبقى وقتها) أي: وقت التضحية (إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق) وهي 
الثلاثة بعد العاشر؛ لإجماع الأمة على ذلك” مع وروده عمسن فعل خير البرية©. 

(ولا فرق بين الليالي والأيام) في الجوازء فيجوز الذبح في جميع أيام التشريق 
ولياليهاخلافاً مالك وأحمد في أصح روايتيه”". 
)١(‏ ينظر: المجموع (۴۳۸/۵). 
(۲) ينظر: المهذب (۱/ ۳۳۱)ء والحاوي (۱۵/ ۸۴). 
(۳) صحيح البخاري» رقم (۹۵۵)» و رقم (۵۵۴۵)ء ومسلم رقم )¥-)1۹۶1(. 
() البخاري» رقم (۵۵۴۵) و (۵0۴۶) و (۵۵0۶)ء ومسلم» رقم (۴-(۱۹۶۱). 
(05) ينظر: المهذب ١ /١(‏ والمجموع (787/8). والنجم الوهاج اه ومراتب الاجماع (۲۴۷). 


(5) مسند أحمد ط الرسالة (۲۷/ »)۳١۶‏ رقم »)۱۶۷۵١(‏ قال حققوه: حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف» 


والسئن الكبرى للبيهقي (9/ ۴۹۸)ء رقم .)۱۹۲۴١(‏ وصححه البيهقي وقال: هو الصحيح وهو مرسل. 
(۷) ينظر: الوسيط (7/17-9)» وبداية المجتهد (۲/ 80 )» والقوانين الفقهية )7١١(‏ والكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ ۵۷۵). 


5 / الوضوح 

لنا: أنه ذبح مؤقت بوقتء فلا يفرق بين أجزاء الوقت. فلو قَرّقنا وقلنا: لايجورٌ 
ليلا ويجوز نهاراً فيكون تحىا. 

نعم الذبح في الليل مكروه بلا سبب يقتضيه: أضحية كان أو غيرها؛ لما روي: «أنه جلك 
نهى عن الذبح ليلا ”وعدَّلَ بأته لايؤمن الخطأ في الذبح. 

قال النووي في زوائد المنهاج: «ارتفاع الشمس فضيلة» والشرط طلوعهاء ثم مُضِىُ 
قدر الرّكمَّتينٍ وا لخطبتين»» وهذا مبنيٌ على أن وقت صلاة العيد بالطلوع”"» وما ذكر 
الشيخ في المحرر» مبنيٌّ على دخوله بالارتفاع» وقد تبع فيه صاحب الوجيز”" 

[حكم الأضحية المنذورة] 

(ولو نذر أضحية معينَة) بأن (قال: :لله تعالى عل أن ضحي بهذه الب مشير إل نة معيتة 
(أو الشاه) كذلك (وجب ذبحها في هذا الوقت) أي: وقت الأضحيةء لأنها تصير أأضحيةً إلا 
بذبحها في هذا الوقت بنية الأضحية» ولايخرج عن عهدة النذر إلا بالذبح هكذا. 

(فلو هلكت) تلك المنذورة المعيّنة (قبل الوقت) بآفة ساوية أو شرفت منه (فلا 
شيء عليه)؛ إذ لا تقصير منه لعدم تمكنه من الذبح في هذا الوقت» (ولو أنلفها) الناذر 
بنفسه قبل الوقت (فعليه أن يشتري بقيمتها) يوم الإتلاف (مثلها ويذبحهافي هذا 
الوقت) وفاءً با التزم» فإن لم يحصل بقيمتها مثلها يشتري بها شقصاً و يذبحها مع 
شريك ولايلزمه الإتمام؛ إذ ليس عليه القيمة©. 

وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها قيمة يوم الإتلاف يأخذها الناذر ويشتري بها مثلهاء 
فإنل جد مغل التلفةء أو لم يجمئ بها مثلها يشتري بها دونهاء ويذبح في وقت الأضحية» 


)١١‏ أخرجه الطيراني /١١(‏ رقم (۱۱۴۵۸) من حديث ابن عباس وفيه سليمان بن سلمة الخبائري؛ وهو 
متروك» وذكره الهيئمي في جميع الزوائد (۴/ ۲۲)» رقم (۵۹۸۰). 

(0) بنا على أن وقتها وقت صلاة العيد وهو يدخل بطلوع الشمس» وهو الأصح مذهباًء بل نازع البلقيني في 
أن ارتفاع الشمس فضيلة: لأن تعجيل النحر مطلوب عند الشافعي ليتيسر للناس إنجازه فيسن تعجيل الصلاة 
قبل الطلوع» لكن المعتمد ندب تأخيرها حتى ترتفع قدر رمح خروجاً من خلاف من منع الصلاة حيتئة. . ينظر: 
تحفة المحتاج (020/17. 

(۳) ينظر: الوجيز (۴۵۷). 

(4) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۳۲) النجم الوهاج (9/ 0018-8015 


كتاب الضحايا / /ا" 

فإن ل يجد يها تاماً فيأخد بها شقصاًء ولا يلزم التصدق بقيمتها. 

فإن قلتٌّ: ما الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا نذر اعتاق عبد معيّن قتله أجنبي؛ 
إذيأخذ القيمة» ولا يلزمه أن يشتريّ مها عبدا آخر ويعتقه ؟ قلتٌ: الفرق إن مستحق 
العتق كان العبد» والعبد لم يبق» ويمجرد نذر العتق لا جرج عن الملك فلا مطالبة 
بالعتق» وهنا مستحقو الأضحية وطالبوها باقون» وبالنذر يخرج عن ملكه وحرم عليه 
التصرف فيهاء فهذا هو الفرق". 

اوور فح فى شه باذ كال ق غ اد امس بن اراد ا ا 
في الذمة (عيّن واحدة عم في ذمته) بأن أشار إلى شاة أو بَدَنة وقال: هذه عم| نذرت» 
(فعليه أن يذبحها) المعيّة (في الوقت أيضاً) كالمعينة أَوّلا؛ لأمهالما عيّتها عما في ذمته 
كأنه عيّتها ني أول الأمرء (فإن تلفت) التي عيّنها عا في الذمة (قبل الوقت) والتمكن 
من ذبحها (كان الأصل) أي: ما التزمه في الذمة» وهو شاة أو بَدَنة غير معيّلة (في ذمته 
في [أظهر] الوجهين) لأن ما التزمه ثبت في ذمته والتي عيّنها وإن زال ملكه عنهاء لكنه 
يضمنه إذا أتلفت» وبه قال جمهور الأئمة”. 

والشاني: أنَّ الأصل لا يبقى في ذمته إذا أتلفت المعينة؛ لأا كانت معيّنة عن الأصل 
فهي كالمعينة ابتداءً» والمعيّنة إيتداءً لا يلزم بدها بالتلف فكذلك هي. 

هذا إذا تلفت بنفسهاء واسًا إذا أتلفها أجنبي فعليه قيمتها قيمة يومالإتلاف» 
فيأخذها الناذر ويشتري بها مثلها أو أحسن أو أدون ما يقتضيه كثرة القيمة وقلتها. 
وإذا أتلفها الناذر فقد قيل: عليه قيمة يوم الإتلاف كالأجنبي» والأصح أنَّ عليه 
أكثر الأمرين من المثل وقيمة المتلف فأيّب) أكثر فعليه ذلكء فإن كان المثل أكثر فيشتري 
المشل بالغة مابلغت» وإن كانت القيمة أكثر فيشتري بها أحسن من المشل» ويشتري مشلا 
وشقصاً إن يجد أحسن» هذا هو مختار الشيخ في الكبير©. 
(۱) ينظر: العزيز (17/ 40-9): والروضة (۲/ ۴۷۹). 


(7) ينظر: النهاية (۸/ ۱۳۸-۱۳۷)ء وحاشية البجيرمى (۴/ ۲۹۸). 
(۳) ينظر: العزيز (۱۲/ 40-9). 


8 / الوضوح 

وقيل: يتصدق بالزائد عن المثل» وقيل: يشتري لما ويصرف مصرفها. 

وقيل: يشتري بها خاتاً ويتختم به" 

وحكي عن النص: آنه يستحب أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بشاة”". 

(ويشترط النية في الأضحبَة)؛ لأنها عبادة وصحة العبادات منوطة بالنية (عند الذبح 
إن ل يسبق تعيين). 

قوله: عند الذبح بيان لمحل الأفضلء لا لوجوب الاقتران بالذيبح؛ لأن الأصح 
جواز تقديم النية على الذبح, كما يجوز تقديم نية الزكاة على التفرقة. 

(ولو) سبق منه تعيين بأن (قال: جعلت هذه الشاة أُضحِيةٌ فكذلك تجدد النية عند 
الذبح على الأظهر) من الوجهين؛ لأن الأضحية قُربة في نفسها فلابدٌ من النية فيها'”. 

ورل جلت العاة اة تعن اة 

والثاني: إن التعيين يقوم مقام النية. 

فإن قلنا بذلك فيجىء فيه الوجه القائل بعدم جواز تقديم النية على الذبح. 

(وإن وَكَلَ) الْصحَي (بالذبح) وكيلاً (فينوى عند الدفع إلى الوكيل) بناءً على جواز 
تقديم النية على الذبح وهو الأصحء (أو حين يذبح الوكيل) وذلك أولى؛ للخروج عن 
الخلاف. 

ويجوز أن يفوض النية إلى الوكيل إن كان الوكيل مسلاً. 

ولايجورٌ التفويض إلى الكتابّ؛ لأنه ليس أهلاً للقربة©. 


HEK 


(۱) ينظر: العزيز (17/ 4۵) والروضة:(۲/ ۴۷۹). 

() ينظر: الأم (۳/ .)۱۵١‏ 

(۳) ينظر: البيان »)٤٤۸ /٤(‏ مغني المحتاج: /٤(‏ ۳۳۳). 

(4) ينظر: المجموع (۹/ ۲۹۹)ء وتحفة المحتاج /١۲(‏ ۲۷۸)»ء وحاشية البجيرمي (۴/ ۲۹۶). 


كتاب الضحايا / 59 
الأكل و التصدّق من الأضحية 

(فصل: يجوز الأكل من أضحية التطوع)؛ لقوله تعالى: ل كلانه ولوا الاس 
لْقَعِيرَ 4(لحج: ۲۸)» وقال اليماني : الأكل منها مستحب؛" تأسياً بخير البرية؛ لما روي: 
أنه يي لما ذبح مائة بدنة» ثلاثا وستين مباشرة» وباقي المائة نيابة؛ فة استناب عليّاً 
كرّم الله وجهة في الباقي» وأمره أن يأخذ من كل بدنة بضعة لحم وجَعَلَ في ِدر فأكلا 
من اللحم وحَسَيا”” من المرق» » وكان رسول الله متطوعاً بها. 

(و) OANA E‏ مو الأفحة المتطوع مما يدل عليه سياق الآية؛ 
لأن قوله: «وَلَلْمِموْآئَكِسَ الْمَقِيرَ 4 أمرٌّ للأغنياء من أرباب الضحايا وغيرهم؛ بدليل 
إفراد البائس والفقير بالذكرء (ولا يجوز تمليكهم) أي: تمليك الأغنياء؛ لأن إطعامهم 
بمنزلة قرى الضيفء والتمليك للإرفاق» والأضاحيٌ لإرفاق الفقير والمساكين. 

(والأصح) من الوجهين (أنه يجب التصدق بشيء منها) أي : من الأأضحية المتطوعة*» 
ركني ناشع علد الو الصو مق الأفضية اران الاي ال عمل 
ذلك بمجرد إراقة الدم» وللإمتشال لقوله تعالی: ۾ ايتا يالاس الَْعِرَ 4. 

والشاني: أنه لا يجبٌ. بل يجوز للمضحى أكل الجميع» وبه قال جماعة من المتقدمين 
كابن سريج وابن القاص وابن الوكيل والاصطخري» وحكى الموفق بن طاهر عن 
أبي حنيفة» وقالوا: كل ما جاز أكل أكثره جاز أكل كله والأجر يحصل بإراقة الده”. 

وأجيب بمنع المتقدمين؛ إذ لا يلزم من جواز أكل الأكثر جواز أكل الجميع» ومجرد 
إراقة الدم لاايحصل به مواساة الفقراء والمقصود مواساتهمء وإذا طبخ الكل وقسم 
بين الفقراء طبخاً لم يكفي. بل لا بد من تمليك بعض اللحم نيئا ليتتصرف فيه الفقراء 
(۱) (۲) ينظر: البيان (4/ 505). المهذب (۱/ ۳۳۳)ء والوجيز (408) 2 
(۲) وحسا الرجل الحساء وَنّحوه: تتاوله جرعة بعد جرعة. المعجم الوسيط 2١795 /١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم كتاب الحج: باب حجة النبي يك رقم (۱۲۱۸/ 2147 
(4) ينظر: النجم الوهاج (۹/ لاله )». والأنوار (۲/ ۳۷۹). 


(0) ينظر: التهذيب (۸/ ۴۵)ء ومغني المحتاج (۴/ ۳۳۵). 
(5) الاختيار (۵/ ۲۵)» واللباب .)1١١/7(‏ والعزيز »)۱١۹-۱١۸/۱۲(‏ والمجموع (008/8. 


٠‏ / الوضوح 
بها شاء؛ كما لا يكفي إخراج الخبز عن الفطرة ويكفي تمليك مسكين واحد نيئاً. 

(وكم يأكل منها؟) أي من الأضحية التطوعة (فيه قولان: أحدهما) بأل (النصف) 
ويتصدق بالنصف» وهو القديم في رواية الكراييسي؛ لقوله تعالى: + كا يا اطا 
القع مالك 4 فجعله الله على قسمين: قسم للمُضحيء وقسم للفقراء. 

(وأظهرهما) وهو الجديد يأكل (الثلث) ويتصدق بالثلشين”'؛ لقوله تعالى: 
+ کلک وس مم سی آم انها ين قوی القوي (الحج: 5 فقس مها الله على ثلاثة 
أقسام: قسم للمُضحىء وقسم للقانع» وقسم للمُعمَّر. والقانع: السائل الذي 
يسأل طارقٌ الرأسء من قَنَعَ قنوعاً إذا سألّ خافضاً رأسه. والمراد مطلق السائل» 
أوين قَنَعَ قناعةٌ» وهو الراضي بىا أعطاه الله والُعتّر: هو السائل الذي يحول 
حول الأضاحي طالباً منها©. 

(والأحسن) والأفضل (أن يتَصَدَّقٌّ بالجميع ويتبرك) أي: يطلب البركة (بأكل لقمة) 
واحدة (أو لقم) كثيرة» وهذا هو سنة رسول الله يي كما قال صاحب الروضة”؛ لا 
روي: : أنه ت يأكل من كبد أضحيته ويتصدق بالباقي» > وروي أن علا كَرَمَ الله 
وجهه قال في خطبة بالبصرة: ِن أميركم هذا قد رضي من دنياكم بطمريه. وإنّه لا 
يأكل اللحم في السنة إلا الفلذة”»من كبد أضحيته»“. 


.)۴۴ /۸( التهذيب للبغوي‎ )١948/18( ينظر: نباية المطلب‎ )١( 

(1) ينظر: تفسير ابن كثير /٠١(‏ 1۸-7۷)ء ومفردات الفاظ القرآن (2585-5746: وتفسير الرازي (TY /YT)‏ 
وني لسان العرب (۸/ 0147: ١‏ فََانِمُ الذي يأل احير الذي يتعرّضُ وَكَايسأل. 

(۳) ينظر: الروضة (۲/ ۴۸۹). 

(4) السنن الكبرى للبيهقي (۳/ ١‏ ۴۰ رقم (2121) بلفظ : "عن ابن بريدَهه عن اپب قَالَ: كان رَسُولُ 
الل إا کا وم الفطر ]برج تی یاک کیت وإ کان الأضحى امل سينا ىرج وجح كل 
من كد أضحِيّد» . وهو في سنن الترمذي ت بشار» رقم (۵۴۲) قال الترمذي : حَدِيت غَرِيِبٌ. . وي الاب عَن 
عن وَأنَسِ وقال صاحب التلخيص (۲/ 1۹۷) صححه ابن القطان. 

() قال الإمام ابن الصلاح : قول أمير المؤمنين علي # إن صح عنه #بطمرّيه؛ هو بكسر الطاء المهملة وإسكان اليم أي 
ثوباه الخلّقان» والفلدّة : بفاء مكسورة» ثم لام ساكنةء ثم ذال منقوطة» هي القطعة. . شرح مشكل الوسيط 10/0( 
(5) قال الحافظ في التلخيص (۴/ ۳۶۰) ل أجده» وقال ابن الملقن: (۹/ ۳۲۹): لا يحضرني من خر جه عنه. 


كتاب الضحايا / الا 

ونقل الماوردي عن بعض أصحابنا: أنه قال: لا يجورٌ أن يتصدق بجميعهاء بل لابُدٌَ 
وأن يأكل منها شيئاً؛ امتئالاً للأمر في الآية. 

[حكم جلد الأضحية] 

(وجلد الأ أضحية يَتَصَدَّقُ به) المّحي (أو يُنتقعٌ به في البيت) باتخاذه سفرة أو خفاً أو جراباً 
أو نعلا يجوز لَه إعارته» ولا يجورٌ بيعه وهبته وإجارته» ولا جعله أجرة للجزار والقصاب. 

وفيه قول غريب: أنه يجوز بيعه کا هو مذهب أب حنيفة”“ 

وفيه وجه: أنه لا جور أن ينفرد بالانتفاع بالجلد. بل يجب التشريك فيه» كما في 
اللحم والقرن كالجلد. وكذا الصوف والأولى أن يتصدّق به“ 

[حكم ولد الأضحية] 

CESS‏ مس و الأصجل) انرما همه مشيراً إلى 
عين واحدة (أوعُينَت عا في الذمة) بأن التزم أضحية في الذمةء ثم عيّن شاة أو بَدَنَة 
(له) أي: للولد (حكم الأم) سواء كانت الأم حاملة به عند التعيين» أو حصل بعد 
التعيين (يذبح معها) تبعاًء فإن ماتت الأم بقي حكم الولد كما كان» (لكن يجوز أكل 
جميعه) أي: جميع الولد؛ تبع فيه ذلك الإمام والغزالي إذ قالا: يسلك بلحم الأم مسلك 
الأضحية دون الولد. بَل يجوز أكل جميعه؛ كما يجوز شرب جميع اللبن الفاضل عن 
الولد فجعلا حكم الولد حكم اللبن“. 

وني الشامل وجه: أن ولد المعينة عما في الذمة لايتبع الأم» ويكون ملكا للمُضَحَي؛ 
لأن ملك الفقراء غير مستقرة في هذه؛ بدليل أنَّا لو غابت عادت إلى ملكه”. 

ورد بأن عدم الاستقرار لا يمنع ثبوت ا ملك غايته أنه يثبت ثم يزول. 
»( لقوله تعانی: + قکلوا تا وما الاس الْفَعِيرَ © (الحج: ۲۸). ينظر: الحاوي الكبير (011۷/1۵. 
(9) ينظر: نباية المطلب (787/18): وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (۷/ ۲ ) وفيه: قال أبو جعفر: ولا 
بأس بأن يبتاع بجلدها شيئًا من متاع البيت» ولا ينبغي أن يبيعه با سوى ذلك. 
(۳) ينظر: اللباب في شرح الكتاب .)٠١١/۳(‏ 


.)۵۲١/۹( ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ ۲۰۲)ء والوسيط (۷/ ۱۵۱)ء والوجيز (509). والتجم الوهاج‎ )٤( 
و5 ج‎ 3 
01١17 /١7( ينظر: كلام أبن الصَّبّاعْ في الشامل: العزيز‎ )0( 


VY‏ / الوضوح 

وقوله: «حكم الأم» صريح بأن الولد أضحية كالأ» فيصرف مصرف الأضحية كالأم"". 

(ويجوز الشرب من لبنها) أي: لبن الأضحية الواجبة (إذا فضل عن رى ولدها)؛ 
لأنه لا ضرر في حلبها لا بالأم ولا بالولد» بل يضر إبقاء اللبن الزائد بالأم. 

وإن كان اللبن قدر الكفاية فلا يجوز حلبها؛ لأنه يضر بالولد» وقال الشيخ في 
الكبير ناقلاً عن الروياني: أنه يجب التصدق ببعض لحم الولد". 

(ولا يجوز للعبد) القن (والمدبر و المستولدة التضحية)؛ بناءً على الجديد”» وهو أن 
العبدّ لا يملك بتمليك السيد؛ إذ لامال للهمء والتضحية إا يكون من المال. 

(فَإن أن السيد) في التضحية لمؤلاء (وقعت التضحية عن) أي: عن السيد ويكونون وكلاء. 

وإن قلنا بالقديم وهو أنهم يملكون بتمليك السيدء فكذلك لا يجورٌ هم التضحية 
بغير إذن السيد؛ إذ حق المسيد ل ينقطع عنهم ويقع التضحية عن السيد أيضاً*» 
ولذلك أطلق القول في المحرر» وقيل: يقع عن الرقيق. 

(وكذاالمكاتب لايضحي بغير إذن السيد)؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم» فإن أذن له 
فله التضحية على الأظهر؛ بناء على صحة تبرعاته بإذن السيد*. 

ولعل الشيخ إنها سكت عن جانب الإذن؛ اكتفاءً بيا قالوا في نفوذ تصرفاته بالإذن. 

وأمًا ّمض فإن ملك ببعضه الحر أضحية جاز منه أن يُضحي ولا حاجة إلى إذن 
السيد كما في الزكاة والصدقة. 1 

Hi 

حكم التضحية عن الغير 

(ولا تجوز التضحية عن الغير بغير إذنه)؛ لأن النية معتبرة فيهاء ولا نية من الغير 
(۱) ينظر: العريز .)117/١(‏ 
(۲) ينظر: العزيز .)۱١۴/١۲(‏ 
(۳) ينظر: الأم (۳/ ۱۵۶). 


(4) ينظر: الروضة (۲/ ۴۶۹). 
(۵) ينظر: عهاية المطلب (۱۸/ ۲۰۳)» والنجم الوهاج (5/ 0۲۲). 


كتاب الضحايا / “الا 

حينشذء فإن فعل لم يقع عنه ولاعن الْصحي» (وكذا) لا تجوز التضحية (عن الميت)؛ إذ 
لانية منه (إلاّ إذا أوصى بها) ”©فإنها يجوز عن الميت؛ لأن إيصاءه نية منه. ويجوز تقديم 
النية على الذبح. 

شم إن كانت الوصية من التركه فتُعد”“من الثلث» وإن كانت من مال المضحَّي 
وامتشل وصيته فهو تبرع وتصدق عن الميت» وني ما إذا ضحى عن الميت بغير وصية» 
وقلنا: لايقع تضحيته» فهل يقع صدقة عنه ؟ فيه وجهان: 

والأصح الوقوع» كما في سائر الصدقات؛ لأن قصد المُضِحَي الانتفاع بالميت» فيلغو 
وصف التضحية ويبقى أصل الصدقة. 

قال الشسيخ في الكبير: لو تصدق ببعض الأضحية وأكل البعض فَهل يشاب على 
الكلء أو على ما يتصدق به؟ ثم بنى على الوجهين فيما إذا نوى قبل الزوال في الصوم 
التطوع» مَل يشاب ثواب النهار أو بعضه الذي اقترن به النية ؟ ثم قال: والظاهر في 
الصوم أن يشاب جميع النهار؛ إذ الصوم لايتجزأء فينسحب حكم النية على أول النهارء 
ثم قال: وينبغي أن يقال: له ثواب التضحية في الكل» وثواب التصدق بالبعض”©. 

وقال الأصفهندي: وفيما قال الشيخ نظر؛ لأن الإنفاق على الأهل صدقةء والأكل 
من الأضحية المتطوعة مأذون فيه شرعاً ومندوب إليه» فيكون مثاباً على الكل. انتهى. 
ويستحب للرجل أن يُضحَي قي بيته بمشهد أهله. 

قال الماوردي: ويستحب للإمام أن يُضحّي لكافة المسلمين من بيت المال ببدنة في 
المصلى وإن ل تجد بَدَنَهَ فبشاة أو شياه؛ لأنه نائب المسلمين في ذلك . 


Hk 


(۱) ينظر: شرح المنهج (۴/ ۳۰۰) والنهاية (۸/ 0١55‏ 
(۲) في (۳۱۷۳) و (ج) فيعتبر. (۳۲۸۰۸)ل (۶۰۸۷) 
(۳) ينظر: العریز (۱۱۵/1۲). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (۱۵/ 178). 


4 / الوضوح 

تعريف العقيقةوحكمها 

(فصل: العقيقة) هي في اللغة اسم لشعر المولود الذي كان معه في بطن الأم”". 

وفي الشرع : عبارة عن ذبيحية يذبح عن المولود عند حلق شعره» سميت بذلك؛ 
تسمية لها باسم سببها أو باسم مجاورها” “© والفعل منه :عى يع بضم العين في 
الغابر“ قال ابن أبي الدم©»: قال أصحابنا: يستحب تسميتها نسيكة أو ذييحة» ويكره 
تسميتها عقيقة» كما يكره تسمية العشاء عتمة 

(سنة) مؤكدة؛ لأمره ي ا؛ قالت عائشة : مرا رول الله ب أن نَعُقَّ: عن العام 
شاي وَعَن الجَاريَة شَاةٌ) » وقد روى: «أنه ل ذبح عن الحسن والحسين بكبشين) . 

وعند أبي حنيفة: أنها بدعة وليست بسنةء وهذامنه عجيب؛ لأنه خالف للأحاديث الكثيرة". 


(ويستحب أن يعق عن الغلام بشاتين» وعن الجارية بواحدة)؛ لما مرٌ من حديث 


(۱) ينظر: لسان العرب (۹/ ۳۲۴)ء والمصباح المنير (١۲۵)۔‏ 

(۲) التعريفات الفقهية ( ٠‏ ومعجم المصطلحات الاسلامية ( 11) 

(۳) والغابر: الّاضي. والغابر: البَاقِيء مَكَذًا يمول بعض أهل الَمَة َكانه ندهم من الأضداد فت أبنو 

عُبّيدَة قَوله تَعَالَ :+ لعجو ًا في لمن 4 ( الشعراء: ١‏ في البَاقِينً. ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ ١٠۳۲ء‏ والعزيز 

.)۳۸۹/۹( والنجم‎ )495/1١( 

42 هو ابراهيم بن عبدالله بن عبد المنعم بن علي بن محمد شهاب الدينء أبو إسحاق الممداني الشافعيء المعروف 

بابن أبي الدم» ولد بحماة سنة (0۸۳)ء ورحل إلى بغداد فتفقه بها وسمع وحدّث بالقاهرة, كان إماماً في المذهب 

عالماً بالتأريخ» ومن مصنفاته: (شرح مشكل الوسيط) و (الدرر را منظومات في الأقضية والحكومات) وتوفي بحماة 

سنة (۶۴۲ه).ینظر: الطبقات الكبرى (۴/ ۴٠۳)ء‏ والذيل على طبقات ابن الصلاح »)۷٠١(‏ والطبقات لابن 

قاضي شهبة (۴۱۹/۱)» رقم .)۴٠١(‏ وناية المطلب (۱۸/ ۲۰۵)» التهذيب (۸/ ۴۷). 

(5) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (۴/ ۳۳۵)» رقم (۳۱۶۳) قال محققه: إسناده قوي. 

(1) المستخر ج من الأحاديث المختارة ما ل يخر جه البخاري ومسلم في صحيحيهما (۷/ 0 رقم (۲۴۹۰) عن 
دة بلفظ :ال ل عق عن اکن این شين وسنن النساني الكبرى 10/ ۶۵ )رقم )۴۵۳1( 

ل : عق وَسُولُ الل هَن الحَسَنِ وَاحُسَينِ ب بِكبِشَينِ شين وصححه الألباني. 

(۷) مذهب الحنفية في العقيقة: أا تطوعٌ من شاء فعلهاء ومن شاء لم يفعل. . ينظر: مختصر اختلاف العلماء 

(/77)» وقال الكاسني في بدائع الصنائع ٠:‏ (۵/ 1۲۷):«ولايعق عن الغلام والجارية عندنا وعند الشاقعي 

رحمه الله العقيقة سنة؟. 


كتاب الضحايا / هلا 
عائشة ف . ويستحب أن يكونا متساويين نوعاً وسناً". 

(والقول في ستها) أي: في سن العقيقة من الإبل والبقر والغتم (و) القول في (سلامتها 
عن العيوب و) القول في (الأكل والتصديق منها كما في الأضحية)» فتج زئ الثنى و 
الثينة في الإبل والبقر والضأن والمعزء وبالجذعة خاصة في الضأن”. 

ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص عينها أو بهزل به. 

ويأكل نصفها أو ثلثها أو يأكل الكل على ما مرّ. ويتأدى السنة باشتراك سبعة في إبل أو بقر. 

وينوي عند الذبح أنها عقيقة» وإن عيّن الشاة للعقيقة قبل وان الذبح كفى عن النية 
عنده» لكن لايجبٌ التصدق بلحمها نيئا. 

(ويستحب أن يطبخ) لحم العقيقة (ولا يفرق لحمها نيئا)؛ اتباعاً للوارد” 

قيل: يطبخ في الحامض؛ لأنه المعروف في الأطعمة الشهية. 

وقيل: في الحلو؛ تفاؤلاً بحلاوة أخلاق المولود وطلاق وجهه» وهو الأظهر °. 

وإذا قلنا به فُهل يكره في الحامض؟ فيه وجهان: أظهرهما: عدم الكراهة. 

(و) أن (لا يكسر عظامها) ” أي: عظام العقيقة؛ رعاية للتفاؤل بسلامة الولد عن 
الآفات (بل يفصل المفاصل)؛ لأن الضرورة داعية إليهء وإِلّا ففصل المفاصل خلاف 
للتفاؤل» ولا يكره كسر العظام على المذهب© 

[وقت ذبح العقيقة] 


(1) السنن الصغير للبيهقي (۲/ ۲۳۱) رقم (۱۸۴۴) بلفظ :وني يث أ رز أا سوت الب يفول 
في المَقِيقَةٍ :عن اهلام اتان متکافتگان وَعَنٍ ارت اة لا رکم كرتا كنم إت 

(5) ينظر: الروضة (۲/ ۴۹۵). 

(۳) الستن الكبرى للبيهقي: (4/ 008): رقم (0۹۲۸۷) : 'وَفي رة ابن جُرَيج عن عَطَاءِ قال في العقبقّة: 
يَقَطّعٌ آرابًا آرَابَاء وَيَطبْح بء ويلح وَيمدي في الجيرَان» . وروي ي لِك عَن جَابِر بن عَبِدِ الله من قولِه. 

() ينظر: العزيز (20118/15. ˆ 

)0( السنن الكبرى للبيهقي (4/ ۸ رقم (۱۹۲۸۷) بلفظ: اقَالٌ: وَكَانَ عَطَاءُ يفول تُقطعْ جُدُو لا وَلاَيُكدرٌ 
فَاعَظمْ . اظ قَالَ: وَيُطبخ4. 


(5) ينظر: الروضة (۲/ ۴۹۶). 


5 / الوضوح 

(ويستحب أن يكون ذبحها) أي: ذبحٌ العقيقة (ني اليوم السابع من ولادة المولود) ”2 
ويدخل يوم الولادة في الحساب» وإن ولد ليلاً فلا يدخل الليل في الحساب» بل يحسب 
من اليوم بعده. 

وقوله: في اليوم السابع من الولادة» يدل على دخول المبدأ حتى لو ذبح قبل تمام 
اليوم السابع حَصَّلَّت الشنة. 

ولو ذّبح قبل اليوم السابع فلا يجزئ عن العقيقة »كالأضحية قبل يوم النحر. 

والأحبٌ أن لا يؤخمر عن اليوم السابع» لكن لا يفوت بالتأخير» فيمتد استحباباً 
للمولود إلى بلوغ المولود» فإذا بلغ سقط عن المولود استحبابها وحكمهاء وا مولود حير 
إن شاء عن عن نفسه» وإن شاء ترك لكن الأحبٌ أن يعق”. 

والعقيقة على من تلزمه نفقة ا مولود» قال الشيخ في الكبير: روي: «أنه 8 عق عَنِ 
الَسَن وَاحْسَنِ وكأنه مؤولء أي: أمر بالعقيقة عن الحسن والحسين* 

قال الأصفهندي: ومعنى هذا أنه لا تجزئ عقيقة مَن لم تلزمه نفقة المولود؛ والحق 
الإجزاء؛ لأن العقيقة تصدُّقٌ عن المولود. ويجوز أن يتبرع بذلك الأجانبٌُ. 

[وقت تسمية الطفل] 

(وأن يُسمَّى يومئذ)؛ اقتداء بالسلف» ويختار الاسم الحسن. 


ويحترز عن اسم فيه تطير» وخير الأسماء العبادلة©. 


(۱) مسند أحمد ط الرسالة (۴۳/ ۳۵۶)» رقم )۲١۱۸۸(‏ بلفظ :عن سَمْرَة أي الله ي كَانَ يَقُولُ: دیل 
لام ميج نْ عقيف بح عن بوم ابوب وما ن الى کی , 

١ (0‏ قا أو عبد الله البونجي ن أصحابًا: إن رذح في السَابم بحت في لواب عَْر وَإلأًفي ااوي 
وَالِعِشْرِينَ. َيل إِذَاتَكَرّوَتِ السَّبِعَةُ نَلَاتَ مَراتِء قَاتَ وَقَتُ الإخيَار .إن ارت حَمَّى بع »سقط حُكمْهَاني 
حَنٌٍّ عر الولو وَهُوَ حرفي العَقِِقَةِ عن فيه . روضة الطالبين (۳/ ۲۲۹) 

(۳) سنن النسائي» رقم (۴۲۱۳) بلفظ : اعن عبد اللَّهِ بن بُربدَة عن أيه ١أ‏ رول الله يعن عَنٍ الحَسَنٍ 
وَالْسَينِ؛ وصححه الألباني. 

(5) ينظر: العزيز .)١118/157(‏ 

(0) صحيح مسلم رقم (۲ - (۲۱۳۲) بلفظ : نأب سكم ل الل عب الد عبد ارعن 


كتاب الضحايا / ۷۷ 

(وأن يحلق رأسه بعد ذبح العقيقة) كا فعل رسول الله يي في السبطين. 

(ويتصدق بوزن شعره ذهباً) إن تيسر (أو ورقاً) إن ل يتيسر الذهب» ولا فرق في ذلك 
بين الغلام والجارية؛ لما في الصحاح: «أنَّ فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وشعر 
زينب وأم كلشوم بالفضة وتصدقت' 7 

وقوله: «بعد ذبح العقيقة « تبع فيه صاحب التهذيب”"» وإلا فالمحكى عن النص أن 
الحلق يكون قبل ذبح العقيقة”". 

ويستحب أن يكون الذبح والحلق في صدر النهار» وأن يتصدق بلحمها ومرقها على 
المساكين؛ والبعث إليهم أفضل من الدعوة إليها“. 

فائدة: روي: «أنه بي قال: المولود مرهون بعقيقته»” وفي رواية: مُرعَجَنٌ ن بعَقِيقيه) 0 
قيل: معناه إن من عادة الله أن الكابوس”" يضغط الأطفال إلى أربعين يوماء فإذا عنّ 
عن الطفل في اليوم السابع وق عنه بإذن الله تعالى. 

(و) يستحب (أن يؤذن في أذن المولود حين يولد)؛ "تفاؤلاً بتمكن الإيمان في قلبه» 
وإشعاراً بأنه من مولود المسلمين» وليكن الأذان في أذنه اليمنى» والإقامة في أذنه 


)١١‏ معرفة السنن والآثار /١(‏ ۹ رقم 214157 والمراسيل لاي داود (۷۹) رقم (۳۸۰) بلفظ: اتن 
جَعفّر بن حگي عَن أي أنه قَالَ وَرَمَت فَاظِمَةُبنث رول الله يه شمر اسن اَن وريب وَأ وې 
وَتَصَد ِوَْنٍ لِك ِضَّةهِ والمستدرك على الصحيحين ١ع/‏ رقم (049/) بلفظ : عن عل بن اي 
طالب 2 ال : ع وَسُولُ الله يَعَنِ اَن بِشَاوْوَكَالَ: اي فَاظِمَةٌ احلقي رَأْسَهُ وََصَدَِي بزَة شَعروا فونه 
نَكَانَ ونه ورما» . وسكت عنه الذهبي. 

(5) ينظر: التهذيب (00/8). 

() هوالذي رجحه القاضي الرّوَيانِ» ونسبه إلى النصّ. العزيز ط العلمية (۱۲/ .)١19‏ 

(8) ينظر: المجموع (۳۲۴/۸). ٠‏ 


() لم نجد لفظ مرهون بعقيقته» وإنها رهين أو رهينة» بلفظ رهينة في سنن أب داود ت الأرنؤوط (۴/ ۴۵۷)ء رقم 


(۷) قال محققه: إسناده صحيح» وبلفظ رهين في سنن النسائي (۷/ ۱۶۶)» رقم »)۴۲۲١(‏ وصححه الألباني. 
زفق سنن ابن ماجهء رقم (7120): وصححه الألباني. 

(۷) والكابوس: مايقع على الإنسان بالليل. ويقال : هو مقدّمة الصرّع . الصحاح: (7/ 9ع9) 

(۸) أخرجه أبو داود من حديث: آي رافع» رقم (۵۱۰۵» والترمذي كتاب الأضاحي: باب الأذان في اذن 
المولوده رقم 79 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


۸ / الوضوح 
اليسرى”" وقدروي: «أنه بيك أَذّنَ في أذن الحسن والحسين» ‏ واستحب بعضهم أن 
يقول قبل الأذان: إني أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان الرجيم”" 

(وأن يحنك بالتمر) بأن يمضغه ويدلك به حنكه بحيث يدخل في جوفه شىء من 
التمر كما ذكر النووي في شرح المهذبء فإن لم يجد تمراً فبحلو آخر”) 

وثبت التحنيك بالتمر عن النبي يي والخلفاء الأربعة بعده فق * 


(۱) كما كان يفعله عمر بن عبدالعزيز خلت إذا ولد له ولد أخذه كا هو في خرقته» فان في أذنه اليمنى» وأقام في 
اليسرى وسَاه مكانه. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (577/ 5)» رقم )۷۹۸٥(‏ وذكره صاحب البيان (415/ )٤‏ 
وصاحب الروضة /٤۹۷(‏ ۲)» وينظر: تحفة المحتاج (۳۰۳/ ۲ والأتوار (۳۸۰/ ۲). 

2 سنن أبي داود ت الأرنؤوط )۷/ )رقم (۵ ۰ وسئن الترمذي ت بشار (1/ 6عرقم (1۵1۴) 
بلفظ :ن عبد الله بن أب راقع عن أيه قال رَآيثُ سول الله مَك دنفي أن الحَسَنٍ بن ع جين ودنه امه 
بالصَّلاق وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح» وفي مسند الروياني ١ pS /١(‏ والمعجم 
إلكبير للطبراني (۱/ ۳ )رقم (۹۲۶) و (۳/ 7١‏ رقم (۲۵۷۹) بلفظ : معن أ افع أن لي يك أي 
َو اسن وَاخْسَنِ جين وُلِدَه وَأمَرَيه. 

(۳) إشارة إلى الآية الكريمة: قال تعالى: لإي سما مریم وإ ِيْ لِْيدُهَا يلك وَدُرِيتَهَا مِنَ الشّيْطِ ألم * 
(آلعمران: .)۳١‏ 

() ينظر: المجموع (۸/ ۳۲۷-۳۲۶). 

(0) ينظر: العزيز (۱۲/ ۰١۲٠ء‏ والمجموع (۸/ ۳۲۷-۳۲۶)» والروضة (۴۹۷/۲). 

تم بفضل الله تعالى تحقيق كتاب الضحايا من الوضوح» ونهاية هذا الكتاب في المخطوطة (ذ) في اللوحة »)۵۲۳١(‏ 
وفي المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية للمخطوطات ببغداد في اللوحة (5084)» وفي المخطوطة (21070) في 
اللوحة »)١١١۸(‏ وفي المخطوطة )۳٠۷۳(‏ في اللوحة (0۸۲۴ ٠‏ )و» وفي مخطوطة مكتبة قم المرقمة (۲۴)في اللوحة 
١175‏ )و. ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب الأطعمة. 


كتاب الأطعمة 


ب 

والمراد هنا: بيان ما يحل من الأطعمة والحيوانات وما لا يحل منها 

والأصل فيه الكتاب والسنة: أما الكتاب: (قال الله تعالى: مُلّ ِل کم لمث 4 
(للائدة: ؛)) أي : الحلالات وما يستطيبها العرب وقولّه تعالى: + كُل ل دفي مأو إل رما 
عل طَاعِ و َه إل أن يكوت مَس £ (الأنعام:140) إلى خر الآية. وأما السنة فكثيرة. 

TT‏ رَ بتتحصيل الحلال والطيبات» وأوَعَدَ 
وعيدا أ شديداً على أكل الحرام؛ وأوعد رسوّل الله تي أيضاً وقال: «أيّ لحم نبت من 
الحرام فالنارٌ أولى به» . 

شم اعلم: أن الذي يمكن أكله من الجمادات والحيوانات لا يمكن حصر أنواعه؛ 
والأصل في الجميع الحل؛ لقوله تعالى: <( مُوَالى على لم اف رض ريا ٠‏ فلا يحرم 
إلا ماثبت تحريمه بالكتاب والسنة (البقرة:9). 
(1) سنن الدارمي (۳/ ۱۸۲۷) رقم (1416) بلفظ: «عمن ابر بن عب الله أ رسود الل يك قَالَ: یا بُ 
بن عجر إِنَهُلَن يَدخُلَ اة م بت من شحتٍ». قال محققه: : الدكتور حسين سليم أسد : إسناده قوي» وسنن 
الترمذي ت بشار (۱/ ۷۵۳)» رقم (215) بلفظ : وإِنّهُ يربو لَمْتَتَ مِن حت إلا انت النَارُ ول بيه. 


والمعجم الكبير للطبراني (۱۹/ 151) رقم (۳۰۹)» وصحيح ابن حبان۔ محققا (۵/ »)٩‏ رقم (۱۷۲۳)ء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيدالله بن موسى. 


م / الوضوح 
ونا كان أصل الكتاب في بيان ما يحل من الحيوانات وما لا يحل بدأ بذكر الحيوان وقال: 
(الحيوان ينقسم إلى حيوان البحر وحيوان البَرّ)؛”'فإن الله تعالى خلق ألف أمة في 
الأرض: ستاثئة في البّرء وأربعمائة في البحر»كما رواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب عن 
ابی يلك © َ 


HRH 


حكم حيوان البحر 

(أما حيوان البحر) وهو الذي لا يعيش في البّرء وإذا خرج من الماء كان عيشه 
عيش المذبوحين» وليس المراد به ما يعيش في الماء ولا يبلكه الماء وإذاخرج من الماء 
لايموت؛ فإن ذلك يعد من حيوان البّر (فالسمك حلال) أي: السمك الذي على 
الصورة المشهورة على أي لون كان وأيّ نوع كان» وذلك باتفاق الأمة (سواء مات 
حنف أنفه) أي: بلا سبب ظاهر -والحتف الهلاك يقال: مات حتف أنفه اي على 
فراشه بلا قتل ولا ضرب كآنه ساقط لأنفه» وكان العرب يزعم أن روح الميت يخرج 
من أنفه- (أو) مات (بسبب آخر) يعرف كالضرب والاصطدام والوقوع في الشبكة أو 
انحسار الماء عنه”"؛ لإطلاق قولهي: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فلم يفرق بين ما 
مات بسبب أو بلا سبب» وقال أبو حنيفة: ما مات حتف أنفه وطاف على الماء لم يحل؛ 
لاحتمال أن يكون موته ب بسمٌ ذي سم فيضر بالكل *. 


٠ /۴( ينظر: التهذيب (8/ ۵۲)» والبيان‎ )١( 

زفق ا ۲ رقم (4۶0۹)» بلفظ :عن جاب بن 
عبدالله قال :قد اراي ستو عن يسني عُمَر الي وي بها اَم بذك عن ضَدِيدًاقبَمَتَإِلَ اَن راا اا 
إل امراق واا ل السام فا عن اراد كل رُنِيّ وة كي ۶؟ فأ الراب الي من مل ال يقبي ترما 
بَنَبَدِيو لا رَآهَاعُمَر كَبروَقَالَ :سَمِعتُ رَسُولَ الله يفول :لاوجل َلقَ ألف اويا منهافي 
التحر وَربَعَْكو في الب فَأ دك َه الأ راف قا لَك اراد تبعت الأمم كيفام السلكِ» . أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۲۳۴)» رقم (177 ۰ وابن حبان في الضعفاء (۲/ ۲۵۶)» رقم (477) عن محمد 
بن عيسى بن كيسان الهذلي» وقال: لاشك آنه موضوع» ليس هذا من كلام رسول الله ج 

(۳) ينظر: المجموع (۲۹/۹) والروضة (۳/ ۶). 

() ينظر: كتاب الاختيار (۵/ ۱۸)» واللباب في شرح الكتاب (۳/ ۹۶). 


كتاب الأطعمة / ۸١‏ 


(وفي غيره) أي: غير السمك المشهور من الحيوان البحري» وهو ما لا يعيش في البّر 
إذا خرج صارٌ عيشه عيش المذبوح (ثلاثة أوجه: أصحها: حل الكل)؛ لأن عيشها ني 
الب كعيش السمك وطعمها وطبعها وريحها يشبه السمك» فكلها سمك على اختلاف 
الألوان والأنواع» وهذا هوالمحكيٌ عن الإمامء وبه قال مالك وأحمد”» قال الله 
تعالى: أل لک ميد دُ انر ومام رمتا لک 4 المائدة: 45)» وعن أبي بكر الصديق: أنه قال: 
«كل دابة تموت في البحر فقد ذكاها الله لکم». 

وقال صاحب التهذيب: اسم السمك يقع على الجميع؛ لاشتراك الجميع في الطعم". 

قال ابن خيران الأكبر: أصاب أكَارٌ لتا في ضيعتنا كلب الماء فأكلناء فإذاً طعمه طعم 
j1‏ ليه 

والشاني: وبه قا أبو حنيفة: إِنَّ ما سوى السمك المشهور لايحل؛لأنه ب خص 
السمك والجراد بالذكر؛ إذ قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان...» الحديث» فبقي ما 
سواهما تحت تحريم المية. 

والجواب: أنها سمك أيضاً. 

(وثالئها: الفرق بين ما يؤكل جنسه من حيوان البّر كالبقر والغنم) والفرس والشاة 
وغيرهاء (وبين ما لاايؤكل جنسه) من حيوان البّر (كالكلب وال حمار) والخنزير والدبٌ 
وغيرهاء فيؤكل ما يؤكل جنسە» ولا يؤكل ما لا يؤكل جنسه. ولا اعتبار بحمار 
الوحش؛ تغليباً لجانب الحرمة. 


)1١(‏ ينظر: نهاية المطلب (۸/ 1۵۹)» وبداية المجتهد )41١/1(‏ والقوانين الفقهية (45١)؛‏ وحاشية الدسوقي 
9 /) والكاني في فقه الامام أحمد (۵۹۳/1)ء والروض المربع (. ۶1°( 

(؟) في الحاوي الكبير (۱۵/ ۶۲) : وَرُوِيَ عَن أي بكر ® أنّهُقَالَ : کل دَابَةِ موت في البَحر ققد دكا الله كم 
رَمُرَعَكٌِّ عَن رومن الصّحَابَةء ويس فيو مالف لَه فَكَاَإجَاعَاء وي النجم الوهاج في شرح المنهاج (4/ 
(0f‏ : الماروى البخاري عن أب بكرة : كل دابة موت في البحر فقد ذكاها الله لكم؛ وم نجد مصدره في كتب 
الحديث والاثر. 

(۳) ينظر: التهذيب (۸/ ۳۵). 

(4) ينظر: العزيز .)۱۴١۱/١۱۲(‏ 

() ينظر: كتاب الاختيار (۵/ ۱۸)ء واللباب في شرح الكتاب (۳/ 98). 


۲ / الوضوح 

ومالا نظير له في البّر من حرام أو حلال فهو حلال؛ لحديث «العنبر الذي رماه 
البحر فأكله أصحاب رسول الله وم ينكر عليهم» وقال: هل حلتم لي شيئاً منه)”", 
والعنبر حيوان في البحر لا على شكل السمكة يستوي رأسه وذنبه مربع الهيكل ولا 
ريش له ولا قوائم» فإذا انحر عنه الماء مات أسرع من السمك”". 

فإن قلنا بالأول وهو حل الكل أكل جنسه في البر أو لم يؤكل فل تجب ذكاته. أو 
هو كالسمك المشهور بحل ميتته ؟ فيه وجهان: وقيل قولان: 

أصحهم: أنه يحل ميتته كالسمك؛ لأنه لا يعيش في البّر وإنّما يعيش في الماء. 

والثاني: أنه تجب ذكاته؛ لأنه ليس كالسمك صورة. 


فنا 


عرف دوعر 
والأصح من مذهب الشافعي والمفتّى به: أن حيوان البحر هو الذي لا يملكه الماء 


وخارج الماء» حتف أنفه أو بيت 


(۱) البخاري» رقم gy (AFAT)‏ )¥/ °( رقم 9 ويلم رقم (۱۷- (۱۹۳۵)» ولفظ مسلم: عن 
جَايِ قال : بعتا ود سول الله عل وَأمَرَ رَ عَلَنَا اعُد عِيرا ريش وَرَودنا جرابا من عر ] يجد لتا غَيركُ فَكَانَ 
بو بيده ُعطِينا رة مر الّ: : فَقْلتُ: كيف تتم تَصنَمُ صمو ا؟ كَل تَمَصهَا كنا يعض الي ف شرب عَلَيهَا مِنّ 
الَا تكفا يونا إل اللي وکنا َصرِبُ بعصِينا الت به با متاخل » قَالَ: : وَانطلقًا عل َال التحرء قرف 
ا عل ساجل التحر َه اكيب الخ ؛ يه ودا هي اة دی العَن كَال: قال أو عُبَنَة: 5: ميته كم قَالَ: لا 
بل حن سل رسو ل الله ا وي سَبيلٍ الله وَثَدٍ اضطرٍ ركم كوا َال قاق 
سوت كَالَ: وقد رأ خارف من قب عبنه بالقلا الدع !ع نال اور أ كقدر الَو قد دن 
E‏ اما تم رل أعظم بم مَعَنَاء فَمَرّ 
َ رسو الله به قذّکرتا َلك لَه فَقَالَ : مو رزقٌ حرج اف 
کې کل تکمین يدف تقطيغوة؟» قل : قارصلتا ِلَ وَسُولٍ الله يي فَأكلَهه. 

(۲) العنبر: حوت عظيم ف ضخم الرأس يبلغ طوله ستين قدماً وهو ذو أسنان بخلاف البال. . والعنبر يخرج منه 
الطيب والمعروف بالعنير والدهن المعروف بمني القاطوس. ويتخذ من جلودها الترس» ويقال للترس عنبر. ينظر: 
حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۱۹۵)» ومعجم الحيوان (۴۴). 

(۳) ينظر: التهذيب (۸/ ۴۶ والمجموع 0-4 


كتاب الأطعمة / ۸۳ 

(وما يعيش في الب والبحر جميعاً) أي: لا مبلكه الماء ولا يموت في البّر أيضاً (كالضفدع)”“ 
بكسر الضاد والدال (والسرطان والحية) والعقرب والتمساح والسلحَفاة (لايحل شيء منه) 
أي: ما يعيش في البّر والبحر جميعاً: أما الضفدع؛ فلإنه ذو سمء ولورود النهي عن قتله”. 

والسرطان كالضفيع في الاستخباث» والحية والعقرب من ذوات السموم والخبائث. 

والسلحفاة والتمساح من الخبائث» وفي الضفيع والسرطان قول» وفي السلحفاة 
والتمساح وجه. 

عموم لفظ المحرر يقتضي أن كل ما يعيش في البّر والبحر جميعاً سوى الطيور؛ فإنه 
يجيىء ذكرها على أيَّ صفة وصورةٍ فهو حرام متخبثاً أو غير متخبث» ذي سم أو غير 
ذي سم» على صورة حيوان البّر أو لا 

(وأقا حيوان البّر) فأنواع لا حصرء والأصل في الكل الح إلا ما حرّمه الكتاب أو 
السنة أو استخبثه العرب. (فيحل الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم)”” والجاموس 

من البقر» والغنم يشمل المعز والضأن» قال الله تعالى: + ولاس حلقَهَاً احم يها وف 
وَمَتَفِعُ ينها تآ كلو 4 (النحل:ه). 

وانعقد الإجماع على هذه الأجناس الثلاثة» وني الخيل خلاف ولذا أفرده بالذكر وقال: 

(وكذا الخيل) أي: حلال» وبه قال أحمد”*؛ لما روي عن جابر أنه قال: «ذبحنا يوم 
خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا عن البغال والحميرء وما نهاناعن الخيل» ٠”‏ وروي: 


() الضفدع: : بكسر الضاد وسكون الفاء والعين المهملة بينهما دال مهملة مثال الخنصرء واحد الضفادع» والأنثى 
ضفدعة؛ حيوان من القوازب أي : بري مائي يكنى الذكر منه بأبي المسيح وأبي هبيرة» والأنثى أم هبيرة» وللضفدع أسماء 
كثيرة م: منها: القَرّة والعُدمول والمُّرنوغ والنقّاق والفدّاد. ينظر: حياة الحيوان: (۲/ »)۱٩۸‏ ومعجم الحيوان .)1١9(‏ 
() وذلك لحديث: عبدال رحمن بن عثمان» وهو أبن أخي طلحة بن عبيد الله فل «أنَّ طبيباً سال النبي جلاعن 
ضفدع يجملها في دواء فنهاء النبي يعن قتلها؛ .تقدم تخريجه. 

(۳) لقوله تعالى: : الت تک ب يبِيِمَةُ انم 4 (الائدة: 0 

(5) ينظر: التهذيب (8/ 21». والبيان (۴/ ١۵۰)ء‏ ومراتب الإجماع .)۲۴١(‏ 

() ينظر: النهاية (۸/ 2١87‏ وحاشية البجيرمي (۴/ ۴٠۳)ء‏ والكاني في فقه الامام أحمد (043/1). 

زفق متفق عليه: أخرجه البخاري» رقم (۵۵۲۰)» ومسلم» رقم (1957(.78). 


٤‏ / الوضوح 


أنه قال جابر: «أطعمنا رسول الله لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمير» "» وروي عن 
أسماء قالت: «ذبحنا فرساً في عهد رسول الله ونحن في المدينة فأكلنا منه» ©. 

(ولايحل البغل والحمار الأهلي) "لما روي عن عل 29 : «أن النبي يل نى عام خيير 
عن نكاح المتعة ولحوم الحمار الآهلي»*. 

(ويحل الحمار الوحشى والبقر الوحشي) *©؛إلحاقاً له بالبقر الأهلي؛ لماروي: «أن أبا قتادة 
رأى حماراً وحشياً في طريق مكة فعدا عليه فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبي ال وم 
يأكل بعضهم؛ لكونهم تُحرمين» فسألوا رسول الله بي فقال: إنّما هي طعمة أطعمكم الله 
هل معكم من لحمه شيء؟1 الحديث7©, 

(و) يحل (الظباء)؛ لأنه كالغنم» وني معنى الظباء الأروية والشاة الوحشي E‏ 

وال هاون اة سكل ارقن الفيع ابن فا يا 
أيؤكل؟ قال: نعم» قيل: أسَمِعتَ من رسول الله؟ قال: نعم »ول يعددوا الضبع من 
ذوي الأنياب» وإن كان له ناب؛ لأن نابه ضعيف لا يعدو به» وروي عن الشافعي أنه 
قال: إِنَّ لحم الضباع كان يباع بين الصفا و المروة من غير نكير”". 

(و) يحل (الضب) وهو حيوان للذكر منه ذكرَّانْء وللأنشى فرجان وأسنانه السفلى 


(۱) أخرجه الترمذيء رقم (۱۷۹۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي» رقم (۴۳۳۸)» وهو صحيح. 
(5) البخاري» رقم :.)2015-8011-861١(‏ رقم (0019) ومسلم رقم (۳۸۔(۱۹۴۲). 

(۳) ينظر: البيان (۵۰۱/۴). 

(5) متفق عليه: البخاري» رقم (۴۲۱۶)ء ومسلم» رقم (۱۴۰۷(.۲۹). 

(5) ينظر: النجم الوهاج (9/ 0۴۴). 

لفق أخرجه البخاري» رقم (1 145 - ۸۲-۳-۱۲۲( ومسلم» رقم .)1١199(-55(‏ 

49 وَالأروَى بقتح المرّة: د تضق تيس ابل لري وهو مرف لاله اسم غير صِفَةِ. ينظر: المصباح المنير (1/ .)۲٤۷‏ 
0 الضبع : جنس سن السباع أكبر من الكلب وأقوى» وهي كبيرة الرأس قوية الفَكّين . ينظر: معجم الحيوان (۱۲۹). 
(4) مسند الشافعي - ترتيب السندي (۱/ ۳۳۰) رقم (800)» وسنن الدارمي (۲/ ١158‏ رقم (۱۹۸۴)» 
قال محققه : حسين سليم أسد : إسناده صحيح» ومسنن ابن ماجه ف الأرنؤوط (؟/ ۳۸۵( رقم (۳۲۳۶)» وسئن 
الدارقطني (۳/ 6117 رقم (۲۵۴۴) بلفظ: ع َي عبد اتڪن ب آي عئار آله سال جَاِراعَنِالضّيع كاله 
آكُنُهًا؟ قَالَ: د َعَم قُلثُ أَصَيدٌ هِيَ؟ قال : اعم قُلتُ: ممعت ذَلِكَمِن رَسُولٍ الله ب قَالَ: : الَعم0. 
فاق 0 0994/5). 


كتاب الأطعمة / 8م 


طبقة واحدة» وعمره سبع ماء سنة» ومن خواصه: أنه إذا رأى معزاً ذات لبن يعدو 
إليها ويمص دا" فقي الصحيحين: «أنه أكل الضب على مائدة الرسول ل" 
وروي مسلم عن ابن عباس أنه قال: «دخلت أنا و خالد مع رسول الله َل بيت 
ميمونة: فأنى بضب محنوذ- أي: مشوي- فرفع رسول الله ب يده فقلت: أحرام 
يارسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قوميء فإني أعافه. قال خالد: فجررته 
وأكلته ورسول الله بنظر»". 

(و) يحل (الأرنب) “لما روي عن أنس بن مالك أنه قال: «أنفجنا أرنباً بمرٌ الظهران 
فأدركتها وأخذا فأتيت ت بها أبا طلحة فذبحها وبعث فخذها إلى رسول الله قبل © 
ويروى: «فأكل منه» 20.(وني معنى الأرنب الثعلب)؛ لأنه لا يتقوّى بنابه على الحيوان 
ولا يعدو به فهو كالأرنب" 


0 ٠١١ ينظر: كتاب الحيوان (۶/ ۰۴-۳۷۲ ۰) وحياة الحيوان الكبرى (؟/‎ )١ 

»( صحيح البخاري. رقم (۲۵۷۵) بلفظ : عن ابن عباس ظلقة. قَالَ: متحتي حَالة بن عب إل 
ليطا امب كل الي له ى لاع وَالسمنء ورد الطب تفده قال ابن عباس e:‏ 
ل مادو رول الل يده وَلَو گان حَرَامَامَا أل عَلَ مَابْدَوْرَ سول الله ب 

ضف ) مسند الشافعي - ترتيب السندي (۱۷۴/۲)» رقم (۶۱۲) بلفظ : «أخبرنا : مالك ءَ عَن ابنِ شهابء عن 

ای اعا بن تھ بن تیف قن ابن کاس کال ایی ت أك أقالة من ابن عاس وابد بن لزيد 
أو عن ابن عباس وَخَالِد بن الُفيرة - : ایا ملام مح التي يل بيت بيت مَيدُ تيوه فأنى بصب ُو قاهوى إليهرَسْوِلَ 
4 لت لعش النسوة الا في بيت ميُوئة حبر رَسُول الب يريد ان ياك فقوا :نه 
ماشو الله َنَم رسو الله اید لت أحرَامٌمُو؟ قا : لآولكِتّه أ يكن بارض قَومِي اج دن أَعَافُهُ 
قال حَايِد؛ : قَأجرَرئّه وَاكَلَثُ وَرَسُولَ الله يك يَنظْره: وهو في صحيح البخاري» رقم ٠(‏ ۴۰ رقم (۵0۳۷)› 
وصحيح مسلم رقم (۴۳ - (۱۹۴۵). 

)٤(‏ ينظر: النهاية (۸/ 2١07‏ وحاشية البجيرمي (؟/000. 

(6) البخاري» رقم (4) رقم (۵0۳۵) ومسلم» رقم )0 - رطم 0. 

2 صحيح البخاري؛ رقم (۲۵۷۲) بلفظ: «أَنتَحِنًا ربا بمَرٌ الظّهِرَانِ َب فَسَعَى القَوم » َلَعَجَو اد رَكتها 
اد فت با ْنَا طلخ َدَبَحَهَا وَبَمَ 3 بَعَتَ َال رول الله وكا أو فَخِدََا - قَال: فَخِدَّبَا لآسَكّ 
فيو- قبل قلت قُلتُ: واک نه؟ قَال: واگ ين نفل بَعدٌ: ْلَه . وأطرافه في (۵۴۸۹ -۵۵۳۵)» ومسلم كتاب 
الصيد والذبائح: :رقم (1967(.67). 

(۷) ينظر: التهذيب (00/8). 


5 / الوضوح 


وفي الوبر وهو دويبة بسجستان على قدر السنور عفراء» يسكن في البيوت وتتعلم'2- 
والدلدل- وهو كبير القنافذ"“-وجهان: أصحهم المنصوص: الحل”؛ إلحاقاً للوبر بابن 
عرسء والدلدل بالقنفذ. 


(والبيربوع) ©“إما عطف على قوله: «والأرنب» فيكون مستقلاً بالحكم» أو على 
«اللعلب» فيكون مقيساً على الأرنب» ودليل حله: أن العرب يستطيبه في حال الرخاء 
وأطبقت الصحابة على أل في اليربوع جفرة إذا قتله المحرم في الحج أو غيره في الحرم» 
ولاشك أن الحرام لا جزاء له سواء قتل في الحرم أو الإحرام. 

وفيه وجه: أن اليربوع حرام؛ لأنه على شكل الفأرة©. 

(و) يحل (الفنك) وهو دوية على هيئة الدآق ”» لكنه أبيض» والدلق أسود” . 

(والقنفذ والسمور) وهودويبة يصعد الأشجار ويتوارى في أنبوبهاء يتخذ من جلدها 
الفروء وأغلبه أن يكون بما وراء النهر» وأمّا ما يقال له سمور إلا أنه حلال إلحاقاً له 
بالیربوع . 


(۱) ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۴۷۸). 

(۲) قال الجاحظ: الفرق بين الدلدل والقنفذ كالفرق بين الفأر والجرذان» والبقر والجواميس. والبخاقٌ والعراب» 
والضأن والمعزء والذّرٌ والنمل والحواف والإبل» وأجناس من الحياتٍ. وهو كثير ببلاد الشام والعراق وبلاد 
المغرب. كتاب الحيوان .)07١/8(‏ 

0 ينظر: الأم (/1948). 

(5) اليربوع: بفتح الياء المثناة تحت ويسمى الدرص بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين وبالصاد المهملة 
حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً» وله ذنب كذنب الجرز يرفعه صعداء في طرفه شبه النؤارة» لونه كلون 
الغزال. حياة الحيوان (۲/ .)۵٠٠‏ 

(5) ينظر: العزيز (۱۳۳/۱۲) 

) الذّلق: وهودويبة تقرب من السمورء قال عبداللطيف البغدادي: أنه يفترس في بعض الأحايين ويكرع 
الدم» وقال القزويني: إنه حيوان وحشي عدو الحمام إذا دخل البرج لا يترك فيه واحدا وتنقطع الثعابين عند 
صوته. حياة الحيوان الكبرى )۴۲١/۱(‏ 

(۷) قال الدميري: الفنك: دويبة يؤخذ منها الفرو. ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ 11/8). 

(۸) ينظر: معجم الحيوان (۲۱۳). 


كتاب الأطعمة / ۸۷ 


وفي معنى السمور السنجاب”' والقاقم”" والحواصل”"© والدّلق الأسود. 

وني الكل وجه: أنه يحرم» وليس بشيء؛ لآن هذه الأشياء ليست من المستخبثات» 
وليست من السباع التي يتقوّى وتَعدُو بأنيابهاء والأصل في الأشياء ا لحل إلا ما استثناه 
الكتاب والسنة. 


(ويحرم کل ذي ناب من السّبّاع)» وذو الناب: هو الذي يتقوّى بنابه ويّعدَّو به إلا ما كان 
له ناب ضعيف كالثعلب والسَمُور والسنجاب ونحوها؛ فإن ناما ضعيف» ذكره الشافعي 
في الأم» ووافقنا في تحريم السباع أبو حنيفة ومد“ وروي عن ابن عباس عن النبي جي 
أنه قال: «کل ذي ناب من السباع فأكله حرام» ”> وروي أيضاً: «أنه لامر خالداً عام 
خيير حتى نادى: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. ولا تأكل ذي ناب من السباع» © 


1) السنجاب: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأر وشعره في غاية النعومة: يتخذ من جلده الفراء يليسه 
المتنعمون؛ وهو شديد الحيلء إذا أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية وفيها يأوي ومنها يأكل» وهو كثير ببلاد 
الصقالبة. حياة الحيوان (؟/ ۴۶). 

م القاقم: دويبة تشبه السنجاب إلا أنه أبرد منه مزاجاً وأرطبء لونه أحمر قاتم في الصيف» وأبيض يقق في 
الشتاء ماعدا ذنبه فإنه يبقى على سواده وتعد فروته من أفخمالفراء واغلاها ثمناً. ينظر: حياة الحيوان الكبرى 
(194/5). ومعجم الحيوان (44). 

(۳) الحواصل: طائر كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفروء وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع» وهو صنفان 
أبيض وأسودء فالأسود منه كريه الرائحة ولا يكاد يستعملء والأجود الأبيض. ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۱/ ٠‏ ”7). 
(4) ينظر: الأم (۳/ 2317-711)» والاختيار (۵/ ۴-۳)» واللباب في شرح الكتاب (۳/ 40).: والكافي في فقه 
الامام أحمد (047/1)» والروض المريع .)۶٠۹(‏ 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري» رقم (۵0۳۰)» ومسلم» رقم (۱۵۔(۱۹۳۳). 

(3) مسند أحمد محرجاء رقم (18815).: بلفظ: : امن صاع بنَ حتى بن اقداي عن جد اقام بن معدي گر 
قال: عَرَوَا مَعَ َالِ بن الوَلِيكِ الصَائفَة قر م أصحَانًا إل الحم او رمک ي مدقا همه َحَبَلُوهَاء م 
قُلتُ [آص e:‏ : مگانگم حَتّی آي اید قأسآلة. قَالَ: ية َسَألتك كَمَالَ: 

لع الاش في حار يوت مرن أن ادي : الصَّلَّاةٌ جام بعد لا دل ابن إلا ملم ثم قله ها الاس نكم 
قد اسر عتم في حَظَائٍ بود آلا ا ِل وال الاين 5 بحا وَحَرَاعَليكم لوم الث لمل ويله رايا 
وَكُلَّ ذي تاب مِنَ السَبُه وَل ذِي لَب مِنَ الطمرهء قال في التلخيص الحبير ط قرطبة (5/ ۷ رقم (۲۴۳۶( 


أت ني صَحِيح ملم ومد أي عل من حَدِيتِ أن : أن لذ ادى بتحريم لمر الأَهليّء هو بُو لحه 


۽ 


وني مسد أحد أنه عبد الرَحَن عَوفٍِ ذَكرَهُ من حَدِيثِ أي تَُعلبَة .قلت : قحل أن بكرن أمَرَ جاع اَذَكَه 
وَحَدِيتُ حال لا بصخ ققد قال أَحَدُ: ِنَهُحَدِيتٌ مکی وَقَالَ أَبو داود: َه متشوخ». 


۸ / الوضوح 
(وكل ذي محلب من الطيور)؛ لما روي في صحيح مسلم من النهي عن أكله”". 
والمراد بذي مخلب: الجارح الذي يعدو بمخلبه على الطيور والحيوان الصغار والكبار. 
(كالأسد والدمروالذئب والدت والفيل والقرد)وهذهالمذكورات أمثلة لذي الناب من السَّبّاع. 
بوالدبو كر ي الناب من السباع 


لقنا 


علة التحريم في ذي الناب 

وقد نقلنا عن الشافعي أن ذا الناب في الحديث هو الذي يتقرّى بنابه على الحيوان ويعدو به 
فالتحريم عند الشافعي متعلق بعدوانه بالناب” وقال أبو إسحاق: التحريم متعلق بتعيشه 
بنابه وهو أنه لا يأكل إلا من فريسته» فتمثيل الشيخ بالفيل والقرد ليس موافقاً لتفسير أبي 
إسحاق» ونبّه بذلك على أن المعتبر ما ذكره الشافعي من أن ذا الناب هو الذي يتقوّى على 
الحيوانات ويعدو به سواء كان مثل الأسد والنمر والذتب الذين لا يأكلون إلا من فريستهاء 
أو مثل الدب القَردِ والفيل؛ فإتهنّ يأكلن من كل ما ظفرن به من الفريسة وغير الفريسة من 
الفواكه والحشائشء فالتقوّي بالناب والعدوان به يشمل الكلء والتعشية بالفريسة لا تشمل 
القرد والدُبٌ والفيل؛ فإنن يعدون بغير الناب أيضاً؛ فإن الدب والقرد يرميان با لحجرء 
ويضربان باللخشبء والفيل يضرب بالخرطوم.ونقل عن البوشنجي :أنه اختار في الفيل 


)١(‏ صحيح ملم رقم (۱۶- (۱۹۳۴) بلفظ :عن ابن عباس َال : تی رول الله يك عن کل ذي اب 
مِنَ الشبَاعء وَعَن كَل ِي لَب يِنَ الطَ». 

(۲) ينظر: لسان العرب (5/ ۶۵ والمصباح انبر (۱۰۸)» والقاموس (۸۹) مادة: (خلب). 

(۳) ينظر: : الأم (۳/ 5١1‏ ». التهذيب (۸/ ۵۶)ء والروضة (۳/۳). 

0( تصورنا أنه إسأعيل بن عبد الوّاجِد بن إسآعِيل أَبُو سعيد البوشنجي الشَّافِعِي نزيل هراة» برع في الَّذهَّب» من 
شيوخه: : أبو صالح الؤذنء وأبو بكر بن حَلّف الشّيرازي» ومن تلامیذه: : أبو سعد السمعاني وأبو القاسم ابن عساكرء 
توق سنة يست ولان ولخمسوائة. ي ينظر: الوافي بالوفيات (۹/ ۲ وتأريخ الإسلام ت بشار /١١(‏ ۲) وطبقات 
الشافعيين لابن كثير ( .» ولكن في الروضة (۳/ ۲۷۱): وَاحْمَارَ ابو عَبدِ الله البُوسَْحِيٌ من أَصحَابًا مَذَمَبَ 
مالك فَقَالَ : يل الیل تین أنه محمد بن إبرَاهييم بن سعيد بن عبد الرحن أبُو عبد لله البوشنجى » سمع من براي 
بن النذر الحزامى والحتارث بن سُرَيج النقال» روى عَنهُ خد بن إسححاق الصغانى ود بن | إسَاعيل البخارى وابن 
خزيمة» قيل : مات أبُو عبد الله البوشنجى في- -غرّة المحرم سنة إحدّى وتسعين وَِائتينِهوَقيل: : بل سلخ ذى الحجّة ستة 
تسعين ودفن من العَّد وَصلى عَلَيِإِمَام الَِمّة ابن حُريمة. . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ 197-189) رقم 
(fA)‏ . فيا ليت الشارح اقتفى إثر النووي وذكر للأعلام ما يعينهم من الكنى والمؤلفات. 


كتاب الأطعمة / 4م 


مذهب مالك في الحل» وقال: لا يعدو من الفيل إلا الفحل المغتلم؛ دون الأنثى 3 

(والبازي والشاهين والصقر”” والنسر”” والعقاب) هذه أمثلة لذي خلب من 
الطيور؛ هي الجوارح التي بمخالبها تعدو على الطيور والحيوانات الصغار كالأرانب 
والثعالب» والعقاب يصيد الكبار كالشاة و المعز الجبلي (وكذا) يحرم (ابن آوى) وهو 
الشغال”» سمي ابن آوى؛ لأنه يصوت وينوح عند إيواء أقرانه إلى مقره من الأيكة 
والأجم”) (واهرّة الوحشية على الأظهر) من الوجهين؛ لأمبا نوع من الهرّة الأهلية 
توحشت عند جلاء أهل القرى عنهاء والأهلية حرام؛ لأا تتقرّى وتصيد بناها 
وخلبها الفشرانَ والطيورٌ وحشراتٍ الأرض» وروي: «أنّه بي قال: الرة سبع إلا أا 
من الطوافين والطوافات عليكم» ”2 والاستئناس لا يخرجها عن السبعية كالكلب. 

وذكر المصنف الخلاف في الحرة الوحشيةء ولم يذكرها في الأهلية؛ مع أنَّ البوشنجي 
قال بحلها؛ اختياراً مذهب مالك" ولع المصنف لم يشر إلى الخلاف؛ لأن ذلك من 
البوشنجي اختيارٌ لمذهب مالك بناءً على اجتهاده إلا أن قوله وجة في مذهبنا. 

والشاني: أنَّ ابن آوى واغرّة الوحشية حلالان: أمَا أنَّ ابن آوى؛ فلانَّهُ ضعيف الناب 
فهو كالثعلب» وأمّاالرّة الوحشية؛ فالقياس على الحمار الوحشي. 


(1) ينظر: العزيز (178/17)» والقوانين الفقهية »)١190(‏ و حاشية الدسوقي (۲/ ۳۸۲). 

(۲) الصقر: كل طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب. ينظر: حياة ا لحیوان الكبرى (۲/ 87). 

() النسر: طائر معروف وهو حاد البصر يرى الجيفة من أربعاثة فرسخ» وهو أشد الطير طيراناً وأقواها جناحاً. 
ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۴۲۷). 

(4) كلمة فارسية» بالكردية: #جهقهل». ابن آوى: طويل المخالب والأظفار» يعدو على غيره ويأكل مما يصيد 
الطيور وغيرها. ينظر : حياة الحيوان الكبرى: (1358/1): ومعجم الحيوان (۴۷). 

(ه) الأيك: الشجرٌ الكثير العف الواحدة أيكة. الصحاح (4/ .)٠١۷١‏ الأجمّة: الجر الكثيف الملتف. المحكم 
و (f۹۶‏ 

CV‏ لم نجده في كتب الحديث بهذه الزيادة» وروي في مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ۳۷)» رقم 2055 ومسند 
إسحاق بن راهويه (۱/ ۲۲۲)» رقم (19/8) ومسدد أحمد ط الرسالة (۱۵/ ۴۴۲)» رقم (9708) ومسند أي 
يعلى الموصلي (۱۰/ 504). رقم )۶٠۹۰(‏ بلفظ : ر سَبِعٌ"ء وإسناده ضعيف» وأما زيادة : (إنها من الطوافين 
إلخ فجزء من حديث آخر سبق تخرججه في كتاب الطهارة». 

(۷) ينظر:العزيز (۱۲/ 2377). والقوانين الفقهية .)١90(‏ 


٠‏ / الوضوجح 
ورد: بأن ابن آوى من المستخبثات عند العرب؛ لنتن ريحه وخبث لحمه»ء وبأن الهرّة 
الوحشية كالأهلية صورة وطبعاً ولوناًء وتكون على الألوان المختلفة كالأهلية» بخلاف 

ا لحار الوحشي”". 

وموك ا ع فون ا و الخروج عن 
الشيء. وني الشرع: هو الخروج عن طاعة الله وطاعة رسول الله" . 

والمعنى الشرعي لا يتصور في المذكورات؛ لعدم التكليف. بل سميت فواسق؛ 
لخروجهن عن نهج سائر الحيوانات في كثرة الفساد» ومنهن (وهي الحية والعقرب 
والفأرة و الكلب العقّور والغراب الأبقع) أي: البلق”(والجدأة) بكسر الحاء وفقح 
ال همزة هي التي يقال له: غليواج؛ ومن خواصها أن تكون سَنَةٌ ذكراً وَسَنَة أنشى 9 
وقيل: ستة أشهرء هكذا قال الشيخ فريد الدين العطار: 

تا كى از مردار دنيا كاه زير و كه زبر 

چون غليواجى كه شش مه ماده و شش مه نر است 

ولتحريمها سببان: أحدهما: أمر الشارع بقتلهن» والثاني: المع من إقتنائهن» وفي 
الصحيحين: مس فوا يقتلن في الخَرّم: المَأرَكُ وَالمَّقَرَبُ وَالخدَيّاء وَالغُرَابُ 
وَالكَلبُ العَقُورٌ» وفي رواية مسلم: «الغراب الأبقع» والحية» بدل: العقرب“ 


ت »( 


.)۵0۵1 /۹( ينظر:النجم الوهاج‎ )١( 

(۲) المصباح المنير »)۲۸١(‏ ومعجم المصطلحات الاسلامية (۲۳۲)» والقاموس الجامع (۴۲۷). 

(۳) ينظر:لسان العرب (۱/ ۴۶۲) مادة: (بقع). 

(5) ينظر:حياة الحيوان الکبری (۱/ ۲۸۶) 

(5) فريد الدين العطار: هو فريد الدين محمد بن ابراهيم المعروف بالعطار الهمداني» ولد سنة (۲١۵ه)‏ وله 
مؤلفات كثيرة منها. «بيسر نامه؛ ابند نامه» «تذكرة الاولياء» «جواهر اللذات» وتوفي شهيدا سنة (۶۲۷ه).ينظر: 
هدية العارفين (۶/ .)١۶۲‏ 

(5) أي: إلى متى من جيفة الدنياء مرة تحت ومرة فوق» مثل الحدأة ستة شهور ذكر وستة شهور أنثى؟. 

(۷) صحيح البخاري» رقم (۳۳۱۴). 

(NM‏ صحيح مسلم رقم (ماع - (۱۱۹۸) بلفظ :خش قوایق يُقََ في الل ارم ال وَالهُرَابُ البق 
وَالمَأَرَكُ وَالكَلبُ العَقُونُ وَالحديًاه. 


كتاب الأطعمة / 4١‏ 


(وني معناها) أي: معنى الفواسق الخمسن (كل سبّع) بضم الباء (ضار) بتخفيف 
الضاد أي: عاد فلتحريمه سببان: الأمر بقتله» والنهي عن أكله: أمّا النهي عن الأكل 
فقد سمعت» وأمّاالأمر بالقتل؛ فلما روي أبو داود والترمذي: «أنه يي ذكر السبع 
العادى مع الفواسق الخمس» ”"» ولا يكون ذلك مستدركاً مع الأسد والنمر وغيرهما؛ 
لأنه ذكرها هناك لأمثلة ذي الناب» وهنا ذكر ضابطة يشملها وغيرهاء أو نه على أنه 

(وكذا الرخمة) حرام؛ لما روي عن ابن عباس: «أن رسول الله هى أكل الرخة» 7؛ لأنه 
خبيث الغذاء؛ وهي طائر كبير يرفع العظام إلى الجَوٌ ثم يرسلها على الأحجار فيكسر العظام 
و يلتقط فُتاتهاء ومن خواصها أنه لا تسمع ولا تصوتء وإذا أخذت يبكى بسيلان الدمع. 

(والبّغائة) بفتح الباء طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الْمَدَأَة ولا يأخذ السمك 
ومع ذلك يقال له: «ماهي كير» في بلاد العجم» وله نوع آخر أبقع يعشش في أول 
الربيع» ولا يطير فرخه حتى يتغذاه بباكورة العنب» يقال له: مارگیر ۳. 

(وأصح الوجهين أن غراب الزرع حلال) وهو غراب أسود صغير» وقد يكون محم 
المنقار والرجلّين؛ ؛ لأنه يأكل الطيب من البلوط والزروع ول يات نبي عن أكله» ولا 
أَمرٌ بقتله» والأصل في الأشياء الحل ©. 

والثاني: : بجرم؟ ؛ لأنه من جد جنس الغربان. 

وظاهر لفظ المحرر يقتضى أن يكون جميع أنواع الغربان حراماً سوى غراب الزري 
وهو كذلك©. 
الى سنن أبي داوده رقم (۱۸۴۸)» وسنن الترمذي» رقم (۸۳۸) بلفظ :عن آي سي عن الي ا ا :يقل 
الحرم الس العاوي وَالكَلبَ العَقُونَ وَالمَرَتَ وَالمَقَربء وَالِجِدَأَة وَالَمْرَاتَ . والسنن الكبرى للبيهقي (0/ 
۴ رقم (60١٠٠).وقال‏ الترمذي: حديث حسن. 
(5) السنن الكبرى للبيهقي (5/ ۵۳۳)ء رقم (۱۹۳۷۷)» بلفظ :عن ابن عباس ب قال : تتى رول الله ين 
عن أكل الرَّ . لقال البيهقي :اكلا بدا الإستاد ولیس بلقي 
(۳) ينظر: حياة الحيوان الكبرى .)١79/37/1(‏ 


() ينظر: الروضة (۳/ ۴)» ومغني المحتاج )742 Kia‏ 
(0) ينظر: التهذيب (۸/ ۶۵-۶۴). 


۲ / الوضوح 

أمَا الأبقع؛ فقد مر آنه من الفواسقء وأمًا الغراب الكبير الذي يقال له الغداف”" و 
غراب الجبل فهو حرام أيضاً؛ لأنه يأكل الميتة» ويستخبثه العرب. 

وأمّا الغراب الأسود الذي هو أصغر من الغراب الكبير ويقال له الغداف الصغير 
فهو حرام أيضاًء وقال بعضهم: هو حلال كغراب الزرع”. 

وأمّا العقعق”" ففيه وجهان: أصحه) الحرمة» وقيل: حلال» وبه قال أبو حنيفة©). 

(و) الأصح (أنَّ الببَغاء) بفتح الباءين وتشديد الثانيةء وبالقصرء يقال له: الدرة» ويالعجمي: 
طوطي*. (والطاووس) وهو الطائر المعروف (حرام)؛ لأنها مستخبثان عند العرب. 

والثاني: أنهها حلالان؛ لطيب غذائهماء ولأنها لا يأكلان الجيف . 

وني الشقراق”" وجهان: أحدهما: وبه قال البغوي: أنَّهُ حلال؛ لأنه لا يطعم إلا الطيب©. 

والثاني أنه يحرم و به قال الصَّيِمَرِيّ؛ لأنه ناس ©. 

وأما الملاعب وهو الطير الذي يصيح في ال حو مرارا” “فهو حرام بالاتفاق7". 

وكذا البوم الكبير؛ لأنه من ذوي المخالب العادية. 


)١(‏ الغداف: عراب القيظ وجمعه: غِدفان بكسر الغين ا لمعجمةء وربا سمّوا النسر الكثير الريش غدافاً وكذلك 
الشعر الأسود الطويل» وقال ابن فارس: الغداف هو الغراب الضخم» وقال العبدري وغيره من أئمة أصحابنا: هو 
غراب صغير أسود لونه كلون الرماد. ينظر: حياة الحيوان الكيرى (۲/ »)۲۱٤‏ ومعجم الحيوان (517). 

(۲) ينظر: التهذيب (۸/ ۶۵-۶۴) والروضة (۳/ ۴). 

(۳) العقعق: كثعلب» ويسمى كندشاً بالشين المعجمة» وصوته العقعقة وهو طائر على قدر الحمامة» وهو على 
شكل الغراب» وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة» وهو ذو لونين أبيض وأسود. طويل الذنب. ويقال له: القعقع 
أيضاً. ينظر: حياة الحيوان الكبرى: (۲/ 1۸۵)» ومعجم الحيوان (۱۵۵). 

() ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)٤١ /٥(‏ 

(0) ينظر: معجم الحيوان (۱۸۳). 

(5) ينظر: التهذيب (۸/ 280).؛ والنجم الوهاج (۹/ 0۵۳). 

(۷) الشقراق: طائر صغير يسمّى الأخيل» وهو أخضر مليح بقدر الحمامة وخضرته حسنة مشبعة» وفي أجنحته 
سواد؛ والعرب تشاءم به» وله مشتى ومصيف» وهو كثير ببلاد الروم والشام و الخراسان ونواحيها. ينظر: حياة 
الحيوان الكبرى (۷۲/۲). 

(۸) ينظر: التهذيب (۸/ ۶۵). 

)4( نس اللحم. كَمِنَعَّ وسَمعء أخَذَّه بمقدم أسنانه. ينظر: القاموس (0۳۶-۵۳۵) » والمعجم الوسيط (۲/ ۹۵۸) 
مادة: (نيسّ). ينظر: المجموع .)۲١/۹(‏ 

(۱۰) ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ ٠17‏ )؛ ومعجم الحيوان (۱۳۸). 

.)0۵۴ /4( ينظر؛ النجم الوهاج‎ )١١( 


كتاب الأطعمة / ٩۳‏ 
وأفرد الشيخ”" الضِوّع بالذكر» وقال: أنه ذكر البوم والصحيح أنه طيرٌ من طيور 
الليل أكبر من الهامة يكون بالنهار في الأجم والأيكء والبوم يكون بالنهار في الجبل7. 

والغيران والأكنان“ والهامة”“حرامٌ بالاتفاق©. 

(ويحل النعامة)؛ لأنها مستطاب عند العرب ويقال لها: اشتر مرغ. 

(و) يحل (الكركي) وهو نوعان: نوع يعد من طيور الماء وهو أكثر الطيور احتياطاً 
ونوع يتعشش في الجبال وهو أصغر من المائي ويقال له قرقر" (والبط) بأنواعه. وهو 
على أنواع شتى كلها حلال؛ لأنها من مستطاب العرب© 

(والإوّز) بكسر الهمزة وفتح الواو وهو القلولاء ويقال ها بالفارسية؛ قازء لأنه من 
المستطابات» وهو من طيور الماء©. 

قال العبادي: وطيور الماء أكثر من مائتي نوع» ولايوجد لأكثرها اسم [عند العرب]؛ 
لأنه لايكون في بلاد العرب إلا قليل» ولا خلاف في حل شىء منها إلا في اللقلق؛ فإن 
الأصح فيه التحريم؛ لأنه يأكل الحيات والحشرات والخبائث» وما نقل عن الصيمري: 
«أنه لايؤكل من طيور الماء الأبيض؛ لخبث لحمها» فهو ضعيف بعيد عن الحق؛ لأن 
الحواصل والإوز والبط أكثرها أبيض مع إطباق الأمة على حلها وطيبها”. 


(1) لم نفهم المراد بالشيخ هناء فتصورنا أنه الرافعى و لكنه فى العزيز )١19 /١7(‏ نقل ذلك القول عن المفضّل» 
فقال: «كذا الضوّع و أن عن الشافعى ف قولاًإنه حلالء وهذا يقتضى أن يكون الضوع غير البوم؛ لكن فى 
الصحاح (۶) أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام و أن المفضّل قال: إنه ذَكّر البوم كالهامة و الصدى. 
(؟) ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۱۹۸/۱). 

(۴) في المخطوطة )۳٠۷١(‏ اللوحة )١۳۵۹(‏ : الغيران جمع غارء و الأكنان جمع كِنء وفى لسان العرب 
:322٠/1‏ الكن و الكنّة و الكنان: و قاء كل شىء وستره. والككن: البيت أيضاء والجمع أكنان و أكنة. قال 
سيبويه: ولم يكّروه على فُمُلٍ كراهية التضعف. وفى تنزيل العزيز: ل ألْيجَالِ من کول تقیکر 4 
(5) اغامة : بتخفيف الميم على المشهور طبر الليل وهو الصدى. حياة الحيوان الكبرى (FAA)‏ 

(6) ينظر: العزيز .)۴١۰-۱۳۹/۱۲(‏ 

) ينظر: حياة الحيوان الكبرى (؟/ ۳۳۶). 

(۷) ينظر: تحفة المحتاج .)۳١۴/۱۲(‏ 

(۸) ينظر: الروضة (۳/ ۶) 

(4) ينظر: الأنوار (۲/ ۳۸۳). 


٤‏ / الوضوح 


(و) يحل (الديك والدّجآج) بفتح الدال لما روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: 
«رأيت رسول الله يأكل لحم دجاج» (و) يحل (الحام) بأنواعه البرجي والبرّي وكل 
ذي طوق؛ فان اسم الحم يقع على الكل (وكل ماعب وهَدّر) تعميم بعد تخصيص. 

قوله: عب أي: شرب جرعبة جرعة كالبقر والخنم» وقوله: هَدَرَ أي: رجع إلى 
صوته مرءً بعد أخرى على التواصل من غير تقطيع؛ قال الشيخ في الكبير: ويشبه أيّها 


طير عدي نز 
(كالقمري) نوع من الفاختة يكون في البلاد التي فيها النخيل» وله هدير حسن ٠‏ 
(والدبسى) وهو أصغر من اتام البرجي يكون كحلي اللون غالباً وهو الحام البرّي”». 
(والفواخت) جمع فاختة» هي كالقمريٌ لوناً وطبعاً إلا أنه أرفع هديرا وأطولٌ 
جناحاً © والسهازتٌ.” والوّرشان”" والقطا”“واليعاقب والحجل* والدراج”"" والبهام”'"2 


.)1859(.5( متفق عليه: البخاري» رقم ( )و ۴۴10-۳۵ -0014-001¥). ومسل رقم‎ )١( 
.)158/15( ينظر: المصباح المنير (۲۳۲)» والقاموس المحيط (۱ ۴۶)ء والعزيز‎ 22 
.)۳١۷ /۲( ينظر: حياة الحيوان الكبرى‎ )۳( 
.)۸۷-۸۶( ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۱/ ۴۰۷)» ومعجم الحيوان‎ )4( 

ِ 
2.2 الفواخمت: جمع فاخته» وفي العراق يقولون فُختية وني حلب ست الرم. وهي الحمامة المطوقة التي تحبس في 
الأقفاص ويسمونها في الشام ياكريم موطنها الهند والعراق والأناضول. ينظر: حياة الحيوات الكبرى (۲/ ۲۴۳ 
ومعجم الحيوان (۸۷). 
) الساني: طائر من رتبة الدجاج وفصيلة التدرج التي منها التدرج والحجل والدّرّاج» وهو من الطيور 
القواطع يأتي إلينا في طريق البحر الملح. ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۳۶)» ومعجم الحيوان (۱۹۸). 
(۷) الورشان: وهو من الطيور القواطع وبعضه آبد في العراق والشام أما مصر فلا يأتيهاء وهو ذكر القهاري» 
وقيل: إنّه طائر يتولد بين الفاخته والحمامة. ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۴۸۲)» ومعجم الحيوان )¥( 
نك القطا: طائر معروف كالحيام تقيم في الفياني سريعة الطيران تطير مسافات شاسعة في طلب الماء والطعام 
والقطاة. ينظر: كتاب الحيوان (۵/ ۳۴۶)» ومعجم الحيوان (۱۹۵)» بالكردية: #كوركور». 
(9) الحجل: بالفتح» الذكر من القبج» الواحدة حجلة؛ وهو طائر على قدر ا مام كالقطا أحر المتقار والرجلين» 
ويسمى دجاج البر. ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲۸۴/۱). 
0٠١‏ الدُرّاج: وهو طائر مبارك كثير النتاج» مبشّر بالربيع» وهو طائر أسود باطن الجناحين» وظاهرهما أغبر» على 
خلقه القطا إلا أنه ألطف. ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۱/ ۴۱۵)» ومعجم الحيوان .)١85(‏ 
001 اليهام: ويقال له ال حيام البري في مصرء وكذا جاء في وصف اليمام في كتب اللغة وقيل فيها: أن حمام مكة 
كله يمام؛ وهو الذي يألف البيوت. ينظر: حياة الحيوان (۲/ 207).: ومعجم الحيوان (۷۳-۷۲)» والمصباح المي 
(۴۰۵) مادة: (يمم). 


كتاب الأطعمة / 46 


والقرقور وهو نوع من الدراج على ذنبه ريشان طويلان» كلها من الطيبات. 

وأما الحباري ي“ فعلى نوعين :نوع كبير يقال له: “ميش تر + ونوج صخر يهر 
وارد "© وكلا النوعين حلال طيب” » روي عن سفينة: أنه قال: «أكلتُ مَعَ رَسُولٍ 
لله با للَمَ حْبَاری» . 

(و) يحل (ماعلى شكل العصفور) أي: على هيئته وطبعه وطيرانه» سواء كان أصغر 
منه جثة أو أكبر- والعصفور ما يستأنسن ويتخذ الوكر في الجدران-(وإن اختلفت 
الأنواع والألوان كالعندليب) "مثال لاختلاف النوع دون اللونء والعندليب: طيرله 
برشن يرتفع إلى اجو في الربيع ويصوت بأصوات شهيّة لا سيا في السَحَرء وهو غير 
البلبل"(والصَعَوة) مثال لاختلاف اللون والنوع» وهي طير يحرك ذنبه ويطير وثبة 
وثبة» وقد تكون صفراء الصدر (والزر زور) وهو طير أسود وقد يكون رمادي اللون 
يجتمع في الخريف ويطير ويسير مع البقرات» وأمًا الطير الذي يحارب الجراد ويأكل 
التوت ويكون ذكره أبلق والأنشى عفراء فهو كالزرزورة“. 

ويحل البلبل والحمرة والقمرة» والأصل في ذلك ما روي عن النبي يه آنه قال: 
ا 7 ا 2 ار امش اير ل ا ريش اي ار 
«مامن إِنْسَانٍ يَقَثّل عُصفُورًا فا قَوقَهَا بمَيرٍ حا إلا اله الله عَرَ وَجَلَ عَنْهَايَومَ 
0١‏ الجبارى: : طائر من طيور البر بعظم الدجاجةء لا طويلة الرجلين ولاقصيرتهاء طويلة العنق والذنب» وقال 
الجاحظ: الحباري ها خزانة في ديرها وأمعائها فا ابداً فيها سلح رقيق» ذ فمتى ألّح عليها الصقر سلحت عليه 
فيتدف ريشه کله» وني ذلك هلاکه» وقد جعل الله سلحها سلاحاً ها. ينظر: كتاب الحيوان (۵/ 91١-٠9‏ 
وحياة الحيوان (۱/ ۲۸۲-۲۸۱). 

(0) في (ج) ره واره. 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳۹/۱۲). 

(5) سفيئة: مول رسول الله تي واسمه مهران. ويكنى أبا عبدال رحمنء من مودي الأعراب ولقبه- رسول الله جل 
سفينة» وقيل: مولى أم سلمة وأعتقه واشترطت عليه خدمة النبي يي فخدمه عشر سنينء وكان بهم حليطاء وهم أليفاً. 
ينظر: صفة الصفوة /١(‏ 484 رقم (۸۷) وتبذيب الكمال (4 0 رقم( ٠١‏ ) وحلية الأولياء .)١ /۳۸١(‏ 
(5) سنن أبي داود» رقم (۳۷۹۷)» وسئن الترمذي» رقم (۱۸۲۸)ء وضعفه الألباني. وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(7) ينظر: النجم الوها (9/ ۵۵۶). 

(۷) ينظر: حياة الحيوان الكبرى (۲/ ۱۹۸-1۹۷)» ومعجم الحيوان (170). 

«4) ينظر: العزيز (۱۲/ ۱۳۹)» ويسمى بالكردية: عەينەمەل. 


۹ / الوضوح 
القِيَامًَ قِيلَّ: :ا رشو الك وَمَاحَقُهَا؟ قَالَ: حَمَهَاأَنيَبَحَهَا كلها وَلَايَقطَع 
راسا َبَرِمِيَ به . 

وني الحمرة والبلبل وجه: أنه حرام: أمّا البلبل؛ فلأنه منهي عن قتلهاء وما الحمرة؛ 
فلأنها ناس" ّْ 

وأمَا الطير الذي يختلس النحل ويصوت في اجو المشوب بالخضرة والعفرة ففى 
حله خلاف كما في الحمرة» والأصح فيه الحل؛ لآم لا يأكلان الجيف وإِنّما يتقوتان 
بالطاهرات» فلا وجه للحرمة فيهم). 

(ويحرم الحُطَّافُ) لورود النهي عن قتله” والمراد به المستأنس بالناس» لا الجبلي 
الذي يتخذ العش في الفيران والجبال؛ فإنه حلال» والفرق بينهما في الشكل: أن الجبلي 
أقصر ذنباً من الإنسي وأصغر جثة وفوق ذنبه أبيض غالباً. 

وفي الخطّاف وجةٌ عن العبادي أنه حلال؛ إلحاقاً له بالجبلي ”. 

ومن خصائص المُطّاف أنه إذا قلعت عينه تعود صحيحة !. 

(والنملة والنحلة)؛ لورود النهي عن قتلها. 


)١(‏ السنن الكبرى للنسائي (۴/ ٩۴۸)ء‏ رقم »)۴۸۴١(‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ ))18١‏ رقم 

(؟لاهلا) وقال صحيح الاسناد.» وصححه الذهبي. 

(۲) ينظر: التهذيب (8/ 27). 

(۳) الْخطّاف: بضم الناء: جعه خطاطيف» ويسمى زوار الهند. وهي من الطيور التي تقطع البلاد البعيدة 

ويعرف بعصفور الجنة نسبة إليها لزهده في أقوات الناس. ينظر: حياة الحيوان الكبرى /١(‏ ۳۶۵)ء ومغني المحتاج 

(9/ ). لايد وسيلكه 24. 

() السنن الكبرى للبيهقي (۹/ *87)» رقم (۱۹۳۸۰) بلفظ : عن َب رمن بن اة أ ايرث اراد 
ن التي يك آنه می عن قل الحَطَاطِيف وَقَال: دلا توا زو الود إا مود یکم ین عر کم وروا إبراهيم 

بن طَهَِانَ عَن باد بن إِسحَاقٌ عَن أبيه قال رر د چاایی انیب فر ری رو غر 

وقد رَوَی حمر الِب فيه حلا مُسنَدَاإِلَاآنَّهُكَادَيُرمَى بالوّضع. 

)0( حكى أبو عاصم العباديّ عن محمد بن الحسن أنه حلال» لأنه يتقوّت بالحلال غالبا قال: : وهذا محتمل عل 

أصلناء وإليه مال كبراء أصحابنا: ينظر: العزيز (۱۲/ .)۱١۷‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۴/ »)58١‏ رقم (۸۴۱۵)» وسنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (؟/ ۳۷۷)» رقم 

۳ رالدارمي (۲/ ۱۲۷۱)ء رقم (۴٠١۲)والسنن‏ الكبرى للبيهقي (0/ pe:‏ ۰ بلفظ: 

«عَنِ ابن عَبَّاس هَن اللي ج م تی عن قل رع مي الاب الله راحو ادد وَالطَرَد. 


كتاب الأطعمة / ٩۷‏ 


وإفرادهما بالذكر وعدم عدّهما من الحشرات؛ لأجل أن النهي ورد عن قتلهماء 
فسلكهها مسلك المنهيات 

(و) يحرم (الذباب وحشرات الارض) أي: دوابها الصغار المستكن في الأرض المتولد 
من العفونات”" (من الخنافس) جمع خنفساء وهي دويبة ضغيرة الرأس سوداء اللون 
غليظ العجز كمخست” ال جلد أسرع من الجعلان في المشي. 

وأنها قال: «من الخنافس» ليدخل أنواعها من الجعلان”” والقردان“ وبنات وردان“ 
وحمار بان" سواء فيها ما طارء أو دَرَجَ ودَبَّ؛ لأنبا من الخبائث» وفيها من ذوات 
السموم كاليلّ والهلكوك”". 

(والديدان) جمع دود فيدخل فيها دود الل والفاكهة والطعام وديدان اللحم 
والجيف» ومافي أنف الغنم» (ونحوها) أي: نحو المذكورات كالشعشاء والعناكب 
والأرضة واهوالي؛ فإن أنواع هذه المذكورات باعتبار البلدان والأراضي واختلاف 
أهوية الأماكن كثيرة لا يكاد يمكن حصرهاء والحاصل أن الكل في كل مكان مستخبث 
حرام. انتھی ^ 


(۱) لاستخباٹهاء وقد قال الله تعالى في وصف نينا عمد وَصخِلْ لَه ايت وَيرَمعَليِه اليك (الأعراف:۷٥)‏ 
(9) في (۳۲۸۰۸) کیختت. 

(۳) الجعلان: : جمع مفرده جعل: :وهو حيوان كالخنفساء اء يكثر في المواضع الندية :الغ الوط 2072/19 . «قالوّنجه». 
2 وَالقوَاُ مل شُرَابٍ ماعل بير وَنَحَو وهو كالمل للإنسَانٍ الوَاحِدَةُقُرَادةوَالجَمعُ قران . المصباح 
المنير (۲/ ۴۹۶). 

)0( بفتح الواو وتسمى: فالية الأفاعي: وهي دويبة تتولد في الأماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات و السقايات» 
ومنها: الأسود والأحر والأبيض والأصهب. حياة الحيوان الكيرى (۲/ ۴۸۲)» ومعجم الحيوان (۳۶). 

0) حار قَبّان: حار الييت عير َبّان» هَدَبة: دويبة مستديرة بقدر الدينار ضامرة البطن متولدة من الأماكن 
الندية على ظهرها شبه المجن» مرتفعة الظهرء كأنَ ظهرها قبة إذا مشت لا يرى منها سوى أطراف رجليها ورأسها 
لايرى عند المثي إلا ان تقلب على ظهرهاء لأنَّ أمام وجهها حاجزاً مستديراًء وهي أقل سواداً من الخنفساء وأصغر 
منها ولهاستة أرجل تألف المواضع السبخة في الغالب. ومواضع الزبل. ينظر: حياة الحيوان الكبرى 057١ /١(‏ 
ومعجم الحيوان (۱۷۵)۔ 

(۷) في (۳۲۸۰۸) كالبل. 

(8) ينظر: الروضة 150 18) 


مو / الوضوح 


ومانهيّ عن قتله الصرد" ٠‏ وهو حرام عند الجمهور؛”" لأنه يتغذى بالديدان» وفيه 
وجه: أنه لايحرم©. 
ما بي عن قتله الهدهد» وهو حرام أيضاً في أصح الوجهين» وقيل: من القولين. 
وما نبي عن قتله الخقّاش”*»» وهو حرام بالاتفاق؛ لأنه مستخبث العرب. 


وما أمر بقتله الوزغ” فيحرم بأنواعها كالحرباء وسام أبرص والعظاءة صغارها 
وكبارها أخضرها وأعفرها؛ لأنها من المستخيثات ©" 

(و) يحرم (ما يتولد من مأكول وغير مأكول) سواء كان المأكول ذكراً أو أنشى؛ تغليباً 
للحرمة (كالسمع) بكسر السين» قيل: هو المتولد بين الحمار الوحشي والأهليء وقيل: 
بين الضبع والذئب» وهو المشهورء وكالبغل المتولد بين الفرس والحمار أو الجهار 
والبقر. وكالمتولد بين الغنم والكلب. 

ولافرق بين أن يكون على صورة الحلال أو الحرام» والمتولد بين الحلالين؛ كالمتولد 
بين الفرس والحمار الوحشيء أو بين البقر والحمار الوحشي على شكل أيّهه| كان ©. 

(ومالم يرد فيه نص) من الكتاب والسنة (بالحل والحرمة يرجع فيه إلى العرب ذوي 


)١(‏ الصرد: طائر أعظم من العصفور ضخم الرأس والمنقار شرس الطباع يصيد صغار الحشرات وربا العصافير. 
ينظر: حياة الحيوان الكبرى (7/ ۷۸)» ومعجم الحيوان (۲۲۷). 

(۲) ينظر: البيان (۴/ ١۱۹)ء‏ ومنهج الطالبين ( ۴ والأنوار (۲/ ۳۸۴). 

زف لأن النهي عن قتل الصر د ليس لأجل التحريم» ولكن لأنَّ الصرد كانت تشاءم به العرب .ينظر: التهذيب (۸/ ١‏ ۶). 
(5) الخفاش : بضم الخاء وتشديد الفاء طائر تطير في الليل شديد الطيرانء كثير التكفيٌ في المواء» سريع التقلّب 
فيه» وهو غریب الشكل والوصف. ينظر: كتاب الحيوان (۳/ ۵۴۲)» وحياة الحيوان الكبرى .)۳۶۸/١(‏ 
(اشەمشەمە كويّره١.‏ 

)٥(‏ لحديث عبدالله بن عمرو َة قال: «لا تقتلوا الضفادع؛ فإن نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا ا خفاش؛ فإنه لما خرب 
بيت المقدس قال: ياربٌ سلّطني على البحر حتى أغرقهم». أخرجه البيهقي (4/ ۵۳۴)» برقم (۱۹۳۸۲) وقال: 
إسناده صحيح. 

0 الوَرَغ : بفتح الواو والزاي والغين المعجمة : دويبة معروفة وهي وسام أبرص جنس فام برص كِبَارُه 
واتفقواعل أن الوزغ من الحشرات المؤذيات . ينظر : حياة الحيوان الكبرى (۴۸۸/۲) . بالكردية: اشهو كدرد). 
۷( صحيح مسلم رقم (۱۴۶ - ( +1 لظ :هن قَتَلَ ورهز ا 
في الطَّربَةٍ الا َل كَذَا وَكَذَا حَسََةء لِدُونٍ الأول وإن كلها ني الصَربَةٍ | 
(۸) ينظر: التهذيب (۸/ ۶۵). 


er 


وضرب لَه داو گا حَسَنَهُوَمنٍ 
َة لَه كَذَاوَكَزًا حَسَئَكٌ دون الَانية». 


كتاب الأطعمة / 49 
اليسار) دون الفقراء المحتاجين, (والطباع السليمة) الذين يعافون عن المستخبثات» ولا 
يميل طبائعهم إلا على الطيّبات (دون الأجلاف) جمع جلف» وهو الطياش الذي لا 
يبالي بسخف الأمور ومزاولة النجاسات من أكل الدم ونحوه (من أهل البادية) بيان 
للأغلب دون الحصر (فما استطابته) العرب أي: الموصوفون (وأكلته في حال الرفاهية) 
أي: الوسعة والرخاء وعدم الاحتياج (فهو حلال» وما استخيثته) العرب (فحرام) 
وهذا أصل عظيم عند الشافعي“ واستدلوا على هذا بقوله تعالى: + الوم ألم 
لطبت َعَم لين ونوا الكتب حل لَك وَطعَامَكُم ل طم 4 *"". وليس المراد بالطيجّات الحلالات؛ 
إذ لو كان كذلك لخرج الجواب عن كونه جواباً؛ لأن المعنى حينعذ هكذا: يسألونك أي 
شيء أحل لهم؟ قل أحلّ لكم الحلالات» وهذا خلفء فتعيّنَ أن يكون المعنى: يحل 
لكم ما استطاب طبائعكم السّليمة دون ما استخيثتم. 

لايقال: إِنَّ هذا الخطاب يقتضي أن يكون المرجع إليه جميع طبقات الناس؛ لأنَّ 
الخطاب عام؛ لأنا نقول: وإن كان عاماً ظاهراء لكن المراد به العرب؛ لأن الدين عريّ 
والنبيّ عربي» فيكون المرجع إليه في ذلك العرب دون سائر الناس» لكن المعتبر عادة 
أهل الشروة» دون عادة المحتاجين وأهل الضرورات. والمعتبر أيضاً حالة الخصب 
والرفاهية؛ لا حالة الجدب والشدَّة. 

ومنهم من اعتبر عادة العرب في عهد النبيّ ب ولم يرض بذلك الشيخ» قال في 
الشرح: ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين في ذلك الزمان» 
واستدل على ذلك بحكاية حكاها العبادي عن أبي طاهر الزيادي في العْصّارى» وهو 
نوع من الجراد بضرب إلى السواد وهو يشبه الخنافس؛ لأنه لا يطير؛ أنَّ أبا طاهر قال: 
كنا نراه حراماً ونُفتي بحرمته حتى ورد علينا أبو الحسن الماسرجسي» آله قال: إنه 
حلال: فأخذنا منه جراباً وبعثنا به إلى العرب» فقالوا: هذا هو الجراد المبارك. انتهى. 


() ينظر: الأم (۱۹۸/۳). 
(۲) (مائدة: ۴). 
(۳) فرجعوا إلى قول العرب. ينظر: حياة الحيوان (۲/ ۱۴۸)»ء والعزيز (۱۲/ .)١۱۴۴‏ 


٠‏ / الوضوح 

وإن اختلف المرجع إليهم فاستطابته طائفة واستخبئته طائفة اتبعنا أكثر الطائفتين» 
فإن استويا فإن كان أحدهما قرشياً اتبعناهم, وإن كانتا قرشيتين أو لم يحكموا بشيء 
اعتبرنا بأقرب الحيوان شبهاء والشبه يعتبر في الصورة والطبع أو بطعم اللحم ورائحته؛ 
فإن م نجد له شبهاً أو تعارضت الشبه ففي حله وجهان: 

أحدهما: الحلء وبه قال أبو إسحاق وأبو علي الطبري وإليه ميل الشافعي على ما 
حكاه الإمام» قال الأصفهندي: إِنَّهُ ظاهر المذهب”" لقوله تعالى: جز قل لَه دي مآ أو 
ِل محَرَّمَا عل طَاعِِ يَظمَحَهُ #«الأنعام: .)٠٤١‏ 

والشاني: الحرمة؛ لأن الأصل في الحيوان إلا ان يعلم حله. وبه قال ابن كج» وإليه ميل 
أي حنيفةء ونقل الشيخ عن أبي الحسن الماوردي أن الوجهين تخرّجان على أن الأشياء 
قبل ورود الشرع على الإباحة أو الحظر". 

(وإن وجد حيوان) بريٌّ غير الطيور (في غير) ديار (العرب ولا يعرف له اسم يعرض 
عليهم)؛ لآم المرجع إليهم في الاستطابة و الاستخباث (فإن سموه باسم حيوان 
حلال فهو حلال» وإن سموه باسم حيوان حرام فهو حرام)؛ اعتهادا على استطابتهم 
واستخبائهم (فإن لم يكن له اسم عندهم) أو ترددوا فيه أولم نجدهم (اعتير) في حله 
وحرمته (به) هو أشبه به) شكلاً أو طبعاً أو طعا أو رائحة ونحكم له بحكم ما يشبه 
به حلاً وحرمة» فإن لم يوجد له شبهة أو له شبهتان وتعارض الشبهان ففيه الوجهان 
المذكوران في الاستطابة والاستخباث. والظاهر منهما الحل. 


سنا 


حكم اجلالة 

(واجَلّالة) بفتح الجيم وتشديد اللام من الجلة (وهي) قلة المبالاة في كل الأشياء 
والحرص على التقاط العذرة اليابسة”" (التي تأكل العَذِرة)- قال في الكشف: صفة 
(1) ينظر: نباية المطلب (۱۸/ »)۲٠١‏ العزيز .2)١1548/11(‏ 


(۲) ينظر: نباية المطلب (۱۸/ ۲۱۰)» والعزيز (۱۲/ ۱۴۸) الحاوي الكبير (۱۵/ 1775). 
(۳) ينظر: لسان العرب (۲/ ۳۳۷-۳۳۹). 


كتاب الأطعمة / ٠١١‏ 


كاشفة للجلآلة- (إذا ظهر التتن) أي: الرائحة الكريبة (والتغير في لحمها فأحد الوجهين 
آنه يكره أكل لحمها) وكذا أكل بيضها إن كانت دجَاجَةٌ وأكل لبنها إن كانت ببيمة؛ 
لما روى ابن عباس وابن عمر: «أنَّ النبي يي نهى عن أكل الجلآلة» وعن شرب ألبانها 
حتى تحبس» » فحمل النهي على التنزيه لا التحريم» وبه قال العراقيون والقاضي 
الروياني» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وروي عن مالك أنه قال: لا بأس بأكل 
لحمها'". 

(وأظهرهما: آنه يبحرم) أكل لحمهاء وحمل النهي على التحريم» وبه قال أبو اسحاق 
المروزي والقفال» ورجحه الإمام والبخوي”. قال النووي في الروضة: والأصح 
الكراهة» ونقله الشيخ في الكبير عن الأكثرين» وما اختاره في المحرر تبع فيه الإمام 
و البخوي» والغزالي©. 

(فإن عُلَّمّت الجلآلةٌ علفاً طاهراً حتى طاب لحمها) وزال نتنّها (حلّ الأكل منها) 
بلا كراهة عند الأولين» وبلا تحريم عند الآخرين؛ لزوال سبب المحذورء والاعتبار 
بكون الحيوان- طيراً أو بقرة مثلاً جلالة برائحة اللحم و نتته وتغير طعمه» لا بكثرة 
أكل النجاسة» بل حيث وجدنا من الحيوان رائحة النجاسة من لحمها أو من عَرَّقِها 
فالموضع موضع النهي واختلاف الأئمة. وجلد الجلآلة على قياس لحمها: فإن قلنا 
بنجاسته فيطهر بالدباغ. 

ولو اعتلفت الدابة بعلف حرام فعلى الخلاف في الكراهة والتحريم: وكذا الكلام في 
لبنها وبيضها. 


(14۴۷19 رقم‎ {0 /٩( المستدرك على الصحيحين (7/ ۴۰ رقم (۲۲۴۸) والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
قال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 004): رقم ( ۰ بعد رواية الحدذيث عن عبد الله بن عمرو: ليس هَذًَا‎ 
القَوِيٌ» وقد أشار ليو النَافِعيُ َعَم أنه أراد تمان الطباع كوه إل الطباع خَرِ المكرُوهَةٍ الي هي فطرَةٌ‎ 
الدَّوَابٌ حَتّى لا توج روح العَذْرَة في ءرقا وَجِرَرِهَاه.‎ 

(7) ينظر: كتاب الاختيار (۵/ »)١4‏ وبداية المجتهد (7/ 407)» وحاشية الدسوقي (۲/ ۷۹). 

06 ينظر: التهذيب (۸/ ۶۶-۶۵)ء ونباية المطلب (۱۸/ »)۲٠۴‏ والعزيز (17/ .)۱۵١-1۵١‏ 

(4)النهاية (۱۸/ ۲۱۴)ءوالتهذیب (۸/ ۶۶)»والوسيط (۷/ 20١).والعزيز‏ (101-181/117).والروضة (۳/ .)٩‏ 


۲ / الوضوح 

ولو ربّى بلبن نجس كالمربى بلبن الأتان أو الكلبة فهو كالجلالة. 

هذا إذا شرب قدراً يتأثر في سمنها وأخذ اللحم به. 

أمّا إِذا شرب مرة أو مرتين أو أطعمت الأكراد الغنمَ لحومٌ الخنزير لدفع وجع الضرع 
فلا بأس بأكلٍ لحمها وشرب لبنها في اليوم الذي شرب فيه أو أطعمت. والورع أن لا 
يُشرب لبها الدارٌ في ذلك اليوم. 

ولا يحرم الزرع و البقول بالسقي بالماء النجّجس وصب السرجين في أصله؛ إذ لا يظهر أثر 
النجاسة ولارائحتهافي الزرع والبقولء نعم يجب غسل مايلاقى الأرض النجسة ولا يعفى عنه. 

(والطاهر إذا تنس بوقوع النجاسة فيه كالخل والدبس الذائب) ‏ يحترز به عن مثل 
دبس العُّتاب”' وبعض مواضع الشامء فإن أهلها يتخذون من العنب دبساً يضعون 
في الخبز ويأخذون كالجبن الطريء فإن مثل هذا لا ينجس إلا ما تلاقيه النجاسة ‏ (لا 
يحل أكله)؛ لأنه مائع لا يمكن تطهيره؛ وكذا الدهن والسمن وسائر ما يذاب وينجمد 
إذا لاقاه النجاسة ذائباً على الأصح» وقد مرّ فيه الخلاف. فإذا قلنا بتطهير الأدهان 
بالغسل بعد الانجمادء فإذا غسل زال التحريم . 

(وما اكتسب بمخامرة نجاسة) أي: مزاولتها ومقابلتها (ككسب الحجام والكناس) 
والفصّاد والدّباغ والأتوني والزبال والقصاب والختان (مكروه) أكله للأحرار» وغير 
حرام خلافاً لأحمد؛ فإنه حرام عنده". 

لنا: «أنه ب أا احتجمه أبو طيبة فأمرله بصاع من تمر وأمرَ أهله أن يخففواخراجه؛ > 
فلو كان حراماً لما أعطاه؛ لأن الحرام كما لا يجورٌ أخذه لا يجوز اعطاؤه كأجرة الزّمّار 


والنائ 0“ 


)١١‏ العتاب: ثمر معروف وطعمه حلو وطيب. 

(؟) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (۱/ ۵4۳). 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» رقم :)750١7(‏ وصحيح مسلم رقم (1۲ - (//181). 

2 (ما حرم أخذه حرم عطاؤه) قاعدة فقهية تتعلق بالحلال والحرام؛ تمنع من الاقتراب من الحرام بالأخذ 
والإعطاء والإعانة عليه؛ فإذا كان أخذ الشيء حراماً منوعاً على الناس فإعطاؤه حرام ممنوع أيضاًء لأن المطلوب 
شرعاً من المسلم إزالة المنكر والمحرمات, فإذا عجز المسلم عن المساهمة في إزالة المفاسد.- فليمتنع عن المساهمة 


كتاب الأطعمة / ٠١‏ 
واستثنيَ من هذا ماإذا دعت ضرورةٌ إلى الإعطاء فيجوز الإعطاء دون الأخذ: كم إذا 
أعطى الشاعرَ دفعاً للهجىو واللعَّانَ حذراً من اللعن, أو الظالحلثلا يمنعه من حقه. 
أو لخلاص حقه من تماطل أو منكرء قفي مشل هذا يجوز الإعطاء ويحرم الأخذ وعليه 
الإثم دون ا معطي“ 
(وينبغي) أي: اللائ بحال ال حر استحساناً (أن لا يأكل منه) أي: ما اكتسب بمخامرة 
النجاسة (ويطعم رقيقه وناضحه) ”» أي يصرف إلى علفه» وفي معنى الناضح سائر 
العواملء روي: «أنه ب سَيِلَ عن كسب الحجام فنهى عنه؛ فقال: أطعمه رقيقك و 
اعلفه ناضحك» 2©. 
ثم عبارة المحرر صريح في أن الكراهة مخامرة النجاسةء وقال الآخرون°: العلة دناءة 
الحرفة سواء كان بمزاولة النجاسة كا ذكر أو لم يكن» فعلى هذا يكره كسب الحلاق 
والسماك والزيات والحائك والحماميٌء ولا يكره عند صاحب الكتاب. 


وآمّا صاحب الصوغ فالأكثرون على أنه مكروه؛ لأنه يخلف الوعد» ويقع في الرباء 
فإنه يبيع الحلي المصوغ بأكثر من وزنه ويغشون فيها كثيراً*2: هذا إذالم يتحقق منهم 
الربا والغشء فإن تحقق فحرام قطعاً” . 


في زيادتها والمعاونة على وقوعهاء والمعاونة على وقوعها تكون بأخذ الحرام من غيره أو بإعطاء الحرام للغير. ينظر: 
القواعد الكلية (۳۳۲)ء والوجيز في شرح القواعد الفقهية .)۸١(‏ 

(1) ينظر: شرح مجلة الأحكام مدير القاضي»مطبعة العاني» بغداد» (194م): (1/ 41)» وشرح القواعد الفقهية (181). 
() أي: بعيره الذي يسقى عليه. ينظر: المصباح المنير (1 0781-82 

(۳) موطأمالك ت الأعظمي (۵/ ١7؟١).‏ رقم (۳۵۷۴) ومسند الشافعي - ترتيب السندي (۲/ ۱۶۶)» رقم 
(۵۷۷)» وسنن أبي داود ت الأرنؤوط (۵/ ۹۷ رقم (۳۴۲۲) بلفظ :عن ابن تُحِيَصَةٌ عن أيه: أنه استأذن 
رسو الله يلي ني إجَارة الحجام, فنهاه عنهاء فلم يرل بسالّه ویستاذنّه حتى أمره : أن اعلِفَةٌ ناضِحَكٌ ورقيقك»» 
قال محققه: حديث صحيح. 

(5) منهم البلقينيء فيكره كسب كل ذي حرفة دنيئة. ينظر: تحفة المحتاج (۱۲/ ۳۲۶). 

(5) ينظر: الروضة (7/١١).وقال‏ اليمني: وني كراهة هذه الأشياء للعبيد وجهان أصحه): لا يكره. ينظر: 
البيان .)071١/*(‏ , 

(1) ينظر: العزيز (15/ ۱۵۶) وتحفة المحتاج (۱۲/ 778 وقال الإسنوي: وهذا وجه مرجوح» إذ الأصح في 
الشهادات أنَّ الصائغ ليس من أهل ال جرف الدينثة؛ وقد صححوا أن ا لحائك منهم فهو دون الصائغ . ينظر: الأنوار 
لأعال الابرار (۲/ ۳۸۵). 


١5‏ / الوضوح 

أطيب المكاسب 

ثم اعلم: أن أصول المكاسب ثلاثة: الزراعة والتجارة والصناعة. 

ثم اختلف في أطيبها: فقال أصحاب الرأي: التجارة أطيبء لأن الصحابة يكتسبون بها”". 

قال ا واو اا ا لأ علبي بالطفيل بک الین د ری 
في الخبر: إن من الذنوب ما يكفره صوم ولا صلاةويكفره عرق الجبين في الحرفة». 

وعند أصحاب الحديث: الزراعة أطيب؛ لأنه أقرب إلى التوكل والرضاء بها يعطيه الله. 

قال الروياني: وهذا أشبه وأحسن عندي”" 

HHR 

ذكاة اجنين 

(والجنين الذى يوجد فى بطن) الحيوان (المذكى ميتاً حلال)؛ لأنه جزء من أمه فذكاة 
الأم ذكاته*. ۰ 

وعند أبي حنيفة الجنين حرام إلا أن يوجد حياً فيذيح ”© 


لنا: ماروي عن أبي سعيد الخدري” أنه قال: «قلنا يا رسول الله إِنَا ننحر الإبل 


.)۱۵۳ /۱۵( هذا قول الماوردى لته . ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

فق المعجم الأوسط /١(‏ 074 رقم (؟ )٠‏ يلفظ :ناي هرَرَةَفَالَ : قا رول اللو يه: إنَمَِ الوب 
وبا لا كفرعا الا راليام ولا اح ولا الممرة قاُوا: : فََايُكَمدَهَايَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : ومني لَب 
العِيشَّةِ» قال الطبراني: ا يروه عَن مَالِك إلا یی بس گی رَد بو: :د بن اام 

(۳) في بحر المذهب للروياني (۴/ ۶ وقال آخرون: البياعات أجل المكاسب كلها وأطيبٌ من الزراعات 
وغيرهاء وهو أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين» فلعل مراد الشارح أبن القاص» لا أبو المحاسن. 

(5) ينظر: بحر المذهب للروياني (۴/ ۳۴۶)» والنجم الوهاج (9/ ۵۶۷). 

(6) ينظر: كتاب الاختيار (8/ ۱۵). 

زفق هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن علبة الأنصاري الخزرجي الخدري يكنى بأبي سعيد» استصغر يوم 
دفر وغزا بعد ذلك مع رسول الله يي اثنتي عشرة غزوة واستش هد أبوه يوم أحُد ف روي لأبي سعيد عن 
النبي 5 ( ٠‏ حديثاًء وكان من فقهاء الصحابة» وتوفي بالمدينة يوم الجمعة سنة: (54١ه)»‏ ينظر: صفة الصفوة 
(128-509). رقم »٠١6(‏ والإصابة /۷1٤-۷1٥(‏ ١)ء‏ رقم (۳۱۹۷). 


كتاب الأطعمة / ٠٠١‏ 
ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين. أفنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم» فإن 
ذكاته ذكاة الأم» 2 . 

وإذا قلنا بحله» فلا فرق بين أن يسكن في الحال أو بقي زماناً مضطرباً. 

وإن خرج الجنين في الحال وبه حركة المذبوحين حل بلا ذبح. 

وإن كان فيه حياة مستقرة فلا بد من الذبح ليحل؛ لأنه مقدور على ذبحه. 

وإن خرج رأسه حياً قال القاضي حسين: لا يحل ذبحه ولا يغنيه ذبح الأم. 

وقيل: يذبح» وقال القفال: لا حاجة إلى ذبحه؛ لأن خروج البعض كعدمه". 

قال الشيخ: والمذهب تحريم المستقذرات الطاهرة كالمني والمخاط والبلغم والنخامة» 
وعن أبي زيد”": أنها ل تحرم"». 

ولا بأس بشرب دواء فيه قليل سم إذا كان الغالب فيه السلامة. 

وقال الروياني: النبات الذي يسكر وليست فيه شدة مطربة يحرم أكله ولاحدٌ 
وذلسك كالبنج والخرنبج» ويجوز استعماله في الدواء وإن أفضى إلى السكر. 

وما يسكر مع غيره ولا يسكر بنفسه إن لم ينتفع به في دواء وغيره فيحرم أكله. 

[وإن كان ينتفع به في الدواء] وحل التدواي به©. 

وأما الجوز والزنجبيل وسائر الحريفة فليس بحرام» وإن حصل منه كيف فلحرافته 
لا لكونه مسكرا©. 


فنا 


)١(‏ سنن أب داودت الأرنؤوط (۴/ ۴۴۸) رقم (۲۸۲۷) وسنن ابن ماجه» رقم (۳۱۹۹)» وسنن الترمذي» 
رقم (۱۴۷۶)» وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) قال: يحل؛ لأن خروج بعض الولد كعدم الخروج؛ بدليل أن عدة الحامل لاتنقضى بخروج بعض الولد. 
التهذيب فى فقه الإمام الشافعى (۸/ ۲۶). 

) أبو زيد: هو محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد الإمام البارع الزاهد العابد. المشهور بالورع والزهادة» ومن 
أئمة اصحاب الخراسانيين» وأصحاب الوجوه وأحفظ الناس لمذهب الشافحي لك تعالى» وأحسنهم نظراًء أقام بمكة 
سبع سنين» وحدّث بهاء وتوفي بَمَروَ في رجب سنة (۳۷۱ه).ينظر: الطبقات لابن الصلاح )١/44-46(‏ رقم (ه)ء 
وتهذيب الاسماء (1919-495/ 07 رقم (۷۹۳)» والطبقات لابن قاضي شهبة (۱/۱۱۹-۰) رقم )°( 

.)١81 /١5( ينظر: العزيز‎ )4( 

.)545 /۳( بحر المذهب للروياني (۴/ ۲۶۷)ء وروضة الطالبين‎ )٥( 

(5) ينظر: الروضة (۳/ .)١١‏ 


5 / الوضوح 

حكم أكل المحرمات في الاضطرار 

(فصل) في بيان حال ما يجوز له أن يأكل من المحرمات: 

اعلم: أن للإنسان حالتين: حالة اختيار ورفاهية» وحالة اضطرار ومخمصة: فبينًا 
ما يجوز أكله في حالة الاختيار والرفاهية» وهذا الفصل في بيان مايجوز أكله في حالة 
الاضطرار و المخمصة. 

(يحل أكل المحرّمات) من الميتة والدم ولحم الخنزير» وكل نجس لا ضرر في أكله (عند 
الإضطرار)؛ لقوله تعالى: م مَمَنِ أَضْظرَ عَيْرَ باع وَلَاعَامٍ & (البقرة: +17) (وذلك) الاضطرار 
(إذا خاف على نفسه الملاك) لولم يأكل (أو) حاف (مرضا مخوفاً) كالدق والسلّ 
(وحينئذ) أي: حين إذا إضطر إلى المحرمات؛ لخوف الملاك (فالأصح) من الوجهين 
(أنَهُ يجب الأكل) لدفع الهلاك وإلّا فيكون ساعياً في إهلاك نفسه وهو منهي؛ قال 
الله تعالى: لا تَأَكُلوًا نرك بتكم اكل 4 (النساء:14) فيجب دفع الهلاك عن نفسه 
بالحمرام» كما يجب عليه بالحلال. 

والثاني: لا يجبء بل يجوز ترك الأكل توَرّعاً كا موصول عليه فإنه يجوز له الاستسلام. 

ورد بالفرق: بأن في الاستسلام إيشار الروح على روح نفسه. فيكون فيه إحسان 
وفتوة. وهنا إهلاك فقط. 

ويفهم كلامه أنَّ تجرد الجوع والحاجة إلى الطعام لا يكفي لحل المحرمات. 

ويفهم أيضاً أنّه لايجبُ عليه الامتناع عن تناول المحرم إلى أن يشرف على اللاك 
أو خوف مرض مهلك» بل يجوز التقديم على ذلك؛ خوفاً من الوقوع في ذلك» وكذا 
لوخ اف أن يضعف على المشي أو الركوب والانقطاع عن الرفقة ويضيع ويؤدي إلى 
هلاك فإن لم يخف على الهلاك والمرض المخوف ولكن يخاف على طول المرض وتماديه 
فهل يحل له أكل المحرمات ؟ فيه وجهان» وقيل: قولان: 

أصحهما: الحل. ووجوب الأكل؛ لأن تماد المرض مزمنٌ قلم| يرجو الخلاص منه. 

(ثم) أي: بعد ماوجب الأكل وتحقّق الاضطرار (لا يزيد) الأكل (على سد الرمق)- 


كتاب الأطعمة / ٠١١‏ 


الرمق» بقية القوة والروح .والمراد بسدٌ الرمق: حفظ بقية الروح والقوة(إن كان 
يتوقع) أي: برجو طعاماً (مباحاً على القرب) بأن يصل عن قريب إلى العمران أو 
مقصده الموجود فيه ما يتغذى به. 

(وإلا) أي: وإن لم يتوقع المباح على القرب والوصول إلى العمران (فيقتصر عليه) أي 
على سداد الرمق» (أو له تناول القدر المشبع ؟ ففيه قولان: أُولآهُما:)- وهو اختيار 
المزني”'» وبه قال أبو حنيفة - (الأول) وهو الاقتصار على سد الرمق؛ لأن الضرورة 
يندفع بسدٌ الرمقء (إلآّإذا علم أنه لا يقدر عل السير لو اقتصر) على سد الرمق 
(ويهلك) أو ينقطع عن الرفقة ويضيع» فحيتئذ يجوز له الأكل قدرالشبع”. 

والثاني: له أن يأكل قدر الشبعء لأن ما يحل من الحرام قدر سد الرمق يحل قدر 
الشبع كالطعام الحلال. 

قال الشيخ في الكبير: وتفصيل الأكثرين هو أنهم قالوا: إن كان قريباً من العمران» أو 
كان في العمران يقتصر على سد الرمق» وإن كان في بادية بعيدة من العمران فيأكل قدر 
الشبع؛ ليقوى على قطع البادية©. 

وقال الإمام: إن كان في البادية وخاف أن لايتقوى على قطع البادية لولم يشبع ويلك 
فيجب القطع بأن يأكل قدر الشبع» وإن كان في بلد وتوقع طعاماً حلالاً قبل عود 
الاضطرار فيجب القطع بأن يقتصر على قدر سد الرمق*. 

والذي يظهر من كلام الأئمة آنه يجوز له أن يتزود من المحرمات حالة الاضطرار» سواء 
كان يرجو الوصو ل إلى الحلال أو لاء لكن مع الاحتراز عن تلويث ثوبه وبدنه بالنجاسة. 

(ولو وجد آدمياً ميتاً حل له) أي: للمضطرٌ (الأكل منه)؛ لأنه وإن كان الميت عررّماً لكن 
حرمة الحي أعظم؛ إبقاءً للمهجة» وفيه خلافٌ ذكر في الكيبر ولم يشر إليه في المحرر. 
)١(‏ وهو القول الراجح في المذهب. مغتصر المزني (۳۷۷)» والعزيز (١1۵۹/1)ء‏ ومختصر اختلاف العلماء 
(ع/ر .(04-TOA‏ 
(؟) ينظر: الوسيط (۷/ ۱۶۸)» وشرح المنهج (۳۰۸/۴) والأنوار (۲/ ۳۸۵). 


(۳) ينظر: العزيز (۱۶۰-۱۵۹/۱۲). 
() ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ ۲۲۵-۲۲۴). 


۸ / الوضوح 

قال الماوردي: لا يأكل منه إلا قدر سد الرمق؛ حفظاً للحرمتين معا". 

ولو كان الميت مسلا والمضطر ذمياً ففي أكله وجهان: 

قال في الروضة: القياس تحريمه؛ وقال الماوردي: ليس للمضطر طبخ لحم الميت 
وشيّه وإنما يأكله نياً؛ لأن الضرّورة يندفع به» وني طبخه وشيّه هتك حرمته؛ بخلاف 
الميحة؛ فإنه يجوز أن يأكله نيأ ومطبوخا ومشويًا7. 

قال الأصفهندي: وني هذا الكلام نظر؛ لأن أكل لحم الحلال نيعا حرام فأكل لحم 
اميت أو الميتة نيا ضم الحرام إلى الحرام مع تنفر الطبع عنه» مع أنه لا يضم النيءٌ 
هضياً يتقوى ويسد الرمق به» وهذا ترك الأئمة في كتب الفتوى الإشارة إلى مشل هذا 
وقالوا: يجوز أكل الميّت والميتة وأعرضوا عن كيفية الأكل. 

(ويحل لذلك) أي: للاضطرار ودفع الملاك (قتلُ ا حربي) كتابياً كان أو غيره (والمرتد)؛ 
إذلا عصمة ها" فيجوز قتلهم| لغير المضطر من غير مراجعة الإمام والقاضي» 
فللمضطر بالطريق الأولى (دون) قتل (الذميّ) كتابياً كان أو مجوسياًء (والمستأمن) سواء 
أنه الإمام أو الآحاد (وصبيان أهل الحرب) وني معناهم نساء أهل الحرب؛ لأن هؤلاء 
معصومون إمّا بالجزية أو الأمان أو لعدم كونهم من أهل الحرب*. 

وقال الإمام والغزالي: يجوز قتل صبيان أهل الحرب ونسائهم للمضطر وأكلهم؛ 
لأنهم غير معصومينء وإِنَّما منع قتلهم للمالية لا للعصمة؛ بدليل آنه لا ضمان في قتلهم 
في غير حالة الاضطرارء بخلاف الذمي والمستأمن". 

قال النووي في المنهاج: الأصح قتل الصبيّ والمرأة الحربيين للأكل» وقال في الروضة: 
والأصح قول الإمام". 
)١‏ ينظر: العزيز (17/ 1281 )» والحاوي الكبير (8/18/ا١).‏ 
فف ينظر: الحاوي الكبير (۱۵/ :)19/6-1١1/8‏ والروضة .)١7/:(‏ 
(۳) ينظر: التهذيب (۸/ 4ع). والنهاية (8/ .)١181‏ 
(5) ينظر: التهذيب (۸/ ۶۹)ء وتحفة المحتاج (۱۲/ 0717 


(0) ينظر: نہاية المطلب (۱۸/ ۲۲۱ والوسيط (۷/ ۱۷۰))ء والوجيز (581). 
(5) ينظر: الروضة (7/ 17). 


كتاب الأطعمة / ٠٠۹‏ 

قال الشيخ في الكبير: وني الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة وجهان: 

أظهرهما: جواز القتل والأكل, لأنهم غير معصومين. 

والثاني: المنع؛ لحرمة الإسلامء أي: منع القتل للأكل» لا منع القتل للأكل. 

ومن وجدَّ عليه القصاص جاز قتله قصاصاًء وأكل لحمه اضطراراً. 

ولا جور للسيد قشل رقيقه للأكل؛ لأغم معصوم ولا للوالد المضطر قشل ولده 
للأكل وإن وقرب عليه نفقته. 

(ولو وجد) المضطر (طعام الغير ومالكه غائبٌ تناوله) أي: أخذ منه ويأكل بقدر سد 
الرمق (وغرم) قيمته باعتبار ذلك المكان والزمان؛ لأنه لو كان المالك حاضراً لوجب عليه 
البذل إِمّا بعوض أو بغير عوض» ففي حال غيبته كذ لك إلا آنه لا جور إلا بعوض. 

أا إذا كان الطعام للصبي أو المجنون وكان وليه غاتباً جاز له الأخذ والغرامة» 
ويؤخر تسليم الغرامة إلى حضور الولي» فلو دفع إليهما لم يبرأء ويجوز الدفع إلى الحاكم 
وإن كان الولي حاضراً. 

فحكم طعام الصبي والمجنون حكم طعام الكامل في جميع ماذكر من بعد وأمّا إذا 
وجب على الولي صرف ماهم إلى المضطر بالقيمة فهذه من الصور التي يجوز فيها بيع 
مال الصبي والمجنون نسيئة". 

(وإن كان المالك) أي: مالك الطعام (حاضراً فإن كان) امالك (مضطراً أيضاً) كالغير 
(لم يلزمه بذله لغيره) لا بعوض ولا بدونه» ولا يجورٌ للغير الأخذ منه قهراً أو مقاتلة» 
فإن عصى ويلزمه الديّة أو القصاص إن أدى إلى قتله. 

ولو قتل المالك الغير فعلى التفصيل في دفع الصائل. 


.)181/15( ينظر: العزيز‎ )١ 
.)۱۶۸/۱۲( ينظر: العزيز‎ )5( 


١‏ / الوضوح 
هذا (إذا م يفضل عنه)”" أي: عن امالك فإن فضل ا مالك وجب عليه بذل الفاضل 
إِمّا يحاناً أو بعوضء (لكن لو آثر) المضطر الذي لم يفضل عنه (به) أي: بالطعام الو جود 
(غيره) وكان ذلك الغير مضطراً (جاز) الإثيار؛ لقوله تعالى: «وَيُؤْئْرُوت عله نمم وَل 

گا ہم حَصَاصَةٌ 4 (الحشر: 8). 

(بشرط أن يكون) ذلك الغير المضطر (مسلاً) دون الذمي والمستأمن؛ لأن مهجة 
المسلم لا يجورٌ أن يفدى بها مهجة الكافر”” 

(وإن م يكن صاحب الطعام مضطراً) في الحال ولا يمخاف الاضطرار عن قريب 
(وجب عليه إطعام المضطر مسا كان) المضطر (أو ذمياً) أو مستأمنا؛ لأنه حيوان 

(فإن امتنع) صاحب الطعام ولم يبذل (فاللمضطر أخذه) أي: أخذ الطعام (قهرا) أو 
مقاتلة» (وإن أتى) أي: أدى وأفضى (على نفسه) تأكيد لجواز المقاتلة والأخذ, وفيه إيماء 
على ما اختاره الماوردي كما سنذكر©. 

وإذا قتله فلا شىء على المضطر من القصاص والدية والكفارة؛ لأنه لم يحدث فيه فعلاً 
مهلكا بل هو مهلك نفسه بالمنع والمقاتلة. 

والقدر الذي يجوز للمضطر طلبه و المقاتلة عليه إنما هو قدر سد الرمق» لاقدر 
الشبع على الأصح. إلا إذا اضطر على قدر الشبع: بأن كان في بادية لا يمكن قطعها إلا 
بأكل قدرالشبع» وقدمز. 

وقال الماوردي: لو قيل بوجوب الدية لكان مذهباً؛ لأن الضرورة إنما أثبت للمضطر 
)0 لأن صاحبه أولى به مع الاضطرار إليه: لحديث جابر 426 قال: : لأعتقّ رجل من بني عذرة عبداً له عن دير 
فبلغ ذلك رسول الله يفقال: «ألَك مال غيرةٌ؟ فقال: : لاء فقال : من يشتريه مني؟ فاشتراه تُعيم بن عبد الله 
العدوي بثانمائة درهم فجاءً بها رسول الله ييل فدقعها إليه. ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيىء 
فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيىء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شىء فهكذا وهكذا أخرجه 
مسلم رقم (991(.41). 
7 بطر تحفة المحتاج رسف ومغني المحتاج (TOF)‏ 
(۳) ينظر: النجم الوهاج (۹/ ۵0۷۳)ء والنهاية (۸/ 1۶۲). 
(4) ينظر: الأنوار (۴/ ۳۸۶)ء وحاشية البجيرمي .)۳٠۹/۴(‏ 


كتاب الأطعمة / 1١١‏ 
حقاً في ماله دون نفسه» وعلى هذا فلا يجوز.القهر والمقاتلة إذا أتى على نفسه» هذا ما 
أشار إليه بالتأكيد. ولم يجعله وجهاً؛ لضعف ذلك الكلام. 

(وإنها يجب عليه) أي: على غير المضطر (إطعامه) أي: إطعام المضطر (بالعوض) لا 
جانأء وهذا هوالمشهور في المذهبء وبه جزم الشيخ في المحرر. 

وني الحاوي الكبير وجه: آله يلزمه البذل مجاناًء ولاشيء على المضطر؛ كا أنه يستبيح 
له اليتة بلا شيء؛ وكا أنَّ من حلص مشرفاً على الهلاك في ماء أو نار فإنه لامجب على 
امُخلّص أجرة امل للمُخْلّصء فإن بذل مجاناً وجب قبوله والأكل إلى أن رث يشبع» وإن 
بذله بالعوض فإن لم يفرد له مايأكله فكذلك الحكم. وإن أفرّدَ له ما يأكله فإن كان 
العوض ثمن المثل صح البيع وله أن يأخذ ما زاد على أكله» وإن كان العوض أكثر من 
ثمن المغل في ذلك المكان و الزمان والتزمه المضطرء ففيما يلزمه خلاف: 

قيال: يلزمه المسمى؛ لأنه التزمه بعقد لازم وبه قال الطبري. وقال الشيخ في الكبير 
وهو الأقيس”" 

وقيل: لا يلزمه إلا ثمن المكل وتسقط الزيادة؛ لأن الضرورة ألجأته إلى التزامه الزيادة» 
فهو كالمكره في قبول الزيادة» وهو الأظهر عند الروياني والأقرب إلى المصلحة””. 

قال الشيخ في الكبير: وهذا ليس بشيء؛ لأنه يفهم من هذا ا لحلاف صحة البيع» 
والظاهر أن الخلاف في صحة البيع وفساده إذا قلنا: أن المضطر كالمكره©. 

وصرَحَ الإمام بأنَّ في بيع المضطر وجهين: 

أقيسهها: منع الصحة والرجوع إلى ثمن المثل. والثاني: الصحة وله المسمى. وأجرى 
هذا ا لحلاف في بيع انْصَادِر إذا باع ماله للضرورة ودفع الضرر الذي يناله من امُصَاوِرٍ 
ثم قال: والظاهر صحة البيع؛ إذ لا إكراه على البيع ومقصود الظالم المال بأيّ وجه كان. 
)1( ينظر: الحاوي الكبير /١8(‏ ۱۷۳). 
زفق ينظر: الحاوي الكبير HI)‏ وما 
(۳) ينظر: العزيز (۱۲/ ع18). 


(4) ينظر: العزير (؟١/‏ ۱۶۶). 
(0) ينظر: نہاية المطلب (۱۸/ 777). 


/ الوضوح 

(فإن ل يكن معه) أي: مع المضطر (ثمن) أي: قيمة الطعام (فعليه) آي: فعلى صاحب 
الطعام (أن يبيعه) أي: بيع الطعام (منه) أي: من المضطر (نسيئة) ويلزمه الاشتراء 
وليس له الأخذ قهرأء بل يلزمه الشرى في الذمة سواء كان معه مال أو لم يكن» وسواء 
كان له مال في موضع آخر أو لم يكن”". 

ولا ببيع منه امالك إلا بشمن المشل» [فلو باع منه بأكثر من ثمن المشل] فله أن لا 
يشتري ويأخذ منه قهراً ويقاتلء وإن اث شتراه بالزيادة مع جواز الأحذ قهراً فهو ختار 
في الالتزام فيلزمه قطعاً والخلاف السابق في إذا عجز عن الأخذ قهراً.كذا قرّر 
الشيخ في الكبير”. 

(ولو أطعمه) أي: ولو أطعم امالك المضطر (ولم يذكر) امالك (عوضاً) وإ يضَرح 
بالإباحة أيضاً (فأصح الوجهين: أنه لا مطالبة) للمالك على المضطر (بالعوض) "بعد 
زوال الاضطرار ووجود ما يؤدي به المأكول؛ حملاً على مايعتاده الناس من المساعة في 
إطعام الطعام سيّا إذا كان الطالب مضطراً. 

والثاني: المطالبة بالعوض؛ لأنه قد أنقدَّهُ من الملاك» فهو كم لو عفاه عن القصاص 
فإنه يلزمه الدية» فإن قلنا به فيلزمه قيمة ما أكل باعتبار ذلك المكان والزمان*. 

ولو اختلف المالك والمضطر فقال المالك: أطعمتك بعوض» وقال المضطر: بل 
مجاناًء فانُصَدقٌ هو المالك عند الأكثرين؛ لأنه الأعرفٌ بكيفية البذل المبنية على قصده. 
وقيل: المصدقٌ المضطر؛ إذ الأصل براءة ذمته. 


فلو كان المضطر مغشياً عليه فأجرى ا مالك الطعام في حلقه» فهل يستحق يستحق عوضاً ؟ 
قال في الكبير: الأحسن نعم؛ لأنه خلصه عن الملاكك وفيه تحريض على إنقاذ 
المضطرين علي الملاك. 


0( ينظر: تحفة المحتاج (17/ ۳۳۷)» والنهاية /A)‏ جع0). 
(۲) ينظر: العزيز (17/ ۱۶۷). 
(۳) ينظر: الأنوار (۲/ ۳۸۶). 
(4) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۵۷ والأنوار (۲/ ۳۸۶). 


كتاب الأطعمة / ٠١١‏ 

وقيل: لا يستحق؛ إذ لا مطالبة على المضطر. ورد بأن اضطراره نازلة منزلة الطلب27©. 

تنبيه: كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي المعصوم» كذلك يجب بذله لإبقاء حيوان 
محترم» سواء كان ملكه أو ملك غيره. 

وكما يجوز أكل الميحة وأكل مال الغير مع الغرامةء كذلك يجوز قتل الصيد إن كان 
ترما أو كان في الحرم مع لزوم الفداء من المثل أو القيمة. 

ولو كان لرجل كلب جائع وشاة وجب عليه ذبح الشاة وإطعام الكلب منها؛ إذ لا 
يجوز إهلاك الكلب المنتفع به» ويجوز ذبح الشاة وإن لم يكن له سبب في ذبحهاء سيا 
مع السبب”. 

(ولو وجد المضطر ميتة وطعام الغير) وكان الغير غائباً أو كان مال الصبي أو المجنون 
والولٌ غائب (فالأظهر) من الوجوه» وقيل: من الأقوال (أنَّ الميتة أولى) بالأكل. 

ولا خلاف في جواز الأمرين له» وإنّما ا لحلاف في الأولوية؛ لأنَّ الميحة حرمة لحق الله 
تعالى» ومال الغير محرمة لحق الناس» وحق الله مبني على المساهلة ولا يتعلق به اشتغال 
ذمة» ومال الغير يتعلق بالذمة ولمالكه المطالبة» ولأن أكل الميتة منصوصء وأكل مال 
الغير إلا هو بالاجتهاد والقياس. 

والثاني: أنَّ أكل مال الغير أولى؛ لأنه قادر على مال حلال العين مع لزوم الغرامة. 

والثالث: أله يتخيّر بينهما؛ لتعارض المعنيين©. 

وإن كان المالك حاضراً أو بذله بلاعوض وجب القبول» وإن كان يبيعه بشمن الل 
وجب عليه الشري إن كان معه الثمن أو رضي المالك بالنسيئة» ويجب أيضاً يشتري با 
يتغابن به الناس. ۰ 


وإن باعه بغبن فاحش فالأكثرون على أَنَّهُ لا يلزمه الشرى) ويجوز له أكل الميتة. 


.)121//11( ينظر: العزيز‎ )١( 
.)179//7( (؟) ينظر: العزيز (17/ 1۶۷)» والروضة‎ 
.)۴۳ /9( ينظر: نباية المطلب (۱۸/ ۲۲۷)» والروضة (۳/ ۱۷)» والمجموع‎ )۳( 


4 / الوضوح 

وقال البغوي: يلزمه ولا يجوز له أكل الميتة0©. 

وإذا كان لا يلزمه الشري فلا يجوز أن يقتله على الشرىء وإذا كان يلزمه الشرى 
جازت المقاتلة. 

(وكذا) أظهر الأقوال أو الوجوه (إن وجد الحرم المضطر ميتة وصيداً) الأولى: أن 
يأكل الميتة دون الصيد؛ لأن في أكل الميتة محذوراً واحداً وهو أكل النجس. وفي الصيد 
محذورين وهما: قتله وأكل لحمه مع اشتغال ذمته بالجزاء» وبه قال أبو حنيفة". 

والشاني: هو اختيار المزني أن الأولى أكل الصيد دون الميتة؛ لأن الميتة حرام ونجس 
فتحريمه أغلظ وآكد؛ لأنه يعم المحرم وغير المحرم. وفيه طريق قاطع بالأوّل؛ بناءً 
على ما يذبحه المحرم من الصيد ميتةٌء فيكون فيه ثلاث محاذير: قتله وأكله وكونه 

والثالث: يتخير؛ للتعارض. 

ولو وجد مالّ الغير وميتةٌ وصيداً ففيه أربعة أقوال: 

يأكل الميتةء أو الصيدء أو مال الغيرء أو يتخيير بين الثلاث ©). 

(وهل للمضطر أن يقطع عضواً) أو فلقة (من نفسه فيأكله ؟ فيه وجهان: أصحهما 
لايجوز) أن يقطع وإنلم يجد ميتة ولا مال الغير؛ لأن القطع قد يؤدي إلى الهلاك و إلى أل 
يشغبه عن أكل المقطوع» فيموت خاسراً خائباًء وبه قال الروياني وصاحب الإفصاح. 

والثاني: آنه يجوز؛ كقطع اليد المتأكلة لوقاية سائر البدن» فكان ذلك إتلاف البعض 
لاستبقاء الكل» وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق©. 

قال الشيخ في الكبير: ويشبه أن يكون هذا أظهر ونسبه إلى الشيخ أبي حامد. 


.)7١/8( ينظر: المجموع (۹/ ۴۳)ء والتهذيب‎ )١ 

(۲) ينظر: التهذيب (۸/ ۷۲-۷۱) وكتاب الاختيار /١(‏ *073. 

(۳) ينظر: مختصر المزني (۳۷۷). 

() ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ ۲۲۷)» والروضة (۳/ 1۷). 

() ينظر: العزيز (۱۶۴/۱۲)» والمجموع (9/ ١۴)ء‏ والروضة (۳/ 17-11). 


كتاب الأطعمة / ٠٠١‏ 
هذا إذا م يكن الخوف في قطع العضو والفلقة مثل الخوف في ترك الأكل» أمّا إذا كان 
الخوف في القطع كالخوف في ترك الأكل أو أكثر فلا يجوز القطع بلا خلاف. 
وأمَا الفلقة من الغير فمن المعصوم لا جور بالاتفاق» وني غير ا لمحصوم كقتله. 
ولايجورٌ للمعصوم أن يقطع فلقة من نفسه للمضطرء ولا يعدٌ ذلك إيثاراً”"؛ والله 
أعلم. 


(۱) ينظر: العزيز (۱۲/ .)١180-15‏ وتحفة المحتاج (۳۴۱/۱۲)ء ومغني المحتاج (۴/ ۳۵۸). 

تم بفضل الله تعالي تحقيق كتاب الأطعمة من الوضوح. ونباية هذا الكتاب في المخطوطة (ذ) في اللوحة »)۵0۲۴١(‏ 
وني المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية للمخطوطات يبغداد في اللوحة (250454.: وفي المخطوطة (9110) 
في اللوحة (١١۱۳)ء‏ وني المخطوطة (721977) في اللوحة (0878٠)ظء‏ وني مخطوطة مكتبة قم المرقمة (۲۴) في 
اللوحة (15١)و.ويليه‏ بإذنه تعالى تحقيق كتاب السبق والرمي. 


كتاب السبق والرمي 


السبق: بفتح الباء اسم للمال المشروط لمن سبق» وبسكون الباءء مصدر يسبق سبقاً. 

والرمي: مصدر رمى يرميء والمراد با عقد المسابقة والمراماة”"". 

والأصل فيه الكتاب والسنة. 

أمَا الكتاب: (قال الله تعالى :ل وَأعِدُوأ لهم ما طم ين قُّوَ )4 (الأنفال: )٠٠‏ وفسر 
النبي يي القوة بالرمي)ء وظاهر الآية لا يدل على العقدء وإنّما يدل على أن الرميّ 
مأمورٌ ومستحب. 

وأا السنة: فما روي عن ابن عمر: «أنَّ رسول الله سابق بين الخيل التي أضمرت بين 
الحفياء وثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني رُريق»”. 
والخفيا اسم موضع بينها وبين ثنية الوداع خمسة أميال» وقيل تة وروي عن 


,)7عا-١21١( مادة: (سبق) و (1841/1). والمصباح المنير‎ )۱۶١ /۶( ينظر: لسان العرب‎ )١( 
سبق باح المن,‎ : 

(؟) متفق عليه: البخاريء (۲۸۷۰-۲۸۶۸)ء ومسلم» رقم (۱۸۷۰(.۹۵). 

(۳) ينظر: معجم البلدان: (۲/ ۲۷۶). 


۸ / الوضوح 
سلمة بن الأكوع”" قال: «خرج رسول الله يي على قوم من أسلم يتناضلون فقال: 
ارمُوا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياً» ©. 

(فالمراماة) أي: سمعت ماتُلي عليك من الكتاب والسنة: فالمراماة (والمسابقة) إذا أريد 
ها التأمب دخا هر ادناق م ال اي اقتداءً بالنبي ج 
وأصحابه؛ وروي عن أبي هريرة آنه قال: قال رسول الله يي :«لا سبق إلا ني صل أو 
خف أو حافر) ©2. 

قال الشيخ في الكبير: والأنَيتُ من الروايات السبق بفتح الباء» وجاء في بعض 
الروايات الإسكان: بالفتح هو المال المشروط في العقدء وبالإسكان هو المصدرء 
فالإسكان بدل على العقد والفتح على العقد وجواز أخذ المال على المسابقة فيهم|ء 
وسمي المراماة المسابقة أيضاًء ولا يسمى مسابقة الخيل ونحوها مراماة©). 

(ويجوز أخذ المال عليهم) أي: على المراماة والمسابقة؛ لما ذكر الشيخ من دلالة فتح 
الباء عليه؛ ولماروي: «أنه قيل لعثان 9 أكنتم تراضون على عهد رسول الله يأ؟ قال: 
نعم “»ومعنى تراضونء أي: تناضلون» وروي: أنه قال: «رِمَانٌ ايل طِلقٌ) أي: 
حلال”©. 


(1) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع؛ واسم الأكوع: سنان بن عبدالله بن قُشير بن مُزيمة الأسلمي «أبو سلما 
ويقال: «أبو عامر* ويقال: «أبو إباس». شهد بيعة الرضوان بالحديبيةء وبايع رسول الله ييه بومئذ ثلاث مرات 
في أول الناس ووسطهم وآخرهم وكان شجاعاً رامياً حسناً حبرا ناضلا غزا مع رسو ل الله ی سبع غزوات» 
وكان يسكن المدينة» فلم قتل عشمان #قة خرج الى الزَّبذة فسكنهاء وتزوّج هناك وولدله فلم يزل بها حتى كان 
قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة» فتوفي بها سنة (٤۷ه).‏ ينظر: صفة الصفوة )»رقم (44)» والاستيعاب 
(لعم-850)» رقم (0015. 

(۲) أخخرجه البخاري» رقم (۲۸۹۹)» وأطرافه (۳۵۰۷-۳۳۷۳). 

(۳) أخرجه آبو داود» رقم (۲۵۷۴)» والترمذي (۲۰۵/۴)» رقم (۱۷۰۰) وابن حبان (۵۴۴/۱۰)» رقم 
(۴۶۹۰). وقال الترمذي: حديث حسن واسناده صحيح» ورجاله رجال ثقات الشيخيين. 

() ينظر: العزيز .)1۷۳/١۲(‏ 

(0) أخرجه البيهقي (۱۰/ 70): رقم (۱۹۷۷۴).وقال الحافظ في التلخيص (۴/ ۳۹۶): لم أره من حديث عثمان. 
(5) معرفة الصحابة لأبي نعيم (۶/ »)۳٠۷۶‏ رقم (۹١۷)ء‏ وذكره المندي في كنز العيال (۴/ 085)) رقم 
)٠١810(‏ وعزاه إلى الضياء عن رفاعة بن رافع. 


كتاب السبق والرمي / ١١9‏ 

وروي في الملتقى عن أبي حنيفة: أن شرط المال فيها قمار”". 

وقال المزني: سألنا الشافعي أن يصنف لنا كتاباً في السبق والرمي فذكر لنا أن فيهما 
مسائل صعاباً أملاها عليناء ولم يتعرض للتصنيف©. 

(وكما يجوز المناضلة على السهام) المناضلة اسم هذا العقد مأخوذ من التَصَلء 
بفتح الضاد. وهو المال الماخوذ بالسبق والرمي على السهام» جمع سهم وهو الذي 
يرمى بالقوس» فيشمل العربية و العجميةء وهي النشاب ٠"‏ (يجوز على المزاريق) 
جمع مزراق» وهو مثل العنزة يرمى باليد» وقد يقال له: الحربة*» (والرماح) جمع 
رمح» وهو الطوال الذي يحارب به على الفرس”“(والرمي بالأحجار): إِمّا بأن يرميا 
الأحجار على مَن هو أبعدٌ رمياً فهو الناضلء وإمّا بأن ينصبا الغرض ويرميا إليه 
كالسهامء وإمّا بأن ينصبا الأحجار من الجانبين» ويرميا إليهاء فمن أسقط الأحجار 
المنصوبة ثلاث مرات فهو الناضل (ورمي المنجنيق) بأن ينصب خشبة طويلة ويرمي 
إليها با منجنيق فمن أصابها فهو الناضل (وما ينتفع مثله في الحرب) كالرمي بالمقلاع 
والحسك» وهو الذي يقال له: ناوك والنخش (على الأصح) من الوجهين في الكل؛ 
لأنها آلات يرمي اء ويقصد بها الإصابة» ويحصل بها نكاية الكفار.والثاني: في ا مزاريق 
آله لا يجوز؛ لأنه قليلاً ما ترمي به في الحروب”". 

والثاني: في الرمح والسيف آنه لا يجوز لأا لا يرميان ولا يفارقان صاحبههم). 

ورد بأن التردد في الرماح والإجالة بالسيوف من أعظم تعليهات القتال وتعلّمها. 

والشاني: في الرمي بالأحجار والمنجنيق والمقلاع أنَّهُ لا يبجوز؛ لأا ليست من آلات 
الحرب. ورٌدّ: أا أقوى أثراً من السهام» وكانت من آلات الحرب فعممت. 


(۱) ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۴/ ۲۱۷-۲۱۶). 

() ينظر: العزيز (۱۷۴/۱۲). 

(۳) ينظر: لسان العرب (۱۴/ )۱۸١‏ مادة: (نضل). و (171//1) مادة: (نشب). 

(5) ينظر: الصحاح (۲/ »)١١١١‏ ولسان العرب (۶/ ۳۹)ء والمعجم المفصل في الجموع (۴۱۵). 
(0) ينظر: القاموس المحيط :)23١0(‏ والمعجم الوسيط )۳۷١/١(‏ مادة: (رمح). 

5 ينظر: العزيز (17/ »)١/8‏ الروضة (9/ 1۵۷-1۵۶). 


١‏ / الوضوح 
قال في الروضة: في الكل طريقان: أحدهما الجواز قطعاًء والآخر: وجهان: أصحهما 
الجوازء وقال في الكبير فيها وجهان: أصحها الجوازء ثم حكى طريقة قاطعة با لمجواز" . 
(ولا يجوز) المسابقة (على كرة الصو جَان)؛ إذ لا ينتفع بهم في الحروب- والكرة خففة 
الراء وتاء كرة عوض عن واؤء وصّوَان مفتوح الصاد واللام هو المحجن: خشبة 

ينحني رأسها". 

(و) لاعلى (البنادق) جمع بندقة» وهي كرة ترمي بالجلاهق”"؛ لأا لا تنفع في 
الحروب» وقد هى التي يه عن الرمي بها وقال: لايقتل بها صيداًء ولاينكب بها 
عدوا وإنّما يكسر سنا أو تطفى عينا»". 

(و) لا على (السباحة) وهي الجرى على الماء على وجه لا يرسب؛ إذ لا نفع لما في 
الحروبء وفي وجه يجوز؛ إذ قد يحتاج إلى ذلك. 

(و) لا على اللعب (بالشطرنج) بكسر الشين المعجمة أو المهملة» ونقل عن تكملة 
الفاني فتحه. 

(و) لا على اللعب (بالخاتم) وكيفيتها: أن يضع الخاتم في يد واحد من شركاء اللعب 
في طرف» ويقولون: الله يزيد إن شاء الله ويفتح زعيم الطرف الآخر إحدى الأييدي: 
فإن أصاب الخاتم يأخذه ويعينون نوبات الأخذ ويكون السابق إليها أوّلاًناضلاً©”. 

(والوقوف على رجلٍ واحدة) والكيفية: هي أن يخدار زعيمان كل واحدٍ نفراً ويلتقى 
اثنان اثنان» فمن أي نفر بقي واحد فهم الناضلون. وقد يكون اثنان فحسب. 


(۱) (4) ينظر: العزيز (۱۲/ »)۱۷١‏ والروضة .)١81//9(‏ 

(؟) ينظر: الصحاح (194/1) مادة: (صلج). 

(۳) الجلاهق: بضم الجيم: هو البندق المعمول من الطين. المصباح المنير (۶۸) : (جله). 

)4( م نعشر على تخريج هذا الحديث؛ ولكن هناك حديث للرسول يق رواه عبدالله بن امغفل» قال: ہی رسول 
الله يي عن الخذف. وقال: «وإفه لا يصيد صيداًء ولايتكب عدواًء ولكنه يكسر السنء ويفقؤا العين».أخرجه 
البخاري» رقم ٠(‏ 841-0474 4) ومسلم؛ رقم (04-(1404).الحذف: الخذف بالحصى: الرمي به بالأصابع. 
الصحاح /8٠(‏ ۲) مادة: (حذف)» 

(0) ينظر: العزيز (7١//ا/9١)»‏ والمجموع .07١ /١8(‏ 


كتاب السبق والرمي / ٠١١‏ 

(و) لا على (معرفة ماني يد الغير) من شفع أو وترء وني الشرح: زوج أو فردء وأنَّهُ 
من المعادن أو غير المعادن» وغير ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء لا نفع لما ني الحروب. وسائر 
أنواع اللعب كذلك”". 

وفي المسارعة على الأقدام بأن يعدو اثنان: فمن سبق إلى الغاية فهو الناضل» فيه 
وجهان: 

أصحهم: ا منم والثاني: الجواز؛ لأنه ينفع للرّاجل في الحرب. 

نعم يجوز بلا مال بل لو قيل باستحبابه لم يبعد؛ لأن رسول الله ت سابق مع 
عائشة رضى ي الله عنها مرتين 0 

لواش اتوق أن كما يجوز المسابقة على الخيل) التي هي الأصل في المسابقة؛ لأنها 
التى يقاتل عليها الناس غالباً» وتصح للكرّ والفرٌ والإغارة والنهب والاختلاس 
(يجموزعل الفيل والبغل والحمار)؛ لدخوطا في قوله يه «ل سبق إلا في نصل أو خف 
أو حافر». والفيل دا مل في خف والبغل والحمار من ذوات الحافر» سيا بغال مصر 
وحمارهاء ومع أنَّ الفيل له هيئة وتهورٌ في القتال. 

والشاني: أنه لا يجوز على الفيل والبغال والحمار: أمّا على الفيل؛ فلأنه لا يسهل منه 
الإقدام على الحرب» ولا يجيء منه الك و الفرّ وأمَافي البغل والحمار؛ فلأنه لا يقاتلان 

عليهماء وليس فيهم| كر وف فلا يصلحان للمقاتلة» فلا تصح المسابقة عليه © 

(وأنه) أي: والأصح آنه (لا تجوز) المسابقة (على تطيير الحمامات)» وفي معناه: 

مناطحة الكباش» ومهارشة الديكة؛ لأن هذه الأشياء ليست في الآت القتال» ولا نما 


يتعلّم به القتال. 


.)۳١١/۴( ينظر: الروضة (۹/ 1۵۷)ء وحاشية البجيرمي‎ )١( 

(۲) لفظ الحديث هكذا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سابقت رسول الله ب فسبقته» فلما حملت اللحم؛ 
سابقته فسبقنيء فقال : هذه بتلك».أخرجه أحمد في مسنده رقم (۲۴۱۱۸)ء وابن ن ماجه» رقم (۱۹۷۹) وأبو 
داود» رقم (۲۵۷۸)» وابن ن حبان (۱۰/ ۵۴۶-۵۴۵) رقم (۴۶۹۱)ء وإسناده صحيح» وفيه محمد بن عبدالملك 


الأسدي وهو من الثقات. 
(۳) ينظر: الروضة (4/ ۱۵۷)ء ومغني المحتاج .)۳۶١۱/۴(‏ 


۲ / الوضوح 

والثاني: في تطيير الحمامات أنه يجوز؛ إذ قد يحتاج إليها في إنباء الأخبار في الغزوات» 
وأمّا تطييرها بغير عوض فجائزء بخلاف المناطحة والمهارشة؛ فإنه] لا يجوزان بلا 
عوض ا : 

وتجوز المسابقة على السباحة والسعي على الأقدام والزورق بلا عوض قطعاً". 

(ولا على المصارعة)؛ لأن فيها مجاذبة العداوة» وليست بآلة في الحرب. 

والثاني: يجوز؛ إذ قد يحتاج إلى المصارعة في الحروب» كما وقع بين عمر لت وهشام 
بن قعقاع””صاحب سلالم من قلاع خيبر» وكما وقع بين عن كرم الله وجهه وعمرو 
بن عبدود يوم الأحزاب ولأن رسول الله ت صارع ركانة"“على شياه فصرعه وأخذ 
منه عشر شيا رواه أبو داود في مراسيله © . 

وأجيب بأن غرضه ب أن بريه قوته وشدته ليسلم؛ بدليل نه لا صارعه فأسلم رَدّ 
إليه شياهه» ويجوز ذلك بلا عوض جزماً. 

(والمناضلة) أي: المراهنة على السهام ونحوهاء (والمسابقة) أي: المراهنة على الخيل 
ونحوها (جائزتان) فيجوز لأحدهما الفسخ بدون الآخرء (أو لازمتان) فلا يجوز 
لأحدهما الاستقلال بالفسخ ؟ (فيه قولان: أصحه): الثاني) أي: هما لازمتان» سواء 
كان المال على الجانبين أو من أحدهما أو من غيرهما؛ لأبما عقدان يشترط فيه أن 
يكون المعقود عليه معلوماً فتكونان ملازمتين كالإجارة. 
)١(‏ ينظر: الوسيط (۷/ ۱۷۶)» والتهذيب (۸/ ۷۷). 
(5) ينظر: النهاية (۸/ ۱۶۶). 
زرف هشام بن قعقعاع: م أعثر على ترجمته. 
(5) ركانة : هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب القريشي المطلبي» كان من مسلمة الفتح؛ وكان من أشد 
الناس» وهو الذي سأل رسول الله يي أن يصارعه وذلك قبل إسلامه فقبل وصرعه رسول الله تیا مرتین» أو 
ثلاث وطلق أمرأته سهيمة بنت عويمر بالمدينة البتة فسأله رسول الله مي ما أردت بها؟ يستخيره عن نيته في ذلك 
فقال: أردت واحدة: فردها عليه النبي يل على تطليقتين» توفي في أول خلافة معاوية سنة (42ه). ينظر: التأريخ 
الكبير :)١/85(‏ رقم (۲۲۱)» وتهذيب التهذيب .)١/111(‏ 
(0) أخرجه أبوداود؛ رقم (۷۸ ۰) والترمذيء رقم )١17/84(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غریب واسناده 


ليس بالقائم ولا نعلم أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. وأخرجه أبو داود في المراسيل (771-510)؛ رقم 
(۳۰۸).وقال الحافظ في التخليص (791/4) إسناد صحيح بع إل يدي دن عن ابن عبان نطولا 


كتاب السبق والرمي / ٠۲۳‏ 
والثاني: أنهما جائزتان؛ لأ ) عقدان ببذل العوض فيهما على ما لا وثوق عليه 
فتكونان جائزتين كالجعالة. 

فعلى الجديد (فليس لأحدهما الفسخ استقلالا) بل لو أرادا الفسخ فيتفقان على 
الفسخ» (ولا) ليس لأحدهما (أن يترك العمل قبل الشروع فيه ولا بعده)؛ بناء على 
لزوم العقد. سواء كان لأحدهما فضل على الآخر أو م يكن. 

وني وجه: إذا كان لأحدهما فضل على الآخر. فللفاضل ترك العمل. 

(ولا الزيادة والنقصان في العمل) بأن يزيدوا في عدد الأرش أو ينقصوا (ولافي المال) 
بأن يسقطوا مما شرطواء أو يزيدوا عليه إلا بالتراضي من الجانبين على الفسخ واستئناف 
العقد بالزيادة أو النقصان. 

وعلى القول بالجواز يجوز جميع ذلك. 

وعلى اللزوم لمن له فضل منهم| بحيث يعلم أنَّ الآخر لا يدركه يجوز لة ترك العمل؛ 

لأنه إنمايترك حق نفسه» ولو مرض أحدهما فلا فسخ وينتظر زواله". 
عد عد د 

شروط صحة المسابقة 

(فصل: يشترط في المسابقة إعلام الموقف) أي: الموضع الذي يبتدئان منه بالجري 
والركض»ء (و) إعلام (الغاية) وهو الموضع الذي يجريان إليه”؛ لماروي: آله يا 
سابق بين الخيل المضمر من حفياء إلى ثنية الوداع. 

(و) يشترط (التساوي) أي: تساوى المتسابقين (فيهما) أي: في الموقف والغاية؛ تعادلاً 
بينهما”"» فلو شرط تقدم موقف أحدهما على الآخر لم جز؛ إذ المقصود معرفة فروسيتهماء 
وجودة سير الفَرَسَينِء ولا يعرف ذلك مع التفاوت في المسافة؛ لاحتمال أن يكون 
(۱) ينظر: النجم الوهاج 9 -۵040۰)» ومغني المحتاج KATA)‏ 


(۳) ينظر: نہاية المطلب (۱۸/ ۲۴۶)» والتهذيب .)۸١/۸(‏ 
(۳) ينظر: البيان (۷/ ۴۳۵)» والروضة (۹/ ۱۵۷). 


4 / الوضوح 
السبق لقصر المسافة» لا لفروسية الراكب وفراهة المركوب» وإذا كان تعيين الغاية واجباً 
(فلا يجوز أن يشترط المال ن سبق من غير تعيين غاية)؛ لأن من الخيل ما يسرع في 
الابتداء» ثم ينقص عدوه وصاحبه يريد قصر المسافة وَأَنِيتّه ومنها ما يضعف سيره 
في الابتداء ثم يزيد في العدو وصاحبه يريد طول المسافة فيختلف الغرضان وتتعب 
الدابتان» فلا بد من تعيين الغاية والتنصيص على ما يقطع النزاع» [ولأنه حينشذ يكون 
الغرض أخذ المال» لا فروسية الراكب وفراهة المركوب» فيتعبان دابتهما؛ حرصا] على 
أخذ المال» فيكون قماراً حضاً. 

(ولا) يجوز (أن يشترط لأحدهماغايةٌ وللآخر) غايةٌ (أخرى)؛ لعدم العلم بالفروسية 
والفراهة المقصود منهما عقد المسابقة"» فإن فعلا بطل العقد. 

ولوعيناغاية وشرطا أن مَن سبق في وسط الميدان يكون فائزاً وحائ زا للمال» 
فالأصح أنَّهُ لا يصح؛ لأن ذلك كالسبق في ما إذا لم يعينا الغاية» بل الاعتبار بالسبق 
في آخحر الميدان قريب الغاية المعينة؛ إذ الفرس قد يكون سابقاً في أول الميدان مسبوقاً في 
آخره» وقد يكون بالعكس. والاعتبار بالسبق آخراً. 

(ويشترط تعيين الفرسين)؛ لأن الغرض امتحان قوة الفرسين ومعرفة سيرهما 
وقَرّها على العدو والركض”"» فإن عقدا على عين الفرسين فذاك؛ وإن وصفاهما على 
طريق السَّلَّم وأحضراهما بعدما عقدا على الوصفء فالذي اختاره معظم العراقيين: 
أنَّهُ بصح؛ لأن الوصف [والإحضار بعد الوصف] يقومان مقام التعيين في العقد كما 
في السَّلَم» وصححه صاحب التهذيبء والذي اختاره الخزالي والروياني وحكاه الإمام 
عن شيخه: أَنَّهُ لا يصح؛ إذ المعول في المسابقة على عين الفرسين؛ إذ الأوصاف قد 
تختلف©. 

(ولا يجوز إبدالهم) بعد التعيين) ولا إبدال أحدهما؛ لأنَّ العقد إلا انعقد عليهماء ولا 
)١١‏ ينظر: المحرر )۴۷١(‏ والروضة (۹/ ۱۵۷). 
(۲) ينظر: تحفة المحتاج (17/ ۳۴۹)» والنهاية (۸/ ۱۶۷). 


() التهذيب (۸/ ۸۲)ء وبحر المذهب (۴/ ۴١۳)ء‏ والوسيط (۷/ 187 ). ونهاية المطلب (۱۸/ ۲۷۲)ء والعزيز 
AY)‏ اما 


كتاب السبق والرمي / ٠٠١‏ 
يتجاوز على البدل حتى لو تلف أحدهما انفسخ العقد؛ لأنه يؤدي إلى البدل. 

(و) يشترط (أن يكون السبق متوقعا) أي مأمول الوقوع (من كل واحدٍ منهم)) فلو 
كان أحدهما يقطع بتخلفه والآخر يقطع بسبقه لم يجز العقد عليه)؛ لأن أخذ المال من 
المسبوق فرسه ليس في مقابلة شيء. 

ولومات أحد الفرسين في وسط الميدان انفسخ العقدء كا لو تلف المبيع قبل القبض. 

ولو مات أحد الراكبين لم ينفسخ ويقوم الوارث مقامه» فإنلم يكن له [وارث 
استأجر الحاكم من يقوم مقامه]. وإن كان هناك محلل وجب أن يكون فرسه كفواً 
لفرسه|”"". 

وزاد الإمام في النهاية مسألة» وهي: أنه قال: إن أخرج أحد المتسابقين مالعل أنَّهُ 
إن سبق فاز بالمال وإِلا فالمال لصاحبه وفرس صاحبه يقطع بأنه لا يسبق» فهذه مسابقة 
من غير مال. 

وإن كان فرس صاحبه يقطع بسبقه» ففي صحة هذه المسابقة وجهان: 

أحدهما: أنه لا يصح؛ لأن شرط المسابقة: أن يكون السبق متوقعاً منهما". 

وهذا موافق لما نص عليه الشيخ في المحرر» قال الشيخ في الكبير: أصحهما: الصحة» 
وغاية إخراج المال لمن يقطع بسبق فرسه. فأشبه ما إذا قال لغيره: إرم كذاء فإن أصبت 
منه كذا فلك هذا المال» فجزمٌ الشيخ في المحررء وتصحيخه في الشرح ختلفان”. 

(و) يشترط في صحة المسابقة (أن يكون المال المشروط) في العقد (معلوماً) جنساً 
وقدراً (عيناً كان) ذلك المال (أو دّيناً) كما يشترط تعيين الموقف والغاية والفرسين؛ دفعاً 
للغرر» فلو عقدا على مجهول أو خر أو خنزير فسد العقد» واستحق السابق منهما أجرة 
الل على الآخر على الأصح”*. وقيل: لا يستحق شيا 


.)۳۸/۱۶( ينظر: المجموع‎ )١( 
.)۲۳۶ /۱۸( ينظر: نباية المطلب‎ )۲( 


(۳) ينظر: المحرر (۴۷۰)» والعزيز (؟١/‏ 18). 
(5) ينظر: الروضة (9/ »)187-١27‏ والنجم الوهاج (0941/9). 
ف 
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(ويجوز أن يشترط المال غيثهما) أي: غير المنسابقين: (بأن يقول الإمام أو واحدٌ من 
عرض الناس) أي: من آحاد الناس - سمي آحاد الناس عرضاً؛ لأنه يجب على الإمام 
والحكام وقايةٌ عرضهم» والعرض: بكسر العين الحرمة”» وسمي رعية؛ لوجوب 
رعايتهم على الإمام والحكام- (للمتسابقين أيكما سبق ؟ فله في بيت المال)- هذا 
مخصوص بالإمام -(أو علي كذا) شامل للإمام وغيره. 

أمَا الجواز من الإمام؛ ؛ فلانه تحريضٌ وإغراءٌ منه على تعليم الفروسية؛ وإعداد 
أسباب الجهاد والمقاتلة» وقد روي: «آنه يي سابق بين الخيل وجعل بينها سَبَقاً) بفتح 
الباء» أي: مالأً“. 

وأمًا الجواز من الآحاد؛ فإن نوى به تقوية المجاهد فهو صرف المال في الطاعة 
والقربة» وأراد به مجردالمساعة والمواساة» فهو فتوة وجود» وكلاهما محبوبان. 

وعند مالك: لا يجورٌ ذلك للآحادء بل هو ختص بالإمام. 

(ويجوز أن يشترط) المال (أحدهما) أي: أحدٌ المتسابقين (خاصّة) بدون الآخر (بأن 
يقول) أحدهما: (إن سبقتني فلك عللّ كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي عليك) ”"؛ وذلك ليس 
بقمار؛ لما أ مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على 
ذلك»”»» ولأنه ترددٌ بين الغرامة وعدم الغرامة» والقهار تردد بين الغرامة والغنم» ويكون 
المال من الطرفين. وقال مالك: إِنْهُ قمار فلا يصح*. والجواب ما سمعت. 

(وإن شرطا) أي: المتسابقان (أنَّ من سبق منهما فله على الآخر كذا فهذا) العقد (لا يجوز) 
لأنه على صورة القمار المحرّم؛ لأن كل واحد من المتسابقين مترددٌ بين أن يغرم أو يغنم» 
(۱) والعرض: الحَسَب. مجمل اللغة لابن فارس (ص: ۶۶۰)ء وشمس العلوم (۷/ ۴۴۵۴). 
(۳) صحيح ابن حبان - محققا (۴۶۸۹)ء والمعجم الأوسط (۸/ »)۵١‏ رقم (۷۹۳۶)» وصحيح موارد الظمآن إلى 


زوائد ابن حبان (7/ :))١١١‏ رقم (مع ٠» - ١‏ لاعع, قال الآلباني: صحيح لغيره. ينظر: صحيح أبي داود (۲۳۲۲). 
(۳) ينظر: العزيز /1١5(‏ 187)» وتحفة المحتاج (TA: /١١١‏ رقم (05284. 

0( صحيح البخاري» رقم (۳۵۰۷) بلفظ ٠:‏ رج رشو الل يه عل قوم من أسلم قصلو بالسُوق» فقالَ: 
«ارمُوا بني إسماعِبلَ إن آباگم گا رايا واا َع بتي اانه لاحي د المَرِيقِنِ كَأَمْسَكُوا بأيدييم» قَقَالَ: «ما هم“ قالوا: 
َكيف ٽرمي وَأَنتَ مَمَ بني فُلآنِ؟ كَالَ: «ارمُوا وأا معَكم كُلكُم؛»» والأرقام (TTVT) g(¥A44) (TAF)‏ . 

(0) ينظر: القوانين الفقهية .)١8٠(‏ 


كتاب السبق والرمي / ٠۲۷‏ 

[وهو القار» بخلاف الصورة الأولى؛ فإن كل واحد منهما مترددٌ بين أن يغرم أو لا يغرم] 
(إلاّ أن يكون معهما) أي مع المتسابقين ثالث (مللٌ إن سبق أخذ ماهماء وإن لم يسبق» لم 
يغرم شيئاً) فحينئذ يصح» فيخرج به عن صورة القهار» ولهذا سمي هذا الثالث محللاً؛ لأنه 
يحل به العقد المحرّم» وقد روي أبو هريرة: «أنّه ب قال: من أدخل فرساً بين الفرسين» 
وقد أمن أن يسبقهما فهو قمارء وإن لم يؤمن أن يسبق فليس بقمار» ©. 

وعلى هذا قال الأصحاب: إذا علم التالث أَنَّهُ لا يسبق وأنَّ فرسه ليس كفؤاً لفرسيهم| 
فهو قمارء ثم إن كان الشرط بينهم أن يختص المحلل بالاستحقاق وكل واحد مته لا 
يأخذما أخرج فهو جائز بالإتفاق. 

وإن شرطوا أن يأخذ المالين إن سبق» وإن سبق أحد المتسابقين أحرز ما أخرجه. 
ويأخذ ما أخرجه الآخر» ففي جوازه قولان عند الإمام والغزالي؛ ووجهان عند 
الصيدلاني: 

والأصح منهما: الجواز؛ لأنه وإن كان على تقدير عدم المحلل على صورة القمار» لكن 
عند وجود المحلل يخرج عن صورة القمار. 

وعن ابن خيران: أنه لا يجوز ؛ لأنه على صورة القمار. 

ولم يرتض الجمهور بمقالة ابن خيران وقالوا: إن وجود المحلل جرج العقد عن 
صورة القمار؛ لأن المحلل يغنم المال إن سَبَقّ» ولا يغرم إن سبق . 

(ويشترط أن يكون فرس المحلل كفؤا لفرسيههم)) أي: فرس المتسابقين؛ بأن يتوقع السبق 
منه» كما يتوقع من فرسيهماء وإن لم يكن كفؤاً فهو معنى الحديث. 

(ثم) أي: بعد حكمنا بصحة العقد عند وجود المحلل (إن سبقه) المحلل وجآءا) 


)١(‏ أخرجه أحمدء رقم (۱۰۵۵۷)» وابن ماجه» رقم (۲۸۷۶)» وأبو داود» رقم (۲۵۸۰-۲۵۷۹)» والبيهقي 
(۳۴/۱۰)» کتاب» رقم (۱۹۷۷۰) وقال الطبراني في الصغير (۱/ 9 )١8‏ تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة» عن سعيد 
بن المسيب» وتفرد به عن الوليدء وتفرد به عنه هشام بن خالدء قلت: رواه أبو داود عن حمود بن خالد عن الوليد 
لكنه أبدل قتادة بالزهري» ورواه أبو داود من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» وسفيان هذا ضعيف في الزهري. 
() ينظر: نباية المطلب (۱۸/ ۲۳۷)»ء والوسيط (۷/ 1794). والعزيز (۱۲/ 1۸۳)» والروضة .)١181/9(‏ 
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أي: المتسابقان (معا أخذ) المحلل (المالين) جميعاًء (وإن سبقناه) أي: سبق المتسابقان 
الحلل (وجاءا معاً فلاشيء لواحد منهم]) على الآخر ولا على المحللء بل يحرز كل 
واحد مال نفسه. 

(وإن جاء المحلل مع أحدهماء ثم جاء الآخر فللّذي جاء مع المحلل) سابقين 
(مالّه) الذي أخرج» ولايغرم شيئاً لأحد (ومال الآخر) المتأخر عنهما يكون (للمحلل 
خاصة) بدون شركة الآخر فيه (أو) يكون (له) أي: للمحلل (وللّذي جاء معه) أي: 
مع المحلل ؟ (فيه وجهان: أظهرهما: الثاني) أي: يكون المال هماء ولا يختص به المحلل؛ 
لاستوائهها في السبق. 

والوجه الآخر: أنَهُ للمحلل خاصة؛ اقتصاراً لتحليله على نفسه» وبه قال ابن خيران. 

(فلو سبق أحدهما) أي: أحد المتسابقين (ثم جاء المحلل) خلفه (ثم) جاء الثاني 
خلف المحلل (فيالٌ الثاني) أي: الذي جاء خلف المحلل (للأول) الذي سبق المحلل 
(على أظهر الوجهين) ؛ ؛ لأن الأول مل والمحلل سبق مصلل بالنسبة إليه» والشاني 
فسكل بالنسبة إليهم|”". 

إعلم أنَّ كل فرس سبق الجميع يُسمى مجلياً وما تخلف الجميع يمى فيكلا وما 
بينهها وسائطء ولا يزيد العدد على عشرة: الأول: الل الشاني : الصليء والثالث: 
امرك 5 والرابع: التاليء والخامس: المرتاح» والسادس: العاطفء والسابع: الحظيّء 
والثامن المؤمَلٌء والتاسع: الركيب*» والعاشر: الفسكل*» 

والشاني: إِنَّ مال الثاني يكون بين السابق والمحلل؛ لأنجما سبقاه» ويكون فِسكلاً 
بالنسبة إليهم). 

وفيه وجه ثالث: أنَّ مال الثاني للمحلل خاصة؛ اقتصاراً لتحليله على نفسه. 
)١‏ ينظر: الروضة (4/ )١81-١2 ٠‏ ومغني المحتاج (۴/ ۳۶۳). 
(۲) لأن رأس فرس الثاني يكون عند صلاء والصّلا: مغرز الذنب من الفرس. ينظر: المعجم الوسيط (۱/ 2015-011. 
(r)‏ ينظر: العزيز (۱۲/ ۱۷۹)» الأنوار (۲/ ۳۸۸)» النهاية (۸/ .)١١۸‏ 


(4) في كتب المذهب (اللطیم).ینظر: البیان (۹/ ۲۹٤)ءالعزیز‏ (۱۲/ 217/4 الأنوار (۲/ ۳۸۸)» النهاية 014/۸ 
(0) ويقال له أيضاً: التّكَيت كالكُمَّيت. ينظر: البيان (9/ ۴۲۹)» والأنوار (۲/ ۳۸۸). 
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ووجه رابع: أنَّ ماله لنفسه» وهما ضعيفان» وهذا لم يعدهما الشيخ في المحرر وجهاً. 

وفي الصورة احتمال آخرء وهو أن يسبق المحلل ويجيء المتسابقان أحدهما خلف 
الآخر فيأخذ المحلل مال الُصلي؛ لامعل با إل 

وفي مال الفسكل ثلائة أوجه: أحدهما: يأخذ المحلل؛ لأنه السابق المطلقء فكأ 
جلاعا فنا 

والشاني: يكون بين المحلل المجلّ وبين الثاني المصلي؛ لأنهما سبقاه» فيكون كل منها 
المجلّ بالنسبة إليه» والأوّل هو الأظهر”. 

(و إذا تسابق ثلاثة) رجال (فصاعداً) مر وجه إعرابه مراراً (فلا يجوز أن يشترط 
للشاني) أي: للسابق الثاني وهو المصلي (ما شرط للأوّل) أي: مثل ما شرط للأوّل» وهو 
السابق المطلق الذي يقال المجليء (وبجوز أن يشترط له دون ما شرط له للأوّل في أصح 
الوجهين) ‏ -متعلق بكلا المسألتين- فلا يعطى مثل الأوّل؛ لأنه مسبوق بالنسبة إليهه 
ويجوز أقل مما شرط للأوّل؛ لأنه سابق بالنسبة إلى الثالث الفسكل؛ ترغيباً على السبق 
والجهد في إظهار الفروسية. 

والثاني: أنه لا يجورٌ أن يشترط له أقل من المشروط للأوّل؛ لأنه سابق عليه كالأوّل. 

قال الكرماني”": وهذا ما عليه الجمهورء وما اختاره الشيخ فهو خلاف ما عليه 
الجمهور“. 

(وإذا كانت المسابقة على الإبل فالاعتبار في السبق) عند المنتهى (بالكتف)» والمراد به 


.)1۸١ /۱۷۹/۱۲( ينظر: الروضة (۹/ ۱۶۱-۱۶۰)» والعزيز‎ )١١ 

() ينظر: النجم الوهاج (4/ 04۴)ء وحاشية البجيرمي (۴/ .)١١‏ 

(۳) هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد أبو عبدالله الكرماني ثم البغدادي» أخذ عن والده وعن جماعة 
بكرمان» ثم إرتحل إلى الشيخ عضد الدين فلا زمه اثنتي عشرة سنة وقرأ عليه تصانيفه» من مؤلفاته: ضمائر القرآن. 
والكواكب الدراري ني شرح صحيح البخاريء توفي راجعاً من الحج في المحرم سنة (۷۸۶ه)» ونقل إلى بغداد 
فدفن بمقيرة باب أبرز عند الشيخ أي إسحاق الشيرازي بوصية منه في موضع أعده لنفسه. ينظر: الطبقات لابن 
قاضي شهبة (۲/ ۲۴۷-۲۴۶)» رقم .01١37(‏ 

(4) ينظر: العزيز (۱۸۹-۱۸۸/۱۲). 
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مجمع اللحم بين أصل العنق والظهرء [وني بعض النسخ: (بالكتد)؛ وهكذا في الكبير 
والروضة”"» وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر]. 

(وإن كانت) المسابقة (على الخيل فالاعتبار) في السبق عند المنتهى (بالعنق)» وفي 
معنى الخيل البغال والحميرء وذلك لآن الإبل عند العدو ترفع أعناقها فلا يمكن 
اعتبار السبق بأعناقهاء بخلاف الخيل؛ فإنها تمد الأعناق. 

ثم الأئمة قالوا: هذا الإطلاق إا هو عند استواء عنق الفرسين طولاً وقصراً في 
الخلقة» ما إذا اختلفا في الطول والقصر خلقة؛ فإن سبق قصير العنق بالعنق أو ببعضه 
فهو السابق قطعاًء وإن سبق طويل العنق بالعنق أو ببعضه نظر: فإن تقدم بمقدار 
زيادة الخلقة فلا سبق» وإن تقدم بجميع العنق أو بأكثر من مقدار طول الزيادة خلقة 
فهو السابق". 

(وقيل: الاعتماد) في اعتبار السبق (على الأقدام) أي: القوائم؛ لأن العدو والرّكض 
بالقدم» فليكن الاعتبار بها في السبق. 

وني وجه: الاعتبار بالأذنء وهو ضعيف لا يعد وجهاً في المذهب. انتهى. 

وإذا كان الاعتبار في السبق بآخر الميدان لا في الأوّل والوسط فينبغى أن يغرز في أقصى 
الغاية قصَبةٌ أو خشبة خفيفة ليقلعها السابق ليظهر للناظرين سبقه. 

ولو رسبت وساخت قوائم الفرس في الأرض فسبقه الآخر لم يكن سابقاًء وكذا 
الحكم لو مرض الفرس في الوسط ووقف بعد الجري لالمرض ولا رسب فهو 
قوق : 


د 


(۱) ينظر: العزيز (17/ ۱۸۹)»ء والروضة (9/ .)١27‏ 
(5) النهاية (۱۸/ ۲۴۹)» و الوسیط (۷/ 187). والتهذيب »)8١/4(‏ والروضة (4/ ۱۶۳)» والعزيز (۱۲/ ۱۸۹). 
(۳) ينظر: الروضة (4/ 1۶۴)» والنجم الوهاج (4/ ۵4۶). 
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حكمالمناضلة 

(فصل) لما فرغ من بيان المسابقة وأحكامهاء شرع في بيان المناضلة وكيفية أنواعها 
وقال: (يشترط في المناضلة) قد مر أن المناضلة مأخوذ من النضّل بفتح الضاد. وهو 
المال المشروط في عقد المراماة (بيان أنهما يرميان مبادرة أو محاطة)؛ لتفاوت الأغراض 
فيهماء فلو تركا بياهما وأطلقا العقد بطل العقد. 

هذا يقتضيه إطلاق المحرر» ويخالف ذلك تصحيحه في الشرح؛ فإِنّه حكى في الشرح 
فيها وجهين: وقال: أصحهم عند صاحب التهذيب: آنه لا يشترط البيان في العقد 
وينزل المطلق على المبادرة؛ لأا الغالب في المناضلة. 

(والمبادرة) هي (أن يبادر أحدهما) أي أحد الراميين (فيسبق إلى العدد المشروط من 
الإصابة) بيان للعدد (كم إذا شرطا أنَّ من سبق إلى إصابة خمسة)أسهم (من عشرين) 
سه (فله كذا) من المال (فرمى كل واحد) منه| (عشرين) سه (وأصاب أحدهما 
خسة) التي هي العدد المشروط في استحقاق المال» (و) أصاب (الآخر دونبا) أي أقل 
من خمسة أو ما أصاب شيئاء (فالأوّل) الذي أصاب خسة (ناضلٌ) أي آخذ للنضل» 
وهوالمال المشروط في العقد فلو رمى أحدهما عشرين وأصاب العدد المشروط» ورمى 
الآخر تسعة عشر وأصاب دونه فيرمي ما بقي» فإن أصاب ما يتم به العدد فلا سبق 
لأحدهما على الآخر ويتقاصان» وإنلم يصب ما بقي فالأوّل هو الناضل”". 

(والمحاطة) بتشديد الطاء هي (أن يشترط مقابلة إصابة أحدهما بإصابة الآخر فيطرح 
ما اشتركا فيه) وهو المتقابلات من عدد الإصابة”" (فمن خلص له عدد معلوم) أي: 
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بقي له عدد معلوم خالصٌ من شركة المقابلة بعد مقابلة الإصابات» (فهو ناضل» 
كخلوص خسة من عشرين» فإذا رميا عشرين) رمية (وأصاب كل واحد خمسة لم 


.)001/15( ينظر: التهذيب (۸/ ۸۶-۸۵)» والعزيز‎ )١١ 
.)١09/0 /۹( ينظر: الروضة‎ )۲( 
.)۲۵۲ /۱۸( نهاية المطلب‎ )۳( 


۲ / الوضوح 
يفضل) بالفاء (أحدهما على الآخر) بشيء فلا ناضل فيه)". 

وفي بعض النسخ: لم ينضل بالنون» أي: لم يكن أحدهما ناضلاً على الآخر . 

(وإن أصاب أحدهما خمسة) رميات (والثاني عشرة فالثاني ناضل) يستحق المال 
المشروط؛ لأنه خلص له العدد المعلوم وهو خمسة"© 

(ويشترط) في عقد المناضلة (أيضاً) أي: كما يشترط بيان أن يرميان مبادرة أو محاطة 
(بيان عدد الأرشاق)”” [سواء كان المشروط مبادرة أو محاطّة؛ (وهو) أي: الأرشاق] 
(نوب الرميء و ) بيان (عدد الإصابة) بأن يذكروا أن نوب الرمي بينهم» كم نوب 
تكون ؟ وكم تكون الإصابة في مجموع النوب؟ ضبطاً للعمل؛ لإن الأرشاق بمنزله 
الميدان في المسابقة» وبيان الإصابة مما لا بد منه. 

وتبع الشيخ في المحرر عامّة الأصحاب؛ إذ اشترطوا ذلك مطلقاً ونفوا الخلاف. 

قال الغزالي: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: لَه يشترط في المبادرة والمحاطة جميعاً؛ لما ذكرنا. 

والشاني: أنَّهُ لا يشترط فيهم)؛ لأن الرمي لا يجري على نسق واحد؛ إذ قد لا يستوفي 
الأرشاق؛ لحصول الفوز في خلال المناضلة كما في المبادرة. 

والثالث: يشترط ذلك في المحاطة؛ ليبين بها نهاية العقد فتظهر المقابلة والمحاطّة. ولا 
يشترط في المبادرة؛ لإن الاستحقاق يتعلق بالمبادرة إلى العدد المشروط ©. 

ويشترط أيضاً أن يرمي التناضلان على الترتيب؛ لغلا يشتبه الحال لو رميا معاولم 
يعرف المصيب من المخطئ. 

قال الشيخ في الكبير: ومو تناضلا على رمية واحدة» وشرطا المال للمصيب فيه]| 
صح العقد على الأصح. 
)١(‏ ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۶۴). 
(۲) ينظر: تحفة المحتاج «(TOF /1Y)‏ والنجم الوهاج (۹/ 04۶). 
)٥( )۳(‏ الأرشاق: وهي جمع رشق بكسر الراءء الوجه من الرمي إذا رمى القوم بأجمعهم جميع السهام وحينئذ يقال: 


رمى القوم رشقاً أو أن يرمواسه) سه أو خسة خسة» أو عشرة عشرة. ينظر: لسان العرب »)۲۲١ /٥(‏ مادة: (رشق). 
(5) ينظر: الوسيط (۷/ ۱۸۸). 


كتاب السبق والرمي / ١7‏ 

والشاني: أنه لا يصح؛ بل لا بد من رميات؛ ليتحققٌ الحذاقة ولا تكون رميةٌ من غير 
رام؛ لإمكان أن يخطى الحاذق ويصيب الأخرق. 

ويجوز أن يشترطا عدداً كثيراً كألف مرات في كل يوم مائة مرّة. ولو شرطا أن يرميا 
جميع اليوم جاز» ويستثئنى أوقات الصلاة والوضوء والأكل والشرب وقضاء الحاجة؛ 
كما في الإجارة". 

(وليبيّنا صفتها) أي: الأرشاق؛ دفعاً للمنازعة”” (من القرع» وهو إصابة بلاخدش) 
أي: إصابة المهدف بنصل السهم بلا تأثير فيه - والقرع صوت وقوع الصلب إلى 
الصلب» وسُمي ذلك قرعاً لأنه ليس فيه إلا صوت. 

(والخزق وهو أن يثقبه) السهم الهدف (ولايثبت) السهم (فيه) أي في الهدف. بّل 
يسقط على الجانب الذي على الراميين» سمي خرقاً؛ إذ لا شيء هنا إلا الخزق2. 

(أو الخنسقء وهو أن يثقب) السهم المدف (ويثبت فيه) فلا يسقطء لا إلى جانب 
الراميين ولا إلى جانب آخرء والحسق الغرز في الشىء. 

(أو المروق» وهو أن ينفذ) السهم (فيه) ويخرج من الجانب الآخر» سواء ثبت في 
الأرض بعد ما خرج أو يسقط فهذه المذكورات صفات أربع للإصابة» فإن نصا على 
واحد فذاك. 

(فإن أطلقا) الإصابة من غير بيان صفة الأربع (حمل) الإطلاق (على القرع)؛ لأنه 
الحقيقة المشتركة بين الكل والمتعارف بين الناس» ويجوز أن يشترطوا القرب إلى الهدف 
بدل الإصابة» ويكون الإصابة أقربٌ الأقربين» ولو أصابا تقاضًاء ولو كان السهمان 
متقاربين على السواء يتقاصّان أيضاً. 


زفق ينظر: العزیز (007/11). 

(9) (۲) وكيفيته وإصابة لغرض. ينظر: مغني المحتاج (5/ 06707 

(۳) ينظر: الروضة (۹/ ۱۶۹)ء والمجموع .)۴۷/١۶(‏ 

(5) ينظر: المجموع (۴۷/۱۶)» والنجم الوهاج (049/9). 

(6) ينظر: التهذيب (۸/ 4۴)ء والمجموع (۴۷/۱۶)ء وشرح المنهج (۴/ .)١۵‏ 


4 / الوضوح 

(ويشترط بيان المسافة التي يرميان فيها) من موضع الرمي إلى موضع نصب للهدف لأنه 
بيان لمحل العمل فيقطع به المنازعةء كما يشترط بيان الغاية في المسابقة» وذلك قد يكون 
بالأقدام أو الخطيّ أو الذراع أو الباعء يقوم التعيين بالمشاهدة مقام المساحة؛ لما ذكرنا. 

وحكى الإمام في النهاية قولاً: أنه لا يشترط بيان المسافة» بل ينزل على الغالب بين الرماة في 
ذلك الموضع كال معاليق في استئجار الدواب وبيان موضع النزول في الطريق. 

(و) يشترط بيان (تقدير العَرّض) بفتح الغين والراء» وهو مايرمي إليه» سمي 
غرضاً؛ لأنه ا مقصود من الرمي (طولاً وعرضا) بأن بيّنا أن طوله شبر مشلاً وعرضه 
أربعة أصابع» ويبين ارتفاع الغرض من الأرض وانخفاضه”". 

ولوكان المشروط القرب دون الإصابة فينبغي أن يغرس خشبة صغيرة تحت الغرض» 
ويعتبر القرب والبعد بالنسبة إليهاء والقرب أو البعد يعتبر من مغرس السهم لا من 
اللقدح والريش والمراش. 

(إلا أن يكون العقد ني موضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه) أي: على الغرض 
المعلوم ويمكن أن يكون الاستثناء راجعاً إلى مسألة المسافة أيضاًء لأن في المسألتين قولين: 

أصحهم: أنه يشترط بيانها عند عدم جريان العادة. 

والثاني: لا يشترط ويكون على العرف والعادة. 

ثم الغرض قد يكون من لوح من خشبء وقد يكون من قرطاس أو جلد أو شن 
وهو مابلى من المسك والزق» وقيل: إن ما ينصب في المهدف يقال له: القرطاس سواء 
كان من ورق أو غيره7©. 

والأشهر أن الهدف اسم للتراب الذي يجمع والحائط الذي يُبنى لينصب فيها الغرضص©. 

(ويجوز أن يكون العوض ف المناضلة من غير المتراميين) كا في المسابقة: بأن يقول 
)١١‏ ينظر: البيان (۷/ ۴۴۳-۴۴۱)»ء ونباية المطلب (۱۸/ ۲۵۸). 

(7) وذلك لاختلاف الغرض باختلاف الأغراض. ينظر: النجم الوهاج (۹/ ۵۹۹). 
(۳) الشن: هو الجلد البالي» والجمع شنان. ينظر: المصباح المنير (۱۹۵) و (۲۶۹)» والصحاح .0721/١(‏ 


(4) والهدف ما رفع من الأرض للنصان قَالّهِ اضر وَيُسمى القرطاس أيضاً هدفا. تفسير غريب ما في الصحيحين 
(ص:۳۷۸). 


كتاب السبق والرمي / ١*8‏ 
الإمام أو واحد من الآحاد: ارميا عشرة أرشاق مَّن أصاب منكما كذا فله كذامن 
بيت المال إن كان إماماًء أو من مالي (وأن يكون) العوض (من أحدهما) بأن يقول 
أحدهما للآخمر: ارم عشرة فإن أصبتٌ أنت كذا منها فلك كذا من مالي وإن أصبتها 
آنا فلا شىء لي عليك. (أو) أن يكون العوض (منهم)) بأن يقول كل واحد منهم) للآخر 
إن ناضلتك فل عليك كذاء وإن ناضاتني فلك عل كذا. 

(وإذا كان) العوض (منهم فلابّدٌ من محلل كم في المسابقة) فيدخل بينهم| ويكون 
كفا هما ني الرمي» إن ناضَلّ يأخذ مالهماء وإن ناضلاه فلا شيء لهم على المحلل. 

وكما يجوز المناضلة بين اثنين» يجوز أن تكون بين حزبين» ويكون كل حزب بمنزلة 
واحد”» فإن أخرج المال أحد الحزبين أو الإمام أو الأجنبي فلا حاجة إلى المحلل. 

وإن أخرج الحزبان فلابدٌ من محلل إن ناضل الحزبين أذ مامهماء وإن ناضلاه ل يغرم 
شيئاًء وإن ناضل مع أحد الحزبين يكون مال الحزب الآخر بينه و بين الحزب الناضل 
معه. وإلى ذلك أشار بقوله: (كما في المسابقة) ولا احتياج إلى المحلل من كل حزب. 

قال الشيخ في الشرح: ولو شرطا لواحد من أحد الحزبين آنه إن فاز حزبه شاركهم 
في أخذ المال من الحزب الآخر, وإن كان الفوز للحزب الآخر فلا شيء على ذلك 
الواحد بل إنما يغرم أصحابه» ففي صحة هذا العقد وجهان: أحدهما: أنه يجون 
ويكفي أن يكون ذلك الواحد محللاً. 

وأصحهم: أَنَهُ لا يجورُ؛ لأن المحلل مَن هو مستقل بالأخذء وهنا لا يستقل ”. 

(ولا يشترط) في المناضلة (تعيين القوس ولا) تعيين (السهم)؛ إذ قد لا يحسن الرمي با 
عْيّنَ فلا بحصل التكافؤ”" (ولو عيّنا) قوساً أو سهما تعيين شخص أو تعيين نوع (لغا 
التعيين)؛ لما يؤدي إلى المضايقة (وجاز الإبدال بمثله) مين ذلك النوع؛ ولا فرق بين أن 
يحدث فيه خلل مانع من الاستعمال أو م يحدث بخلاف الفرس» فإنه لايجورٌ الإبدال 
)١(‏ ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۱۶). والنهاية (۸/ ١۱۷)ء‏ والروضة .)١9/7/9(‏ 


() ينظر: العزيز (۱۹۴/۱۲). 
(*) لأن اختلاف أنواع القسي والسهام لا يضر هنا. ينظر: النجم الوهاج .)۶٠٠/۹(‏ 


١‏ / الوضوح 
بعد التعيين والفرق: أن الاعتاد في المناضلة على الرامي» وفي المسابقة على الفرس ٠”‏ 
(فإن شرطا أن لا يبدل فسد العقد)؛ بسبب فساد الشرط بالتضييق على الرامي إذقد 
يكون القوس قوياً فيعجز عن نزعه بعد رميات فيحتاج إلى الإبدال» فيكون في منع 
الإبدال تضيق عليه فيفسد العقد بفساد الشرط. 
وفي وجه: لا يفسد العقدء بل يجعل الشرط لغواً وقدّر كأنه لم يعين. 
قال الشيخ: والضابط أن كل شرط فاسد في كل عقد» إن كان بحيث لو طرح استقل 
العقد بإطلاقه» فذلك الشرط فاسد وفساده لا يفسد العقد وإن كان بحيث لو طرح 
في العقد لم يستقل العقد بإطلاقه فذلك الشرط فاسد في نفسه مفسد للعقد©. 
(وإنما يجوز الإبدال بمثل المعين) في النوع (فأما الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي 
الفارسيّة) وهي التي طوال الآذان وما بين القبضة والأذن ويقتفى السهام الطوال» 
وأكثر مايكون ذلك في الأيج ”"(و) القسيّ (العربية) وهي قصار الأطراف وما بين 
الأذن و القبضة (فلا يجوز) الانتقال (إلاً بالتراضى) من المتراميين؛ لاختلاف الغرض؛ 
إذ قد يهو ة شا إ نشل أجد ارعن يجين به الرميع ولا جسن بالشوع الآخره 
أمّا ذا تراضيا بإبدال نوع بنوع فيجوز الإبدال؛ إذ قد يتسامح باختلاف الأغراض بالتراضي. 
(والأقوى من القولين: آنه يشترط بيان من يبدأ بالرمي)؟ لما مر أله يجب الترتيب بين 
المتراميين في الرمي؛ حذراً من إشتباه المصيب من المخطيء لو رميا معا“ والغرض يختلف 
بالبداية» ولذلك يتنافس الرمّاةٌ في الابتداء؛ لأنَّ المبدئ على النشاط في الرمي» ولم يضطرب 
قلبه بإصابة الآخر قبله» فتكون إصابته أقرب وأكثرء فإذا كان كذلك وجب بيان المبدئ. 
(فإن تركاه) أي: بيان مَن يبدأ بالرميء (لم يصح العقد)؛ لتأثير العقد بترك بيانه؛ لما 
ذكرناء فيفسد العقد. 
)١(‏ ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۴۶۶). 
(۲) ينظر: العزيز (۱۲/ 1۹۶). 
(۳) إيج: بلدة كثيرة البساتين و اخيرات فى أقصى بلاد فارس» كانت بجزيرة كيش و كانت فواكهها الجيدة 
تجلب منها إلى كيشء و هی من كورة دارابجرد. و آهل فارس سمونها إيك. منها: أبومحمد عبدالله بن محمد 


الإيجيّ. النحوي الأديب. صاحب ابندريد» روى عن ابندريد الكثير. معجم البلدان /١(‏ ۲۸۷). 
() ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۶۷). 


كتاب السبق والرمي / ٠7‏ 

والقول الثاني: أنَّهُ يصح العقد بدون البيان» ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه ينزل العقد على عادة المرماة» وهي تفويض الأمر إلى السبق» فإن أخرج 
السبق أحدهما فهو أولى بالبداية» وإن أخرج غيرهما قدم ذلك الغير من شاء منهماء وإن 
أخرجاه جميعاً فالبداية القرعة. 

والثاني: أنه يقرع بينهما بكل حال؛ فإن القرعة هي المرجوع إليها في أكثر مواضع ال منازعة. 
قال الأئمة: يستحب أن يكون الرمي بين الغرضين المتقابلين» فيرمي المتناضلان أو 
أحد الحزبين من عند أحد الغرضين إلى الغرض الآخرء ثم يأتيان الثاني ويأخذان 
السهام ويرميان إلى الغرض الأول؛ لما روي آنه به قال: «ما بين المدفين روضة 
من رياض الجنة)”» وروي عن عمر أنه قال: «علموا أودلاكم الرمي والمشي بين 
الغرضين» "» وروى الدار قطنى الرمي بين الغرضين عن عقبة بن عامر”" وابن عمر 
وأنس بن مالك وقة). 


)١‏ قال الحافظ في التلخيص (۴/ )۴٠١‏ لم أجده هكذاإلاً عند صاحب «مسئد الفردوس» من جهة ابن أبي الدنيا 
بإسناده عن مكحول» عن أبي هريرة رفعه «تعلمو! الرمي» فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة» وإسناده 
ضعيف مع انقطاعه. 1 
(؟) قال الحافظ في التلخيص (/500):لم أجده هكذاء وني ابن حبان والبيهقي من طريق شعبة» عن عاص 
عن أبي عشمان :«آتانا كتاب عمرء ونحن مع عتبة بن فرقد ب«آذربيجان». ..فذكر الحديث».أخرجه ابن حبان 
079 -۲۶4)» رقم (0505).: والبيهقي (۱۰/ ۲۵) »رقم (19198) إلا أنَّ ابن حبان قال شعبة عن قتادة 
قال: سمعت أبا عشمان وأما البيهقي فهو من طريق شعبة عن عاصم وإسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله 
رجال ثقات رجال الشيخيين. 
() هوعقبة بن عامر بن عيسى بن عمرو بن عَدِيّ الجهَينيَ» روي له عن يله (50) حديئاء وسكن دمشق» » 
وسكن مصرء وتوفي مها سنة (04ه). ينظر: تهذيب الاسماء واللغات //7784-1١79(‏ 1 رقم (418)والإصابة: 
(169/ رقم (5 4)» وحديث عقبة بن عامر في صحيح مسلي رقم (159- (1515» بلفظ :ار ق 
لخبي ٠‏ قال لِعُقبَة بن عامر: َل بي هذّينِالعَرَضَينٍ وَأنت كير ريشن م عَلَيِكَ قَالَ عُقبَةٌ : لوا گام سيعت من 
ول الد کال أعنیي تا ار نعلت لابن سََاسَة: وَمَاذَاكَ؟ قَالَ:إِنّهَُال: «من عَلِمَ المي نه تركف 
کلیس ياء أو فد عي 
REND E (©‏ (2/4) بسند صحيح عن= ثامة 
بن عبدالله قال: كان أنس # يجلس وبطرح له فراش يجلس عليه ويرمي ولده بين يديه فخرج علينا ونحن نرمي 
فقال: يا بني بشس ماترمون. ثم أخذ القوس فرميء فما أخطأ القرطاس. وقال الميثمي في مجمع الزوائد »)١ /٤۹٤(‏ 
رقم (4404) رجاله رجال الصحيح. 


۸ / الوضوح 

الاجتماعللمناضلة 

(فصل: إذا اجتمع نفر للمناضلة واتتصب منهم زعيمان) أي يتصدى منهم للرياسة 
زعيمان رئيسان والزعيم مَنْ يتكفل عن جماعة أو عن واحد بمباشرة من ماهم أو 
عليهم (يختاران الأصحاب) بالتراضي بينهم» فيختار أحدهما واحدا والآخر مقابلته 
واحد إلى أن يتم الحزبان ويكونا متساويين في العدد وني عد الرميء بأن يتقسم عادد 
الأرشاق عليهم صحيحاًء (جاز)؛ إذ الاعتماد في الرمي على الرامي ”© كما أن الاعتهاد في 
المسابقة على الفرس» فكم لا بد من تعيين الفرس» كذلك لابّدَّ في المناضلة من تعيين 
الرامي ليحصل المقصود» وهو معرفة من يحسن الرمي ومن لا يحسن. 

ولا جور أن يكون زعيم الحزبين واحدء ىا لا يجوز أن يوكل في طرفي البيع واحد. 

أو لا يجورٌ أن يختار أحد الزعيمين أربعة أو خمسة مثلاً ثم يختار الثاني بعدما اختار؛ 
لأنه يمكن أن يقع الحذاق في أحد الطرفين فيفوت المقصود" 

(ولاايجوزأن يشترطا التعيين بالقرعة)؛ لأنه قد تخرج القرعة على كل من يحسن 
الرمي فيجمعون في طرف فيفوت غرض الناضلةء ولأعدل دعل للقرعة في عقود 
المعاوضات,. ولا يجورٌ أن يقول: أنا اختارٌ الحذاق [وأعطي السبقٌ وأختارٌ الحزق] 
وأخحذ السبق؛ لأنه خلاف غرض المناضلة. 

وإذا تراضى الحزبان على اختيار الزعيمين فيتوكل كل زعيم عن حزبه في العقد 
ويعقدان بوكالة الحزبين"” 

(وإن كان فيهم) ني المجتمعين للمناضلة (غريب) لا يعرف حاله (فاختاره أحد 
الزعيمين على ظن أنه رام قَبانَ أنه لا يحسن الرمي) أصلاً (بطل العقد فيه) أي: في 
(1) إذ لاجحمذور فيه» وقد ورد مايدل عليه» من حديث سلمة بن الأكوع فك قال: مر النبي يك على نفر من 
أسلم يتناضلون فقال النبي ب إرموا ب بني إسماعيل: فإن أباكم كان رامياء إرموا وأنامع بني فلان؛ قال: فأمسك 


أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله يَيع: مالكم لاترمون؟»» قالوا: : كيف نرمي وأنت معهم؟! فقال النبي 7: 


«إرموا فأنا معكم كلكم».تقدم تخريجه. 

(۲) ينظر: التهذيب (45/8). 

(۳) ينظر: الروضة (4/ 177) ومغني المحتاج (۴/ /اع37). 
(Sa‏ 


كتاب السبق والرمي / 3 
ذلك الغريب (وسقط من الحزب الآخر قي مقابلته واحد) كما يبطل البيع في بععض 
ابيع يسقط قسطه من الثمن”" (وفي بطلانه) أي: بطلان العقد (في الباقين ا لحلاف في 
تفريق الصفقة) فيصح على الأصح» ويبطل على الثاني. 

وني المسألة طريقة قاطعة بالبطلان قولاً واحداً؛ لأنه ليس بعضهم بأن يسقط في 
مقابلة الغريب أولى من بعض في الإسقاط ابتداءً أو بالقرعة تحكم”. 

(فإن م يبطل) العقد بناءً على القول بالتفريق» ( فلهم) أي: للحزبينٍ (جميعاً الخيار) 
في الفسخ والإجازة: 

(فإن أجازوا) العقد (وتنازعوا في من يخرج في مقابلته) أي: مقابلة الغريب (فسخ 
العقد)؛ لعدم استقراره على أحد فيتعذر إمضاؤه””. هذا إذا كان الغريب لا يحسن الرمي 
أصلاًء أمّا إذا كان بحسن ولكن قليل الإصابة ضعيف الرمي فلا فسخ لإصحابه» وإن 
بان فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخر. 

ولم يرتض الشيخ هذا الإطلاق قال: ينبغي أن يجعل ذلك على الخلاف في أنه هل 
يشترط كون المتناضلين كفأين أو يجوز أن يكون أحدهما قليل الإصابة والآخر كثير 
الإصابة ؟ والأصح: أنه لا يشترط ولذلك يجوز إطلاق العقد ويجوز أن يتفاضل 
الغريبانء إذا لم يكن كلاهما أو أحدهما بحيث لايحسن الرمي أصلاً. 

اعلم: أنه لا يد من استواء الحزبين في عدد الأرشاق والإصابات بالاتفاق. 

وفي اشتراط التساوي في العدد وجهان: أصحهم عند الشيخ: أَنَّهُ لا يشترط بل يجوز 
أن يكون أحد الحزبين ثلاثة والآخر أربعة أو خمسة:. إذا كانت الأرشاق متساوية من 
الطرفين» ويجوز أن يناضل واحد مع الاثنين أو ثلائة. 

ومن التزم المال من الزعيمين لزمه ويلزم أصحابه إلا أن يلتزموا معه أو يأذنوا له في أن 


)١(‏ ليحصل التساوي كم إذا خخرج أحد العبدين المبيعين مستحقاًء فإنه يسقط من الثمن ما يقابله. النجم الوهاج 
)۶۰۴/4( 

(9) ينظر: العزيز (۱۲/ .)۲١۶‏ 

() ينظر: النجم الوهاج (9/ ٠‏ 2)» والنهاية (۸/ 01097 


٠‏ / الوضوح 
يلتزم عنهم» وحينئذ يكون التوزيع عليهم على عدد رؤوسهم» أو على عدد الإصابات. 

وقد مر أذ الحزيين بمنزلة الشخصين فلا بُدَّ من محلل إذا كان المال من الطرفين. 

(وإذا نضّل) بتشديد الفاد أي: غلب في المناضلة وفاز (أحدٌ الحزبين فيقسم المال 
بينهم بالسوية) أي: على عدد رؤوسهم” (أو) يقسم (بحسب إصابتهم) بأن يعطي 
من أصابٌ # مرتين ضُعفَ مَن أصاب) مرة وعلى هذا القياس ولا يعطي مَن لا 
يصيب شيئاً ؟ (فيه وجهان: أشبهههم)) بالقياس وكلام الأئمة (الثاني) وهو أن يقسم 
عليه م بحسب الإصابة؛ لأن الاستحقاق إلا يكون بالإصابة؛ لا بعدد الرامينء قَمَن لا 
إصابة له لاشيء له”. 

والوجه الآخر: آله يقسم عليهم على عدد رؤوسهم بالسوية؛ لما مر أن الحزبين 
كش خصين فيغنمون إن تَضِلوا [ويغرمون إن نُضِلّوا]ء والغرم والغنم بالسوية وهذا 
هو ارجح في الروضة وفي الشرحين ومنهم من قطع به» ولم يلتفت إلى الأوّل» وقال 
الكرماني: الأوّلُ حلاف المذهبء وهذا الخلاف عند الإطلاقء أمّا أذا شرطوا القسمة 
على عدد الرؤوس أو الإصابة اتبع الشرط *“. 

HE 

مسائل فى المناضلة 

(فصل: إذا شرطا) أي المتناضلين (الإصابة مطلقاً أو إصابة موصوفة) من القرع والخرق 
وغيرهماء (فيشترط حصوفا) أي حصول تلك الإصابة (بالنصل) لأنه المفهوم من 
الإصابة عند الإطلاق» ولو حصل بالقُوق- ويقال له: الفاق أيضاً وهو موضع الوتر من 
السهه©- أو بالمراش أو بسائر أجزاء السهم لم يحسب إلا إذا شرطوا ذلك فيتبع الشرط. 


)١(‏ ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۰۷)ء والوسيط (۷/ ١9‏ ). والتهذيب (۸/ 40): والبيان (۷/ ۴۴۸)۔ 
(۲) كا يجب على المنضولين بالسويةء وهذا هو المفتى به. الروضة (9/ ۱۷۴ والنجم (۶۰۵/۹). 
2 ينظر: تحفة المحتاج (۲١/١۳۶)ء‏ وحاشية البجيرمي .)۴١۵/۴(‏ 

(5) ينظر: الروضة (۱۷۴/۹) العزيز .)۲٠۷/۱۲(‏ ° 

(۵) ينظر: لسان العرب /٠١(‏ 7017) مادة: (فاق). 


كتاب السبق والرمي / ٠٤١١‏ 


ولو شرطوا إصابة الغرض مطلقاً فبحسب ما أصاب الجلد والجريد وهو الدائر 
على الشن» والعروة» وهي السير” وهو الخيط المشدود به الشن على الجريد أو الحديد 
أوغير ذلك؛ لأن الكل من الغرضء فالإطلاق يشمل الكل. 

وإن شرطا إصابة واحد من الشن والجريد والسير لم يحسب بإصابة [غيره كما لو 
شرطا إصابة يمين] الغرض أو يساره أو وسطه لم يحسب إصابة غير المشروط. 

(ولو انقطع الوتر أو انكسر القوس) عند النزع من غير إساءة منه بزيادة النزع 
والغرق على العادة (أو عرض بشخص) أي: شاخص من الجماد أو الإنسان بينه وبين 
الغرض (أو) عرض بينهما (بهيمة) من حار أو بقر أو كلب أو نحوها (فانصدم السهم 
به) أي: وقع عليه وزلق منه- وتذكير الضمير باعتبار الشخص؛ لأن ذكره يغني 
عن ذكر البهيمة؛ لشموله إياها وإِنّها ذكرها توسيعاً للمسألة- (فإن أصاب) السهم 
المشروط (حسب له)؛ لأن الإصابة مع الصدمة تدل على جودة الرمي وقوته”" (وإلآ) 
أي: وإن لم يصب (لم بحسب عليه)؛ لاحتمال الإصابة لولم يتصدم” فيرَدٌ عليه سهمُّه 
ليرميّه مرةً أخرى. 

وجَزمٌ الشيخ في المحرر مبنيٌ على الجزم عند الأكثرين» وإلا ففي كل واحد من 
المسائل خلاف. 

وم يشر الشيخ إلى القوس لو انكسر بتقصيره بأن نرّعَهُ زيادة على العادة ما حكمه ؟ 

والأصح: أله بحسب له لو أصاب ويحسب عليه لولم يصب . 


وإن انكسر السهم وانضم بعضاه ووصلا إلى الغرض» فإن أصابه بعضاه فذاك» وإن 


600 في النسخ: «على الشن والسبر»؛ والصحيح ما ثبتناه. العزيز »)۲٠١/١۲(‏ والروضة (۹/ ۱۷۵)» والمجموع 
(عارمع). 

(؟) ينظر: الروضة (۹/ ©17)» والمجموع /١۶(‏ ۷۵) والنجم (4/ »)۶١۵‏ ومغني المحتاج (۳۶۸/۴). 

(۳) وقال أبو إسحاق: إن أعانته الصدمة وزادته حدة لم يحسبء وإلّا فحسبء وإن ازدلف وم يصب الغرض» 
حسب عليه على الأصح. ينظر: الروضة (9/ 11/8). 

]3 ينظر: المجموع (VF)‏ 


7 / الوضوح 
أصابه البعض الذي فيه النصل خيب له» وإن أصابه البعض الذي يلي الفُوق”م 
يحسب له» ويرمي سه آخر بدله. 

(ولو نقلت الريح الغرض من موضعه) بعدما خرج السهم عن القوس (إلى موضع 
آخر فأصاب السهم موضعه خُيسبَ له)» لأنه لو لم ينقل الريح لأصابه السهم (وإلآ 
أي وإن م يصب موضعه وأصاب غير موضعه (فلا) يحسب””» سواء كان الموضع 
المصاب الغرض المنقول أو غيره وحسب عليه لأن القصد إا كان على الغرض في 
موضعه. والنقل إِنَّها كان بعد خروج السهم إلى المقصود ولم يصبه. هذا كله إذا كانت 

(وإن كان المشروط الخنسق فينبغى) أي يشترط ويجب إذا وصل السهم إلى موضع 
صحيح من الغرض (أن يثقب) السهم الغرض (ويثبت فيه) ليحصل الصفة ا لمشروطة 
(فلو خدش) السهم الغرض (ول يثقب فليس ذلك بخسق) لعدم حصول الصفة 
المشروطة وذلك بالاتفاق”. 

(وإن ثقب) السهم الغرض (وثبت فيه) سريعة (ثم سقط حسب له)؛ لأنه حصلت 
الصفة المشروطة» فلا بأس بزوا ها بعد ذلكء ولم يذكر الشيخ ما إذا ثقب الغرض ولم 
يثبت فيه؟ 

وفيه: قولان أو وجهان: أصحهم: أنه ليس بخسق؛ لأن الثبوت في الغرض معتبر في الخسق. 
والشاني: أله خسق؛ لحصول الثقب الصالح للثبوت4. والخلاف فيه قوي“ وإن م 
يشر إليه الشيخ في المحرر. 

(وكذا لو لقي التصلٌ صلابةً) بعد ما ثقب في الغرض (فعاد) السهم (وسقط)» 
حسب له؛ إذ لا تقصير فيه منه» وإ كان العود والسقوط بسبب إصابة الصلابة. 
(1) فوق السهم وزان قفل: موضع لوتر والجمع أفواقٌ» مثل أقفالِء وفوقات على لفظ الواحد. المصباح المنير 
ااا 

زفق ينظر: تحفة المحتاج (17/ ۳۶۲)ء حاشية البجيرمي رعرع ام 


(۳) ينظر: الوسيط (۷/ .)١9*‏ والروضة (9/ 1۷۶). ' 
(5) ينظر: الروضة (9/ 8/ا١).‏ 


كتاب البق والرمي / ٠٤۳‏ 

وإطلاق الصلابة يشمل الحجر والعظام والنواة والكدية من الأرضء فإن الكدية 
مانعة من الثبوت» ونقل عن نص الشافعي: أنه لو مرق اسهم ولم يثبت فيه وكان 
المشروط الخسق حسب له" لأن المروق بعد الثقب يدل على شدة قوة الرامي في 
الرمي» فيكون زيادة على المشروط: 

وقيل: لا يحسب له؛ لأنه ليس بخسق؛ لانتفاء الثبوت. 

وردٌ بأن الغرض من الثبوت أن يكون الرمي بحيث يتأتى منه الثبوت» وهنا كذلك. 

قال الشيخ: لو أصاب السهم طرف الغرض وخرمه» أي: شقه وثبت فيه» ففي 
كونه خسقا قولان: 

أظهرهما عند الشيخ أبي حامد والإمام: أنه خسق؛ لأنه خرق بالنصل وثبت فيه”". 
والثاني: إّه ليس بخسق؛ لأنَّ الخسق إِنّا هو الثقب في الوسط وهذا يُسمى خرماً 
وخرقاً لا ثقبا”. 

ولو أبانَ طرفاً من الغرض بالنصل وثبت فيه النصل محيطاً به المبان فهو خسق بلا خلاف. 
ولو قال أحدهما: إِنَّ الإصابة كانت خسقاً وإنّهالم يثبت بسبب صلابته أصابها 
السهم وأنكر الآخرء فالقول قول المنكر؛ لأن الأصل عدم الخسقء فإن لم يكن في 
الغرض ما يمنع السهم فبلا يمين» وإن كان فيه ما يمنع السهم فباليمين. 

ولو قال أحدهما: هذا الخرق حصل بسهميء وأنكر صاحبه فالقول المنكر بيمينه» 
وإذا حلف قال الشيخ: لا يحسب لاله ولا عليه فيّرُد السهم ويرميه مرة أخرى. 
ولو مرق السهم وثبت في التراب المجتمع خلف الغرض وهو الهدف وعلى السهم 
قطعة غرضء فقال أحدهما: هذه القطعة أبانها سهمي بقوته وذهب بهاء وقال الآخر: 
بل كانت القطعة مبانة قبل فتعلقت بسهمك فالقول قول الآخر نقله الأصفهندي عن 
() ينظر: الأم (۵/ ۳۶۹). 
(۲) ينظر: النهاية (۱۸/ ۲۶۳)ء والعزيز (۲۱۲/۱۲). 


(*) قال الإمام الرافعي خلت في العزيز :)1١ /۲٠۲(‏ وفي موضع القولين طرق. 
(8) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۱۳)» والروضة (8/ .)۱۷۷-١۷۶‏ 


٤‏ / الوضوح 


النص في الأم”"©» نقل الشيخ من الشيخ أبي حامد: أن هذا إذالم نجعل الثبوت في الهدف 
كالثبوت في الغرض فإن أقمناه مقامه فلا معنى لهذا الاختلاف”. 

تكملة: يستحب لمن يحسن الرمي أن يكون ريش سهمه طاهراً» ومايتخذمنه 
القوس من الأعصاب وغيرها اشر وكذا الجعبة”"»» ويستحب جعل المضربة الطاهرة 
في الإبيام اليمنى يمد بها الوتر» وهي التي يقال ها: ذكير*. 


() ينظر: الأم (۳۶۹/۵). 

(۲) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۱۴-۲۱۳)» والروضة (۹/ 1۷۷). 

(۳) الجعبة: وعاء السهام والنبال. ينظر: المعجم الوسيط )١77 /١(‏ مادة: (جعب). 

(4) ينظر: الأنوار (۲/ .)١۹۰‏ 

تم بفضل الله تعالي تحقيق كتاب السبق والرمي من الوضوح. ونهاية هذا الكتاب في المخطوطة (ذ) في اللوحة 
(۵۲۴۸)» وف المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية للمخطوطات ببغداد في اللوحة 1٨ ۹٩(‏ )وء وني المخطوطة 
9107 في اللوحة (1151)ظ: وفي المخطوطة (710/7) في اللوحة (0477٠2)و2‏ وني متخطوطة مكتبة قم المرقمة 
(۲۴) في اللوحة (177)و. 

ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب الأييان. 


كتاب الأيمإن ^ 


جمع يمين بمعنى القوة» أو بمعنى اليمين من اليد وغيرهاء سمي به الحلف؛ لأنه 
يقوى به الأمرء أو لأن العرب يتقابضون بأيمانهم عند الحلف 7. 

وفي الشرع: تحقيقٌ أمر حتمل الوقوع» أو تأكيدٌ مايمكن حصوله بذكر اسم الله تعالى 
أو صفاته الكرام ”. 

وقال الشيخ: تحقيقٌ أمر لم يجب. فيشمل الممكن والممتنع» ويخرج الواجبُ ©. 

والأصل في الكتاب: الكتاب والسنة: أمَا الكتاب: ل لايُواحِدُكُم امه بلغو ف اتيك »4 
الآية. وقوله تعالى: ل ذلك كَمَّرَهُ يكم الَف 4 (للائدة: 4م). 


(1) يشتمل هذا الجزء على كتاب السير إلى كتاب أدب القضاء من الوضوح» ويشمل على كتاب السير وكتاب الجزية 
وكتاب المهادنة وكتاب الصيد والذبائح وكتاب الضحايا وكناب الأطعمة وكتاب السيق والرمي وكتاب الأيمان 
وكتاب النذرء وهذه الحصة تبدأ: في المخطوطات في اللوحات التي انتهى فيها كتاب السبق. 

(1) ينظر: لسان العرب (۱۵/ ۴۵۸-۴۵۷) مادة: (يمن) المصباح المنير (00؟) مادة: (يمن). 

(7) ينظر: الوسيط (۷/ »)۲٠۳‏ مغني المحتاج (۴/ .)۳۷١‏ 

() ينظر: العزيز (۲۲۸/۱۲). 


5 / الوضوح 

وأما السنة: فقوله يَيك: «والله لأَغرِونَ قريشاً ثلاث مرات» ”» وعن ابن عمر: «أن 
الب يي كيرا تا يحلف ويقول: لا ومُقلَّبٍ القُنُوب» ".وكثيراً ما يقول: «والذي 
فت يدن . الأحاديث. 1 

والإجماع منعقد على انعقاد اليمين ووجوب الكفارة بالحنث. 

(ولا ينعقد اليمين إلا بذات الله تعالى) أي: با مفهومٌه ذات الله تعالى (أو بصفة من 
صفاته) ”أو با مفهومّه صفة من صفات الله تعالى» هذا مبني على عبارات الأئمة في 

قال الإمام في النهاية: اليمين تحقيق الشيء وتقريره بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من 
صفات ذاته نفياً أو إثباتاً في الماضي» وإقداماً راجحاً في المستقبل ©. 

وقال بعضهم: تحقيقٌ مالم يجب ابتداءً من جانب الشرع بذكر اسم الله تعالى 
وصفاته”". فإذاً لا ينعقد اليمين إلا بذكر اسم الذات» أو صفة من صفات الذات. 

(فالأول) أي اليمين بذات الله تعالى» وهو كل اسم إذا ذُكرٌ لايّقهم منه إلا ذات 
الله تعالى ولا يحتمل غيره (كقوله: والذي أعبده)؛ فإن المعبود بالحق إا هو الل (أو 
نفسي بيده) أي: روحي بيده» أي: بقدرته وإيجاده. فإِنَّ الكائنات إنما هي قائمة بذاته 
وموجودة بإيجاده وقدرته (وقوله: والله رب العالمين) أي: صاحب المخلوقات ومالكها 


)0 أخرجه أبو داود» رقم (۳۲۸۵) عن عكرمة مرسلاء قال: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك؛ 
عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس والبيهقي: (۱۰/ ۸۲)» رقم (۱۹۹۲۹) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا 
شريك عن سباك عن عكرمة» أما المسند فقد أخرجه أبو يعلى (۵/ ۷۸)» رقم (۲۶۷۴) ثنا الحسن بن شبيب 
ثناشريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به» وقال الحافظ في التلخيص (5/ )۴٠۳‏ هذا الإسناد مسلسل 
بالعلل الحسن بن شبيب حدث بالبواطيل وأوصل أحاديث مرسلةء وشريك بن عبدالله القاضي سيىء الحفظ؛ 
وإضطراب رواية سماك عن عكرمةء والحسن بن شبيب قد توبع على هذا الحديث. ١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» رقم (۶۶۱۷) و رقم (۶۶۲۵) رقم (۷۳۹۱). وأبو داودء رقم (TY)‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۴/ ۲۱۶) من حديث أبي هريرة» رقم (۶۶۳۵-۶۶۳۴-۶۶۳۳). 

() الإجماع لابن المنذر .)۶٠۵(‏ 

(0) وني الروضة: ثلاثة: ذات وأسياء وصفات. ينظر: الروضة (۹/ 1۹۲). 

«5) ينظر: نہاية المطلب (۲۹۱/۱۸). 1 

(۷) هذا تعريف اليمين عند المالكية. ينظر: حاشية الدسوقي (۲/ ۳۹۹). 


كتاب الأييان / ۱٤١‏ 
ومربّيها”"» ومن هذا شأنه لايكون إلا الله تعالى» (والحيّ الذي لايموت)-؛ فإن البقاء 
الأبدي لا يكون إلا للواجب- وخالق السموات والأرضين» وخالق الثقلين» ومالك 
يوم الدين» والذي ليس كمثله شيء» وما أشبه ذلك مما لا يستعمل في غير الله مطلقاً 
ولا مضافاً ولا مقيداً (وكل اسم يختص بالله تعالى) أي: هذه الأسماء التي ذكرناء وكل 
اسم يختص بالله مالم يذكر (فإذا حلف بشىء منها) أي: من المذكورات وما يشمله 
الضابط (انعقد اليمين بها)؛ لأا صرائح في اليمين فلا يصرف إلى غيرهاء (ولا يقبل 
قوله: « أرد به اليمين») كما لا يقبل قوله: ل أرد به الطلاق» فيما إذا قال: طلقت 
زوجتي فلانة» ولا يُدين أيضاً بل إذا حنث لزمته الكفارة”. 

واختلف الأئمة في أن الخالق والرّازق مَل هو من هذه الأنواع أو من النوع الآخر: 

فعدّهما الإمام وتابعوه من النوع الأول» وألحقه] الآخرون بالنوع الآخر كالرحيم 
والكريم» قال الشيخ: وهذا هو الأصح؛ لإطلاقها في غير الله تعالی : قال الله تعالى: 
< اھب لذ َل ریه ایدو الله انقو تإصطز ب لَك إن ڪن تلوت 7 رما يدوت ين 
طون الہ ارتا عفترت إذك ا ہے اين توت ين طون ا ينكرت لک ذا متهأ عند له لزت 
واعدوة واش گرا له حورت 4 (العنكسوت: ١١‏ -17). وقال: «وارزقوهم» ©. 

(وما) أي: اسم مشتق أو غير مشتق (ينصرف إلى الله عند الإطلاق ويقيد) بشيء آخر 
(عند الصرف إلى غير الله كقوله: والرحيم والخالق والرازق والربٌ) والستار وال جبار 
والحق والمتكبر والقادر والقاهر (فينعقد اليمين بها عند الإطلاق)؛ لأن الألفاظ عند 
الإطلاق يحمل على أكمل معانيهاء وأكمل معاني هذه الألفاظ إِنّما يكون في الله . 

(وإن نوى به) أي: بما ينصرف إلى الله تعالى (غير الله تعالى لم ينعقد) اليمين؛ لأا 


0( (الرب) يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر وا مربي والمنعم. ينظر: القاموس (45)والنجم الوهاج (* 1 
(۳) ينظر: المهذب (۲/ ۱۸۳-۱۸۲)ء والتهذيب (۸/ .)٩۸‏ 

(۳) ينظر: نباية المطلب (۱۸/ ۲۹۲)» والعزیز (۲۴۱/۱۲). 

() إشارة إلى قوله تعای: چ وکوا الشقھا آموککم الى ائھ لک تینما رخوم فہہا وا شوم وولو زولا شرا 4 
(النساء: 6). 

(۵) ينظر: البيان (۱۰/ ۴۹۷-۴۹۶). 


۸ / الوضوح 
تستعمل في غير الله تعالى مقيّداً يقال: فلانٌ رحيمٌ القلب. وخالق الإفك» ورازق 
الجيش» ورب المال» ومالك الإبل» وجبار كسير الأقران» ومتكبر على الناسء وقادرٌ 
على الإساءة والإحسانء وحقٌ في أقواله» ويكون حيشذ بمعنى الصدق”. 

ونقل أبو القاسم بن كج عن بعض الأصحاب أن الحلف باسم من الأساء التسعة 
والتسعين الواردة في الكتاب والسنة صريح» فلا فرق بين بعضها وبعض'"! لقوله ج 
«إنَّ لله تعالى تسعة وتسعين اسياً» “»وضعّفه الجمهور» وضعفه ظاهر. 

هذا هو النوع الثاني من أسماء الله تعالى وصفاته. 

(وما) أي: وكل اسم (يستعمل في الله تعالى وني غيره على السواء كالشيء)؛ فإنه يطلق 
على الله تعالى وعلى غير الله (والموجود)؛ فإن الله تعالى موجود والكائنات موجودات- 
عا والله تعالى عالمء (والحىّ)؛ فإنه من صفات الله تعالى» ويقال فلان حئء ومن هذا 
القيل المؤمن والكريم والصادق والسّميع والبصير والمتكلم (فلا ينعقد به) أي: با 
يستعمل... الخ (اليمينٌ إلا أن ينوي) به اليمين؛ لأنَ في هذه الأساء ليس تعظيم ولا 
حرمة:؛ فلا ينعقد بها اليمين إلا بقصد التعظيم والحرمة. 

وقال صاحب التهذيب: إِنَّهُ يكون يميناً؛ لاحتمال اللفظ ووجود حرف القسم©. 

وحكى صاحب التقريب وأبو يعقوب الأنماري “هذا الوجه عن شيوخ الأصحاب 
ول يعدّه الآخرون وجهاً. هذا النوع الثالث من الأسياء. 
)١(‏ ينظر: التهذيب (۸/ 4۸)ء والروضة (9/ .)١91‏ 
(؟) ينظر: العزيز (۲۴۱/۱۲)»ء والروضة (۹/ »)١9‏ والنجم الوهاج )١١/٠١(‏ الحامش. 
(۳) لفظ الحديث هكذا من حديث أبي هريرة 29 قال: قال رسول الله يه إن لله تسعة وتسعين اسيّاء من 
أحصاها دخل الجنة» وفي رواية «مَن حفظها» وني رواية الا يحفظها أحد» وله طرق.متفق عليه: أحرجه البخاري» 
رقم )»و رقم )54١(‏ و» رقم (۷۳۹۲)» ومسلم» رقم )1¥¥)_6(. 
(5) ينظر: التهذيب (۸/ 4۸) والروضة (1۹۵-۱۹۴/۹). 
(0) أبو يعقوب الأنماري: لم أعثر على ترجمة «أبو يعقوب الأنماري» في الكتب الموجودة بين يدي ولم يذكر 


أصحاب التراجم أحداً من الفقهاء بهذا النسب واللقب» ويحتمل أنه تصحيف من قبل النساخ يراد به أبو يعقوب 
الأنئاطي. وهذه العبارة موجودة في كتب المذهب الشافعي مشل: العزيز (۱۲/ ۲۴۲): والروضة (۱۹۳/۹). 


كتاب الأييان / ۱٤۹‏ 

(والصفات) لما فرغ من الأسماء وأنواعها الثلاثة شرع في بيان حكم الصفات. أي: 
صفات الله (كقوله: وعظمة الله) والعظمة: هي الترفع في ذاته واتصافه بم لا يكتنه من 
صفات الكمال (وعزة الله) العزة: فقدان النظير والغلبة على المخلوقات (وكبريائه) 
والكبرياء: الترفع على الغير والتنزيه عا لا يليق بجناب الربوية”'» (وكلامه) هو 
صفة قائمة بذاته ليست من جنس الأصوات والحروف وأمًّا الأصوات والحروف 
المكتوبة والمتلوة فهي دوال عليهاء والقرآن كلام الله نظم معجز لا دخل في الملك والبشر 
في نظمه» وَإنّما نقله جبرئيل من أم الكتاب بأمر الله وألقاه في روعه على طريق الإلهام. 
(وعلمه) هو صفة أزلية قائمة بذات الله زائدة عليه ليست بعرض ولا مستحيل البقاء 
أي: ليست من الملكات والكيفيات» وينكشف المعلومات عند تعلقها بهاء [(وقدرته) 
وهي صفة أزلية قائمة تؤثر في المقدورات إيجاداً أو إعداماً عند تعلقها بها] (ومشيئته) 
وهي صفة توجب تخصيص أحد المقدورين كالفعل والإيجاد والإعدام في أحد 
الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل. ومن هذا القبيل: وجلال الله وبجد 
الله وجبروت الله وإرادة الله ولطف الله وإحسان الله وتكوين الله (فكل ذلك يمين)؛ 
لاختصاصها بالإضافة إلى اسمه به”". 

(إلاأن ينوي بالعلم المعلوم, وبالقدرة المقدور) وبالمشيئة ما يشاء به» فحيتئذ لايكون 
يميناً ويقبل منه دعوى ذلك؛ لأن اللفظ يحتمله؛ فإنه يراد بالضرب المضروب وباللفظ 
الملفوظ» وكذا القول في عظمة الله لو قال: أردثٌ مايعظمه الله وبعزته مايعرّ 
وبكبريائه مايكبره الله. هذا هو المذهب الظاهر وقول الأكثرين. 

ونقل الإمام وراء ذلك وجهين: أحدهما: أن الحلف بهذه الصفات نازلة منزلة قوله: 
والله والرحهن» حتى لو قال: أردثٌ غير اليمين لا يقبل ظاهراً. 

والثاني: أنَّهُ إن أراد غير اليمين في العلم والقدرة؛ لقرب الأحتمال. 
(۱) لسان العرب (۲۷۹-۲۷۸/۹) مادة: (عظم)» و (۹/ *18) مادة: (عزز)» والمعجم الوسيط (۲/ ۷۷۲). 


زفق وعلم تما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وما في معناها سواء اشتق 
من صفة ذاته كالسميع أو فعله كالخالق. ينظر: تحفة المحتاج (۱۲/ ۳۷۳-۳۷۲)». 


٠‏ / الوضوجح 

ولا يقبل في الجلال والكبرياء والعظمة؛ إذ لا يتخيل مثل ذلك الاحتمال فيها. 
وضعف الجمهور الوجه الفارق» وقالوا: قد يقول الإنسان: عاينت كبرياء الله وعظمته 
وجلاله ويريد بذلك ما يعجبه من مصنوعات الله تعالى0. 

(ولو قال: وح الله. فهو.يمين) نوى اليمين أو لم ينو؛ لأن معناه إستحقاق الله 
الأَنُوهِيّة مع غلبة استعماله في اليمين» هذا هو مذهب الجمهورء ولذا جزم به الشيخ» 
ولم يشر إلى ا لحلاف. 

وحكى الإمام في النهاية وجهين: أحدهما: وهو المقطوع به في الوجيز: أله كناية لا 
يكون يمينا إلا بالنية» وبه قال أبو حنيفة والمزني”". 

والئاني: إِنَّهُ يمينٌ كا هو مذهب الجمهور””".وقال الاستراباذي*: إِنّه قال: حق الله 
هو القرآن؛ لقوله تعالى: ملحن يقن (الحاقة:01)» والحلف بالقرآن يمين» فبالحق 
كذلك. 

ولو قال: وحقٌ الله بالرفع؛ فإن نوى اليمين يمين وإلَا فلا" وإن نصب فوجهان: 
أظهرهما: آنه كالرفع”. 

وقوله: وحرمة الله فهو كحق الله . 

(إلآأن يريد به) أي: بحق الله (العبادات)؛ فإنه لا يكون حيشذ يميناً؛ لأن العبادات 
التي أمر الله بها حق الله فيطلق عليها كا يطلق على استحقاق الألوهية والربوبية. 


(۱) ينظر: نباية المطلب (۲۹۴-۲۹۳/۱۸). 

0) ينظر: نجاية المطلب (۱۸/ ۲۹۹)ء والوجيز (۴۶۸)ء ومختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۴۰-۲۳۹) وكتاب 
الاختيار (۴/ ۶۲)» ومختصر المزني .)۴۸١(‏ 

(۳) ينظر: العزيز (۲۴۳/۱۲). 

(4) الاستراباذي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد الاستراباذي» هو من أصحاب ابن سريج وكبار الفقهاء وله 
تعليق معروف بغاية الإتقان» علّقه عن ابن سريجء نقل عنه الرافعي أن السحر لا حقيقة له وإنها هو تخيبل. ينظر: 
تہذیب الاسماء (۲/ »)۴۳١-۴۳۰‏ رقم )۷۵١1(‏ والطبقات لابن قاضي شهبة (۸/1٠۱)ء‏ رقم (40). 

(5) هذا القول منسوب للمتولي» ينظر: النجم الوهاج .)1۵/٠١(‏ 

(7) وجزم الإمام البغوي بالمنع. ينظر: التهذيب (49/48). 


كتاب الأييان / ١61‏ 
والحلف بالقرآن والمصحف يمينٌ عند الإطلاق”" إِلَا إذا أراد بالقرآن الخطبة أو الصلاةء 
وبالمصحف الورق أو الجلدء فإنه لا يكون يميناً؛ لاحتمال ذلك؛ قال الله تعالى: 9 وأنصثوا 


ا لعا عاد 


کم رون )#(الأعراف: 9١4‏ وأراد به الخطبة» وقال: ل قر آصَكََ لوك اَی إل عَسَقٍ ل 


قرا المج 4الأسراء:4/) وأراد صلاة الفجرء وقال: بل مید ل آقري بم أن بوق سُحُمًا 
مره 4 (الدشر: ؟ه) وأراد به الأوراق» وقال: 2 ف رمشور 4 (الطور:٣)‏ وأراد به الجلد. 

(وحروف القسم) عند أهل اللسان بالتبع والاستقراء ثلائة» وقلا يقع غيرهاء 
(الباء والواو والتاء) الباء: هو الأصل في القَسَمء والواو والتاء: بَّدلانٍ منها: الواوبلا 
واسطة. والتاء بالواسطةء ويدخل الباء على المظهر والمضمرء والواو إا يدخل على 
المظهر فقط”. 

(فإذا قال: والله أو بالله أو تاالله» فهو يمين نوى أو لم ينوء والتاء لاتستعمل إِلّاني اسم 
الله) أي: في اسم هو لفظة الله وإِلّا فجميع الأسماء أسمء الله» فلا تستعمل في غير لفظة 
الله سواء المظهر أو المضمر. 

ولو قال: والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذاء فهو يمين سواء خفض أو نصب أو رفع؛ 
إذ ليس فيها سوى الخفض إلا اللحن في الإعراب. 

وقوله: تالله لأفعلنٌ يمين على ما نص عليه في الإيلاء”". 

ونقل عن نصه في القسامة: أَنَّهُ ليس بيمين»؛ والأول: هو الأظهر؛ لأنه جاء في 


)١(‏ وبه أفتى الإمام أبو القاسم الدولعي خطيب دمشق» من متأخري أصحاب الشافعي» قال: لأنه إن يقصد 
به الحلف بالقرآن ا لكتوب» ومذهب أصحابنا وغيرهم من أهل السنة أن القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في 
الصدورء ولايقصد الحالف نفس الورق والمداد. ينظر: الروضة (9/ .)١58‏ 

() ينظر: شرح المفصل للزخشري» لوفق الدين أب البقاء يعيش بن علي يعيش الموصلي (ت: 7 ۶ه) تقديم: 
د. أميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان (ط۱/ 1577ه/ ۲۰۰۱م) (۴/ ۴۸۹)ء وشرح الرضى 
على الكافية (YFF/‏ 

() العزيز ط العلمية (۱۲/ ۳۷؟). 

.)۲۳۸ /١؟( العزيز ط العلمية‎ )٤( 


۲ / الوضوح 
القرآن”"“وفي العُرف أيضاًء وما نقل عن نصه في القسامة مؤول". 

(ولو قال: والله. بالجر. وحذف حرف القسم لم يكن يميناً؛ لعدم مايدل عليها 
ظاهراً (إلاً أن يريد به اليمين) فيكون يميناً؛ إذ قد يكتفى بدلالة الإعراب على حذف 
العامل. 

(وكذا لو قال: الله أو الل) بالرفع والنصب (لم يكن يمينا إلا بالنية)؛”" لأنه لا يفهم 
القسم عند حذف الآلة إلا ا لخواص» فلا يجعل يمينا إلا بالنية» فلو نواها يمينا صارٌ 
يميناًء لأن اللحن بالرفع لا يمنع انعقاد اليمين» والنصب قد يكون بنزع الخافض. 

وقال بعضهم: إِنّه يمين بكل حال» سواء نواها او لم ينو؛ لماروي: أنه يي قال 
في حديث ركانة: «اللهَ ما أردت إلا واحدة* ٠‏ وقال لابن مسعود: اله قتلت أبا 
جهل»)”"2 بالنصب في الحديئين”” 

خم لل الاك ل و ا وا 


(۱) لقوله سبحانه وتعالى: الوا يَدْحكُرُ رشک حى تكوت راو كدت الهدذكيت 4 (يوسف :0ه). 
(؟) ينظر: العزيز (۲۴۵-۲۴۴/۱۲)» والنجم الوهاج ( O‏ 

(۳) ينظر: التهذيب (48/8). 

(5) مسند الشافعي - ترتيب السندي (؟/ ۷ رقم (۱۱۷)» وسنن ابن ماجهء رقم (01 0 
(۲۲۰۶) بلفظ : اعن نافع بن ڪُجیر بن عبد يزيد بن ركانة أن رُكانة بنّعبد يزيد طلّق امراته شهيمة البنة فأخبر الي ي 
بذلك» وقال : والله ما أرب إلا واحدة فقال رسولٌ الله عَي: «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال رُكانة: والله ما أردتٌ 
إلا واحدة فردها إليه رسولٌ الله يم فطلقها الثانية في زمان عمر. والثالثة في زمان عثمان» قال محققه: إسناده حسن. 
)٥(‏ العزیز (۱۲/ ۲۳۹). 

2( قال الحافظ في التلخيص 0 أره بالتصبء المعجم الكبير للطبراني (9/ فخ رقم (۸۴۷۵) بلفظ :عن عب 
اللي قال :اتيت عل اي جَهِلٍ يَومَبَدرِ وَهُوَ ري قرب سيف گان مي كلل قبَدَرَ سيف من 
تله فته أب رشو الله کی نی يوم حار كام أل ِن الأ رض ققَلتُ: :ا رشو الل آم ر أن الله ل أ 
كَالّ: «الله؟' قُلتُ: : اللى حَتّى حَلْمِّي ناء قا الب ل «انطلِق قار رنبه» نطقت إِلهِ کا نظَرَإِلَبِهِ قَالَ: هدا 
كَانَ فِرِعَونَ َيِه الأمّةه» وروي بألفاظ أخرى ظاهرها الجر. أخرجه أده رقم 9 والطبراني في المعجم 
الكبير (9/ 87)) رقم (۸۴۷۱-۸۴۷۰). 

(۷) و لفظ «الله» قال الرافعي في العزيز (۱۲/ ۲۳۹): رواه صاحبٌ «البيان» بالرفع والقاضي الرُويانٌ با جرء 
وينظر: البيان /٠١(‏ ۴٠۵)ء‏ وبحز ا مذهب (۸/ ۵۵)ء قال شيخ الإسلام العسقلاني في التلخيص الحبير ط العلمية 
(/ ۴۱ «قلت: E RE‏ 


ا كر اج هو المد 


كتاب الان / ١68“‏ 

وإبقاء أثره©. 

والصحيح ما قاله الشيخ في المحرر وحمل الحديث على أنه نواها. 

(ولو قال: أقسمت بالله) على صيغة الماضي (و أقسمٌ بالله) على صيغة المضارع (أو 
حلفت بالله. أو أحلف بالله) على صيغة الماضي في الأول والمضارع في الثاني (لأفعلن 
كذاء فهو يمينٌ إن أراد اليمين) لا عالة؛ لقابلية اللفظين لإنشاء اليمين» واطراد العرف 
باستعمالهما فيها (أو أطلق) بأن لم يرد يميناً ولاعدمها. 

سوّى الشيخ بين إرادة اليمين والإطلاق» وهو قول بعضهم. 

ومنهم من قال في الإطلاق وجهان: أو قولان: أحدهما: ماجزم الشيخ في المحرر. 
والثاني: أنه ليس بيمين؛ لأن لفظة (أقسمت) للاضيء ولا يصلح للاستقبال» ولفظة 
(أَقَسحٌ) للمضارع ولا يصلح للماضيء ول يأتِ بلفظ صريح في الإنشاء”. 

وأجيب بأن الماضي ينقل إلى الإنشاء في العقود, والقَّسَمٌ عقد من العقود. والمضارع 
يصلح للحال والاستقبال» وخصوص الصيغة هنا يختص بالحال؛ لاطراد العرف 
باستعمال اللفظين في القسم. 

(وإن قال: أردتٌ الإخبار عن الماضي) بقوله: أقسمتٌ وحلفتٌ (أو المستقبل) أي: 
والإخبار عن المستقبل» أي: الوعدٍ باليمين في المستقبل (قُبِلَ في الباطن)؛ لاحتمال اللفظ 
ذلك فيكون بينه وبين الله ©. 

(وكذا) يقبل (في الظاهر على الظاهر) في المذهب؛ لأن اللفظ يصلح لما ادعاه؛ وكونٌ 
اللفظ لإنشاء اليمين في العرف لا يعارض ظاهر ما ادعاه. 

والثاني: آنه لا يقبل في الظاهر» كا لا يقبل قوله: ااا و لامي 
بقوله: طلقتٌ زوجتى©. 


.)53١/7( ينظر: الوسيط للغزالي‎ )١( 

(۲) هذا قول القاضي ابن كج وأبي بكر الطومي يمَهُمَاتَة. ينظر: العزيز (40؟/ .01١‏ 
(۳) ينظر: الروضة (۹/ 198). 

(4) ينظر: البيان (۵۰۸/۱۰) الروضة (۹/ ۱۹۶) النجم الوهاج .05١/1١١(‏ 


5 / الوضوح 

(ولو قال لغيره: أقسم عليك بالف أو أسألك بالله لتفعلن كذاء فإن أراد به الشفاعة) 
أي: جعل اسم الله شفيعاً تقريباً وتحريصاً لإنجاز مأموله (أو أراد يمين المخاطب) بأن 
أراد أن ينعقد يمين المخاطب بلفظه (لم يكن يمينأ في حق واحد منهم)) لا في حق نفسه 
ولا في حق المخاطب: 

أمّا في حق المخاطب؛ فلأنه ما صدر منه لفظ القسم ولم يقصده. 

وأمَافٍ حق نفسه؛ فلأن اللفظ ليس بصريح في اليمين» ولم يقصد به يمين نفسه» 
وإنّْما قصد يمين غيره. 

(وإن أراد) بذلك (يمين نفسه فهو يمين في حقه) أي: في حق نفسه دون المخاطب؛ 
لأن معناه حينئذ: أسألك أن تفعل كذا والله أو بالله والإنسان كثيرأما يحلف على فعل 
غيره» فإن لم يقصد لا هذا ولا ذلك فيحمل على المناشدة والشفاعة» وإذا كان يميناً في 
حق المتكلم يستحب للمخاطب إبرارٌ قسوو بامتشال ماقال. 

(ولو قال: إن فعلت كذا) أو لم أفعل (فأنا يودي أو نصراني أو برىءٌ من الإسلام) 
أو من رسول الله يي أو من الكعبة» أو أكون مستحلاً للخمر أو الخنزير, أو كنت وثنياً 
أو مجوسياً أو عابد الشمس أو القمر وغير ذلك مما تدل على زيادة المبالغة والتأكيد في 
ل ل 
جه اليين ولا يكون كسا لأن هذه الألفاظ تتضمن تعظيم الإسلام وارتفاعَ شأنه» 
وإبعاد النفس عن اليهودية والنصرانية وشبهههم). 

هذا إذا قصد القائل بذلك تبعيد النفس عن اليهودية ونحوها؛ لقبحها. 

أمّا إذا قال ذلك على قصد الرضاء بالتهود والتنصر فهو كافِرٌ في الحال» سواء حنث 
بذلك أو لم يحدث”7. 


.07178/1١5( ينظر: تحفة المحتاج‎ )١( 
زفق وعن ثابت بن الضحاك قال : قال النبي 5: امن حلف بغير ملَّة الإسلام فهو كما قال. ومن قشل نفسه‎ 
بشيء عدب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله» ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله»» أخرجه البخاري؛ رقم‎ 
.01١(093( ومسلمء رقم‎ ))1( 


كتاب الأيران / ١68‏ 

وعند أبي حنيفة يمين "» وعند مالك تجهب كفارة اليمين في أحد الروايتين حنث أو 
كي 

قال صاحب الروضة: من قال مثل ذلك فليقل: لاإله إلا الله ومحمد سول الله 
ويستغفر الله» استحباباً©. 

(ومن سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير قصد) إلى اليمين» وهو أن يراد به تحقيق ما 
لم يتحقق عند السامعين» أو تأكيد مالم يثبت وقوعه (كم إذا قال في لجاج أوصلة كلام: 
لا والله أو بلى والله لم ينعقد يمينة) ولم يجب عليه كفارة بالمخالفة؛ لأنه لم يكن منه حث 
أو منعء فهو من اللّغو المشار إليه بقوله تعالى: +( لایواخدکم هد يالل ناییگ يه 0. 

ودعوى اللجاج والصلة والسبق يقبل في اليمين» دون الطلاق والإعتاق. 

قال الإمام: والفرق أنَّ العادة جرت بإجراء لفظ اليمين وسبقه على اللسان من غير 
قصد ولم تجر باجراء لفظ الطلاق والإعتاق» بل العادة الاحتراز عنهما ©. 

(ويصح اليمين على الماضي) أي: على فعلى مضى أو ترك مضى " كقوله: والله فعلتٌ 
كذاء [أو: ما فعلتٌ كذا]. (و) على (المستقبل) ”"كقوله: والله لا أفعل كذاء ولا يصدر 
مني هذا الفعل أو هذا القول؛ لأن الحكام يحّفون من يتوجّه عليه اليمين على الماضي 


(1) ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (0781/5. 

م2 ومذهب الإمام مالك فيها إذا قال شخص: أنا كافر بالله» أو مشرك بالله» أو يهوديء أو نصراني إن فعلت كذاء ثم 

يفعل ذلك آنه لا كفارة إن حنث.ينظر: بداية المجتهد (۲/ ۷۹۳) القوانين الفقهية )۱۸١(‏ حاشية الدسوقی (7/ )۴٠۲‏ 

(۳) ويستدل باثبت في الصحيحين من حديث أي هريرة بي قال: قال رسول الله ب دمن حلف فقال في حلفه 

واللات والعزى فليقل لاإله إلأله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق».أخرجه البخاري؛ رقم (-4850 

!¥ ۰ ) ومسلمء رقم .)11٤۷(-(‏ الروضة (4/190). 

(4) وتام الآية: +( لا يوايند أنه Ses‏ آل کر عام عَدَّرَوَ مسك 

7 آم جد مسيم تة ايام ديك كمه يکم إا سلف 
ظوا متك کذلك من أله لَك ۶ای ملك کرو ا 5 7" 

(r ينظر: نهاية المطلب مدع‎ )٥( 

0) لقوله تعالى: # حَلِفُونَ الما الوا 4 (التوبة: 9/4). 

(۷) الحديث رسول الله يي «والله لأغزون قريشاً ثلاث مرات» تقدم تخريجه. 


7 / الوضوح 
[والمستقبل» ثم اليمين على الماضي ] وهي اليمين الغموس “التي عد من الكبائر ”لو 
كان كاذباً فيها؛ لأنه مستخف باسم الله وصفاته حال الحلف. 

بخلاف اليمين على المستقبل؛ فإنه عازم على الفعل أو الترك حال الحلف فلم يكن 
مستخقًاً باسم الله وصفاته. واتفياق الحنث عارضي ° 


HERE 


حكم الحلف واليمين 


(فصل: اليمين في الجملة) أي في جميع الأحوال» سواء كان على الإثبات أو النفي» 
وسواء كان على الماضى أو المستقبل (مكروهةٌ إلا في ما لله تعالى حى أو فيه طاعة)؛ لما 
نص عليه الشافعي في الأم؛ إذ قال: وأكره الأيران على كل حال إلا في ما كان لله حق» 
ل كر وا ار 
آل عر لکن يڪم 4 *. 

OT 

هو أن يكون اليمين إمّا باسم الله أو بصفة من صفاته» أو لا يكون كذلك» بل 
بمخلوق من خلوق الله: 

فأمَا اليمين بغير اسم الله وصفاته فمكروهة بلا خلاف؛ فإن الشافعي قال: من 


(1) اليمين الغموس: بفتح الغين: هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف ما لغيره مع علمه أن الأمر 
بخلافه» وتجب الكفارة بهاء وتعلق الأثم لا يمنع وجوب الكفارة على حالفها عند الشافعي» وفي رواية عن أحمد بن 
حنبل» ولا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومالكِ. وأحمد في إحدى الروايتين عنه» سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في 
الاثم» ثم في النار. ينظر : المفاتيح في شرح المصابيح /١1(‏ 18 والروضة (4/ 1۸۷)ء والنجم الوهاج ( ل لضف 
م2 وذلك لحديث صحيح البخاري؛ رقم ( ۶۰ بلفظ : قن عبد الل بن عَمروء عن الي يه قَالَ:- 
«الكَبَائِرٌ: الس شرا بالل وَعُقُونُ الَاَِنِ - أَوقَالَ: - اليَعِينُالمَمُوِسٌ) كد ةوقال معا حَدَّكَنَا شع 
كَالَ: «الكَبَائُ ر الإشرا رال باي وَالتَمِينُ المَمُوسُ وَعْقُوقُ الوَاَِينِ أَوقَالَ: وَقَعَلُ التّمس». 

(۳) ينظر: شرح المنهج ۶ /) والنجم الوهاج (۲۴/۱۰)» ومغني المحتاج (۴/ ۳۷۷). 

(4) ينظر: الأم .)۴١۸/۸(‏ 

() تمامالآية: ل وَلَا سلوا أله عة لمڪم أن تبروا و َف فوا وضلا بل ألتَاين اه يع علي 4 
(البقرة: ۲۲۴). 


كتاب الأيمان / ٠١۷‏ 

حلف بغير الله فهي يمين مكروهة» وأخشى أن تكون معصية»ء هذا لفظه في الأم 0 
وحمل قوله: «أخشى أن تكون معصية» على ما لو كان اليمين بغير الله على سبيل 
التعظيم والتبجيل؛ فإنه يكون كفرأً» وعليه يحمل قوله ب : من حلف بغير الله فقد 
كفر» ”وني رواية: «فقد أشرك بالله» ©. 

واليمين بغير الله كأن يقول: بالنبيّ» أو الكعبة» أو رأس الأمير» وشيخه» أو ماعلّمه 
فلا كفارة لو حنث» خلافاً لأحمد؛ فإنه قال: مَن حلف بالنبي أو الكعبة وحنث لزمته 
الكفارة©. 

وأمًا اليمين بالله وصفاته فينقسم إلى مكروه وغير مكروه: 

فكل یمین توجه عليه في الدعاوي والخصومات فليس بمکروه إذا كان صادقاًء بل 
لو قيل بأنّه مستحب لدفع الخصومة لم يبعد» وما سوى ذلك خسة أقسام: 

أحدها: ما يكون عقدها طاعة أو مساكها واجبء والحنث بها معصية» كاليمين على 
فعل الواجبات وترك المحرمات والمكروهات©. 

وثانيها: أن يكون عقدها معصية» [وإمساكها معصية]ء والحنث ہا طاعة؛ كاليمين 
على فعل المحرمات وترك الواجبات©. 1 

وثالثها: أن يكون عقدها طاعة» وإمساكها طاعةء والحنث بها مكروه كالحلف على 
النوافل وترك المكروهات. 


.)۴۹۳-۴۹۲ /۱۰( ينظر: الأم (۸/ ۴۰۶)ء والبيان‎ )١( 

(۲) سن الترمذي» رقم (1070) بلفظ: ١‏ أ ابن عُمرٌ سي جلا بَُولُ: لا والکمبق قال ابن عمرٌ: لا لف بق 
الل قتي سَمِعتُ رَسُولَ الله ي يَقُول: من حَلَفَ بعر الله ققد كَفَرٌ أو أشرّلةً». قال الترمذي: مَدَا حَدِيتٌ حَسَنٌ. 
(۳) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (۵/ ۱۵۴)» رقم (۳۲۵۱) بلفظ: «سمع ابن عُمر رجلا يحملفُ: لاوالكعبة 
فقال له ابن عمر: إن سمعتٌ رسولً الله ی یقول: «من حلّفَ بغير الله فقد آشر ك٤‏ قال عققوه: حديث صحيح. 
(5) ينظر: البيان (۴۹۴/۱۰) والعزيز (۱۲/ ۲۳۶) والمقنعء لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسي» ت(١27)ه»‏ تحقيق: د.عبدالله بن عبد المحسن التركيء دار هجرء ط ۱۴۱۷/۱ ه/ 1992م 
۷ ۶۶) والعزيز للمقدمى (۲۷/ ۴۶۶). 

() كأن يحلف: لَيْصِلْينَ الصلوات الواجبه» أو لا یشرب الخمر. ينظر: البيان (۱۰/ ۴۸۹). 

) ينظر: العزيز (581/15). 


۸ / الوضوح 

ورابعها: أن يكون العقد يها مباحاًء وإمساكها طاعة» والحنث بها غير طاعة ولا 
مكروه كالحلف على القيام في [موضع القعود في موضع] آخر. 

وخامسها: أن يكون العقد مها مكروهاًء والحنث بها مباحاًء كاليمين على ترك المباحات. 
سرامم جد قال بعضهم”": إنما مكروهة؛ لقوله تعالى: « فمن 


حرم زه اہ آل لج ادو يبت مى الرِرْق £ الآية. 

رع خسو ا جاقامة ل و ا رت ا 
؟ قال: إني أعلمكم برفيق العيش: لباب البرٌ وصغار الغنم» لكن سمعت الله يقول 
لأقوام اتبعوا شهواتهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» 9 

وهذا القسم يختاف باختلاف الناس: 

منهم من يكون طيب العيش أعونّ له في الطاعة» فيكون في حقه مكروهاً. 

ومنهم من يكون طيبٌ العيش سبباً لكسلانه فتكون في حقه طاعة. 

ولعلّ الشيخ إنا ترك هذا التفصيل؛ اكتفاء بها أشار إليه: ثم إن حلف.... الخ. 


فإن قلت: قد ورد من النبى وأصحابه اليمين بغير الله كقوله جي لأبي العشراء: «وأبيك 
لو طعنت في فخذها لأجزاك»» وروي أن علياً © قال لعمر بن عبدود يوم الخندق: 


050١ /9( والروضة‎ »)۲۶١ /۱۲( منهم: الشيخ أبو حامد وجماعة من هذا القبيل.ينظر: العزيز‎ )١( 

(7) الآية كاملة: قال الله تعالى: 8 هن من حرم زیکة لَه آل أ مادو لطبت من ارق قل هى لر اموا في 

لسو لديا حَالِصَهُ يوم لقم كََِكَ صل الآبت لموم يَعَلَموْنَ & (الأعراف: .05١‏ 

(۳) هذا اختيار القاضي أبي الطيب. ينظر: العزيز (۲۶۱/۱۲) » والروضة (5017/9). 

0( المستدرك على الصحيحين للحاكم /١(‏ )رقم (۴۲۴) بلفظ : عن صعب بن ع أ حَْصَةً الت 

لِعْمَر: الا لجس تو ا َل من لبك وَتَكُلُ ِن طَمَام أَطيب من طَمَاِكَ هذا وقد ََح الله َلك الأَمر اصع 

ِلك الرّْقَ؟ قال سَأَحَاصِمُك إل فيك َدَكرَ مر رشو ل الله ب وما گا لی من شد اميش فلم رل 

يَدكُرٌ حَنّى حَنّى کت فَقَال: دإن تَدمُدتٌلَأَمَا ركتهها في يشل هتا الشَِّدِ لعي در رك مَعَها عَيسَهُها الرّخِيَّ»؛. قال 

الحاكم ذا حي صَحِبِح عل كرطهيء ؛فَإِنَمُصعَب ب سعد کان دل عل أزواج الي ومو من كبا 

النَابِعِينَ من أو لاد الصَّحَابَة حقة ضقق». وقال الذهبي : فيه انقطاع» قال شيخ الإسلام العسقلاني : في التلخيص الحبير 

ط العلمية (۴/ )۴۲١‏ : وَظَاهِرُه الإرِسَالُ قن كان مُصعَبٌ سَمِعَةُِن حَفصَة فهو متّصِلُ . وفي كلام سيدنا عمر 
في الشرح إشارة إلى الآية الكريمة» قال الله تعال و وبال كرما الَا َعَم فى سای الد 

وَأَسْسَمتَممُ استَمتعمٌ يا لم خرو عَذَاب الْهون بماك كرو فى الارض يمي لي واكم قفون (الأحقاف: )٠١‏ 


كتاب الأيران / ٠١۹‏ 
قد أتاك يحيبُ صوتك غير عاجز . وأبي لأقوّمنَّ لك نائحة الجنائز © 

وأمثال ذلك ؟ 

قلت إل ورد ذلك قبل النهي عن الحلف بغير الله 

فإن قلتٌ: قد جاءفي القرآن أقسام كثيرة كقوله تعالى: [والضحى] [والشمس] 
[والليل] [والساء والطارق] إلى غير ذلك. قلت: قسم الله بمصنوعاته الدالة على 
قدرته وحكمته تعظيم لذاته وقدرته» لا تعظيمٌ لها. 

أو نقول: يجوز للصانع تعظيم صنعه من حيث إن أحداً غيره لا يقدر على مثل ذلك. 
(شم) أي: بعدما علمت أنواع الأسماء المقسم بهاء وعلمت أن اليمين مكروهة في 
الجملة (إن حلف على ترك مأمور) من الواجبات كالصلاة المفروضة والزكاة الواجبة» 
(أو ارتكاب منهئٌ عنه) كالزنى وشرب الخمر (عصى) بهذا اليمين؛ لأنه يمين تتضمن 
معاداة الله (فعليه أن يحنث نفسه)؛ لأن الإتيان بالمحلوف عليه حرام (ويكفرً) بتشديد 
الفاء؛ لانعقاد يمينه وإن وجب الحنث7©. 

(وإن حلف على ترك مندوب) كأن حلف أن لا يعود مريضاً أو لا يزور صديقاً» 
أو لا يتبع جنازة وجد هناك من يصلي عليها غيره (أو فعلٍ مكروه) كأن حلف أن 


(۱) كان عمرو بن عبدود ثالث قريش» وكان قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة ولم يشهد أحداًء فلم كان 
يوم الخندق خرج معلياً ليرى مشهده فلم وقف هو وخيله؛ قال له عيّ: ياعمرو قد كنت تعاهد الله لقريش أن 
لايدعو رجل إلى خلتين إلا قبلت منه أحدهماء فقال عمرو: أجل فقال له علي ##: فإنى أدع وك إلى الله عز وجل 
وإلى رسوله يكو الإسلام فقال: لاحاجة لي في ذلك فقال: فإني أدعوك إلى البرازء قال: يا ابن أخي ؟ فوالله ما 
أحب أن أقتلك فقال علي: لكني أحب أقتلك فحمي عمرو فاقتحم عن فرسه فعقره» ثم أقبل فجاء إلى علي وقال: 
مَن يبارز؟ فقام علي وهو مقنع في الحديد: فقال: أنا له يا نبي الله فقال: إنه عمرو بن عبدود اجلس» فنادى عمرو 
ألارجل فأذن له رسول الله يي فمشى إليه عل 2 وهو يقول: 

ذُوبَةِ رَبَصِررَة وَالصَّدقُ منجی کل اقزر 

إن رجو أن اقيم عَلَيكَ نَائِحَة الجتائر 

من ضَربَةئجلاءَ يَِقَى كرما عند اهراز 
وتفصيل ذلك أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (7/ 74): رقم .)٤۳۲۹(‏ 
(۲) ينظر: التهذيب .)1١7/8(‏ 


/ الوضوح 

يدخل الخلاء حافياًء أو يلتفت في الصلاة (فالأفضل أن ينث نفسه ويكقّرٌ) ”2 لأن 
خيره في الحنث؛ لقوله يك لعبد الرحمن بن سمرة”": (وَإِذَا حلفت عل بين قرات 
غَيرَهَا خَيرَامِنَهَا »کُر عن يَِدِكَه وَائتٍ الَّذِي هو حير 7 ولقوله َب لي موسى 
الأشعري: ون الله إن اء الهلا أحيف عَلَ بين ثم أَرَى ترا منهاء »إلا قرت 
عن ويي وات الذي هُوَ ڪي . 

وقوله: «فالأفضل» يدل على آنه جاز له القيام على مثل هذا اليمين وترك الحنث. 

قال العلآمة تاج الدين الأصفهندي: وفيه نظر» بل القياس في هذه الصورة وجوب 
الحنث أيضاً ولزوم الكفارة؛ إذ ليس للفقيه الفتوى بجواز القيام على فعل مكروه 
وترك مندوب؛ إذيكون سداً لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقال: إِنّما 
نقل الشيخ هذه المسألة عن التهذيب» فإن صاحب التهذيب قال: لو حلف على ترك 
مندوب أو على فعل مكروه فالأفضل أن يحنث نفسه» ويكره أن يحفظ يمينه» وتمسك 
بالحديثئين المذكورين» قال: قلت: الحديثئان يدلان على وجوب الحنث لا على أفضليته؛ 
فإن في حديث عبدال رحمن بن سمرة أمرهٌ بالحنث» وقال: وكفّر عن يمينك» وأصل 
الأمر للوجوب. وفي حديث أبي موسى أخبر بطريق الحصر ب «ما» و «إلا» وقال: 
«ما أحلف على شىء» فأرى غيره خيرا إلا كرت عن يميني» ”» فدل الحديئان على 
وجوب الحنث والكمّارة لا على الأفضلية”» هذا تقرير الأصفهندي. وفيه نظر. 
(وإن حَلَفَ على ترك مباح) كأن حلف أن لا يأكل اللحم» أو لا يشرب اللبن أو لا 


(۱) ينظر: البيان /٠١(‏ 584)» وشرح المنهج (۴/ 07١‏ 

(5) هوعبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أبو سعيد أسلم يوم الفتح. 
وصحب النبي ي كان اسمه عبد الكعبة» وقيل: عبد كلال» فسماه رسول الله يو عبد ال رحمن» سكن البصرة» 
وغزا خراسان في زمن عثمان فك وافتتح سجستان» وكابلء توفي سنة (١۵ه)ء‏ وقيل: سنة (01ه). ينظر: تهذيب 
الاسماء /٦۸۲-٦۸۳(‏ 5 رقم (760) والاستيعاب (517)» رقم (1411). 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» رقم (۶۶۲۲)» وصحيح مسلم رقم (1881(19). 

() متفق عليه: صحيح البخاري» رقم (۶۷۱۸)» وصحيح مسلمء رقم (97-(1859). 

(6) رواية بالمعنى؛ وإلا فا لحصر في الحديث بلا وإلا. ٠‏ 

<) ينظر: التهذيب (۸/ »)۱١۴‏ والعزيز (۲۶۲-۲۶۱/۱۲). 


كتاب الأييان / 151 
يلبس الكتان (أو فعله) كالحلف على الإتيان بمثل المذكورات (قَهّل يباح له الحنث أو 
حفظ اليمين؟ فيه وجهان: والأشبه أنَّ الشاني: أولى) وهو حفظ اليمين”؛ لقوله تعالى: 
+ ولا لصوا لأسن َد يدها » (النحل: .)٩١‏ 

والثاني: الأول أولى» أي: الحنث والكقارة؛ لقوله تعالى: +[ يتما أدبن منوا لا حرمو لبت 
ماله كك 4 وقوله تعالى: ل وة لما ضرأ حي يح اه بَا 4 (الأعراف: 071. 
وإن حلف مؤقتاً بوقت معين فالحفظ أولى”. وقال الأصفهندي: هذا التفريق حسن. 
فى المسألة وجه ثالث: أنه نير بين الحنث والحفظء قال صاحب الكشف: هذا هو الظاهر 9). 
ولي ف ٍ هو الطاهر 
(ويجوز التكفير قبل الحنث)؛ لما روينا أله َيه قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حَلَفْتَ 
عَلَ يوين كربت عبرا كيرا ينها فكَفَّر عن يويك وَائتٍ الَّذِي هو حير فالحديث 
صريح في جواز تقديم الكفارة على الحنث. وبه قال مالك وأحمدء خلافاً لأبي حنيفة "© 
والأولى يؤخر عن الحدث للخروج عن الخلاف (إن كان التكفير بغير الصوم) بل بالإطعام 
أو الإعتاق أو الكسوة" أما إذا كان التكفير بالصوم فظاهر المذهب: أنه لا يجوز قبل 
الحدث”"؛ لأنه عبادة بدنية لايجوزٌ تقديمها على الوقت كالصلاة وصوم رمضان» ولأن 
التكفير بالصوم إا يصح بعد العجز من الخصال الثلاث المالية» ولا يتحقق قبل الحنث. 
وفيه وجه: أَنهُ يجوز التقديم كا في سائر ا لخصال” ولم يشر إليه الشيخ لضعفه. 
)١(‏ وبه قال أبو علي الطبري» واختاره الصيدلاني» وابن الصباغ» والغزالي. ينظر: الوسيط (7/ *2751)» والروضة 
6 
(۳) «المائدة: .(AY‏ 
(۳) ينظر: التهذيب (۸/ .)٠١۵‏ 
() ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۶۲)» والروضة .)05١7/9(‏ 
(0) ينظر: القوانين الفقهية (۱۸۹)» والكافي في فقه الإمام أحمد (۴/ ۲۲۹)» ومختصر اختلاف العلماء (۳/ ۲۴۶). 
إلى وإليه ذهب ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» والحسن البصريء وابن سيرين» وإليه ذهب الإمام مالك 
والشافعي» وأحمد. والأوزاعي» وإسحاق. ينظر: القوانين الفقهية (184١)»والتهذيب »)۱٠۹/۸(‏ والروضة 
(1948/9©») والمجموع (۱۹/ 1۹۶). 
(۷) ينظر: الأم (۸/ ۲١۴)ء‏ ونهاية المطلب (708/18). 
(۸) ينظر: الروضة (4/ ۱۹۹)» والمجموع (۱۹/ .)١9‏ 


7 / الوضوح 

(وكان الحنث جائزاً) كالحنث في المباحات» يعني: شرط تقديم الكفارة [أن يكون 
بغير الصوم]ء وأن يكون الحنث جائزاً (ولا يجوز) تقديم الكفارة (إذا كان الحنث 
محرماً) كالحنث بترك الواجب أو بفعل الحرام (على الأصح) من الوجهين؛ لأن تقديم 
الكفارة في المحرّمات يدل على الحرص في ارتكابهباء فيكون التقديم تطرقاً لارتكاب 
المحرمات. هذا هو المختار عند صاحب التهذيب”. 

والثاني: أَنّهُ مجوز؛ لوجود أحد السببين وهو الحلف» ولأن التكفير لا يتعلق به تحريم 
ولا استباحة» بل المحلوف عليه حرام قبل اليمين وبعدهاء وقبل التكفير وبعده لا 
أثر في اليمين والتكفير في المحلوف عليه» وهذا هو الأظهر عند الإمام وأبي حامد 
والروياني وأكثر المراوزة". 

(فرع) لوأعتق عبداً عن الكفارة قبل الحنث ومات العبد أو ارتدٌ قبل الحنث لم 
ُمزئ عن الكفارة» كما لو عجل الزكاة وإرنَّد المدفوع اليه أو خرج عن الاستحقاق 
بالغنى قبل تمام الحول. 

(وكذلك) أي: وكما يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث (يجوز تقديم كفارة 
الظهارة على العود)؛ لوجود أحد السببين”) ولا يجوز تقديمها على الظهار؛ لتقدمها 
على السببين» كما لا يجوز تقديم الفطرة على رمضان» وتقديم الزكاة على النصاب» 
ويتصور تقديم الكفارة على العود بأن يظاهر عن رجعية» ثم يكفرء ثم يراجعهاء 
وبأن يطلقها بعد الظهار على الفور رجعياًء ثم كمّرء ثم راجعها. 

أا إذا أعتق عقيب الظهار عنه فهو يكفر مع العود لا قبله؛ لأنَّ اشتغاله بالإعتاق عود. 

(و) يجوز تقديم (كفارة القتل على الموت) إذا كانت بعد الجرح وقبل زهوق الروح؛ 
لتقدم أحد السببين. 

ولا يجوز تقديمها على الجرح؛ لأنه يجوز التقديم على أحد السببين في كل صورة ها 
)١(‏ ينظر: الروضة (۱۹۹/۹)ء والمجموع (۱۹/ .)١92‏ 


(۲) ينظر: التهذيب »)23١9/8(‏ ونهاية المطلب (۱۸/ ۳۰۸)» والتجم الوهاج (۲۹/۱۰). 
(۳) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۷۸)ء والنهاية (۸/ 0185 


كتاب الأييان / ۱۹۳ 

سببان كالزكاة والفطرة وكفارة محظورات الحج» ولا يجورٌ التقديم على السببين. 

(والمنذور يجوز تعجيله) على الحصول المعلق عليه (أيضاً) كنا يجوز تعجيل الكفارات 
على موجباتها (إذا كان) المنذور (مالياً مشل أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عل أن 
أعتق عبداًء أو أن أتصدق بكذا) فيجوز العتق والتصدق قبل حصول الشفاء؛ لوجود 
أحد السببين“ > ومن هذا القبيل أن يقول: إن قدم غائبي أو وجدتٌ امال الذي ضلٌّ 
فللّه عل كذاء فيجوز تقديمه على القدوم و الوجدان. 

(وإن كان) المنذور (بدنياً) [كالصّوم والصلاة] وقراءة القرآن (فلا يجوز) تقديمها 
على المعلق عليه من الشفاء وقدوم الغائب ووجدان الضالة. 

(تتمة) لا يجورٌ تقديم كفارة إفساد رمضان بالجماع على الجاع ولا تقديمٌ البدنة في 
الحج على عمد الجماع؛ ولا تقديمٌ الفدية على الإفطار للحامل والمرضعة الخائفتين على 
الولد بالصوم» ولا تقديمٌ فدية الحلق والتطيب واللبس في الإحرام على هذه الأمور 
قبل الاحتياج» ويجوز بعد الاحتياج؛ [لوجود الأذى من القمل في الرأسء والاحتياج] 
في التطيب لمرضء وإلى لبس المخيط لبردٍ أو حر في الأصح. وكذا يجوز تقديم جزاء 
الصيد على الصيد بعدالإحرام*. 


Hk 
خصال كفارة اليمين‎ 
(فصل: كفارةٌ اليمين إطعامٌ عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحريرٌ رقبة) "»وكيفية‎ 
الإطعام والإعتاق سيجيء (يتخير الحالف فيها) أي في هذه الخصال فيجوز له الإطعام‎ 
مع وجود الكسوة والرقبة» وكذا الحال في الباقين» فكفارة اليمين مخيرة في الابتداء‎ 


(۱) ينظر: شرح المنهج 9 “)) ومغني المحتاج (TVA)‏ 

() ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۷۸). 

(۳) والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى : ل فکف رن إطعَام عَشَرَ َرَو مکی ن سط ما وود هلیم أو 
کسو ھر أو ریو قب فمن لد هد عيام تة او دك توه سکم د جلف ولق و ایک كدَِكَ يبن ن أله 
کم ایی مک کروی چ (الائدة: .)۸٩‏ 


4 / الوضوح 

مرتبة في الانتهاء بمعنى أنَّهُ لا جور العدول إلى الصوم مادام يقدر على واحد من هذه 
الثلاثة» ويخير بين هذه الثلاة ^ 

(ولا يجوز أن يطعم خمسة ويعتق نصف رقبة. ولا أن يطعم خمسة ويكسو خمسة) 
يعني إذا اختار جن امن الخصبال الشلاث وجب أن يكون الكل من ذلك الجنس؛ ؛ لأن 
التخيير بين الخصال ينافي التفريق بأن يأخذ من خصلة بعضهاء ومن أخرى بعضاً 
كما لا جور التشقيص في الجبران والفطرة. 

وتعيين الكفارة ليس بشرطهء وإِنَّا الشرط نة الكمّارة حتّى لو كانت عليه ثلاث كفارات» 
فأعتق عبداً وكسا عشرة وأطعم عشرة بنية الكفارة أجزأته عن الكفارات الثلاث”. 

(فإن اختار) الحالف (الإطعام) من الخصال الثلاث (أطعم كل مسكين) من العشرة 
(هدَا) ”من الطعام (من الحب الذي هو غالب قوت البلد) أي: البلد الذي يصرف 
الكفارة فيه» لا بلد الحنث حتى لو حنث في بلد وأعطى الكفارة في بلد آخخرء فالاعتبار 
بقوت بلد الكفارة لاا قوت بلد الحنثء وقيل: الاعتبار بغالب قوت بلد الحنث» لأن 
الكفارة إلا وجبت فيه» قال الكنجوية: “هذا الأقوى. 

(وإن اختار الكسوة كسا عشرة مساكين كل واحدة) من الكسوة (واحداً) من 
المساكين (تما) أي: من الثياب الذي (يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو عمامة أو 
إزار) ولا يشترط اتحاد النوع. بل يجوز أن يعطى واحداً قميصاً وآخر سراويل وآخر 


(۱) ينظر: المهذب .)١44/7(‏ والوسيط (۲۱۹-۲۱۸/۷). 

(۳) ينظر: التهذيب .)١١١/8(‏ والعزيز (۲۷۱/۱۲). 

0 الّدُ: بالضم مكيال» هو ربع صاع» ورطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي؛ ورطلان عند أهل العراق 
وأبي حنيفة» والصاع أربعة أمدادء فا مد عند الحنفية (0/ ١7‏ غرام)؛ وعند الجمهور (١٠۵غرام).‏ ينظر: الأوزان 
والمقاديرء للشيخ ابراهيم سليان العاملي البياضي مطبعة صور الحديثة» لبنان ط. (۱)» (780اه/ اعوام): 
(؟35). والمكاييل والموازين الشرعية (۳۶). 

(5) لم أعثر على ترجمة: «الكنجوية؛ في الكتب الموجودة بون يدي » و«كنجويه» اسم قديم لمدينة «پاوه» تقع في كردستان 
ايران ضمن مدينة سنندج» غير اسمها في عصر السلاجقة»- وقيل: مدينة كردية وقد احتلت زمن القياصرة الروسية 
السابقة» وغيرت وأصبح اسمه كروف آباد. ينظر: تينساكلو بيدياي طشتي- باللغة الكردية (105). 


كتاب الأييان / ١58‏ 

إزاراً وآخر عمامة وآخر قباء وآخر جُبَّة وآخر طيلساناً”'وآخر خماراً. 

ولا يشترط اتحاد الجنسء بل أن يكسو بعضهم من القطنن وبعضهم من الكتان 
وبعضهم من الصوف؛ لوقوع اسم الكسوة على الكل”". 

ونقل الشيخ عن النص في القديم وأحد رواية البويطى في الجديد. أنَّهُ لا يجرئ إلا 
ما يصح فيه الصلاة» فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة» فيجزئ الإزار إذا كان الآخذ 
ذكراًء ولا يجزئ إذا كان أنشى» وروي عن أبي حنيفة أله لاايجورٌ إلاثوبٌ سابغ: كُرَاعَة © 
أو جبّة» وروي عن أحمد مئل ما روينا عن القديم©. 

(ولا يجوز الخف واِنطّقّة والتكة" والقُفَّارانِ) مر تفسيرها في الحج؛ لأن هذه المذكورات 
لايقع عليها اسم الكسوة. وفي معناها الخاتم والمكعب والنعلان والقلنسوة”'[والدرع 
التي هي من آلات الحرب؛ إذ لا تسمى كسوة وإن كانت لبوساء وجب على المحرم 
بلبسها دلائل الفدية]» والشمشق هو الذي يلبس فوق العامة كيلا تبلل بالأمطار. 

وإطلاق المحرر وجزمه بعدم الجواز يخالف ما أورده في الكبير؛ إذ قال: في المخف 
طريقان: أشبههها: إجراء الخلاف على السواء. والثاني: القطع با منع» وقال: وليكن 
الجورب كالخف”. 


1) الطيلسان: ضربٌ من الأكسية من لباس العجم » وأصله فارسي إنها هو تالشان فعُرّب. المعجم الوسيط .)028١/1(‏ 
(7) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۷۳)ء والروضة (507/9). 

22 الدُرّاعة: بضم وتشديد الدال وفتح وتشديد الراء: كلمة آرامية معربة؛ وأصلها في الآرامية» 0011۲0 ومعناها: 
ججبّة مشقوقة ا مقدم, أو شوب تحتانى. ولا تكون إلا من الصوف والجمع: دراريع. والدرّاعة أيضًا: صدرية تلبسها 
البنات؛ وحلّت محلها في اللهجة المصرية المعاصرة: سوتيان. ودُرّاعة الوزراء في العصر الفاطمى كانت جبة مشقوقة 
من النحر إلى أسفل الصدر؛ بأزرار وعرى» وبعضها تكون أزراره من ذهب مشبك أو من لؤلؤ. والدراعة عند 
غالبية سكان الأرياف في سورية اليوم عبارة عن لباس على هيئة المعطف القصير مطرزة الأكام والأطراف.. 
المعجم العربي لأساء الملابس (ص: 19/1) 

(5) ينظر: كتاب الاختيار (۴/ ۵۸)ء والکاني في فقه الإمام أحمد (۴/ .)۲۳١‏ 

(6) التكة: بالكسرء رباط السراويل.ينظر: القاموس المحيط (867) مادة: (تك). 

(7) القلنسوة: لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. والمعجم الوسيط (؟/ ۷۵۴) مادة: (قلس). 

(۷) قال الامام الرافعي في الكبير: وني النعل طريقان. ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۷۴). 


5 / الوضوح 

ونقل عن جمع الجوامع ”“ إجراء الخلاف في التكة". 

وعن الصيدلاني أَنَّهُ يجوز القميص من اللبد [إذا كان يلبس في هذا البلد]ء ونقل 
في الدرع وجهين: أظهرهما: الجواز؛ لأنه لباس؛ قال الله تعالى: # وة صَنْصَهَ لوس 
لَك «الأنبياء: ۸۰). 

(ولا يشترط أن يكون) المعطى (صالحاً للمدفوع إليه)؛ إذ لا يشترط أن يلبسه المدفوع 
إليه (بل يجوز دفع السراويل الصغير إلى) المسكين (الكبير الذي لا يصلح له) هذه 
السراويل» وكذا القميص الطويل للقصير والقصير للطويل؛ وكسوة النساء للرجال 
وكسوة الرجال للنساء. 

هذا مقصود الشيخ في المحرر من غير إشارة إلى الخلاف. وفَصّل في الكبير إذ قال: 
والوكاة ی توي محا يعات ی نُظِر: إن أخدَّهُ الكبير للصغير 
جازء ىا يجوز أن يقبل الكبير الزكاة للصغيرء وإن أخذه الكبير لنفسه فوجهان: 

ا ا ا 
كسْوَثْهُرَ £ الائدة: ۸۹) أضاف الكسوة إلى من يكتسي» وأيضاً الخرقة الصغيرة تُوارِي ابن 
ساعة ويبعد كل البعد أن يكتفي المكمّر بعشر خِرّق يعطيها لعشرة ة من المساكين. 

والشاني: وهو اختيار القاضي حسين الجواز؛ لما ذكرنا من آنه لا يشترط أن يلبسه 
الآخذء وهو الأظهر©. 1 

(ويجوز المتخذ من القطن والكَنَّانِ والصوف والحرير) والشعر والوبر (سواء كان 
المدفوع إليه) في صورة 0 (رجلاً أو امرأةٌ)؛ لأن المعتبر أن يصدق عليه اسم 
الكسوة» ولا يشترط أن يلبسه المدفوع إليه*“. 


)١‏ كتاب جمع الجوامع في الفروع: لأبي سهل أحمد بن محمد الزوزني الشافعيء المعروف بابن العفريس» المتوفي 
سنة (۳۶۲ه).. 

(۲) العزیز (۲۷۴/۱۲). 

(۳) ينظر: العزيز (۲۷۳/۱۲). 

(4) وني المهذب وجه: أنه لا بجزئ إن كان المدفوع إليه رجلًا. ينظر: المهذب (1۹۹/۲). 


كتاب الأييان / ۱۹۷ 

ولافرق في كل جنس بين الردّيء والجيّد والمتوسطء بل الواجب رعاية اسم الكسوة» 
قال القاضى حسين في الفتاوى: ولو قيل أن المعتبر الكسوة الغالبة في أهل تلك البلدة 
کا سرو اقلعم ر 

(و) يجوز (اللبيس) الذي فيه القوّة» ولا يجوز القريب من الانمحاق”» وهو الذي 
استثناه بقوله (إلاً أن يكون) ذلك اللبيس (ذاهب القوّة) فما كان بحيث يبقى شهرين 
فجائرٌء أو أقل فلا؛ لأنه قريب من الانمحاق. 

(وإن اختار) الحالفُ (الإعتاق فعليه أن يُعتق رقبة مؤمنة سليمة) عن العيوب اُخلَّة 
بالعمل على ما مر في باب الكفارة؛ ولا فرق بين الذكر والأنشى والأسود والأبيض 
وَالضغير والكبيرة: 

قال في الكشف: غير المميز لا يمزئ؛ لأنه غير مستقل بالعمل©). 

(فإن عجز عن الخصال الفلاث) الإطعام والإكساء والإعتاق (فعليه أن يصوم ثلاثة 
أيام) والعاجز من له أخذ الزكاة للفقر والمسكنة؛ لأنه فقير في الأحذ يكون فقيراً في 
الإعطاء» فمن لا جور له الأخذ من سهم الفقراء والمساكين لا جور له العدول إلى 
الصوم» قال تعالى: كس لَه بذ عيام َة ياو 4. 

(ولا يجب التتابع فيها) أي: في الأيام الثلاثةء بل يجوز التفريق (في أظهر القولين) 
وهو المنصوص في الأم» وبه قال مالك”؛ لأن الآية مطلقة في باب اليمين غير مقيّدة 
بالتتابع» والأصل عدم حمل المطلق على المقيِّد في غير بابه. 

والشاني: - وهو المنصوص في المختصر من الجديدء وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني ° 


.)۴۷۴-۲۷۳ /۱۲( نقلاعن كتاب العزيز‎ )١( 

(۲) الانمحاق: هو الانمحاء والانسحاق. ينظر: تاج العروس )۶0۸١/١(‏ مادة: (محق). 

(۳) ينظر: التهذيب .)١11/8(‏ 

(8) نقلّا عن العزيز (۴۷۱/۱۲). 

(0) ينظر: الأم (۸/ 618» والقوانين الفقهية (۱۸۹)ء وحاشية الدسوقي (0509/15. 

(1) ينظر: اهداية (۲/ ۳۹۲) واللباب (۳/ )۱١۹-۱۰۸‏ والمقنع 0077/737): والإنصاف »)0۲۷-١۲۹/۲۷(‏ 
وغتصر المزني .)۳۸١(‏ 
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-أنه يجب التتابع؛ حملاً للمطلق على اليد في كفارة الظهار والقتل» ولا يشترط أن 
يكون المقيد المحمول في بابه؛ ألا يرى؟ أنه حمل المطلق وهو كفارة الظهار والوقاع في 
رمضان على كفارة القتل في تقييد الرقبة بالمؤمنة؟ 

ولمن نصر الأول أن يقول بالفرق: بأن كفارة اليمين مبنية على التخفيف؛ بدليل 
قلة الأمداد والأيام والتفويض إلى الخبرة» فلا يلزم من اعتبار التتابع في كفارة الظهار 
والقتل التتابع في كفارة اليكيت: 

قال صاحب التهذيب: والراجح هو القول الثاني“ . 

(ولا يعدل إلى الصيام لغيبة المال) أي: بسبب غيبة امال (بل يصير) إلى حضور الال أو 
تحقيق تلفه؛ لأن غيبة المال لا يوجب تحقق العجز عن الخصال الثلاث؛ لتوقع القدرة 
على واحد منها. 

ولا فرق بين أن تكون الغيبة إلى مسافة القصر أو دونها. 

(والعبد إذا حنث) في يمينه على أمر من الأمور بأذن السيد أو دونه (لايكقر بالمال)؛ 
إذلا مال له ليكمّر به (بل بالصوم) لعجزه عن الخصال الثلاث: الإطعام والإكساء 
والإعتاق؛ لأا ماليات (إلاّإذا ملكه السيّد طعاماً أو كسوة وقلنا: إِنّه يملك) بتمليك 
السيدء وهو القديم المروي عن الزعفراني» فيج وز أن يكفّر بالمال» أعني: الإطعام 
والإكساء”". (والصحيح) الذي رواه المزني عن الأم (خلاتُه) أي: لا يملّكه ليك 
السيّد ولا يكمّر بالماليات؛ لأنه [لا مال له]. 

وخرج بقوله: طعاماً أو كسوة ما إذا ملّكه السيّد عبداً ليعتقه عن الكقّارة» ولو قلنا 
بالقديم: فالأصح في القديم أنه لايقع عن الكفارة؛ لامتناع اثبات الولاء له وقيل: 
يقع الولاء موقوفاً: فإن عتق فله. وإلا فللسيد". 


(۱) ينظر: التهذيب (1117/8). 

(۲) ينظر: العزيز (۱۲/ ۴۷۶). 

(۳) من القائلين الصيدلانيء والقاضي حسين. الروضنة (۹/ ۵٠۲)ء‏ ونہاية المطلب (۱۸/ ۳۲۵-۳۲۴)» والعزيز 
CVV AY)‏ 


كتاب الأييان / ۱۹۹ 

(ثم) بعدما قلنا: إِنّهُ يكر بالصوم دون الإطعام والإكساء والإعتاق (إن كان الصوم 
يضرٌ به) ويضعفه عن العمل؛ (لطول النهار وشدة الحر)» أو لغلبة شبقه الى الطعام» 
أو لضعف في بدنه ومزاجه (فله) أي: للعبد (أن يصوم بغير إذن السيّد إن حلف بإذنه 
وحنث بإذنه)؛ فإن إذنه بهم كالإذن بالصوم» وكأنه رضي بإضرار عبده ونفسه في 
ضعف العبد عن الخدمة. 

(وإن حلف وحنث بغير إذنه لم يصم إلا بإذنه)؛ إذ قد يضره الصوم فيضعف من 
العمل وخدمة السيّد©. 

هذا إذا كان الصوم يضره لطول النهار وشدة الحرء أمّا إذا ل يكن كذلك كا في آخر 
الخريف وأول الشتاء فله أن يصوم بغير إذنه مطلقا؛ لعدم الإضرار. 

(وإن كان أحدهما) من الحلف والحنث (بإذنه) أي: بإذن السيّد (دون الآخرء فأصح) 
الوجهين: أنَّ الاعتبار بالحلف. فينظر: إن كان) الحلف (بإذنه أو دونه): فإن وقع الحلف 
بإذنه دون الحنث فله الصوم بغير إذنه؛ لأنه السبب الداعي إلى الحنث» وإن لم يكن 
الحلف بإذنه فلا يصوم بغير إذنه. 

والثاني: أن الاعتبار بالحنث دون الحلف؛ لأنه السبب الأقرب وإن كان الحلف السبب 
الأقوى» فاعتبار القرب أولى من إعتبار القوة» فإن كان الحنث بإذنه فله الصوم» وإِلّا فلا. 

وللسيّد ممع الجارية التي حلت له؛ لعلا يفوت استمتاعه؛ فإنَّ حقّه على الفورء 
والكفارة على التراخي» فتصوم عند غيبة السيّد أو صومه في غير رمضان أو مرضهء 
وله منع العبد أيضاً؛ لئلا يضعف عن العمل بالنشاط". 

(ومن بعضه حر وبعضه رقيقٌ إن کان له مالٌ) يوفي بكفارته (يكمّر بالإطعام أو 
الكسوة. ولا يكفّر بالإعتاق) ولا بالصوم: أمَا عدم الجواز بالإعتاق؛ لعدم إثيات 


0 بخلاف صوم رمضانء فإن شرع فيه بغير إذنه كان له تحليله؛ لأنه لم يأذن في السبب» وعليه فيه ضررء فكان 
له منعه كالحج. ينظر: النجم الوهاج /١١(‏ ۳۶)ء ومغني المحتاج (۴/ .)۳۸١‏ 
(؟) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۷۷)» والروضة (۹/ »)۲١۵‏ والنجم /٠١(‏ ۳۸)» ومغني المحتاج (۴/ .)۸١‏ 


/ الوضوح 
الولاء له وأمًا عدم جوازه بالصوم؛ لعدم عجزه عن الاليات. 

وفيه قول تُرّحٌ: آنه يجوز أن يُكمّر بالصوم» واختاره ابن سريجء وبه قال المزني» وعلله بأنه 
ناقص بالرق» والأداء إلا هو بحسب اللزوم» واللزوم صادف جلتهء وكذا الأداء". 

وحكى الشيخ عن الصيدلاني حكاية [قولين في الإعتاق] كالقولين في ا مكاتب إذا 
عتق بإذن سیده ن الكفارة”“. 

ولم يشر الشيخ في المحرر إلى الخلاف؛ لطول الكلام لا لضعف الخلاف. 

He 

موجبات الحنث 
يسكن هذه الدار أو) حلف (لا يقيم فيها) والحال أنه فيها حال الحلف (فليخرج في 
الحال؟ عقيب الحلف؛ إبراراً لقسمه؛ (فإن مكث) فيها بعد الحلف (بلا عذر حنث)؛ 
لآنَّ استدامة السكن كابتداء السكنى» ولا فرق بين أن يمكث قليلاً أو كثيراً. 

ويبرأ بأن يخرج ويترك أهله ومتاعه» وقيل: لا يحنث حتى يقيم يوماً أو ليلة؛ لأن 
اسم الإقامة لايقع على مصادون ذلك» وبه قال مالك”. 

وإن مكث لعذر كأن أُعْلِقّ عليه الباب أو مُنع من الخروج أو خماف على نفسه أو 
ماله لو خرج لم يحنث كما يفهم إطلاق قوله: (وإن بعث متاعه ورحلّه) أي: جتمع 
المتاع» وصلٌ لقوله: وإن مكث بلا عذر حنثء أي: يحنث بالمكث ولا ينفعه بعث الماع 
)١١‏ ينظر: الوسيط (۷/ 2777 والتهذيب (۸/ .)١١۴‏ 
(۲) ينظر: الروضة (۲۰۷/۹)ء ومختصر المزني (۳۸۶)ء والمجموع (9/ 01017 
(۳) ينظر: العزيز (58431/15). 
)١( )5(‏ بنية التحوّل ليتخلص من الحنثء وان ترك أهله ومتاعه فلا يضرء لأن اليمين على سكناه وقد ترك 
السكنى» ولا يكلف في خروجه عدوأ ولا هرولة ولا أن يخرج من بابها القريب» نعم لو كان له باب من السطح 
فخرج منه مع القدرة على الخروج من غيره حنث» لأن بالصعود في حكم المقيم كا قاله الماوردي. ينظر: الحاوي 


الكبير /٠١(‏ 0740 ومغني المحتاج .)۳۸١/(‏ 
(0) ينظر: التهذيب (۵۸/ ۱۱۵)ء والعزيز (۱۲/ ۲۸۶)» وحاشية الدسوقي (۲/ ۴۳۶-۴۳۵). 


كتاب الأييان / ۱۷۱ 

والرحل؛ لأنه إا حلف على مكث نفسه لا على متاعه ورحله. 

(وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع الرحلء وإخراج الأهلء ولبس الشوب) لستر 
العورة لا للرعونة (ل يحنث) بمكثه لذلك؛ لأن المشتغل بأسباب الخروج لا يعد ساكتا 
وهو مشتغل بها. هذا ما اختاره المراوزة”". 

وفيه وجه: أنه ينث وبه قال معظم العراقيين؛ لأنه أقام فيها مع التمكن من 
الخروج» ولأنه إا حلف على سكنى نفسه لا على سكنى أهله وماله©. 

ولو خرج في الحال ثم رجع لنقل الماع أو لعيادة المريض أو لزيارة الصديق أو 
لإصلاح منكسر لم يحنث؛ لأنه فارقها ني الحال وبمجرد العود لا يصير ساكتاء فإن 
احتاج بعد الخروج إلى أن يعود ويبيت فيها لحفظ المناع» قال إبن كج: الأصح آنه لا 
يحنث؛ لأنه مكث بعذر©. 

ولو اجتاز بها بعد الخروج: بأن دخل من باب وخرج من باب ففى تعليق القاضي حسين: 
آنه لا يحنث؛ لأن الصدور منه عبورٌ لا سکنی ‏ وإن تردد فيها من غير غرض حنث. 

قال الشيخ في الكبير مستدركاً لما قاله القاضي حسين: ولك أن تقول: قول الحالف: 
«لا أسكن » إن أراد به لا أمكث» فما ذكره القاضى ظاهرهء وإن أراد: « أنه لا أتخذها 
مسكناً» فإذا دخلها تازا وتردّد فيها ساعد فينبغى أن لا يحنث؛ لأا لا تصير مسكناً 
بذلك. وهذا التفصيل و الفتوى بمقتضاه واجب©. 

(وإن حلف لا يساكن فلاناً في هذه الدار)- والمساكنة: هي أن يكونا في بيت أو في 
بيتين أو في دار واحد» بحيث يكون مخرجها ومدخله| واحداً- (فخرج أحدهماني 
الحال) سواء الحالف أو المحلوف عليه ( يحنث) الحالف؛ لأنه صدق أنه لم يساكنه 


.)٠٠١ /۹( وهذا هو الأصح في المذهب. ينظر: الوسيط (۷/ ۲۸۸)» والروضة‎ )١( 
.)۲۲۸/۷( ينظر: الوسيط‎ )۲( 

(۳) ينظر: الروضة (5371/94). 

(6) ينظر: العزيز (1۲/ ۲۸۷)ء والروضة .)5١11/9(‏ 

(5) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۸۷). 


١‏ / الوضوح 
وإن مكثا فيها بلا عذرمما ذكرنا حنث الحالف؛ لأن استدامة المساكنة مساكنة”". 

(وكذا) لا يحنث (لو بنى بينهما جداراً) في زمان تعذر خروجه من الخوف وال منع وغيرهما 
(و) الحال (لكلٌ واحد من الجانيين مدخل) يدخل منه ويخرج (في أظهر الوجهين)؛ لأن 
المساكنة قد رفعت ببناء الجدار؛ لافتراق المدخل والمخرجء وشرطٌ المساكنة اتحادّهما. 
والثاني: آله بحنث؛ لأن الاشتغال بالبناء مساكنة لو كان من الحالف. وزمنْ مساكنةٍ 
إذا كان من غيره. 

ويفهم من كلامه أنَّهُ إن كان مدخلهم واحداً من الجانبين يحنث بالاشتغال بلا 
خلاف فأجرى الخلاف فيم إذا كان لكل واحدٍ من الجانبيين مدخل . 

قال في الشرح: إن كان مدخله) واحداً فوجهان: الأصح عند الجمهور: الحنث» وفي 
التهذيب: أنه لا يحنث؛ لاشتغاله برفع المساكنة فالخلاف في المحرر في تعدد المخرج 
والمدخل» وني الشرح في اتحادهماء فبين كلاميه في المحرر والشرح تفاوت كثير””". 

ولو بنى الجدار عند خروج أحدهما ثم دخل لم يحنث بلا خلاف. 

وإن خرجا من هذه الدار ودخلا دارا آخر وسكنا فيها نظر: إن كان الحلف على 
المساكنة في دار معينة لم يحنث. وإن كان على المساكنة مطلقا حنث. 

ولو لم يقيد بالدار فقال: والله لا أساكن فلاناًء قال الشيخ في المحرر: إن نوى مكاناً 
معيناً من دار أو بيت أو درب أو محلة أو قرية او بلدة أو سوق أو مسجد أو حمامء 
فاليمين محمولة على مانوى» على المشهور عند الجمهور”" 

وفي البلد والمحلة وجه: أن اللفظ لا يحمل عليهم|؛ لأن ذلك لا يسمى مساكنةء قال 
الأصفهندي: وهذا الوجه ظاهر بناء على تفسير المساكنة على ما مر فإن عبارة الإمام 
والإملاء: أن المساكنة هي: أن يكونا في بيت أو بيتين مجراهما واحد ومسكنهها| واحد*". 


051١ /9( ينظر: الأم (۸/ 5780). والروضة‎ )١( 

لفق ل ل 

(۳) ينظر: المحرر (۴۷۵). 

.)۲۸۸ /۱۲( ينظر: الأم (۸/ ۴۲۵) نباية المطلب (18/ ۳۳۵-۳۳۴).العزیز‎ )٤( 


كتاب الأيمان / ۱۷۳ 

قال الشيخ: ولو سكنا في دار كبيرة أو كل واحد في بيت منها حنث. وإن سكنا في 
بينين من خان لم يحنث؛ لأن الخنان مبنيٌ لسكنى أقوام وبيوتها متفرقة ممتازة بأبسواب 
ومغاليق فهو كالدرب. إلا إذا قيد المساكنة بالخان والدرب فيحنث بالمساكنة" ونقل 
الإمام والبغوي وجهاً في الخان؛ لأنه بناء واحد نقلا وجعلا الأصح: وجهين في الدار 
الكبيرة أن إقامة كل في بيت منها ليست بمساكنة» وقالا: لابُدَّ من انفراد المرافق, وإِلا 
فهو مسكن واحد كما في سكنى المعتدة©. 

والشيخ في الكبير لم يشترط هذاء بل قال: ويشترط في بيوت الدار الكبيرة أن يكون 
على كل بيت منها بابٌ وغلقٌ؛ فإن لم يكن على كل غلقٌ أو سكنا في صفتين منها أو 
بيت أو صفة فهم| مساكنان في العادة. 

ولو أقاما في بيتين من دار صغيرة فهما مساكنان؛ وإن كان لكل واحد باب وغلق» 
بخلاف الخان الصغير©. 

(ولو حلف: لايدخل دار كذا وهو فيها م بحنث بالإقامة فيها)؛ لأن استدامة الإقامة 
لاايسمى دخولاًء وفيه قول منصوص: أنّه يحنث؛ لأن استدامة الدخول في حكم 
الابتداء؛ أل ترى أنَّهُ لو دخل إنسان داراً مغصوية وهو جاهل بحالهاء ثم عَلِمٌ أنها 
مغصوبة فلم يخرج عصى بالاستدامة فيها؟ قال الشيخ في الكبير: وأنكر القاضي أببو 
الطيب أن هذا القول للشافعيء لكنه حكاية مذهب غيره في الأم» وإنّه وجه محكيّ عن 
أبي إسحاق واختاره ابن القطان» والشيخ ني هذا الكتاب لم يشر إلى الخلاف وجزم با 
في رواية حرملة عن الشافعي؛ اعتباراً بإنكار القاضي أي الطيّب©. 

(أو) حلف: (لايخرج وهو خارج ل يحدنث حتى يدخل ويخرج)؛ لأن استدامة الحال 
في الخارج لا يسمى خروجا”. 


.)۲۸۸/۱۲( ينظر: العزیز‎ )١( 

(0) ينظر: نہاية المطلب (۱۸/ ۳۳۴)ء والتهذيب (۸/ .)11١8‏ 

(۳) ینظر: العزيز (۲۸۸/۱۲). 

() ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۸۳). 

)22 لأن الدخول: الانفصال من خارج إلى داخل» والخروج عكسه ولم يوجد ذلك في الاستدامة» وهذا لا يقال: 
دخلت الدار شهراء وإنما يقال: دخلتها منذ شهر. ينظر: النجم الوهاج .)57/٠١(‏ 


5 / الوضوح 

ولونوى بأن لايدخل في صورة كونه داخل الاجتناب وأقام"“ حنث على الأصح» 
وكذا لو أراد بأن لا يخرج الافتراق؛ فإنه يحنث بالاستدامة على الحال في الخارج. 

(ولو حلف لايتزوج» وهو متزوج أو لا يتَطمّر وهو متطهّرء أو لا يتطټب وهو 
متطيّب) فاستدامة هذه الأحوال: بأن لم يطلق زوجته في الحال» ولم ينتقض وضوءه ولم 
يخلع ثوبه المتطيب (لم يحنث بالاستدامة)؛ لأن التزوج عبارة عن قبول النكاح» فلذلك 
الاستمرار على عقد النكاح» وكذا الحكم في التطهر والتطيب؛ لأنه لم يحدث فعلاً وهما 
عبارتان عن الفعل لا الاستدامة؛ ألا ترى أَنَّهُ: لو تَطيِّبَ وأحرم واستدام بعدم الخلع 
لم تلزمه الفدية“؟ 

(وفي) استدامة (التطيّب وجه: أنه يحسث) أي (بالاستدامة)؛ لأنه أثر حسي مبقاة 
ينسب إليه الرجلء والأوّل أصح ©" 

(ولو حلف أن لا يلبس وهو لابس أو لايركب وهو راكب أو لايقوم وهو قائم) أو 
لايقصر وهو قاصرّء (أو لايقعد وهو قاعد, فاستدام هذه الأحوال) بأن لم يخلع الثوب 
ول ينزل من الفرس ولم يقعد في صورة القيام ولم يقم ولم يضطجع في صورة القعود 
(حنث)؛ لأن الاستدامة عليها في العرف لبس وركوب وقيام وقعود*» فيقال: ركبت 
شهراً ولبست سنة وقمت ساعة وقعدت يوماًء لأن فعل الركوب واللبس وغيرها 
مجدد في كل ساعةء لأنه منسوب على صفة قائمة ببدنه بخلاف التزوج وأشباهه. فإنها 
عبارة عن ابتداء الفعل؛ لعدم قيامها بصفة قائمة. 

وقد مر أن قوهم: «ما زال فلان متزوجاً منذ شهر» يراد به الاستمرار؛ لأن التزوج 
وهو العقد لا يتكرر ويستمر حكمه وهو التحليل» والصوم والصلاة والجماع كالركوب 
واللبس» حتى لو حلف أن لا يصلي أو لا يصوم أو لا يجامع وهو فيها حنث بالاستدامة 


)١(‏ في (۳۲۸۰۸) أقامة. 

(5) ينظر: مغني المحتاج (؟/ ۳۸۲ )» والنهاية (۸/ 189). 
50) ينظر: التهذيب (۸/ .)1١١2‏ 

() ينظر: التهذيب ES‏ اليو عر 


كتاب الأييان / ١/6‏ 
عليهاء ويتصور الحلف في الصلاة يأن يكون ناسياً ها وجاهلاً بتحريم الكلام؛ لقرب 
العهد بالإسلام فإنه انعقد يمينه. 

قال الشيخ في الشرح: وإذا قلنا: يحنث بالاستدامة كما في اللبس والركوب واشباههماء 
فلو حلف ثانية واستدام وثالئة واستدام تعددت الكفارة بتعدد اليمين والحنث؛ لأن 
استدامة الأولى انقطعت باليمين الثانية» والثانية بالثالشة» وهلم جرا . 

(والحالف على أن لايدخل دار كذاء يحنث يدخول الدهليز خلف الباب) صفة 
كاشفة» هذا إذا كان للدار باب واحد (وبين البابين) إذا كان للدار بابان؛ لأن الدهليز 
من الدار» وتفرده بالاسم لا يخرجه عن كونه من الدار- والدهليز: بكسر الدال آستان 
خان الممتدة بين الباب وصحن الدارء أو الممتدة بين البابين”-والاعتبار بحصول 
الحالف فيهاء سواء دحل من الباب أو من ثقب أو بالإدلآء من السقف أو من نهر ماء 
يدخل فيها أو ركب سفينة ودخل السفينة الدار بأن كانت الدار فيها يدخل فيها نهر 
ويخرج وكان النهر بحيث يقبل الزوارق الصغار» وكذا لو ركب دابة ودخلت الدار 
به سواء ساقها أو دخلت بلا سوقها ما يقتضيه إطلاق الجمهور. 

(ولا يحنث) الحالف على دخول الدار (بدخول الطاق) أي: المعقود (قدام الباب)من 
الخارج ۳ وفائدته دفع الأمطار عن المستأذن في الدخول إذا اتفق له وقفة ونح وذلك؛ 
لأن دخوله لايسمى دخولٌ الدار عرفا ولغة. 

وفيه وجه: أنه يحنت بدخوله؛ لأنه يدخل في مطلق بيع الدار فهو معدود من 
العار*: 


(۱) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۸۳). 
(۲) ينظر: المصباح المنير (۱۲۲)ء والقاموس الجامع .)١85(‏ 

(۳) وقوله: (قدام الباب) تفسير للطاق لا تقييد. ينظر: النجم الوهاج (۴۴/۱۰). 

() قال الإمام في نهاية المطلب (۱۸/ ١-774‏ 75): #ولو كان أمام الدار طاق يسكن به من أرادء والباب عند 
منقطعه. فالحالف نفي الدخول» هل يحنث بالحصول في هذا الطاق ؟ فعلى وجهين. هكذا ذكره الأصحاب» 
وقالوا: الأظهر آنه لايحنث؛ فإن الدار وراء الباب» ووجه من قال: يحنثء آنه يدخمل تحت اسم الدار إذا بيعت 
الدار. والذي أراه أن مل الخلاف الطيقان أمام أبواب العظماء». 


5 / الوضوح 

(ولا) يحنث الحالف على الدخول (بصعود السطح إن كان غير محوط)؛ لأن الصعود 
على السطح لا يسمى دخولاً لا عرفاً ولا لغة (وكذا) لا يحنث (إن كان محوطا) 
بجدران الدار (على الأشبه) بكلام الجمهور من الوجهين؛ لأن السقف حاجز بين 
الدار والأمطار فالصاعد عليها إنما هو على الدار لا في الدار. 

والثاني: يحنث لإحاطة حيطان الدار به*©. 

(ولايحنث) الحالف على دخول الدار (بأن يُدخل فيها رأسه أو يده أو إحدى رجليه 
أو رجليه ممدوتين وهو قاعدٌ خارجها)؛ لأنه لا يسمى داخلاً بذلك» كما لايسمى 
خارجاً لو كان داخلاً؛ بدليل: «أنه يك بخرج رأسه من المسجد في الاعتكاف ويخرج 
يده فيتناول الأشياء» ©. 

(وإنما بحنث إذا وضعهم)) أي: الرجلين (في الدار معتمداً عليهم)) سواء كان باقي البدن 
خارجاً أو داخملاً؛ لأن المعتمد على الرجلين وموضع يسمى داخلاً فيه. 

وقوله: (معتمداً عليها) يحترزعمً) إذا مهما في الدار وهو خارج منهاء فإنه لايحنث» 
ولو حلف على أن لا يخرج فمدّ رجليه إلى الخارج أو أخرج رأسه أو يده لم يحنث©. 

(وإذا انهدمت الدار) المحلوف على دخولما (فدخلها) الحالف (نظر إن بقي أساس 
الحيطان) المحيطة بالعرصة (حنث) بدخوها لبقاء رسم الدار ويقال هذه دار فلان 
إندَمَت»ء (وإن صارت فضاء) تضاهى ماحوها (فلا) يحنث بدخوها؛ لأنها عرصة 
وساحة لادار» وغهذا يقال هذا ؤي دار فلان كانت الدار فيه©». 

(وكذا) لايحنث (لو جعلت) تلك الدار (مسجداً) بأن قال مالكها: جعلت داري 


.)١١۶ /۸( ينظر: نباية المطلب (۱۸/ ۳۳۹)» والوسيط (۷/ ۲۲۵-۲۲۴)ء والتهذيب‎ )١( 

9) لفظ الحديث هكذا: عن عائشة فنا قالت: (كان النبي يه يخرج رأسه من ا مسجدّء وهو مُعتكِفٌ فأغيِلَةُ 
وأنا حانض).أخرجه البخاري كتاب الاعتكاف: باب غسل العتكف. رقم (71١٠).ولحديث‏ عائشة فة أنها 
كانت ترجّل النبي ي وهي حائضء وهو معتكف في المسجد. وهي في حجرتها يناوفا رأسه؛ أخرجه البخاري 
كتاب الإعتكاف: باب المعتكف يدخل رأسه اليت للغسلء رقم 00470 

(۳) ينظر: النجم الوهاج /١١(‏ 50)» ومغني المحتاج (؟/ ۴۸۴). 

(5) ينظر: الوسيط (۷/ ۲۲۵)ء وتحفة المحتاج .)۴١۱۲-۴۱۱/۱۲(‏ 


كتاب الأبيان / ۱۷۷ 

هذه مسجدأء فإنه يصير مسجداً وينقطع عنه اختصاص الآدميين. (أو) جعلت (حماماً) 
بتغييرها على صفة ا حمام (أو بستاناً) بأن غرس فيها الأشجار وأزال عن سطحها وبقيت 
جدرانها؛ لزوال اسم الدارعنها وتجددٍ اسم آخر وحكم آخر”". 

(ولو حلف لا يدخل دار فلان لايحنث بدخول الدار التي يسكنها بإعارة أو غصب» 
وإنّها بحنث بدخول الدار التي يسكنها ملكاً)؛ لأن الأصل في الإضافة أن يكون للملك 
أو الاختصاص؛ لأنها في الغالب بمعنى اللام» وحملّها على التوسيع حلاف الأصل( إلا 
أن يريد) بقوله: دار فلان (المسكنء و الأصح أنَّهُ لا يحنث بدخول داره التي يسكهنا 
بإجارة إلا أن يريد المسكن)”"وتكون الإضافة للتوسيع» فحيتكذ يحنث بدخول دار هو 
ساكن فيها على أي وجه كان من الملك والإجارة والعارية والغصب. 

(ولو دخل داراًم يكن فلان فيها وهو ملكه حنث)؛ لأنه دار فلان (إِلاً أن يريد 
مسكنه)؛ فإنه لا يحنث بدخول ما ليس ساكنا فيها. 

ونقل الشيخ في الكبير عن القاضي حسين: فلو قال بالفارسية: (بخانه فلان كس 
نروم)”” حمل على المسكن. ثم قال: ولا يكاد يظهر الفرق بين الفارسية والعربية في 
ذلك قال الأصفهندي مؤيداً لكلام القاضي حسين: إن عرف أهل الفرس أنَّهُ 
لايقولون (خانه فلان كس إلا المسكنة» فالإضافة عنده للملابسة» [سواء كانت 
الملابسة] بالملك أو العارية أو الإجارة» يقولون: (نمى خرم جل أسب ولجام اسب 
فلان) ” فظهر الفرقء وني الإجارة وجه وإن لم يرد المسكن؛ لأنه مالك لنفعتها فكأنه 
مالك لرقبتها. 

(وإن كانت الدار لفلان) المضاف إليه (عند الحلف فباعها) فلان أو وهبها وأقبضها 
( يحنث) الحالف (بدخوها)؛ لأنبا خرجت بالبيع أو الهبة عن ملكه واختصاصه. فلا 
0( ينظر: التهذيب 01/4 . 
(۲) ينظر: مغني المحتاج (۴/ ۳۸۴) والنهاية (۸/ .)١95‏ 
(۳) جملة فارسية بمعنى: لا أذهب إلى دار فلان. 


(5) ينظر: العزيز (018/15. 
(0) جملة فارسية بمعنى: لا أشتري جل فرس فلان» ولجام فرصه. 


8 / الوضوح 
يكون دار فلان عند الدخولء والاعتبار في اليمين بوقت الحنث دون الحلف. 

(ولو قال: لا أدخل دار فلان هذه) مشيراً إليها بإحدى الجوارح (فدخلها بعدما 
باعها) أو وهبها فلان (حنث بدخوها)؛ لأنه عيّنها بالإشارة» فعلم أنه أراد خصوصها 
لاكونها فلان فغلبت الإشارة على الإضافة. 

(وكذا) الحكم (لو حلف لا يكلم زوجة فلان) أو أنه (هذه أو) لا يتكلم (عبد 
فلان هذا) مشيراً إلى عينهماء (وَكَلَّمَ بعد ما طلقها) أو أعتقها لوكانت أمة(أو) بعد 
(ما باعه) العبد -وحكم الأمَة في البيع كالعبد- (يحنث)؛ لما ذكرنا في الدار من تغليب 
جانب الإشارة على الإضافةء (إلاّ أن يريد: مادام ملكه فيه) أي: في المحلوف عليه من 
الزوجة والعبد فحينغذ لاايحنث بالتكلم بعد الطلاق والإعتاق والبيع» لأن اللفظ 
يحتمل ذلك فيعمل بإرادته ويصدق في ذلك. 

ولو قال: لا أدخل دار فلانء أو: لا أتكلم عبد فلانء فباع فلان داره وعبده» واشترى 
داراً أخرى فدخل الدار الثانية» وتكلّم العبد الثاني نقل الشيخ عن الصيدلاني: أنه 
يرجع إلى إرادته» فإن قال: أردت أي دار وأيّ عب يكون في ملكه حنث بالدار الثانية» 
والعبد الثاني دون الأولينء إلا يريد داراً وعبداً أجرى عليه ملكه فيحنث بأيّ دار دحل 
وأىّ عب تكلم» الأول والثاني والثالث هلم جرّاً”". 

(ولو ترك الإشارة وقال:) والله (لا أكلمٌ زوجة فلانء أو لا أكلمٌ عبد فلانم بحنث 
بالكلام) معه] (بعد الطلاق والبيع)؛» لأن الأصل في الإضافة أن تكون للملك إلا أن 
يريد ما جرى عليه نكاحه أو ملكه فحينئذ يحنث؛ لأنه جاز مستعمل في كلام الفصحاء. 

(ولو حلف: لايدخل هذه الدار) مشيراً إلى دار معينة (من هذا الباب) مشيراً إلى 
باب معين من تلك الدار (فنزع) الباب المشار إليه (من ذلك الموضع) المنصوب فيه 
(ونصب في غيره فالأصح) من الوجوه (حمل اللفظ عند الإطلاق) من غير تقييد 
بالخشب والمنفذ (على ذلك الموضع) الذي كان الباب منصوباً فيه أوَلآَه سواء نصب 
باب آخر أو لم ينصب (حتى لو دخل من المنفذ الأول حنث» وإن دخل من المنفذ الشاني) 


(۱) ينظر: العزيز (۱۲/ .)۳١۶‏ 


كتاب الأيران / ۱۷۹ 
الذي نصب فيه الباب ثانياً (م يحنث)؛ لأن المنفذ هو الذي يدخل فيه» ولا دخل في 
الخشب المنصوب في الدخول» فيحمل اللفظ عليهء دون الخشب. 

(والشاني: أنه يبحمل عليهم)) أي: على المنفذ والخشب المنصوب (جميعاً حتى لايحدث 
إذا فقد واحد منهم)) فلا يحنث بدخول ذلك منفذ بلا ذلك الخشبء ولا بدخول منفذ 
آخر نصب فيه ذلك الخشب؛ لأن الإشارة عند الحلف وقعت عليهما فيعدٌ اجتماعهم). 

والوجه الثالث: أنه حمل اللفظ على الخشبء فيحنث بدخول كل منفذ نصب فيه 
ذلك المشار إليه سواء كان على منفذ قديم أو جديد؛ لأن لفظ الباب للخشب حقيقة 
وللمنفذ مجازاً للملابسة» فحيث يكون فهو الباب» ولم يشر الشيخ في المحرر إلى هذا 
الوجهء ولعله أراد بقوله: «فالأصح» من الوجهينء لا من الوجوه؛ بناءً على أن الخنشب 
لامدخل له في الدخول؛ لأن الدخول لا يتحقق إلا من المنفذ. 

وقوله: (عند الإطلاق) مشعر بأنَّهُ إن أراد بيعض هذه المحامل حمل عليه قطعاً وبتعيين 
ماعيّتَهُ بالإرادة من المنفذ والخشب وكلاها. 

(ولو قال: لا أدخل بيتا) وم يعيّن البنيّ به (يحنث بدخول أي بيت کان» من طين) 
يشمل اللّبن وما يُبنى بالحجر والطين (أو آجرٌ أو حجر) بأن لم يكن فيه من الطين كما 
هو المبنى في بعض أماكن الكنجويه» (أو خشب) من الألواح والجرائد والسعف (أو 
خيمة) من قطن أو كتان أو شعر أو وبر أو صوف أو حريرء هذا إذا كان الحالف بدوياً؛ 
لأن كل ذلك بيت عند البدوي» فإن نوى نوعاً منها تعيّن» وإن كان الحالف بلدياً أو 
قروياً ودخل الخيمة من الشعر والقطن وسائر أنواع الخيام ففيه وجهان نقله) الشيخ 
في المحرر عن الأصحاب: 

[أحدهما: - وبه قال ابن سريج - أنه لا يحنث بدخول أنواع الخيام؛ لأن المتعارف 
عندهم البناء] . 

والثاني: أنه يحنث؛ وهو ظاهر نص الشافعي في الأم» وصححه الشيخ في الشرح؛ لأن 


(۱) ينظر: التهذيب (۸/ ۱۲۰)» والعزيز (۳۱۳/۱۲)ء والروضة (9/ ۲۳۲)» والنجم الوهاج (۴۹-۴۸/۱۰). 
ٍ یز اج 
(۲) (النحل:۸۰)ء وينظر: العزيز (۲۸۴/۱۲). 


٠‏ / الوضوح 
اسم البيت يقع جميعهالغة"» وعلل بعضهم بقوله تعالى: 

او جَمَلَ لكمْ ن يويم سكا 4 النحل: »)۸٠‏ فقد سمي الخيمة بيتاً في الشرع. 

وعورض بأد الله تعالى سَمى المسجد بيتاًء قال أصدق القائلين: + ف يُوْتٍ أن هد تق 
ود ڪر فيا سهد 4" مع أنه لايحنث بدخول المسجد كما ترى وتسمع. 

(ولايحنث) الحالف على دخول البيت (إذا دخل مسجداً) من المساجد (أو غاراً) من 
الغيران (ني الجبل) محله ما إذا لم يتخذ مسكناًء أمّا إذا اتخذ الغار مسكناً فهو بيت» (أو) 
دخل (حماماً أو كنيسة) أو بيَعاً؛ لأن هذه الأبنية لا تقع عليها اسم البيت لا لغة ولا 
عرفاً”» ولكل واحد اسم خاصء ولأنها غير مبنية للإيواء والسكنى. 

ونقل ال حولي وجها: أله يحنث بدخول الكعبة وسائر المساجد“ قال الله تعالى: 
جم أله الكعبسة اَلَيتَ الكحرام فما £ (لمائدة:/اة)» وقال: 2 ولذ اتا رهی کات الیب أن 
اررق فى َا 4 «لمج:*0) الآيةء وقال: + فی موت أن دتري وَميْكَرَفِيَاآسْمُدُ ‏ (النور: 
“)الآية» ولم يشر إليه الشيخ؛ لضعفه؛ لأن تسميتها بيوتاً مقيّدة؛ فالكعبة بيت الله أو 
الببت الحرام» وسائر المساجد بيت الله أمَا عند الإطلاق فمساجد©”. 

ونقل الشيخ عن القفال: أنه لو قال: (والله در خانه نشوم) ل يحنث بدخول الخيام؛ 
لأن العجم لا يقولون: (خانه) إلا للمبنى» وبه قال الإمام والغزالي و الروياني”. 

وفي التتمة: أنه لا فرق بين اللغتين*: والمتقول عن القفال هو الأصحم*. 

(ولو حلف: لايدخل على فلان» فدخل بيتاً فيه فلان وغيره ولم يعزله بنيته) أي: لم 
)0 ينظر: الأم (۸/ ۴۲۶)» والعزيز (۱۲/ ۲۸۴)» ولسان العرب /١(‏ ۵0۴۶-۵۴۵) مادة: (بيت). 
۳ ۾ ف وټ أو اه نرم وُر فا سمه شيخ ل ذا يامد وَألآصَالِ 4 «النور: 61. 
(۳) ينظر: الوسيط (۷/ ۲۲۶)» والروضة (۹/ .)۲٠١‏ 
(4) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۸۶-۲۸۵)» والنجم الوهاج .)۵٠ /٠١(‏ 
)٥(‏ ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ .)١۴۴‏ 
(1) هذه جملة فارسيةء والمعنى: لا أدخل الدار. ينظر: الوسيط (۷/ ۲۲۷). 
(۷) غهاية المطلب (77575-771/18): والوسيط (۷/ ۲۲۷)» والعزيز (۱۲/ ۲۸۵) والتهذيب .)١١١/۸(‏ 
(۸) أي: لا فرقٌ بين اللغتين: العربية والفارسية. ا 
(9) أي: لا يحنث ببيت الشعر والخيمة إذا حلف بالفارسية #درخانه نشوم». ينظر: الوسيط (۷/ ۲۲۷). 


كتاب الأيهان / ۱۸۱ 

يفرده بالنية بأن ينوي الدخول على غيره لا على فلان (حنث) بالدخول في هذا البيت؛ 
لأن الفعل وهو الدخول على فلان قد وجدء وم يوجد ما يمنع حَنتٌ اليمينٍ؛ لوجود 
صورة الدخول على فلان وغيره. 

(وإن عزله) بنيّة (ونوى الدخول على غيره فقولان) وقيل: وجهان: (أشبههما) بكلام 
الجمهور (الحنث أيضاً) كما لولم يعزله بالنية؛ لوجود صورة الدخول على فلان وغيره» 
وهذه الصورة هي المحلوف عليها. 

والثاني: أنه لايحنث؛ لأنه قصد الدخول على غيره» فهو كما لو حلف: لا أْكَلَّمُ زيداً» 
أو: لا أُسَلَُّ على زيدٍ ثم كَل قوماً أو سَلّمَ على قوم هو فيهم واستثناه بالنية. وأجيب 
بأد الدخول فعائٌ لا يقبل التبعيض» فلا يدخله الاستثناء» فلا يقال: دخلتٌ عليكم 
معشر الحاضرين إلا على زيل بخلاف الكلام والشلام فإنه) قوليّان: يقبلان التعبييض 
فيدخلهم الاستثناء» فيقال: كلمت فلاناً دون سائر القوم؛ وسلَّمتُ على زيدٍ دون غيره. 

(فإن ل يعلم أنَّهُ) أي: فلاناً (ني البيت) الذي دحل فيه وفلان فيه (فعلى ا لحلاف 
في حنث النامي) ”' والأظهر: أله لايحنث على ما قررنا في الطلاق» وهنا أولى بعدم 
الحنث؛ لأنه إذالم يعلم كون فلان في البيت كان قصده الدخول على غيره فقط» وينضم 
هذا القصد على الجهل بالمحلوف عليه ففيه مانعان من الحنث. 

ولو كانت المسألة بحاها فدخل الشغل كنقل متاع مثلاً فهذه الصورة أولى بعدم 
الحنث؛ لانضمام قصد الشغل إلى الجهلء وني هذه المسألة كلام مبسوط ذكره الشيخ إن 
شتت فطالعه. 

(فصل) (إذا حلف لا يأكل الرؤوس) أو: لا يأكل الرأس (ولانية له) في رأس معيّن 
(حمل) لفظ العام (على الرؤوس التي تباع وحدها) في تلك البلدة أو في تلك الناحية» 
وهي رؤوس الأنعام غالباً. 

ونقل الشيخ عن ابن سريج: أنَّهُ لايحنث برأس الإبل؛ لأنه لايباع مفردة ومنع 


.)۲۵۲-۲۵۱ /۹( ينظر: الروضة‎ )١( 
.)۳۴۵-۳۴۴ /17( ينظر: العزيز‎ )0( 


7 / الوضوح 
بأن أهل البادية الذين يعتادون نحر الإبل وأكله يفردون رأس الإبل بالبيع". 

(فلا يحنث إذا أكل رأس طائر) أهَلّ أو وحثي (أو حوت) صغيراً أو كبيراً (أوصيدٍ) 
برَّيّ أو بحري؛ لأن هذه لا باع مفردة عن البدن (إلآإذا كان) الحالف (في بلد تباع هي 
فيه مفردة) فحينئذ يحنث بأكلها؛ اتباعا لعرف البلد. 

وظاهر عبارة المحرر اتباع العرف» فكل رأس يباع في تلك الديار مفردة يحدث به 
من أي نوع كان. 

وما لا يباع لايحنث به. حتى لو كان في بلد لا يباع إلا رؤوس الغنم يحنث بها دون 
وھا البراني من البقر والإبل» وكذا الكلام في رأس الحوت والطير والصيد. 

(والبَيِضُ يُحَمَلٌ) في اليمين (على ما يزائل) أي: يخرجه ويفصله (بائضة) أي: واضع 
البيضاء (في حياته) باختياره عند اقتضاء طبعه (كبيض الدجاجة و النعامة والحمام) 
والبطة والاوزة وغيرها من مأكول اللحم وغيره» وقيل: يختص اليمين بمأكول اللحم 
إِلَامَن يقول بطهارة مبنيّ على غير الآدمي» (دون بيض السمك والجراد)؛ لأنه لا 
يسمى بيضاً في العُرف» ولا ينفصل [في ا حياة» وانّما ينفصل] بعد الموت بشق البطن. 

هكذا قالواء وفيه منع؛ لأن السمك يزائل بيضها في شطوط الأنهار والبحار» فيخلق 
الله منه السمكة الصغار. 

وكذا الجراد يزائل في الأحقاف والرمال فيخلق الله منه الأفراخ. 

وفي وجه: لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاجة؛ لأنه المعروف. 

وقال الإمام: ألا لا يحنث إلا بم يفرد بالأكل في العادة» فلا يحنث ببيض العصفور 
والحمام ونحوهما”". 

والشيخ في المحرر نص على الأول غير مشير إلى الخلاف؛ لعدم مبالاته به. 

ولا يحنث بأكل الخصية من الغنم وغيره وإن سمي بالعجمية «خايه» كما يسمى 


افيف 


بيض الدجاجة؛ لأنه لا يفهم منه عند الإطلاق 


(۱) ينظر: العزيز (۲۹۴/۱۲). 
(؟) ينظر: نہاية المطلب (۱۸/ ۳۹۲). 


(۳) ينظر: العزيز (۲۹۵/۱۲)ء والمجموع (19/ 187-101). 


كتاب الأيمان / ۱۸۳ 


قال إبراهيم المروزي: فلو خرج البيض بعد موت البائض دجاجة كان أو غيرهاء 
ففي الحنث به وجهان: بلا ترجيح» وقول الشيخ: «في حياته)» تصريح بأن المخرج 
بعد الموت لايحنث به فيرجع به وجه المنع من حكاية المروزي”". 
من الأوعال وغيرها (والطيور) ”> وإطلاق الكتاب يقتضي عدم الفرق بين لحم 
المأكول وغيره كلحوم السباع» وبين لحم المذكي والميتة؛ لإطلاق اسم اللحم على 
الكل» فيحنث بكل لحم نجس أو طاهرهء وبه قال ابن سريج واختاره القفال» كما 
يحنث بأكل اللحم المغصوب”. 

ومنهم مَّن قال: لا يحنث بأكل اللحم النجس؛ لأن الحالف في حلفه لا يقصد إلا الامتناع 
عما يعتاد أكله» وبه قال الشيخ أبو حامد والروياني» وقال في الروضة: المنع أقوى. 

(دون لحم السمك)ء فلا يتناوله مطلق اللحم؛ لأن في العرف لا يسمى لحا وإن 
سَهاه الله ) بقوله: ۾ ألو ينه لَحَمَاطَرِيًا #(النحل:؛1)؛ لأن الأيمانٌ تتبع العرف لا 
اللغة» وإلا لكان الحالف على الصلاة بر بالدعاء. 

وقال بعض المراوزة يحنث به لحي" وبه قال مالك وأحمد؛ لذن الله تعالى أطلق 


اللحم على لحم السمك”"» والصحيح ما قاله الشيخ ©. 


() ينظر: العزيز (17/ 98). 

(۲) وهذاصحیح» وإ نا حنٹ بأكل کل حم من اهل کالنعم» ووحش كالصيد والطائر من معتادونادر. الحاوي (۱۵/ ۱۵ 4 
(۳) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۹۷) ء والمجموع .)١۴۸-۱۴۷/۱۹(‏ 

.)۲۱۸/۹( والروضة‎ »)١۴۸/٠۹( ينظر: الوسيط (۷/ ۲۳۵)» والعزيز (۱۲/ ۲۹۸-۲۹۷)ء والمجموع‎ )٤( 
.)۲۱۸/۹( والروضة‎ »)١۲۵/۸( ينظر: الحاوي الكبير (۱۵/ ۴۱۶)ء والتهذيب‎ )0( 

(5) وفي (البيان): وبه قال بعض أصحابنا الخراسانيينٌ لأن الله تعالى سه لحما فقال تعالى: 9 لِتَأَكُلُوا مله 
لَحْمَاطَرِيًا 4 (النحل: »)۱٤‏ ينظر: البيان /٠١(‏ ۵۳۶). 

(۷) العزيز (۲۸/ »)23١١‏ والقوانين الفقهية (؟7١):‏ وحاشية الدسوقي (۲/ ۴۲۶)» والإنصاف (58/ .)11١‏ 
(8) والدليل على ذلك: أنه لا ينصرف إليه الإطلاق في إسم اللحم وهذا: يصح أن يُنفي عنه اسم اللحم 
فيقول: ما أكلت الحم وإنّم) أكلتٌ السمكٌ وإنّما سه الله تعالى: لحي مجازاً لا حقيقة؛ والأيمان إنها تقع على 
الحقائق, فلو حلف: لا أقعدٌ تحت سقفي فقعد تحت السماءء لم يحنث وقد سنَّاها الله: سقفاًء فقال تعالى: 9 وَحَمَلنَ 
الک سما فرظا وهم عن َك رسو 4 (الأنبياء: 77).ينظر: البيان /1١(‏ 888). 


4 / الوضوح 

(دون شحم البطن) وكذا شحم العين لأنبما يخالفان اللحم إس) وصفة ولا خلاف 
فى ذلك“ 

(ودون الكرش) بفتح الكاف وكسر الراء: وعاء الروثء (والكبد) بفتح الكالف 
وكسر الباء (والطحال) بكسرالطاء (والكلية والقلب على أصح الوجهين) فلا يحدنث 
بأكل كل واحد من هذه المذكورات؛ لأنَّ هؤلاء أسماءً مفردة تطلق عليهاء فلا يقال لمن 
في يده واحد منها: إِنَّ في يده لحماء بل يقال: کرش أو گېد ونحوهما”". 

والثاني: يحنث بأكل كل واحد منها؛ لأا تقوم مقام اللحم في الالتذاذ وكسر شبق 
اللحم 7 وبه قال أبو حنيفة 2 

وامتاز الصيدلاني في القلب منها*؛ لقوله بلي : «إنَّ في الجسد مضغة» الحديث 27 
والمضغة: قطعة لحم" وقال الحكاء: « القلب لحم صنوبري معلق فوق الگبد والرئة 
والأمعاء والمرارة « من هذا القبيل. 

كذلك لا يحنث بأكل أدمغة والمخ والنخاع. 

(والأصح) من الوجهين (أنَّهُ) أي: لفظ اللحم (يتناول لحم الرأس واللسان) والخد 
والأكارع؛ لأنها لحوم تقوم مقام سائر اللحوم. 

والثاني: لا يتناول؛ لأن العرق لا يطلق عليها اسم اللحم". 
(۱) ينظر: البيان .)878/٠١(‏ والروضة (۲۱۷/۹). 
(۲) ينظر: التهذيب (۸/ ۱۲۵)» والروضة (518/9). 
(۳) ينظر: العزيز (۲۹۸/۱۲). 
() قال أبو حنيفة خللك: يحنث إذا أكل كبداً أو كرشاًء لأنه لحم حقيقة؛ فإن نموه من الدم ويستعمل استعهال 
اللحم. ينظر: الهداية (9184/ ۲). 
)٥(‏ ينظر: العزيز (۲۹۹/۱۲). 
ك4 صحيح البخاري؛ رقم (07) بلفظ :لال بین ارام بی وَيَيتها مُتَبَهَاتٌ ت لَايَلَمُهَا كير من لتاس 
من ای الشات اسمب اديه ررضو ومن وَكََفيالشيَْات: :كوا وى حول یکی بوش ك يوقم أ 
وَإِنَلِكُلَ لِك جى الان جى اللّون آرضو تارم في ابلَسَدٍمُضفَةٌ : إِذَاصَلَحَت صَلَّحَ ا سد كله وَِذَا 
قَسَدَت فَسَدَ الَسَدُ كله أَلَوَهِيَ القَلبُ: وصحيح مسلم رقم ٠۷(‏ ۰ - (1044(. 


(۷) ينظر: لسان العرب )١179/17(‏ مادة: (مضغ). : 
(۸) ينظر: العزيز (۲۹۹/۱۲). 


كتاب الأييان / 188 


(و) يتناول لفظ اللحم (شحم الظّهر و اجَنب) وهو الأبيض الذي لا يخالطه الحمرة؛ 
لأنه لحم سمين؛ بدليل أنَّه إذا هزل امّرء وصار على لون اللحم. 

والثاني: آنه لا يتناول اسم اللحم» لأن له دسا ويذاب كالشحم. 

(وأنَّ كحم الظّهر) أي: والأصح أن حم الظّهرِ (لا يتناوله الشحم) لو حَلَفَ 
على أن لا يأكل السَّحمَ لايحنث بأكل د حم الظّهِرٍ؛ بناء على أنه لحم سمين لا شحم 
سواء كان قبل الإذابة أو بعدهاء (وأنَّ الأَليَة) أي والأصح أن الآليّة (والسََامَ لايتناوها 
الحم واللحم) لأ:ب) ليسا بشحم» وإن كانا يذوبان» ولا بلحم وإن كانا ينبتان على 
اللحم؛ لأن اسم اللحم والشحم لايطلق عليهما عرفاً ولغةّ. 

والثاني: أن كل واحد من الشحم واللحم يتناو مء أمَا الشحم فلأ هما يذوبان وأمًا 
اللحم» فلأنهما ينبتان عليه وشبههم| الوجه الأول بالسّلت؛ فإنه ليس بشعير ولا حنطة. 
(والأنيّة) أي: ولفظ الأليّة (لاتشاول السنام) أي: لفظ السنام (ولا بالعكس) فلو 
حلف على أحدهما لايحنث بأكل الآخر؛ لاختلافهم| اسا ونوعاً وصفة. 

والشاني: آل بحنث الحالف على أكل أحدهما بأكل الآخر؛ لأن العرب تقول: السنام في 
الإبل بمنزلة الإلية في الضأن وبالعكس ”. 

(وَالدَّسَمٌ) في اللغة الصوق واللزوب” وفي العرف : عبارة عما يقول العجم: (چربى»» 
وهواسم جنس لكل ما يذوب من الشحوم والأدهانء ولكل دهن متخذ من الحبوب 
كالشيرج ودهن الجوز واللوز والزيت (يتداوه)) أي: الألية والسنام» (وشحم الظَهر 
والبطن) أي: ويتناول الدسم شحم الظَّهِرٍ والبطن (والأدهان جميعاً) من السمن والزبد 
ا ا ا 


(۱) لقوله تعای: +( وَعَلَ ایت ادوا حَرَّنَنَا َل ذى فر ت ت البق اتکی عتتا عَم د ر 
إلا مَاحَسَلتَ ظهُورهُم] أ واا أو سالط فظو ذلك جرهم يم ادن 4 الأنعام: »)۱٤١‏ آي: ما 
علق بها منهء فسماه شحياً. ينظر: مغني المحتاج /٤(‏ ۳۸۹). 

(1) ينظر: المجموع )1۴۸/١۹(‏ النجم الوهاج .)08/١١(‏ 

) قال ابن سيده: الذسم: الودك؛ وقال: الورك الدسم. وقال الجوهري: الدسم معروف. 


5 / الوضوح 
يأكل الدسم حنث بأكل كل واحدٍ من هذه المذكورات ذائباً وا : 

(ولحم البقر) إذا حلف لا يأكل لحم البقر (يتناول لحم الجاموس) لأنه نوع من 
البقرء ويتناول لحم البقر الوحشي فيحنث بأكله سواء الجبلي الكبير أو الأجمي الصغيرء 
وني الأجمي وجه: لأنه يشبه الْكَبِش» والأصح: الحنث لأنه نوع من البقر الوحشي. 

وفي وجه: لا يتناول لحم البقر الوحشي» كما لو حلف لا يركبُ حماراً فركب حماراً 
وحشياًء فإنه لايحنث؛ لأن المعهود ني الركوب هو ركوب الحمير الأهلية.وأجيب 
بالفرق بأن المعهود ني أكل اللحم أكل لحمهاء ولايضر ندورة لحم الوحثي'". 

ولو قال: لا آكل اللحمء فأكل الجراد فالأصح أنه لا يحنث؛ بناءً على أنّهُ لا يدخل في 
جنس اللحم”". 

(ولو قال) حال كونه (مشيراً إلى حنطة) في ظرف أو صَبرةٍ أو بين (لاآكل هذه) ولم 
يقيد المشار إليه بأنه حنطة (حنث بأكلها على هيتتها) نيئة ومقلية ومطبوخة (وبأكل 
طحينها) دقيقاً وسويقاً (وخبزها) أرغفة ودقاقاً؛ عملاً بالإشارة المطلقة المفيدة لعموم 
الأحوال (ولو قال: لا آكل هذه الحنطة) فقيّد المشار إليه بأنها حنطة (حنث بأكلها) على 
هيشتها (مطبوخة ونيعةٌ ومقلية)؛ لأتها المقيّد بها الإشارة (ولا يحنث بأكل طحينها وسويقها 
وعجينها وخبزها) وكل ما يتخذ منها لا على الصورة؛ لأن اسم الحنطة المقيّد بها قد زالت 
وتغيّرت صورتهاء فهو كا لو أكل حشيشاً بعدما زرعهاء فإنه لايحنث بالاتفاق. 

وعن ابن سريج: أنّه يحنث بأكل طبيخها وعجينها وسويقها وخبزها؛ لأنهُ قد أشار 
إلى عينهاء بخلاف ما لو أكل قصيلها بعد الزرع ©. 

والشيخ في المحرر قطع با قطع به الجمهور ويلتفت إلى ما قاله ابن سريج”. 


.)194 /۸( ينظر: الوسيط (۷/ ۲۳۶)ء تحفة المحتاج (۱۲/ ۲۴۶)ء النهاية‎ )١( 

(۲) ينظر: نباية المطلب (۱۸/ ۳۹۸)» التهذيب للبغوي (۸/ 177 العزيز (0599/15). 
(۳) ينظر: النجم الوهاج .)09/1١١(‏ 

(4) وينسب هذا القول إلى أبي جعفر الأستراباذي غلتأيضاً.ينظر: العزيز (۳۲۳/ .00١‏ 
)٥(‏ ينظر: المحرر (۴۷۶). 


كتاب الأييان / ۱۸۷ 

ولو قال: من هذه الحنطة بإدخال من التبعيضية”" فالحكم كما ذكرنا إلا أنه 
يحنث بأكل البعض» بخلاف الصورة التي أوردها الماتن؛ فإنَّهُ لا يحنث فيها إلا 
بأكل الجميع. 

(ولا يتناول الرُطَبُ)بضم الراء وفتح الطاء وهو النضيج من ثمرة النخل غلب 
عليه بالاستعال بعد ما كان شائعاً”. (التمرّ) وهوالجاف من الرطب بعد الجداد 
(ولا) يتناول (البْسرٌ) وهو ما اختلط نضيجه بنيئه في القذف ٠”‏ (ولا) يتناول (العِنّبٌ 
الزبيبَ؛ وكذلك العٌكُوسٌ) أي: لايتناول التمرّ والبّسِرَ الرطبٌء والزبييبّ العنبُء فلا 
يحنث الحالف على الرطب بأكل التمر والبُسرء والحالفٌ على التمر أو البُيِر لا يحنث 
بأكل الرطبء والحالف على العنب لا يحنث بأكل الزييب. ولا الحالف على الزبيب 
بأكل العنب؛ لاختلاف الاسم والمسمى في الكل ©. 

والقشمش في العنب كالجاموس في البقرء فيحنث الحالف على أحدهما بأكل الآخر» 
والبلح والبسر كالرٌّطَب والبسر فلا يحنث الحالف على أحدهما بأكل الآخر ©. 

(والأصح) من الوجهين: (أنّهُ لايحنث إذا قال: لاآكل هذا الرطب فأكل بعدما تتمر) 
أي: صارٌ ترا بالجفاف؛ لأن الإشارة مقيّدة بحالة الرُطَبء فيخرج بالتمر عن الحالة 
التي تقيّدَ بها الإشارة. 

والشاني: أنه يحنث بأكل التمر أيضا؛ لبقاء العين المشار إليهاء وإن تغيرت صفتهاء 
فيغلب جانب الإشارة إلى العين على جانب تغيير الصفة”". 
(1) لحرف الجر (من) ثانية معان من هذه المعاني: التبعيض: أي بمعنى (بعض) كقوله سبحانه وتعالى: ‏ و 


بر ت 


لين من يبد أله حرف & (الحج: .)1١‏ أي بعضهم: وعلامتها أن يخلفها لظ (بعض).ينظر: شرح المفصل 
للزغشري (۴۵۹/۴)» ومعاني النحوء تأليف د.فاضل صالح السامرائي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
(طلى «(FAD (e ¥ a1FYA)‏ : 

() ينظر: المصباح المنير )١۴١(‏ مادة: (رطب). 

(۳) ينظر: لسان العرب /١(‏ ۴۵۵) المعجم الوسيط (0۵) مادة: (بسرّ). 

(5) ينظر: البيان /٠١(‏ ۵۴۳) الروضة: .)۲۲١/۹(‏ 

(9) ينظر: العزيز (۴۰۴/۱۲). 

() ينظر: المهذب ,.)١41/7(‏ والتهذيب (۸/ ۱۲۸)» والعزيز (۳۲۳/۱۲). 


۸ / الوضوح 

(أو قال: لا أكَنّمُ هذا الصَبِىّ فكلمه بعدما شاخ) أي: صارٌ شيخاًء فالأصح: أنه لا 
يحنث؛ لتقييد الإشارة بحالة الصّباء وقد زالت. 

والثاني: يحنث؛ لبقاء العين وإن تغيرت الصفة. 

وكذا الحكم لو قال: لا آكل هذه السخلة”“ فأكل بعد ما صار كبشاًء أو قال الآخر: لا آكل 
هذا الدقيق فأكل خبزه أو عجينه» وكذا لو قال: لا أكلم هذا العبد فكلمه بعد ما عتق. 

والحاصل أنَّ الإشارة إذا قيد باسم ثم زال ذلك الاسم لايحنث عند الجمهورء 
وقال قوم": لا يحنثء لأن الصورة الحقيقية ما بدلت وإنّما تغيرت الصفة كالرطب» 
والعنب» والخل والعصيرء والصبا والشيخوخه. والرق والعتق”. 

قال الشيخ في الشرح نا قلعن الصيدلاني: آله قال: نص الشافعي في عدم الحنث 
في الحنطة والدقيق والرّطَبٍ والتمرء ونص على الحنث في السخلة والكبش والصبي 
والشيخ*: قَمِنَ الأصحاب من جعل المسألة ذات قولين: منهم من فَرَقٌ بفرقين 
وجَعَلَ المسألة ذات قول واحد من مسألتي الرطب والسخلة و نحوهماء والحنطة 
والدقيق والرطب والتمر ونحوها: 

أحد الفرقين: أنَّ في مسألة الحنطة والتمر تبدل الاسم وفي السخلة والصبي تبدلت 
الصفة» وتبدل الصفة لا يسقط الحنث. 

والفرق الشاني: أَنَّ الحنطة تصير دقيقاً وخبزاً إلى غير ذلك بال معاللجة؛ والتمر يصير 
عصيدة وعصيراً أو دبساً بالمعالجة» وكبر السخلة والصبي بمرور الزمان دون المعالجة, 

(والخبز) لو حلف أن لا يأكل الخبز (يتناول خبز الحنطة و) خبز (الشعير و) خبز 
(الَْوَْ) بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي (والباقّلا) بفتح القاف والقصرء هكذا 
)١(‏ السّخلة: تطلق على الذكر والأنشى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولدء والجمع سخال. المصباح المدير 
(18). بدرخ 
(؟) ومنهم: ابن سريج وأبو جعفر الاستراباذي والصيدلاني.ينظر: العزيز (11/ 07377 . 
(۳) ينظر: العزيز (17/ 7377 )» الروضة (9/ ۲۳۵). 


() ينظر: الأم (۸/ ۴۳۹). 
() العصيدة: دقيق يطبخ بالسمن والسكر مع الماء. لسان العرب (۹/ ۲۳۵)» وينظر: العزيز (۲۴/۱۲). 


كتاب یمان / ۱۸۹ 


ضبطه الجلالي» ومنهم من يمده وهو لحن > (والدر ةوالحمص)بكسر الحاء وفتح 
الميم وقد يكسر الميم؛ لأنَّ اسم الخبز يقع على الجميع” "» وإن لم يكن بعضها معهوداً في 
تلك البلدة» كما لو حلف لا ألبس ثوباً حنث بأيّ ثوب كان» من القطن والإبريسم 
والکتان*) ومالم يكن معهوداً كخبز الأرز في غير طبرستان وجيلان. 

قال الفوراني: ويحنث بخبز البلوطء والقياس أن يحنث بخبز الكمشرى وحبوب 
البراري”. ولا فرق بين الأقراص والأرغفة والملة”» والشحم والخشكار". 

(وإذا حلف لايأكله) أ ي: الخبرٌ (فجعله ثريداً) أي: : قطّعه قطعات وألقاها في مائع من 
مرقة ودبس ولبن ومخيض *"(وأكله حنث)؛ لأنه كأكله بالأدام» فإن اسم الأكل لم ينقطع 
عنه» لكن لو صار في المرقة كالحسو فتحساه ل يحنث» صرح به الشيخ في الكبير . 

ولا فرق في الأكل بين أن يكون الخبز على هيئة فَابتَلعَهُ أو مضغه. ولا بين أن يدرك 
طعمه أولم يدرك. 

ولو أكل جوزنيقا”'' وهو الذي يقال له: بورك» ففي الحنث به وجهان: 

أحدهما: أله يحنث؛ لأنه لو نزع منه الحشو كان خبزاً. 

والشاني: أَنّهُ لايحنث: وهو الأشبه؛ لأنه لايسمى خبزاًء قال الأصفهندي في الكشف: 
هذا هو المذكور في كلام الأصحاب. 

(ولو حلف لا يأكل السويق فأستقه) أي: ألقاه إلى فمه بلا وصول الأصابع إلى فمه 


.)۲۸١ /۴( ينظر: شرح جلال الدين المحلي على المنهاج‎ )١( 

(1) أي: خطأ.ينظر: المصباح المنير (۳۲۷) مادة: (لحن). 

(۳) ينظر: حاشية القليوبي (5/ 581). 

() ينظر: العزيز (١١/۳۹۷)ء‏ والروضة )4/ (TT‏ 

ك4 «والبرية بالفتح : الصحراء والجمع البراري. الصحاح كر :(OAA‏ 

© الله : التراب الحار والرّماد أو الجمر يخبز أو يطبخ عليه أو فيه . المعجم الوسيط (۲/ ۸۸۷). 

(۷) المتشكار : الخبز الأسمر» وهو (فارسي).ينظر: المعجم الوسيط: /١(‏ ۲۳۶). 

.)٠٠١١ /۳( والخيش رالخوش : اللبن الذي قد مَخْضَ وأخد زُبدَهُ. الصحاح‎ (A) 

(9) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۹۶). 

2 ۰ الجوزنيق :وهو القطائف المحشوةبالجوزء ومثله اللوزينق وهوالقطائف المحشوةباللوز. ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۹۶). 


١‏ / الوضوح 
وبالفارسية: (بر دهن فشاندن .أو يتناوله بأصبعه) بأن أخذه بالأصابع ووضعه في فمه» 
أو أخذه بالملعقة ووضعه في فمه (حنث)؟؛ لأن ذلك أكلّ سواء كان مبلولاً أو يابساًء (ولو 
جعله) أي: السويق (في الماء) أو في اللبن أو مائع آخر (فشربه لم يحنث)؛ إذ لا شك أن 
الأكل والشرب مختلفان» وهذا شرب وليس بأكل» نعم إن كان السويق في المائع بحيث 
يستمسك ويؤخذ بالأصابع فالأصح أنه أكلّ يحنث به» وقيل: لايحنث؛ وليس بشيء". 

(ولو حلف لا يشرب السويق انعكس الحكم) إن استفه أو أكله بالأصابع بأن كان 
خائراء أي: مستمسكاً ويؤخذ بالأصابع لم يحدث؛ لأنه أكلّ لا شربٌ» ولو قال: أطعم» 
أو: لا أذوق السويقء أو لا أتناوله؛ فيعم الأكل والشرب. 

وني الشرح والتتمه: أمهم حكموا فيها إذا قال بالفارسية: (سويق نخورم) "؛لأنه 
يعم الأكل والشرب”؛ لأنهم يقولون: (نان خوردم وآب خوردم) ©. 

قال في الكشف: وفي ما حكموا نظر؛ لأن هذا من غلط العوام وأمّا خواصهم فإنهم 
يقولون: نان خوردم وآب آشاميدم©. 

(وفي اللبن وسائر المائعات) من الدبس والخل والعصير والشيرج» وهو دهن 
السمسم» وفي معنى الشيرج دهن الجوز واللوز (إذا حلف لا يأكل) اللبن أو غيره من 
المائعات (فأكله بخبز) أي: جعله أداماً للخبز (حنث)؛ لأن ذلك أكلٌ لغة وعرفاً (وإن 
شرب لم يحنث)؛ لأن الشرب ليس بأكل» والمحلوف عليه الأكل. 

(وإن حلف لا يشرب) اللبن وسائر المائعات (انعكس الحكم) فلا يحنث إذا أكله 
بالخبز أو ثرد فيه الخبز؛ لأن ذلك ليس سشرب. 

قال الشيخ: وإذا حلف لا يأكل السكر ينعقد يمينه على عين السكر دون ما يتخذ 
قف جملة فارسية معناها: التقتير في الفم. 
(۲) ينظر: الروضة (570-1519/9). 
(۳) جملة فارسية معناها: لم آكل السويق. 
(4) ينظر: العزيز .)۳١٠/١۲(‏ 


(0) حملة فارسية معناها: أكلت الخبزء وأكلت الماء. 
(7) جملة فارسية معناها: أكلت الخبز وشربت الماء. 


كتاب الأبيان / ۱۹۱ 
منه» إلا إذا نوى ذلك وكذا الحكم في الدبس والسمن والعسل؛ فإن اليمين ينعقد على 
عينها دون ما يتخذ منهاء ثم إن السكر إن ابتلعه من غير مضغ فقد أكله. وإن مضغه 
وابتلعه ممضوغاً فكذلك» وإن وضعه في فمه وذاب ونزل إلى جوفه ففيه وجهان: 

أظهرهما في التتمة والتهذيب والوجيز: آنه لا يحنث؛ لأن ذلك لا يسمى أكلاً. 

والثاني: أنه بحنث. كما لو مضغه. قال تاج الدين في الكشف: القلب إلى هنا أميل ”. 

(ولو حلف لا يأكل السمن) وهو ما يغلي من الزبد حتى يصفو من المخيض والماء © 
(فأكله بخبز) حال كون ذلك السمن (ذائباً أو جامداً) أو أكله وحده جامداً (حنث)؛ لأنه 
يقال: أكل السمن بالخبز» وني ما أكله وحده جامداً يصدق عليه أنه أكله؛ لأن الأكل غير 
الشرب» وقال الاصطخري: إذا أكله با خبز جامداً أو مائعاً لم يحنث؛ لأنه لم يأكله وحد» 
بل مع غيره؛ كما إذا قال: لاآكل ما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد وعمرو. 

ولم يشر إليه الشيخ؛ لضعفه وضعف تشبيهه). 

(وإن شرب الذائب لم يحدث) لأن الشرب والأكل ختلفان فلا يدخل أحدهما في حكم 
الآخرء وكذا لو حلف لاأشرب السمن فأكله جامداً بالخبز أو وحده لم يحنث. وكذا إن 
أكل معه ذائباً على الأصح لأن ذلك لايسمى شراباًء (وإن جعله في عصيدة) وهي ما يتخذ 
من الدقيق والعسل أو التمر أو السكر ويقال هاعندنا: حلواى ترء (وأكلها) أي: وأكل 
الحالف على عدم الأكل العصيدة المجعولة فيها (حنث إن كانت عينه) أي: عين السمن 
(ظاهرة فيها) بأن يرى في الاناء أو على العصيدة ذائباً أو جامداً بعد أن تبرد؛ لأنه يصدق 
عليه: أكل السمن» ولا يدفع ذلك بأن أكله مع غيره كما لو أكل مع الخبز. 

وحكمه مع السويق كا مع العصيدة. 

(وإن صارً) السمن (مستهلكاً) في العصيدة؛ بأن لا يرى عينه» وإِنّما يجد فيها أئره 


.)۴۷١( ينظر: التهذيب (۸/ ۱۲۹)» والوجيز‎ )١( 

(۳) ينظر: العزيز (003/35. 

(۳) ينظر: المعجم الوسيط (1/ ۴۵۲) مادة: (سمن). بالكردية: "ڕۆنی زەنگ" 
(6) ينظر: البيان .)۵۴١ /٠١(‏ 


۲ / الوضوح 
وهو الدسومة (لم يحنث)؛ لأنه لا يقال: إِنَّهُ أكل السمنء بل يقال: آكل العصيدة”. 
وكذلك حكم الخل في السكباج بلا فرق . 
وقال أبو يحيى اليمني في البيان: والحالف على الأكل والشرب لم يحنث بمجرد 
الذوق؛ لأن ذلك لا يسمى أكلاً ولا شرباًء والحالف على أن لا يذوق يحنث بكل واحد 
من الأكل والشرب؛ لتضمنها الذوق وزيادة. 
ولو حلف على الأكل والشرب والذوق فأجريّ في حلقه مكرها لم يحنث؛ لأن اليمين 
إنعقدت على فعل نفسه» وذلك ليس فعل نفسه» بخلاف ما لو أكره حتى أكل أو شَّرِبَ". 
(ويتناول الفاكهةٌ) أي: لفظ الفاكهة» وهي من الفكاهة؛ وهي التنعم والتلذذ ثم 
صارٌ اسما لجميع الشمار؛ لأا إنها تؤكل تنعياً وتلذذاً“» (الرطب والعنب والرمان 
والأترج” والنارنج والليمون والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص”' والمشمش 
والموزو النبق(و) يتناول (الرطب) منها (واليابس)؛ لأن اسم الفاكهة يقع على 
الجميع؛ قال الله تعالى: + هما مكل كَكْهَةَ روان * (الرحمن: 01). 
وأما العطف في قوله تعالى: « فِيمَافَكهَة وجل وراد (الرهن:۸٠)‏ ليس [لبيان المغايرة]؛ بل 
لبيان الشرف والفضيلة» كما في عطف جبرائيل وميكائيل على الملائكة؛ لزيادة شرفهيا“. 
ولايحنث بأكل الخيار والقِنَّاء والباذنجان والجزر والسلق والقنبييط*؛ لأا لا 
)١(‏ ينظر: البيان »)۵۴۱-۴٠ aD:‏ النجم الوهاج )۶۲/۱۰(. 
(1) السكباج: معرّب: طعا يعَمَلُ من اللّحم والخلٌ مع توابل» والقطعة منه سكباجة. ينظر:المعجم الوسيط: (۱/ ۴۳۸). 
(۳) ينظر: البيان /9١(‏ 176). 
(5) ينظر: المعجم الوسيط 44/١‏ 2). 
)0( الأترج: شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والشمرء وثمره كالليمون الكبارء وهو ذهبي اللون» ذكيّ 
الرائحة؛ حامض الماء. ينظر: المعجم الوسيط (۴/۱). 
(7) الإجاص: شجر من الفصيلة الوردية ثمره حُلو لذيذء يُطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكُمّشرى 
وشجرهاء وكان يُطلق في مصر على البرقوق وشجره. ينظر: المعجم الوسيط .07/١(‏ 
(۷) النبق: ثمرة السدرء شسجرة من الفصيلة السّدرية» قليلة الارتفاع أغصاتها ملس بيض اللون تحمل أوراقاً 
متبادلة ملسا وأزهارها صغيرة متجمعة إبطيّة» وثمرتها حَسَلَّة حلوة تؤكل. المعجم الوسيط (898/5). 
(8) في قوله تعالى :8 من گان عداو ومک ڪي ورس وء وَسِتيلَ وَمِيَكَللَ فرك لله عدو لِلَكَِرِينَ 4 (البقرة:48). 
(6) القنبيط : بقلة زراعية تطبخ وتؤكل وتسمى في مصر والشام القرنبيط. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ ١‏ 7)مادة: (قنبط). 


كتاب الأبهان / ۱۹۳ 


تسمى فاكهة» وهي من الخضروات كالنعناع والشوم والبصل والكراث؛ ونقل الشيخ 
في البطيخ وجهين: 

أحدهما: أنه يحنث به؛ لأنه فاكهة؛ لأنَّ له نضجاً وإدراكاً كا في التين والعنب. 

والثاني: أنه لاايحنث به؛ لأنه من الخضروات كالخيار والقِنّاء. 

قوله: «والرطب واليابس» بالنصبء أي: يتناول الفاكهة اليابسة والرطبة كالتمر 
والزبيب والتين اليابس. 

ومغلق الخوخ والمشمش واللّبوب كلب الفستق والبندق» فاللجوز واللوز والشهار 
اليابس منها؛ (لأن اليابس) لا يسمى (ثماراً) وإن سمي فاكهة. 

(ومطلق البطيخ) بأن حلف: أن لا يأكل البطيخ غير مقيد بأحد نوعيه» (و) مطلق 
(الجوز) من غير تقيد بجوز فر من الأقطار (و) مطلق (التمر) من غير تقييد 
بالبلدان والأنواع» (لغير الهندي منها) أي: من هذه الثلاثة» فيحمل البطيخ على غير 
الهنديء وهو الذي يصفر أو يلين» فيحنث بكل نوع منه من المُُدَوّروالطولاني والصغار 
المسمى بشّامة» والكبار المندي هو الذي لا يتغير لونه ولا يلين عند النضيج» ويقال 
له بالفارسية: (هندوانه) فلا يحنث الحالف على مطلق البطيخ بأكل الهندي. 

ويحمل الجوز عند الإطلاق على غير جوز الهندي؛ لأن الجوز الهندي يخالف الجوز 
المعتاد جثة وطعياً وطبعاً واسياً ىا لايخفى ”. 

ويحمل التمر على غير التمر الهندي؛ لأن الإطلاق يحمل على المتعارف» فيحنث 
به بأنواعه من العجوة والصيحاني”" والبرني وأذنة الفأر والصرفان” والمعقلي ”2 


(۱) وبه قال ابن سريجء ينظر: الروضة .077١/9(‏ 

() ينظر: العزيز (۱۲/ )۳٠۲‏ الروضة )77١/9(‏ النجم الوهاج /٠١(‏ 1۷). 

(۳) الصيحاني: ضربٌ من التمر أسود صلب الممضغة. ينظر: لسان العرب ۷5/ .)۴۵١‏ 

22 البرّني: نوع جيد من التمر مُدَوّر أحر مُثَربٌ بصفرة. الفائق (۲/ ١١١)ء‏ والمعجم الوسيط /0( 

)0( الصرفان: أجود التمر وأوزنه» ويقال: الصرفانة تمرة حمراء نحو البرَنيّة» وهي أرزن التمر كله. ينظر: الفائق 
OT ° |)‏ 

(5) المعقلي: بفتح اليم وإسكان العين المهملة نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها من العراق. تحرير الفاظ 
التنبيه »)۷۹/١(‏ والمغرب في ترتيب المعرب (۶/ ۷۶). 


5 / الوضوح 
وبالمكي منها والمدني والبصريّ والبغداديّ والمصري والشيرازي. 

ولا يحنث بأكل التمر المندي؛ لاختلافه) طبعاً وطعياً وشكلاً وعنقوداً وحبة وجئة". 
(والطعام) أي: لفظ الطعام» لو حلف لا يأكل طعاماً (يتناول الأقوات) أي: كل ما 
يقتات به» سواء كان نادراً كالبلوط وحبوب البراريء (و) يتناول (الفواكه) رطبها 
ويابسها على ما مرّ من قبل» (و) يتناول (كل ما يؤدم به) أي: يجعل أداماً للخبز 
البحت”"“من الألبان والجبن والزيتون وغيرهاء سواء كان ما يُصطنع كالخل والدبس 
والشيرج والطحين والسمن والمربى والفالوذج””“ونحوهاء أو ليس مما يُصطنع به 
كاللحم» والبقول كالبصل والفجل والثار والملح مع الصفر وكل واحد بدون الآخر. 
وني وجه: لا يحنث به في صورة الأدام إلا بالمصطنعء وبه قال أبو حنيفة©. 

(و) يتناول (الحلاوات) من السّكرية؛ والعسلية والدبسية والزبيبة وغيرها. 

وَمَل يحنث الحالف على الطعام بأكل الدواء والعقاقير والمزورات؟ فيه وجهان: 

أحدها: يحنث؛ إذ ليس شيء من الأشياء إلا فيه طعم من المرارة والحموضة والحلاوة 
والحرافة*'والملوحة والعفوصة”'والقبض والدسومة والتفاهة 9 

والآخر: لا يحنث؛ لأن مفهوم لغة العرب أن الطعام غير الدواء» بّل عامة العرب لا 
يطلقون الطعام إِلّا على الطبيخ» وهذا هو الأظهر ©. 


.)571/9( ينظر: الروضة‎ )١( 

(؟) البحت: أي الصافي الخالص. 

© الفالوذج: ومنها الفالوذ والفالوذق» وهو فارمي معرّب» حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل» وتصنع 
الآن من النشا والماء والسكر. ينظر: الصحاح ١ )۴۵۷ /١(‏ 

(4) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۰۴)» وكتاب الاختيار (۴/ -81-4). 

(5) الخراقة: حدةٌ في الطعم ترق اللسان والفمء ويقال: فيه حرافة. المعجم الوسيط /١(‏ ۱۶۷). 

(7) عفص الطعام عصفاء وعفوصة: كان فيه مرارة وتقبض. ينظر: المعجم الوسيط .)81١1/5(‏ 

(۷) التفاهة: الطعام إذا لم يكن له طعم فهو تفه. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ ۸۶) مادة: (تفه). 

(۸) التهذيب (۸/ ۱۳۱) العزيز (۳۰۴/۱۲)» والمجموع (۱۵۹/۱۹). 


كتاب الأييان / 1١98‏ 

قال الشيخ: الثلج والجمد مختلفان» فالحالف على أكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخرء 
والحالف على كليهم| بشرب مائهم|”"'. 

والحالف على أن لا يأكل خبزه فلان « فالاعتبار بالإلصاق بالشور أو الوضع على 
اللقلاة» والوضع في الرمادء دون العجن وتسخين الور والقلاة وتقطيع الرّغفان 
ودحوها وتبسيط الرقاق. 

والحالف على أن لا يأكل مما طبخ فلان فالاعتبار بإيقاد النار تحت القدر وإلقاء 
الحوائج فيها مع صب الماءء» ولا اعتبار بإيقاد النار فقط وكذلك الحكم في وضع 
القدر في التدور. 

(ولو قال: لاآكل من هذه البقرة, حمل) ذلك اللفظ عند إطلاقها (على لحمها)؛ لأن 
ذلك هو المتعارف عند الإطلاق (دون الولد) وإن كانت حاملة عند الإشارة؛ لأن الولد 
م يكن مقصوداً با حلف (و) دون (اللبن)؛ لأنه فضلة ليس بجزء منها فهو كبو هما ودمها. 

والحنث بأكل دمها على الخلاف فيا إذا حلف على اللحم هَل يحنث بأكل اللحم النجس ؟ 

فإن قلنا: يحنثء فهنا يحنث بالدم أيضا» وإلا فلاء وقد مَرّ في موضعه. 

(ولو قال:) والله لاآكل (من هذه الشجرة حمل على ثمرتها) رطباً ويابساً (دون الورق 
وأطراف الأغصّان) اللينة؛ لأن المتعارف هو ثارها لا عينها من الأغصان والأوراق» 
وعلى هذا خلاف صورة البقرة. 

ومن في كلتا الصورتين للتبعيض» فيحنث في صورة البقرة بأكل جزء منها وإن كان 
لحم لسان أو شيئاً من أحشائها من الكرش والأمعاء والكّبد والطِحَال والقلب والرئة 
والحلقوم. إلا إذا نص على لحمهاء فالكلام في الأحشاء على ما مني الحلف على اللحم. 

(فصل: إذا حلف لا يأكل هذه التمرة) مشيراً إلى تمرة معينة (فوقعت) تلك التمرة ا معينة (في 
صبرة) تمر واشتبه عليه عينها (فأكل الجميع حنث)؛ للجزم أنه أكل تلك التمرة. 


.)۳۰۴/۱۲( ينظر: العزيز‎ )١( 
.)۳۹۵ مغني المحتاج (؟/‎ »)۶۸/٠١( (؟) ينظر: النجم الوهاج‎ 


5 / الوضوح 

(وإن بقيت واحدة) ولم يأكلها (ل يحنث)؛ لاحتمال أن يكون المحلوف عليه ما بقيت 
فلا يتحقق الحنث» والأصل براءة ذمته عن الكفارة. 

(وإن حلف ليأكلنّ هذه التمرة) مشيراً إلى تمرة معينة (فاختلطت) تلك التمرة (بتمر) 
كشير» والتمر: بلا تاء إِمّا جم أو اسم جنس على اختلاف الرأيين (ل يبرأ) أي: لم 
يخلص من الحنث؛ وبرؤٌ القسم هو الإتيان بالمقسم عليه (الأ بأكل الجميع) ول يشذ 
واحدة» وهذا على عكس الصورة السابقة» فلو أكل الجميع إلا واحدة حنث؛ لجواز أن 
تكون هي المحلوف عليها وم يأكلها. 

(ولو حلف ليأكلنَ هذه الرمانة) مشيراً إلى رمانة معينه (فإنما يرأ عن الحنث (إذا 
أكل جميع حباءها) فإن بقيت منها حبة أو أكثر لم يبأ ويحنث؛ لأنه قد حلف على أكل 
الرمانة» والمأكول إلا هو البتعض. 

ونقل وجه في التدمة: موافقاً لأبي حنيفة: أَنَّهُ لو بقيّ أقل من ثلاث حبات فهو كا 
لو أكل الكلء حتى لو حلف على الأكل و بقيت حبتان حنثء أو على النفي فبقيت 

والحلف على الرغيف كالحلف على الرْمّان» وقد مرّ الصورتان في الطلاق. 

(ولو حلف لا يلبس هذين الثوبين) مشيراً إلى عسين الثوبين معاً (ل بحن بلس 
أحدهما)؛ لأن المحلوف عليه لبسهم| سواء بالمعية أو التعاقب ولم يحصلء فهو كما لو 
حلف على أكل جميع الرغيف أو الرّئّان وأبقي شيئاء (وإذا لبسهما معاً) بأن لبس 
أحدهما ولبس الآخر عليه قبل نزعه» (أو على التعاقب) بأن لبس أحدهما ثم نزعه 
ولبس الآخر بعد النزع (حنث)؛ لأنه صدق أن لبسها. 

(ولو قال: لا ألبس هذا) الشوب (ولا هذا) الشوب (حنث بلبس أحدهما)؛ لأا 
يمينان مستقلان» فأتهما لبس؟ حنث» وكذا لو لبسها معاً. 

وإذا حلف لا يلبس ثوباً يتداول كل ثوب من كل جنس من القميص والرداء والإزار 


() ينظر: الصحاح (۴۹۸/۱)» ولسان العرب (۲/ )2١‏ مادة: (تمر). 
(5) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۹۳)ء وكتاب الاختيار (۴/ ۷۶). 


كتاب الأيمان / ۱۹۷ 
والسراويل و الجبة والقباء والعمامة» ولا فرق بين المخيط وغيره» ومن القطن والكتان 
والصوف أو الإبرسيم أو القرٌ”“سواء لبسه على الهيئة المعتادة أم لا 

ولا بحنث بالافتراش؛ لأن الافتراش ليس بلبس» ولايحنث بلبس الفروة وسائر ما 
يتخذ من الجلود. ولا بلبس الحلي؛ لأن لابس الجلدٍ والحليّ غير لابس الثوب. 

ولو لم يطلق الشوب بَّل قيّد بقيد أعتبر ذلك القيد» فلا يحنث بدونه» كما إذا قال: لا 
لبس هذا الشوب ردا فلا يحنث بلبسه قميصاً أو قباءً أوجبة» وقيس عليه البواقي. 

ولو حلف لايلبس حلياً حنث بأيّ نوع كان ؟ من القلادة والسوار والخاتم 

ولا يحنث بتقلّد السيف المُحَلٌّ؛ لأنها ليس بحل بالاتفاق. 

وأما المنطقة فالأظهر إنبا من حل الرجال» فيحنث بلبسها دون النساء. 

والحالف على الحلّ إن كان من أهل السواد والرّستاء”" فيحنث بلبس الخرز والشبه. 

وان كان من أهل البلاد والطبقات الأعلى فحكى الأصفهندي عن الشيخ بلا ترجيح. 

(ولو حلف: ليأكلن هذا الطعام غداً فمات قبل تجيء الغدٍ فلاشيء عليه) من 
الكفارة والإثم؛ لأنه لم يبلغ زمان البرء والحنثء فهو كما لو تلف الطعام المحلوف 
عليه قبل مجيء الغد. 

(وإن مات) الحالف (أو تلف الطعام) بآفة سماوية من غير تقصير (بعد مجيء 
الغدء فإن كان) الموت وتلف الطعام (بعد التمكن من الأكل) ولم يأكل حتى مات 
أو تلف الطعام (حنث) ولزمته الكفارة؛ لأنه تمكن من البرء فلم يفعل» فأشبه مالو 
قال: لآكلن هذا الطعام وكان متمكناً من الأكل فلم يأكل حتى تلف الطعام» أو مات 
الحالف فإنه يحنث بالاتفاق. ا 
)١(‏ القز: معرّب» وهو ما يعمل منه الإبريسم. ينظر: الصحاح .)۷٠۹/۱(‏ 
(7) فى المخطوطة )١770(‏ اللوحة :)١7171(‏ «والروستاءة؛ وهو الموافق لاستعمال الكلمة الفارسية» وفى 


النسخ الأخرى: #الرستاء» بدون واو. وفى تاج العروس (770/70): الرّزداق بالضم: السّواد و القرى» لغة فى 
الرسداق» تعريب الرستاق» و سيأتى» و الرستاق: معرب رُستا. 


/ الوضوح 

والذي جزم الشيخ في المحرر موافق لما في التهذيب وكتاب ابن كج والصيدلاني. 

ولم يشر إلى الخلاف الذي أورده في الشرحين. وهو أن في المسألة طريقين: 

أحدهما: الجزم بالحنث كا هو في المحرر. 

والطريق الآخر: فيه قولان: أحدهما: ما جزم به في المحرر. 

والشاني: أنَّهُ لايحنث بعد التمكن ما بقي من الغد زمان يسَعُ فيه الأكل؛ لأن جميع 
الغد وقت للأكل؛ فلا يعد مقضّراً بالتأخير فلا يحنث. كا لا يعصي مَن مات في أثناء 
الوفت وا لافار من آول الد كالتاخير :عن ولوقت الد لأن جيتع 
الغد وقتٌ للأكل» كم أن جميع الوقت وقتٌّ للصلاة". 

وأجاب القائل بهذا القول: عن قياس الحنث على ما إذا قال: لآكلن هذا الطعام؛ ولم 
يأكل بعد التمكن حتى تلف فإنه يحنث بالاتفاق» بأنه ليس هناك لجواز التأخير وقت 
مضبوط فالأمر فيه مفوض إلى اجتهاد الحالف فإذا مات أو تلف الطعام بانَ خطؤه 
وتقصيره» وههنا وقت الأكل وهو الغد مضبوط مُقَدَّرٌ وهو من التأخير إلى الغروب» 
وهذا لا يجب قضاء الصلاة على مَن مات في أثناء الوقت. 

وهذا أشبه الطريقين عند الروياني وهو المحكى عن ابن سريج”". 

(وإن كان) الموت أو تلف الطعام (قبله) أي: قبل التمكن من الأكل (فعلى قولي 
الإكراه) وهو أن المكرّه على الحنث» مَل يحنث أو لا ؟ ثبت فيه قولان: أحدهما: وهو 
اللنصوصء وبه قال القاضي أبو حامد أنَّه لايحنث؛ لأنه فات البر بغير اختياره“. 
والآخر: أنَّهُ يحث؛ لاله ل يحصل بره على أي وجه كان©. 

(ولو تلف الحالف الطعام) المحلوف عليه (أو أكله قبل مجيء الغدٍ حنث)؛ لاله 


.)۳۲ /۱۲( والعزيز‎ )۵0۷۵-۵۷۴ /٠١( ينظر: التهذيب (۸/ ۱۳۶)» والبيان‎ )١( 
071715 /17( (؟) هذا القول لابن سريج. ينظر: البيان (۱۰۵۷۵) العزيز‎ 

(۳) ينظر: الوسيط (۷/ 54). والبيان /٠١(‏ ۵۷۵-۵۷۴) والعریز .)37075/١5(‏ 
(5) ينظر: الأم رم ۳-۳ والبيان /٠١(‏ 0¥۴). 

(5) ينظر: الوسيط (/25534-17548/19). ومغني المحتاج (۴/ ۳۹۸-۳۹۷). 


كتاب الأييان / ۱۹۹ 

مفوّتٌ للبرٌ باختياره؛ فيأثم وتلزمه الكفارة» وني وقت حنثه وجهان أو قولان: 

أحدهما: أنه يحنث في الحال؛ لحصول اليأس من البّر حينئذ. 

والآخر: أنه يجنث قبل غروب الشمس في الغد لأنه الوقت الذي لو لم يأكل أو 
يتلف إلى هذا الوقت ولم يأكل فيه حنث. 

وإذا قلنا بالحنث في الحال جاز ينوي صوم الغد عن الكفّارة". 

(وإن أتلفه) أي: الطعام المحلوف عليه (أجنبي) بغير دلالته واختياره (أو تلف) 
الطعام بغير تقصير (فعلى قولي الإكراه) والأظهر آنه يحنث؛ كما مر ". 

(ولو قال) لغريمه: (لأقَضِينَّ حَفَّاكَ عند رأس الهلال) أي: الشهر الذي يفتتح برؤية 
الهلال؛ فتسمية الشهر هلالاً جار للملابسة (فينبغي) أي: يجب الحصول البرء (أن 
يقضيه في آخر الشهر عند غروب الشمس)؛ لأن قوله: عند رأس الحلال يقع على أول 
جزء من الليل الاوّلٍ من الشهرء ولفظ: «عند» يقتضي المقارنة. 

وقوله: «آخر الشهر» على حذف المضاف. أي: بعد أخر الشهر؛ لأن وجوب الأداء 
بإنقضاء آخر الشهرء لا في آخر الشهرء فلا يرد ما قيل: إن لفظ آخر الشهر وهَمْ. 

(فإن قضاء) أي: الدَّينَ (قبله) أي: قبل الغروب (أو مَضْى بعد الغروب قدر ما يمكن 
فيه) أي: في ذلك القدر (قضاؤه) أي: قضاء الدَّين (حنث)؛ لانتفاء المقارنة المفهومة 
من لفظة «عند» ولأن في التقديم تفويتاً للبّر على نفسه مع قدرته على حافظة وقت 
البّر» وفي التأخير مقصر؛ لأنه كان يمكنه القضاء في وقت يبر فيه ولم يقضص”". 

(وإن أخذني الكيل حينعذ) أي: عند الغروب لقضاء الدَّيِنِ (ولم يفرغ) من الكيل 
(إلاّبعد مدة) كثلث الليل أو نصفه (لكثرته) أي: لكثرة المكيل (لم يحنث)؛ لأن أداء 
المكيلات لا يمكن دفعة واحدة فيسامح بتأخير جزئها عن وقت البرّء وكذا الحكم في 


(۱) ينظر: التهذيب (۸/ ۱۳۷-۱۳۶)ء والروضة (۹/ ۲۴۴-۲۴۳). 
(۲) ينظر: النجم الوهاج )۷١/۸١(‏ تحفة المحتاج (۱۲/ ۴۴۶). 
(۳) ينظر: المجموع (۱۹۰-۱۸۹/۱۹). 


٠‏ / الوضوح 
الأخذ ني أسباب القضاء ومقدماته كحمل الميزان وتقويم الصنجة”" وتأخير تام الأداء 
عن الغروب فإنَّهُ لا يحنث أيضاً. 

قال الشيخ في الشرحين: ولو أخر القضاء عن الليلة الأول للشكٌ في الهلال أو الجهل 
بوقت الهلال ففيه قولان: كالقولين في حنث النامي والجاهل ٠”‏ 

وقوله: عند الاستهلال أو عند رأس الشهر أو عند أوّل الظهر أو مع رأس الشهرء 
فهو كقوله: عند رأس الحلال؛ لأن هذه الألفاظ تقع على أوّلٍ جزء من الليلة الأول 
من الشهرء ولفظ: «عند ومع يقتضيان المقارنة فلا بد أن يعد المال للقضاء ويترصّّد 
للوقت؛ تحاشياً عن التقديم والتأخير. 

ولو قال: لأقضينَ في أول يوم كذاء فوقت القضاء عند طلوع الفجر. 

وفي وجه: في مُهِلَةٍ إلى الزوال» وبه قال: أبو حنيفة©. 

RG Ge ays 
يقضيه قبل الاستهلال*؛ لأن كلمة (إلى) للغاية وبيان المحد”» وكذا قوله: إلى الغد‎ 
يقتضي التقديم على الغدء وكذا قوله: إلى رمضان وغير ذلك.‎ 


2.02 السنجة: سنجة الميزان معرّبء والجمع سنجات و: صنجة الميزان بالصاد ‏ والسين أعرب وأفصح فهما 
لغتان». ينظر: لسان العرب (۶/ ۳۸۵)ء ومعجم مقايس اللغة (9/ .)١٠١*‏ 

(؟) حنث الناسى والجاهل: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن احالف إن فعل المحلوف عليه ناسياً فلا يحنثء إذا كانت 
اليمين بغير الطلاق؛ والعناق» والجاهل عندهم كالناسي فلا يحدث بفعله.وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه إذا 
وجد القولء أو الفعل المحلوف عليه على وجه النسيانء أو الجهل» فلا يحنث سواء أكانت اليمين بالل أم بالطّلاق. 
ينظر: الموسوعة الفقهية. 

(۳) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۳۵-۳۳۴)» والبناية شرح اشداية (۶/ .)181-18٠‏ 

(4) ينظر: مختصر المزني (/741). 

() (إلى) ها ثلاثة معان من هذه المعاني: الأنتهاء: أي إنتهاء الغاية الزمانية أو المكانية» فالأول» كقوله تعالى: لك 
تح لار ارال نكيم (البقرة : ۷ والثاني كقوله تعالى: جا سحل الى سر عبرو لاص 
المج الحرم إل الْسَمْجٍِ اقتا 4 (الإسراء: ١).وترد‏ أيضاً لإنتهاء الغاية في الأشخاص والأحداث. فالأول» 
مثل #جئت إليك»» والثاني» مثل (صل بالتقوى إلى رضا الله).ومعنى كونها للإنتهاء: أي أتّها تكون منهى لإبتداء الغاية. 
ينظر: شرح المفصل (۴/ ۴۶۳)» وشرح الرضى (6/ ۲۲۱-۲۰)» وجامع الدروس العربية (۳/ ۵1۹). 


كتاب لاان / ۲۰۱ 
وقوله: إلى حين أو زمان أو دهر أو حقب”' فهو كقوله: لأقضينٌَ حمَّكَ بلا تقييد 
بزمان فمتى قضاه بَرئ؛ لأن هذه الألفاظ يقع على الكشير و القليل من الزمان» فلا 
يحنث إلا بالموت بعد التمكن. وكذا لا أكلَّمكَ حيناً أودهراً أو زماناً أو حُقباً يبر بأدنى 
زمان مز ولم يتكلم. 
ولو قال: إلى مدة قليلة أو كثيرة» فكذلك لا يقيد بزمان مُعيّن؛ لأن القلة والكثرة 
من الإضافيات» فلا وجود هما في الخارج؛ [لأن القليل قليل بالنسبة إلى ما فوقه كثينٌ 
بالنسبة إلى ما دونه» والكشير قليل بالنسبة إلى ما فوقه كثير بالنسبة إلى ما دونه فلا 
يكون هما وجود متحقق في الخارج أء وكذلك القريب والبعيد بلا فرقء وجميع ما 
ذكرنا عند أصحابنا. 
وأمّا عند أبي حنيفة: فالحقب عنده ثمانون سنة؛ وعند مالك: أربعون سنة» و(الحين) 
عندهما”": أربعون (والدهر) عندهما: جميع العمر والزمان: مدة دور الفلك وهو يوم وليلة» 
والبعيد عند أبي حنيفة: مدة شهر فما فوقه» والقريب دون ذلك”» وكذا الكثير والقليل من المدة. 
ولو قال: إلى أيام أو شهور أو سنين فعند القاضي أب اليب والصيدلاي والبغويٌ: 
يحمل على ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع*» وقال الآخرون”: هو كقوله: إلى حين؛ لأن 
الجمع المذكور كما يطلق على أقل مراتب الجمع يطلق على أعلى المراتب» ولا يتحقق 
ذلك إلا بانقراض العمرء قال الشيخ: والظاهرٌ الأول ©. 


(1) الحقب: الدهرء والجمع «أحقاب» مثل قفل وأقفاك وضم القاف للإتباع لغةء ويقال: «الحُقب» ثهانون عام 
وقيل: أكثر من ذلك» وقي قوله سبحانه وتعالى: [أو أمضبىّ حُقبا] سورة الكهف» جزء من الآية )۶٠(‏ قال الزخشري 
في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ )۷۳١‏ أو أَمضِي حُقْباً أو أسير زمانا طويلا. والحقب ثانون سنة. 

(5) ينظر: القوانين الفقهية (141)؛ والمبسوط »۲٠۳/۶(‏ واللباب (117/5)؛ والبهجة في شرح التحفة 
لاي الحسين علي بن عبدالسلام التسولي» تحقيق: محمد عبدالقادر شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت 
(ط١1518/1ه/1498م): 4)١8/1(‏ وحاشية الدسوقي (۴۴۵/۲) 

(۳) ينظر: كتاب الاختيار (۴/ ۸۸)۔ 

() ينظر: التهذيب (۸/ ۱۳۸)» والعزيز (۱۲/ ۳۳۵). 

.)۲۴۶ /9( منهم المحاملي. ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۳۵)» والروضة‎ )٥( 

۵) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۳۵). 


۲ / الوضوح 

(فصل: الحالف على أن لا يتكلم) مُقدراً بمدة أو مطلقاًء وهو يقتضى التأبيد (لا 
يحنث بالتسبيح) والتهليل (وقراءة القرآن)؛ لأن المتعارف من الكلام عند الناس ما 
يقع في محاوراتهم ومناظراتهم؛ والدعاء في أمر الآخرة كالتسبيح والقراءة» وكذا في أمر 
الدنيا على الأشهّر. 1 

وفي وجه: يحنث بالتسبيح؛ لأنهُ قد يكون للإذن و التفهيم "» ولم يشر إليه الشيخ لضعفه. 

وعند أبي حنيفة: لا يحنث بالمذكورات في الصلاة» ويحنث بها في الخارج”". 

(ولو حلف: لابُكَلّم فلانا قَسَلَّم عليه حنث)؛ لأن السام وإن كان في الأصل دعاءً» وقلنا: 
لايحنث الحالف على الكلام بالدعاء إلا أنه صارٌ نوعاً من كلامهم وهو التحية فيا بينهم. 

وإن سلم على قوم هو فيهم ولم يستثنه بالنية أو اللفظ فإن قصده مع القوم حنث بلا 
خلاف. وإن استفناه باللفظ فكذلك لا يحنث بلا خلاف» وإن استثناه بالنية فكذلك؛ لأن 
اللفظ العام يحتمل التخصيصء وإن أطلق فقولان: أظهرهما: وهو الجديد المنتصوص 
من نقل الربيع المرادي: أنَّهُ لايحنث؛ لأن ظاهر اللفظ يصلح للجميع والبعض فيحصل 
الشَكَء والحنث لايحصل بالشكٌ. 

والثاني: وهو القديم: أنه يحنث؛ لأن الإطلاق يقتضي العموم©. 

(وإن كَتَبَ كتاباً أو أرسلّ رسولاً) إلى من حَلّفَ آنه لايُكلَّمهُ (فالجديد) المنصوص 
عليه في رواية الُزي» وبه قال أبو حنيفة (أنَّه لا يحنث)؛ لأنَّ المكاتبة والمراسلة في 
التعارف لا تسمى كلاماًء فإنه يصح أن يقال: ماكَلَّمَهُ بل كاتبَهُ وراسَلَةُ. 

والقديم المنصوص عليه في رواية الزعفراني وبه قال مالك وأحمد: أنه يحنث*؛ 
لقوله تعالى: چ وماکان يمرأ مكمه ا إل و أو من ورای چا برل رسوا £ (الورى: 07) 
)١(‏ ذكره ابن الصباغ.ينظر: البيان /٠١(‏ ۵۵۵). 
(9) عند الإمام أي حنيفة #لققه: من حلف لا يتكلم فق رأ في الصلاة لم يحنث إتفاقاء وإن قرأ في غير الصلاة حنث» 
وعلى هذا التسبيح والتهليل والتكبيرء لأنه في الصلاة ليس بكلام عرفاً ولا شرعاً. ينظر: اللباب .05/١11(‏ 
(۳) ينظر: الأم (۴۳۹/۸). 


(5) ينظر: الأم (4/ ۳۹ ومختصر المزني (۳۸۹)ء ومختصر إختلاف العلماء (5/ ۳۶۵). 
(0) ينظر: الأم (۸/ ۴۳۹).حاشية الدسوقي (۲/ ۴۱۳).الکافي في فقه الإمام أحمد (۴/ ۲۴۷). 


كتاب الأيمان / ۲۰۳ 

فالوحي الإشارة الخفية» واستكثناه من التكدم؛ وكذلك استثنى الرسالة من الكلام» 
والأصل في الاستشناء الإجراء على الأصل وهو الاتصال. 

(وكذا لو أشار إليه بيده أو عينه) بالقيام أو القعود أو الذهاب أو المجيء, فالجديد أنه 
لايحنث؛ لقوله تعالى: طاق نرٿ لن صما هن كم اَم إا 4 (مريم: 00١‏ + فَأَسَارَت 
إو 4 (مريم:14) فلوكانت الاشارة كلاماء لامتتعت منهاء كا امتنعت من الكلام. في 
القديم: أنَّهُ يحنث بالإشارة؛ تمسكاً بها ذكرنا في قوله تعالى: إل ويا 4 (الشورى:١ه)»‏ 
وبقوله تعالی: فَالَرَتِ َمل اي ال ايك أ تك آلا تة بَا إل رسا £ (العمران: 41) 
استثنى الرمز وهو الإشارة عن الكلام والأصلٌ في الاستثناء أن يكو متصلا. 

وإن قلنا با لجديد: أنَّهُ لا يحنث بالإشارة فلا فرق بين الناطق في باب اليمين, وأمّا 
كون إشارة الأخرس كعبارة الناظق في العقود والحلول فمن باب الضرورات» كتوكيل 
الأعمى في البيع والشرى. 

(ولو قّرأآيةً من القرآن أفهمه) القارئ الحالف (بهبا مقصوده) أي: مقصود مَن 
حَلَفَ أن لايُكلَّمة بأن قر أ: چ ولا تفا يرو ل لارا 4 (البقرة:ه14) والمحلوف عليه 
يريد ركوب البحر فامتنمَ مشلا( يحنث إن قَصَدّ قراءة القرآن) ول يقصد تفهيمه؛ لأنّهُ 
ماكَلْمَهُوإِنّها فَهِمَ المقصود ذكاءً وفراسة”. 

(وإلا أي: وإن يقصد قراءة القرآنء يِل قَصَدَ تفهيمه. أو قَصَّدٌَ القراءة والتفهيم 
(حنث)” لاله يصدق أَنَّهُ كَلْم؛ لأما خرجت بالقصد عن اختصاص القرآن 
وصارت من محاورات الآدميين» وهذا يبطل بمثل ذلك الصلاة. 

وإن يقصد لا هذا ولا ذاكء فَهَل يُقَاسٌ على نظيره في الصلاة أو يقطع بعدم الحنث؟ 


فيه طريقان: الأصح الثاني ©». 


)١١‏ ينظر: البيان /٠١(‏ ۵۵۷). والاتصال فى الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستشنى منه. 
27١‏ والفراسة: التفرس في الشيء وإصابة النظر فيه. مجمل اللغة لابن فارس (ص: 0710. 

) ينظر: النجم الوهاج /6٠١(‏ ۷۴) النهاية .)۲١۸/۸(‏ 

(5) ينظر: البيان /٠١(‏ ۵۵۵) الروضة (۹/ ۲۴۰). 


4 / الوضوجح 

(والحالف على [أنَّهُ] لا مال له يحنث إذا كان له مال من أيّ نوع كان) من العرض 
والنقد والمنقول والعقارء (وأيّ قدر كان) من القلة و الكثرة, فيتناول ثيابه الملبوسة 
وداره المسكونةء وعبده الذي يحتاج إليه في الخدمة”©؛ لإطلاق اسم المال على الكلء 
ولا يختص بنوع دون نوع إلا بالنية. 

وفي وجه وبه قال أبو حنيفة: آله لا يحنث إلا بالزكوي؛ لأنَّ إطلاق الال يحمل عليه"©. 

(والدِّن الحال مالٌ)؛ لأن له المطالبة به والقدرة على الأخذ متى شاء إذا لم يكن 
مماطلاً ولا معسراًء (وكذا) الدّين (المؤجل) مال» فيحنث الحالف على عدم المال 
بالدّين المؤجل (على أصح الوجهين)؛ لأنَّهُ ملكه يمكنه التصرف فيه بالإبراء والحوالة 
عليه» ويجوز الأخذ لو أدّى قبل الحول. 

والثاني: أنه لا يحدث بالدَّين المؤجل؛ إذ لا يستحق المطالبة» وليس هو بحاصلء ولا 
[متيسّر] الحصول فهو كالمعدوم©. 

وإطلاق المحرر يقتضى عدم الفرق بين أن يكون مَن عليه الذّين معسراً أو موسراً وما 
يقتضيه عبارة الوجيز وشرحه أله إن كان المديون مليئا فلا خلاف في أنه مال وإن كان 
معسراً فقيراً ففيه وجهان: أقواهما: أنه يحنثء كما لو كان على موسر؛ لثبوت المال في ذمته. 

والثاني: أنه لا يحنث؟ لأنَّهُ لا رصول إليه. ولا منفعة فيه“. 

ورد بِأنَّ فيه فائدةء وهي ماذكرنا من صحة الإبراء» وجواز الحوالة عليه. 

ويجرى الوجهان في الجاحد للدّين: 

قال إبراهيم المروزي: لإن كان للدائن بيّنة على الجاحد حنثء وإلّا لم يحنث ©. 

(وكذاالْدَبَّر والمَلّقُ عتقه بصفة) كدخول الدارء وقدوم زيد مشلا (وما أوصى به 


)20 كما قاله البلقيني والأذرعي. ينظر: النهاية )4/۸*(. 

(۲) ينظر: البيان /٠١(‏ ۵۶۵)ء ومختصر إختلاف العلياء (۳/ 02-١08‏ ؟). 
(۳) ينظر: البيان /٠١١(‏ ۵۶۵), التهذيب (۸/ .)١۴۶‏ 

(4) ينظر: المحرر (۴۷۷)» والوجيز (۴۷۲) والعزيز (01/15. 

(0) ينظر: العزيز (۱۲/ .)۳١۳‏ 


كتاب الأييان / ۲٠١‏ 

لغيره) هؤلاء الثلاثة أموال يحدث بهم الحالف على عدم المال؛ لأنهم في قبضة تصرفه. 
فيجوز بيعهم وهبتهم وإعتاقهم منجزاًء فهم باقون على ملكه. 

(وإن كان له) عبد (مكاتب لم يحنث في أصح الوجهين) وقيل: قولين؛ لأنَ السيد لا 
يمكنه إسقاط الكتابة؛ لكونها لازمة من جهته» فكأنَّهُ خارج عن ملكه. 

والثاني: المكاتب مال يحنث به لأنّهُ عبد ماقي عَلَيهِ وِرهَمٌ ويجوز إعتاقه قبل أداء النجوم. 

ويجري الوجهان في المستولدة» لكن الأصح منها: الحنث بها لأنَّ رقبتها ملكه 
ومنافعها وأرش الجناية عليها. 

ووجه عدم الحنث: أنه منوع من التصرف فيها ببيع أو هبة» فكأنها ما كانت . 

والأصح في الفسال والمسروق ومنقطع الخبر» أنه يحنث بهم؛ لبقاء الملك بدليل 
وجوب الفطرة. 

وأمَا المنافع المملوكة بوصية أو إجارة قَهّل يحنث بها؟ # فيه وجهان: 

قال الشيخ: أظه رهما أنه لا يحنث؛ لأن المفهوم عند إطلاق الال الأعيان. 

وأمّا الموقوف عليه فإن قلنا: أن الملك في الموقوف عليه فيحنث] وإلآء فلا يحنث©. 

(والحالف بالضرب) قائلاً: والله لأضربنٌ فلاناً (لا يبر بوضع السوط عليه) بلاق 
(ورفعه)؛ لأنّ الرفع والوضع لا يُسمى صرباً في الحُرف (وإنّما يبر بها يسمى ضربا) في 
العرف» وهو الدقٌ بالعنف» سواء كان بالسوط أو العصا أو اليد أو الكم أو أطراف 
الثياب» وسواء كان المضروب به في يد الضارب أو رمى به إليه. 

(ولا يشترط) في حصول الضرب (الإيلام) أي: إيصال الألم إلى المضروب؛ لأنَ الألم ليس 
من لوازم الضربء فقد يحصل الضربٌ بلا أل فيقال: صَربّني وما آلمنيء أو: ما أوجعنى. 

(فإن قال:) لأضربه (ضَرباً شديداً فلابَدٌ من الإيلام)؛ لزيادة قيد الشدة على أصل 
الضربء فلا يبر إذا صَربَهُ ولم يؤلله؛ لأنَّ الضَربٌ بلا أ لايسمى شديداً (والعص) أي: 


(۱) ينظر: التهذيب (۸/ ۱۴۶). 
(؟) ينظر: العزيز (۳۱۴/۱۲). 


5 / الوضوح 


الأخذ بالسن (وَالخيِقٌ) بكسر النون أي: أخذ الحلقوم والمريء وسد باب التَفّس 
(وتتف الشَعَرِ) ضبطه الجلالي» بفتح العين”"» (ليس) كل واحد من الثلاثة (بضرب) 
باتفاق أصحابناء وعندٌ أي حنيفة 2-5 أنها ضربٌ؛ اعتباراً بغاية الضرب» وهو 
الإيلام”» (واللّطم) وهو الضرب بالراحة والأصابع» وأكثر مايستعمل في الحَدينِ” 
(والوكز) وهو الضرب باليد مضموماً أصابعها إلى الكف» وقيل: هو الدق بأيّ وجه 
كان*(صَربٌ على الأصح) من الوجهين؛ لأنَّ انفراد الاسم لا يخرجهما عن الضرب؛ 
لوجود حقيقة الشرب فيه) 

والثاني: أنَّ كل واحد منهما ليس بضرب؛ لأنّ المتعارف فيه أن يقال: وكزه ولطمه 


وء له 


ولا يقال فيه): صرب قال الله تعالى: + هَرَجَدَ فها رجن يلان هذا من شيعيو وداس عدو 4. 
(القصص:١٠)»‏ وقال الحاتم ر بن الحشرج”": «لو غير ذات سوار لطمتني». 

وأجيب بأنَّ التسمية هنا لبيان نوع الضرب. 

(ولو حلف: لَيَصرِبَنّةُ مائة سُوط) مر تعريفه (أو مائة حَشَبةً) يعم السوط والعصا 
وما دونه وما فوقها)ء قوله: لَيَجِلِدَنََهُ مائة جَلدَةء كقوله: مائة حشبة. (فَشَدٌ مائة) من 
الذكورات (وَصَرَبَ بها) أي: با مشدودات (صَرِبَةٌ واحدة) أي: مره (أو ضَرَبَهُ بعثكال) 


)١١‏ ينظر: لان العرب (۹/ ۴۵۶) مادة: (عضّى). 

(0) ينظر: شرح الجلالي على المنهاج (5/ 588). 

(۳) ينظر: التهذيب (6/ ۴۵ ومجمع الأخبر (۲/ ۳۲۵)ء والكاني في فقه الإمام أحمد FAD)‏ 

(4) ينظر: المعجم الوسيط (۲/ ۸۲۷) مادة: (لَطَم). 

(0) ينظر: المصباح المنير (09» والمعجم الوسيط (۲/ )1١85-1١87‏ مادة: (وكز). 

(7) حاتم بن الحشرج: هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرجء الطائي» أبو عدي. فارس وشاعر جاهلي» 

كان جواداً يضرب الشل بجوده وكرمه» وأخباره كثيرة ومتفرقة في كتب التأريخ والأدب» توفي في السنة الثامئة قبل 

مولد النبي #. ينظر: تهذيب تأريخ دمشق ٤۲‏ *)» وتأريخ اليعقوبي .0١/174-570(‏ 

إف3 ينسب هذا المشل لحاتم الطائي» وسبب قوله كما يقول الراوي : إن حاتم الطائي كان أسيراً في (عنزة) فقالت 

له امرأة يوماً: قم فافصد لنا هذه الناقة! وكان الفصد عندهم أن يقطع عرقاً من عروق الناقة» ثم يجمع الدم 

یری فقا ادم إل اة ورا نلوا ارا تقال م : الو غير ذات سوار لطمتني» فذهب قوله مثلاً. 
ينظر: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام تأليف: د. جواد علي» (ط۴/ ۴۲۲٠ه/‏ ٠١٠۲م)‏ -دار الساقي 

للنشر: (۱۸/ ۳۷۹-۳۷۸). 


كتاب الان / ۲۰۷ 
أي: بغصن ذي فنون (عليه مائة شمراخ) أي: فنون صغار”"(برٌ) عن الحنث؛ لأنَّهُ 
أتى بموجب اللفظ (إن عرف) وبَيّنَ (أنَّ الكل) أي: أعيان الكل (أصابه أو) علم 
(أنه تراكم) أي: انضم واندمج (البعض) أي: بعض الائة المشدودة أو الشماريخ (على 
البعض) ومع ذلك (فوصل إليه) أي: إلى المضروب (أ1الكل) أي: ثقل الجميع وأثرهاء 
وليس المرادبه الأ الملعروف؛ لأنَّهُ غير مشروط في الضرب. 

والأصل في ذلك أخبار الله تعالى عن أيوب قائلاً جل ذكره: 8 وَحُدِْيوِكَ ضِفْئًاتَأَضْرب 
پو ولا تن دته َي امد هه أب )4 (ص:؟؟). 

لايقال: إن هذا عدول عن موجب اللفظ؛ لأنه لم يضربه بمائة سوط أو خشبة في الظاهرء 
لأنا نقول: الغرض من إصابة الكل» وصول أثر الكلء لا ملاقاة كل خشبة بدنه أو 
ملبوسه» بل يكفي أن يندمج» أي: ينكبس بعضها [على بعض ] بحيث يناله ثقل الجميع. 

وفي وجه: لايبرّني قوله: مائة سوط بضر ب العثكال» وصححه صاحب الروضة؛تبعاً لأصلها. 

وقوله: إن عرف مشعر بأنه إن أ يتيقن إصابة الكل أو أّها وثقلهالم يحصل الب وكذا 
لوشكٌ في الإصابةء لكنَّهُ تُقِلّ في الشرح عن النص: أنَّهُ لو شك في إصابة ا لجميع أله 
لايحنث؛ لأنَّ الأصل عدم الحنثء وبراءة الذمةء واختاره النووي في المنهاج”". 

فإن قيل: قد نقل اُْنٌ عن النص: أَنَّهُ لو حلف لَيَدحْلَنَّ الدار اليوم [الآن الآن] 
إلا أن يشاء زيدٌ فمات زي وم يعلم أنه شاء أم لاء حنث؛ لأن الأصل عدم المشيئة» 
فليكن هنا كذلك» فيكون الأصل عدم وصول الجميع. قلت: الأصل تقرير النصين» 
والفرق بين الصورتين» وهو أن الضربٌ والانكباس سبب ظاهر في وصول الثقل 
والالّء فالأصل إعماله؛ والأصل عدم المشيئة» ولا يدل على المشيئة أمارةٌ فشتان مابين 
اڵ 8 نه 
() العُتكول واليثكال: الشمراح» وهو ما عليه اسر من عيدان الكباسّة. وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم. 
الصحاح (۵/ 1704) مادة: (عثكل)» والكمراخ: العثكال عليه بُسرء والعنقود عليه عنب» غصن دقيقٌ رخص ينبت 
في أعلى الخصن الغليظ خرج في سنته رخصاًء والجمع شاريخ.ينظر: المعجم الوسيط (۱/ ۴۹۳) مادة: (شمرخ). 
(5) ينظر: الروضة (9/ ۲۵۰).العزیز (15/ 751 الأم (۸/ ۴۴۰)ء ومنهاج الطالبين (۳/ ۳۷۶). 
) ينظر: مختصر المزني (۳۹۰)ء والعزيز (۳۴۱/۱۲). 


۸ / الوضوح 

(ولو حلف لأَضربنَّةُ مائة مرة) وشدّ مائة خشبةء وصَرَبَهُ بها [أو بعثكال عليه مائة 
شماريخ (لم يب) ر الحنث (بذلك) أي بالمائة المشدودة] أو العشكال المذكون لأنَّهُ م 
يأتِ بموجب اللفظ؛ لأنَّ عدد الآلة لا يقوم مقام مرات الفعل» وهو لم يضربه إلا مرةٌ. 

ولو كان بدل قوله: «مائة مرة» «مائة ضربة» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنَّهُ لاير وبه قال الصيدلاني؛ لأنَّهُما عَرَيَهُ إلا صَربة واحدةٌ؛ لأن الضربة 
به عبارة عن صدور الضرب» وهو مختار الشيخ في الشرح”". 

والآخر: أنَّهُيبرَء لأنه يحصل الصربة بكلٌ واحد منها ضمناًء ولذلك يسقط به حد 
الزناء واختاره مختارون. 

لوعيّن السوط أو العصا أو الشمراخ تعيّنَ ماعيته. فلا يحصل البرّ إن خالف المعيّن؛ 
لانفراد أسماءها وصفاتها ©. 

(قصل: إذا قال) لغريمه: (والله لا أفارفْكَ حتى أستوفي) أي: آخذ بتهامه (حقي منك 
ففارقه) الحالف مختاراً بالبدن قدر مايُعدٌ مفارقة في لزوم البييع ونحوه (أو وقف) 
الحالف باختياره (حتى ذهب صاحبه) قدر ما ذكرنا ولم يتبعه (حنث): ما في الأولى: 
فظاهر؛ لأنَّهُ فارقه باختياره. 

وأمّا في الثانية؛ قلأنَ احالف بالوقوف فارق الغريم؛ لأن الحادث هو الوقوف 
فينسب المفارقة إليه9©. 

هذا إذا كانا ماشيينء أمّا إذا كانا ساكنين فابتدأ الغريم بالمشي فالحادث المثي. 

ولو قال: والله لا تفارقني حتى أستوفي حقّي مَنَكَ» أو: حتى توفيني حقَّيء فاليمين 
على فعل الغريم لا على فعل نفسه»ء فإن فارقه الغريم مختارأء حَيْتٌ الحالف» فارقه 
بإذنه أو دونه ولو فر الحالف عن الغريم في هذه الصورة لم يحنث. 

وقيل: إن أمكن الغريم من متابعته والتعلق به ولم يفعل حنث الحالف. وهو ضعيف. 
(۱) ينظر: العزيز (۳۴۱/۱۲). 


() ينظر: النجم الوهاج .)۸٠ /٠١(‏ 
۳ ينظر: شرح المنهج «(TTT-TTY /F)‏ وتحفة المحتاج (FFI)‏ 


كتاب الأييان / ۲۰۹ 

(وإن هرب صاحبه) أي: المديون (ولم يمكنه) أي: الحالف (أن يتبعه) أي: الغريم- 
وعدم التمكن إِمّا للخوف منه» أو لكون الحالف ثقيل الحركة. والغريم خفيف الحركة 
وم يلحقه ليتعلق به (م يحنث)؛ لأن الحالف إا انعقد على فعل نفسه. والفرار والمفارقة 
إنّما هو فعل الغريم". 

وقوله: ١ل‏ يمكنه متابعته» مشعرٌبنّهُ لو أمكنه متابعته والتعلق به لم يفعل حنث؛ وهو خلاف 
ما ضرح به في الشرحين» حيث قال: لا يحنثء وإن أمكنه متابعته والتعلق به؛ لأنَّ اليمين 
منعقدة على فعل نفسه دون غريمه بل لو أَذْنَّ له بالمفارقة أو أمره بها لم يحنث على الصحيح. 

وعن الصيدلانٌ: أنه إن قدر الحالف على منعه من المفارقة ولم يمنع حنث". 

ونقل البغوي عن شيخه القاضي حسين: أنَّهُ إذا أمكنه متابعته ولم يتابعه حنث؛ لأنَّهُ 
بالإقامة صارٌ مفارقاً له ©. 

وخرّج بعض أصحابنا المسألة على قولي الإكراه؛ لحصول المفارقة بغير اختياره“ 
والمصنف لم يشر في المحرر إلى هذه الوجوه والخلاف واكتفى بالمشهور» وهو عدم 
الحدث إذالم يمكنه متابعته» وسكوته عن البواقي إِمّا لتردده فيهاء أو لأنَّهُ تبع في المحرر 
صاحب التهذيب وشيخه» وتبع الجمهور في الشرحين”. 

(وإن أبرأه) أي: الحالف الغريم (عن الذّين أو أحاله) أي: الغريم (على غريم غيره) 
بأن قال: أحلتك بدّينك الذي علي على فلان» وهو غريمي (ثم فارقَّةُ) أي: بعد الإبراء 
والإحالة (أو أفلس الغريم) أي: بان كونه مفلساً في المجلس (ففارقه إلى أن يوسر» 
إمهالاً للمعسر (حنث) في الصور الشلاث: 

أمّا في صورة الابراء؛ لأنه فوت الب على نفسه باختياره. 

وفي الصورة الثانية؛ لأن الإحالة ليس باستيفاء حقيقته» والحلف على الاستيفاء وفي 
(۱) ينظر: الوسيط (۷/ ۲۵۲)» النهاية .)۲١١/۸(‏ 
() ينظر: العزيز (۳۳۸/۱۲). 
(۳) ينظر: التهذيب (۸/ ۱۳۹). 
() منهم: ابن أبي هريرة والطبري» ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۳۸). 
(0) ينظر: المحرر (57/8)» والتهذيب: (۸/ ۱۳۹) العزيز (08/15. 


٠‏ / الوضوح 
الحوالة إِنّها هو شائبة إستيفاء. وأمّا في الصورة الثالشة؛ فلأنَّهُ يمكنه أن لا يفارقه إلى 
الميسرة» فقد قَوَّتَ ال على نفسه باختياره. 

کا رقي کا مويه لكا ر 6 ب ا ميو ورت 
بعد ثبوت إعسار فَعَلَ قوي خنث المكره. 

وفي الحوالة وجه: أنه لا يحنث؛ لأنّهُ قد يسمى الاحتيال استيفاءً. 

وترك الشيخ الخلاف وقطع في الكل بالحنث”"؛ أنّهُم يحصل الاستيفاء مطلقاً سواء 
كان لمانع أو غيره. 

(وإن فارقه) أي: الحالف الغريم (بعد الاستيفاء) أي: أخذٍ حقه بتامه (ثم) أي: بعد 
الاستيفاء (وجده) أي: المأخوذ (ناقصاً) عن حقه (فإن كان) المأخوذ (من جنس حقه) 
بأن كان عليه عشرة دنانير» فأخذ منه عشرة (لكنه أرداً) بأن كانت الماحوذة زيوفاً أو 
خشناً ([ يحدث) 7 ؛لأنه استوف الحق صورة وإ النقصان في الصفة. 

(وإن ل يكن) المأخوذ (من جنس حقه) بأن كان حقه عشرة أذرع من الكتان» فأخذ 
الكرباس منهاء أو كان حقه الدنانير قأخذ الدزاهم (حنث إن كان عالماً بالحال) أي: 
بكون المأخوذ من غير جنسه (وإلا) أي: وإن ل يكن عالماً بالحال (فعلى الخلاف في 
حلف الناسي) والجاهل» والأظهر عدم الحنث. 

والاستيفاء من وكيل الغريم كالاستيفاء من الغريم إن اقتصر على قوله: حتى 
أستوفي حقيء وإن زاد «منك» فلا يبرا بالاستيفاء من الوكيل. 

ولو أخذ العوض في المجلس وفارقه» فإن أراد بالاستيفاء عدم بقاء الحق عليه» 
م يحنثء لأنَّهُ لازم الاستيفاءء ويجوز ذكر الملزوم وإرادة اللازم وإن أراد به حقيقة 
الاستيفاء» حنث سواء كان العوض زائداً على قدر حقّه أو ناقصاً؛ لأنَّهُ استوقى بدل 


ع 2 
حقف لاحقه©6, 


(۱) ينظر: المحرر (۴۷۸). 
(5) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۳۹). 


(۳) ينظر: التهذيب (۸/ .)١۴١‏ 
(4) ينظر: التهذيب (۸/ ۱۴۰)» والبيان /٠١(‏ ۵0۸۳). 


كتاب الأييان / 7١١‏ 

(ولو حلف: لايرى منكراً) من شرب الخمر والمعازف واتخاذ الصور والتطفيف في 
الكيل أو الوزن ونحو ذلك (إلّرفعه إلى القاضي) معرّفاً باللام؛ ولم يرد بذلك قاضياً 
بعينه (فرأى منكراً وم يرفعه إلى القاضي حتى مات) الحالف (بعد التمكن» حنث) 
؛لآنه فوت البرّ على نفسه بتأخير الرفع إلى أن مات» وإن لم يتمكن من الرفع بأن 
مَرِضٌ بعد الحلف» ولم يبرأ وفات الرفع بسبب المرض ومات أو حبس ومنع من 
الرفع إلى أن ماتء أو مات قريباً من الحلف وكان القاضي منه بعيداً» لم يحنث؛ لأن 
عدم الرفع لاينسب إلى تقصيره» (ويحمل اللفظ) أي: القاضي معرّفا باللام (على قاضي 
البلد)؛ لأنّه المتعارف من إطلاق القاضي (حتى لو عزل) القاضي (الذي كان قاضياً) 
وقت الحلف (وولّ) أي: نصب (غيرّه فال بالرفع إلى الشاني) المنصوب دون المعزول. 

والحاصل: أنه لا يتعيّن قاضى البلد حال الحلفء بل كل من كان قاضياً في تلك 
البلدة إذا رافع إليه ب ولا يبرا بالرفع على المعزول وإن كان قاضياً في وقت الحلف ”> 
ولو كان في البلد قاضيان فإلى أا رفع برّ؟ 

وقيل: إِنّها يبر بالرفع إلى قاضي طرفه» إذا كان كل واحد قاضياً لطرف» وهذا قياس 
التعريف. 

ولو كان المنكر الذي رآه بحضرة القاضي فاته الب بغير اختيار» فلا يحنث عند بعض. 

والأظهر: أنه لاد من صورة الرفعء وإِلّا فيحنث به» وصرّح به الغزالي في الوسيط©. 

(ولو قال:) لايرى منكراً (الآرفعه إلى قاض) ول يدخله لام التعريف (برٌّ) عن حنئه 
(بالرفع إلى أيّ: قاض كان) سواء كان في ذلك البلد أو بلد آخر» وسواء كان مولياً وقت 
حلفه أو ول بعده. إلا إذا نوی قاضياً تعيّن» كا لو قال: لَأَضرِبَنَّ رجا وقال: أردث زيداً. 

(ولو قال: إلا رفعسُه إلى القاضي فلان) ببأن سياه أو يعيّنَ محل ولايته» وفلان صفة 
للقاضي؛ لأنَّهُ كناية عن المعيّن كما ذكره في النحو (فرآه) أي: رأى الحالفٌ انكر (ثم 
(۱) ينظر: المهذب (۲/ ۱۹۵)» والمجموع .)1١7/4/19(‏ 


(۲) ينظر: المجموع (۱۹/ 17/5)» والنهاية .)۲١۳/۸(‏ 
(۳) ينظر: الوسيط (9/ .)18١‏ 


٢‏ / الوضوح 
عزل القاضي) الذي عيّنه بالاسم أو الصفة بتعيين المحل» (فإن أراد بقوله: إلا رفعته 
إليه مادام قاضياًء حنث)؛ لفوات سبب البرٌ (إن تكن من الرفع إلله فلم برقع لاه 
مقضّر بالتأخير (وإن ل يتمكن) من الرفع إليه» لمرض أو حبس أو منعه الحجبةٌ من 

الدخول إليه (فعلى الخلاف) المذكور (في حنث المكره) وقد مر حكمه مراراً". 

ولا يشترط في الرفع إحضار صاحب المنكر إلى القاضيء بل يكفي إخباره به إما 
مشافهة أو كتابةً أورسالة» ولا تلزمه المبادرة» بل له المهلة مدة عمره وعمر القاضى» 
فأيّ وقت رفع اليه؟ برّ. ۰ 

وإن مات أحدهما قبل الرفع» وبعد التمكن حنث» ووجبت الكفارة من تركته إن 
كان الميت الحالف. 

وإن باد رٌ إلى الرفع» ومات القاضي المعيّن قبل الوصول إليه حكى الشيخ في الشرح 
طريقين للأصحاب: أحدهما: أنّ المسألة على القولين في حنث المكره؛ لألّه فات عنه 
الب بغير اختياره» وهو طريق الشيخ أي حامد. 

والطريق الآخر: القطع بعدم الحنث؛ لأنَّهُ ظهر أنَّهُ غير متمكن من الرفع» وبه قال: 
أك الات 

(وإن م يرد مادام قاضياً بر بالرفع إليه بعد العزل) سواء كان تمكن من الرفع حال 
القضاءء أو لم يتمكن؛ لأن اليمين على التراخي. 

وإن أطلق بأن لم ينو مادام قاضياً أو ا يكن قاضياًء ففي المسألة وجهان: نقلها 
الشيخ عن الأصحاب: أحدهما: أنه يبر بالرفع إليه بعد العزل» وبه قال: أبو حنيفة؛ 
لفوات الصفة؛ وهو القضاءء كما لو قال: لاأكَلّمٌ هذا الصبيّ» فكلّمَهُ بعد ما شاخ» 
فإنه يحنث؛ تغليباً لجانب الإشارة©. 

والآخر: انَّهُ لايحدث. وبه قال الرويانٌ» وأبو يحيى اليمنيّ» كما لو قال: لا أدخل دار 
)١(‏ ينظر: التهذيب (۸/ ۱۴۰)» والروضة (7519/9). 


(؟) منهم أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب» » ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۳۶). 
*) ينظر: العزيز (۱۲/ 778)»كتاب الاختيار (89/5). 


كتاب الأيهان / ۲۱۳ 
رَيدِ هذه فدخل بعدما باعه زي فإنَّةُ يبه تغليباً للعين على الوصفء وهنا قد رفع 
إليه. وإن كان قد انتفى الوصف. وهو القضاء”. 

(فصل: الحالف أن لا يبيع) شيئاً (ولا يشتري) شيئاً (حنثء إذا عقد لنفسه) أصالة» 
(أو عقد لغيره بالوكالة) بأن صار وكيلاً في البيع أو الشري لأحدٍ (أو الولاية) بأن 
كان أبَأً أو جدء فباعَ مال طفله؛ لأنه المباشر في الثلائة: أمّا لنفسه فظاهرء وأمّا لغيره 
بالوكالة أو الولاية؛ فلأن أحكام العقد يتعلق به من الرؤية والقبض والإقباض ولزوم 
العقد بالمفارقة. 

(ولا يحنث بعقد الوكيل) فلو وَكلٌ وكيلاً بالبيع أو الشرى» لم يحدث؛ لاله ليس 
بمباشرء ولا ممن يتعلق به أحكام العقد. 

(وكذا) الحكم (إذا حلف لا يزوج) ابنته (أو: لا يطلق) زوجته (أو: لايعتق) عبده 
أو أمَنَهُ (أو: لا یضرب) زبداً (فأمر غيره حتى فَعلّ) ما حلف عليه من تزويج ابنته 
وتطليق زوجته» وعتق عبده وأمَتو وضرب زيدٍ ( يحنث)؛ لأن اليمين انعقدت على 
فعل نفسه» والصادر عن غيره غير صادر عنه (إِلاً أن يكون نيته) في قوله: لا أَرَوّجُ؛ أو 
لا أطلّقٌ أو لا أُعٌِ (أن لايفعل) هو (بنفسه ولا بغيره)؛ فإنَّهُ حيكذ يحنث بفعل وكيله 
ومأموره لأنَّ ذلك مقتضى نيته". 

ونقل عن الربيع المرادي من رواة الجديد: أنه لو كان الحالف ممن لا يتولى الأمر 
المحلوف عليه كالسلطان في البيع والشري والبناءء» أو كان الفعل ما لا يعتادٌ الحالف أن 
يفعله كتطيين الدار من الأشراف مثلاً فأمر غيره فإنَّهُ بحنث؛ اتباعاً للعادةء فإن العادة 
في مثلهم أن يأمروا بمشل هذه الأشياء ولا يباشرونهاء وينسب الفعل إليهم» ألايرى 
آله يقال: بنى فلان المسجد أو المدرسة أو الخان أو غيرهماء مع أنَّهُ فعل العَمّلة بأمره؟ 


ثم الجمهور: على أنَّ هذا قول جديدٌ للشافعي في رواية الربيع المرادي. 


(۱) ينظر: بحر المذهب للروياني (۱۱/ ۴۸-۴۷) والبيان /٠١(‏ ۵۶۷). 
(؟) ينظر: شرح المنهج (۴/ ۳۳۳)ء ومغني المحتاج (۴/ »)۴٠۴‏ والنهاية (8/ 51). 


4 / الوضوح 

وقيل: هو قول ربيع فهو وجة في المذهب”. 

ولو قال: والله لا أطلقك» ثم علق طلاقها بصفة» ووجدت تلك الصفة بفعل المرأة» طلقت» 
وحنث الزوج؛ لأنْ ما وجدت من المرأة جرد الصفة» والموقمٌ للطلاق هو الزوجٌ ". 

(ولو حلف: لاينكح) أو: لا يدزوج (فقَبِل له) أي: للحالف (النكاحَ وكيلّه حنث» 
ولو قبل هو لغيره وكالةٌ لم يحنث)؛ لأنَّ أحكام النكاح لا يتعلق بالوكيل» بل الوكيل 
في النكاح سفيدٌ محضء أي: مَبلّعْ لكلام الَوكّلء ومين لرضائه» ولادخل له في العقده 
ولذلك يجب عليه تسمية الموكل ونسبة النكاح أو الإنكاح إليه. 

وتبع الشيخ في المحرر صاحب التهذيب في الجزم بذلك بلا إشارة إلى الخلاف. 

وفيه وجه: ذكره الصيدلانٌ والغزالٌ: أنه يحنث في الأولى؛ لاله يصدق عليه أنه م يتكح؛ 
قياساً على البيع والشرى”"» وحنث في الثانية؛ لأمَّجُم يقولون: إِنَّهُ تكح لفلانٍ وتزوج له. 

والقبول ولايةَ كالقبول وکاله في جريان الخلاف ©). 

(ولو حلف: لا يبيع مال فلانء فباعَ بإذنه. حنث)» وكذا لوباع بإذن الحاكم إذا حجر 
على زي بالإفلاس؛ لصحة البيع وحصول المحلوف عليه. 

(وإن باع) ماله (بغير إذنه) فضولياً (م يحنث)؛ لفساد البيع وعدم حصول المحلوف 
عليه ولا اعتبار بصورة البيع» إلا إذا كان حنفياً يعتقد صحة البيع» ويثبت الخيار 
للمالك©. 

ولو وگل زيدٌ وكيلاً في بيع ماله وأذِنَ له في التوكيل» فوكّل وكيل زيدٍ الحالف فباع 
وم يعلم إنّه مال زيد أو الوكيل وكيل زيد ففي الأم: أله لايحنث. قال الشيخ: هو 
جواب على أحد القولين في حنث الناسي. 


(۱) ينظر: الأم (۸/ ۴۳۶-۴۳۵) والتهذيب (157/8). 
)5١‏ ينظر: العزيز (7208/15). 

(۳) ينظر: التهذيب (۱۴۲/۸). 

(1) ينظر: الوسيط (۷/ ۴۲۴۰-۲۳۹)» والعزيز .)۳١۸/۱۲(‏ 
(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۳/ ۲۵۳). 


كتاب الأييان / 716 

ولو حلف: لا يبيع لي زيدٌ مالا فوكّل الحالفُ رجلاً في بيع ماله وأذنَ لَه في التوكيل 
فوكّل وكيل الحالف زيداًء فباع مال الحالف» حنث الحالفٌ؛ لأن اليمين كانت منعقدة 
على فعل زيدٍ وبيع ماله وقد باع ماله"©. 

(ولو حلف لا يهب من فلان» فقال له) بعد ذلك: (وهبتٌ منك) كذا (فلم يقبل) 
الموهوب منه (ل يحنث) الحالف؛ لأن العقود حيث يطلق يحمل على الصحيح التامء 
لاعلى التكلّم بصيغتها (وإن قبل: ول يقبضه فكذلك) لايحنث (على الأظهر) من 
الوجهين؛ لأنَّ الب مليك بلا عوضء والتمليك لا يكون إلا بالقبض. 

والثاني: آنه بحنث؛ لِأنَّ عام العقد بالايجاب والقبول وقد حصلاء والذي تخلف هو الملك 
فقطء ألا یری أن البيع في زمان الخيار صحيح والملك يكون لن له الخيار؟ وبه قال ابن سريج”". 

(ويحنث) الحالف على أن لا هب (بالعُمرّى) بأن قال: أعمرتّك (والرّقبَى) بأن 
قال: أرقبتك كذاء أو جعلت لك رقبىء وقد مر تعريفهما في كتاب الهبة”" (و) يحنث 
(بالصدقة) بأن قال: تصدقتٌ إليك بكذاء أو هذه صدقة مني إليك؛ لأن هذه الأشياء 
كلها تمليك بلا عوضء فهي من أنواع البة إن تم فيها القبول والقبمضص2). 

وعن ابن مقلاص: آنه لا يحنث بها؛ لانفرادها بالاسم. 

(ولا يحنث) الحالف على عدم المبة (بالإعارة والوصية والوقف) حتى لو أعار منه 
شيئاًء أو أوصى له بشيء» أو وقف عليه لم يحنث؛ لأنبا ليست بهبة لا غرفاً ولالغة. 

وحكى الشيخ عن التتمة وجهاً: أنَّهِ يحنث بالوقف؛ لأنه صدقة فيحنث بهاء كما 

ومنهم من بنى الخلاف في الوقف على ملك الرقبة» فإن قلنا: أا للموقوف عليه 
حنثء وإلافلا©. 


() ينظر: الأم (۸/ ۴۳۳-۴۳۲) العزيز (1/ 0503١‏ 

(۲) ينظر: ينظر: المهذب (۲/ ۱۹۵-۱۹۴)ء والتهذيب (7/8؟١)»‏ والمجمورع .)184/١9(‏ 
(۳) ينظر: الروضة (711//9). 

(5) ينظر: التهذيب (8/ :2»١57‏ والنجم الوهاج .)41//١١(‏ 

(4) ينظر: العزيز (711/15). 


5 / الوضوح 

قيل: الوصية تمليك بلا عوضء قلنا: نعم» لكنها تكون بعد الموت» والهبة ليك بلا 
عوض في الحياة. 

والمراد بالصدقة التي يحنث بها التطوع» فلايحنث بإعطاء الزكاة وصدقة الفطر ووفاء 
النذر. وتردد القَمَّال في الزكاة والفطر؛ لأنَّ اسم الصدقة شائع فيه في الكتاب والسنة. 

ولايحنث بالضيافة ونثر السكر وغيره في الإملاكات© 

(ولو حلف لا يتصدق) بأن كان المحلوف عليه لفظة الصدقة بأن قال: والله لا 
أتصدق على فلان (فلا يحنث بالهبة) بأن أتى بلفظ المبةء وقال: وهبتك كذاء وقبل 
وقبض (على الأصح) من الوجهين؛ لأن الصدقة أخص لزيادة قيد التقرب فيهاء والهبة 
أعم؛ لأنها تمليك بلا عوض بلا شرط التقرب» فيكون قيد التقرب كالنطق في الإنسان 
والحيوان كالتمليك يشمل الإنسان وسائر الحيوانات فكل إنسان حيوان لشمول الحياة 
الكلء وليس كل حيوان إنسانا؛ لزيادة قيد الناطق فيه» فيكون كل صدقة هبة؛ لوجود 
التمليك فيهاء وليس كل هبة صدقة؛ لانتفاء قيد التقرب في الحبة» ولا يلزم من الحكم 
بالعام الحكم بالخاص. 

والئاني: يحنث بهاء كما لو حلف أن لا هب منه فتصدق عليه» فإنه يحنث؛ لعموم 
التمليك فيهما. وقيل: الحالف على الهبة لا يحنث بالصدقة كعكسه”" «لأنةُ بي يأكل 
الهبة والهدية» ولا يأكل الصدقة» ”". فثبت أن الصدقة غير الهبة8). 

ولو حلف لا يأكل طعاماً اشتراء فلان» (ل يحدث بأكل ما اشتراه فلان مع غبره) لأنَّ 
قوله: اشتراه» يقتضى الانفراد والخصوص. لا يحنث أيضاً بها رد عليه بعيب أو بإقالة 
زف متنا ا او افلم عليه لان ككف لأ سين فر ل لسار 


() ينظر: العزيز (۱۲/ .)۳١۲‏ 

(۲) ينظر: الروضة (۲۲۸/۹). 

(۳) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (۶/ ۵۶۶)» رقم (5817/ »)١‏ وبمعناه في صحيح البخاري» رقم (۲۵۷۶)» 
وصحيح مسلم رقم (۱۷۵- (۱۰۷۷). 

() ينظر: العزيز .)۳١١/۱۲(‏ 

(0) ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ 7*8), والمجموع (19/ .)188-١88‏ 


كتاب الأيهان / ۲۱۷ 

(وكذا) لا يحنث لو أكل ما اشتراه فلان مع غيره (لو قال: من طعام اشتراه فلان) 
بإدخال ون على الطعام (على الأصح) من الوجهين» أي: لاا فرقٌ بين أن يدخل (من) 
أو لايدخل عند المحققين؛ لأن (ين) إِمَا للبيان أو التبعيض أو الابتداء"» وعلى كل 
تقدير تكون مشترى فلان» ويدخمل فيه ما اشتراه أصالة أو وكالة أو ولاية مع غيره؛ 
لأنَ كل جزء مشتركء واللفظ يقتضي الخصوصٌ؛ كا مر 

والثاني: آله حث؛ لأن بدخول (من) يصدق الأكل مما اشتراه فلان. 

(ويحسث بما اشتراه) فلان (سَلَ))؛ لأنه يصدق عليه أنَّهُ أكلّ عا اشتراه فلان؛ لأن 
السلم نوع من الشري. 

(ولو كان) في الصورة التي قال: لا آكل طعاماً اشتراه فلان (قد اشترى فلان طعاماً) 
من تمر أو زبيب (و) اشترى (آخر طعاماً) يشبه ما اشتراه فلان لوناً وطعياً وطبعاً 
(وخلطاه) أي: المشتريان الطعامين المتشابهين كالزبيب بالزبيب والتمر بالتمر مثلاً عند 
اتحاد النوعين» (ل يحنث) الحالف بالأكل من المخلوط (حتى يتقين أنَّهُ) أي: الحالف 
(قد أكل مما اشتراه فلان) لأ الحنث لا يحصل بالشكٌ» حتى لو أكل من المخلوط 
حبة أو حبتين» لايحنث؛ لأنه يمكن أن يكون المأكول من مشتري غيره» ولو أكل كثيراً 
ككف أو كفين. حنث 

وعند النووي وتابعيه””: العشرة والعشرون من الحبات من القليل» فلا يحنث 
بأكلها؛ لاحتمال أن يكون من مال الآخر. 
)١(‏ (من) لها معان كثيرة منها: البيان ايناد خلس كقوله تعالى :ولحت لم الام لاماش 


یکم تكبو ابض ع الارن اجنوا مولت ازور (الحج: ٠‏ 03» وللابتداء: اي ابتداء الغاية 

المكانية أو الز مانية» فالأول» كقوله تعالى :شک عا ری بیو ا يرت الْسَسَجِدٍ الْكَرَامٍ إل الج د السا 
ازى 4 «الإسراء: ١‏ والثاني» كقوله تعالى : © لاَق فِيهِ يه آنا لیڈ ينس عل اتقو ين ل بوي أن أن َم 
فِيدٌ فيه رجال حبرت > أن يووا رای مهب قرت £ (التوبة:م ٠١‏ وتر د أيضاً لابتداء الغاية في الأحداث 
والأشخاصء فالأولء مثل: عجبتٌ من إقدامك على هذا العمل) . والثاني: مشل: (رأيتٌ من زهير ما أحب). 
ينظر: شرح المفصل: (5091-508/5): وجامع الدروس العربية: (۳/ .)0١1۸‏ 

() ينظر: الروضة (۲۲۳/۹). 


(۳) كالإمام أبي إسحاق المروزي. ينظر: المجموع /١9(‏ 188). 


/ الوضوح 


وهذا الذي جيم دا في الجر وج اخحارء الخ أب و إسحاق وال روون 
بر يشر إلى وجوه أخر' '» وقال الإصطخري: : إنّهُ لو أكل النصف وما دونه لم يحنث. وإن 
أكل أكثر من النصف. حنث”". 

قال الشيخ في الشرح: هذا الوجه عند استواء الخليطين؛ لأنا عند ذلك نتحقق نه 
أكل ما اشتراه فلان» فعلى هذا الوجه لو خلط تمرة بصبرة» لم يحنث إلا بأكل الجميع» 
فإن بقي تمرةلم يحندث. 

وني وجه: أَنَّهُ لا يحنث وإن أكلّ الجميع؛ لأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء منه بأنه اشتراه 
فلان» [فهو ىا لو اشترى فلان] مع غيره» وهذا الوجه مختار [أبي] علي ابن أبي هريرة”. 

وني وجه: يحنث بالقليل والكشير؛ احتياطاً وأخذاً بالأسوأء وبه قال الكنجوية» ففي 
المسألة أربعة أوجه. ومختار الشيخ ما جزم به من غير إشارة إلى ا لحلاف“ 

(ولو حلف لايدخل داراً اشتراها فلان» فلم يحنث بدخول دار أخذها) أي: أخذ 
بعضها (بالشفعة)؛ لأنَّ المتعارف فيها أن يقال: إِنَّهُ أذ الدار بالشفعةء ولا يقال: أَنَّهُ 
اشتراها بالشفعة. 

وكذا لا يحث بدار إشتراها وكيل فلان لفلانء ويحنث بدخول دار اشتراه فلان 
وكالة أو ولاية» وكذا بدخول دار اشتراه د TT‏ أنه ميرف 
بها اشتراه فلان» صَرّحَ بذلك تاج الدين الأصفهددي” 


.)۲۲۳/۹( ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۰۶)ء والمجموع (۱۸۵/۱۹)ء والروضة‎ )١١ 

0( وهذا اختيار القاضي أب الطيّب أيضاًء ولم يذكر المسعودي غيره. ينظر: البيان /٠١(‏ ۵۷۲). 

(۳) ينظر: المجموع (۱۹/ ۱۸۵)ء الروضة (۲۲۳/۹). 

() ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۰۶)» والبيان /٠١١(‏ ۵۷۲)» والروضة (۲۲۳/۹). 

(0) ينظر: التهذيب (۸/ ۱۳۴-۱۳۳)» والعزيز (۱۲/ 4072 والنجم الوهاج (۱۰/ ۹۲-۹۰). 

تم بفضل الله تعالي تحقيق كتاب الأيمان من الوضوح» ونهاية هذا الكتاب في المخطوطة (ذ) في اللوحة (١۵۲۷)ء‏ 
وفي المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية للمخطوطات ببغداد في اللوحة (111۳ )وء وفي المخطوطة )۳١۷١(‏ 
في اللوحة 1۳۷٤(‏ )وء وفي المخطوطة (70177) في اللوخة ٠ ٠۸۴۳(‏ )وء وقي متخطوطة مكتبة قم المرقمة (۲۴) في 
اللوحة (۱۴۲)ظ. ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب النذر. 


النذرفي اللغة: الوجوبء مأخوذ من قولهم لأرش الجناية: «نذّر على فلانٍ كذا من 
الجناية» أي: وجب“ 

وقال أبو عبيدة: الوعد بالخير يسمى نذرً. 

وفي الشرع: عبارة عا يلتزمه المكلف على نفسه من القربات أو صفاتها ممالم يوجبه 
الشرع مُنجزاً أو معلقاً. 

والأصل في الكتاب: الكتاب والسنة: 

أمَا الكتاب: (قال الله تعالى: + هلد ناون و اکان سر طا ) (الإنسان:۷)» نزلت هذه 
الآية ني عل بن أبي طالب حين مرض الحسن والحسين فنذر صوم ثلاثة أيّام فوق 
بها فمدحه الله على الوفاء به" وقوله تعالى:ج كلما أراذوأ أن َر ينها من مع يدوا ذا 
وذوقوا عَدَابٌ لسرن چ (الحج: 0 أمر الله عباده بالوفاء بالنذر ومدحهم على الوفاءء» فلولم 
يكن مشروعاًلم يكن المكلف مأموراً به؛ ولا ممدوحاً عليه. 


0 م /١*(‏ ١٠٠)مادة:‏ (نذر). 

زفق ينظر: أن نيس الفقهاء )1*(« ومعجم المصطلحات الاسلامية )¥0(« والقاموس الجامع .(OA0)‏ 

زفق ا : + ودر وڪاو يَرماكانَ عَم م یلیر (الإنسان: ۷). ينظر: الكشف والبيان: لأبي 
إسحاق أحمد بن محمد با ابراهيم الثعلبي النيسابوري. تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: نظير 
الساعدي» (۲۲٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م)‏ دار احياء التراث العربيء بيروت- لبنان: .)44-93/1١(‏ 


/ الوضوح 

وآمَاالسنة: ماذكر بقوله: (وعن النبيّ ت:: «من نَدَرَ أن بطي ال فطع وَمَن نَدَرَ 
أن بعصي اللهفَلَايَعضصِو . 

(والنذر نوعان: أحدهما: نذر اللجاج) وهو التمادي والاستمرار على الخصومة" وهو 
من نتائج الغضب (وهو أن يمع نفسه عن شيء) ويحرّض ويحمل نفسه على فعله (على 
وجه اللجاج والغضب)- وقوله: والغضب من عطف السبب على المسبب» وقيل: عطف 
تفسير مجازاً-(بالتزام قربة) أي: ما يتقرب به إلى الله من الطاعات» مثال: منع النفس عن 
الشيء: (كقوله: إن دخلت الدارء أو كلمت فلاناً فللو علي تحرير رقبة أو صوم شهر) أو 
حج أو عمرة» فإنه يمنع نفسه عن الدخول أو الكلام بالتزام ما يشق عليه" 

[ومشال التحريض والحمل: كقوله: إن لم أخرج من البلد؛ أو لم أكلم فلاناً فلله علي 
تحريرٌ رقبة مشلا فإنّهُ يحرّض ويحمل نفسه على الخروج والكلام بالتزام ما يشق عليه]. 

(وني حكمه) أي: حكم هذا النوع (أقوال:) مبنية على أن الغالب فيه معنى اليمين أو 
النذر أو يستوي فيه المعنيان؟ ولذلك ذكر بعص نذر اللجاج في باب الأيمان» وبعضهم 
ذكرواني باب النذر”» والغزالي ذكره في باب الأيمان أصالة في الوسيط؛ وجعله في 
الوجيز تفريق”". 

(أحدها) أي: الأقوال: (أَنَّ عليه الوفاء با لعزم لو كلَّمَُ) أو دخل الدار مثلاً؛ تغليباً 
لجانب النذرء وهو آنه التزام قربة في مقابلة شرطء فلزمه الوفاء بها عند وجود الشرط 
كما في نذر التبرّر©. 

(وأصحها: أنَّ عليه كفارة اليمين)؛ تغليباًلجانب اليمينء فإ معنى اليمين الحثُ والتحريض 


.)۶۶۹۶( موطأ مالك ت عبد الباقي (۲/ ۴۷۶)» رقم (۸)» وصحيح البخاري» رقم‎ )١( 

(1) ينظر: المعجم الوسيط (۲/ )۸١۶‏ مادة: (لجج). 

() ينظر: التهذيب (۸/ ۴۷١)ء‏ والروضة »)7١/5(‏ وإحكام الأحكام (041). 

(5) ذكره البغوي في كتاب الأيهانء ينظر: التهذيب (۸/ ۱۴۷)» والعمراني في باب النذر. ينظر: البيان (۴/ ۴۷۵-۴۷۴). 
(۵) ينظر: الوسيط (511/9). والوجيز (۴۶۸). 

(7) نذر التبرّر: سيأتي تعريفه وأحكامه. ينظر: التهذيب (۸/ ۱۴۷)» والبيان (۴/ ۴۷۵-۴۷۴). 


كتاب النذر / ۲۲۱ 


على فعل الشيء أو المنم» ونذر اللَجَاج كذلك”» وحمل الشافعي في الأم قوله 82: «كفارة 
النذر كفارة اليمين» "على نذر اللّجاج؛ لأ المقصود منه الحث أو المنع كما في اليمين". 
(وثالئها: أله يتخبر بين الوفاء بالملتزم وبين كفارة اليمين) لاستواء المعنيين فيه على 
زعمه؛ لأنّهُ يشبه النذر بسبب التزام القربة» ويشبه اليمين بسبب المنع عن الشيء أو 
الحمل والحث عليه؛ فإيجاب الموجبين عليه إفراط بليغ واسقاط الموجبين عنه تفريط 
محل؛ فلم يبق إلا التخيير بينهماء وهذا ما اختاره النووي في الروضة والمنهاج» ونسبه 
إلى ترجيح العراقيين» قال الشيخ في الكبير: ورجح الأول البغوي والروياني وإبراهيم 
و والموفق بن طاهر وغيرهم من كبار أصحابنا©. 
(ولو قال: إن دخلت الدار فع كقّارة اليمينء فعليه الكمّارة) أي: كفارة اليمين (إذا 
دخل الدار) باتفاق الأقوال؛ لأنَّهُ نص على كفارة اليمين» فلا وجه للعدول عنها. 
(وكذالو قال:) لودخلتٍ الدار (فعلي نذر) أو لله عل نذرء يلزمه كفارة اليمين؛ 
لأ الملتزم هو نذرء والنذر بمعنى الواجب» ول يعين كيفية الواجب وقدره فيحمل 
على أقل واجب» وأهون واجب في الشرع» وهو كفارة اليمين وهذا هوالمنصوص في 
الأمالي» وبه قال ابراهيم المروزي والبغوي. واستدل البغوي على ذلك بقوله 2: 
«كفارة النذر كفارة اليمين»» أي: كقارة من التزم نذراً آتياً بلفظ النذر من غير تعيين» 
وقال القاضي حسين: هذا مبنيّ على القول بكفارة اليمين في نذر اللّجَاجِ©. 
وأماعلى القول بالوفاء بالملتزم فتلزمه قربة من القربات التي يتقرب بها في النذر 
من الصلاة والصوم وغيرهما ولا تتعين» وإِنّما التعيين عليه» وعلى القول بالتخيير يتخير 
بين كفارة اليمين وبين ما يتقرب به“ 


)041( ينظر: الوسيط (۷/١۲۱)ء والتهذيب (2151//8): والمجموع و ععسوعى وإحكام الأحكام‎ )١( 
أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامرء رقم (۱۳۔(۱۶۴۵).‎ )۲( 

(۳) ينظر: الأم .)۴١۲/۸(‏ 

(5) ينظر: الروضة (۲۱/۳)» والعزيز (۱۲/ ۳۶۵)) والتهذيب .)١57//8(‏ والبحر (١١/مع-لالا).‏ 

(0) ينظر: التهذيب (19//4؟1١).‏ 

(5) ينظر: العزيز (۱۲/ ۲۵۱-۲۵۰). 


١‏ / الوضوح 

ولو قال: إن فعلت كذا فعلّ يمين» قال الشيخ في الشرح: الظاهر أنه لغوٌ؛ لأن اليمين لا 
تلتزم في الذمة» وهو لم يأتِ بنذر ولا بصيغة يمين» وفي وجه ضعيف: تلزمه كفارة يمين. 

قالالشيخ: ولوقال: بدرك فاج انكل E‏ «از خدای بذيرفتم كه 
فلان كار بکنم يا نكنم ' ينبة ينبني أن يكون نذرا ينظ في اللتزم اهر طاعة أو لا ؟ وتجرى 
على كل قسم حکمه» وقال غيره: إن نوی اليمين فيمين» وإن أطلق فوجهان بلا تر جیح "° 

ولو ذكر أجناساً في نذر اللجاج وقال: إن فعلت كذاء أو إن لم أفعل كذافعلَ صوم 
وحمج واعتكاف وعشرون ركعة في الصلاة مثلاً» فإن قلنا بكفارة اليمين في اللجاج» 
فهل تتعدد الكفارة بعدد الملتزم أو لا؟ قال الشيخ: الظاهر أنََّا لا تتعدد. وإنّها تلزمه 
كفارة واحدة©2. 

(و) النوع (الثاني نذر التَبَرّر) تفعّل من البرّ: وهو الإحسان والإتيان بفعل الخير» 
سمي بذلكء لأنَّهُ يلزم بني مقابلة بر أو مطلقاًء وهو مقصود الباب لأنّ نذر 
اللّجاج الغالب فيه أنه من الأيمان أو تفريعاته» وهو أيضاً نوعان: نذر المجازاة: وهو 
المتفق عليه ونذر التزام القربة مطلقاً©. 

(و) نذر المجازاة (هو: أن يلتزم قُربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية) سمي به؛ 
لأن الملترّم جعل جزاءً للمعلق عليه» (مشل: أن يقول: إن شفى الله تعالى مريضي) مثال 
لاندفاع بلية» أو إن لم ينزل الجراد في زرعي أو العسكر في بلادناء (أو: رڌ) الله (غائبي» 
أو: رزقني الله ولداً) مشال لحدوث النعمة (فلّله عل أن أعتق رقبةء أو: امج امار 
مرتين (أو: أصوم كذا) يوماً أويومين مشلاء ويجوز أنه يكون كذا متعلقاً با لحج أيضاً ر 
وهو الظاهر (فإذا حصل المعَلَّقٌ عليه) من حدوث النعمة واندفاع البلية (لزمه القيام 
بما العزم) أي: الإتيان به ويسمى وفاءً؛ لأَنَّهُ وفاء بما عهد. قال الله تعالى: 8 وَلْيُوصُوأ 


)١(‏ جملة فارسية معناها: قبلت من الله تعالى أن أعمل العمل الفلاني» أو لا أفعله. 
(9) ينظر: العزيز (301/15). والتهذيب .)٠١١/8(‏ 

(۳) ينظر: نباية المطلب (۱۸/ ۴۱۳)» والعزيز (۱۲/ )۲۵١‏ 

(5) ينظر: التهذيب (۸/ ۱۴۷ والبیان (۴/ ۴۷۵-۴۷۴) والعزيز (۱۲/ ۳۵۶)۔ 


كتاب النذر / ۲۲۳ 


رر 


نذورهم 4 والأصل في الأمر الإيجاب إلا بقرينة صارفة» وهي منتفية”» وروى 
البخاري: «أَنَّهُ باي قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه». 

ولوقال: فعَء ول يقل: فللّهء فقال الشيخ: فكذلك يلزمه القيام بها التزم» لأنَّ الأصل ني 
العبادات أن لا يؤتى بها إلا لله» ولذلك لا تشترط الإضافة في نية الصلاة إلى الله" . 

(وإن ل علق الالتزام) أي: التزام القربة (بشيء) هذا هو النوع الثاني من نذر التبرّرء 
وهو الذي لم يكن مجازاة ومقابلة بشيء» (بل قال: لله ع أن صل أو أصوم كذا أو 
أعتق» فكذلك الحكم) أي: رمه الوفاءً با التزمَ (في أصح القولين) وقيل: الوجهين؛ 
لإطلاق الحديث المرويّ في البخاريّ وغيره. 

والشاني: أنّهُ لا يلزمه الوفاء؛ لأنّه لم يقابله بشيء» والتبرعات إذا لم يكن لما عوض لا 
يلزم بنفس العقد والقصد» وقال ثعلب”: النذر عند العرب وعد بشرط” » وهذا 
مايقوّي القول الثاني ". 

وإذا عقب نذر التبرّر أو اللّجأج بقوله: إن شاء الله لاعلى قصد التبرك بل على قصد 
التعليق» لم يلزمه شيء كما في سائر الأيمان والعقود. 

وإن عقب بمشيئة زيد فقال: إن شفى الله مريضيء فللّه علّ كذا إن شاء زي 
فالأصح: أنَّهُ لا يصح وإن شاء رك لأ بردت ازن از والقربات لابُدَّ أن 


)1١‏ (الحجح:۲۹). 

(۲) ينظر: الوسيط (۷/ ۲۵۷) التهذيب للبغوي »)2١1//8(‏ و النجم إلوهاج )44/١١(‏ 

(۳) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۵۶). 

() ينظر: الروضة (۳/ .)١١-۲١‏ 

)٥(‏ هو أحمدين يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء» أو العباس» المغروف بثعلب إمام الكوفيين في النحو 
واللغة كان راوية للشعرء محدثاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة» ولد سنة (١٠۲ه)‏ وتلقى العلم على ابن 
الأعرابي» ومن تصانيفه: الفصيح» معاني القرآنء إختلاف النحويين...) وتوني سنة (۲۹۱ه). ينظر: وفيات 
الأعيان 293١7 /١(‏ والأعلام .)781//1١(‏ 

0) ينظر: معجم مقايس اللغة (0/ )۴١۴‏ مادة: (نذر). 

(۷) ينظر: العزیز (۱۲/ ۳۵۷). 


/ الوضوح 
يكون مجزوماً ا" ولأنّه يي قال: (إنَما النَذْرٌ ما ابتغيّ به وجه اش» ". 

(وإنها يلزم بالّذر ما هو طاعة الله ول يوجبه الشرع ابنداءً) كالصلوات الخمس 
والحج عند الاستطاعة» وصوم رمضان والفطرة والزكاة المفروضة؛ لأن ما هو ملتزم 
بالتزام الشرع لا معنى لالتزامها بالنّذْر. 

وبقيد الطاعة يخرج المعاصي؛ فإن ما أوجب الشرع الانتهاء عنه والاجتناب منه فلا 
معنى للنذر للاجتناب عنه» وإن نذر فحكمه يجيء عن قريب. 

(وأمًا المعصية) أي: الفعل الذي يحصل به عصيان الله والخروج عن الطاعة (كالقتل) 
بغير حق (والزنا) أي: مجامعة الأجنبية بغير نكاح ولا شبهةء ويقال له: السفاح أيضاء 
وفي معناهما شرب الخمر والكذب والبهتان وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال 
الغير بالباطل وغير ذلك من المعاصي (فلا يجوز نذر فعلها) -وني بعض النسخ: فلا 
يصح نذر فعلها©؛ لقوله يك «لا نذر في مَعصِيّة الله ولافي ما لايَملِكُهُ ابن آدم» 9. 

ولو نذر فعلها واختلف لم تلزمه الكفارة عند الجمهور. 

(ولا) يصح نذر (تركها)؛ لأن تركها واجب بالشرع» فلا معنى للنذر في تركهاء وقد ذكرنا. 

وكذا الحكم فيها كانت صورته صورة الطاعة وني المعنى معصيةء ولذا فصله وقال: 
(وكذالو نذر صوم يومي العيد أو أن يصِلّ محدثاًء أو أن يذبح ولده أو والده) حسبةٌ لله 
أو نذرت المرأة أن تصلي حائضاً أو نفسآءء أو نذر قراءة القرآن جنباً» أو حمل المصحف 
محدثاًء فإن هذه الأشياء وإن كانت في صورة الطاعة لكنها متضمنة للمعاصي "° 


*/٠١( والنجم الوهاج‎ »)1۵١ /۸( ينظر: التهذيب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد رقم ARE‏ 
قائهاني الشمس وهو يخطبء فقال ماشأنك؟ قال : نذرت يارسول الله أن أزالُ في الشمس حتى تفرغ؛ فقال رسول 
ل :«لانذرإلاني 
ما ابتغي به وجه الله٤»‏ واليهقي» رقم (041* ا 

(۳) ينظر: البيان (۴/ ۴۷۴)ء وحاشية البجيرمي (۴/ ۳۳۷). 

(4) أخرجه مسلم رقم (۱۶۴۸) وابن ماجة» رقم (TIP‏ 

(0) ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ 500-58). وتحفة المحتاج (۱۲/ 07-07 0). 


كتاب النذر / 778 


(وما هو واجب بالشرع) هذا تفريع على قوله : ولم يوجبه الشرع ابتداء (فلا يصح 
نذره)؛ لما ذكرنا في الضابطة (كما لو قال : لله عل أن أصلي الظهرء » أو أصوم شهر رمضانء 
وكذلك إن نذر فعل المباح) وهو الذي لم يرد فيه استحباب ولا ترغيب على فعله» ولا 
نبي عنه» كالأكل والنوم» والقيام والقعود. وإنشاد شعر لا معصية فيه وإنشائه (أو) 
نذّر(تركه) أي: ترك فعل المباح لا ينعقد نذره (ولا يوجب) نذره (الوفاء) بل له 
الترك في النذر على الفعل» وله الفعل في النذر على الترك بلا حرج» (لكنُّ) أي در 
الواجب» ونذر فعل المباح (يمينٌ على ما رجح في المذهب حتى إن نذر أن يفعل) 
الواجب أو المباحء (قَلَّم يفعل أو) نذر (أن لا يفعل) الواجب أو المباح (ففعل فعليه 
كفارة اليمين) ”؛ إذ لا شك أن النذر مطلقاً إن لم يوجب مقتضاء متضمرٌ لليمين؛ لأنَ 
النذر التزام في الذمة ما ليس بلازم» كما أن اليمين تأكيد لما م يؤكد. 

وفي قول أو وجه: لا كفارة» وبه جزم عامة العراقيين”"؛لأنهم رجحوا عدم الكفارة 
في نذر المعصية, لو خالف الناذرٌء وأضافوا على ذلك نذر الواجب والمباح”» وحملوا 
قوله ت : «لا نذر في معصية اله وكفارته كفارة اليمين“*) على نذر اللّجاج. 

واستبعد الإمام وجوب الكفارة وقال: يجوز أن يجعل النذر كناية عن اليمين. أمّا 
إلحاقه بالأيهان فلا معنى له. 

ولمن نصر قول الشيخ: إن ثبت الحديث كما ذكره الحافظ أبوبكر أحمد البيهقي» 
فلا وجه لحمله على نذر اللَّجَاجء بل الأصل بقاؤه على العموم» فلا وجه لاستبعاد 


)١(‏ وذلك لحديث عقبة بن عامر فة :”أنه سال النبي يي عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير ختمرة؟ فقال: 
مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» أخرجه أبو داود رقم (۳) والترمذيء رقم )1١44(‏ وقال: 
حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. وينظر: التهذيب .)۸/٠١١(‏ 

(؟) أي: أبو القاسم الأنماطيء وأبو حامد الاسفرايني» وابن سريج» وابو إسحاق المروزي. وابن أبي هريرة. 
ينظر: مصطلحات المذهب الشافعي (۶۶-۶۵). 

(۳) ينظر: العزيز (۳۵۸/۱۲). 

(4) سنن أبي داودت الأرنؤوط (۵/ 187)ء رقم (۳۲۹۰) قال محققه: حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف» 
لانقطاعه. الزهري -وهو محمد بن مسلم- لم يسمعه من أبي سلمة - وينظر: التلخيص (۴/ ۴۲۸-۴۲۷). 


55 / الوضوح 
الإمام؛ لأنَّ النذر حيث لا ينعقد ولاايصح فحمله على الأيمان أولى من الإلغاء”©. 

(فصل) (إذا نذر صوم يوم أو صوم أيام) - لا فرغ من بيان ما لا يصح فيه النذر 
من الواجبات والمعاصي شرع في بيان ماهو مقصود الباب» وهو نذر ماهو موضوع 
للتقرب إلى الله وما هو مهتم به الشرع كالصوم والصلاة والحج والعمرة والصدقة 
والاعتكاف وقراءة القرآن إلى غير ذلك (فس)إذا نذر صوم يوم أي يوم كان بشرط 
القابلية: بأن لا يكون في رمضان. ولا يوم العيد ولا أيام التشريقء أو نذر صوم أيام 
من غير تعيين (يستحب التعجيل) إلى الوفاء بالنذر؛ تبرئة لذمته عن الحق الواجب» 
ولايأثم بالتأحير» لكن لو مات بعد التمكن وجب لكل يوم مد من تركقه”". 

(ويجوز أن يوالي) بين الأيام (وأن يفرق) بينها إن أطلق النذر؛ لآن التتابع والتفرق 
خارجان عن الصوم نفسه. فلا يلزم كل منهم إلا بالالتزام. 

(فإن قيّد) صوم الأيام (بالتتابع» أو) قيّد (بالتفريق) بأن قال: نذرتٌ أن أصومٌ 
أياماً بالتتابع» أو قال: متوالياًء أو قال: أصومٌ مُتفرقاً (وجب الوفاءٌ به) با قيّده تتابعا 
أوتفريقاً؛ لأنّ كل منهما صفة يختلف بها الغرض فلا بد من الوفاء بهاء ومطلق الأيام 
يحمل على ثلاثة أيام؛ لأتها أقل الجمع غرفاً©. 

وفي وجوب التبييت في نية صوم النذر وجهان مأخوذان من معاني كلام الشافعي 
في الأم: أحدهما: آنه لايجبٌ التبييت؛ تنزيلاً للدذر على أقل ما يقع من جنسه؛ لأن 
وجوب النذر عارضيّ بالتزام الناذر» فلا دخل له في التبييت. 

والآخر: يجب؛ تنزيلاً له منزلة ما أوجبه الشرع ابتداءً؛ نظراً إلى الوجوب أعم من 
أنه أصييٌ أوعارضيٌ*» وبه قال العراقيون وأكثر الخراسانيين» وهو مختار الشيخ 
(1) السنن الصغير للبيهقي (؟/ ۳ رقم »)۳۲۰١(‏ وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (15/ )۲٠١‏ رقم 
ه15 ): فَهَذَاحَدِيِتٌ لف في ستاو مته كما ذَكَرنَاء وَلَاتَقُوم اجه امال َلك 


(5) ينظر: النجم الوهاج .)1١9/١١(‏ 
(۳) ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ ۴۴۷-۴۴۶). 


(5) قال النووي المجموع (071/1/4: القطع بوجوب التبييت ولا يخرج هذا على الخلاف. ينظر:. 
(0) ينظر: العزيز /١۲(‏ ۳۶۵)» المجموع .)۳۷١/۸(‏ 


كتاب النذر / ۲۲۷ 


وتابعيه'"» وقد مرفي الصوم””. 

(ولو نذر صوم سنق معيّئة) بتعيين العرف الخناص أو العام» (بأن قال: لله عل أن 
أصوم سنة كذا) أي: عيّنه بتعيين الخاص كسنة كبيسة*" اليهود أو العام كسنة عشر 
وألف من الهجرة مثلاًء أوبعرف العجم كسنة البقر والنمر وغيرهما على ماهو 
معروف بين مؤرخيهم» (أو سنة من الغد) أو سنة من أول شهر كذا أو من النوروز أو 
من المهرجان”“ أو من عيد الكوسججع”*» (صامها) أي: صام تلك السنة المعينة» سواء 
كانت بتعيين العرف أو بتعيينه» ولا بد من التتابع لحق الوقت المعيّن» (لكن يصوم 
شهر رمضان عنه) أي: عن رمضان» (ويفطر العيدين وأيام التشريق)؛ لأنه لو نذر 
صومها لم ينعقد فأولى أن لا ينعقد النذر عليها عند الإطلاق» (ولا قضاء عليه) أي: 
لرمضان. وتلك الأيام: أمَا رمضان؛ فلانَّهُ لا يدخل تحت نذر؛ إذ لا قابلية له لصوم 
غير فرضه» وأمّا العيدان وأيّام التشريق؛ فلأنَ القضاء فرع الأداء والصحة؛ ولا أداء 
ولا صحة فيهاء فكأئَّا مستثناة من السنة. 

(وإذا أفطرت المرأة) الناذرة سنة معيّنة (بعذر الحيض أو النفاس فنأظهر القولين: أنها 
تقضي) أيام حيضها ونفاسها؛ تنزيلاً للواجب بالنذر منزلة الواجب بالىشرع» فكما 


(1) الإمام أبو محمد والد إمام الحرمين الجويني» والقاضي حسين ومنهم القاضي الروياني. 

(۲) ينظر: العزيز (17/ 0888 

() الكبيسة: السنة الكبيسة في التقويم الميلادي: وهي التي يضاف إلى شهر فبراير منها يوم في كل أربع سنين» 
فيكون تسعة وعشرين يوماء وني السنوات الشلاث الآخر يكون ثانية وعشرين» وهي السنون البسائط» يصححون 
بذلك كسور السنوات الأربع» وتعرف الكبيسة بصلاحيتها للقسمة على الأربعة دون أن يبقى منها باق مثل سنة: 
)١1520(‏ وسنة (۱۹۶۴). ينظر: لسان العرب :)١0//175(‏ والمعجم الوسيط (۲/ 97/7) مادة: (كبس). 

(5) المهرجان: عيد للفرسء اليوم السادس عشر من مهر ماه وذلك عند نزول الشمس أول الميزان. المعجم 
الوسيط (۲/ .)۸۹١‏ 

() صحح على المخطوطة (1770) اللوحة (۱۳۷۵)» وفى النسخ الأخرى: «العيد الكوسج»؛ وفى كتاب 
«المختصر فى أخبار البشر» لأبى الغداء عمادالدين إسماعيل بن علي بن حمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه 
بن أيوبء الملك المؤيد» صاحب حماة (المتوفى: ۷۳۲ ه). ومنها ركوب الكوسج و هو أنه كان يأتي فى أول 
فصل الربيع رجل كوسج راكب حماراًء وهو قابض على غراب» وهو يتروّج بروحة ويودع الشتاء» وله ضريبة 
يأخذها. انتهى. والذى وجدته على الأنترنت: هر ساله با گذشت جهل روز از زمستان و پنجاه روز مانده به 
عيد نوروز جشن كوسه نقالى بركزار مىشده أى: كان عيد كوسج ناقالي يقام بعد مضي أربعين يوماً من الشتاء. 


۸ / الوضوح 
يجب عليها القضاء في الواجب الشرعيّ يجب عليها في الواجب بالنذرء هذا ما جزم 
به البغوي في التهذيبء وتبعه الشيخ في المحرر. 

والشاني: نبا لا تقضيء وتقع أيَام حيضها ونفاسها مستثناة. فلا تدخل تحت النذر 
كأيام التشريق والعيدين» وبة قال الشيخ في الشرح ونسبه النووي في المنهاج إلى 
الھور 

(فإن أفطَرَ) الناذر سنة معيّنة (يوماً) منها (بغير عذر) آثم السنةء (فعليه قضاء 
ذلك اليوم)ء تتميباً للسنة» ووفاءً با التزم (ولا يجب استئناف السنة إن لم يقيد) نذرها 
(بالتتابع)؛ لأن التتابع والحالة هذه من حق الوقت» فهو كا لو أفطر يوماً من رمضان؛ 
فإنه يقضي ولا يستأنف صوم رمضان (وإن قيد نذر صومها بالتتابع وجب) عليه 
الاستئناف (في أظهر الوجهين)؛ وفاءً با التزم من شرط التتابع. 

والثاني: لا يجبٌُ الاستئناف؛ لأن ذكر التتابع مع ذكر التعيين لو لا يترتب عليه الحكم”". 

وسكوت الشيخ عا إذا أفطر بعذر كمرض وسفر مشعرٌبأنّهُ لا حب عليه الاستئناف 
ولايبطل التتابع» ويقضي على الاتصال بآخر السنة وإن فاتته السنة المعيّنة إِمّا بعذر أو 
بغير عذر فلا يجب التتابع في القضاء بلا خلاف. 

(وإن نذر صوم سنة) مطلقاً (ولم يعين) سنة لا تعيين اصطلاح ولا تعيين اختراع 
(نظر: إن شرط التتابع لزم) التتابع؛ لاله وصفتٌ مقصودٌ شرّطه في لا تتابع فيها لحق 
الوقتء فيلزم بالىشرط. 

(ولا يبطل التتابع بصوم شهر رمضان عن فرضه) أي: عن فرض رمضان (ولا 
بالإفطار في العيدين وني أيام التشريق)؛ لأنَ شهر رمضان وأيّام التشريق لا تدخل تحت 
النذر: أمَا رمضان؛ فلأنه لا يمكن صومه إلا عن فرضه» وما العيدان وأيام التشريق؛ 
فلأتها ليست بقابلة للصوم» (ويقضيها) أي: شهر رمضان والعيدين وأيام التشريق 
)١(‏ ينظر: التهذيب (1801//8): والمحرر .)۴۸١(‏ 


(؟) وصححه أبو علي الطبريء وابن القطان» والروياني. ينظر: الروضة (۳/ ۳۴) والعزيز .)۳۷١ /۱١(‏ 
(۳) الوجه الأول للشيخ أبي حامد والوجه الثاني للشيخ القفال يَمَهُمَالئَة. ينظر: التهذيب للبغري /٠١۸(‏ ۸). 


كتاب النذر / ۲۲۹ 
(متتابعة ومتصلة بآخر السنة) ”© لأنّهُ التزم صوم سنة ولم يتمها بالصوم» بل بقي عليه 
خسة وثلاثون يوماً وجب إتمامها. 

وهذا الذي جزم به الشيخ في المحرر» وهو المنصوص في الأم» وعليه الجمهور“ 
وذكر في الشرح وجهاً: أنه لا يلزمه التدارك والقضاء؛ لأن السنة المتتابعة عبارة عن 
اثني عشر شهراً أو ثلاثمائة وستين يوماًء وقد صام من هذه المدة ما يمكن صومه» فلا 
تلزمه الزيادة عليه©. 

(وإن أفطرت المرأة) الناذرة سنة غير معيّنة (بعذر الحيض ل يجب الاستئناف) أي: 
استئناف السَّنةِ؛ لذن الحيض لا يقطع التتابع؛ لأن صدوره بغير اختيارهاء والغالب أن 
لا تخلوَّ سنة عن الحيض إلا إذا أيست. 

(وني القضاء) عليها (الخلاف) المذكور في ما إذا أفطرت في الصوم التتابع بعذر 
الحيض أو النفاس» والأظهر الوجوب. 

والثاني: أنه لا يقطع التتابع» ولا يجب عليه القضاءء لأنَ أيّام الحيض مستثناة شرعاً. 

(وإن ل يشترط التتابع) في ما إذا نذر صوم سنة ولم يعين (ل يلزمه التتابع)؛ لأنّه لم 
يلتزمه (فإن أراد أن يصوم متتابعاً) من غير شرط (صام رمضان عن القفرض)؛ إذ لا 
يحتمل صوماً آخر (ويفطر العيدين وأيام التشريق)؛ لعدم قابليتها لصوم ماء (ويقضي) 
كما ذكرنا متصلة بآخر السنة؛ لما ذكرنا آنه التزم صوم سنة ولم يتمها. 

فإن قيل: ما السّر في أنه يقضى في نذر سنة غير معيّنة» ولا يقضي في السنة المعيّنة ؟ 

قلنا: السّر أن المعيّن في العقد لا يبدل بغيره» والمطلقٌ إذا عيّن قد يبدّل؛ ألا ترى أنَّ 
المبيع إذا خرج معيباً لايُبِدَّله والمسلم فيه إذا خرج معيباً يبِدّل؟ والسّنة حيث تذكر 


.)٠١۷/١١( ينظر: النجم الوهاج‎ )١( 

(؟)ينظر:التهذيب (08/8١)»والروضة‏ (۳/ 0-77 7).والمجموع (۸/ ۳۷۴-۳۷۳ )وتحفةالمحتاج (1۲/ .)011-81١‏ 
(۳) ينظر: العزيز .)۳۷١/١۲(‏ 

() ينظر: البيان (۴/ ۴۸۸). 


١‏ / الوضوح 
وتحسب بالهلال ما أمكن ولا يلزمه قضاء ما نقص بالأهلة”. 

(ولو نذر صوم يوم الائنين) مثلاً (أبدا) أي: مادام حيّاً متمكناً من الصوم- بناءً على 
أن الوقت المعيّن للصوم يتعين بتعيين الناذر وهو الأصح -(ل يلزمه قضاء الأثانين“ 
الواقعة في رمضان) واللازمة أربعة» وقد يقع فيه خسة» (وكذا) لا يلزمه (قضاء ما 
يوافق العيد وأيّام التشريق في أصح القولين)؛ لأن الأثانين الواقعة في رمضان متعيّنة 
لصوم رمضانء وأيام العيدين والتشريق متعيّنة للإفطار» فلا تدخل في النذر”. 

والئاني: يجب قضاء الأثانين الواقعة في الأيام الخمسة: العيدين وأيّام التشريق؛ لأن 
وقوع الأثانين فيها غير متعيّنة؛ إذ قد [يتفق الوقوع فيهاء وقد لا يتفق] فيتناو ها النذر 
في الجملة» بخلاف الأثانين الواقعة في رمضان؛ فإن وقوعها في رمضان متعيّن» وفي 
الاثنين الخامس الذي قد يقع فيه وقد لا يقع الخلاف بترجيحه. 

(وإن لزمه) أي: من نذر صوم يوم الأثانين أبداً (صوم شهرين متتابعين عن كفارة) 
من الكفارات» وهي كفارة الظهارء وكفارة القتل وكفارة الوقاع في رمضان (قدّم صوم 
الكفارة» سواء سبق وجوبه) أي: وجوب صوم الكمّارة (النذر) أي: نذر الاثنين (أو 
سبق النذر وجوبه)؛ لأنَّهُ لا يمكن تأخير صوم الكمّارة عن الأثانين؛ لوجود الأثانين 
في كل شهرء ولا يمكن صوم الأثانين الواقعة في الشهرين عن النذر؛ لقطع التتابع» فلا 
بد من تقديم صوم الكفارة©. 

(شم) أي: بعد ما علمتَ أن صوم الكمّارة مُقَدَّمُ على كلا التقديرين» (إن سبق النذر) 
أي: نذر الأثانين (قضى الأثانين الواقعة في الشهرين) بلا خلاف؛ لالتزامه صوم الأثانين 
(۱) ينظر: العزيز (719/1/17). 
(؟) حكى مطرز عن ثعلب أثانين» ويوم الأثنين» والإثنين لايُننى ولا يجمع؛ لأنه مئنى» فإن أحببت أن تجمعه كأنه صفة 
الواحد قلت: أثانين» قال ابن بري: أثانين ليس بمسموع وانَّا هو من قول الفراء وقياسه» قال: وهو بعيد في القياس» 
قال: والمسموع في جمع الاثنين أثناء على ما حكاه سيبويه. ينظر: كتاب سيبويهء تأليف: أبو البشر عمرو بن عثهان بن قنبر 
سيبويهء ت (۱۸۰ه) تحقيق: عبدالسبلام محمد هارون» دار الجيل- بيروت: (۳/ ۳۶۴)» ولسان العرب (۱۳۸/۲). 
(۳) وهو إختيار المزني وأبي إسحاق يَيمَهْمَانَهُ. ينظر: مختصر المزني (۳۹۱-۳۹۲)» والعزيز (۳۷۷/ 15). 


(4) ينظر: العزيز (15/ ۳۷۷). 
() ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ ۴۵۴-۴۵۳)» والتهذيب (104/8). 


كتاب النذر / ۲۳۱ 


جميع الدّهرِء والشهران من الدهرء ولابّدٌ من تأخير القضاء على الشهرين» وإلا انقطع 
التتابع بتخلل صوم الأثانين في الشهرين. 

(وإن سبق صوم الكقارة) أي: موجبه (على النذر فقولان:) في وجوب القضاء: 
(أصحهم القضاء أيضاً) كم إذا سبق النذر؛ لأنَ الوقت غير متعين لصوم الكفارةء 
فمتى صام الشهرين فقد فوت الأثانين على نفسه باختياره. هذا هو المحكي عن 
الربيع المرادي» وبه قال صاحب التهذيب”. 

والثاني: آنه لا يقضي الأثانين الواقعة في الشهرين» إن سبق لزوم الكفارة على لزوم 
الأثانين» كما لا يقضي الأثانين الواقعة في رمضان؛ لتقدم وجوب الشهرين من النذرء 
كتقدم رمضانء وهذا هو المرجح في الكبير والروضة» وبه قال الإمام والغزالي» 
والقاضي أبو الطيّب. والقاضي ابن كج”". 

(وتقضي المرأة) الناذرة صوم الأثانين أبداً (ما) أي: الاثنين الذي (يوافق زمان 
الحيض والنفاس على الأظهر)؛ لأن النذر يسلك مسلك الواجب الشرعيٌ 

والثاني: لا تقضي؛ كالأثانين الواقعة في العيدين. 

وفي الكبير والروضة ما يرجح به عدم القضاء”” ولو كان ها عادة غالبةً في الحيض 
فعدم القضاء في ما يقع في عادتها أظهر. 

فائدة: نقل الجلالي عن صاحب الروضة آنه قال: أضاف الشيخ أبو اسحاق أثانين 
إلى رمضان بإثبات النون. والصواب أثاني رمضان بحذفهاء وهكذا أضاف في المنهاج. 

ثم قال الجلالي: وجه الحذف تبعية المفرد فإئّها يحذف في إضافة المفردء وهو اثنان» 
ووجه إثباتها أئّبا محل الإعراب في الأثانين يقال: مرّ الأثانينُ برفع النون» وصّمتٌ الأثانينَ 
بنصبهاء وكَلَّمتٌ بالأثانين بجرهاء وليست في المفرد محل الإعراب. بل إعرابه كإعراب 


.)18:-١294/48( العزيز (۳۷۸/۱۲) والتهذيب‎ )١١ 
(VF /A) ۳۷۸)ء ونهاية المطلب (۱۸/ ۴۵۳)ء والوسيط (۷/ ١۲۷)ء والمجموع‎ /١۲( ينظر: العزيز‎ )۲( 
.)۴۹ /۳( ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۷۷)»ء والروضة‎ )۳( 


۲ / الوضوح 
المثنى والجحموع» فعلى هذاء فالصواب أثانين رمضان بإثبات النون في الإضافة © 
(ومن نذر صومٌ يوم معيّن) -وقي بعض النسخ: (بعینه) _كأن نذر صوم أول جمعة من 
رجبء أو الخامس عشر من شعبان (م يصم قبله) أي: ا ل 
عنه؛ لعدم جواز تقديم العبادة على وقتهاء وإن فات عنه صومه مع الإمكان قضى'"' 
(فإن نذريوماً معيّناً من الأسبوع) المعين كالاثنين أو الخميس أو غيرهماء ثم نَّسِيَةُ) 
أي نسى المنذور(صام آخر يوم من الأسبوع) الذي عبن فيه اليوم المنسيّ (وهو) أي: 
آخر يوم الأسبوع (يوم الجمعة”. ويكون) صومه فيه (قضاءً) إن كان المنذور قبله (أو 
أداءً) إن كان المنذور هو. 
ولايجورٌ إبدال اليوم المعيّن بيوم آخرء فإن أبدل بالتقديم لم يجزء وإن أبدل بالتأخير 
ولو نذر إفراد يوم الجمعة بالصوم نقل عن الشافعي: الةم ينعقد صومه؛ لأنَّ النذر 
لايجامع الكراهية©. 
وقيل: ينعقد على جمعة واحدة» ولا ينعقد على كل جمعة» وعلى هذا إذا فاته يقضي ما 
بداله» ولا يلزمه أن يكون القضاء في جمعة أخرى“ 
(فصل: الظاهر) من المذهب (أنَّ من أصبح) أي: دخل في الصبّاح (صائياً عن تطوع فب 
أي : بعد ما دخل في الصباح (نذر إتمامه) أي: : امقام صومه (يلزمه الإتمام)”ِلنهُ في عبادة 
صحيحة» ومحتارٌ في إيطالها والخروج منهاء فيا فيصح التزام إقامه» وسدٌ باب الخيّرة على نفسه. 
)١(‏ ينظر: الروضة (۳/ ۳۹)ء وشرح جلال الدين المحلي على المنهاج (۴/ ۳۹۰). 
(5) ينظر: شرح المنهج (۳۳۸/۴). 
(۳) وذلك لحديث أبي هريرة 8# قال: أخذ رسول الله يي بيدي فقال : «خلق الله عر وجل التربة يوم السبت» وخلق 
فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم الأثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق التور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدّواب يوم الخميس» وخلق آدم لإ بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ماعات اللجمعة فيا 
بين العصر إلى الليل»» أخرجه مسلم في صفة المنافقين» باب إبتداء الخلق وخلق آدم» رقم حملا 
(4) ينظر: التهذيب (۸/ »)١2٠‏ وتحفة المحتاج (117/ 01). 


(0) وبه قال بعض المتأخرين.ينظر: مغني المحتاج (۴/ 1097 ؟) حاشية العبادي (۱۲/ 41). 
(5) ينظر: نباية المطلب (۱۸/ 559)» والعزيز (۱۲/ 0795» والروضة (7/ ۳۵). 


كتاب النذر / ۲٣۳‏ 

ومقابل الظاهر: وجه محكيٌ عن العبادي: لَه لا يلزمه الإتمام؛ بناءً على أله لا ينعقد 
نذره؛ لأنه نذر بعض يوم وأنَّهُ لايجوز". 

(وإن نذر صوم بعض اليوم» لا ينعقد نذره)؛ لأن صوم بعض اليوم ليس بُقربة؛ لأنَّهُ 
غير معهود شرعاً. 

وفيه وجه: أنه ينعقد ويُنزل على أقل متعارف في الشرع» وهو يوم كامل. 

وقال الفوراني: المسألة مبنية على أنَّ ا متنفل إذا نوى الصوم قبل الزوال يكون صائ)ً 
من وقت النية» أو من أوّل النهار والنيّة منسحبة على الكل: 

إن قلنا: هو صائم من وقت النية انعقد نذره. وإن قلنا: [هو صائم] من أول النهار 
ففي انعقاده وجهان: 

أحدهما: أنه لا ينعقدٌ؛ لأنَّ امنذور ليس بقربةء ولا طريق إلى إيجاب زيادة لم يلتزمها. 

والآخر: ينعقد؛ لأنَّ وجوب إمساك بعض النهار معهودٌ شرعاًء كمّن أفطَّرٌ يوم 
الشك. َم بان أنه من رمضان”. 

(ولو نذر أن يصوم اليوم الذي يَقدّم)- بفتح حرف المضارعة» وضم الدَالِء أي: 
يجيء من سَفَر- (فيه فلان فالظاهر) من القولين (أَنّهُ ينعقد نذره)؛ لإمكان الإتيان 
بالملتزمء بأن يعلم بقرينة أن فلانا يقدم في الخد فينوي بالليل فيوفي بنذره". 

والشاني: أنه لا ينعقد صومه؛ لعدم إمكان الوفاء بالملتزم؛ لانتفاء البيتوتة في النية» 
ولانتفاء العلم بقدومه قبل يومه©. 

(ثم) أي: بعد الحكم بانعقاد نذره (إن قَّدِمَ فلان ليلاً أو يوم العيد) أو في أيام التشريق» 
(أو) قدم (ني رمضان فلاشيء عليه): أمّا في الليل؛ فلأن النذر مقيد بيوم القدوم» وكذا 


.)۴١۷ /۴( ينظر: الروضة (۳/ ۳۵)ء ومغني المحتاج‎ )١( 
.)١١١/١١( ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۷۳-۳۷۲)»ء والمجموع (۸/ ١۳۸)ء والنجم الوهاج‎ )۲( 

ز9 وهو اختيار المزنيّ والقاضي أب الطيّب والروياني» وإليه ميل ابن الصباغ. ينظر: مختصر المزني (۳۹۱)» 
واللباب في الفقه الشافعي (۱۷۱)» والبيان (۴۹۱/۴)» والعزيز (۳۷۳/۱۲) 

() وهو اختيار الشيخ أبي حامد رَِمََآنَهُ ينظر: اللباب (11)» والبيان للعمراني (441/ 4). 


4 / الوضوح 


إن قصد باليوم الوقت؛ لأن الليل غير قابل للصوم» ويوم العيد وأيّام التشريق غير 
قابل للصوم» ورمضان غير قابل لصوم غيره. 

قال شارح البهجة”©: ويستحب له أن يصوم اليوم الثاني من قدومه؛ كرا لله0". 

(وإن قدم) فلان (نهاراً وهو) أي: الناذر (مفطرٌ) في ذلك اليوم (أو صائم فيه عن 
قضاء أو نذر آخر فعليه) أي: على الناذر (صومٌ يوم آخرعن هذا النذر)؛ لأنْهُ فاته 
1 5 5 ىخا 1 0 ع و # 
ذلك اليوم مع قابليته للصوم وقد حكمنا بانعقاد نذره» فلا بد أن يصوعبَّدلّهِ يوما 
آخر وإن قدم فلان قبيل الغروب بساعة؛ لأن يوم القدوم ليس بمعلوم فإذا قدم في 
يوم تبيّنَ أنه من أول اليوم يوم قدوم, وني صورة كونه مفطرا يستحب له إمساك 
البقية» ولا يكفيه ذلك عن نذره وإن لم يذق شيئاً إلى القدوم. 

(وإن قدم) فلان (وهو) أي: الناذر (صائم عن تطوع, فأصح الوجهين: أنَّ الجواب 
كذلك) أي: يلزمه صوم يوم آخر للنذرء ويتم ذلك اليوم عن النفل. 

(والثاني: أنّهُيسم) ذلك اليوم (ماهو فيه عن نذره) ويكون أوله تطوعاًء وآخره 
فرضاً وهو معهود في الشرع» كبلوغ الصبيّ في أثناء النهار”. وعلى هذا الوجه 
وقيل: ا خلاف مبنيّ على أنه هل يجوز أن ينذر صوم بعض يوم أم لا ؟ وقدّما: أنه لايجوز. 
)0( البهجة: نظم زين الدين عمر بن مظفر الوردي الشافعي ت سنة (۷۴۹ه) لكتاب الحاوي الصغير في الفروع 
للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي ت سنة (۶۶۵ه) وسهاه البهجة الوردية وهي 
خسة آلاف بيت أوها: قال الفقير عمر ابن الوردي الحمد لله أتم الحمد. وعليهاشروح» منها: شرح الشيخ 
شهاب الدين أحد بن الحسين بن رسلان الرملي الشافعي (ت: سنة (۸۸۴ه)ء وشرح الفاضل أبي زرعة: أحمد بن 
عبدالرحيم العراقي (ت: سنة (۸۲۶ه)» وشرح القاضي زكريا بن محمد الأنصاري (ت: سنة (۹۲۶ه) وسماه: 
«الغرر البهية“ وهو المقصود بقول المصنف؛ لأن هذا القول من أقوال القاضي زكريا الأنصاري (ت سنة (۹۲۶ه) 
في كتابه «الغرر البهية شرح البهجة الوردية» ينظر: كشف الظنون (۲/ ۶). 

5 ينظر: الغرر البهيةء للإمام الشيخ زكريا محمد الأنصاري (ت:۹۲۶ه) في شرح منظومة البهجة الوردية 
للإمام عمر بن مظفر بن عمر ابن الوردي (ت: ۷۴۹ه) معه حاشية الشيخ عبدالر حن الشربيني» (ت: ۱۳۲۶ه) 
و حاشية الإمام قاسم العبادي» (ت: ۴ه) ضبط وتخريج: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت» 
(ط. ۱۴۱1 ھ-144۷م): ٠١‏ 0. 

(۳) ينظر: التهذيب .)۱۶١/۸(‏ 


كتاب النذر / 776 

(ولو قال: إن قيمَ زبدٌ فلله علي أن أصوم اليوم الثاني ليوم قدومه) أي: من قدومه 
(وإن قديم عمرو فلله عل أن أصوم أول خيس بعده) أي: بعد قدوم عمر و (فقدما) 
أي: زيد و عمرو (يوم الأربعاء لزمه صوم يوم الخميس عن الأول مِنَ التذرّين) 
وهو اليوم الثاني لقدوم زي زعاية شى ادي (ويقحي يوط للاخر) من الذرين: 
وهو الخميس الواقع بعد قدوم عمروء وهذا إذا كان النذر باليوم الثاني من قدوم زيد 
مقدماًء وإن كان النذر بأول الخميس من قدوم عمرو مقدماًء فيصوم يوم الخميس 
لقدوم عمره ويوماً آخر لقدوم زيد. 

هذا إذا قلنا: بصحة النذرين المتواقعين في زمان واحد معيّن. 

ما إِذا قلنا: إذا صادف نذران زماناً معيّناً لا ينعقد النذر الثاني؛ لعدم قابلية الوقت 
هماء كما قاله بعض المحققين» ففي الصورة المذكورة لا يقضي للنذر الثاني يوماًآخر”". 

والشيخ في المحرر لم يلتفت إلى هذا الخلاف» وجزم بصحة النذرين ووجوب القضاء 
للنذر الثاني» وفي كلام الشيخ أبي حامد: مايدل على أن الخميس لا يتعين لأول النذرين» 
بل له أن يجعله لأيهها شاء ؟» ويقضي للآخرء ومافي المحرر هو الظاهر وإن كان لا يخلو 
عن الإشكال؛ لما فيه ما ذكرنا من التفصيل والخلاف مع إطلاقه”. 

(فصل: إذا نذر حجاً أو عمرة) مطلقاً غير مقيّد بِسَنةٍ معيّنة (لزمه الوفاء) ” بنذره؛ 
لأنها قربة مرغوبة يهم الشارع بهاء ولا تجهب عليه المبادرة في أول سنة الإمكانِ» ولكنّه 
يستحب؛ تعجيلاً لبراءة الذمة» وإن مات قبل الإمكان فلا شىء عليه؛ وإن مات بعد 
الإمكان يؤدى من تركته. 1 

(ولو نذر أن يمشيّ إلى بيت الله) وأراد به الكعبة كما صرح به الجلالي (أو نذر أن يأتيه 
فالأصح) من الطريقين (أنه يلزمه) الناذر (إتيانه) أي: إتيان بيت الله يعني: الكعبة 
(بحج أو عمرة)؛ لأن قصد الكعبة قربة يلزم بالنذر» قصده محمول على ما ثبت في 


.)۴۱۸/۴( ينظر: التهذيب (8/ ۱۶۳)» والروضة (7/ ۴۰-۳۹)» ومغني المحتاج‎ )١ 


(5) ينظر: المجموع (۸/ )۳۸١‏ والمحرر (۴۸۲). 
(۳) ينظر: نهاية المطلب .)558/١8(‏ والنجم الوهاج .)115-1117/1١(‏ 


5 / الوضوح 
الشرع كونه قربة وهو الحج أو العمرة وقد صحًّ: ١‏ أنه يأر أخت عقبة بن عامر”' 
قد نذرت أن مشي إلى بيت الله أن تَشيَ بحجة أو عمرة ”. 
والطريق الثاني: فيه قولان: أحدهما: هذا. 
والآخر: آله لا يجبٌ ذلك؛ لأن المثيَ والإتيان لا يدلان على الإحرام؛ فلا يلزم إلا بالنية. 
وإن م ينو بقوله: بيت الله الكعبة» فأصح القولين أو الوجهين: أنه لاينعقد نذره» وبه 
قال الشيخ في الكبير» والنووي في الروضة”؛ لأن المساجد كلها يطلق عليها بيت الله 
والثاني: ينعقد؛ لأن المفهوم من بيت الله عند الإطلاق هو الكعبة» وهو رواية المزنٌ» 
وحمل تاج الدين الأصفهندي عبارة المحرر» على ما إذا لم يرد ببيت الله الكعبة. بل 
أطلق» ورتب عليه الخلاف» 


وقوله: إلى الحرام أو المسجد الحرام أو إلى مكة أو إلى الصفا أو إلى المروة أو إلى مسجد 
الخيف2 أو الجحجون“ أو النمرة أو الشعر الحرام” أو إلى منى أو مزدلفة أو مقام 


)١(‏ آخت عقبة بن عامر هي أم جبان بكسر الحاء والباء الموحدة» بنت عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب 
بن سلمة الأنصارية» » تزوجها حرام بن حيصة بن مسعود بن كعب من الأوس. أسلمت أم حبان وبايعت رسول 
الله السام . ينظر: الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى» تأليف: علي بن هبةالله بن 
أي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلميةء بيروت (ط١141/‏ ١ه):‏ (511/ ۲)» والإصابة (17748/ 4). 

(؟) قال الحافظ في التلخيص (۴/ ۴۳۲): لم أجده هكذاء وهو متفق عليه من حديث عقبة بن عامر بلفظ: انذرت 
أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتى ها رسول الله يك فقال: لتمش ولتركب». أخرجه البخاري» رقم 
(ع18). ومسلم رقم (۱۱۔(۱۶۴۴). 

(۳) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۸۸-۳۸۷). والروضة (۳/ ۴۶). 

(5) ينظر: ختصر المزني (۳۹۱)» العزيز (۱۲/ ۳۸۸). 

)٥(‏ الخيف: اسم يقع مضافاً إلى مواضع كثيرة» ولا يكون خيفاً إلا بين جبلين» وقيل: الخيف: ارتفاع وهبوط 
سفح جبل أو غلظ وأشهرها خيف منى ومسجده مسجد خيف. ينظر: معجم البلدان (5/؟51). 

(5) الحجون : هو الجبل المشرف على مسجد الحرس بأعلى مكة » وهو في طرف الحجون» وهو مسجد الجن 
الذي خط فيه رسول الله ت لعبدالله بن مسعود 22 ححا . وقيل: الحجون: مقبرة أهل مكة تجاه دار أي موسى 
الأشعري *لة. ينظر: 0 ۲)» والروض المعطار (۱۸۸)ء وتبذيب الأسماء /۱٤٤(‏ ۳). 

(۷) الشعرالحرام :أي : الذي يحرم فيه الصيد وغيره؛ فإنه من الحرّم ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة» والمعروف 
في كتب أصحابنا في المذهب: أنّ المشعر الحرام فُزح وهو جبل معروف بالمزدلفة. . الصحاح : ۵ وتبذيب 
الاسماء واللغات ,)۶٠۹/۳(‏ 


كتاب النذر / ۲۳۷ 

إبراهيم”" أو قبة زمزم أو غير ذلك من المشاعرء فهو كما قال: إلى بيت الله الحرام. 

وكذالو م يكن المسمى من المشاعر كدار أي جهل» وسقيفة بني عامر ”على 
الأصح؛ لأن ذلك في الحرم أيضاً. وقيل: لاء لأن مثل ذلك ليس من مشاعر النسك. 

ثم) أي: بعد أن قلنا بوجوب الإتيان إلى الكعبة (إن نذر الإتيان) قائلاً: لله عل أن 
أتى إلى مسجد الحرام أو الكعبة (ل يلزمه المشي) راجلاً؛ لأن الإتيان يشمل ذهاب 
الراكب والماشي» فيكون يرا بين المشي والركوب. 

(وإن نذر الَشيّ) بأن قال: لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام؛ (أو ندر أن يحج أو 
يعتمر ماشيأ) بأن قال: لله عي أن أحجٌ أو أعتَمَر ماشياً (فيلزمه المشي) راجلاً (أو يجوز 
أن يأتيه راكباً؟ فيه قولان: أصحه): الأول) وهو المشهور من نصه في الأم*؛ لأن المي 
أبعدُ من العُجب وأقرب إلى التواضع وأكثر تعباً وأغلب أمناً من الإيذاء في الزحام» 
واشتهر عن النبي يَيك: «أنَّ أفضل العبادة أحمزهاء أي: أشدها وأصعبها» ”» وقال بال 
جر على قُدر تَصبلكِه "© 

والشاني: أَنَّهُ مجوز له الركوب؛ لأنه أعون على أداء المناسك» والراكب أسهل عليه 
الأدعية والأذكار» ومؤنة الراكب أزيد من مؤنة الماشي ". 


اعلم: أنَّ ا خلاف مبنيٌ على أنَّ الحج راكباً أفضل أم ماشياً ؟ وفيه قولان: 


)١(‏ مقام سيدنا إبراهيم خليل ال رحمن عَلَنالتَكمْ هو في الأصل ذلك الحجر الذي كان يقف عليه ابراهيم السام 
أثناء بناء الكعبةء ثم بُني عليه مصَلّ صغير يصلي الناس فيه ركعتين بعد الطواف ثم هدم في التوسعة» ونقل 
المصل إلى الشرق من مكانه ذلك حذاء زمزم من الشمال. ينظر: تبذيب الاسماء (0/770. 

(؟) سقيفة: الصّفة» ومنها سقيفة بني ساعدة. ينظر: لسان العرب (791//8). 

4 الصحيح سقيفة بني ساعدة كما هو مذكور في كتب التأريخ والسير والبلدان» وسقيفة بني ساعدة بالمديئة 
وهي ضلة يجلسون تحتها فيها بويع أبوبكر الصديق #. معجم البلدان (۲۲۸/ ۳) والتأريخ الصغير (58/ 0١‏ 
وتهبذيب الكمال (8ه/ .0١8‏ 

(5) ينظر: الأم (۸/ ۴۱۸)ء والعزيز (0641/15. 

(5) قال الزركشي: لا يُعرفء وقال ابن القيم: لا أصل له. ينظر: المصنوع في معرفة الحديث الموضوع. تأليف: 
علي بن سلطان ال هرويء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الاسلامية: (0۷). 

ATID متفق عليه: أخر جه البخاري من حديث عائشة عة رقم (1۷۸۷)» ومسلم رقم‎ CV 

(۷) ينظر: العزيز .)۳۸١(‏ 


۸ / الوضوح 

أحدهما: أنه راكباً أفضل؛ لأنه يي حح راكبا ورأى كثيراً من الناس يحجون 
راكباء ولم ينبّه أحداً ول يأمر بالمشي» فلو كان المشي أفضل وكان ركوبه ب لنحو 
ضعف» لأمرّ الأقوياء بالمشي. 

والثاني: أنَّ احج ماشياً أفضل؟ ل ذكرنا. 

فإن قلنا: بالثاني» وهو الأصح يلزمه المشي؛ لأنّه التزم في العبادة زيادة فضياة فيلزمه. 

وان قلنا: بالأول فيجوز له الركوب؛ لأنْه عدول من الأدنى إلى الأعلى". 

وقال الصيدلانٌ: هما متساويان» فيجوز الإتيان بكل منهم| بدل الآخر ". 

وقال الغزا: لا يود الإطلاق بن أحدهما أفضل من الآخرء كا لا يجوز الإطلاق بآنَّ 
ا لر أفضل من الماء أو بالعكس؛ إذ قد يكون قدحٌ ماء أفضل للرجل من وقر خبزء وقد تكون 
رغيففٌ واحد أفضل من بركة ماءء فإذن لا بُدَّ من التفصيل بأن يقال: إن كان الشخص بحيث 
لو حج ماشياً فاته كثير من الأذكار والأدعية ويضعف عن المشي فالركوب أفضلء وإن كان 
قوياً يسهل عليه ا لمشي ولا يفوته شيءٌ من الأذكار والأدعيةء فالمئي أفضل. 

فإن قُلتٌ: قد قال الأئمة في كتاب الحج: إِنَّ الوقوف بعرفة راكباً أفضلٌ» وهنا قالوا: 
الحج ماشياً أفضلء مع أن الوقوف أعظم أركان الحج ؟ قلتُ: قال الغزالي: هذا حالة 
السير والحركة» وذاك حالة السكون والوقوف©. 

(ومن أينَ يلزمه المشي؟) أي: من أي موضع يلزمه المشي إذا التزم المشي؟ وقلنا: لا 
يجوز له الركوب: 

(إن قال:) لله عي أن (أحج ماشياًء فين وقت الإحرام) يلزمه المشي (سواء أحرم من 
الميقات) الشرعية (أو قبله) أو بعده. وذلك بالاتفاق؛ لأنَّه قد التزم حجاً متصفاً بصفة 
المشي وابتداء احج من الإحرام. 
)0 أخرجه البخاري من حديث أنس بلفظ: حج على رحل» رقم (۱۵۱۷). 
() ينظر: نباية المطلب: (۱۸/ ۴۲۵)» والبيان: (۴/ ۴۹۶). 


© وعَن ابن سريج: التسوية بين ا مشي والركوب ما لم يرم فإذا أحرم» فا لمشي أفضل. ينظر: العزيز (15/ .)۳۸١‏ 
)٤(‏ ينظر: إحياء علوم الدين /١(‏ ۳۵۸). 


كتاب النذر / ۲۳۹ 

(وإن قال:) لله علي أن (أمشي إلى بيت الله) الحرام (فمن دويرة أهله) يلزمه المشي (في 
أقرب الوجهين)؛ لآنه التزم المشي إلى الكعبة» وذلك يقتضي أن يمشي من مبدأ خروجه 
من موضع النذر”". 

والشاني: آنه إنم| يلزمه من الميقات؛ قياساً على قوله: أحجٌ ماشياً؛ إذ المقصود من 
قوله: أمشي إلى بيت الله أن يحج ماشياء ولا فرق بين القولين في نذره. 

وقوله: أمشي حاجاًء كقوله: أحج ماشياً فحيث يلزمه المشي فنهاية المشي في العمرة 
إلى الفراغ من أعمال العمرة ". 

وني الحج قولان: المنصوص: آنه إلى التحلل الثاني؛ لأنَ علاقة الحج باق إليه» وبعد 
ذلك له الركوب؛ لأنَ رمي الجمار ليس من أركان الحج. 

والثاني: أنه إلى التحلل الأول؛ لأن اسم المج على الاطلاق يزول عند التحلل الأول“ 

وقال الشيخ في الكبير: القياس آنه إذا كان يتردد في أثناء أعمال النسك لتجارة وطلب 
آبق» وإنشاد ضالة ونحوهاء فله أن يركب في تلك الحوائج. ولم يذكره في سائر كتبه ولا 
غيره» وسكت عليه النووي في الروضة»ء واقتصر على مجرد الإتيان به”». 

(وإذا أوجبنا عليه المشي) فيم) إذا قال: أمشي إلى بيت الله أو أحج ماشياً أوأمشي 
حاجاً (فحج راكباً مع القدرة على المشي فالأصح) من القولين (أَنْهُ بجزيه حجه عن 
النذر) وبرئ بذلك ذمتهء ولا قضاء عليه؛ لأن تدارك المشى لا يمكن مفرداًء والأصل 
عن عم ر عه ووا اق ار المت ولاك ناحرك اهر 
كالإحرام من الميقات والمبيت بمنى. 

والثاني: لا يجزئه عن النذرء ولايبرأ ذمته» وعليه القضاء لاله التزم عبادة على صفة» 
ول يأت بها على الصفة التي التزم فيها مع القدرة. 


() نهاية المطلب (۱۸/ ۴۲۸-۴۲۷) والتهذيب (8/ »)١0‏ وشرح المنهج (5/+05. 

() ينظر: مغني المحتاج (۴/ .)۴۲١‏ 

(©) وأمّاالعمرة» فليس ها إلا تحلل واحدء فيمشي حتى يفرغ منها. ينظر: الروضة (۳/ ۴۲)» ونهاية المطلب (۱۸/ ۴۲۸). 
() ينظر: العزیز (۱۲/ ۳۸۳)ء والروضة (۳/ ۴۲). 


٠١‏ / الوضوح 

(ولكن يلزمه دم) تفريعاً على الأول؛ لأنّه قد حصل له رفاهيته بالركوب وقد أساء 
بذلك فيفدى بدم؛ جبراً لذلك”. 

(وإن كان عاجزاً عن المشى) لضعف خلقي أو عارضى فركب (أجزأه حجه عن 
النذر) بلا خلاف.كمن نذرأ صل قائ نعجز عن القيام فصل قاعداً فإنه يجزكه 27 
(والأصح: لزوم الدم)؛ جبراً للمشي الفائت بسبب العجزء فإنه يي قال لأخت عقبة: 
«فلركب ولتهد هدياً» 7. 

والشاني: لا يلزمه الدم؛ إذلم يفوت المشي ولم يترك مع القدرة فلا حاجة إلى الجير» 
كمن نذر الصلاة قائاً فصل قاعداً فلا شيء عليه©. 

ورد بن الحج ليس كالصلاة فإنَّهُ لا مدخل للجبر بالمال فيها. 

نّم إطلاق الشيخ الدم في المسألتين يدل على أنَّهُينزل على أقل مراتب الدم؛ وهوشاة» 
وهو الأصح؛ لقوله تي لأخخت عقبة: «ولنّهد هَدياً»» ومطلق الهدي محمول على الشاة“. 

وقيل: الواجب بَدَنَة؛ٍ لأنَّهُ جاء في بعض الروايات «ولتّهدٍ بَدَنَة ”» فيحمل المطلق 
في بعض الروايات على المقيد في بعضها. 

(ومن نذر حجاً لزمه أن يحج بنفسه) إن كان قادراً؛ أنَّهُ بالالتزام صار متعلقاً بذمته» 
فلابّدَّ أن يديه بنفسه (فإن كان معضوباً) أي: مأيوساً المثى والحركات إِمّا خلقةً أو 
عارضاً (حيي) عنه (باله) أي: يستأجر ن يحج عنه» كما بحج عن اليّت من تركته. 

(وييستحب الإنيان به) أي: بالحج المدذور (في أل سنة الإمكان)؛ مبادرةً إلى براءة 
الذمة. وإن مات قبل الإمكان فلا شيء عليه ولا يعصيء بل يشاب بقصده. 


(1) لحديث ابن عباس ب السابق في قصة حت عقبة بن عامر, ووجهه أله ترك واجباًء وترفه بالركوب وتوفير 
مؤنته» ولأنه صار بالنذر نسكاً واجباً فوجب بتركه دم كالإحرام من الميقات. ينظر: النجم الوهاج .)١١۶ /٠١(‏ 
(۲) ينظر: المهذب (۱/ ۳۴۲) والتهذيب (۸/ 1۵۴)» والمجموع جم ۸۷-۳۸۵ ۳) والنهاية (۸/ ۲۳۰). 

(۳) سنن الدارمي (۳/ »)۱٥۰۹‏ رقم (۲۳۸۰). قال محققه: إسناده صحيح. 

(4) ينظر: التهذيب (۸/ ۱۵۴)» والمجموع (۸/ ۳۸۸-۳۸۷). 

)5( ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۸۴). 

(7) مسند أحمد ط الرسالة (۴/ 0378 رقم ۲9 قال محققه: " إسناده صحيح على شرط البخاري ". 


كتاب النذر / لحف 
(فإن أخر) الإتيان به بلا عذر (مع الإمكان" فمات) أَيْم ومات عاصياً؛ لأنّهُ أساء 
بالتأخير» والعصيان من سنةٍ الإمكان إلى الموت» حتى لو حكم بشهادته في تلك المدة 
نقض ول ينفذ قضاؤه في دوام عمره ولو كان عابداً زاهداً؛ لتا كبيرة لا تدفع بالعبادات- 
(حج من ماله) حجاً مشروطاً بها شرطء وإن أطلق فيحج عنه من الميقات©. 
وإن نذر أن يحج في سنَةٍ معيّنة فلا يحج قبلهاء وإِنّها يحج فيها”» هكذا قالواء وفيه 
نظر؛ لأنَّهُ إن مات قبل السنة المعيّنة» فقد مات غير متمكن فلا شىء عليه وإن مات 
EÊ‏ هد فس لبك )ننه تق يسدر ألا عع زلا LEE‏ 
(وإن نذر أن يحج عامه) أي: ني عامه الذي هو فيهء (وهو) أي: الناذر (على مسافة 
يمكنه احج منها) أي: من تلك المسافة (في ذلك العام فعليه الوفاء) بنذر فيحج 
بنفسه» فإن لم يحج مع الإمكان حتى مضى السام يصير عاصياً ويكون الحج ديناً في 
ذمته حتى يقضيه» فإن مات قبل القضاء مات عاصياء وحج عنه من تركته (فإن 
منعه) من الحج في عامه (مرض) بعد ما أحرم بالحج (فعليه القضاء) كما لو أغمى 
عليه وفاتته الصلاة» فإنَّهُ يلزمه قضاؤها©» (وإن منعه عدوٌ) أو ذو سلطان عليه (فلا 
قضاء عليه على الأظهر) من القولين» كا لا قضاء في حجة الإسلام إذا فاتته بالإحصار» 
ويجب عليه القضاء إذا فاتته بسبب المرض. 
ومقابل الأظهر قول مخرج لابن سريج: أنه يجب القضاء إذا منعه العدوٌ أو السلطان» 
كما لو قال: أصومٌ غداً فَأَغمِيَ عليه حتى مفى الغد يلزمه القضاء» وأجرى الخلاف 


(1) واحترز عم إذا مات قبل الإمكان, فلا شيء عليه قال النووي: وهذا لا خلاف فيه. ينظر: المجموع (0789//4. 
(۲) الحديث ابن عباس غققة: «أنى رجل النبي ب فقال له: إِنّ أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت فقال النبي 279: 
لو كان عليهادّين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فاقض الله فهو أحق بالقّضاء».أخرجه البخاري» رقم (28849). 
ولحديث ابن عباس: «أنَّ سعدٌ بن عبادة الأنصاري #ة استفتى النبي يه في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن 
تقضيه» فافتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد). أخر جه البخاري» رقم (۶۶۹۸). ينظر: الروضة (۳/ ۴۳)» المجموع 
۸ ۹ تحفة المحتاج 10 (OF‏ 

(۳) المجموع (۸/ ۳۸۹)ء والنجم الوهاج .)١18/1١(‏ 

تمق النجم الوهاج (41۹-11۸4/۱1۰). 


7 / الوضوح 


بعضهم في المرض منهم: الإمام. 

وأا إذا لم يمكنه بأن كان مريضاً وقت خروج الرفقةء ول يتمكن من الخروج بعد 
الرفقة لكون الطريق مخوفاً لا يتأتى للآحاد سلوكه. فلا قضاء عليه؛ لأنَّ النذر مقبّد 
بتلك السَّنقِه ولم يقدر على وفائه فيهاء كا لّو فاته حجة الإسلام في أوَّل سنة الإمكان 
بعذرء فإِنَّهُ لا يستقر في ذمته» هذا ما يقتضيه سياق الروضة»ء وأصلها © 

(وني ما إذا نذر صوماً أو صلاة) أو اعتكافاً (في وقت معين). في بعض النسخ: بعينه 
(فمنعه عدو أو مرض أو عذر) من الأعذار (يلزمه القضاء)؛ لأنَّهُ عبن الفعلّ في 
الوقت وقد فاتء والصوم والصلاة قد يجب مع العذر وإذا زال العذر وجب القضاء 
بخلاف الحج؛ فإن وجوبه مشروط بالاستطاعة ولا استطاعة مع العذر©. 

والواجب بالنذر نازل منزلة الواجب بالشرع©. 

تتمة: ولو نذر حجاً أوعمرة» وهو غير مستطيع بالمال أو بسبب خوف الطريق أو 
الخوف على ما خلفه لو ذهب إلى الحج ومات على ذلك لم يلزمه شيء» كما لو كان له 
استطاعة بالمال ولم يحج لخوف الطريق ونحوه. 

(فصل: إذا نذر هدياً) وهو اسم لكل مايساق إلى مكة تقرباً وسواء كان حيواناً أو 
غيره: بأن قال: لله عا أن أهدي هذا الشوب أو هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه البَدَنةَ 
أو هذه الدراهم أو الدنانير إلى مكة؛ (لزمه حمله) أي: حمل ذلك الهدي (إلى مكة)؛ وفاءً 
با التزم (و) لزمه (التصدق) بالغهدي (على أهلها) أي: على أهل مكة”*» فإن كان اهدي 
حيواناً ذبحه بمكة» وصرف لحمه على أهل مكة. 

والمراد بأهلها: الحاضر ثمة وقت وصول اللهديء سواء كان مقي أو مسافراً. 
(۱) وبه قال المزني أيضاً. ينظر: مختصر المزني (۳۹۱)ء ونهاية المطلب (۱۸/ ۴۴۹-۴۴۸). 
)5١‏ ينظر: الروضة (۴۴/۳))» العزيز (۱۲/ 888-ع68. 
(۳) لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع؛ وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز فلزما بالنذرء والحج لامجب إلا 


عند الاستطاعة؛ والإعتكاف كالصوم والصلاة. ينظر: التهذيب (۸/ .)١01/‏ 
() ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۸۶)» والنجم الوهاج .)119/1١(‏ 
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66 لقوله سبحانه وتعالى :ل هَت يم الكيتر  (المائدة:‎ )٥( 


كتاب النذر / ۲٤۳‏ 


ولو كان الهدي غير حيوان»ء فإن كان ذو أجزاء كالدراهم والدنانير والكرباس الذي 
لا ينقص قيمته بالقطع يفرق أجزاؤه على الفقراء والمساكين. 

وإن لم يكن ذا أجزاء فيصرف على جماعة منهم أو على واحد عن وكالتهم ليبيعوا 
وليقسمواثمنه» ثم إذا كان حيوانا ولم يتعرض للذبح وصرف لحمهاء فهل يلزمه ذبحها 
بمكة» وصرف لحمها إلى أهلها ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أَنّهُ لا يلزمه ذلك بل له أن يفرق لحمها حيث شاء. 

وأصحهما: أنه يلزمه ذلك؛ لأنَّ نذر اهدي إلى مكة يتضمن ذلك©. 

ونقل الشيخ عن التتمة: أَنَّهُ لو نذر أن يذبح خارج الحرم ويفرق اللحم في الحرم 
على أهله؛ فيذبح حيث شاء ويلزمه تفرقة اللحم في الحرم, فكأنَّهُ نذرٌ أن يدي إلى مكة 
لحمأء وقال: لو نذرء وقال: لله علي أن أذبح هذه الشاة بمكة؛ وم يتعرّض للقربة ولا 
للأضحية ولا لصرف اللحم» فالذي نقله الشيخ عن بعض المراوزة أنه لا ينعقد نذره؛ 
لأنّ جرد الذبح لا فُربةً فيه©. 

والأصح: آنه ينعقد؛ لأنَّ إراقة الدم بمكة عبادة قديمة وقُرِبَةٌ مرغوبة من زمن 
إبراهيم إلى يومنا هذاء وجب صرف لحمها إلى أهل مكة كما في الهدي. 

وقيل: لا يجب فيه ولا في المدي أن يفرق على أهلهاء بّل إا يجب الذبح هناك 
ويجوز صرف لحمها إلى غير أهلها ”. (ولو نذر) فيع نذر هله إلى مكة كما صرح به 
الأصفهندي والجلالّ (التصدق على أهل بلد بعينه) بعد ذبحها بمكة (لزمه الوفاء) 
بذلك» ويخرج عن عهدة الملترمين*. 

وقوله: نذرتٌ أن أذبح هذا بأفضل البلادء كقوله: أذبح بمكة؛ لأنَّهُ أفضل البلاد. 

ولو نذر الذبح أو التضحية ببلدة أو قرية غير مكة» وم يذكر صرف لحمها إلى 


(۱) ينظر: الروضة (۴۹/۳)ء وتحفة المحتاج (۱۲/ 0۳۳-۵۳۲). 

(۲) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۹۶). 

(۳) ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ ۴۳۷)ء والبیان (۴/ ۴۸۳). 

(4) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۹۷)ء وشرح جلال الدين المحلي على المنهاج (۴/ ۲۹۴). 


٤‏ / الوضوح 
أهلها ولانواه» فالذي نقله المزنَ عن النص: أله ينعقد نذره”"» وبه قال بعض أكابر 
أصحابناء كأبي إسحاق وغيره”؛ لأنَّ الذبح بتلك البلدة أو القرية يتضمّن تفرقة اللحم 
على أهلها ثمّةء واستدلوا بها رويّ: «أنَّ رجلاً نذرٌ أن ينحر ليلاي وضع سپا فأخير 
بذلك رسول الله تي فقال: [هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبَدُ يُعبَدٌ؟ فقال: لاء قال:] 

هَل كان فيه عيدٌ من أعيادهم؟ قال: لاء فقال 22: أو درق 2 
I CET‏ 
ثواه؛ لأنَّ جرد الذبح ليس بر قَرَيَة9). 
تذنيب*: لو نذر أن يبعث 8 حيوان أو غيره إلى مشهد من مشاهد 
الصلحاءككرز”'في جرجان كما مثل به الشيخ في الكبير "2 أو زاوية خضر الشاهوي» 
أو باب شيخ من كنجوية» أو زاوية برزنجة: أو إلى كربلاء أو إلى النجف أو غير ذلك 
من مشاهد الصلحاءء فيص رف على مَن هو معروف بأخذ نذور تلك المشاهد» ويراعي 


.)۳۹۱( ينظر: الأم (۳/ 1ع 78), مختصر المزني‎ )١١ 

(۲) وبهذا قطع العراقيون. ينظر: الروضة (۳/ )0٠‏ 

(۳) أخرجه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك؛ رقم (۳۳۱۳)» بسند صحيح» ومن حديث عمرو بن - شعيب» 
عن أبيه عن جده» وسمي الموضع (بوانة)» رقم (۳۳۱۲)ء رواه ابن ماجة» رقم (۲۱۳۱) من حديث ابن عباس» 
ويشبه أن يسمى الرجل (كردم) ففي مسند أحمد محرجاء رقم (۱۵۴۵۶) بلفظ : عن يموت بن كردم عن ايها 
تم بن فیا آنه تال وَسُولَ الله ا عن تذر مم في اليف قال له الي ك : يون أو ِنْصب؟» قَال: ل 
وَلَكِن لِلَّهِ تبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ: ١وی‏ لل تارك عا مَاجَمَلتَ له انكر عَلَ بوا وف بتذَرِكَه. 

(تنبيه) بوانة : بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون اسم موضع في أسفل مكة دون يلملم» والرجل السائل قيل: 
هو كردم بن سفيان الثقفي. تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (؟/ .)٤٤۷‏ 

(4) ينظر: البيان (۴/ ۴۸۳)» والعزيز (۱۲/ ۳۹۶)» والروضة (۳/ .)۵٠‏ 

)0( الذَانِبُ: التابع للشيء على أثره. العين (/ ۹١‏ والذِنابٌ بكسر الذال: عقب كل شئ. الصحاح /١(‏ 
۸ مادة: (ذنب)» والمرادبه مايأتي هنا فما بعد بمثابة التعقيب لما سبق. 

(7) في جميع الخ «ككورس» والصحيح ما ثبتناه» ومشل الشيخ في الكبير وقال: ومن هذا القبيل ما ينذر بعثه 
إلى القبر المعروف» بجرجان. ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۹۷)» وهو كرز بن وبرة الحارثي» أبو عبدالله» تابعي» من آهل 
الكوفةء وأزهد الناس في زمانه» حتى قال سفيان بن عينية: لو كان أحد يكتفي بالتراب قوتاً لاكتفى به كرزء 
ويضرب به ا ممل في التعبدء ودخل جرجان غازياً مع يزيد بن المهلب سنة (4ه)» ثم سكنها وتوفي بها نحو سنة 
(١١ه)»‏ وقيره بجرجان يزار ويقصد. ينظر: صفة الضفوة (811) رقم (۴۳۵)» والأعلام .)۲۲١/۵(‏ 
(۷) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۹۷). 


كتاب النذر / 36> 

عادتهم» ولو كان عادتهم أن يأخذ كل سنة بعضهم أو أن يأخذ من يقرى الأضياف اتبع 
عادتہم» ولايجوزٌ للحكام تغيير عادتهم. 

ولو شرط الناذر أن يتولى قسمة ذلك من هو أعلم وأفضل منهم بحسب الظاهر 
اتبع شرطه وإن كان ذلك الفا لعادتهم. 

(ولو نذر الصوم ببلد معين) كبغداد وكوفة ومكة ومدينة مثلاً (ولم يتعين) ذلك 
البلد للصوم فيه بل له أن يصوم حيث شاء والمعنى: آنه ينعقد نذره ويلغو تعيين 
البلد؛ إذ لا خصوصية للصوم بمكان دون أخرى؛ لأنه لا يتفاوت باختلاف الأمكنة 
بخلاف الزمان؛ فإن الصوم يتفاوت فيه بالاختلاف لطول الأيام في بعض الأزمنة 
وقصرهافي آخرء وكذا الحرارة والبرودة. 

(وكذا لو نذر الصلاةفي بلي) معيّن [لم يتعيّن» وإن كان ذلك البلد المعيّن مكة أو 
مدينة» وحيث صلى حرج عن العهدة؛ إذ الصلاة لا يتفاوت فضلها إلا في المساجد» 
وهي متساوية الاقدام» إلا بعض المساجد] كم نه عليه بقوله: (إلاً أن يعيّن ها)» أي: 
للصلاة المنذورة (المسجد الحرام, فيتمّين)؛ لأنَّهُ أفضل البقاع على وجه الأرض؛ لتعلق 
النسك به. فيلزمه أن يصلي فيهاء أو على سطحها ليخرج عن نذره. 

ولا يخرج عنه بأن يصلنَ في غيره من المساجد. 

ولايتعين للصلاة سائرٌ المساجد وإن كان مسجد المدينة أو المسجد الأقصى على 
الأصح عند الجمهور". 

وذكر مقابل الجمهور بقوله: (وفي قول: لو عين ها) أي: للصلاة (مسجد المدينة أو 
المسجد الأقصى تعيتتا أيضاً) كالمسجد الحرام» استدل بم قال يل : «لاتَشُدٌ الرّحَالَ إلا 
إلى ثلاثة مساجد...» إلى آخر الحديث الذي ذكرنا في الاعتكاف. 

قال الشيخ في الشرح والنووي في زاوئد المنهاج وأصل الروضة: هذا القول أظهر؛ 


.)١77 /9١( ينظر: الروضة (۳/ ۵۳)» والنجم الوهاج‎ )١١ 
.)177/1١( والروضة (۴۸/۳)» والنجم‎ .)١00 /۸( ينظر: الوسيط (۷/ ۲۸۰)ء والتهذيب‎ )۲( 


1 / الوضوح 
لاستوائها مع المسجد الحرام في شد الرحال وعظم الفضيلة"» وقد روى أحمد: ١أنَهُ‏ جلي 
قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيم سواه إلا مسجد الحرا» وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» ". 

وردّه القائلون بالأصح: أَنَّهُ لا يعلق با نسك» فهم| كسائر المساجد. 

وأماسائر المساجد لو نذر شد الرّحالٍ إلى معين لصلاة أو إعتكاف» مَل يكره أو 
يحرم أو يجوز لو فَعلَ؟ 

نقل عن الشيخ أبي محمد والد الإمام: المنع والتحريم» وقال الإمام: ليس فيه تحريم 
ولاكراهة» وبه قال الشيخ أبو علي» فنزل منزلة المباح إن شاء فَعَلّء وإن شاء ترك ©. 

قال الإمام في النهاية: ولونَدَّرَ أَنْيْصيّ في مسجد المدينة» فصل ألف ركعة في غيره ل 
يخرج عن النذر» ولو نذر ألف ركعة في غيره لا جرج [عن النذر] بالصلاة في مسجد 
المدينة ركعتين أو أكثرء وإن قلنا: إن الصلاة في مسجد المدينة تعادل ألف صلاة في غير“ 

(وإذا نذر الصوم مطلقاً) بأن قال: لله علي أن أصوم» ول يقيّد بيوم أو أكثر (فلابُدٌ 
من صوم يوم تامٌّ)؛ لأ مطلق العبادات يحمل على أقل ما يصح من جنسه؛ وهو يوم 
واحد؛ لأن لفظ الناذرلم يقتض الزيادة عليه فلا معنى لالتزام مالم يتناوله لفظه. ولا 
يجورٌ النقص عن أقل ما يصح؛ لأنَّهُ ليس فيه قربة. 

وفيه وجه: أَنَّهُ يكفيه إمساك بعض يوم؛ إتباعاً للغة؛ فإن لغة الصوم إِنّما يقتضي 


(۱) ينظر: العزيز (۱۲/ ۳۸۹)» والروضة (۴۸/۳). 

م2 في بعض النسخ:«روى أحمد في الموطأ» والموطأ ليس للأحمدء ولم نجد اللفظ بكامله في موطأ مالك وإنا فيه 
ت عبد الباقي )١198 /١(‏ رقم (4) بهذا اللفظ: عن أبي هريرة غك أن رسول الله مي قال: «صلاة في مسجدي 
هذاء خيرٌ من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجدالحرام» . ولكن الحديث قريباً من اللفظ المذكور أعلاه» أخرجه 
الإمام أمدمن حديث عبدالله بن الزبير» رقم ۷ ) ونصه : لاء مسجد هذا فصل ين لني صَلَاةٍ 
فيع سوَامِنَ اساج إلا الَسجد ارا وَصَلَاةني السجي ارام فصل من مِائَِ صَلَاةٍني هذاه وني مسند أحمد 
ط الرسالة (۲۳/ ۴۶)» رقم (۱۴۶۹۴)» عن جابر» وسنن البيهقي الكبرى (۴۰۴/۵)» رقم »)٠۲۷۸(‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد (۳/ »)۶۷١‏ رقم (0884): إسناده صحيح. 

(۳) ينظر: العزيز ,.)7937/١5(‏ واية المطلب (۱۸/ .)۴۳١۱-۴۳۰‏ 

0) ينظر: نهاية المطلب (۸/ ۴۳۶). 


كتاب التذر / ۲٤۷‏ 


الإمساك والإمساك يحصل ببعض اليوم» وهو ضعيف يفهم ضعفه من قول الشيخ 
مؤكداًء فلا بد من صوم يوم تام 

(وإن نذرَ صوم أيام؛ فلايدٌ من صوم ثلاثة أيام)؛ لأن أقل مراتب الجمع عُرفاً وشرعاً. 
وقيل: يخرج عن العهدة بصوم يومين؛ لاقتضاء اللغة ذلك؛ والأصل عدم التزام الزيادة. 
وم يشر إليه الشيخ وأكد خلافه بقوله: « فلا بد » ومن المعلوم أنه إذا قد بأيام 
معينة فلابدٌَ من الوفاء. وقوله: دهراً أو حيناً فكقوله: يوماً. 

(ولو ندر التصَدَّنٌ) مطلقاً بأن قال: لله عل أن أتصدق (حصل الوفاء) بنذره (بأيّ 
قدر كان) وهو أقل مايُتَمَوّلء كنصف دانق أو أقلء ولا يقدر المطلق بخمسة دراهم 
ولا بنصف دينار وإن قلنا: أن المطلق في نذر العبادات يحمل على أقل الواجب من 
جنسه؛ إذ قد يكون أقل الواجب أقل من ذلك» كم إذا اشترك الخلطاء في نصاب 
فيجب على كل منهم شيء قليل. 

قال الشيخ: هذا التوجيه عن قولنا: بتأثير الخلطة في النقود ثم وجه رحمه الله 
عليه بتوجيه آخرء وقال: إذا حملنا المطلق على أقل الواجب. فإِنّ) نحمله على أقل 
الواجب من ذلك الجنسء وأمًا الواجب في الصدقة غير مضبوط؛ لا جنساً ولا قدرآ 
بل الأموال الزكوية مختلفة الجنس وليس لواجبها قيمة مضبوطة» وصدقة الفطر 
أيضاً واجبة وليس ها قيمة مضبوطة فيمتنع إجراء القول بأقل الواجب في الصدقة 
فتعيّن اتباع اللفظ واللفظ لا يقتضي الزيادة» وهذا أحسن التوجيهين”". آجره الله 
تال 

(ولو نذر الصلاة) مطلقاًء ببأن قال: لله علج أن أُصل» ولم يقيد بركعة أو ركعتين أو 
أكثر (فتجب ركعتان» أو يكفي بركعة واحدة ؟ فيه قولان: رجح منها الأول) وهو 
الجديد المنصوص عليه في الأم. 


.)۳۸١ /۸( ينظر: العزيز (11/ هع") والمجموع‎ )١( 
.)۳۶۷-۳۶۶ /۱۲( ينظر: العزيز‎ )5( 


/ الوضوح 

والثاني: أنّه لا يلزمه إلا ركعة" وهو القديم المنصوص عليه في رواية الزعفراني. 

ويبنيان على أن ا ملتزم بالنذر إن كان من جنس [العبادات] فمطلقةٌ على أي شيء كان يحمل: 

فالجديد على أنه يبحمل على أقل واجب تلك العبادة في الشرع» وهو في الصلاة ركعتان. 

وني الثاني: أله يحمل على أقل ما يصح من جنسه؛ لاله المتيقن في تناول اللفظ المطلق» 
والأصل براءة ذمته عن الزيادة. 

والعراقيون بأجمعهم اختاروا القول الأوّلء والإمام الغزالي والروياني القول الثاني 

(وعلى الأوّل) القائل بأقل الواجب (يجب أن يصليهما قائم)؛ لأنم| وجبتا في الشرع 
قائ مع القدرة» (إلاً أن يعجز) عن القيام (فيقعد) كما يقعد في الواجب الشرعي. 

(وعلى) القول (الشاني) القائل: بحمل المطلق على أقل مايصح في الشرع (يجوز 
القعود) في ما يفعل» ركعة أو أكثر (مع القدرة على القيام)؛ إجراءً لما مجرى النوافل» 
والقياس الجواز مضطجعاً©. 

(ولو نذر إعتاق رقبة وجب على) القول (الأوّل) وهو حمل المطلق على الواجب 
(إعتاق ما يجزئ في الكفارة) بأن يكون رقبة مؤمنة سليمة عن العيوب المخلة بالعمل 
(فلايشترط ذلك) أي: في إعتاق ما يجزئ عن الكفارة (على الثاني) فيجزئ إعتاق رقبة 
معيبة أو كافرة» هذا عند الإطلاق©. 

وأمّا عند التقييد هو ماقال: (ولو نذر إعتاق رقبة كافرة أو معيبة) بأن قال: لله عل 
إعتاق رقبة كافرة أو معيبة (أجزأه إعتاق المؤمنة) بدل الكافرة (والسليمة) بدل المعيبةء 
كما لو نذر ركعتين قاعداً فصلاهما قائ)ء وكما لو وجب عليه صاع شعير عن الفطرة» 


(1) ونقل الربيع أنه يكفيه ركعة, ملا على ماهو صحيح. ينظر: الأم (۲۳۸/۳). 

(۳) ينظر: البيان (۴/ ۴۸۴)» والعزيز (۱۲/ ۳۶۶)ء ونهاية المطلب (۱۸/ *57)) والوسيط (۷/ ۲۶۵) 
(۳) ينظر: الروضة (۳/ ۳۱-۳۰)» والنجم الوهاج .)١١۶ /۱١(‏ 

(4) بنظر: التهذيب (۶۴/۸)» ومغني المحتاج (۴/ ۴۲۷). 


كتاب النذر / ۲٤۹‏ 


2000 


فأخرج صاع بُرّ 

ولو أعتق الكافرة أو المعيبة أجزأه أيضاً. 

لايقال: إن ذكر الكفر والعيب ليس بتقرب فلا ينعقد النذر رأساً. 

لأنا نقول: ذكرهما لبيان الاقتصار على الناقصةء لا للتقرب. 

(فإن عبّن) في نذر الرقبة (الكافرة أو) الرقبة (المعيبة) تعييناً شخصياً بأن قال: عل أن 
أعدق هذه الرقبة مشيراً إلى عينه (تعيتها) للإعاق» فلا يجزئه غير المشار إليه وإن كان 
أحسن وأفضل» كما لو عيّن في الوصية ذبح شاة هزيلة فلا يقوم مقامها غيرها وإن 
كانت سمينة؛ لتعلق الالتزام بالعين في الصورتين”© 

(ولو نذر أن بصلي قائ م يجزئه الصلاة قاعداً)؛ لأن القيام في الصلاة صفة فضيلة 
يُضاعَف به الشواب فلزمت بالالتزام”" (بخلاف العكس) بأن نذر الصلاة قاعداً يجرئه 
الصلاة قائم؛ لأنّه عدول إلى الأحسن» وليس فيه تعيين شخصيء بل نوعي. نعم لو 
عجز عن القيام في الصورة الأولى جاز القعود. 

هذه المسألة وما بعدها مبنيِّةٌ على أنَّ الأوصاف التى وصفت للقربة وليست بمستقلة 
ا ا لسعم نه لانت 

والثاني: لايلزم؛ لأنها لا تستقل بالانفرادء فلا يلزم مع غير والمسائل مُفرعة على الصحيح * 

(ولو نذر طول القراءة ني الصلاة) بأن قال: لله علي أن أطوّل القراءة في الصلاة- 


»0 الصاع الشرعي: هو ستة أرطال بالمدتي» وتسعة أرطال بالعراقي» وعند الحنفية الصاع يساوي: )۳١۲۵(‏ 
كيلوغرام» وعند الجمهور مقدار الصاع يساوي: E )٠١٠۴(‏ ينظر: الأوزان والمقادير (۵4-۵۸)» 
والمكاييل والموازين الشرعية (۴۷). 

(۲) ينظر: التهذيب (۱۶۴/۸). 

ص لأنه دون ما التزمه؛ لأن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. لحديث عمران بن حصين ف قال: : اسَأَلتُ 
رَسُولَ الل عن صلاوالرَجُل تَاعِدَا قا : إن صل ات ق أَفضَلُ ومن صل قَاعِدَاء قله صف جر التائ 
ومن صل ناتء قله صف اجر القَاعِده . البخاري» رقم .)١١١١(‏ 

(5) ينظر: الروضة (۳/ ١۳-١۳)ء‏ ومغني المحتاج (۴/ ۴۲۷) والنهاية (۸/ ۲۳۴). 


٠١‏ / الوضوح 
وحد الطول الذي يسقط به الفرض ويخرج به عن عهدة النذر أن يُطَوّلَ على قراءة 
الفاتحةء هكذا ضبطه الكنجوي؛ إذ الطُول من الأمور النسبية لا يتحقق في الخارج ٠”‏ 

(أو أن يقرأ ني الصبح سورة كذا) أو الظهر أو العصر أو المغرب سورة كذا (أو أن 
بصي في الجماعة) دائياً أو مقيداً ببعض الصلاة (صح النذر) على الصحيح؛ ؛لأنَّ هذه 
الأوصاف عبادة مرغوبة مقربة للعبد إلى ربه» وإن لم تكن مستقلة فيلزمه الوفاء 
رن 

والثاني: لا يصح؛ لأا لا تنفرد بالالتزام؛ لأا أوصاف غير مستقلة بالانفراد فلا 
يتتبع بالالتزام. 

ومن العجب أنَّ الشيخ خصص البحث أولا وترك الإشارة إلى الخلاف ثم عمم 
ثانياً وأشار إلى الخلاف» وقال: (والأظهر) من الوجهين (انعقاد النذر بكل ما يتقرب 
به إلى الله تعالى) سواء كان من أوصاف العبادة البدنية أو المالية كما مر أو م يكن من 
أوصاف العبادات. يل من الأمور المستحسنة التي رغب فيها الشرع؛ لعموم فائدتها 
ويُرجى بها ثواب الآخرة كعيادة المرضى» وتشييع الجنائز وتقديم السلام على كل بر 
وفاجر وزيارة القادمين من السفر. 

(وإن م نيجب ابتداءً من جهة الشرع) ومثل بعضها الشيخ بقوله: (كعيادة المريميض» 
وتشييع الجنازة» والسلام على الغير) ”. 

وأما إذا كان واجباً من جهة الشرع كالصلوات الخمس والزكاة المفروضة والصوم 
(۱) ينظر: العزيز .)۳۶١/۱۲(‏ 
0( لأن ذلك طاعةء ومحل الجزم بذلك في الصلاة الملتزمة بالنذرء أمَا لو افرد الصفة بالالتزام والاصل واجب 
كتطويل القراءة والركوع والسجود في الفرائض؛ وكقراءة سورة كذا في الصبح مشلاً أو أن يصليها جماعة» فالأصح 


اللزوم أيضاً. . النجم الوهاج .)171//1١(‏ 

فق لأن الشارع رغب فيها كشيرأًء ورتب على ذلك فضلًا كبيرآ فهي كالعبادات وسائر الطاعات» ولأن ذلك من 
حق المسلم على المسلم تدل عليه أحاديث كثيرة منها على سبيل المثال مافي صحيح ملم رقم (۵ (TIFT)‏ 

بلفظ : قن أي هْرَيرَة أن رول الله قَالَ :ق اسيم عل اكلم يست قيل: : مَاهُنَ يَارَسُول الله؟ قَالَ: 

د 2 قم َل َا 5ا3 اث ود استَصَحَكَ نصح ل وإ عطس فَحَود للفسَمْتهُ وإ رض ققد 

وَإِذّا قات فَانَبعه. 


كتاب النذر / ۲۵١۱‏ 


المفروض لا يصح النذر؛ لأنَّ التزام ما هو ملتزم من الخرافات. 
ومن العبادات التي لم يوجبها الشرع: الرواتب المؤكدة وغير المؤكدة» وتجديد الوضوء 


والله أعلم. ”© 


0 بحمد الله وفضله وتوفيقه أكملت تحقيق هذه الحصة من كتاب الوضوح وتشتمل على كتب تسعة هي: كتاب 
السير وكتاب الجزية وكتاب المهادنة وكتاب الصيد والذبائح وكتاب الضحايا وكتاب الأطعمة وكتاب السبق 
والرمي وكتاب الأيهان وكتاب النذر بالإفادة من تحقيق الدكتور أكرم بايز» وتنتهي هذه الحصة في المخطوطات 
الآتية في اللوحات التي سجلت بإزائها: 

في المخطوطة ذفي اللوحة )٥۲۸١(‏ الملف ۳( 

وفي المخطوطة )۳١۷۳(‏ في اللوحة )٠٠۸٤۷(‏ 

وفي المخطوطة ( )7١11/0‏ من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة (لال1١)‏ ظ. 

وفيها نقص من آخر الحصة. 

وفي المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية ببغداد في اللوحة )11١۹(‏ ظ. 

وني خطوطة مكتبة قم المرقمة (5؟) في اللوحة )١55(‏ ظ. 

ويليه بإذن الله تعالى تحقيق كتاب أدب القضاء من جهدي الخاص. 


0-0 
كتاب أدب القضاء * 


هذا كتاب في بيان القاضى وآدابه. 
الأدب في اللغة: التأسي بالغير والتخلق بأخلاقه”» وني الاصطلاح: رعاية أمور 
مستحسنة شرعاً وعرفاً”©. 


والقضاء في اللغة: إحكام الثيء وإتقانه وإمضاؤه29 ومنه قوله تعالى: 


+ وقضينا إل جى سيل . 4 الآية” وبمعنى الإتمام» قال الله تعالى :8 قدا فضيشمر فک 


)١(‏ تشتمل هذه الحصة من الوضوح على كتاب أدب القضاء من الوضوح. 

وهذه الحصة تبدأ: في المخطوطات في اللوحات التي انتهى فيها كتاب الأيان والنذور. 

زفق م أهتد إلى تعريف لغوي للأدب يشبه ما ذكره الشارح» وقد ذكرت في المقدمة أن الشارح له انفرادات لغوية: 
يذكر معاني لألفاظ لا تمتدي إليها في كتب المعاجم وفي مرقاة المفاتيح: « الأدب هو حسن الأحوال من القيام 
والقعود وحسن الأخلاق». 

(۳) / أهند إلى مصدر هذا التعريف الاصطلاحيء وإِنّما في كتب الفقه: الَأَدَبُ هو: التَّخَلّق بالأخلاق الجَمِيلَةِ 
وَالْحِصَالٍ الحَمِيدَةٍ ةف معاد و الناس وَمُعَامَلهِمء وَأَدَبُ ب القَاضِي: : امه يندب يو الشِعُ من بط القدل ودقع 
الظّلم كر اليل وَامُحَاَطَة على حُدود الشّرع واب جري على سنن الي وظاهر أن مقصود الشارح العرف الذي 
يؤيده الشرع؛ لأنه ليس معتزليا يحكم العقل والعرف. ينظر: الفتاوى المندية (۰1/۳).[ (۳۲۸۰۸) ]٤١٤‏ 

(5) مقاييس اللغة (49/0)» مادة: (قضي). 

() تمام الآية الكريمة :+ وَفَصَيسَآإِكَ بن سیل فى لكب يد فى الْرّضٍ َرَت وع ع كبا 4 (الإسراء:1). 

وبنظر: تفسير القرآن: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني (ت: 485 ه). » تحقيق: ياسر بن ع إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنيم » الطبعة: الأولى (/41١ه-‏ ۱۹۹۷ م) - دار الوطن - الرياض - السعودية : .)۲۳١/۳(‏ 


ع2 


4 / الوضوح 
کیک 4 أي أقمتمء وبمعنى الفراغء قال الله تعالى: + فَوكَرَه موی فقصّئ 
عه 4 أي: قتّله وفرّغ عن قتله ومنه :ل ی بد )4 0. 

سمي القاضي قاضياً؛ لأنه يُتمّ الأمر بالفصل ويمضيه بالحكم ويفرغ عنه”» 

والأصل في الكتاب الكتابُ © والسنة : أما الكتاب: (قال الله تعالى: ل وَأنِ حم ّم )4) أي: 
بين المتشاجرِينَ والمتخاصيِينَ من الناس (+ يمآ أبرَلَ أ )”» أي : بالحكم الذي أنزل الله ". 

وقال الله تعالی: وَإِنْ حكنت كحك يتئم الوط چ“ وقال: وَإِدَا حَكَمَسْم بين 
الاس أن موا بالعدّل مدل ها 0 

وأما السئة: ف(عن رسول الله : «إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجرء وإن أصاب 
فله أجران)29, 


)١(‏ تام الآية الكريمة: +[ فَإِدَ فَصََيِسُم م کی کڪ اذ ڪرو روا اة کوک يآ حت أو اكد ضرا قهرت لکا 
عن يفول وبآ تان لاوما ف أ َي & (البقرة: ٠٠‏ 2» وينظر: التفسير الكبير (۲۰/ .)۱٤۷١‏ 

¥ تمام الآية: َ 2 لان هدا من شيعيو دامن عَدُوْوء فاته طحق 
لِك من شِیمَیٰو عل ای من عَدُ وو وکرم ا E‏ 
وينظر: المصدر نفسه .)۲١ /٤(‏ 

7 تام الآية الكريمة: + ى مرم رال صدا مَاعَْهَدُوأ اه د ونم ن شی به ونم ن بنط وناب بداوا 
ديا #(الأحزاب :) وينظر: تفسير الطيري (۲/ .)١58‏ 

.)۳۹ /۱۸( مأخوذ من كلام ابن الرفعة. ينظر: كفاية النبيه‎ )٤( 

(5) يقصد الشارح بالكتاب الأول كتاب أدب القضاءء وبالكتاب الثاني: القرآن الكريم» ويتكرر منه رعاية 
الجناس في الوضوح. 

3 تمام الآية الكريمة: 9 دان حك ينم 
لك ين ولو أل آنا میڈ آم بيهم عض دوم إن كيرا عِنَ ألتَاس لَمَسِقُونَ 4 (المائدة: 44). 

(۷) ينظر: تفسير القرطبي المستى : الجامع لأحكام القرآن (6517/5. 

0 تام الآية الكريمة: 8 شوت إِلْكَذِبِ أكون شخب بن جا وك اکم مد م أو عرض عَنْهمٌ إن 
عرض عه تقد کان مار شيك وود كنت تلض يتك بالهضي 1 لل مث التفيطلياً £ (اللائدة: 45). 
(9) القسط هنا بعنى العدلء قال الشافعي: فأعلم الله نبيه يل أن فرضاً عليه وعلى من قبله والناس إذا حكموا أن 
يحكموا بالعدل» والعدل اتباع حكمه المنزل. ينظر : أحكام القرآن للشافعي ١ MNT»‏ والأم : للشافعي /٤۳(‏ ۷). 
دلق تام الآية الكريمة: إا مرکم أن نووا لاست إل ملا ودا کم بين اليس أن عحَكُموأ مدل إن أ 
نكا كر بود اله کان صما بِصِيًا )4ه (النساء: 08). 

.)117/15(-15( ومسلم رقم‎ »)۷۳١۲( رواه الشيخان عن عمرو بن العاص: البخاري» رقم:‎ )١1١( 


عض ما رل أنه 


وََحَدَرَهُمٌ أن بولگ ع عر ر 


كتاب أدب القضاء / ۲٠٣۵‏ 


وروي أنه قال #۶: «السَابقُونَ إل ظِل اله تعالى يوم اة 3 الذي إذا أعضُوا اح 
کیو وإذا ُلمو ابوه اذا حگمُواللمسلمین حگموا كحكوهم لأنفّيسهِم ٠‏ .وصح 
«أنه ب بعث عليّاً ومعاذاً" وأبا موسى الأشعري” إلى اليمن ”٠ء‏ ومات ا 
كان قاضياً باليمن©. 


د د 


حكم تول القضاء 

(القضاء فرض عل الكفاية)" ك| ذكره في الجهاد”» وإنما [كرّره] هنا لِيرنّبٍ عليه 
المسائل الآتية: 

(ومن تعبّن له) أي: للقضاء لاختصاصه بالصفات الآتية من بعد“ (يلزمه القبول 
إن قُنّدَ) أي قلَّده الإمام أو نائبه؛ لأنه- والحالة هذه- يصير القضاءٌ عليه فرص عين*. 
سواء خاف على نفسه من اليل والخيانة والطمع والطغيان أو م يمخف. بل يجب [عليه] 


)١‏ الحديث مروي بالمعنى كعادة الشارح» رواه أبو عبدالله الإمام أحمد بن حنبل- مصر (1۷/1)» رقم 
(24474). قال أبوحاتم: الصحيح أنه موقوف. ينظر: البدر (678/9). 

زفق هو أبوعبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي ال ماني البدري د شهد العقبة 
وهو شاب أمرد. قال فيه النبي يَي:: «أعلمهم بالحلال والحرام معاذاء» توفي حوالي سنة (18ه) عن عمر حوالي 
(۳۲) سنة . ينظر :سير أعلام النبلاء 4307 (AD pa NEY‏ . 

وحديث أنه بعت مُعَاذًا + إلى اليّمَنِ رواه البخاري في صحيحه رقم (01796). 

() هو: أبوموسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري اليمان» من فقهاء الصحابة وقرائهم هاجر الى النبي ج 
فقدم عليه عند فتح خيبر» وحفظ القرآن والعلم؛ وكان من أطيب الناس صوتاء استعمله النبي يلك على زبيد وعدن توفي في 
ذي الحجة سنة أربع وأربعين على الصحيح. ينظر: الأنساب »)١/177(‏ ومعرفة القراء الكبار .)١/۳۹(‏ 

(4) صحيح البخاري» رقم (۳۰۳۸)» والاستيعاب 9 رقم امم 

(0) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳/ .)١٤١١٤‏ 

(7) فرض الكفاية ما يجب على المكلف ويسقط وجوبه عليه بفعل غيره » وفرض العين مايجب على المكلف 
ولايسقط إلا بفعله هو. ينظر: الإهاج في شرح المنهاج ))03١١/1(‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (44/1)» 
والفروق مع هوامشه .)51١ /١(‏ 

(۷) في كتاب السير في المحرر تحقيق: محمد حسن محمد حسن: (ص5 1 4): وتحقيق أب يعقوب (۳/ .)١1479١‏ 
(۸) من الحرية والذكورة والعدالة وكونه سميعاً بصيراً.... 

(4) الحاوي الكبير /١5(‏ ؟7١).‏ 


/ الوضوح 


القبولُ والتحرَّرٌ عما يخاف من المذكورات“ 

(ویلزمه) أي: الذي يتعيّن للقضاء؛ لفقد من يكون بصفة القضاء في تلك البلدة 
ونواحيها (طلبّه) أي: طلب القضاء (إن لم يُعرف) ذلك المتعين لخموله وعدم إظهار نفسه 
عند الإمام ولايعرفه العامّة أيّضا (أو) يعرفه الناس والإمام و( يُبتدأ بالتقليد)" أي: 
م يقلّد من غير طلبء فله الطلب والسعي لذلك؛ أداءً لما يجب عليه؛ وتخليصا للمسلمين 
عن الظلم والاضطراب في الأمورء ولا يعذر بالخنوف من الميل والخيانة كما ذكر"". 

وللإمام إجباره إن لم يقبل؛ لأن فروض الكفاية إذا وجَهت إلى أحد لتعيّنه لها فهي 
كفرض العين» فيجوز الإجبار عليه”» ولأن الامتناع من الفرض الذي هو مناط مصالح 
العامة عند التعيّن عليه من الكبائر صرّح به الإصفهندي وغيره”*» ويفسّق بالامتناع . 

(وإن لم يتعيّن) الصالح للقضاء ني تلك الحوالي (بل كان هناك غيرُه) يصلح للقضاء 
باتصافه بالصفات الآتية (فإن كان ذلك الغيرٌ أصلحٌ) للقضاء؛ لكثرة علمه» ووفور 
ورعه» وشدة تحرزه عن الأمور السخيفة" (وكان) ذلك الأصلح (يتولى العمل) أي 
عمل القضاء (فالأظهر من الوجهين: أنه يُكرّه للمفضول الطلبٌ)؛ لأنه مع وجود 
الأصلح طلبٌ المفضول يُشعر بالحرص على طلب الجماه والرئاسة؛ فيخاف منه الميل 
والخيانة (ولايحرّمُ) الطلبء بل ينعقد قضاؤه ويصح حكمه؛ لأن إمامة المفضول 


1) يقصد الميل والخيانة والطمع والطغيان. 

(؟) أي: تفويض القضاء إليه؛ قلد فلاناً الأمر أو العمل: فوضه إليه وألزمه إياه. المعجم الوسيط (۲/ .)۷١‏ 

(۳) أي: لأنه يجب عليه القبول والتحرز عن تلك المفاسد. 

(4) وقد تعينَ عليه بعدم وجود غيره اتَفاقاًء وبتعيين الإمام عند كثيرين. ينظر: البحر المحيط » الزركشي 
(ت:٤۷۹ه):‏ (۲۰۹۱/۱). 

)0( تاج الدين محمود بن محمد الكر ماني الإصفهندى. 

بق لأن الذي تعين عليه إذا امتنع فقد عطل فرض كفايةء وتَعطِيل قَرض الكِمَايَةِ من الجويع بمََابَة تعطيلِ 
الوَاجِدٍ فرص العَينْء ولأنه كصاحب الطعام منعه من المضطرٌ. ينظر: : البحر المحيط في أصول الفقه (۱/ 1۹۷)» 
وكفاية النبيه في شرح التنبيه (۳۹/۱۸). 

(۷) في غير نسدخة شيخي السيد عارف التي رمزت إليها بالحرف (ش): « السخفة «. 

الشّخف والخف التّخافة: رقّة العقلء سخُّف بالضم سخافة فهو سخيف. ينظر: لسان العرب: (۹/ )٠٤١‏ 


مادة: (سخف). 


كتاب أدب القضاء / /اه؟ 

تنعقد عند وجود الفاضل”"» فالقضاء الذي.هو فرع الإمامة أولى بالانعقاد". 

والثاني: يحرم الطلب ولا ينعقد القضاء”؛ لأنه مسيءٌ بالطلب لايُؤمن خطؤه قال : 
«دّع مايّريبك إلى ما لايّرييك»9. 

١ 55 5‏ ىا 
(و) الأظهر (أنه يجوز له) أي للمفضول (القبول إذا قلدّ) من غير طلب منه» ولا 
5 2 

يكره ولا يجب؛ لأن ترك الطلب يدل على تقواه وثبوت قدمه في الأمور الدينية» وإنما 
لا يجب عليه؛ لوجود من يقوم مقامه. 

وقيل: يجب؛ لتوجه الطلب إليه؛ إذ قد يعلم الإمام في المفضول ما لا يكون في الفاضل ©. 

(وإن كان ذلك الغير مثلّه) في الصفات والوقار والاحترام بين الناس (فله القبول إذا 
لد من غير طلب؛ لأنهها متساويا الأقدام فيكون مختاراً"' باختيار الإمام. 

(والأظهر أنه لايجب)؛ لوجودغيره ويبنى الخلاف على أنه إذا امتنعا هل يجوز 
للإمام أو نائبه جير أحدهما على القضاء ؟ والأظهر الجوازء فإذن لا يجب عليه القبول. 

(ويُستحبّ له) أي: للممائل والمساوي (الطلبٌ إن كان خاملا أي: مخفيّ الذكرء 
منسيّ الاسم بين الناس”" (ولو استُقضي) أي: صار قاضياًء والسين والتاء للصيرورة“ 
(لانتفع الناس بعلمه) أي: استفتاءً وانّعَاظًا (أو كان) المساوي (مشهوراً) غير خامل 
(ينتفع به) أي: بعلمه تدريساً ووعظاً (لكنه غير مكفيّ المؤنة) يحتاج إلى النفقة الكسوة» 
() ينظر: كتاب المواقف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت:07لاه) » تحقيق: عبد ال حمن عميرة » 
الطبعة: الأولى 417 1ه - ۱۹۹۷م) - دار الجيل - لبنان- بيروت (540/9). 
(؟) فنقصان القاضي يجيره نظر الإمام. ينظر: الوسيط في المذهب (۷/ ۲۸۹). 
(۳) كفاية النبيه (57/1»)» والإنصاف في معرفة الراجح .)١191/1١(‏ 
(4) الحديث مرويّ عن الحسن بن علي ف قال : حفظت من رسول الله ب ادع مايريبك . إلخ الحديث» و 
«يريباك؛ يقرأ بفتح الياء من رابه يريبه ريبة أي: : جعله يش وبالضم من أرابه يُريبِه بالمعنى نفسه. ينظر: فتح 
الباري (۲۹۳/ 5)؛ رواه الترمذي في سننه» رقم (۲۸)» وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي في السنن الكبرى 
»)١ /۷(‏ رقم (١٠۳٥)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (557/ 08)؛ رقم »)0٠١815(‏ وانظر: نصب الراية /٤۷١(‏ ۲). 
)22 فتاوى السبكي 64/١‏ ). 
إفى أي: بين الناس. منه. 
(۷) لسان العرب: »)771/1١1(‏ مادة: (خمل). 
(۸) الصيرورة ويسمّى التحول: تحول الفاعل من حال إلى حال. ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /٤(‏ 1114). 


oR‏ / الوضوح 


ونفقة من في نفقته (و) الحال أنه (لو استّقضي) أي: جُعل قاضياً (لصار مكفيّاً من 
بيت المال)» المحَدَ لصالح المسلمين فكذلك يستحبّ الطلب؛ دفعاً لحاجته؛ وترقُهاً لمن 
يتتظرون إحسانه من أهله وعياله ولا يجب الطلب على الصحيح. 

وقيل: يجب؛ لأن ذلك بمنزلة كسب الال لنفقة العيال. 

وعن القمَال الكبير الشاشي: آنه لايستحبّ الطلب بحال؛ لعظم خطره. ولما جاء في 
الحديث من الوعيد للقضاة””". 

«(وإن كان مشهورا ينتفع) الناس بعلمه مكفيّاً بضياع أو تجارة أو زراعة» ولا حاجة 
له إلى شيء من الكفاية (فالأولى أن لا يطلب) القضاء. 

ويُفهم من عبارته: أن الطلب - وال حالة هذه- خلاف الأولى غير مكروه ولارّم. 

لكنه قال المصنف في الشرح» والنووي في الروضة والمنهاج: أنه يكره له الطلب”". 

وكذا يكره [له] القبول لو قلّد من غير طلب؛ لامتناع السلف عن القضاء: كامتناع ابن عمر 
[حين استقضاه عمر] تة“ وكهرب أبي قلابة © وأبي حنيفة» والثوري ”من القضاء. 


)0 م هتد إلى مصدر القول» ولا قائله. 

(۳) مثل قوله ی : من وَل القَضَاء ققد دح پمیر يكين رواه عن أبي هُرَيرَةَ أبوداود في سننه » رقم: (۳۷۵۱)» 
والترمذي في سننه» رقم (2177)), وحسنه الترمذي. 

و روضة الطالبين /1١1(‏ 91)» ومنهاج الطالبين (1/ 148). 

0( كذا في النسخ» والّذي استقضاه هو عثمان بن عفان فلق رواه الترمذي عن عبد الله بن موك أن عبان قال 
لابن عْمَرٌ: اذكب قاقض بين الناس» قال : أَوَتعَافِينِي يا أَمِيرَ امُؤْمنِينَ ؟ قال : فها تُكرّه ١من‏ ذلك وقد كان أَبُوكٌ 
يَقَضِي؟ قال : إن سمعت رول الله يق يقول: «من كان اضيا َقَطَى بالعَدلٍ بحري نبلب منه مانا فا 
اله . قال الترمذي : حَدِيثُ غَرِيبٌ ولیس إِسنَدهُ عِندِي بِمْتّصِلٍ . سنن الترمذي» رقم (۱۳۲۲). 
(0) أبو قلابة الجرمي: عبد الله بن يزيد البصري» له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة وغيرهم» وكان من كبار 
الأئمة والفقهاء وطلب للقضاء فهرب منه وتغرب» قدم الشام فنزل داريا وبا مات سنة: (4١٠ه).ينظر:‏ البداية 
والنهاية» تأليف: إساعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفداء (ت: ٤‏ ۷۷ه) -مكتبة المعارف - بيروت: (۹/ .)۲۳١‏ 
() الشوري هو أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» شيخ الإسلام؛ مصدف كتاب الجامع؛ المجتهد 
المجمع على إمامته. كتب المهدي عهده على قضاء الكوفة على ان لا يعترض عليه في حكم ودفعه اليه فاخذه وخرج 
فرمى به في دجلة وهرب. توفي سنة (171ه). ينظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظانء تأليف: أبو محمد عبد الله بن 
أسعد بن علي بن سليان اليافعي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - 411 ١ه‏ - 1۹۹۳م: (7417/1)) وسير 
أعلام النبلاء (119/0). رقم (۱۲) وتاریخ بغداد »)۱١۳/۹(‏ رقم (8777»).: وطبقات الشيرازي (ص٥٠).‏ 
ومرآة الجنان وعبرة اليقظان /١(‏ 47 0. 


كتاب أدب القضاء / 10۹ 

وقد أوصى الشافعيٌ لله المزنّ أن لا يتولى القضاء ثم عرض عليه كتاب هارون 
الرشيد" فلم يجب إليه””". 

وإذا كان هناك مفضونٌ وقلنا بصحة قضاء المفضول فلا يُكره له القبول» بل 
يُستحبٌٍ إذا كان يلق بقوة نفسه وقلّة طمعه» وإن لم يشق بذلك فينبغي أن لا يقبل؛ لأن 
حفظ النفس عن المهالك من أهمّ المطالب. 

وإن كان ثمة قاض : فإن لم يكن ذلك القاضي أهلاً؛ لجوره أو جهله فله الطلب؛ 
ليعزل من ليس بأهل» وإن كان أهلاً مستجمعاً للصفات والطالب يروم عزله فهذا 
الطلب حرام والطالب مجروح. 

وأما طلب القضاء ببذل المال فالجمهور ‏ على أنه لا يجوز مطلقاء وطلبه حرام 
وقضاؤه مردوو©, 

وقال بعضهم ومنهم العبّادي: إن كان الطالب ممن يتعيّن للقضاء أو تمن يستحبّ له 
القضاء فله بذل المال» ويحرم الأخحذ*؛ لأن الآخذ والحالة هذه يكون ظالماًء وإن لم 
يكن متعيّناً ولا من يستحبٌ له فلا يجوز له بذل المال. 

قال الشيخ وغيره: بذل المال لعزل من يلابس القضاء من غير استحقاق؛ لخلاص 
المسلمين من شرّه وسوء حكمه فجائز بالاتفاق» بل صرّح بعضهم باستحباب البذل”). 
مصالح العامّة جاز» وإن أخذ لنفسه فالأخذ حرام» وإن علم الباذل ذلك فلا يجوز 
)١(‏ أمير المؤمنين أبو محمد هارون الرشيد ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر » القرشي افاشمي. من الخلفاء 
العباسيين. بويع له بالخلافة سنة سبعين ومائة» ومات بطوس حوالي سنة ثلاث وتسعين ومائة. ينظر: البداية 
والنهاية .)0571-71/1١(‏ 
زفق رواه الرافعي في العزيز (51/11)» قال العسقلاني: لم أقِف عَلَ مصدر الوصية والامتناع. ينظر: تلخيص 
الحبير (185/5). 
(۳) الظاهر من مقابله أن المرادجمهور الشافعيةء وكذافيها يأي بعد فلم ألا حظ أنه جاء في مقابل الجمهور بقول غير الشافعية. 
(4) رواه النوويّ عن ابن القاص وآخرين . ينظر: روضة الطالبين .)۹٤/١١(‏ 


(5) خصه الماوردي بما إذا كان طلبه مباحا وكان البذل بعد التقليد. الحاوي الكبير .)١7/١5(‏ 
(5) ينظر: العزيز (17/ ١5‏ 5): وروضة الطالبين /١١(‏ 85).» وأسنى المطالب (717/8/5). 


١‏ / الوضوح 
أن يبذل؛ لأن جواز البذل أو استحبابه مع تحريم الأخذ والقبول مما لايقوله ذو رشدء 
فكيف بالعلماء؟ وعلى هذا التفصيل فليحمل قول الأنوار وغيره“ 

(والنظر في التعيين) أي: في كون الشخص معيّاً للقضاء ء (وعدم التعيين» بأن يكون 
هناك مثلّه أو أفضل أو أدنى (إلى البلد والناحية) التي هو فيها. 

والناحية: كل موضع ينسب إلى بلد أو قرية» كانتساب قرى بغداد إلى بغداد. وقرى 
تبريز إلى تبريز مشلاً. 

ولانظر إلى بلدة أو ناحية سوى ناحيته و بلدته» فلا يلزمه القبول إذا ولي في غير بلده 
وناحيته» بخلاف بعض فروض الكفايات التي يحتاج فيها إلى الأسفار وورود البلدان 
المتفرقة كطلب العلم والجهاد ونحوهما؛ فإنه لا يتعين له الطلب في بلده وناحيته» بل له 
المسافرة لها؛ فإنه يمكن القيام ببذه الأمور في بلدان شتى والعو د إلى بلده» وأما القضاء 
فإنه لاغاية له» فالانتقال له ترك للوطن بالكلية. 


Fk 


شروط القاضي 

«ويشترط في القاضى) بعد الشروط الآتية المعتبرة في القضاء (الحرية) فالرقيق لا 
مت للفحيات اكات أو سور ار تفضا وساف لأن الرقيق يُستضعف في العيون 
ويستحقر بين الناس؛ لنقصانه» والقضاء مرتبة عالية» فلا بد أن يكون مُهابآً بين 
الناسء ولأنّه قد لا يتفرّغ للقضاء؛ لاشتغاله بخدمة السيد (والذكورة) فلا تصلح 
المرأة للقضاء؛ لأنَ القاضي لا بد له من مجالسة الرجال وإنهار اللدود" ورد الظالم من 
الق مع رقم ار واا ا دی :ذلك مم اا و قو قال ج14 
«لن يفلح قوم ولَتَهّم امرآة ” (والبلوع) فلا يصلح الصبي للقضاء وإن كان مراهقاً 
)1١‏ قال الأردبيلي: ولو بذل مالا ليو ...جاز البذل ليوىّء وجاز البذل لقلا يعزل. الأنوار (؟/ ۳۹۰). 


زفق نهر الرجل ينهره نهراء و انتهره: : زجره. لسان العرب (7794/6) مادة: (نهر)» ولددتٌ فلاناً أَلّدّه: إذا 
جادلته فغلبتّه وألَدَّه يلد خصمه فهو لاد و لدود: لسان العرب (۳/ ١۳۹)ء‏ مادة: (لدد). 


(۳) أخرجه البخاري عن أب بک (5/ 171١‏ )» رقم (4510)» ولفظه:«لن يلح قوم ولوا أمرَهُم مرآ . 


كتاب أدب القضاء / ۲٠٣۱‏ 
مميزاً؛ إذ لا اعتبار بأقاريره على نفسه. [فإذا ل يقبل قوله على نفسه]فعلى غيره أولى أن 
لا يقبل (والإسلام) فلا يصح قضاء الكافرء لاعلى المسلمين ولا على الكافرين؛ لعدم 
الوثوق بحكمه وانتفاء حكمه با أنزل الله. 

قال الشيخ ناقلاً عن الماوردي: والذي جرت به عادة الولاة من نصب الحكام بين 
أهل الذمة فهو تقليد رئاسة لا تقليد قضاء. 

وقال أبو حنيفة : يجوز تقليد الكافر الذميّ للقضاء بين آهل الذمة". 

(والعدالة) فلا يجوز تقليد الفاسق للقضاء لأنه لا يصلح لشهادة الهلالء ولا على 
دانق من المال» فكيف يصلح لفصل الأمور والقضاء على الجمهور؟ 

(و) يشترط (أن يكون سميعاً) ليسمع أقوالٌ الخصماء فيروم الحق منهاء فإن كان 
يسمع لو رفع الصوتٌ عنده فيجوز تقليده بكره (و) أن يكون (بصيرا) فلا يجوز تقليد 
الأعمى أصلياً كان أو عارضياً؛ لأن الأعمى وإن كان وافر العقل كثير العلم مستجمع 
الصفات إلا أنه يُستحقر على الخصوم لا يهابونه. 

(و) أن يكون (ناطقاً) لأن الذي يمكن به فصل الخصومات هو النطق. 

وسماه الله بياناء قال جل ذكره: 8 على الإنكنّ 2 عَلَمَهُآليَانَ £ (الرحمن:"4). 

وإن كان الأخرس ممن يُفهم إشارته أو يكتب المسؤولاتٍ وفصل الخصوم”" ففي 
جواز تقليده القضاء وجهان: صحّح الشيخ في الشرح عدم الجواز؛ لعدم الوثوق 
بالإشارة» والكتابة تحتاج إلى النية ولا يطلع على نيه . 

(وأن يكون كافياً) فيما فُوّض إليه عقلاً ورأياً (دون المغفّل) الذي يفهم الأقوال 
وينسى عن قريب ولا يضبط تقرير الخصوم (و) دون (مختلّ النظر) [أي:] الذي في 
رأيه وفكره خلل لكر أو مرض» بل لا بد أن يكون القاضي وافر العقل حليياً مثبتاً في 
)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية /١(‏ 97 والعزيز (517//17)» والبحر (11/ »)۲٤١‏ والروضة .)91//1١(‏ 
(؟) ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ت /١(‏ ۲۸۳)ء والعزيز (4119/17). 


(۳) في (ج) : «الخصومات» ۰ وهو محتمل. 
() العزيز (418/17). 


۲ / الوضوح 
أمره ذا فطانة وذكاء سليم الحواس عالماً بلغة المتشاجرين بعيداً من الشحناء بعيداً من 
الطمع صدوق اللهجة ذا سكينة ووقار. 

ولا يكون جباراً متعظا بنفسه بحيث يهابه ا خصوم فلا يمكنه استيفاء الحجة. 

ولا يكون طيّاشاً متواقحاً”' يستَحفّه الناس ولا يوقّرونه» وأن يكون ذا نسب تقياً. 

ورعاية التقوى أولى من رعاية النسب» فيجب على الإمام أن يختار من فيه هذه 
الصفات ولا يتسامح فيها؛ لأنه أمين الله على خلقه. 

ولا يشترط كون القاضي ممن يقرأ ويكتبء بل يجوز قضاء الأميّ إذا كان عارفاً 
بفصل الخصومات؛ لن النبرّة الي هي أل القضباء لا يشترط فيها معرفة اطا 
وقراءته» فالقضاء أولى» هكذا قال الجمهور“ 

وقيل: لا يجوز أن يكون أمياً؛ لاحتياجه إلى مطالعة الحجج وإثباتها وإصلاحها©. 

وقال الجمهور: يحصل ذلك بِكُنّابه وأعوانه. 

(وأن يكون مجتهدا) وقد مر لغة: الاجتهاد“ والمراد بالمجتهد: من يقدر على 
استنباط الأحكام واستخراج المسائل الجزئية من القواعد الكلية©. 

وإنما يحصل أهلية الاجتهاد (بأن يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يي ما 
يتعلق بالأحكام) وهو في الكتاب خمسوئة آية©©. 


)١(‏ الطيش: خفة العقلء وني الصحاح : النزق والخفة. لسان العرب ۲/) مادة: (طيش)ء والوقاحة 
بالفتح: قلة الحياء» وقد وقح بالضم وقاحة» و قحة فهو وقح ووقاح: : إذا صار قليل الحياء. ينظر: لسان العرب 
770/١‏ مادة: (وقح). 

(؟) ينظر: أدب القاضي للا وردي (۲/ ١۸)»والتنبيه /١(‏ ١١۲)ءوالوسيط‏ (۷/ ١7191).فالمراد‏ بااجمهور جمهورالشافعية. 
9( م أهتد إلى اسم القائل» وينظر: أدب القاضي للاوردي (1/ )۸١‏ والعزيز (431//15). 

22 م أهتد إلى تفسير الاجتهاد لغة في كلام الشارح» ولم يعرف الاجتهاد ني أول الوضوح في كتاب الطهارة منه. 
والاجتهاد و التجاهد: بذل الوسع و المجهود .. ينظر: لسان العرب (۳/ ١۴٠)ء‏ مادة: (جهد). 

.)۱۸١ /١( ينظر: المستصفى‎ )( 

4 هكذا قال العَرَاليُ واب بن العَرَي وَحَكَاهُ الَاوَوِي عن بَعضِهمء وکام روا مال بن سُلَينَ وَل من أفرَة 
آيَاتِ الأحكام في تصنيفي وَجَعَلَهًا عمسا ق وإ راد الظَاصِرَة لا ال صر والذين حصروهافي خسعائة آية إا 
نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت منها . ينظر: الحاوي الكبير /١١(‏ 9۷)» والبحر المحيط 


كتاب أدب القضاء / 5717 

ولم يضبط عدد في الحديث؛ لاتفاق مائة أحاديث”" مثلا في حكم واحد مع اختلاف 
العبارات والرواة. 

وأما ضبط ما صح من الأحاديث فلم يبعده الأئمة حتى قال أحمد بن حنبل: صح 
من الاحاديث سبعراثة ألف وخمسون ألفاً”": أربعون ألفاً منها تشتمل على الأحكام» 
إلا أنه لم ينفرد منها أحاديث الأحكام. 

وني الجملة لا يشترط [الحفظ وإنما يشترط] العلم بها عند الاطلاع عليهاء سواء 
الآيات والأحاديث. 

فلا يجوزتولية الجاهل بأحكام الشريعة وطرقهاء فإنه بي قال: «القضاةٌ ثلاثة: واحدٌ 
في الجنة واثنان في النارء فالذي في الجنة رجلٌ عرف الح فقضى به واللذان في النار 
رجلٌ عرف الحق فجارء ورجلٌ قضى للناس ول يعرف الح من الباطل»7. 

وعند أبي حنيفة لا يشترط أن يكون مجتهداً بل يجوز تولية العامي »ثم هو يسأل 
عن أهل العلم” ويقضي بمقتضاه؛ وعندنا لا يجوز تولية العامي؛ اهددري 
فلا يجوز أن يكون مقلداللعامة“. 

(ويعرف منهم)) أي: مما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة (العامّ والخاص): 
العامٌ: لفظ يستغرق جميع ما وضع له بوضع واحدء والخاصٌ بخلافه“ قولهم: 
(/ ۹۰ ) والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: عبد القادر بن بدران (ت:1757ه). تحقيق: د. عبد الله بن عبد 


المحسن التركيء الطبعة: الثانية (١١٤٠ه)-‏ مؤسسة الرسالة - بيروت: .058/١(‏ 

() الغالب في تميبز المائة أن يكون مفرداً مضافاً إليه» وقد يضاف إلى الجمع قليلًا ومنه قراءة حمزة والكسائي: 
+ وَلَعُافَكَهْفهم كك مأ سنت »4 بإضافة مائة إلى سنين» وعبارة الشارح هنا على ذلك الاستعمال. ينظر: 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٤/1۹)ء‏ ومع الموامع .)۳١۸/۲(‏ 

(1) ينظر: المدخل إلى كتاب الإكليل /١(‏ 275 والنتكت على كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث: أحمد بن عل 
بن محمد بن محمد ابن علي بن حجر العسقلاني (ت:857ه): (1/ »)1۸٤‏ وتدريب الراوي .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) صحيح » رواه جمع عن بن بُرَيدَةَ منهم الترمذي» رقم ۳۲۲). ينظر: البدر المنير (9/ 861). 

2 والعاميّ: من رضي من المعارف بالتقليدات. معجم مقاليد العلوم (1/ ۱۹۹)» رقم O9)‏ 

(0) كذافي النسخء والظاهر: «يسأل أهل العلم». 

(5) ينظر: فتح القدير (507/190)» والعزيز (۱۲/ 418). 

(۷) ينظر: الإبهاج (287/5. والخاص لفظ وضع لواحد أو لكثير حصورين وضعاً واحداً. شرح التلويح على 
التوضيح (04/1). 


4 / الوضوح 


"لفظ* ليخرج مقهوم الموافقة والمخالفة©. 
وقوهم: "يستغرق” ليخرج الدكرات29) و “بوضع واحد” ليخرج ا وما له 


حقيقة ومجاز. 

والعاَ يستدل به مالم يظهر المُخصّص بعد البحث التام بحيث يغلب على الظن 
عدم المخصص. 

والعموم إا بحسب اللغةء ك«من» للعقلاء و«ما» لغير العقلاء و«أيّ» للجميع» أو بقرينة 
اللام كج قسج المكيكة € و لإ لان تى ر » أو بقرينة الإضافة» نحو: ك ىء 


مَلِكُإَِايَمْهَهْ 4 أو بسبب وقوع النكرة في سياق النفي» نحو: ل إل إلا آله 4 ". 
وإمّا بحسب العرفء نحو: ل حرمت َم اه كم 4 ") فإنه يوجب حرمة 


عع 
0 


مع الاستمتاعات هن» أو بحسب العقل» نحو: ولوا التُشركيت كَنَّهٌ چ 
فيقتضي العقل تعلق الحكم بالوصف؛ لأن إجراء الحكم على المشتقٌ يدل على علية 


0( مفهوم الموافقة: ما يدل على أن الحكم في امسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة أولى؛ ومفهوم 
المخالفة: ما يدل من جهة كونه خصصاً بالذكر على أن المسكوت عنه حالف للمخصص بالذكر. ينظر: البرهان 
في أصول الفقه (598/1). 

(9) الظاهر: ليخرج المطلق؛ لأن كلا من العام والمطلق قد يكون نكرة وقد يكون معرفةء والفرق بينهما في 
الدلالة: فدلالة العام على العموم شمولي» ودلالة المطلق عليه بدلي. ينظر: الفروق مع هوامشه (5841/1). 
(۴) المشترك: لفظ واحد وضع لمعنى متعدد بوضعين. ينظر: دستور العلماء .)١83/5(‏ 

(4) في قوله تعالی <( مَسَجَدَ التكيكة لمأنو : (الحجر: ۳۰) و (ص: ۷۴). 

(0) مام الآی الكريسة: ج( وَلاسَنَعُ عم أل لھا اع رل إل إلا هوک کی الك لا وما كز و 
(القصص: ۸۸). 

() من قوله تعالى: ل همک إا بلَ َم لآ ل إلا اه كود (الصافات: .)۴١‏ 

(۷) من قوله تعالى مثلا: ل حرمت قم ایک وبتاکم وڪم وَعَمکم رگم تالأ وَبنَاتُْ 
الت وَأمَمَكُسكمْ اک اریگ وتشڪ ت اة وحمت سآ وڪم آي ين خر رڪم 
ين يحتيك؛ آل دَكَلشر بھی ون لم گرا تاشر بهرى هلا جدع لمڪم دلت ناڪم ألْرِنَ مِنْ 
آسْكنبحط وآن موا ہے المنكجن إل ماد لفرت لله كن عمو رمیا (النساء: 017. 

00 قامها: ‏ إا عة اپور عند أنه اا عكر كبا ن كب أ بوم عل الكموب الاش منهآ 


2€ مود‎ e 


ڪا ََعلَمُوَا أن َه مم القن & (التوبة: .)۳١‏ 


كتاب أدب القضاء / e‏ 
المأخحف واضابظة العموم جواز الاستشاء". 
والكلام في المخصّص موكول على علم الأصولء والكلام.في المطلق والمقيد”” كما في 
لكن اشرق بين المطلق والعاء: أن كل لفظ يدل على ماهية بد يتحقق بها فمطلق» 
كالإنسان من حيث هو هوء وكل لفظ يدل على الماهية مع وحدة معيّنة»”" أو وحدات 
محصورات العددأو مع جميع جزئياتها فعام. 
بد رار موصن ١‏ تَأَقِيبُألصَّوة )4 ”]ء وهو ما لا يتعين مدلوله 


إلا بأمر خارجي© 
والإجمال قد يكون في الفعل كقيام رسول الله تمن الركعة الثانية من غير تشهد" 
فإنه يحتمل الجواز والسهو”“. 


وقد يكون في القول بأن وقع الإجمال بين حقيقتين: كالأقراء"» أو بين أفراد حقيقة 


واحدة» مشل:2 أن تَذْبحُوا أ بق چ “ أو بين مجازاته عند انتفاء القرينة ولا ترجيح 
لواحدءنحو: رأيت م 


(۱) ينظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (۱/ ۲۹۰)» الإبباج (۲/ 0780. 

(؟) المطلق: هو اللفظ المعترض للذات دون الصفات .. والمقيد هو اللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» وقيل 

المطلق: لفظ دل على شائع في جنسه. والمقيد: هو اللفظ الدال على مدلول معين. ينظر: كشف الأسرار (41//5). 

زف في (ج) : زيادة (ووحدة غير معيلة1. 

() ينظر: المحصول (7/ .)257١‏ وما بعدها. 

.)٤۳ «البقرة:‎ )6( 

(5) ينظر: اللمع في أصول الفقه (49/1). 

زفق متفق على صحته: : البخاري» رقم (۸۲۹)» ومسلم؛ رقم (۸0.( ۰ كلاهما عن عَبِدٍ الله بن بُحَيئَةَ ولفظ 

:ن البي يي صلى ہم الظهرٌء ء َقَامَ ني الرَكممَينٍ الأوليّين م سء ؛ فَقَامَ الناس معه حتى إذا قَطَى 
لصَّلَاةوَنتظَرَالداسٌ كَسلِيمَه كي وهو جايس ف جد سَجِدئنِ قبل أن يسَلَمَ م مسلا 

(8) وقد بين الرسول ب أن ذلك وقع سهواً. 

إلى يقع على الحيضات» ويقع على الأطهارء فهو مجمل يفتقر إلى البيان . ينظر: اللمع في أصول الفقه .)49/١(‏ 

2٠١‏ من قوله تعالى: ١‏ اڈ ال موی ومو إن له مركم أن تذبوا برد الوا تددن هرو ال أعُوة باه أن 

أكرْنَ من المتهليت 4 «البقرة: 30). 


() من معانيه المجازية: الحية؛ لتلؤيه. والناكح؛ للتفرد بالمرأة. ينظر: تاج العروس (18/ .)115-117٠١‏ 


5 / الوضوح 

(و) يعرف «المبيّن) وهو ما تتضح دلالته” إما بنفسه نحو: واه ڪل ىء 
عَم 4 أو بغيره» نحو: ۾ وَسْسَلِ الْقَرَيَة چ . 

ثم المبيّن هو قول الله ورسوله بالاتفاق» وقد يكون فعلّ رسول الله يي وهو حجة 
عند الجمهور؛ لأنه أدل على المقصود. ْ 

فإن اجتمع القول والفعل فالسابق مبيّن إن علم والثاني تأكيد له . 

وإناختلفافالعمل بالقول؛ لأنهيدل على البيانبنفسه؛ لاحتمال أنيكون الفعل ”من خصائصه. 

(و) يعرف (الناسخ والمنسوخ). النسخ في اللغة: قد يكون بمعنى الإزالة والإحاء 
يقال: نسخت الريح الثلج» أي: أزالته. ومنه: تناسخت القرون والأزمنة» وبمعنى 
النقل» مثل: نسخت الكتاب» ومنه تناشخ الميراث©2. 

وني الشرع: عبارة عن بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي مُتراخ" فالحكم 


الأول يسمى منسوخا؛ لانتهائه ورفعه» ويسمى الطريق المتأخر ناسخاً. 
وهو واقع في القرآن؛ فإن قوله تعالى: <متمَااِلَ الْحَوَلٍ چ“ نسخ بقوله: ام 


عع المج 


ضهن اة نهر وَعَقْرَا ى أو تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله وجب 


بقوله: إ5 ج السو موی دی عو ص چ ثم نسخ بقوله: * aes‏ 


(۱) ينظر: التحبير شرح التحرير (7/ ۲۷۹۷). 

(۲) من قوله تعالى: + اماب من مصبَة إلا ْنأ ومن يه بيد عه واه یکل ىء علي 4 (التغابن: .)١١‏ 
(۳) تمام الآية الكريمة: # وَل رة الى تًا فما يالى قلا فَِاَإنَا لَصَدِفُوت 4 (يوسف: ۸۲). 
() ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲/ .)١١‏ 

(0) أي: فعل الرسول ج 

فق تناسخ الورثة: أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الإرث قائم لم يقسم. مقاييس اللغة /٥(‏ 4 47). 

(۷) ينظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ 857). 

د قام الآية الكريمة: + ا موقت منم ودرو زاوم جه م معدم إل الول عب ماج 


کن ری متاح م في ما فق ف اھک من مروف وا عر حصي £ (البقرة: .)11١‏ 


(9) عام الآية الكريمة: اليكو منم ودرو بايان باه َه نهر وع إا كفن اهن 


هاجتا ایک یکا لن نھ المعو ایکا ماو ی 4 «البقرة: ف ر 1 
0١‏ عام الآیة الكريمة: کا آلب ات حع الول قش بی یدق توك سک کیک خی لک وا ن لر 
مدان اله ْم 4 (المجادلة: .)٠١‏ 


كتاب أدب القضاء / 7517 


05 دف ویک صَدَهٍ بذ زنعلا واب أنه ع اد 
لایقال: إن قوله تعالى: ل لَايَأِه الكل . . #الآية ”يدل على عدم جواز النسخ كما 
ذهب إليه أبو مسلم”؛ لأنا نقول: الضمير في ل لَايِيهِ 4 لمجموع القرآنء وقد قال 
الله تعالى: ما نسَح من ءايه #الآية 29 
ويجوز النسخ بلا بدل وببدل أثقل منه: الأول كنسخ وجوب الإمساك بالليل*» 
وتحريم إدّخار لحوم الأضحية ©. 
ادان سي روب ضوم مارو شی رکو عن قا اه 
وعند بعض الحنفية لا يجوز النسخ بلا بدلء[ بل إنما يجوز ببدل] خير من الأول» 


e‏ > ورم ا 


)00 تمام الآية الكريمة : ج لتقمل نعم ب تی نوکر صقن هذ ا واب آنه یکم فأقيموا الصَلوة اا 
لرَكوََ وأيليمو أله ورَسُولكُ وام يريما َموي & «المجادلة: 1). 

(۲) تمام الآية الكريمة :و ا الک ن بين َل حلفي زيل من کو حي (فصلت GY:‏ 

() هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهاني المعتزلي العام بالتفسير وبغيره من العلوم» من مؤلفاته : جامع التأويل» 
و جامع رسائله» كتاب حمزة: والناسخ والمنسوخ. وكتاب في النحوء ذهب مع فئة الى منع النسخ زاعمين انه يؤدي 
إلى البداء» وهو محال على الله تعالى مات سنة (۳۲۲ه). ينظر: معجم الأدباء (5/ ۳۳۹)» وبغية الوعاة :)04/١(‏ 
والإبهاج (۲۲۸/۲). 

() تمامالآية ية: لإا کنخ من اة وها أت عدر نها آذ وهنا أ َي 4(البقرة (ia‏ 
(0) رفع تحريم الجاع والأكل بعد النوم بقوله تعالى: 0 : ا ا کم € تفسير 
القرطبي (۳۱۷/۲). 

0) إشارة إلى تحريم الأكل من الأضحية فوق ثلاثة أيا م بقوله 87 :د ایاگل اح من سم ضحي قوق لا آامه: 
مسلمء رقم )١9100(-57(‏ بقوله 4#: نا یکم من أجل التي فت لوا واوا تراه مسل رفم 
(14-(1917/1): وهذا من نسخ السنة بالسنة ينظر: شرح النووي على مسلم: (17/ 2079)» والمستصفى .)٠١١/١(‏ 
(48 اختلف في أن صوم عاشوراء كان واجباً قبل رمضان ثم نسخ أم لا ؟ فعند الشافعية في الأظهر ما كان 
واجباًء وعند أي حنيفة فاه وني وجه للشافعية كان واجباًئم نسخ» استدل المثبتون لنسخه با رواه الشيخان عن 
عَائْسَة هه قالت : کان وم عاشُوراء تَصومة ریش في ااه وكان رسول الد يَضُومُهُ فلا قَدِمَ الِيئة 
صَامَهُ وَأَمَرَ بصِيَاه فلا فرص رَمَضَانُ تَرَلَ يوم عَاشُوراء....» . البخاري» ومسلمء رقم )1١1786(115(‏ 
وعمدة القاري .)579/1١(‏ وحلية العلياء (۱۷1/۳). 

.(¥1/) نسخ بآيات السيف :كه ھر بن کر ۹۲۷/۲ والبيض المحيط في أمنول الفقه‎ (N 

() القائل بهذا ليس بعض الحنفيةء بل بعض المعتزلة» وقيل : كلهم والظاهرية. ين ينظر: التقرير والتحبير (۳/ 2017/5 
والإسباج (۲۳۸/۲) وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ( ۷۸ وإرشاد الفحول (018/1. 


8 / الوضوح 


واستدل بقوله تعالى: ل أتِ عر ينا 4 (البقرة ورد بأنه قد يكون عدم البدل أو 
الأثقل خيرا”. 

ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة» نحو قوله تعالى: مدعا إلى السَولٍ . 

وج وز نسخ التلاوة دون الحكم؛ نقل عن عمر" 28 أنه قال: فيما أنزل: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله»77. 

ويجوز نسخ التلاوة والحكم معاء لما صخ عن عائشة فة أنماقالت: «فيما أنزل 
عشر رضعات حرمات» فنسخن بخمس». 

وما نسخ لفظه يخرج عن حكم القرآنء فيجوز للجنب قراءنّه وللمحدث مشه“ 

وما نسخ لفظه من القرآن: «اللهم إنا نستعينك ونستهديك..» إلى آخر الدعاء” . 


عه مده 


(و) يعرف (من السنة) هي في اللغة: الطريقة والسيرة» قال الله تعالى: + قد تمن 
ميحس 4 ”» وني اصطلاح الفقهاء: عبارة عن فعل رسول الله ي وقوله وتقريره!- 
(المسند) اشتقاقه من النتتدة وهوالاعتاد والاتكاء على شىء. 

وسندالحديث روايته من المبدأإلى الانتهاء» سمّي سندا؛ لأنالاعتماد على ذلك في صحة الحديث. 


() ينظر: الإبباج .)۲٤١/۲(‏ 

(۳) يبدو أن في العبارة حذفَ مثل: « كأ نقل عن عمر « ونحوه. 

ص أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ ٠0‏ 4)» رقم (80)» وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد ول ينخرجاء» 
والبيهقي في السنن الكبرى (۳۱۷/۸)» رقم (159411). 

فق رواه مسلم في صحيحه عن عَائْشَّةَ (؟/ /ا١٠)‏ رقم (15917(.54). 

(0) ينظر: التقرير والتحبير (۳/ 05)» وتيسير التحرير (۳/ ۱۷۹). 

(7) رواهابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي (ت: ه)» في المصنف: )١١/7(‏ عن عبد الّلِكِ 
بن شريد الكَاهِيلٌ ان عَليَا َنتَ في الجر اين السُووتين: للم انا تويك وَنستَففرٌك وني ليك اخيرَولاً 
نكفرك وَنَخلّمُ ونر ترك من يقرف للم إِيَاكَ دولك بصي تسج وَإلَيك تسى وَنَحَفِدُ نرجو حك 
وَتَخْشَّى عَذَّابَكء إن عَذَابَك المد بالكُقَّار مُلحَقّ»» والحديث منقطع ب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل: محمد ناصر الدين الألباني الطبعة: الثانية - ٠٤٠٥‏ -1986) - المكتب الإسلامي - بيروت (۲/ )1۷١‏ 
والمراد بالسورتين: الدعاءان. : 

۷ تمامها: ل قدحت من َل سان مروا فى لاض انوا كيِفَ كان عَقبَةٌ لْتكَدْيِينَ £ (آل عمران: ۱۳۷). 
(8) التقرير والتحرير في علم الأصول (۲/ ۲۸۲). 


كتاب أدب القضاء / 514 

فمعنى المسند: ما رفع إلى رسول الله يي بالإسناد. هذا مقتضى لغته". 

وفي الاصطلاح: قال الأصوليون: هو مانقله الراوي عمن يروي عنه نطقا ويظهر 
فيه سماع کل واحد عن شيخه حتى يتصل إلى رسول الله ج . 

وقال الخطيب”": هو ما اتصل سنده من المبدأ إلى منتهاه“. 

وأكثر ما يستعمل ذلك فيا روي عن النبي ل . 

وقال الحاكم: هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي بي" وهو حجة بالاتفاق. 

وفي معناه المتصل والمرفوع والمسلسل”» وكذا المعنعن عند أكثر المحدئين“. 

(و) يعرف «المرسل) اشتقاقه من الإرسسالء وهو: إلقاء الشيء وإغجاؤه إلى شيء من 
غير اتصال. وني الاصطلاح: قول غير الصحابي من التابعي وتابع التابعي: أنه 2 
قال كذا وكذا ولم يذكر الصحاي الذي سمع منه". 

وهذا ليس بحجة» خلافاً لأبي حنيفة"» ولو كان من إرسال قدماء التابعين» خلافاً 
مالك وأحر“'. 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (۲۲۱/۳) مادة: (رفع). 

() ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل: .)٠١١/١(‏ 

(۳) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» برع في الحديث حتى صار حافظ زمانه» وقد بلغت 
تصانيفه نيفاً وخمسين تصنيفاء توفي سنة (475ه) ودفن بأعظمية بغداد إلى جانب البشر الحافي. ينظر: طبقات الفقهاء: 
للشيرازي /١(‏ ١٠۲)ء‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ ١٠٤۲)ء‏ ولم أهتد إلى مؤلفاته في علوم الحديث. 

(4) في (ج): « إلى الانتهاء»» وينظر: المنهل الروي (۳۹/۱). 

(0) ينظر: علوم الحديث: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت:7847ه»» تحقيق: نور الدين عتر 
(1419ه-/1917م)- دار الفكر المعاصر -- بيروت: .)٤١/١(‏ 

(5) ينظر: معرفة علوم الحديث /١(‏ 1۷)» ولكن الشارح نقله بالمعنى» ينظر: المنهل الروي في مختصر علوم 
الحديث النبوي: محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت:””الاه)» تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمنء ط.: الثانية 
(10١ه)‏ -دار الفكر - دمشق: (04/1. 

(۷) ينظر: المنهل الروي ٠ /١(‏ 5).الغاية فى شرح اهداية فى علم الرواية (1/ 189) و /١(‏ 144). 

(4) المعنعن هو الذي يقال في سنده: فلان عن فلان . ينظر: المنهل الروي .)٤۸/١(‏ 

(9) ينظر: فتح المغيث (178/1). 

.)۳۳۸ /۱( ينظر: فتح القدير شرح الهداية‎ )٠١( 

(١١)ينظر:‏ البح المحيط (7/ )57١‏ وقال احمدبن حنبل وغيره: مرسلات سعيد صحاح. ينظر: تذكرةالحفاظ (1/ 4 .)٥‏ 


/ الوضوح 


ودليل الجمهور: إن عدالة الأصل المحذوف غير معلومة» إذ العدل قد يروي عمن 

واستثني من المراسيل مراسيل سعيد ابن المسيب”"؛ فإن الشافعي قال: استكشفتها 
فوجدتها مسانيد”". وكذا مراسيل من علم أنه لا يروي إلا عن عدل» كأسانيد الحسن 
البصري” وقاسم بن محمد وعروة بن زبير» وخارجة بن زيد”» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن”"»وعبيد الله بن عتبة » وسليهان بن يسار" وهؤلاء من الفقهاء | 
الذين منهم سعيد بن المسيّب» فمراسيل هؤلاء مقبولة. 


(1) سعيد بن المسيب: أبو محمد المخزومي » شيخ الإسلام فقيه المدينة» أجل التابعين» أعلى أصحاب أي هريرة» 
اختلفوا في وفاته على أقوال: اقواها سنة أربع وتسعين. تذكرة الحفاظ /١(‏ 204 

زفق ل أجد النص في الأم والرسالةء وني البحر المحيط في أصول الققه (۴/ 64105 : * وقد قال الشَّافِعِيٌ في القِيم: 
وَإِرِسَانُ ابن المسَيّبٍ عِندََا حَسَنّ. فظهر أنه في كتبه في القديم. 

(۳) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» : تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحير الامة في زمنه . وهو أحد العلاء الفقهاء 

شب في كنف علي ابن ن أبي طالب» ورأى مائة وعشرين من أصحاب النبي يي كان ثقة ثقة في نفسه حجة رأسا في العلم 
والعملء ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبدالعزيز ثم استعفي. مات سنة عشر ومائة. ينظر: التاريخ الصغير محمد 
بن اسراعيل (۱/ ۲۸۰) و مغانی الأخيار ١(‏ / ۲۱۱) و ميزان الاعتدال (۲۸۱/۲)ء والأعلام 5 / .)۲۲١‏ 
(4) أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 8 من علاء المدينة» اختلف في تاريخ وفاته بين (۲١٠ه)ء‏ 
(١1ه).‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (81/1). 

(6) عروة بن الزبير الأسدي أخو عبد الله بن الزبير وأمهما ذات النطاقين أسماء بدت أبي بكر » كان من فقهاء أهل 
المدينة » شهد بفضله عمر بن عبد العزيزء اختلف في تاريخ وفاته من (94ه )إلى (١١٠ه).‏ ينظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي »)4١/١(‏ والأنساب .)١50/1(‏ 

) أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت ف كان هو وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانه: يستفتيان وينتهي 
الناس إلى قولهماء ويقسان المواريث » مات سنة مائة من الهجرة. ينظر: طبقات الفقهاء (۱/ .)٤۴‏ 

(۷) الزهري: أبو سلمة النضر بن عبد ال رحمن بن عوف » كان من أفاضل قريش وعبادهم وفقهاء أهل المدينة 
استقضاه معاويةء وله حديث كثير وفقه وفتوى» وهو من متقدمي التابعين» مات بالمدينة سنة أربع وتسعين» 
وقيل: سنة أربع ومائة. ينظر: أخبار القضاة تأليف: محمد بن خلف بن حيان (ت:5 ١‏ ه) - عالم الكتب - 
بيروت .)١١5/1(‏ والأنساب (141/7). 

(4) عبيد الله بن عتبة بن مسعود. روى عن عائشة وأبي هريرة وروى عنه الزهري وأبو الزناد. مات سنة (44ه). 
ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أب الوفاء القرشي (ت:٥۷۷ه)»‏ - مير 
محمد كتب خانه - كراتشى (۲/ ١ .)٤٩۱‏ 

0( أبو أيوب سليان بن يسار مول ميمونة بنت الحارث 8ء و هو أخوعطاء قال الواقدي مات سنة سبع 
ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين وقال ال هيشم بن عدي مات سنة مائة. طبقات الفقهاء .)٤۴ /١(‏ 


کتاب أدب القضاء / 7/١‏ 
قال التلمسانی“ 


ألا كل من لا يقعدي بأئمَة ٠‏ فقسمته ضيزى من الدين خارجة 
فخذهم: عبيد الله عروةٌ قاسم سعيد أبو سلمة سليمان خارجة ” 


(و) يعرف (المتواتر) وهو في اللغة: تتابع الأوتار» أي: مجيء واحل بعد واحد”". وفي 
الاصطلاح: ما بلغت رواته في الكثرة عدداً أحال العقل تواطؤهم على الكذب*» 
ويشترط ذلك في كل طبقة» وليس لذلك عدد» بل مصداقه وقوع العلم به» كصلاته 
وخطبته» وتقريره معاذاً على الرأي © 

قال ابن الصلاح: من طلب مثالا للمتواتر أعياه طلبّهء وحديث: «إنما الأعمال 
بالنيات»”" ليس منه؛ لأن التواتر طرأ في وسط إسناده ولم يوجد في أوله» قال: نع 
حديث: امن كذب عل متعمّداً فليبَوّ مقعدّه من النار»”" نراه مثالاً للمتواتر؛ فإنه 
نقله من الصحابة العدد الجمٌ» وذكر أبو بكر البزار“ الحافظ في مسنده أنه رواه من 


(1) هو أبو الحسين خطاب بن أحمد بن خطاب التلمساني» كان شاعراً جيد الشعرء ورد بغداد في حدود سنة 

عشرين وخسمائة» نسبة إلى تلمسان. والتلمسان: بكسرتين وسكون اليم وسين مهملة- وبعضهم يقول تنمسان 

بالنون عوض اللام- اسم منطقة في شمال غرب الجزائر عاصمتها مدينة تلمسان» كما هو مسجل في الموسوعة 

الحرة (ويكيبيديا) على قناة (جوجل) . ينظر: معجم البلدان (7/ »)٤٤‏ والأنساب »)٤۷١ /١(‏ و 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D09%84%D9%81:Caravane_ 
de_M%C3%A9haris_dans_le_Hoggar.jpg&filetimestarmp=20080303201036. 

(۲) ينظر: طبقات الحنفية (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) ل أجده في كتب اللخة وهو في كتب أصول الفقه. ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)١٤١‏ 

() ينظر: مقدمة ابن الصلاح (077107/1). 

).2 سنن أبي داود» رقم ۷)» و سنن الترمذي» رقم (۱۳۲۷)» ولفظ الترمذيٰ: عن جال من أُصِحَابٍ معان 

نرسو الل لق بعت مُعَادًا إلى اليَمَنِ فقال : كيف تقضي؟ فقال: : قي با في كاب الله قال: کان ل ین في كَِابٍ 

اللّ؟ قال :ية رسول الله لقن قال: کن يَكُن في سن رسول اللو لقت ؟ قال: َجِتَهِدُرَأبِي قال: المد لله الذي 

وی رَسُولَ رسول الله يَف ». قال الترمذي: إسناده عندي ليس بمتصل. وينظر: البدر المنير (9/ 4 817). 

إلى رواه البخاري في صحيحه: باب بدء الوحي /١(‏ 7)) رقم .)١(‏ 

»( متفق عليه» رواه البخاري عن انس (۱/ 0۲)» رقم (۱۰۷)» ومسلم عن أبي هُرَيرَةَ »)٠١ /١(‏ رقم 6١‏ 

(8) الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير. المعين في طبقات المحدثين 

ك0 


۲ / الوضوح 
الصحابة الكبار أربعون صحابياً" وذكر بعض الحفاظ أنه ذكره ورواه اثنان وستون 
معاي وفيهم العشرة المبشرة". 

(و) يعرف (غيرّه) أي: غير المتواتر» ويسمى آحاداء وينقسم غير المتواتر إلى أنواع 
شتى: من المشهور والمستفيض والمعضل والمدلس والمعلق والمنقطع والمقلوب والغريب 
والعزيز والمدرج والمصحًف والموضوع والمنكر والضعيف والشاذ والمضطرب والمرسل 
وغير ذلك مما انعقد عليه اصطلاحهم. 

أما المسند والمتصل والمرفوع والمسلسل قد يكون”” متواتراً وقد لا تكون. 

وأفضل الأنواع بعد المتواتر المشهورٌ والمستفيض» وتعريف هذه الألقاب موكول إلى 
علم الحديث*. 

فإن قيل: قديقال: المنقطع ماانقطع إسناده» وذلك قد يكون في الوسط وقد 
يكون في الآخرء فا الفرق بينه وبين المرسل؟ قلنا: إن كان المحذوف هو الصحابي 
الوسط غير الصحابي فإن كان واحداً فمنقطع. أو اثنان فصاعداً فمعضل. 

والصحاح يستعمل فيما رواه البخاري ومسلم» والحسان فيما رواه غيرهما””» نعم 
إطلاق الحسان على الغريب والضعيف” ونحوهما مساهلة أو مساعة من محيي السنة؛ 
لاشتراكهما مع غيرهما في کون | غير صحاح ". 

.)184 /۳( ونصّه: «وروى ذلك نحو من أربعين رجلا عن النبي ييه ». ينظر: مسند البزار‎ )١( 

(0) ينظر: كتاب علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح /١(‏ ۲۶۷). 

() تذكير اسم «یکون» وخبره باعتبار كل واحدء وفي (۳۱۷۳) و (ش): «تکون٤ء‏ ولكن الخبر مذكر فهو غير مناسب. 
(4) ينظر: مقدمة ابن الصلاح /١(‏ 275705» والغاية فى شرح الفداية فى علم الرواية .)١۳١/١(‏ 

(0) اصطلاح للبغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو 
داود والترمذي وأشباههما. ينظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: محمد بن إساعيل الأمير الحسني 
الصنعاني (ت:۸۲١١ه)ء‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد - المكتبة السلفية - المدينة المنورة: »)۱١۶ /١(‏ 
والباعث الحثيث (اختصار علوم الحديث) .)178/1١(‏ 

فى في امقطع الثاني من اصطلاح البغوي» وهو أن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههماء وفي مارووه 
الغريب والضعيف ونحوهما. ينظر: الباعث الحثيث (اختصار علوم الحديث) .)۱١۸/١(‏ 

(۷) توجيه من الشارح لاصطلاح البغوي» ووقق تاج الدين التبريزي بأنه لا مشاحّة في الاصطلاح. ينظر: 
توضيح الأفكار /١(‏ 8١1).؛‏ ومحيي الستة: البغوي» توفي سنة (۶١۵ه).‏ 


كتاب أدب القضاء / ۲۷۳ 


(و) يعرف (حال الرواة) جمع راوء وهو أحد رجال الإسناد من الشيخ الأول إلى 
رسول الله يه (قوة) من جهة العدالة والضبط والحفظ (وضعفا) من جهة الجرح 
وعدم الضبط وقلة الحفظ. 

اعلم أنه أجمع جماهير أهل الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتجٌ 
بحديشه العدالة والضبط: 

فالعدالة: أن يكون مسلا بالغاً عاقلاً سليراً من أسباب الفسق وخوارم المروءة. 

والضبط: أن يكون متيقظاً حافظاً إن حدّث عن حفظه»ء ضابطاً للكتابة إن حدّث من 
الكتابة» عارفاً بها يختل به المعنى إن روى الحديث بالمعنى”. 

ولا تشترط الذكورة ولا الحريةء ولا العلم [بكونه فقيهاء ولا كونه] مقي أو غريباً”. 

ولا يشترط البصر والعددء ولا يشترط أن يكون مجهولا أو مكثاراً. 

وتُقبل روايةٌ من تاب إلا رواية من تاب عن الكذب عن رسول الله 925». 

ثم اعلم أن الصحابي: هو كل مسلم رأى رسول الله أو رآه الرسولٌ”*. سواء كان 
الرؤية في الصغر أو الكبرء ولا يشترط طول الصحبة عند الجمهور”. 

وكلهم عدول سواءٌ الذين باشروا الفتنة من قتل عثمان ومقاتلة علي رضي الله عنهما 
ومن لم يباشرء لكن تتفاوت طبقاتهم في الفضل والدرجة» والنظر في ذلك إلى السبق 


)١(‏ المروءة: كمال الرجولية» والخرم: النتقصء فخوارم المروءة صفات تنقص من السمعة وهي تختلف باختلاف 
الأعراف. وستأتي مفصلة في كتاب الشهادات. ينظر: العين (۲۹۹/۸)ء والمنهل الروي ))37/1١(‏ والغاية 
١١4/١‏ ولسان العرب .)١7١/1١7(‏ 

(۲) تعريف لقسمي الضبط: ضبط الصدر وضبط الكتاب. ينظر: الغاية فى شرح المداية (1/ 178). 

م تما رجح به مرويّ شيخ أن يكون الراوى عنه من آهل بلده لا غريبا عنه» ويبدو من كلام الشارح أنه لا 
يرى اشتراط ذلك للقبول. ينظر: تدريب الراوي (1۳۸/1)» و التقييد والإيضاح .)2377/١(‏ وتوجيه النظر إلى 
أصول الأثر .)"٤۲/١(‏ 

(5) ينظر: الغاية فى شرح المداية فى علم الرواية (1717//1). 

() قاله البخاريء وقوله كل مسلم ‏ أي: دائم الإسلام إلى الموت» فلا يرد الذي ارتد بعد رؤيته #ك. المنهل 
الروي (111/1). 

(7) ينظر: فتح المغيث .)٠٠١/۳(‏ 


4 / الوضوح 
بالإسلام والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مع النبي يه وهم مائة ألف وأربعة 
آلاف سوى الذين ماتوا أو قتلوافي حياته ل 

وکلهم قد سمعوا من رسول الله يه وأكثرهم من رووا عنه. 

وجعلهم الحاكم وغيره من أصتحاب الحديث اثنتي عشرة طبقة. 

أفضلهم عندنا الخلفاء الأربعة على الترتيبء ثم تمام العشرة” ثم أهل بدرء ثم 
أهل أحد» ثم أهل بيعة الرضوان”»: ثم أهل العقبتين من أصحاب أسعد بن زرارة- 
وكان بين العقبتين سنة-ثم موالي العشرة ثم الذين قالوا لرسول الله يي يوم حنين: 
« أبقٍ لنا نفسك فلاتٌقدم»*» ثم باقي الكارّين” يوم الحنين» ثم باقي الصحابة سوى 
المذكورينء ثم الذين رأوا رسول الله يه في صغرهم ومات قبل بلوغهم "© 

وأول الصحابة إسلاما: من الرجال أبو بكر» ومن الصبيان علي بن أي طالب» ومن 


0 معرفة علوم الحديث )۲٤/۱(‏ والشذا الفياح (؟/١20)»‏ والتقيبد والإيضاح »)٠١/1(‏ وتأريخ ابن 
الوردي .)۱۳۳/١(‏ 

0( وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح طت وقد جمعهم الحافظ أبو الطاهر السلفي في في بيت فقال: 
لقد بُشرت بعد النبي محمد بجنة عدن زمرة سعذاء 

سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلقاء 

والمراد بالزهري: عبد الرحمن بن عوف. ينظر: وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام: أبو العباس أحمد 
بن الخطيب » دار النشر : دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان - 5 ٠ه‏ - 1984م الطبعة : الأولى » تحقيق 
: سليان العيد المحامي /١(‏ ۷۲)» والسيرة الحلبية (7/5؟4). 

ص لسكا يمرك EE‏ الابما زيل 
ألفاً وخسمائةء وقيل: أ لفاًوثلائاثة. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (۳/ ۷۷). 

(4) الموالي جمع مولىء والمولى له معان كثيرة: منها المعيّق والمعتّقء والمراد هنا الثاني. ينظر: لسان العرب 
(4094/16)» مادة: (ولي). 

(0) بحثت في هذا الأثرء فلم أعثر على المصدر الذي يوثقه. 

«) الكَرّ: الرجوع» يقال: كرّه وکر بنفسه» يتعدى ولا يتعذى. لسان العرب (0/ »)١۳١‏ مادة: (كرر). 

و4 يوجد تفصيل الطبقات الاثنتي عشرة في معرفة علوم الحديث للحاكم »)741/١(‏ ول أهتد إلى مصدر التفضيل. 


کتاب أدب القضاء / ۲۷١‏ 
الا دة ون مواق يد ومن المد بلا ين وبا حرشي شعنم اجعين. 
وأعلم الصحابة عمر» وعلي» وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء”“ وابن مسعود“ 


وأكثرهم فتوى ابن عباسء وابن عمرء وابن عمرو بن عاص” "2 واد بن الزبير” 
وهم الذين اشتهروا بين المحدثين بالعبادلة الأربعة. 


وليس منهم ابن مسعود؛ لأنه مات قبلهم وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم» 


() خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» كانت من أفضل نساء قريش » أكرمها الله بأكرم 
الخلق وبقيت معه (۲۵) سنة؛ وكانت له عوناً وهي أول من أسلم من النساء وأول من آمن منهن » وأم أولاده 
سوى إبراهيم ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. ينظر: الإصابة (۷/ »)۶٠۴‏ وسيرة النبي المختار (1117/1)» وغاية 
السول (۲۲۹/۱). 

(1) زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي مولى رسول الله يي ومتبتاه حتى نزل القرآن بإبطال التبنّيء كان عبداً 
لخديجة فوهبته لرسول الله يي فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له أسامةء قتل بموتة من أرض الشام 
سنة لمان من الهجرة» وكان من الأمراء على تلك الغزوة. ينظر: الاستيعاب (5147/7)» والإصابة (14/1): 
(NV Ag (04۸ /)‏ 

(۳) بلال بن رباح الحبشي المؤذّن» اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين فأعتقه فلزم النبيّ بب وأذن له وشهد 
معه جميع المشاهدء مات حوالي سنة (١1ه).‏ ينظر: الطبقات: لخليفة بن خياط أبو عمر الليشي (ت:10اه) 
» تحقيق: د. أكرم ضياء العمري » ط.: الثانية ١407(‏ - ۱۹۸۲) - دار طيبة - الرياض: :)١9/١1(‏ والإصابة 
(۳۲۹/۱)» وطرح التثريب في شرح التقريب .)١87/5(‏ 

(1) أب و خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي المقرىء الفرضي» كاتب رسول الله ييل كان عالما 
بالقرآن ومعانيه؛ جمع القرآن عل عهد رسول الله يه وجمعه في صحف لأب بكر الصديق 8# ثم تولى كتابة مصحف 
عفان فق و ا 1 000 6/١‏ 
(0) أبو الدرداء عويمر بن زيد ويقال: ابن عبدالله ويقال: ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي #للة » قرأ القرآن في 
عهد النبي به وقد تأخر إسلامه عن بدر وأبلى يوم أحد بملاء حسناء كان من العلماء» وقد ولي قضاء دمشق» 
توفي سنة اثندين وثلاثين من الهجرة. ينظر: معرفة القراء الكبار .)1١ -5٠ /١(‏ 

(5) عبد الله بن مسعود بن غافل بالغين المنقوطة والفاء ابن حبيب» شهد بدرا والحديبية وهاجر الهجرتين جميعاً 
الأول إلى أرض الحبشةء واللحجرة الثانية من مكة إلى المدينةء فصل القبلتين وشهد له رسول الله يه با جنة » توفي 
بالمدينة سنة اثنشين وثلاثين. ينظر: الاستيعاب (۳/ )1٠٠١‏ و (441//5)ء و( (۳/ ۹۸۸). 

(۷) أبو محمد وقيل: أبوعبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وأئل القرشي السهميء أسلم قبل أبيه 
حمل عن النبي يِل عل جا وكتب عنه بإذنه» روى عن جمع من الصحابة وحدّث عنه كثيرون» (ت79ه)بمصر». 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۳/ 5 41-5). رقم (15) . 

(4) عبدالله بن الزبير بن العوام أبو بكر الأسدي القرشي» هو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة كان 
عا ماً بالق رآن ومعانيه» بويع له بالخلافة» وجدّد عمارة الكعبة» وقتل بمكة سنة (۷۳ه). ينظر: طبقات المفسرين 
للداودي 6/1١١‏ والبدء والتاريخ »8١7/5(‏ وطبقات الفقهاء ۳۲/۲ وتاريخ الخلفاء (۱/ 2)71١‏ 


/ الوضوح 
وكذا ليس منهم من كان اسمُّه عبد الله وهم أكثر من ثمانية وعشرين”". 

والتابعي: كل مسلم صحب صحابياً أو لقيه وروى عنه"» قال الحاكم: هم حمس 
عشرة طبقة» أفضلهم من أدرك العشرة المبشرة”) ومن أكابر التابعين الفقهاءً السبعة 
الذين ذكرناهم في ذكر المرسل”". 

وأفضل التابعين شاا بن ب وا عثشان “النهدي» وقيس بن حازم 
وعلقمة220 والمسروق“ والحسن البصري» وأويس بن عام ©", 

ثم الأفضل منهم قيل: سعيد بن المسيّب وقيل: الحسنء وقيل: أويس» والعلم عند الله”". 


)١‏ ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة (047) صحابياً باسم عبد الله من (5/ ") من رقم (۲۲١٠)ء‏ إلى 
۷/0 رقم (0036). 

(؟) هذا على القول الرجح أنه يشترط في التابعي الرواية. ينظر: مقدمة ابن الصلاح .007/١(‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم .)57/١(‏ 

(5) أي: الذين يحتج بمراسيلهم» وقد مرّ من الشارح تعداد الفقهاء السبعة في شرط معرفة القاضي بالسنة. 

(0) عبد الرحمن بن مل بفتح الميم ويجوز ضمها وكسرها بعدها لام ثقيلة ‏ ويقال فيه ابن ملى النهديء أدرك 
رسول الله يي وأسلم على عهده تي وأدى إليه ثلاث صدقات ولم يلقه» هاجر إلى المدينة بعد موت آي بكر 
فوافق استخلاف عمر» فسمع منه ومن كبار الصحابة » ونزل الكوفة فل| قتل ا حسين تحول الى البصرة» مات سنة 
خمس وتسعين» وقيل: سنة مائة» وقيل: بعد سنة مائة. ينظر: الاستيعاب (۲/ 857): رقم »)١511(‏ والإصابة 
(8/5١٠)ء‏ رقم .)1۳۸٤(‏ 

() قيس بن حازم النقّري. الإصابة في تمييز الصحابة (0/ )»رقم (07189. 

(۷) أبو شبل علقمة بن قيس النخعي الفقيه صاحب ابن مسعودء ولد في حياة النبي يه وقرأ القرآن على ابن 
مسعود» وسمع من عمر وعلي وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم» مات سنة ثنتين وستين. ينظر: معرفة القراء 
الكبار (21/1)» والأنساب »)٤۷١ /١(‏ وطبقات الحنابلة (۱/ ۲۲۲)» وأسماء المخضرمين من الرجال .)١/١(‏ 
و4 أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني ثم الوادعي» وهو من المخضرمين» ذكر الشعبي شريحاً 
ومسروقاًثم قال: كان مسروق أعلم بالفتوى» مات سنة ثلاث وستين. ينظر:الأنساب: (236/0؛ وطبقات 
الفقهاء .)8١ /١(‏ 

(9) أويس بن عامر القرني الزاهد, أدرك النبي تك ول يره» فهو أيضاً من ا مخضرمين. ينظر: تاريخ مدينة دمشق 
(۹/ ۱۳ ) والأنساب (5/ »)٤۸۱‏ و تدريب الراوي .)۲٤۱/۲(‏ 

.)٤۱۹ /۲( ينظر: طبقات الحنفية‎ )۱١( 


كتاب أدب القضاء / ۲۷۷ 

وأفضل التابعيات حفصة بنت سيرين”" وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء". 

قال حجّة اللإسلام*: لا حاجة إلى تتبّع الأحادييث على تفرّقهاء بل يكفي أن يكون 
له أصل مصحّح وقعت العناية با فيه من أحاديث الأحكام» كسنن أبي داود. 

وقال الأصفهندي: ويكفي مصابيح البغويّ وشرح السنة له فإن فيه | من 
الأحاديث مايفي بالأحكام أو أكثرها. 

قال الغزالي: ويكفي أن يعرف كل باب ليراجعه عند الحاجة”". 

(ويعرف لسان العرب)؛ لأن الشريعة وردت بالعربية فيحتاج في الاستنباط والتخريج 
إلى لسان العربءولأن أساس الاجتهاد الكتاب والسنةء وهماعربيان (لغة) أي: من 
جهة مفردات الألفاظ والصرف والاشتقاق يتتبع كلام العرب ومطالعة الكتب المدونة 
لذلك كالصحاح”" والمغرب” والفائق”' والبلغة" والقاموس" وغيرها (وإعراباً) 


0 آم اهذيل حفصة بنت سيرين» أخت محمد بن سيرين» بصرية ثقة تابعية سمعت من أم عطية. الثقات 
(194/5): رقم (۲۲0۸)» ومعرفة الثقات (۲/ »)٤٥١‏ وطبقات الحنفية (۱۹/۲)ء والمقتنى في سرد الكنى 
IYT/YD)‏ رقم (589484). 

(۲) عمرةبنت عبدالر من بن أسعد بن زرارة» روت عن عائشة وأم سلمة وكانت عالة. ينظر: الطبقات الكبرى (۸/ .)٤۸١‏ 
(۳) آم الدرداء الصغرى» اسمها هجيمة. مقدمة ابن الصلاح )۳٠٠/1(‏ والمنهل الروي .)١١١ /١(‏ 

(5) لقب للإمام أبي حامد الغزالي. وينظر: المستصفى (۱/ .)۳٤۳‏ 

)٥(‏ أي: للبغوي؛ وسبقت ترجمة البغوي محبي الستَةء وتاج الدين حمودبن محمد الكر ماني الإصفهندى, أو الإصفهيدي. 
)١(‏ ينظر: المستصفى في علم الأصول للغرالي /١(‏ 0747. 

(۷) صحاح اللغة؛ كتاب في اللغة للإمام أبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المدوفى سنة ( ۳۹۳ ه). كشف 
الظنون (1/5/ا١01).‏ 

() المغرب في ترتيب المعرب. كاب في اللغة لأبي الفح المطرّزي المتوفى 7٠١‏ ه) تكلم فيه على الالفاظ التي 
يستعملها الفقهاء من الغريسب. ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين (5/ ۸۸٤)ء‏ واكتفاء القنوع با 
هو مطبوع (۳۲۱/۱). 

(4) الفائق في غريب الحديث للعلامة جار الله أبى القاسم حمود بن عمر الزتغشرى: (ت:078ه). كشف 
الظنون .)۱١۷/۲(‏ 

000 البلغة في اللغة لأبي يوسف يعقوب بن احمد النيسابوري المتوفى سنة أربع وسبعين وأربعاثة. ينظر: كشف 
الظئون /١(‏ 707): وهدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين (5/ 414 0). 

)۱١(‏ القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط؛ كتاب في اللغة للإمام مجد 
الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى الشيرازي المتوفى سنة: (۸۱۷ه). ينظر: كشف الظنون (۲/ .)١١١۷-۱۳۰١‏ 


۸ / الوضوح 
أي: من جهة تركيب الكلمات صحة وفساداًء بليغاً وغير بليغ» يتتبع الكتب المدونة 
لذلك: كمفصصل الزخشري وكافية اسن الحاجب”2 وغيرهما من كتب النحو 
وكمفتاح السكاكي ”> ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للشيخ عبد القاهر*» وغيرها 
من كتب القوم في علم البلاغة؛ لأن الاطّلاع على معاني الكتاب والسنة لايحصل غالباً 
إلا بعلم البلاغة, وهو المعاني والبيان©. 

قال السكاكيّ ذاك التحرير الفاضل: الويل كل الويل لمن تعاطى العلمين وهو فيها 
راجل» أراد بالعلمين الكتاب والسنة©. 

قال الإمام والغزالي وغيرمما: لا يشترط التبحر في هذه العلوم بل يكفي معرفة جمل 
052 فين 
منها . 


() أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الرَّححَشْرَي » كان يضرب به ا مل في علم الأدب والنحو» صنف 
تصانيف في التفسير وشرح الأحاديث و اللغة» ومنها المفصل في النحوء سمع الحديث من المتأخرين» وتوفي سنة 
(۵۳۸ھ) . الأنساب (97/ 154-1735). 

؟) أبو عمرو عثمان جمال الدين بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي المعروف بابن الحاجب؛ لأن والده 
حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي وكان كردياًء من مؤلفاته: الكافية في النحوء والشافية في الصرف» 
وختصر المنتهى في أصول الفقه. توفي سنة ست وأربعين وستاثة. ينظر: وفيات الأعيان )۲٤۸/۳(‏ وما بعدهاء 
رقم (415). والديباج المذهب (۱۸۹/۱). 

(۳) أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي» كان إماماً عالماً متبحراً فى 
النحو والتصريف وعلمي العاني والبيان والعروض ء من مصنفاته: مفتاح العلوم في اثني عشر علماء توفي سنة خحس 
وخسين وخمساثة من الهجرة. ينظر: معجم الأدباء (5/ »)1٤۸‏ وطبقات الحنفية (۲/ 577-778)) رقم .)۷١١(‏ 
() الشيخ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الشافعي الأشعري» إمام مشهور» من مصنفاته 
كتاب المغني في شرح الإيضاح» وإعجاز القرآنء ومن أجل مصنفاته دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة في علم المعاني» 
توفي سنة إحدى وسبعين أو أربع وسبعين وأربعائة. ينظر: طبقات المفسرين للداوودي (۱۳۳/۱)» رقم (159). 

(5) علم المعاني: علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بتلك الأحوال يطابق اللفظ مقتضى الحال» وعلم 
البيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. ينظر: إتمام الدراية »)۱٠۹/١(‏ 
والتعريفات (۱/ ۲۰۰)» رقم (441). 

(5) عبارة المفتاح في مقدمة القسم الثالث: «فالويل كل الويل لمن تعاطى التفسير وهو فيه راجل». ينظر: مفتاح 
العلوم: أبو يعقوب يوسف بن أب بكر محمد السكاكي (ت: 777 ه) -: »)۷١ /١(‏ فالظاهر أن النساخ بدلوا كلمة 
التفسير بالعلمين. 

(۷) ينظر: غياث الأمم لإمام الحرمين (۱/ ۲۸۹) و (۱۲/ ٤١٦-٤٠٥‏ والوسيط .)٤١١/۳(‏ 


كتاب أدب القضاء / ۲۷۹ 

قال الأصفهندي: وفيه نظر؛ لأن نبذاً من هذه العلوم ليس بكافي لمعرفة كلام الله 

وسنة رسوله» بل لا بد من معرفة أصول هذه العلوم ومبناهاء وأما معرفة جميع 
جزئياتها فلا تشترط. 

قلت: مراد الإمام وغيره بالتبحر البلوعٌ إلى رتبة الاجتهاد فيهاء ومرادهم بمعرفة 
جل منها الأصول والقواعد فلا يتوجّه على كلامهم نظر. 

(و) يعرف (أقاويل علماء الصحابة) كعمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وغيرهم من مجتهدي الصحابة ##ة (ومن بعدهم 
من التابعين) كالفقهاء السبعة” ومالك بن أنس وغيره هم من مجتهدي التابعين» 
ويعرف أقاويل تابعي التابعين كأبي حنيفة”" والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي 
والشوري وغيرهم من أهل الاجتهاد. 

(إجماعاً) أي: يعرف ما هو مجمع عليه (واختلافاً) أي: ما هو مختلف فيه فؤلاء» 
ليعلم أن اجتهاده هل يقع على موافقة إجماعهم أو على مخالفتهم؟ 

قال الغزالي في الوسيط: لا يشترط ضبط جيع مواضع الاختلاف والإجماعء 
بل يكفي أن يعلم أنَّ ما يفتي به أو ما يحكم به ليس بمخالف لإجاعهم بأن 
يعلم أنه وافق بعضهم. أو يعلم أن الواقعة لم تقع في عصرهم. إنم| تولدت في 
هذا العصر©. 

وقال أيضاً: كل حديث أجمع السلف على قبوله أو تواترت عدالة رواته فلا حاجة 
إلى البحث عن رواته» بل ينبغي الاكتفاء بتعديل إمام مشهور عرف صحة مذهبه 
في التعديل» وقال: اجتماع هذه العلوم إنها يشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في 
جميع أبواب الشرع؛ ويجوز أن يكون لعالم منصبٌ اجتهاد في باب دون بابء فالناظر في 


)00 ينظر: معرفة علوم الحديث :)57/١(‏ وسنن البيهقي الصغرى: (1/ 01)؛ ونصب الراية .)١١١/۲(‏ 

(۲) فيه نظر؛ لأن أبا حنيفة أدرك بعضاً من الصحابة فهو تابعي. ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للقاضي أي عبد 
الله حسين بن علي الصيمري (ت: 0417 الطبعة : الثانية (۰ ٤۱ھ‏ - 826 1م) - عالم الكتب - بيروت (18/1). 
(۳) ل أهتد إلى هذه المسألة في الوسيط وينظر: المستصفى (۱/ 0747. 


١‏ / الوضوح 
المسألة المشرّكة ”" إنها يكفيه معرفة أصول الفرائض» ولا يضْرّه أن لا يعرف الأحاديث 
الواردة في تحريم المسكر مثلاً©. 

وقال الغزالي: وقد عد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول الاعتقاد: من 
دلائل إثبات الواجب وإثبات توحيده وإئبات صفات الكمال له ونفي النقائص عنه. 
وقال: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم بذلك» ولا يشترط معرفتها” على طريقة المتكلمين؛ 
لأنْ الصحابة كانوا يقضون بين الناس بالاجتهاد ولا يحسنون صنعة الكلام. 

(و) يعرف المجتهد ( القياس ) لغة واصطلاحاً. 

وهو في اللغة: المساواة والتقدير» يقال: قاس هذا بذاك أي: قدّره به فساواه. 

وني الاصطلاح: إثبات مثل حكم صورة في صورة أخرى لأمر مشترك بينهما عند 
المت" كقولنا: النبيذ مسكر فيجب أن يكون حراما كالخمر» ويسمى محل الوفاق 
أصلاً ومقيساً عليه وهو الخمرفي مثالناء ويسمى محل النلاف فرعاً ومقيساً وهو النبيذ 
في مثالناء ويسمى الأمر المشترك بينهم| علة وجامعاًء وهو الإسكار. 

والأصل في القياس: الكتابٌ؛ قال الله تعالى: ل اروا اولي الفيِصرٍ چ أوجب الله 
تعالى الاعتبار» والقياس اعتبار؛ لأنه مجاوزة الأصل إلى الفرع» فيكون مأموراً به. 


(1) توجد في الفرائض مسألة تسمى المشتركة » أو المشّركة؛ لاختلاف الناس في التشريك فيها بين ولد الأم وولد 
الأب والأم وت تسمى الحهارية؛ لأن رجلاً قال لعمر © حين منع من التشريك : أعطهم بأمهم وهب أن أباهم كان 
حماراء وشروط المشتركة أن يجتمع فيها أربعة أجناس: زوج وأم- أو يكون مكان الأم جدة-» وولد الأم أقلهم 
اثنان: أخوان أو أختان أو أخ وأخت ذو فرض» ومن لا فرض له من ولد الأب والام: أخ أو أخموان أوأخ وأخت. 
ينظر: الحاوي الكبير (۸/ .)٠١١‏ 

زفق ينظر: المستصفى /١(‏ 0148. 

() الضمير راجع إلى أصول الاعتقاد في الجملة السابقة. 

() ینظر: عر وري 

(5) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة » اسم المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى الوفاة: 4577 
»دار النشر : دار الفكر المعاصر - بيروت - ٠ ١١١١‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : د. مازن المبارك .)۸١/١(‏ 

0) ينظر: الإبهاج (۳/ 07 
(۷) نمام الآية: چ هرای من آمل آلکتی ين يبرج لول شما تر أن رخا رظنو اهم کانمن خشوئهم ن 
ا اتم انمق حب کر تیا ودن موي آلب میرد يوم باریم وى المد ایروا ناوي صر چ (الحشر: ؟). 


كتاب أدب القضاء / ۲۸۱ 
وإجماعٌ الصحابة: فإنهم اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع من غير نكير: «فإن 
عليّاً قاس حدّ الشارب على القاذف»)”: وقال علي لعمر رضى الله عنهما حين تردّد في 
كنز نماعة بوالجده راتت إن افر كه في الدرقة 66 فلم سم عر كنل © 
و«قاس ابن عباس الجدٌ على ابن الابن في الحجب»)”». 
(و) يعرف (أنواعه) أي: أنواع القياس» وأنواعه بالنظر إلى العلة ثلاثة: 
أحدها: قياس النصٌ» ا د سير 
على النبي يه في أزواج أدعبائهم. كقوله تعالى: جلك لا یک عل الْنؤينَ خڃ ٠4...‏ 
الآيةء أو إشارة ظاهرة كقياس الفأرة على ال هرّة في الطهارة” كقوله يَييه: «إ ا 


عليكم والطوافات»". 

والثاني: قياس العلّة» وهو أن يكون الجامع مناسباً للحكم بالذات» كقياس البنج 
ونحوه على الخمر في التحريم 

والثالث: قياس الشبه» وهوما لايكون له مناسب بالذات» كقياس رفع الخبث على 
الحدث في وجوب استعمال الماء. 


(1) حد السكران كان معروفاء والإمام علي بين أقصى ما يصل إليه تعزيرا فقال: «نراه إذا سكر هذى وإذا 
هذى افترى وعلى المفتري ثهانون»» رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناه ولم يخرجاه. ينظر:المستدرك 
4۷/9 رقم (۸۱۳۱). 

() قال ابن كثير: غريب» وكيف يشك عمر في قتل الجماعة بالواحد ؟ وقد روى البخاري عن ابن عمر ذقة 
« أن غلاماً فل غيلة- وفي رواية: أن أربعة قتلوا صبياً- فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم»: 
صحيح البخاري» رقم (1897) كتاب الديات. باب: إذا أصاب قوم. وينظر: تحفة الطالب .)٤١١ /١(‏ 
(۳) لم أهتد إلى هذه العبارة في مصدر. 

(5) في أن الجد يسقط الإخوة عنده كا يسقطهم الأب لأنه أب قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناً 
ولا يجعل أبا الأب أباً. ينظر: تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج /١(‏ ۰ والإيهاج (۳/ ۱۳( والمبدع (7/ °{ 
(ه) تمام الآية الكريمة: 3 ولد تقول ل آَم م هه وَأنَْنتَ َ عله نيك یک رَو وا لله من في 
نمك ناليد رقف لس ول لع ل دة تا شی ربکت ا يتك حَسَكَها ل لا یک عل مين 
حَييٌ ف اروج داهم 5ا عَصَوَا سين وا وکات آم أل مقر عرلا £ (الأحزاب: 009. 

(0) ولذلك فإذا الفأرة وقعت فى ماء قليل وخرجت حية فلا يحكم بنجاسة اماء على الأظهر. ينظر : الوسيط .)١٠١ /١(‏ 
(۷) رواه الترمذي في سننه» رقم (97) وقال: : حَدِيثٌ َس صَحِيِحٌ. 


۲ / الوضوح 


وبالنظر إلى الحكم اثنان: أحدهما: جلييٌ يفيد القطع با لحكم» وهو أن يكون الجامع في الفرع 
أقوى منه في الأصلء كقياس عدم إجزاء التضحية بالعمياء على العوراء" وقياس 
مقطوع الإلية على مقطوع الأذن» أو الضرب على التأفيف في التحريم” أو مساوياً لما 
في الأصل كقياس عتق الأمة على العبد في السراية» وإراقة نحو الشيرج”" على السمن 
وسائر ماتثبت حرمته بالقاطع *. 

والشاني: خفيّ يفيد الظن» وهو أن يكون الجامع في الفرع أضعف منه في الأصلء 
كقياس التفاح وسائر الشمار والبطيخ وسائر البقول على البرّ في الرباء وقياس قطع 
أيدي جماعة بيد واحدة عل قتلهم بواحد. 

وأما بيان الطرق الدالة على العلية» وبيان نواقض العلة» وبيان ما يجوز فيه القياس 
وما لا يجوزء وبيان شرائط الأصل والفرع فموكولٌ إلى علم الأصولء وقد مرفي أول 
الكتاب © 

(لكن إذا تعذَّر اجتماع هذه الشرائط) المذكورة بعدما اختير الإمام فلم يجد أحداً 
هذه الصفات (فولى سلطان ذو شوكة) إماماً كان ذلك السلطان أو نائبه» أو أحد من 
ولاة الأقاليم (فاسقاً) مجتهداً (أو) عادلاً (مقلّداً) - بكسر اللام -م يبلغ رتبة الاجتهاد» 
وإنها يقول ويعمل بها جرى عليه السلف سمي مقلّدا لأنه يقلّد غيره (نفذ قضاؤه 
للضرورة) هذا ما تفرد به الغزالي” © وتبعه من بعدّه حتى قال صاحب الروضة 


(1) في عدم الإجزاء للأضحية . ينظر: الحاوي الكبير /٠١(‏ ۸1 و .)١157/15(‏ و شرح معاني الآثار (5/ .)17١‏ 
(۲) ينظر: شرح مختصر خليل (4/ »)١٠١‏ وقواطع الأدلة في الأصول (171//5). 

( والشيرج : معرب من شيره» وهو دهن السمسم وربها قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير : :شيرج؛ 
تشبيهاً به لصفائه. وهو بفتح الشين مثال زينب. . ينظر: لسان العرب (۷/ ١‏ ) والمصباح المنير (8./1 ٠‏ ( 
2 في وجوب الإراقة امتشالًا لقوله يه حيدا مول عن الفََوتََع ني السَمِنٍ فقال : :إن كان جام دا كاوها وما 
حَوَاء ون كان ابا نَأريشُوه) رواه ابن حبان في صحيحه 9 ) رقم (۱۳۹۲) وإسناده صحيح. ينظر: 
البدر المنير (557/50). 

02( م يذكر ذلك في أوّل كاب الوضرح» ولا في اول كتاب القضاء» وأغلب الظن أن الشارح كتب بعض المطالب 
والقواعد في بداية كتاب الطهارة من الوضوح لكنه سقط من النسخ . 

() في (ج): «انفرد به الغزالي»» وهو حتمل» وينظر: الوسيط (191/97). 
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والشيخ: هذا حسن؛ لثئلا تُعطّل أمور العامّة لا سيا في زماننا هذاء فإن الصف ببذه 
الصفات قد طار به عنقاء مغرب لا يوجد له أثر“ 

فرع": إذا طلب الباغي [من العادل]9' القضاءً أجابه إليه» لما روي أن عائشة فق سئلت 
عمن استقضى زياد بن أبيه”” قالت: إن ل يستقض خيار كم استقضى لكم شر ار کم) . انتهى. 
قال الشيخ في الكبير: ومن لا تقبل شهادته من أهل البدع لا يصح قضاؤه ونقل 


)١(‏ المثل: «طارت به عنقاء مغرب» يضرب لما ينس منه » وأصله أنهم زعموا أنه طائر كان على عهد حنظلة 

ابن صفوان الحميرى نبى أهل الرس عظيم العنق وقيل كان فى عنقه بياض لذلك سمى عنقاء وكان أحسن طائر 

خلقه الله فاختطف غلاماً فأغرب به ولذلك سمى المغرب فدعا عليه حنظلة فرمى بصاعقة. ينظر: مجمع الأمثال 

للضب(١1/ 270١‏ والمستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزخخحشري (ت: 0178ه): 

الطبعة: الثانية (/1941م)- دار الكتب العلمية - بيروت : (۲/ »)۱١١‏ رقم .)0٠٤(‏ 

<5) العزيز (؟418/1)» وروضة الطالبين .)۹۸/١١(‏ 

(۳) من أسلوب الشارح في هذا الشرح آنه إذا جاء بمسألة متعلقة بال موضوع إن كان في آخر الفصل يعنونه 

بتتمةا» وإلا فبافرع». 

(5) والبغاة واحدهم الباغي: قوم مسلمون خرجواعن طاعة الإمام الحق ظنا منهم أنهم على الحق والإمام على 

الباطل متمسكين في ذلك بتأويل فاسد. ينظر: دستور العلماء .)٠١١ /١(‏ 

ك6 هو: زياد بن سمية الذي صار يقال له بعد استلحاق معاوية له كأخ: زياد بن أبي سفيان» ثم لما انقضت 

الدولة الأموية صار يقال له: زياد بن أبيه» وكان يضرب به المثل في حسن السياسة وحسن الضبط لما بتو لاء مات 

سنة ثلاث وخخسين. ينظر: الإصابة (7140-57729/5) رقم (۲۹۸۹). 

(7) ذكره ابن ملقن في البدر المنير: (9/ 209) بلفظ: «فقد سكلت عائشة تة عن ذلك لن استقضاه زياد» فقالت: 

إن م يقض لكم خياركم قضى لكم شراركم» ثم قال: «وهذا الأثر لايحضرني من خرجه بعد البحث عنه)» وذكره 

العسقلايّ في تلخيص الحبير (5/ ۱۸۷) بلفظ : «قال عُمَرٌ بن شَبَةَ في اب السَّلطَانٍ له: : ا محمد بن حاتم تا راهيم 

الس لو ال N‏ ل «اجتَمّعت أنا 

من أَبنَاءِ الممَاجِرِينَ فَقَلنَا: لو رَحَلنا إل مُعَاوِيةَ فم لتا لو استكر: قدحلا عليها فَذَّكَرنَا ها العِيّالٌ 

وَالدّينَ فقالت: سُبِحَانَ ال ما لاس بد من شلطًانهم قلا ا لل 
خِيَارَكُم يَستَعمل د شِرَارَكُم4 والأثر بلفظ تلخيص الحبير موجود في العزيز (419/15). 


5 / الوضوح 
الأحاديث”» ومن لا يجوّز القياس”"» ومن لا يعمل بالاجتهاد". 

وقال الأصفهندي: وني هذا نظر؛ لأا إذا جوّزنا قضاء الفاسق فغاية البدعة أيضاً 
الفسقء فليكونوا كالفاسق. 

وفيه نظر؛ لأن المانع فيهم خوف الانحراف عن طريق السئّة والجماعة, واتّباع رأهم 
الفاسد» وهو الغالب منهم. وا مانع في الفاسق خوف الميل والخيانة» وقد لا يتحقق 
ذلك. فأين الفاسق من الذين ذكروهم ؟ 

قفا 

آداب التولية 

(ويستحبٌ إذا وى الإمام رجلاً) أي: ولآه القضاء أي: جعله وليا في القضاء”» (أن يأذن 
له ني الاستخلاف)؛ ليكون أفسح مجالاً وأكثر استفصالاً لأمور العامة والوقائع الحادثة 
فيكون الإذن فيه إعانةٌ على البرّ والتقوى (فإن نهاه) الإمام بعد التولية عن الاستخلاف 
(/ يستخلف)؛ لأن الاستخلاف بعد النهي يكون تولية من الآحاد» وهو غير جائز. 

شم إن كان ما قُوّض إليه مما يمكن لله الإتيان به أتى به بنفسه ولا يستخلف» وإن 
كان لا يمكنه؛ لكثرة النواحي المُوَلَ فيهاء أو كبر البلد فعند القاضي أبي الطيب أنه 
يجوز له الاستخلاف في الزيادة ويجعل النهي كأن لم يكن» وقال الشيخ في الكبير: 
والأقرب أحد الاحتمالين: إِمَا بطلانُ التولية عن أصله؛ كما هو حكيٌّ عن ابن قطان» 


00 هم طوائف من الروافض: ذهبوا إلى أن خبر الواحد لا يناط به وجوب العمل و أنكروا الإجماع إذا لم يكن 
في المجمعين قول الإمام القائم. ينظر: البرهان /١(‏ ۳۸۸)» وينظر للمسألة كتاب أدب القاضي للماوردي تحقيق: 
د. مي هلال (١1/؟14).‏ 

(؟) ومن منكري القياس الظاهرية. ينظر: كشف الاسرار للبزدوي (9/ .)٤٠١‏ 

(*) قال الإمام الرافعي: وهم الشيعة الّذين لا يقونون بالاجتهاد أصلاء بل يتبعون النصوص؛ وإذالم جدوا 
أخذوا بقول سلفهم. ينظر: العزيز: :)414/1١7(‏ وروضة الطالبين »)48/1١١(‏ وبنظر للمسألة: الاحكام 
السلطانية للماوردي .)۷٤/١(‏ 

(4) وليت فلانا أمرّ كذا وكذا: إذا قلدتّه ولايته. لسان العرب .)51١8 /٠١(‏ مادة: (ولي). 
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أو اقتصاره على ما يقدر عليه ولا يستخلف. هذالفظه". 

(وإن أطلق) الإمام التولية» بأن قال: قلّدتك قضاء موضع كذا وقبل ولم يتعرض 
للاستخلاف وعدمه (فإن كان) القاضي (يمكنه القيام بها فُوّض إليه) كما إذا ولاه على 
ناحية صغيرة معيّنة أو بلدة صغيرة (فكذلك) أي:- - فكم إذا هاه (لا يستخلف في 
أصمٌ الوجهين)؛ إذ لا ضرورة له في الاستخلاف» فيجب الاقتصار على ما يقتضيه 
إطلاق الإمام”". 

والثاني: وهو مذهب مالك» واختاره الإصطخري: أنه يجوز له الاستخلاف كما 
يجوز للإمام؛ بجامع كون الإمام والقاضي ناظرّين في أمور العامّة» فكما جاز للإمام 
جاز للقاضى أيضاً”. 

(وإن م يمكنه القيام بها فُوّض إليه)؛ لكبر البلدة أو الناحية فلا يقدر على التردّد فيها 
ولا يقدرمن الأطراف الإتيان إليه في الوقائع إلا بش الأنفس (فله الاستخلاف)؛ لأن 
تفويض ما لا يمكن* القيام به لأحد إلى أحد يدل على إذن المفرّض في جواز الاستخلاف؛ 
كا لو وکل رجلاً في ما لا يليق بحاله”[أو لا يمكن القيام] به فإنه يجوز له التوكيل. 

وإطلاق المحرّر يقتضي أن يجوز له الاستخلاف في المقدور عليه وغيره» وهو ما صرّح 
به ابن کج . 

لكن قال في الكبير: القياس مجيء الخلاف فيه» وهو أن لا يستخلف إلا في القدر 
الزائد كما في الوكالة". 
() العزيز (۱۲/ 477)؛ والشارح كعادته ينقل بالمعنى وإن قال: هذا لفظه كا هنا. 
() الظاهر أن قصده هنا بالإمام: الإمام الأعظم الذي نهى عن الاستخلاف أوأطلق التولية» وفي عصرنا يقال 
له رئيس الدولة. 
(۳) الذي عند المالكية: آنه ليس للقاضي أن يستخلف قاضياً مكانه ويريّح نفسه إلا إن سافر أو مرض. ينظر: 
التاج والإكليل (5/ ٠٠١‏ والعزيز شرح الوجيز .)477/١1(‏ 
(4) في (ج): «أمر لا يمكن». 
(0) في (۳۲۸۰۸): الا يليق بها. 


(7) يجوز له الاستخلاف في الكل؛ اعتباراً بباقي عمله. ينظر: الحاوي الكبير (7/ »)٥۲١‏ والعزيز (۱۲/ .)٤۳۳‏ 
(۷) العريز .)٤۳٤/١۲(‏ 


/ الوضوح 

هذافي الاستخلاف العام » وأما الاستخلاف في الأمور الخاصة كسمع البينة 
وتقسيم المواريث وتحليف الخصوم قفي جوازه عند النهي عن الاستخلاف والإطلاق 
وجهان: 

أحدهما: أنه على الخلاف الملكور حيث جاز [العام جاز] الخاصء وحيث لافلا 
وهو الموافق لإطلاق الأكثرين". 

والشاني: الجواز مطلقاًء وبه قطع الققال الكبير الشاشي في الفتاوى”؛ إذ القاضي لا 
يستغني عن ذلك وتكليمُه بالحضور على كل حادثة جزئية يودي إلى شططٍ عظيم» لا 
سيا في زمانما؛ لوقوع الوقائع الكشيرة والحيلة والمكر» فيحتاج إلى كثرة المعاونة وزيادة 
التأمّل والتردد. 

(ويشترط في المستخلّف) بفتح اللام (من الصفات ما يشترط في الأصل) أي: 
القاضى» أي: بلوغه رتبة الاجتهاد باستجاعه لما بيه من الصفات؛ لأنه مفوّض إليه ما 
عن اهاد زا لايجب. فلا بد من رتبة الاجتهاد. نعم» يشترط في ا مستخلّف 
ما يشترط في الأصل في الاستخلاف العام. 

(أمالو قَوّض إليه) القاضي (أمرا خاصاً كسماع البينة) وقسمة الميراث وتحليف 
الخصوم (كفاه من العلم ما يحتاج إليه في ذلك الأمر): 

ففي سمع البينة العلمٌ بأسباب اجرح والعدلء وخوارم المروءة» وسائر مايتعلق 
بحال الشهود. 

وني قسمة الميراث العلمٌ بأصول الفرائض» وأسباب المنع والحجبء وتمييز العصبات 
عن ذوي الأرحام» وتقديم بعض العصبات على بعض. 

وني تحليف المخصوم العلمٌ بحال البتَ وحال نفي العلم» وتمييز المدعي عن المذَّعى 
عليه» وسائر ما يتعلق بالتحليف. 
(۱) العزيز .)٤۳۳/١۲(‏ 


(۲) ينظر: روضة الطالبین .)119/11١(‏ 
(۳) ينظر: روضة الطالبين .)119/11١(‏ 
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(ويقضى الخليفة) في الاجتهاديات (بموجب اجتهاده) أي: بما يؤدّي إليه اجتهاده إن 
كان الخليفة مجتهداً (أو) يقضي (باجتهاد من يقلّده) القضاءً (إذا وى املد بكسر اللام» 
أي: إذا جعل المقلَّدَ خليفة أو قاضياً؛ إذ الاجتهاد له. فلا بد أن يعمل في الاجتهاديات 
باجتهاد مُقَلّدهبفتح اللام إن كان خليفة فباجتهاد القاضي”» وإن كان قاضياً وجوزنا 
قضاء المقنّد ‏ بكسر اللام- فباجتهاد من هو في مذهبه: 

فمقلّد الشافعي يقضي بموجب اجتهاد الشافعي وأصحابه”» وكذا مقلَّدُ أي حنيفة 
ومالك وأحمد يقضي باجتهاد إمامه وأصحابه”"» نقل الشيخ عن تجربة الروياني: أنه 
«نص الشافعي في المبسوط ” على أن الحاكم الشافعي إماماً أو نائبّه لا يستخلف من 
يخالفه في المذهب)»)”2. 

والصحيح خلاف ذلكء فيجوز للشافعي استخلاف الحنفي وبالعكس بشرط 
الاجتهاد". 

(ولا يجوز) للقاضي ولا للإمام (أن يشترط عليه) أي: على من يولّيه القضاء أو 
يستخلفه (خلاقّه) أي: حلاف اجتهاده أو اجتهاد مقلّده ‏ بفتح اللام ؛ لأنه يشوّش 
الأمرعليه ولا ينضح له الحق» فإذا وى الحنفي شافعيا وشرّط عليه أن يحكم على 
مذهب أبي حنيفة» أو استخلف القاضي الشافعي حنفيّاً وشرّط عليه أن يحكم بمذهب 
الشافعي فقط فالشرط فاسد. 


(1) في النسخة (د) (مقلده). 

(7) ينظر: البرهان في أصول الفقه (۲/ 888). 

زف لا دليل على هذا إلا ما قاله إمام الحرمين وغيره: من أن المجتهد البالغ مبلغ أئمة الدين آنس- بأصول الشريعة» 
وقال ابن فرحون المالكي: لا يجوز للإمام اشتراط التقليدات عليه وتكون قادحة في الولاية؛ لأنه اشترط ما لا يجوز» 
والواجب على القاضي أن يتبع احق والدليل. ينظر: غياث الأمم (1/ ۷٠۳)ء‏ وتبصرة الحكام .)٠١ /١(‏ 

(4) القاضي أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل» ص: بحر المذهب. والحليةء والكافي» والفروق» والتجربة» 
ومناصيص الشافعي... 

(0) كتاب المبسوط في الفقه من كتب الشافعي» رواه عنه الربيع بن سليهان والزعفراني. ينظر: الفهرست (۱/ 196). 
٠0‏ لم أهتدِ إلى كتاب التجربة للروياني» والنص موجود في العزيز: 9 ) وفي روضة الطالبين .)119/11١(‏ 
(۷) الحاوي الکبیر (۱۳۹/۱۳). 


۸ / الوضوح 

وإذا فسد الشرط فهل تفسد التولية والاستخلاف ؟ سكت عليه الشيخ في المحرر» 
لكن نقل في الكبير عن الماوردي وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما بطلان الشرط 
والتقليد حي 1 

وقال الغزالي في البسيط والوسيط: لو شرط القاضي الحنفيٌ على نائبه الشافعي الحكمّ 
بمذهب أي حنيفة فله أن يحكم بالمسائل المتفقة بين الإمامين» ولا يحكم في المختلف 
فيها: أا بمذهب أي حنيفة؛ فلأنه خالف لعتقده وأمّا بمذهب الشافعى؛ فلأنه غير 
مأذون فيه ”. 

وهذا حكمٌ منه بصحَةٍ الاستخلاف» ورعاية الشرط الممكن””. 

وني فتاوى القاضى الحسين: أن الحنفي إذا ول شافعياً بشرط أن لا يقضي بشاهد ويمين 
ولا على غائب” صح التولية ولغا الشرط فيقضي بما يؤدي إليه اجتهاد نفسه 7“ 
والمفهوم من هذا أن التولية صحيحة والشرط فاسد. 

وعن الماوردي: أنه إن كانت التولية بصيغة الشرط بطل الشرط والتولية» وإن كان 
بصيغة الأمر بأن قال: قلدتك فاحكم بمذهب فلان ولا تحكم بمذهب فلان مثلاً 
صح التقليد ولغا الأمر والنهي”. 

و لما كانت النقول عن الأئمة مختلفة لم يجزم الشيخ في المحرر ولافي الشرحين إلا 
بعدم جواز الشرطء وسكت عن الجزم بصحة التولية أو الاستخلاف أو ببطلانمماء 
(۱) الحاوي الكبير /١7(‏ 270)؛ والعزيز شرح الوجيز (17/ 4 47). 
(؟) ينظر: الوسيط (۷/ ۲۹۳). 

(۳) حيث جوز له القضاء في المسائل المتفق عليها. 

(4) الحنفية لا يرون القضاء بشاهد ويمين؛ ويقولون: لَه حُجٌَّالمدَعِيء وَاليَِيْن حَُجِّةٌ المدَعَى عليه؛ 
ِقَولِهِ يه: «البيْنَةُ على المي وَالِيَمِنُ على المدّعَى عليه؛؛ ويطعنون في حديث الحكم بشاهد ويمين» وكذلك 
من أصوهم خلافا للشافعية: أنه لا جور القَمَاءُ على الغَائِبٍ من غير أن يكُونَ عنه حَصمٌ حَاضِرٌ. ينظر: 
بدائع الصنائع (۳/ ١51).و0319/50.‏ 

)2 ينظر: فتاوى القاضي حسين بن محمد المروزي (ت: ٤٦١‏ ه) جمع تلميذه الحسين بن مسعود البغري 
(ت:١27ه)»‏ تحقيق: أمل عبد القادر خطاب- د. جمال محمودء الطبعة الأولى (1571ه-١٠١1م)‏ دار الفتح 


للدراسات والنشر-عمان-الأردن (ص۱۷٤).‏ 
(5) ينظر: الحاوي الكبير: /١7(‏ 75)» والأحكام السلطانية (0/7/1. 


كتاب أدب القضاء / ۲۸۹ 
قال الأصفهندي: والظاهر من كلام الأئمة أنه إن كان التولية أو الاستخلاف بصيغة 
الشرطء بأن قال الحنفي للشافعي: [قلدتّك] بشرط أن تحكم على مذهب أبي حنيفة» 
وقال الحنفي للشافعي: قلّدتّك بشرط أن تحكم على مذهب الشافعي بطل الشرط 
والتولية أو الاستخلاف. وإن قلَّد بصورة الأمر أو النهي أو قيّد التولية بنشي صورة 
مخصوصة أو بيوم خحصوص أو مكان خصوص صح التولية أو الاستخلاف ولغا الأمر 
والنهي والتقييد". والعلم عند الله. 


فنا 


حكم التحكيم 

«وإذا حَكّم) بتشديد الكاف» هذا شروع في بيان جواز التحكيم: وحفّه أن يفصله بفصل» 
لكن تبع في ذلك الشافعيّ في الأمّ حيث لم يفصله بفصل”" (الخصمان) فصاعداً (واحداً من) 
آحاد (الناس ليحكُم) ذلك الواحد (بينهم| بأن قالوا: جعلناك حك في تلك القضية فاحكم 
بيننا بها يودي إليه علمُك (فأقوى القولين) المنصوصٌ في الام (جوارّه) أي: جواز التحكيم 
واعتبار حكمه ونفاذه كحكم الحاكم من جهة الإمام؛ لماروي: «أنَّعمرٌ وأبّ بنَ كعب تحاگا إلى 
زيد بن ثابت)» وروي «أن عمر [وأبي بن كعب تحاكا إلى زيد بن ثابت”*» وأن عثمان] وطلحة 


)١(‏ سبق الشارح الماوردي وابن فرحون في روايته عن الإصفهندي. ينظر: الحاوي الكبير /١7(‏ )»و تبصرة 
الحكام 0 

(؟) بل إنها ذكر الحكمين في مبحث شقاق الزوجين. ينظر: الأم /٥(‏ 198). 

ص الام (۵/ ۱۹۵). 

(4) رواه عن عامر الشعبي البيهقي في السنن الكبرى ( )رقم 1001( 

ك4 السنن الكبرى للبيهقي ( 1۰ 2150 ٠‏ بلفظ: «عَن عار قَالَ: گان بین عُمَرٌَ وَأي ذه 
حُصُومَةٌ في حَائِطٍ فَقَالَ عُمَرٌ قا :بيني ويك ريد ب نابت فانطلقا. اقَطَرَق عمو الات عرف ريد موئة) 
قَنَتَحَ الاب فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الوب آلا مه عت إَِ حى بيك ؟ كَقَالَ: في بيه ود تی اكم وَذكَرٌ اللَدِيتَ». 
22 أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عشان القرشى ي التيمي» أحد العشرة المبشرّين بالجتّة. وأحد الثانية الذين 
سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى سنة ست وثلائين 
من الهجرة» شهد أحدا وما بعدها من المشاهد. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 5 07575-0194) رقم 41473700 
والاستيعاب (۲/ 097706 رقم (۱۲۸۰). 


/ الوضوح 


تحاک' إلى جبير بن مُطعم'" ت ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة؛ فكان إجاعاًء 
ولأنه بي قال: «من حكم بين اثنين تراضّيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله“ فلو لم يكن 
لحكم الحكم اعتبارٌ ولزومٌ لما كان لهذا التهديد معنى. 

والثاني: لا يجوز التحكيم؛ لأنه تقليد القضاءء وتقليد القضاء من مناصب الإمام أو 
نائبه» ولا يثبت للآحاد. 

ورد بأن ذلك مسلّمٌ في الأمور الكلية دون ا جزئية. 

وقالوا: إن في التحكيم تفويتاً للحكومات على القاضي» وتفويتاً لرأيه ونظره فيها ٠“‏ 

ورد بأنه لا بأس بتفويت الأمر الجزئيّ على القاضي. 

والقول الثاني هو الأقوى عند الإمام والغزاي. 

(والأظهر) من الطرق الثلائة المختلفة في محل القولين (أنه لافرق) في صحة 
التحكيم وجريان القولين (ببين أن يكون في البلد قاض) بصفة القضاء (أو لايكون)», 
فيجوز التحكيم عند وجود القاضي وقربه عند من يجوز التحكيم. 

والطريق الثاني يقول: إذا لم يكن في البلد قاض جاز التحكيم قولاً واحداً؛ للضرورة 


.)155/157( كان سقط من النساخ» أصلحته على ضوء عبارة الشرح الكبير. ينظر: العزيز‎ )١( 

(۲) أبو محمد وقيل أب عدى جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » قدم وهو مشرك فى فداء سارى 
بدر فلم سمع قراءة رسول الله يق دحل فى قلبه الإسلام» ثم أسلم عام خيبر وقيل: زمن الفتح والأول أصح؛ 
أخذ علم الأنساب عن الصديق ء له أحاديث قيل: تو سنة (28ه). وقيل: سنة (59ه). ينظر: البداية 
والنهاية »)٤۷- ٤1/۸(‏ و تاريخ الإسلام (186/5). 

2 الت الكرى للستي ٠٥ا‏ ۹ ) رقم »)١١۴۲۴(‏ ومعرفة السئن والآثار له: (۸/ »)١5‏ رقم )1٠۹۵۶(‏ 
شان باع من طح أَرضًا با برض لَهُيالكُوفَة َج ايتا يم عانم 
َال :ال قال ك1 إا لتر لي نَّها ابتَعتٌ معا وا أت قد رَأَيِتَ ما بعت فَجَعَلا يتا 
ا بيد بن ليم حى عل نيان ناليع جارد لتر ِطَلِحَة أنه باع ما٠‏ . 

(4) قال ابن املق :غریب»وقالالعسقلاني:موضوع.البدرالمنیر (۲/ ۴۳۲۷)۔ و (۹/ 007):وتلخيص الحبير (۴/ 1840). 
(05) العزيز .)٤۳١(‏ 

زيف قال إمام الحرمين في القول بجواز التحكيم مع وجود الإمام: «وهذا قول مجتهد في القياس لست أرى الإطالة 
بذكر توجيهه). ينظر: غياث الأمم في التياث الظلم »)۲۸١/1(‏ والوسيط (۷/ »)۲۹٤‏ والعزيز /١۲(‏ ۷١٤)ء‏ 
وروضة الطالبين .)١51/1١(‏ 


كتاب أدب القضاء / ۲۹۱ 

والحاجة» وإذا كان في البلد قاض لم يجز قولاً واحداً"؛ غافظة على منصب القضاء. 
(وآنه) أي: وأظهر الطرق آنه ( لا اختصاص للقولين بالأموال. بل يجريان في جميع 
مايقع فيه التداعي) والتناكرٌ (كالقصاص والنكاح) أي: يستوي في جريان القولين 
الأموال والنفوس والجراحات» وما يتعلق بالبُضع من حفظ النسب ولزوم المهر". 
والطريق الثالث: أن محل القولين في الماليات؛ لخفة الأمر فيهاء دون القصاص 
والأبضاع؛ فإنه لا يجوز قولا واحداً؛ لعظم الأمر فيهاء فيتعلّق برأي الإمام والقاضي”. 
وني هذا الطريق وجه: أن ا لحلاف في القصاص والبضع °> أما في الأموال فيجوز 
قولاً واحداً؛ لثبوت ذلك من فعل الصحابة كما ذكرنا”*» ولم يثبت فيا سوى المال. 


RRR 


شروط المحكم 

(ويشترط في المُحكم) بضم اميم وتشديد الكاف» أي: الذي جُعل حك (صفاتٌ 
القاضي) من الحرية والتكليف والذكورة والإسلام والعدالة ورتبة الاجتهاد؛ لأنه 
قاض فيم| جعلوه حكماً فيه. 

والفرق بينه وبين القاضى أن القضاء يجري في الحدود المتعلقة بحقوق الله وحقوق 
ای فک لا ری ف شتلق رن فاا طالب ضبان 

(ولا يجوز حكمه) أي: حكم الحكم (إلاعلى من رضي بحكمه) لأنه 4 شَرَط 
تراضيّ الخصمين. حيث قال: من حكّم بين اثنين تراضّيا به». الحديث. ولأن لزوم 
أمره ونفودّه ليس من الإمام كالقاضي» وإنما هو من جانب الخصمين» فلا بد من 


.)177/911( الوسيط (۷/ ٤۲۹)ء وروضة الطالبين‎ )١( 

.)٤۳۷ /۱۲( العزیز‎ )۲( 

(۳) وهذا اختيار القاضي ابن كج. ينظر: المهذب (۲/ ۲۹۱) والعزيز (۱۲/ .)٤۳۷‏ 

(5) بضع المرأةتضعاء و ياضّعها مباضّعة و بضاعا: جامعهاء والاسم: البُضعء وجمعه: بضوع. لسان العرب .)١54/8(‏ 
(0) من تحاكم سيدّينا عمر و طلحة إلى جُبير بن مُطعم» وتحاكم سيدّينا عمر وأبي بنَ كعب إلى زيد بن ثابت. 


۲ / الوضوح 
رضائهم|”"» فلا يجوز أن يضرب الدية على عاقلة الجاني إلا برضا الجميع» فإن لم يرض 
الجميعٌ أو بعضهم بإلزام الدية عليهم لم يلزم على من لم برص شي من العقل» كما 
قال: (ولايكفى رضاء القاتل في ضرب دية الخطأ على العاقلة إذا م يرضوا بحكمه) 
أي: بحكم الحكّم؛ لما ذكرنا": 

وفيه وجه: أنه يكفى رضا القاتل بضرب الدية على العاقلةء لأن دية الخطأ مضروبة 
عليهم شرعاًء فلا يشترط رضاهم؛ كا لايشترط عند حكم القاضي 7. 

وشرط الخصمين أن يكونا بحيث يجوز للحاكم أن يحكم لهم وعليهم» فإن كان 

(وإذا رجع أحد المتداعيين) عن الرضا بحكم الحكم (قبل أن يحكم) الحكم (امتنع 
عليه) أي: على الحَكّم (الحُكم)؛ لانتفاء الرضا المشروط في حكم الحكم» وإن كان 
الرجوع بعد إقامة بينة المدعي» كما صرح به ابن الملقن وغيره» حتى لو أقام المّعي 
شاهدين وأراد الحكم أن يحكم بشهادته| فرجع المدعى عليه لم يكن له الحكم. 

(ولا يشترط بعد الحكم رضى جديدٌ) بأن يقولا: رضينا بها حكمت بيننا (على الأظهر) من 
الوجهين أو القولين؛ لأن المحكوم عليه لا يكون راضياً غالبا فلو شرّطنا رضاءً جديداً ‏ 
يوجد حكم الحكّم إلا نادرء بل يلزم حكمه بنفس الحكم؛ كحكم الإمام والقاضي©. 

والشاني: أنه لا بد من رضاء جديدٍ بعد الحكم» وبه قال امز ؛ لأن رضاءهما معتبر 
في الحكم» فكذلك في لزومه". 

ورد بأنه لو قلنا بذلك صار ذريعة للمحكوم عليه فكل من حُكم عليه فيقول: لا 
أرضى؛ فيمتنع حكم الحكّم أبداً. 
)1١‏ قال الشافعي خلت : اليس لِلْحَكَمَين أن حك إلا بن يَُوَضَ الزَّوجَانِ ذلك إليهياك الأم (4/ 117). 
(؟) من أن لزوم أمره إنها هو من جانب الخصمين؛ فلا بد من رضاهما. 
(۳) لأنهم تبع له وهو بعيد؛ لأن إقرار القاتل لا يلزمهم فكيف يلزمهم رضاه ؟ الوسيط )44/۷( 
(5) ومنهم الخطيب الشربيني» قال: لعدم استمرار الرضا. ينظر: مغني المحتاج /٤(‏ ۳۷۹). 


(4» ذكره القاضي الروياني» ويحكى عن أبي حنيفة وأحمد: ينظر: المهذب (591/7). والعزيز .)٤۳۸/١۲(‏ 
١‏ ينظر: الحاوي الكبير »)۱۳٤/۱۱(‏ والعزيز .)٤۳۷/۱۲(‏ 


کتاب أدب القضاء / ۲۹۳ 
فرع: ليس للمحكّم الحبسٌ والضربٌ واستيفاءٌ القصاص وحدٌ القذف”» بل غايته 
وفيه وجه: له الحبس كالقاضى» وهو ضعيف”. 

جد جد + 

تعدّدُ القضاة في موضع 

(ويجوز للإمام) أو نائبه (نصبٌ قاضيين في بلد واحد)؛ إذ قد يحتاج إلى ذلك؛ لأمور 
يخصّ برأي الإمام (إن خصّص كل واحد منهما بطرفٍ من البلد) فحينئذ لا يتصادم 
اجتهادهما اتفاقاً واختلاقاًء فلا يقع التشاجر بينهما في الوقائع (أو عيّن لكل واحد منهما 
زمانا): إا بالسنة أو الشهور أو الأيام على ما يراه الإمام» فحينئذ لا يزاحم أحدهما 
حكم الآخرء فلا يشوّش عليه أمر القضاء”" (أو جعل أحدّهما قاضياً في الأموال) 
وما يتعلق بالماليات كالبيع والشري والسلم والرهن والارتهان والشركة والمساقاة 
والإيداع والقراض والإقراض (والآخر في الدماء) من إثبات القتل والجرح واستيفاء 
القصاص وما يتعلق بذلك (والفروج) كالنكاح والطلاق والفسخ والصداق والخلع 
والقسم والنشوز والظهار واللعان والإيلاء وما يتعلّق بذلك؛ فحيتئذ يختص كل واحد 

(وإنلم بجر تخصيصٌ) با ذكرء بل عم التفويض إليهما زماناً ومكانا وحادثةء بأن 
قال: قلدتكما قضاء هذا البلد فاقضيا فيه (فكذلك) يجوز نصب قاضيين (في أصحٌ 
الوجهين)؛ كا يجوز نصب وكيلين أو وصيين (إلا أن يشترط عليهما الاجتاع في الحكم) 
فإنه لا يجوز؛ لكثرة الاختلافات في مواضع الاجتهاد فيختلفان في الحكم» فيبقى أكثر 
(1) لأنه يخرم أيه الولاية. الوسيط (97/ 0795. 1 
زفق العزيز »)47//١7(‏ وللشارح الحق في ذلك؛ لأنه لو فرض أن له الحق في الحبس فكيف وأين يسجن 
الحكوم عليه؟ 
(۳) في (ج) : افلا يشوش أحدهما حكم القضاء؛. 
(O‏ وهذاهوامتبع الآن في أغلب الدول» قتوجد المحاكم الشرعيةء والمحاكم البدائية» والمحاكم الجنائية.وينظر: 
فتاوى السبكي .)۲٤/۲(‏ 
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الخصومات غير مفصولةء بل لا بد أن ينبت لما الولاية استقلالاً. 

والثاني: لا يجوز عند الاستقلال أيضاً؛ كا لا يجوز التعدد في الولاية العظمى وهي الإمامةء 
ولأنّ الخصمين متنازعان في اختيارهما وفي إجابة داعيهماء وليس أحدهما بأولى من الآخر. 

فإن قلنا بالأول يجاب من سبق داعيه» وإن جاءا معاً حكم بالقرعة. وإن تنازعا [في 
اختيار القاضيين]”" فالقول قول الطالب دون المطلوب» وإن تساويا في الطلب حمّرا 
عند أقرب القاضيين إليهم|. 

فإن استوى القاضيان في القرب فالأظهر أنه يقرع. 

[والثاني:] أنه يمنعان من التخاصم حتى يتفقا على أحدههما". 

وإن أطلق النصب ولم يشترط الاجتماع ولا الاستقلال» فيدرّل على الاستقلال؛ تنزيلاً 
للمطلق على ما يجوز عند القمَال”"» وقال الآخرون: فسد التولية مالم يُصَرّح بإثبات 
الاستقلال. 

RRR 

انعزال القاضى 

(فصل): في بيان ما ينعزل به القاضى وما لا ينعزل به من الأمور الطارئة. 

(إذا ججنَ القاضي) زماناً قليلاً أو كثيراً أو أغمي عليه أو عمي (أو خرج عن اهليّة 
الاجتهاد) بخرس» أو صمم مفرط (أو) خرج عن اهليّة (الضبط بغفلة): بأن ل يتفطّن 
لمايقال له (أو نسيان): بأن يزول ما يلقى إليه سريعاً فلا يقدر على تراجع آخر القضية 
إلى اوها (ل ينفذ حكمه)؛ لأنه لايفرّق والحالة هذه بين الح والباطل. 


)١(‏ مابين القوسين ساقط في غير (۳1۷۳) و (ش).» وفي (ج) : «وإذا نازعا في القرعة فالقول للطالب دون 
المطلوب»؛ وهو إشكال. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (751/4/17): وروضة الطالبين .)171/1١(‏ 

(۳) الظاهر: عن ابن القفال» وهو صاحب التقريب. كا في كفاية النبيه /١4(‏ 01). 

25 منهم شيخ الاسلام زكريا الأنصاري. ينظر: أسنى المطالب 84/5 0). 
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(وكذا) م ينفذ حكم القاضي (لو فسّق) بارتكاب كبيرة أو خذ رشوة «في أصحٌ 
الوجهين)؛ لأن من شروط القاضي العدالة؛ لأنّه أمين العامّة» فإذا صار فاسقاً ارتفع 
الاعتمادعن حكمه. 

والثاني: أنه ينفذ حكمه ولا ينعزل؛ كالإمام الأعظم. 

ورد بالفرق؛ بأنَّ في عزل الإمام وإبطال ولايته خوف الفتنة وهيجان الاضطراب 
والاختلاف بين الناس» وظهور الممرج بين المسلمين» بخلاف عزل القاضي؛ فاته قلا 
تترتب عليه المفغاسد". 

وني العبارة نوع اضطراب؛ لأ قوله: «أو خرج عن أهليّة الاجتهاد؛ يشمل الفسق؛ 
أن العدالة من شرط أهليّة الاجتهاد. فيّقَهَّم من العبارة أن الفسق لا يخرجه عن أهليّة 
الاجتهاد. هكذا قال الأصفهنديٌ. 

قلت: ليس فيها اضطراب؛ لان الفسق لا يخرجه عن أهليّة الاجتهاد. وإنّما يخرجه 
عن أهليّة القضاء فالعدالة من شروط القضاء لا الاجتهاد كما يفهم من قوله: «فولى 
سلطانٌ ذو شوكة فاسقاً أو مقلّداً». 

(وإذا زال ما طراً) أي: ما عرض عليه (من هذه الأحوال) أي: الجنون والإغماء والفسق 
(م تعد ولايته) بنفسها (على الأصحّ) "من الوجهين» بل لا بد من تولية جديدة من الإمام 
أو نائبه؛ لأنّه أمر خطير يتعلّق باجتهاد الإمام ورأيه» فربّا لا یری توليته ثانياً. 
ص 


والشاني: آنه تعود ولايته بمجرّد زوال المانع لأنه مأذون في القضاء. وعروض 


المانع لا يرفع الإذن» [بل يمنع الحكم. فإذا زال فهو على حال الإذن]. 


(۱) ينظر (78407/5). 

م كان الشافعية يستعملون الأظهر والأصح والأشهر والأشبه للأقوى دليلاء سواء كان من القولين والوجهين 
أو من الأقوال والأوجه» وفي مقابلهما: الظاهر والصحيح» ولكن خص النووي ومن بعده الأظهر بالأقوى دليلاً 
من القولين أو الأقوال» والأصح بالأقوى من الوجوه» سمّى ومقابل الأصح الصحيح. ومقابل الأظهر الظاهرء 
بين ذلك في مقدمة كتاب المنهاج» وتبعه من بعده. 

(۳) ينظر: كنز الراغبين (5949/5). 
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وتوشتط اليش خحسي”" وجهاً ثالكاً: وهو آنه إذا كان المانع جنونا وزال لم تعد ولايته» 
وإن كان إغماء عادت ولايته قطعا”. 

وإذا حبر الإمام بموت قاض أو فسقه فول قاضياً ئمَ بان خلافه م يقح في ولاية 
الثاني» وينعزل من عزلّه على ظَنّ الفسق ثمّ م بان خلافه؛ كما لو طلّق زوجته على ظنّ 
كونها فاحشة فبان خلافه وقع الطلاق. 

(ويجوز للإمام عزل القاضي إذا ظهر منه خلل) كمقدّمات الفسقء وآثار الخبّل» 
ويكفي في ذلك غلبة الظن. 

وأخذ الرشوة خللٌ» والميل والخيانة خلل. 

وقيل: اميل ليس بخلل حتّى يؤدّي إلى الجور في الحكم؛ إذ ربا يود القاضي أن يكون 
الحقّ على طرف فلا لكن لا ينحرف عن الحقّ. 

(وإذالم يظهر خللٌ) بم ذكرنا (وهناك من هو أفضل منه) أي: من القاضي المنصوب 
(أو كان) غير المنصوب (مثلّه) أي: مثلّ المنصوب (وفي عزله به) أي: في عزل المنصوب 
ال ماثل بغير المنصوب (مصلحة) أي: في عزله صلاحية للمسلمين (كتسكين فتنة) : بأن 
امتع قومٌ عن انقياد الإمام بسبب قضاء النصوب» ويحتاج في إطاعتهم على نصب 
قتال وإعداد رجال (فله) أي : للإمام (عزله) أي :عزل المنصوب (به) أي: بمثله؛ 
إصلاحاً لحال المسلمين» وتسكيناً للفتنة. 

(وإلآ) أي: وإن لم يكن في عزله مصلحة (لم يجز أن يعزله)؛ لأن ما لا يترتب عليه 
مصلحة فهو عبت والعبث لا يليق بحال الأئمّة ة والسلاطين؛ لمخالفته لرأي الأذكياء 
وأرباب الاجتهاد (ولكن لو فعّل) أي: عزلّه بلا خلل ومصلحة (نقذ) عزلّه («في 
أظهر الوجهين)؛ إطاعةً لأمر السلطانء ولان العزل في محل النظر والاجتهاد فيحتمل 
(۱) هوكافي الشرح الكبير: أبو الفرج الزاز» عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد السرخسي» فقيه مرو المعروف 
بالزازء من شيوخه: القاضي حسينء ومن مؤلفاته : كتاب الأمالي وقد أكثر الرافعي النقل عنه» بلغ من ورعه أنه كان 
لا يأكل الارز لأنه يحتاج إلى ماء كثير وصاحبه قل آن لا يظلم غيره» توفي بمرو في سنة أربع وتسعين وأربعياثة. . بنظر: 


طبقات الفقهاء N‏ ل 
(9) العزيز )451١/17(‏ نقلا عن أمالي أبي الفرج السرخسي. 
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أن يكون في عزله مصلحة خفيّةٌ لا يعرفها إلا الإمام. 

والثاني: لا ينفذ عزله؛ لأن منصب القضاء أجل من أن يزال بلا خلل ومصلحة. 
م ينعزل؛ لأنه يؤدّي عزله إلى تعطيل أمور العامّة وصدور الفتوى والحكم من الجهّال» 

ونصب القاضي بعد القاضي لا يكون عزلاً للأوّل. 

ويجوز للقاضي عزل نفسه إذا لم يكن معيّنآ"» وإن كان معيّناً: بأن لم يكن هناك غيره 
يصلح للقضاء لم ينعزل» كما لا ينعزل بعزل الإمام". 1 

وفي إقناع الماورديّ: آنه لا ينعزل مطلقاً إلا بإعلام من قلّده القضاءة”» فحيكظٍ 
ينعزل» وهو حسن. 

(والأصح) من الطريقين (أنّ القاضي لا ينعزل قبل بلوغ خير العزل إليه)؛ إذ ربعا 
يقع بين العزل وبلوغ الخبر إليه قضية وأحكام كثيرة» ففي ردّها وإبطاها ضرردٌ عظيم» 
لاسيّا إذا خرج بعضها عن صدد الردّ بموت المتخاصمين أو بُعدهما عن محل ولاية 
المنصوب ثانياً. 

والطريق الثاني: أنه على القولين في انعزال الوكيل قبل بلوغ الخبر إليه©. 

وردّبأنه لا ضرر في نقض تصرّفات الوكيل؛ بخلاف نقض أحكام القاضي ©. 

(وأنه) أي: والأصح آنه - لكته من الوجهين- (إذا كتب الإمام إليه) أي: إلى القاضي 
)١(‏ المقصود بالمعين مقابل المبهم» وهو: أن لا يكون معه غيره | فسره الشارح في السطر التالي» وليس الذي 
عين من قبل الحاكم. 
) من إضافة المصدر إلى مفعوله؛ أي لا ينعزل إذا عزل أو انعزل الإمامُ . 
زف الإقناع في الفقه الشافعي» تأليف: الماوردي (2147/1).: وينظر: الوسيط 070/7 
() ففيه قولان: أصحها: نعم ينعزل قبل بلوغ الخبر إليه» ومقابله: لا ينعزل. نهاية المطلب (۱۸/ 0۸۷)» 


والروضة .)175/١١(‏ 
(5) الحاوي الكبير /١7(‏ ۳۳۳)ء والوسيط (۷/ .)۲۹٩‏ 


۸ / الوضوح 
هذا اللفظ: (إذا قرأتَ كتابي فأنت معزول» فقرئ عليه) الكتاب وسمعه» وفهم 
مضمونه (ينعزل) كما لو قرأه بنفسه؛ لأنّ الغرض إعلامُه بصورة الحال لا تعليقٌ 
العزل بقراءته. 

والثاني: أنه لا ينعزل بقراءة غيره عليه؛ نظراً إلى صورة اللفظ» وبالقياس على الطلاق بجامع 
إمكان قصد التعليق في الصورتين, قال الأصفهنديّ: هذا الوجه قوي من جهة الدليل". 

(وينعزل بموت القاضي وانعزاله) بجنون أو إغماء؛ أو بعزل الإمام بخلل أو دونه 
(كلٌّ مأذون له في شغل معيّن) تعيينَ نوع» أو تعيينَ شخص (كسماع شهادة على 
شخص معيّن) أو جماعة معيّنين؛ أو سماع الشهادة مطلقاً (أو بيع المال على ميّت) 
معيّن”" شخصاًء أو على المت مطلقاًء أوساع الدعوى على غائب معيّن؛ أو على 
الغائب مطلقاً؛ لأثهم مأذونون من جهته» وقد خرج عن أهليّة الإذن. 

«(وأما نائبه المطلق في الأمور العامّة) كالذي استخلفه القاضي في النواحي والقرى 
والبلدان الصغار (فالأظهر) من ثلاثة أوجه: (أنه ينعزل) ذلك النائبء واحداً أو 
متعدّداً (إن ل يكن القاضي مأذوناً) من الإمام الأعظم أو نائبه (ني الاستخلاف. أو كان 
الإمام قد قال: استخلف عن نفسك)؛ لأن الغرض من هذا الاستخلاف المعاونة 
وتبطل المعاونة ببطلان ولايته» (ولا ينعزل إن كان) الإمام (قد قال له: استخيف 
عنّي)؛ لأنّ الاستخلاف من الإمام والقاضي كالسفير في التولية. 

والثاني: ينعزل مطلقاً؛ كما ينعزل الوكيل بموت الموكل 7©. 

والثالث: لا ينعزل مطلقاً؛ لقلا يتعطّل أمور العامّة إلى نصب قاض آخرء فعدمٌ 
انعزاله رعاية لمصالح العاقة©. 


ولو نصب الإمامٌ بنفسه نائباً عن القاضي فالجمهورٌ أنه ينعزل بموت القاضي؛ لأنه 


(۱) في (ج): «أقوى دليلًا» ولم أهتد لمصدر هذا القول. 

زفق باع عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه. المعجم الوسيط .)۷۹/١(‏ 
(۳) ينظر: روضة الطالبين (11//ا7١).‏ 

.)۳۸۳ /5( ينظر: مغني المحتاج‎ )٤( 
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نائب عن القاضي» فإذا انعزل النائب انعزل المنوب» وقال السرخسيّ”": لا ينعزل 
بموت القاضي وانعزاله؛ لأنه مأذونٌ من جهة الإمام©. 

(والقضاة) جمع قاض (لا ينعزلون بموت الإمام) الأعظم بلا خلاف؛ لعلا يتعطّل 
القضايا والحوادث إلى نصب إمام آخرء فيشتدٌ الضرر با مسلمين. 

(ولا قُوَام الأيتام) جمع ة E E‏ وهو: القائم بأمر الأيتام بنصب الإمام 
والقاضي (و) لا مولي (الأوقاف بموت القاضي)؛ لئلاً يفسد أمور الأطفال ويضيع 
الأوقاف إلى نصب قاض آخرء فيختل أبواب المصالح. 

(ولا يُقبل قول القاضى) المعزول (بعد العزل: حكمتٌُ بكذا)؛ لأنّه لا يملك حيتذ 
هانک قال يبل رای وإنها ينبت حكمه بالبيّنة» فإن شهد مع آخر على 
حكمه ل يُقبل على أصحٌ الوجهين» فإن شهد) القاضي المعزول (مع) شاهد (آخر 
عند قاض جديد على حكم حاكم جائز الحكم) نافذ القضاء» وعنى به نفسَه دوم 
يضف إلى نفسه) لفظاً: بأن يقول: شهدت بأتي حكمتٌ (قُبل قوله) ولاتردٌ شهادته 
(في أقرب الوجهين)؛ إذ ليس في شهادته جر نفع ولا دفعٌ ضر عن نفسهء [ولم يضف 
إلى نفسه] لتكون شهادة على فعله فيدفع بها عاراً. 

والثاني: أنّه لا يقبل؛ لأنْه في الحقيقة شهادة على فعل نفسه". 

والوجهان مبنيّان على أن من شهد على حكم حاكم ول يعيّنه هل تقبل شهادته أم 
لا؟ والأصحٌ القبولء ثم للشيخ احتمالان في حل الوجهين: أحدهما أن يقال: محلّها فيما 
إذا لم يعلم القاضي آنه يشهد على فعل نفسه. فإن علم فلا فرق بين المطلق والمضاف 
في عدم القبول. 

والثاني: أتهما في إذا علمء أمّا إذا لم يعلم فليقبل لا محالة؛ لجواز أن يريد حكم غيره. 
٠0‏ أبو الفرج السرخسي» كم في العزيز (۱۲/ »)٤٤١‏ وليس شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبا بكر 
السرخسي الفقيه الحنفي (ت:910). ينظر: طبقات الحنفية (38/5)» رقم ( 88). 
0 م أجد مؤلفات أي الفرج السرخسيء والمسألة بشقيها في المبسوط لأبي بكر السرخسي من الحنفية: :)4٠ /٠١(‏ 


وروضة الطالبين للنووي من الشافعية .)١719//11(‏ 
9( وشهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة. الحاوي الكبير (5/ 1941). 


١‏ / الوضوح 

وميل إلى الثاني أكثر؛ لأنّه تفرع عليه بقوله: «فلو شهد المعزول أن حاكا قد حكم 
به وشهد الذي معه أن المعزول قد حكم به وجب أن يُقبل». 

(وبُقبل قوله) أي: قول القاضي (قبل العزل: حكمتٌ بكذا)؛ لأنّه قاد على الحكم 
حين القول فيُّقبل إقراره به وهمذا لو قال على سبيل الحكم: «نساءٌ هذه القرية طوالق 
من أزواجهنٌ» يقبل”"» ولا حاجة إلى بيان السببء ولا إلى البينة. 

هذا إذاكان في محل ولايته. (فإن كان في غير حل ولايته فهو) في قوله: حكمتٌ بكذا 
(كالمعزول)» حتّى لا يقبل قوله مضافاً إلى نفسه. وفيما إذا قال: «إن قاضيا من القضاة 
حكم بكذا» الوجهان. 


HERR 


نظر القاضي في أمر من قبله من القضاة 

(وإذااآعى متع) .. إلى آخره اعلم آنه ليس على القاضي الجديد البحثٌ على أحكام 
من قبله من القضاة؛ لأنَ الظاهر من ولي القضاء يشدد أحكامه ويحترز عمً) لا يليق 
بمحاسن الأخلاق؛ بناءً على علمه وعدالته» لكن لو ادّعى عليه بعد العزل ملع 
١ ET TOE‏ 

وإذا اعى مدّع (على القاضي المعزول: انه أخذ متي كذاعلى سبيل الرشوة) وهي: 
أخذ مال من أحد ليحكم له» سواءٌ كان ا لحت على طرفه أم لاء وهي حرام بالاثفاق» 
ويفشق بها القاضي. 

(أو بشهادة عبدين مثلاً) أو بشهادة فاسقينء أو فاسق وعبدء أو بشهادة امرأتين تمن 
لايثبت بشهادتهم شيءٌ وذلك هو المعنيّ بقوله: مشلأء وطلب المدّعي من القاضي 
إحضاره (أحضره) لكن لا ينبغي أن يبادر إلى الإجابة» بل يتعلل في إحضاره؛ إذ قد 
يقصد المّعي تحقيرّه وفضاحته» بل لا تحضره حنّى يجدَّ في الطلبء ويحقق مايدّعيه 


.)416 العزيز (؟1/‎ )١١ 
مقتضى العبارة أنه يفرق بينهن وبين أزواجهن.‎ )9( 


كتاب أدب القضاء / 8٠1‏ 
(وفصل) القاضي المنصوبٌ (الخصومة بينهما بطريقه) أي: بطريقه الذي يفصل به بين 
الآحاد؛ لأنّ دعوى الرشوة ودعوى الأخذ بغير شهود مقبول القول» كدعوى الغصب 
والإتلاف. فكما يحكم على المعزول أو له في دعوى الغصب والإتلاف فكذا في دعوى 
الرشوة والحور. 

(وإن قال) المآعي: (حكم عل بشهادة عبدين) أو فاسقين # أو امرأتين4» (ولم 
يتعرّض لأخذ المال) بشهادتب| (فيُحضره كما بضر غيرَه) أي: غير القاضي من سائر 
الناس (أو لا يمحضره إلا بعد أن تقوم بيّنة) بإقامة المّعي (على مايدّعيه) ثم ينحضره 
بعد إقامة البيّنة (فيه) أي: في إحضاره في هذه الصورة (وجهان: رجح الثاني منهما 
مرجُحون) وهو: أنه لا تحضره إلا بعد إقامة المدّعي الييّنة على ما يدّعيه. أو على إقرار 
المعزول على ما يدّعيه؛ لأنه أمين الله على خلقه. فالظاهر من الأمين أن يجري أحكامه 
على مج الشرع إلا أن تقوم حجّة على خلافه“ 

والوجه الآخر: آنه نحضره كما تحضر سائر الناس؛ احتياطاً في الأمور العامّة» وهذا 
الوجه هو المختار في الروضة والمنهاج” وبه قال الروياني) وإذا حضر بعد البيّنة أو 
دونها وأقرٌبذلك عند القاضي طالْبّه به“ 

(وإذا حضر) بعد الطلب (وأنكر) ما يدّعيه المّعيء ولم يكن للمدّعي بيّدة على 
إثباته (فيصدّق بيمين» أو بغير يمين» فيه وجهان: أحسنههما الثاني) أي: يصدق بغير 
يمين؛ صيانة لعرضه ومنصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات الباطلة©. 

والوجه الآخر: أنه جلف كا يحلّف غير“ 


(1) وهو قول أبى سعيد الإصطخرىء وهو الأصح عند البغوي. ينظر: المهذب (۲۹۷/۲)» والعزيز 
(LEY 1)‏ 

(۲) ينظر: روضة الطالبین (۱۱/ ١۱۳)ء‏ ومنهاج الطالبین .)١59/1(‏ 

م ا ا ا : بحر المذهب .)۴۷١ /١۱١(‏ 
() عبارة بحر المذهب: «ألزمه الحق»» وهو أنسب. ينظر: بحر المذهب (93170/11). 

)0( وهذا ما يسمى بالدعاوى الكيدية التي تشدد المحاكم الحالية في حاربتهاء وما قاله الشارح هنا رأي ممتاز موجه. 
() رجح الشيرازي القول الأوّل. ينظر: التنبيه (۱/ .)٠٠٤‏ 


۲ / الوضوح 

وإذا أقام ا لمعي بيّنة على ما يدّعيه وحكم بها القاضي يضمن ما أخذ بالرشوة 
وما استوف بنفسه من الأموال والجراحات قصاصاً وأرشاء وكذاما أمر باستيفائه» 
وما استوفاه الول بإذن القاضي فالأكثرون على آله يضمنه أيضاً. 

وقال بعضهم: ضمانُ ما استوفاه الول على الول دون القاضي؛ تقديباً للمباشرة على 
التسبّب0©, 

والدعوى على نائب المعزول في القضاء كالدعوى على المعزول”. 

(ولو اآعى مدّع على القاضي المولّ) المنصوب الثابت ولايته في الحال (الَورٌ) أي: 
الظلمٌ والحيفَ (في الحكم) بأن قال: أخذ متي الرشوة» أو حكم عل بشهود غير 
مقبولي الشهادة وأراد تغريم القاضي أو تحليفه (/ بُمكن) من الدعوى (ول يحلّف 
القاضي)؛ لأنّه لو فتح عليه مثل هذا الباب نقص من صولته» ويكون غرضاً لرماة 
الجهلة» ويحمّر في أعين الناس» ومثل ذلك لا يناسب بمنصب القضاء (ولايغني) ^ 
المدّعىّ في دعواه (إلآ بالبيّنة) فإن كانت له ية قضى بها؛ لأنّها حجّة قويّة. ١‏ 
وحكي عن الشيخ أبي حامد: أن قياس المذهب أنه يحلّف؛ كسائر الأمناء©. 

ويجري الخلاف فيما لو ادّعى على الشاهد أنه شهد بالزور وأراد تغريمه أو تحليفه 
فالأصح أنه لايمكّن ولايحلّف؛ لآنه أمين الشرع كالقاضي» واختار النوويّ ما اختار 
الشيخ أبو حامد في تحليف القاضي والشاهد. 

(وإن كان الدعوى) على القاضي المولى المنصوب (فيم لا يتعلّق بالحكم) بل في 
المعاملات أو الإتلاف أوالغصب أو غيرها تا لا يتعلّق بالحكم (حكّمَ بينهما خليفته أو 


.)۲۷۰/۱۱( ينظر: بحر المذهب‎ )١( 

() فالغالب تقديم المباشرة على التسبب؛ لأن شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض. ينظر: الفروق مع 
هوامشه (۲/ ۳۳۹). 

(۳) روضة الطاليين (1720/11). 

(4) التنبيه (۱/ 504)» والحاوي الكبير (11/ 4 +61 والوسيط (۷/ .)27١‏ وروضة الطالبين .)۳١ /١١(‏ 
)٥(‏ أي: لا يفيد المذعي. 

(5) إذا ادّعيت خيانتهم. بحر المذهب »)۲۷١/١١(‏ وروضة الطالبين .)۱١١/١١(‏ 
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as 


قاض آخر) ولا يجوز أن يقفي لنفسه؛ لأ ذلك من خصائص رسول الله ل 
e‏ 

آداب تولية القاضى 

(فصل: ليكتب الإمام كتاب العهد) أي: كتاب ما عهد فيه من تفاصيل القضاء 
من التعميم والتخصيص وبيان الزمان والمكان» والوصيّة بالإحسان» وإمضاء الأأمور 

والعهد: الأخذ بالشىء, والحثٌ على الشيء بالقول» ومنه قوله تعالى: + وَلِتَدعَهد إل 
ادم )4 الآأية. (طه: .)١١١‏ 

<«لن يوليه القضاء) أي: يجعله والياً في القضاء؛ تأسَياً برسول الله يك وأصحابه؛ 
فإنه يه كتب كتاب العهد لعمرو بن حزم”” حين بعثه قاضياً إلى اليمن'"؛ وكا 
كتب أبو بكر لأنس بن مالك حين بعمّه قاضياً إلى البحرين © ؛ وكا كتب عمرٌ لابن 
مسعود حين ولاه الكوفة ”رضي الله عنهم أجمعين. 

(ويُشهد) الإمام (شاهدين على ما تضمّنه الكتاب): بأن يدفع إليهما فيقرآنه. أو يقرأ 
الإمام عليهما. 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين »)171١/11(‏ ومغني المحتاج (4/ ۳۹۳). 
9 أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري الخزرجي» شهد الخندق» وولى العمل على نجران 
وله سبع عشرة سنة؛ وبعئه أيضاً بكتاب فيه فرائض إلى اليمن» توفي سنة ثلاث وخمسين. ينظر: العبر: /١(‏ 0۸)ء 
وتاريخ الإسلام /٤(‏ ۲۷۸ -5794). 
© بين فيه أصول الإسلام» وطريق الدعوة إليه» والعبادات» وأنصبة الزكاة ومقدار الجزية والديات» رواه 
الحاكم في المستدرك: (1/ 007) وقال: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد 


العزيزء وقال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا. 
ينظر: تحفة المحتاج (۲/ 407) 

(5) أبوحمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله يل وأحد المكثرين من الرواية 
عنه. قال بن سعد عن الواقدي: مات سنة اثنتين وتسعين» وقال أبو نعيم الكوفي: مات سنة ثلاث وتسعين. 
الإصابة 1١/157-1١58(‏ رقم (۲۷۷). 

(6) الإصابة في تمييز الصحابة: .)١178/١(‏ 

0) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ 447). والإصابة في قييز الصحابة (5/ .)۲۳١‏ 


٤‏ الوضوح 

وإن قرأ غير الإمام على الشاهدّين فالأولى أن ينظر الشاهدان فيه إن حسّنا القراءة» 
وإِلّا فليكن القارئ عليهما اثنين. 

(ويخرج الشاهدان معه) أي: مع القاضي إلى بلد قضائه (فيخبران با حال) بأن يقرأ القاضي 
الكتابَ على أهل البلدة فيشهدان أن مضمون الكتاب صحيح» وأنّا قد سمعنا من الإمام. 

وإن جرت عادةٌ عصر بالاعتماد على العلامة”' كالطغرى” ولا يقدر أحد خوفاً أن 
يُثبت مثل تلك الطغرى جاز الاكتفاء بتلك العادة كما هو المعهود في زماننا. 

ثم إطلاق الكتاب يقتضي أن لا فرق بين أن يكون بلد القاضي المولّ قريباً أو بعيداً. 

(وهل تكفى الاستفاضة؟) أي: الاشتهار وانتشار الخبر ببأنَ فلانناً قاض على ولاية 
كذا(من غير شاهدين) على صورة الحال ؟ (فيه وجهان: أظهرّهما: نعم) أي: تكفي 
الاستفاضة؛ لأن أمر القضاء ليس مما يخفى» وليس مما يستفيض بالكذب. ولأن الخلفاء 
الأربعة ومن بعدهم يكتفون بالاستفاضة. 

والثاني: أئّها لا تكفي؛ لأنْ التولية عقد من العقود. فلا يثبت بالاستفاضة”". 

ثم محل الخلاف لا يختصٌ بالقريب. بل يجري في البلد القريب والبعيد على ما 
يقتضيه إطلاق المحرّر”» وفي كلامه في الشرح ما يدل على أن هذا الخلاف في البلد 
القريبء وأمّا البعيد فلا بد من الشاهدين”. 

والصحيح ما يقتضيه إطلاق المحرّر» وعلى هذا": فكتاب العهد واجب» وإخراج 
الشاهدين مندوب مطلقاً. 
)١١‏ أي: من دون التوثيق بالشاهدين والتأييد اء 
1) الطّغراء: الطرّة: تكتب في أعلى الكتب والرسائل فوق البسملة» تتضمّن نعوت الحاكم وألقابه» وأصلها: 
طورغاي» وهي كلمة تترية استعملها الروم والفرس. ثم أخذها العرب عنهم» الصُغرى والطمُرئ: الطّغراء. 
المعجم الوسيط (088/7). 
(۳) ينظر: العزيز .)٤٥١ /١۲(‏ 
(4) في قول الرافعي «وهل تكفي الاستفاضة من غير شاهدين ؟ فيه وجهان» أظهرّهما: نعم؟. ينظر: المحرر 
المطبوع (ص۸1٤).‏ 


(0) ينظر: العزيز .)٤٥١/١۲(‏ 
(7) أي: على ما في المحرر من الإطلاق. 


كتاب أدب القضاء / ٠٠۵‏ 

وعلى مافي الشرح: كتاب العهد وإخراج الشاهدين واجب في البعيد» والكتاب 
واجب وإخراج الشاهدين مندوب في القريب”"“. 

(وهل يكفي الكتاب ؟) أي: كتاب العهد (من غير شاهدين والاستفاضة ؟ فيه وجهان: 
أظهرهما: لا) أي: لا يكفي الكتاب» بل لا بد من شاهدين عند عدم الاستفاضة. 

وأمَا عند الاستفاضة فلا حاجة إلى الإشهاد؛ فإنَ رسول الله يك وخلفاءه الراشدين 
رضوان الله عليهم كانوا لا يقنعون إلا بالإشهاد أو الاستفاضة. 

والشاني: أنه يجوز الاكتفاء بكتاب العهد؛ لأنَ الإقدام على الكتاب على لسان الإمام 
كذباًء والجرأة على إثبات علامته من الختم والطغراء بعيدٌ جدّاً لا يقدر عليه الآحاد. 

ومحل الخلاف في ما إذالم تجر عادة عصر بالاعتهاد على ختم الإمام وطغرائه» فإن 
جرت العادة بالاعتماد جاز الاكتفاء بلا خلاف كا م275. 

لشفا 

آداب القاضى إذا دخل البلد 

(وينبغي) أي: يستحبٌ للقاضي إذا توجّه إلى بلد قضائه وهو لا يعرف حال أهله 
(أن يبحت عن حال من في بلد قضائه ين العلماء والصلحاء) وأرباب المناصب 
(والعدولٍ) ؛ ليكون على بصيرة من أهله. فينزل كل أحد منازله» ويرجع إلى من يحتاج 
إليه في الوقائع والقضاء فإن لم يجد قبل دخوله البلد من يبحث عن حال البلد منه 
فيبحث بعد ما دخل البلد عن ساكنيه؛ لأنَ المبعوثين قضاةً في زمن رسول الله يلق 
وزمن الخلفاء همكذا يفعلون عند دخوهم البلدان. 

(وينبغي أن يدخل) بلد قضائه (يوم الاثنين)؛ تأسَياً برسول الله فإنه دخل المدينة 
يوم الاثنين»”. 
)0١‏ العزیز .)٤٥١/١۲(‏ 
() في قوله: وإن جرى عادةٌ عصر على العلامة كالطغرى و 


(۳) رواه البخاري عن عائشة ضاف في قصة ا هجرة: وفيها: الْتَلَقَّوارَسُولَ الله يي بظهر الخَرَةِنَمَدَلَ هم ذَّاتَ 
البَعِينِ حتى نَل يهم في بَتِي عَمِرٍو بن عَوف وَذَِكَ يوم الإثنين من شَّهِرِ رَبيع الأوّلِ. البخاري» رقم )4/1( 


5 الوضوح 

قال المصنّف في الشرح: وأن يكون عليه سواد؛ فإنّه يه دحل مكّة وعليه عمامة سوداء 
قد أرخى طرفيها'» قال الأصفهندي: وفيه نظر؛ لان دخوله ييل مكّة يوم الفتح كان على 
وجه الغضب والقهرء فلبس ثوب الهيبة» لا ثوب الوقار والسكون. بل الأولى للقاضي 
حين الدخول لبس البيض كما في يوم الجمعة والعيدين وسائر العبادات". 

(وينزل في وسَط البلد) بفتح السين» أي: موضع تكون أطراف البلد منه على السواء؛ 
ليستوي الطريق إليه من كل طرفء فلا يطول على بعضهم لبُعد جانبهم. 

ونقل صاحبٌ الروضةعن الأصحاب آنه إذا ل يتيسر الدخول يو الإثنين فالخميس أوالسبت©. 

(ولينظر) إذا دحل البلد (أوَلاً) أي: أَوَلّ شيءٍ يبدأ به (عن حال المحبوسين)؛ لأتهم 
أسوأ حال وأضيق جالاً من غيرهم» وذلك إِنَّما يكون بعد ما دخل وأعلم الناسّ 
بدخوله وقرأ على أعيان البلد كتاب العهد وتقرّر أمره. 

ثم الأولى أن يبعث منادياً ينادي: إن القاضي في يوم كذا ينظر في حال المحبوسين» فمن 
كان له محبوس فليحضره» ويبعث أمينين يكتبان أساء المحبوسين وأسماء حابسيهم وما 
حبسوا لأجله كل واحد على حدة: فإذا جاء اليومٌ الموعودُ جلس على كرسي وتحظر 
الناس» صب الأمينان الرقاع بين يديه فيأخذ رقعة رقعة وينظر في الاسم المثبت (فيسأل 
كل واحد منهم) أي: من المحبوسين (عن سبب حبسه» فإن اعترف) المحبوس (بآنه 
حبس بالحقٌ) أو أقام الحابس البيّنة على ذلك (أمضى) القاضي (الحكم عليه): فإن كان ما 
حبس به مالآ أمر بأدائه» وإن تعذّل بأنّهِ مفلس فقد مرّ تفصيله في التفليس ©. 

فإنلم يثبت عنده إعساره ولم ي المال ردّه إلى الحبس إلى إثبات الإعسار أو إرضاء 
الخصم ثم يلي سبيله. فإن ظهر خصمٌ آخر فإن اقتضى الحال حبسه دفعه إليه 
ليحبسه. وإلا فخل سبيلّه. 


)١‏ العزيز (401/17)» وجملة: « قد أرخى طرفيها » ليس في الشرح الكبير » فلعله في الشرح الصغير. 

22 نقل الشارح هنا اعتراض الأصفهندي على الإمام ول يرد عليه. 

(۳) ينظر: روضة الطالبين .)177/11١(‏ 

() من آنه إذا كانت عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله يحجر عليه بسؤال الغرماء أو بسؤال المفلس... ينظر: 
كتاب التفليس والحجر من الوضوح. تحقيق الطالب كامل عزيزء رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم درمان 
الإسلامية؛ كلية الدراسات العلياء كلية الشريعة والقانون» قسم الفقه المقارن: (ص4۷) وما بعدها. 


كتاب أدب القضاء / ۳۰۷ 

وإن كان ما حبس به حدّاً من الحدود وثبت مقتضاه عنده أقيم عليه وخلي سبيله. 

وإن كان ما حبس به كلباً أو خمراً لذمّيّ والقاضي شافعيّ لايرى تغريمَ ذلك فالأصح 
آنه لايُمضيه ويتوقف ويسعى في الإصلاح بينهماء كذا قرّره الشيخ في بعض كتبه. 

(وإن قال) المحبوس: (حُبست ظلما فعلى الخصم) في حبسه (الحَجَةٌ) وهي إقامة 
البّنة على أنّه لم يجبسه بظلم» بل إِنَّها حيّسه بحق» فيكون على ما ذكرناء وإن لم يكن 
للخصم بيّنة فيحلف المحبوس على الظلم ويخلي سبيله. 

(فإن كان الخصم) أي: خصم المحبوس (غائباً) عن البلد (فيكتب) القاضي (إليه 
ليحضر) إن كان يعرف مقامه. وإن لم يعرف مكانه لا القاضي ولا المحبوس فالّذي عليه 
جمهور الأئمّة أن القاضي يأخذ منه كفيلاً ويخلي سبيله؛ حذراً عن إطالة الحبس عليه. 

وإن قال المحبوس: لا خصم لي وإنّها أخذني فضوي”” فينادي في طلب خصمه: فإن 
ظهر فذاكء وإِلّا فيحلّفه القاضي ويخلي سبيله. 

«شم) إذا فرغ القاضي عن حال المحبوسين (ينظر ني حال الأوصياء)؛ لأنّه الأهمّ 
بالسؤال بعد المحبوسين؛ لأنّ الوصيّ يتصرّف في مال من لا يمكنه المرافعة والمطالبة 
كالأطفال والمجانين. 1 

(فإذا حضر من يزعم آنه وصيٌّ تفخص) القاضي ألا (عن أصل وصايته): من 
جعلّه وصيّاً؟ الميتء أم القاضي الذي قبله» وتفخّص عن تصرّفه في المال [أنه هل 
تصرّف] عل وجه المصلحة والغبطة ؟: فإن ادّعى أن القاضى الماضيّ جعله وصيّاً أو 
افك هل ارا و جاو مان قنك انم عا ركان ا عن ما بق 
الشرع قرّره على ذلك ولا يعزله إلا بظهور خلل فيه كفسق أو خيانة. 

(ومن وجده) القاضي من الأوصياء (فاسقاً انتزع المال منه)؛ إذ لا ولاية للفاسق 
على أموال الناس©. 
)١(‏ وهو الشرح الكبيرء ينظر: العزيز .)٤٥١/١۲(‏ 


(7) الفضولي: هو من لم يكن ولياً ولا أصيلًا ولا وكيا في العقد. التعريفات (1/ 710). رقم المصطلح .)١١۹۲(‏ 
(۳) لن القاس لا لي وَلاَ يوم آسنى المطالب .)٤٤۸/۳(‏ 


۸ الوضوح 

وإن شك القاضي في عدالته ففي انتزاع المال منه وجهان: 

أحدهما:-وبه قال الإصطخريّ- يقرّر ا لمل في يده؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم العدالة. 

والشاني: - وبه قال أبو إسحاق الشيرازي- أنه يتزع منه المال حتّى تتحقّق عدالته”)؛ 
لأن عدالة الوصيّ وأمانته يجب تعَييناً لا موهوماً ولا مشكوكاًء والثاني أصح. 

(وإن كان) الوصيّ عادلاً أميناً (يضعف عن القيام به) أي: بالمال» أي» بحفظه 
والتصرّف فيه (لكثرة المال أو لسبب آخر) كفتور وكبر سر أو كشرة الاشتغال بعال 
نفسه وعياله (ضمٌ القاضي إليه من يُعينه) في الحفظ والتصرّف. 

وإن كان الوصيّ وصيّاً في تنفيذ الوصايا وقال: فرّقت المال الموصّى به إلى أربابه فإن 
كانوا معيّدين يكتمّى بقوله؛ لأنه لولم يصل إليهم يطالبون به» وإن كان على جهة عامّة 
وكان عمادلاً فكذلك يُمفى تصرّفهء وإن کان فاسقاً لا يُمضىء بل يغرّمه؛ لأنّ وصايته 
وتصرّفه باطلتان. 

تكملة: إذا فرّق غي الوصيّ الثلتٌ الموصّى به: فإن كانت الوصيّة على المعيّنين 
ورف لو من جوضن انو لأن فم ا يلد راب 

وإن كانت على غير العينين ففي وجوب الضمان على المفرّق وجهان: وحكاهما الشيخ في 
الشرح: أظهرهما الوجوب وارثاً كان المفرّق أو غير وارث» من الأقارب أو الأجانب*. 

ثم بعد الفراغ عن أمر الأوصياء ينظر حال أمناء القاضي ” الماضي على الأحكام 
وأموال الأطفال والأوقاف على التفصيل الذي ذكرنا في حال الأوصياء. 

والفرق بين الأوصياء والأمناء أن للقاضي عزل الأوصياء وإن لم يظهر فيهم خللء 
ولايجوزعزل الأمناء بلا خللء قاله الرويات©. 
)١(‏ لم آهتد إليه في التنبيه والمهذبء وقال ابن الرفعة: والثاني: عن أبي إسحاق وهو المختار في المرشد أنه ينتزعه. 
ينظر: كفاية النبيه (1۸/ »)١159‏ وتوجد ثلاثة كتب باسم المرشد في الفقه الشافعي ليس واحد منها لأبي إسحاق. 
ينظر: كشف الظنون (۲/ .)١١١٤‏ 
() العزيز (۱۲/ .)]٥٥‏ 


(۳) والأمين: الحافظ الحارس» والمأمون» و من يتولى رقابة شيء أو المحافظة عليه. ا لمعجم الوسيط .)۲۸/١(‏ 
() بحر المذهب .)۱1۳/١١(‏ 


كتاب أدب القضاء / ۳٠۰۹‏ 

(ويرتّب) أي: يعيّن القاضي (لنفسه الكاتب) على قدر الحاجة؛ واحداً كان أو أكثر؛ إذ 
الغالب أن لايتفرّغ القاضي لكتابة الصكوك والمحاضر والسجلات والمثال والتوقبع 029 

وكان لرسول الله ييه كتاب: كزيد بن ثابت ومعاوية وغيرهما””. 

(و) يرتب (المزکي)وهو الذي يرجع إليه في تبيين حال الشهود جرحاً وتعديلاً؛ [إذ 
قد]يحتاج إلى تزكية الشهود والتفخص عن أحوالهم . 

(و) يرب (المترجم) وهو الذي يفسّر لغة الخصوم عند القاضي ولغة القاضي عند 
الخصوم عند اختلاف اللختين» ويفسّر لغة الشهود عند القاضي. 

وكان سلان الفارسي© يترجم لغة الفرس لرسول الله يأ ويفسّر لغة العرب لهمء 
وصهيب*[لغة الروم» وفيروز”']لغة الحبشة وسائر العجم؛ فإنّه كان يعرف جميع اللغات 7©. 

عد ا د 


(1) توقيع العقد أو الصك ونحوه: أن يكتب الكاتب اسمه في ذيله إمضاء له أو إقرارا به. المعجم الوسيط (۲/ .)٠٠١١‏ 
زفق في (ج): «والترقيع؟» ولم أهتد إلى تعريف مناسب له؛ ولا للمثالء ويأتي من الشارح بعد أسطر تعريف 
المحضر والسجل والصك. 

(۳) وقد كتب الوحي اناعشر رجلا: أبو بكر وعمر وعشمان وعلي وأبي بن كعب وزيد ومعاوية وحنظلة بن 
الرييع وخالد بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد والعلاء بن الحضرمي. ينظر: البداية والنهاية (۵/ ۳۳۹)ء 
وكشف المشكل لابن الجوزي (43/7). 

26 أبو عبد الله سلمان الفارسي يقال إنه مولى رسول الله مي ويعرف بسلمان الخیر» كان أصله من فارس من رام هرمز» 
أول مشاهده الخندق وهو الذي أشار بحفره توفي 28 في آخر خلافة عثمان سنة مس وثلاثين أو سنة ست وثلاثين» وقيل 
توفي في آخر خلافة عمر. ينظر: الاستيعاب /1۳٤-1۳۸(‏ ۲)» رقم (۱۰۱) وأسد الغابة /٤۸۷(‏ ۲)» رقم (19). 
)0( أبو يحيى صهيب بن سنان بن مالك الرومي يعرف بذلك؛ لأنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغيرء أسلم 
هو وعمار ورسول الله ني دار الأرقم» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يعي توفي سنة: ثمان وثلائين وقيل 
سنة تسع وثلاثين» ودفن بالبقيع. ينظر: الاستيعاب 7 )رقم (١0۲۲)ء‏ والإصابة (5/445-461) رقم 
(408): وتلقيح فهوم أهل الأثر ..)١/41(‏ 

00 الصحأبي : أبو عبد الله وقيل أب عبد الرحمن فيروز الديلمي والحميري » وهو من أبناء فارس من فرس 
صنعاء» وقد على النبي يي وهو قاتل الأسود العنسي» الذي اذعى النبوة» واستعمله معاوية على صنعاء» مات 
باليمن في حدود الستين للهجرة. ينظر: الإصابة (5/ )۳۸١‏ رقم (7015)» والوافي بالوفيات (15/ 077 رقم 
(۳)» و النجوم الزاهرة .)٤١/١(‏ 

(۷) ل أهمد إلى مصدر هذا القول؛ بل وجدت في المصادر ما يخالف ذلك: فقد ذكر المسعودي والسرخسي أن زيد 
بن ثابت فة كان يكتب إلى الم لوك ويجيب بحضرة النبي يي وكان يترجم للنبي يي بالفارسية والرومية والقبطية 
والحبشيةء تعلم ذلك بالمدنية من أهل تلك اللغات. ينظر: التنبيه والإشراف »)١/٠7١54(‏ والمبسوط للسرخسي 
(01/45)» فالظاهر أن في عبارة الوضوح سقطاً. 


٠‏ / الوضوح 


شروط الكاتب والمزكي 

(ويشترط أن يكون الكاتب عارفاً بم يكتبه من المحاضر والسجلات) والصكوك 
فيعلم الفرق بينها فيؤمن من خطئه. فالمحضر: مايحتوي على ماجرى بين يدي 
القاضي من سمع البيّنة وإثبات المذعى وجريان الحلف والتحالف» وم يكتب فيه أنه 
حكم القاضي ب جد 

والسجل: مايحتوي ذلك مع إمضاء الحكم بذلك فكتب بعد ثبوت مافي المحاضر: 
صح وثبت عندي ما في الكتاب وقد حكمت به- وأنا فلان ابن فلان المولى بقضاء 
الموضع الفلانَ - حامداً لله ومصلَياً على رسوله". 

والصكٌ: هو السجل الذي يثبت فيه حدود الأملاكات» ويذكر فيه الإمام الذي هو 
في ذلك [الوقت. والغالب في ذلك] أن يكون في شِرَى الأملاك9©. 

(ويشترط ان يكون الكاتب مسل عدلاً)؛ ليؤمن من خيانته بسبب الإسلام والعدالة. 

والّذي جزم به الصف في المحرّر من اشتراط الإسلام والعدالة في الكاتب مذهب 
جمهور العلماء من أصحابناء لكن حكى في الشرح وجها عن المهذب آنه لا يشترط 
الإسلام والعدالة في الكاتب؛ لأنَ القاضي لا يتبع الكاتب في الإمضاءء بل إذا أقرأه 
أو قرئ عليه فإن وجده كما يجوز أمضاه وإلا رده. 

قال تاج الدين الأصفهنديّ: هذا تعليل قويٌ ووجهٌ ظاهر فكان من حقه في المحرّر 


أن يشير إليه. 


(1) المحضر لغة: السجلء واصطلاحاً: هو الذي كتب القاضي فيه دعوى الخصمين مفصلاء وم يحكم بها ثبت 
عنده بل كتبه للتذكر. التعريفات (3577/1)) رقم »)۱۳١۲(‏ ولسان العرب (5/ .)5٠6١‏ 

(؟) الفرق بين المحضر والسجل: آنه إذا ادعى أحد على الآخر فما يكتب هو المحضرء وإذا أجاب الآخر وأقام 
البينة فما يكتب هو التوفيق» وإذا حكم القاضي فم| يكتب هو السجل. ينظر: كتاب الكليات .)۸۷٤ /١(‏ 

) الشري: البيع أو الشراءء لأنه من الأضدادء والأملاك: جمع ملك بالكسرء وهو: الملك ما ملكت اليد من 
مال وخول» والصك: الكتاب الذي تكتب فيه المعاملات والأقارير. ينظر: لسان العرب »)4717//١5(‏ مادة: 
(شري)» و )٤۹۲/٠١(‏ مادة: (ملك)» والتعاريف .)404/1١(‏ 

«5) ينظر: العزيز .»5557/١1(‏ والمهذب (5/ 20595 


كتاب أدب القضاء / 81١‏ 
«(ويستحبٌ أن يكون الكاتب فقيهاً) أي: في أبواب القضاءء, ليكون فيما يكتبه على 
بصيرة ولا يحتاج إلى إملاء القاضي إليه (وافرٌ العقل) يمسن تركيب الكلمات وتركيبها 
على ما ينبغي؛ فإ العقل سلطان مطاع» فمن حلي به لا يستطاع (جيّدَ الخط) يفصل 
الكلمات بعضها على بعض. ويميّز مواضع الاشتباه قييزاً ظاهرا كيسار ويار" 
وتسعين وسبعين”"» وذَّرع وزّرِع»”" وأشباه ذلك. 
والأولى أن يجلس بين يدي الحاكم فيملي عليه ويشاهد ما يكتبه). 


د 


7 و 

شروط المترجم والمسمع 

(ويُشترط في المترجم العدالة) أي: بعد ما كان مسلاً» ولم يذكر الإسلام؛ لأ العدالة 
متضمّنة للإسلام؛ لكونه شرطاً ها (والحرّيّة والتكليف»؛ لأن الترجمة في رتبة الشهادق 
والعبد والصبي والمجدون مبعدون عن رتبة الشهادة ولا يُعتد بكلامهم» «(ويشترط 
العدد)؛ لآنَ المترجم يُلقي إلى القاضي ما لا يعرفه» فيكون كالشهادة» فيشترط العدد. 

ثم إن كان احق مما ينبت بشهادة رجل وامرأتين كفى في الترجمة مغل ذلك. 

قال الإمام وصاحب التهذيب: لا بد أن يكون المترجم رجلين على كل تقدير؛ لأته| 
ناقلان للكلام لا شاهدان على الحق» ولذلك يكفي في مترجم الشاهدين على الزنا 
رجلان على الأصحٌ©. 

(والأصح) من الوجهين (أنه لا يشترط أن يكون المترجم بصيراً) بل جاز أن يكون 
أعمى؛ لأنّه يفسّر لغة المتخاصمين والقاضى» ومفسّر اللفظ لا يحتاج إلى مشاهدة اللافظ. 
)١(‏ فاليّسار بالفتح: الغنى» أو ضداليمين واليُسار بالضم: الغنى والسعة. ينظر: لسان العرب ٩۷ /٥(‏ مادة: (يسر). 
(؟) فتسعون تسع عشرات» وسبعون سبع عشرات. 
(۳) فالذرع بالذال من معانيه: الوسع والطاقة» وولد البقرة الوحشية» والتقدير. ينظر: لسان العرب -۹٤/۸(‏ 
95) مادة: (ذرع). والزرع بالزاي: بذر الحبٌ. ينظر: لسان العرب (4/ 01( مادة: (زرع). 
() ينظر: المهذب .)۲۹٤/۲(‏ 


(5) ماني نهاية المطلب والتهذيب يخالف ما ذكره الشارح. ولكن نقل البغوي هذا الوجه عن شيخه القاضي حسين 
بقوله: وقال شيخنا الإمام... ينظر: نباية المطلب (478/18)» والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (۸/ 184). 


۲ / الوضوح 

والثاني: أنه يشترط البصر؛ كا يشترط في الشاهد”» والفرق ظاهر ". 

وم يتعرّض المصنّف للذكورة في المحرّر وقال في بعض الشروح”: «إن كانا يترجمان 
عن شيء يشترط في شاهده الذكورة فكذلك فيهمء وإن كان ما يكتفى فيه بشهادة 
النساء كالرضاع والحيض والنفاس فلا يشترط فيه الذكورة» وعلى هذا فقس») وقد 
سمعتٌ ما نقلنا عن البغويّ والإمام من كون المترجمين رجلين على كل تقدير©. 

«وأنه) أي: والأصحَ أنه (يشترط في اسيع العدد إن كان بالقاضي صممٌ) لايسمع 
إلا من القريب مع رفع الصوت» وذلك بالقياس على المترجم؛ لأنْ إبلاغ الكلام إلى 
القاضي كترجمة اللفظ له. 

والشاني: لا يشترط العدد؛ لأ الْمُسمع الذي يُسمّع القاضي ويُبلغ إليه كلام الخصوم 
لوغيّر ما سمع أنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجم”. 

ويشترط على الأول لفظ الشهادةء فيقول: أشهد آنه يقول كذا وكذا. 

وعلى الثاني لا يشترط؛ [لأنه إذا لم يشترط] العدد فهو إخبار وليس بشهادة» ويجريان 
في اشتراط الحرّيّة. 

واكتفى المصنّف بذكر العدد عن ذكر القيود؛ لأنْ اشتراط العدد يتضمّن اشتراط ما 
في الشاهدين من الصفات. 

أا إذا كان الخصم أصمّ ففي اشتراط عدد المسيمع وجهان: أصحّه عند القفّال © 
آنه لا يشترط؛ لأنّه إخبار محخض. 

والثاني: أنه يشترط العدد في مَسمّع الخصم كا في مَسمّع القاضي. 


.)1537/1١5( العزيز‎ )١( 

(۲) أي: لأن ما يشهد عليه الشاهد يحتاج إلى البصر» وما يفسره المترجم يحتاج إلى السماع . 

(۳) القائل هو: المصنفء الإمام الرافعي» والشرح هو: الشرح الكبير المسمى بالعزيز» ينظر: العزيز (f11)‏ 
(4) ولكن كما ذكر فيما سبق فالذي وجدته في نهاية المطلب والتهذيب خلاف ذلك وإنما في التهذيب نقل وجه 
عن القاضي حسين. ينظر: نهاية المطلب (18/ »)٤۷۸-۷۷‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي <A /A)‏ 

)20 روضة الطالبين »)١77/11(‏ ومغني المحتاج (0784/5. 

.)٤9۷ /١1( حكاه عنه القاضي الروياني في جمع الجوامع: ينظر: العزيز‎ (CV 


كتاب أدب القضاء / 11" 


وأجرة [الكاتب والمترجم والُسيع في بيت المال]» فإن لم يكن فعلى من يكتب له 
ويترجم عنه» وكذا ثمن الورقة. 

(ويستحبٌ أن يكون مجلس القضاء فسيحا) أي: واسعاً نائي الأطراف (لايتَأذى 
الحاضرون) من الخصوم وغيرهم (بضيق المجلس) ولا يكون لاطياً”' بحيث يبلغ 
الرؤوس سقفه (وبارزاً للناس) أي: ظاهراً لا يكون دونه حجاب فيراه كڵ أحدء 
فيهتدي إليه القاصي والدانيء والمتوطن والغريب» ويصل إليه كل من يقصده. فلا 
يجلس للقضاء في موضع ضيّقء ولافي كن" وسرب” لا يهتدي إليه إلا البلديّء ولا 
يجعل لنفسه حاجباً يمنع من يقصده. 

(ولائقاً بالوقت. ولا اذى فيه بالحرٌ) ني أيام الصيف (ولا) يُتَأَذَّى (بالبرد) في ايام 
الشتاءء بل يكون في الصيف خالي القدّام للهواء مستوراً لاعاليا لدفع الشمس. وني 
الشتاء مسقوفاً مموّطاً مسدود الرواشن إلا بقدر الحاجة؛ ويوقد فيه الشار إن احتيج 
إليه» ومؤنة الحطب في بيت المال» أوعلى الجالسين حيث جرت العادة بذلك. 

(وأن لا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء) أي: يستحب أن لا يجلس في المسجد للقضاء؛ 
لأن مجلس القضاء لا يخلوعن رفع الأصواتء وقد يحتاج إلى إدخال الصبيان والمجانين 

وإذاثبت كون عدم الاتحاذ مستحباً فهل يكره الجلوس للقضاء أو يجوز بلا كراهة ؟: 
حكى الشيخ في الكبير وجهين: أحدهما: آنه يكره؛ لما روي آنه ب قال: اجتّبوا مساجدكم 
صبياتكم ومجانيتكم؛ وسل سيوفكم وخصوماێکم ورفعَ أصوايكم»”. ومعلوم اَن 
)١(‏ قوله: لاطبا بالأرض: أي: لاصقاً بها ومنخفضاًء يقرأ بالهمزة أو بالياء فقد جاءت المادة مهموزة وناقصاً يانيا» 
يقال: لطع بالأرض لطوءاً: لصق بہاء ولَطِي يَلطَى إذا لَزِقّ بالأرض فلم كد يبرّح. ينظر: الفائق (۳/ »)١١‏ والنهاية 
في غریب الأثر /٤(‏ ۹٤۲)ء‏ مادة: (لطا)» وتاج العروس (۳۹/ ۷٥٤)ء‏ والمعجم الوسيط (۲/ »)۸۲١‏ مادة: (لطى). 
(؟) من معاني الكن: الغار ونحوه يتخبّأ فيه» والمسكن الذي يقي من الحر والبرد. ينظر: لسان العرب 
TUY 1/1)‏ 
(۳) السَرّب بفتحتين: بيت في الأرض لا منفذ له. وهو الوكر. المصباح المنير (۱/ ۲۷۲)ء مادة: (سرب). 
(4) رواهابن ماجه في سننه من حديث مَكحُولٍ وَوَائِلهَ رقم (۰ ۷۵) والطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۲ والبيهقي في 
السنن الكبرى عن أي ُمَامَةوَوَائِةَ /٠١(‏ 1۷۷)ء رقم )۲٠۲۹۸(‏ وأسانيده كلها ضعيفة. ينظر: البدر امثير (8/ 618). 


ARE‏ الوضوح 
مجلس القضاء قل يخلو عن ذلكء وقد يحتاج إلى إقامة الحدود» وإقامة الحدود في ا مسجد 
أشد كراهة؛ لأدائه إلى رفع الأصوات والتلويث» وهذا هو الأظهر عند الشيخ”"© 
والثاني: أنّه لا يكره؛ كما لايكره الجلوس للفتوى وتعلّم القرآن وتعلّم العلم» وبه 
قال الأئمّة الثلائة“. 
وباب المسجد المطروق للعبادة فيه كالمسجد في جريان الخلاف. 


ثم قال: : إذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه لا تحريم ” فلا يأئ به 

E e O‏ ل 
اتمذت مجلسا مع الكراهة فيمنع الخصماء عن التشاتم ورفع الأصوات والتجاذب 
والتدافع» ولا يمكّن من الدخول إلا خصمين خصمين. 

هذا الخلاف في إذا اخذ المسجد مجلساً في أكثر الواقعات أو كلّهاء آَم إذا اتفق فصل 
خصومة في وقت دخوله المسجد لصلاة أو غيرها فلا كراهة في فصلها. انتهى ^ 

وإذا جلس للقضاء كُره أن يتخذ بوَّاباً أو حاجباً؛ لقوله ي : «من ولي من أمور الناس 
شيئاً فاحتجب حجبه الله يوم القيامة نعم لو ازدحم عليه الناس وكثرت الخصوم 
يجوزله نصب بؤاب يمنعهم عن الازدحام ويدخلهم عليه بالترتيب. 

(ولا يقضى القاضى في حال غضبه) سواءٌ كان الغضب لله أو غير الله؛ لأن الغضب 
)1١‏ ينظر: العزيز (430/17). 
(5) يقصد الأئمّة مالكاً وأحمد وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى. ينظر: المدونة الكبرى (؟١/ 2١554‏ والمغني لابن 
قدامة )41/٠١(‏ و فتح القدير شرح الهداية 90 » وقال ابن أبي ليلى: يستحب القضاء في المسجد. ينظر: 
بحر المذهب .)١1535/1١(‏ 
م2 الفعل الذي تركه أولى إن مُنع عن فعله بدليل قطعي فحرام» أوبدليل ظني فمكروه كراهة التحريم؛ وإن لم 
يمنع عن فعله فهو مكروه كراهة التنزيه» وهذه مصطلحات الحنفية» والمتأخرون من الشافعية تبنوها. ينظر: شرح 
التلويح على التوضيح .)5١ /١(‏ 
(5) والفرق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه أن الأولى تقتضي الإثم, والثانية لا تقتضيه. إعانة الطالبين (1/ ١؟15).‏ 
(5) ينظر: الحاوي الكبير »)۳١ /۱١(‏ والوسيط (۷/ 001 » والمجموع (۲/ 5 ١۲)ء‏ وروضة الطالبين .)178/1١1(‏ 
62 رواه الحاكم #المستدرك على الصحيحين (4/ »)١٠١‏ رقم ٠ ٠۲۷(‏ بلفظ : من وَلِىَ من أمر المسلمين شيئاً 


فحتجب دون يهم و حاجتهم و فَقرِهِم و فاته م احتّجبَ الله عزَوجَلَّ يوم القيامة دون حَلْيَهِ وفاقيِه و حاجَته و 
فقره». ورجال إسناده كلهم ثقات . ينظر: البدر المنير (9/ 658). 


كتاب أدب القضاء / ملم 


يمنعه عن النظر والفكر؛ لأن موضع النظر يكون مملوءاً من الغيظء ولذلك قال بل 
لاح يَقَضي القَاضي بَينَ اننَِنٍ وَهُوّ ضبان" (و) في حال (جوعه وشبعه المفرطين) 
أي: الخار جين عن الاعتتدال: 

أمّا في حالة الجوع؛ فلأنَ الدماغ يصيبه حرارة ووه يس بها موضع الفكرء وأمًا 
الشبع؛ فلأنه يقسي القلب» ويسد أبواب الفطنة والذكاء وألحق بذلك حضور الطعام 
وكثرة الشبق” والشوق إليه 

(وكذا) لا يقضي (في كلّ حالة يسوء فيها الخلق) ويتغيّر فيها الفكرء ولا يتمكّن 
من استيفاء النظر: كمرض يشغله عن النظرء وخوف من سلطان أو عدوٌ يسدّ عليه 
مجاري الأنظارء ويمنعه من دقائق الأفكار. 

وألحق بهم شدّة [الحزن من جهة الدنيا أو الآخرة» وشدّة] الفرح» وغلبة النعاس» 
وغلبة الأخبثين. 

وإذا حكم في هذه الأحوال نفذ حكمهء والكراهية راجعة إلى فعله. هكذا قرر الشيخ في 
الشرح» وقال الإمام والبغويّ: إن المنع من القضاء حالة الغضب مخصوص با إذا لم يكن 
الغضب لله. أمّا إذا كان لله في حكومة وهو ممن يتملك نفسّه فيا يتعلق بحظ نفسه فلا 
كراهة©؛ لأنه يي «حكم على الأنصاريّ في قضيّة الزبير معه في الماء» 9 وقد مر في الإحياء“. 


.)11/190-17( متفق عليه بمعناه: «صحيح البخاري» رقم (9158)» وصحيح مسلم رقم‎ )١( 

9 الشبق: شدة الشهوة» وشدة الغلمة وطلب النكاح. ينظر: لسان العرب »)17/1١/1١١(‏ والمغرب (171/1): 
مادة: (شبق). 

(۳) ينظر: العزيز (451/17).: ونهاية المطلب (18/ 1۹٤)ء‏ والتهذيب (۸/ 109/7). 

(5) متفق عليه من حديث الزبير امتح كاري رك O‏ وسح سلج 0111/17 رقم TV‏ 
ولفظ البخاري: اعن عبد الل بن ازير تك أله حدثه: :أ رجلا من الأنصَارِحاصَم الزبير عند انبي يذ في شِرَاج 
ارو التي شون بها النُخلَ فقال الأنصَارِي: سرح لاء یمر َأبَى عليى- فَاختَصََا عند النبي َي فقال رسول 
الله يل للزتير: اسق يا ويد ب م أرسل الَاء إلى جارك قَقَضِبَ الأَنصَارِي فقال : أن كان ابنَ عَميِكَه تون وجه رسول 
الله 0000 ثم قال: : اسق يا رب ّم احيس الَاءَ حتى برح إلى الجَدر فقال الربيدُ: والله إني لَأَحيِبُ هذه الاي َرَت في 
ذلك: ١‏ اوربك ل مؤت عق 3252 ا کر سجر بيه وينظر للمسألة: مغني المحتاج (۳۹۱/6). 
(5) يقصد كتاب إحياء الموات من شرح المحرر في شرح #فصل: المياه المباحة من الأودية؛» في المخطوطة 110/7 09 
الموجودة في مكتبة أوقاف السليهانية؛ رقم الورقة: )۱١١(‏ ظ. 


5 / الوضوح 


فالجمهور لا يفرّقون بين الغضب لله وغيره”"“ ويقولون: هذا من خواصص رسول 
لتم ؛ لأنَ غضبه لا تحمل على حط نفسه» بخلاف غيره؛ فإنّه لا يؤمن منه الحظ. 
(ويستحبٌّ) للقاضى (أن يشاورٌ الفقهاءَ) من أصحاب المذاهب المختلفة؛ ليذكر كل 
واحد دليل مذهبه فيأخذ بالأرجح عنده؛ لأ موضع المشاورة عند تعارض الآراء» 
واختلاف وجوه النظرء لا الحكم المعلوم بالنص أو الإجماع أو القياس الجك؛” فإنّه لا 
حاجة إلى المشاورة فيه. 

وقيل: تستحبّ المشاورة مطلقاً؛ تطييباً لنفوس الخصوم وتبعيداً لنفسه عن التهمة» 
ولأن الله تعالى قد أمر بالمشاورة من هو خير البريّة عقلاً ورأياً وأبعد من الخطا حيث 
قال: چ وَسَاوِرَهُمْ في آل 4". 

والأولى أن يجتمع الفقهاء قبل حضور القاضي؛ لأنَ انتظارهم أولى. 

وإن كان القاضي مقلّداً ولم يتمكّن من اجتماع الفقهاء؛ لفقدهم وغيره*“ أحضر كتباً 
نا يُفتى بها على مذهبه فيطالعها ويقضي بمقتضاها؛ بناءً على أن اجتهاد المجتهد يتبع 
بعد موته”. 

(و) يُستحبٌ (آن لا يشتري بنفسه ولا يبيع) لا في مجلس الحكم ولا في غيره من 
الأسواق والأندية؛ لأنّه قد يحابيه من عامَلّهء فيميل قلبه إليه إذا وقع له خصومة 
سو بيه من فيميل قلبه إليه إذا وقع له خصومة مع 
غيره» ولان ما حاباه به يكون بمنزلة الحديّة إليه. وفيها مايأتي”. 


(و) بستحت (أن لايكون له وكيل معروف) يشتهر بين الناس آنه وكيل القاضي؛ لما 


2.22 ينظر: روضة الطالبين (۱۱/ ۱۳۹)ء ومغني المحتاج /٤(‏ ۳۹۱). 

(؟) سبق من الشارح تعريف أنواع القياس في شروط القاضي (ص۹۹). 

() قام الآية الكريمة: + ما رحسو كدت له ركنت كط عبط لقب مس ن حول كاعم نهم افير 
لمم اوم في آلا دا حرمت َكل عل طون َه ب موی چ (آل عمران: .)٠١۹‏ 

)٤(‏ كذافي النسخ والظاهر أن:مراد الشارح: لم يمكن الاجتاع لفقد العلماء أو لغير الفقد من الأسباب. 

)2.02 والصحيح عند الأصوليين الجواز . ينظر: أدب المفتي والمستفتي (1/ .)11١‏ والتمهيد (504/1)) والوسيط 
)۹/۷( 

) من أنها للأطاع في القضاء» ومن حصول التهمة. 


كتاب أدب القضاء / ۳۱۷ 


ذكرنا من المحاباة وخوف الميل» فكل وكيل يشتهر بأنْه وكيل القاضي أبدله بآخر فإن 
م يجد من يوكله باشر البيع والشري بنفسه؛ للضرورة:؛ والمسألة ليست مخصوصة بالبيع 
والشري» بل يشمل سائر المعاملات من الإجارة والسلم وغيرهما. 

ونقل المزيّعن الإمام أن القاضي لا ينظر في أمر ضيعته ونفقة عياله» بل يفوّض 
ذلك إلى غيره؛ تفريغاً لقلبه» وصيانةً لعرضه”“ وعند أبي حنيفة لم يكره للقاضي مباشرة 
الببع والشري وغيره من المعاملات؛ لأنْ التجارة عنده من أفضل المكاسب ”°“ 

(ومن أهدى إليه) أي: إلى القاضى شيئاً من أموال الدنيا قليلاً أو كثيراًء ما يؤكل 
على الفور: كالفواكه والمصل”". أو يدّخر: كالدراهم والثياب والديكة والفراريج 
(وله خصومة ني الحال حرم قبل هديّنه)؛ لأتما للإطباع في القضاء له» فيكون رشو 
والرشوة حرام؛ [قال #]: «لَمَنَ اللَّهُالرَّاشِيَ وَالُرتيي»*. 

قال الأئمّة©: الارن لاقي آذ کد اراب المذايا عل دی اش ری 
دفعاً للتهمة. 

(وكذا) يحرم القبول (لو لم يكن له) أي: للمُهدِي (خصومة) في الحال (وكان) ذلك 
اهدي (لا يمدي إليه قبل تو القضاء)؛ لأنَّ الظاهر أن يكون سبب اهديّة القضاء؛ 
توقّعاً منه الميل عند وقوع الخصومة. 
)1١‏ عبارة الأمّ: « وَأكرَهُ لِلقَاضي الكَرّاء وَالِبَيمَ وَالنَطَرَ في الممَةَ على أَهلِهِ وفي ضَيعَيهِ «. الأم (199/5). 
) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء للوزير أي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» تحقيق : السيد يوسف 
مد الطبعة : الأولىء ١477(‏ ه- ۲٠٠۲‏ م) - دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت: (۲/ »)٤٠١‏ وجواهر 
العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود, : شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الاسيوطي.من علماء القرن 
التاسع ال هجريء تحقيق:مسعد عبد الحميد محمد السعدني - دار الكتب العلمية: (590/7).كتاب الكسب. لمحمد 
بن الحسن الشيباني (ت: ٠۸۹‏ ه)» تحقيق: د. سهيل زكارء الطبعة: الأولى (0٠5١ه)‏ - عبد الهادي حرصوني - 
دمشق : (34/1): والبسوط للسرخسي (09/0). 1 
() المصل والمصالة: ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصر. القاموس المحيط (1753/1) 
4 رواه ابن حبان في صحيحه (۱۱/ )٤1۷‏ رقم (007/5) عن أبي هُرَيرَة و أب داود في سنن رقم (080*) 
عن عبد اللَّهِ بن عَمروء والترمذي في سنته رقم (/17) وقال: هذا حَدِيِتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


(5) ومنهم: الرافعي والنووي والحصني. ينظر: العزيز (477/17): وروضة الطالبين ))١57 /1١١(‏ وكفاية 
الأخيار /١(‏ 57ه). 


4 / الوضوح 

وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الدار قطنيّ وغيره: «هديّة العَُّالِ شحتٌ)» 
”". وني رواية: «هديّة العُمَّالٍ عُلُولٌ)0. 

(وإن كان) الّهُدِي (يمدي إليه قبله) أي: قبل تول القضاء (لم يحرم القبول)؛ لأتها 
ليست عارضة بسبب العمل» فيحمل على عادته السابقة إذا ل يزد على القدر المعتاد 
قبله» فإن زاد حرمت الزيادة فيها جزماًء وفي المعتاد وجهان» أظهرهما: التحريم أيضاً 
(والأولى) فيا لا يحرم قبوله (أن يُثيب) القاضي (عليها)؛ امتثالاً لقوله تعالى: # دا 
يم سج مسب لحْسَنَ نهآ £ الآية”» وإبعاداً عن التهمةء فإن )قب فالأحوط أن 
يضعها في بيت المال ويصرفها في مصالح المسلمين. 
وعلى هذا فيجب ردَّها إلى المالك أو وكيله إن وجد وإِلَا فيضعها في بيت المال كسائر 
الأموال الضائعة. 


HR 


حكم أخذ الرشوة 

قال الأصحاب: الرشوة حرام مطلقاً- سواءٌ كان للقاضي رزقٌ في بيت المال أو لم يكن- 
عند الجمهورء وهو مذهب الأنقياء» وقال الشيخ أبو حامد- لو قال القاضي للخصمين: 
لا أحكم بينكما حتّى تجعلا لي رزقاً»» ونقل مشل ذلك عن القاضي أبي الطيّب. وعن أي 


»)۱۹١ /5( رواه بهذا اللفظ اطي البغدادي في لخي ص الاب من حديث أَنّس. ينظر: تلخيص الحبير‎ )١ 
, وخلاصة البدر المنير 41/1) إلا أنه قال: «السلطان» بدل: « العمال».‎ 

(7) رواه الإمام أحمد بن حتبل في مسنده رقم 201 عن أب مي الساعدي» قال ابن الملقن: إسناده 
حسن» ينظر: خلاصة البدر المنير (۲/ 0 47)» ورواه البزار في مسنده (4/ ۱۷۲)» رقم (۳۷۲۳) وقال البزار: 
وهذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش واختصره وأخطأ فيه» وإنما هو عن الزهرى عن عروة عن أبي ميد أن 
النبى بعث رجلاً على الصدقة. الحديث. 

© تام الآية الكريمة :ل( وَإِدَاحْيَمُ َة مسو لحن ينها أذ ردُوهاًقَ اکان عل َنم حًا € (النساء: 87). 


(4) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح .)١14/1(‏ 


كتاب أدب القضاء / 819 
سعد الهرويّ”: أنه يجوز له أخذ الأجرة على عمله إن لم يتعيّن للقضاء". 
وإن تعيّن فكذلك يجوز ز عند صاحب التقریں ^ 


HE 


حكم بذل الرشوة 

وماذكرنافي الأخذفي الآخذء أمّا باذل الرشوة: فإن بذل ليحكم له بغير حقٌّ أو 
يدفع عنه ما توجّه عليه بحن حرم البذل أيضاًء وإن كان يبذل ليصل إلى حقّه فلا 
يحرم البذل؛ كفداء الأسير. 

ولا يدفع تحريم الرشوة رضاءٌ الراشي بالبذل إذا كان البذل لاجتلاب غير الحقٌ أو 
دفع الحقّء أمّا إذا كان للوصول إلى ا لحق فرضاه بالإحلال أو التحليل أو الهبة أو الإباحة 


بُفيد الحل على الأصحٌ 
Eek‏ 
قضاء القاضي لمن يتعلق به 


(ولا ينفذ قضاء القاضى لنفسه) ولا ينفذ لو فعل؛ كا لا يجوز الشهادة لنفسه؛ لأنَّ 
ذلك من خصائص رسول الله يك (ولا لرقيقه)؛ لأنَّ العبد وما في يده لمولاه» ولا فرق 
بين القنّ وغيره (ولا لشريكه فيم| له فيه شركة)؛ لأنه قضاءٌ لنفسه. وكذا لا يجوز 


)١(‏ القاضي أبو سعد محمد بن أبي أحمد بن محمد بن أحمد الهروي الحنفي» من شيوخه: أبو عاصم العبادي» 
ومن مؤلّفاته: الإشراف على غوامض الحكومات . قتلته الباطنية شهيداً مع ابنه في جامع مدان وكان قاضياً هناك 
سنة (۸۸٤ه.).‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (۱/ 57 ؟): وطبقات الشافعية الكبرى (۷/ ۲۲)ء رقم (7/17) 
وطبقات الشافعية (۱/ ۲۹۱)ء رقم (530). 

) ينظر: روضة الطالبين (11/ 6١4‏ 

(۳) واحتال له الشيخ أبو حاتم القزويني في حيله فقال: « لو قال المتصدي للفتوى للمستفتي: إنما يلزمني أن أفتيك 
قولاً وأما بذل الخط فلاء فإذا استأجره على أن يكتب له ذلك كان جائزاً. ينظر: أدب المفتي والمستفتي /١(‏ 118). 
2 م الب اود وا و 1 بن أبي بكر محمد بن علي» 
كتاب جليل من شروح مختصر المزني» وهو غير تقريب سُليم الرازي صاحب الشيخ أ بي حامد الإسغرائتيني . ينظر 
: ت#ذيب الأسماء واللغات (۲/ 201) رقم الترجمة (417)؛ وينظر للمسألة : العزيز (EY-— ٤٦1/۱۳‏ 


۰ / الوضوح 
لشريك مكاتبه» ولو حكم لشريكه فيم لاشركة له فيه جاز جزماًء (وكذلك) لا يتفذ 
قضاؤه (لأصوله) وإن علوا (وفروعه) وإن سفلواء سواءٌ فيهم آباؤه وأمّهات الآباء» أو 
آباء وأمّهات الأنّهات, وكذلك لا فرق بين أحفاد الأبناء وأحفاد البنات (على أصحٌ 
الوجهين)؛ لأنَ الأصول والفروع أبعاصٌ الرجلء فالقضاء لهم كالقضاء لنفسه. 

والشاني: آنه ينفذ؛ لآنه إِنّها يحكم عند قيام البيّنة العادلةء فلا يبقى للتهمة وجة 
بخلاف الشهادة؛ فإتها تتعلّق بالشاهد, فتتحقّق التهمة فيها للأصول والفروع. 

وحمل الخلاف فيم| إذا حكم للأصول والفروع بالبيّنة ما إذا حكم بعلمه فلا ينفذ 
بلاحلاف. 

وما الحكم على الأصول والفروع فجائز بالاتفاق "؛ كا تجوز الشهادة عليههما. 

قال البغويّ: يجوز للقاضي أن يحلّف ابنه على نفي مايُِدّعى عليه؛ لأنه قطع خصومة 
وليس بحكم له» ويجوز أن يسمع بيّنة [المدّعي على ابنه» ويجوز أن يسمع بيّنة] الدفع 
من ابنه. انتهى”2. 

قال الأصفهندديّ: وفيه نظر؛ لأنّ صحّة هذا مبنيٌّ على جواز ساع الدعوى لأصوله 
وفروعه» وعدمٌ جواز الحكم هما مستلزمٌ لعدم سماع الدعوى أيضاً. 

قال الشيخ: وهل يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة أبيه ؟ فيه وجهان. أظهرهما: آنه إن 
عدّله شاهدان جازء وإِلَالم يجز؛ لأنَ الحكم بشهادته مستلزمٌ لعدالته» وتعديله شهادة 
له» وشهادة الفرع للأصل لا ينفذء قال: ولو تحاكم إلى القاضي ابنه وأبوه. أو أبواه لم 
يجز الحكم بينهم|؛ كا لا جوز" إذا كان أحد الخصمين أجنييَ9. 

(وإذاوقعت له) أي: للقاضي (أو لواحد من أبعاضه) أي: من الأصول أوالفروع» أو 
لشريكه فيم فيه له شركة: أو لرقيقه (خصومة: فينظر فيها) أي: في تلك الخصومة (الإمامٌ) 


(۱) في (ش): «فجائز مطلقاً». 
(۲) التهذيب للبغوي (۱۹۳/۸). 
() في (ج): «ى) لا يحوز الحكم». 
(4) العزيز .)٤۷۲/۱۲(‏ 


كتاب أدب القضاء / ١7م‏ 

الأعظم» أو نائبّه (أو قاضي بل آخر) أو قاض آخرٌ ني ذلك البلده وهذابالاتفاق. 
(ويجوز أن ينظر فيها ناه في أظهر الوجهين)؛ نظراً إلى آله حاكمٌ نافدٌ الحكم. 

والثاني: آنه لا يجوز؛ لأنَّ نائبه نازلٌ منزلته في الحكم» »فك لا يجوز له لا يجوز لنائبه". 
وحلٌ الخلاف فيما إذا كان النائب من جانبه» وأما إذا كان بإذن الإمام فيجوز أن يحكم 
له وينظر في خصومته قطعاً؛ لأنّه حاكمٌ مستقل لا ينعزل بعزله. 

قال الشيخ في الشرح: ولو صار وصييٌ اليتيم قاضياً فهل يجوز له أن يسمع البيّنة 
لليتيم ويحكم له ؟ نقل عن القفّال الجواز وصحّحه؛ لأنَ القاضيّ يلي أمر الأيتام؛ 
فالحكم له؛ بولاية القضاء EE‏ الجواز؛ TT‏ 
الولاية لنفسه. وهو غير جائز””. 

(وإذا أقرٌ رّ اللّعى عليه) بعد ما ادّعى عليه مدع (بالحقٌّ عند القاضي »أو نكل) المذعى 
عليه عن اليمين بعد ما توجّه عليه اليمين عند العجز عن البيّدة (وخلف المذّعي) 
اليمينَ1[ المردودة إليه (ثمَ سأل) ا لمعي بعد إقرار الملذأعى غلا عليه د التكول 
(القاضيّ أن يشهد على إقراره) با أقرّ به (عنده أو على حلف المذعي)] بعد نكول 
المدّعى عليه . 

(أجابه القاضي إليه) أي: E‏ 
نكوله وحلف المدعِي؛ إذ قد يُتكر بعد ذلك» فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه؛ 
لكون القاضي الثاني غير القاضي الأوّلء أو كان الأول وقد نبي الحكم » أو عزل وقلنا: 
لا يُقبل قونّه في الحكم بعد العزلء أو قلنا: إن القاضيّ لا يقضي بعلمه. 

ولو كان إثبات الحقٌّ عند القاضي بقيام البيّنة وسأل المّعي القاضيّ الإشهاد على 
حكمه له فالصحيح عند الشيخ آنه تلزمه الإجابة؛ كما في صورة الإقرار والحلف”. 


.)1537/11١( وهو وجه ضعيف. ينظر: روضة الطالبين‎ )1١( 
.)٤۷۳/۱۲( العزیز‎ )( 
في غير (۳۲۸۰۸): «أوکتب».‎ )۳( 


۲ / الوضوح 

وقيل: لا تلزمه الإجابة؛ لأن للمدّعي بيّندَ فلا يحتاج إلى بيّنة أخحرى”. 

(وكذلك) أجابه القاضي (إذا طلب منه الحكم بها ثبت عنده) أي: عند القاضي 
(و) طلّبَ (الإشهاد عليه) أي: على حكمه؛ ليكون الحكم والإشهاد حُجَةٌ للمدّعي» 
ويُطالب المدّعى عليه بحقه مى شاء. 


HR 


كتابة المحضر والسجل وصورته| 

(وإن طلب) المدّعي من القاضي (أن يكتب له محضراً با جرى) عند القاضي (من 
غير حكم» أو) يكتب له (سجلًا با حكم به) بعد ثبوته (فشستحبّ الإجابة أو تجهب ؟ 
فيه وجهان: أظهرٌهما الأؤل) أي: تستحبّ الإجابة ولا تجب؛ لأنَ النبيّ ومن بعده من 
الخلفاء كانوا يحكمون ولا يكتبون شين" ولان احق إن ينبت بالحكم لا بالكتاب. 

والوجه الآخر: تجب الإجابة؛ كا تجب الإجابة على الإشهاد؛ توثيقاً لحقّهء وتذكرةً لما 
حكم وقديثق بذلك من رآه بعد ذلك؛ اعتماداً على علامة القاضي» فلا يطلب منه 
البيّدة على إثبات ما في الكتاب. 

ثم صورة المحضر على ما نقله الشيخ عن ابن الصبّاغ في الشامل: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» حضر عند القاضي فلان فلانبِنٌ فلان» وأحضر معه 
فلا بن فلان»» ويسمّيهم| ويرفع في نسبهما بقدر ما يحصل به التميز» ويتعرّض 
لحليتهم|”” طولاً وقصراً وربعة» وللوهم| من السمرة والشقرة والبياض والسواد وبين 
بين» ويتعرّض للحاجب اتصالاً وانفصالاًء ويتعرّض للعين والفم والأنف. هذا إذا 
عرفه] القاضي. 

وإن لم يعرفها فيكتبُ: «حضر رجلٌ ذُكر أله فلان بن فلان» وأحضر معه رجلاً 
(؟) أسنى المطالب: (548/4). ونظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية: الشيخ عبد الحي الكتاني: دار 


الكتاب العربي - بيروت .)717/7/1١(‏ 
(*) والحلية: الصفة والصورة. لسان العرب .)١195/١5(‏ مادة: (حلا). 


كتاب أدب القضاء / ۳۲۳ 
ذكر الُّحضر أن هذا فلان بن فلان»» ويكتب حلیتھ | كما ذكرناء ثم يكتب: «أنّه 
اآعى عليه كذا وكذا من عين أو دين» ‏ ويصف العين والدين ‏ فأقرٌ المذعى عليه با 
اتعى» أو أنكرء وأقام المدّعي البيّنة: بأن أحضر بعد إنكاره فلاناً وفلاناً ابني فلان 
وفلان شاهدين» وسأل من القاضي ساعٌ شهادته| فسمعها في مجلس حكمه» وثبتت 
عدالتهماء فسأل المدّعي القاضيّ بعد أداء الشهادة وقبولها أن يكتب محص را با جرى 
فأجابه إليه» وكان ذلك سنة كذا من الهجرة", ويكتب على عنوان الكتاب علامته. 

ولو أبهم ذكرٌ الشاهدين وكتب: «أحضر شاهدين عدلين فشهدا بم ادّعاه؛ جازء 
وكذا لو كان مع المدّعي كتابٌ فيه خط الشاهدين وكتب القاضي تحت خطه): (شهدا 
عندي بذلك» وأثبت علامته على رأس الكتاب» واكتفى بذلك عن المحضر جاز. 

وصورة السجل: أن يكتب بعد البسملة: «هذا ما أشهد عليه فلان القاضي بموضع كذا 
في تأريخ كذا آنه ثبت عنده كذا بإقرار فلان بن فلان لفلان بن فلان»» أو: «ثبت بشهادة 
فلان بن فلان وفلان بن فلان وقد ثبتت عدالتهما عنده»» أو: ثبت بيمين ا مدعي بعد 
نكول المّعى عليه» وآنه حكم بذلك لفلان على فلان» وأنفذه بسؤال من المحكوم له». 

ويجوز أن يكتب على العنوان: صم عندي وثبت لدي مافي الصحيفة» وحكمت 
به لفلان على فلان» وأنا الفقير إلى الله فلانُ بن فلان المول بقضاء بلدة بغداد مثلاً 
أصالة أو نيابة». 

(وينبغي) أي: يُستحبّ (أن يجعل القاضي للمحاضر والسجلآت نسختين: يدفع 
واحدةٌ منهما إلى صاحب الحقٌ). قال الشيخ: لايختم على المدفوعة إلى صاحب الحقٌ ”2 
(ويحفظ) النسخة (الأخرى لديوان القضاء). 

قال الأئمّة: يختم المحفوظة:» ويكتب على رأسها اسم الخصمين» ويضعها في 


.)57*/1١( العزيز‎ )١( 
قال: ايدفع منها واحدة إلى صاحب الحق غير مختومة»» فهو إما رواية بالمعنى»‎ »)577* /٠۲( (؟) ينظر: العزيز‎ 
أو نقل عن الشرح الصغير.‎ 


/ الوضوح 
خريطة”©2 أو قط ر”» وهو السَقّط”" الذي يجمع فيه كتب الحكم» والأسهل أن يؤرّخ 
في الديوان زمان الحكم من شهر كذاء أو أسبوع كذاء أو سنة كذاء فيسهل الوقوف 
على مايريد عند الحاجة. 

ويجعل الخريطة أو السمّط في موضع لا يصل إليه غيرّه وإن احتاج إلى شيءِ منها 
أده بنفسه. ونظر ألا إلى ختمه وعلامته 3 0 

Hk 

ظهور الخطإ للقاضى في حكمه 

دوإذا قضى القاضى) المجتهد (باجتهاده ثم بان له) بمطالعة الكتب» أو أخبار الفقهاء 
الأمناء (أنه خالف) في اجتهاده (أمراً مقطوعاً به: كنض كتاب. أو سنّة متواترة أو 
إجماع) من يُعتدّ بإجماعهم من العلماء والصحابة والتابعين (أو) خالف (مظنوناً ظنّاً 
قويَاً) حاصلاً (بخبر واحدٍ أو بالقياس ا لحل تَقَض قضاءه) بنفسه وجوباً. 

ولا يستنكف من ذلك؛ لأنّه ليس بأعلم وأعظم من عمرّ بن الخطّاب؛ فإنه كان 
يفاضل بين الأصابع في الدية تفاوتها في الجثّة والمنافع؛ ثمٌ لما روي الخبر له بالتسوية 
نقض حكم نفسه*» ولان في التقض إمضاءً للحقّ ورجوعاً من الباطل إلى الح 
والرجوع إلى الحقٌ خير من التهادي في الباطل . 
)١(‏ الخريطة: وعاء مثل الكيس يكون من الخرق والأدم يشد على ما فيه. ينظر: لسان العرب (۷/ )۲۸١‏ مادة: (خرط). 
«1) القمطر كسبحل: الجمل القوي الضخم» والرجل القصيرء وما يصان فيه الكتب. القاموس المحيط .)9۹۸/١(‏ 
(۳) السَقّط: الذي يعبى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. لسان العرب (۷/ )۳٠١‏ مادة: (سفط). 
)٤(‏ أسنى المطالب (05949/5. 
(0) روى الشافعي لته في مسنده : عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فك قضى في الإيهام بخمس عشرة» 
وفي التي تليها بعشرء وفي التي تلي الخنصر بتسع» وني الخنصر بسته وقال في الرسالة: :لما كان معروفاً والله أعلم 
عند عمر أن النبي قفى في اليد بخمسين» وكانت اليد خسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع» نزها منازهاء فحكم 
لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف. فهذا قياس على الخبر فلا وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن 
رسول الله ب قال: وني كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه» ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله 
أعلم حتى يثبت هم آنه كتاب رسول الله. مسند الشافعي (ص:۱٤‏ ۲)ء والرسالة 0١ /٤١۲(‏ 
0) من رسالة كتبها سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري» ولفظها: ومراجعة احق خير من التهادي في 
الباطل. رواه جمع منهم البيهقي في السنن الكبرى )7١ 5 /٠١(‏ رقم (۲۰۳۷۲) و (۲/۱۰٥۲)»ء‏ رقم .)۲٠۵۳۷(‏ 


كتاب أدب القضاء / ٠۲١‏ 

(وإن ظهر له) أي: للقاضي بعد الحكم (خلافٌ ما قضى به بقياس خفي رجّح) ذلك 
القياس الخفي (عنده) أي: ذلك القياس أرجح عنده من القياس الذي حكّم به أوّلاً 
(فيحكم من بعدٌ) أي: بعد ما ظهر له خلافٌ ما قضى بقياس خفيّ (بم| ظهر له) أي: 
القياس الخفيّ المرجّح عنده (ولا ينقض قضاءه الأوّلَ) الذي قضاه بالخفيّ المرجوح 
قبل ظهور الم ر تجح» بل يُمضي ذلك. وفي الحوادث المشابهة لتلك الحادثة يحكم بما 
ظهر له ثانياًء ولا يعمل بالأوّل في مثلها مرّةً أخرى؛ لأن الظنون في الأحكام لو تقض 
بعضها ببعض لما استدام حكم من الأحكام» ويشقٌ الأمر على الناس. 

وقد اشتهر أن عمر #6 حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المسألة المشرّكة”" ثم شرّكه 
فيها بعد ذلك. وم ينقض قضاءه الأوّل وقال: ذلك على ما قضيناه””". 

(وماينقّض به قضاء نفسه) من تخالفة النصّء وتخالفة القياس الج والإجماع 
(ينقض به قضاءَ غيره. وما لا ينقض) به قضاء نفسه من مخالفة القياس الخفي (لا 
ينقض) به قضاءً غيره. 

ولايتفشخص عن أقضيّة الخيرء وإِنّما يتعرّض لقضاء غيره إذا رفع إليه» بخلاف 
قضاء نفسه؛ فإِنّه يتبعه ويتفخص عنه ليُتقض أو يُمقَّى. 

والأصل في نقض قضاء الغير أن عليّاً 2 نقض قضاء شريح” القاضي برد شهادة 
المولى بالقياس الجّ» وهو أن ابن العم لا ترد شهادته مع آنه أقرب من المولى“. 

ولو كان المتصدّي للقضاء قبله تمن لايصلح للقضاء لجهله أوفسقه: فعن أصحابنا 
(۱) المسألة المشركة: وهي زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق» سبق شرحها. ينظر: إعانة الطاليين (۳/ ۲۲۷). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (47//7؟)) رقم )71١41(‏ عن الحكم بن مسعود. 
م القاضي أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء كان في زمان النبي ولم یره وم يسمع 
منه» ويعدٌ من كبار التابعين» وهو من أشهر القضاة الفقهاءء ولي قضاء الكوفة» في زمن عمر وعثان وعلي ومعاوية. 
واستعفى في أيام الحجاج» فأعفاه (سنة ۷۷ ه).وكان ثقة في الحديث» مأموناً في القضاء» مات بالكوفة حوالي سنة 
(۷۸ ه = 1۹۷ م)ء ولى القضاء ستين سنة من زمن عمر إلى زمن عبد الملك بن مروان. ينظر: الاستيعاب /١(‏ 1۲« 
والمؤتلف والمختلف (۲/ 48)» وتاريخ دمشق YF)‏ لاحو /TF)‏ لعو «(oV YTD‏ والأعلام (5/ <O‏ 


(4) حديث سيّدنا علي ف «أنه نقض قضاء شريح بأنَ شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي» وهو: أن ابن العم لا 
ترد شهادته مع أنه أقرب من المولى» قال ابن الملقن: هذا لايحضرني من خرجه عنه. ينظر: البدر المنير (9/ ١8‏ 2). 


5 / الوضوح 


كصاحب التهذيب» والعجا. والموفق بن الطاهر”" وغيرهم آنه ينقض جميع قضاياه» 
أصاب فيها أو أخطأ؛ لصدورها من لا ينفذ حكمه”2. 

والّذي ذكره الشيخ في المحرّر قول جل بمنزلة الضابطة©. 

وتفصيله: أن كل حكم ليس له في نفس المجتهد إمكان الصواب بوجه ما من وجوه 
الاجتهاد فله النقض» وذلك إذا لم يكن موافقاً لصريح النصّ لفظه لتاويله الظاهرء ولا 
موافقاً لقياس واضح من أنواع ا لجل ولا موافقاً لإجماع من يُعتَدٌ بإجماعهم. 

فيُنتقض حكم من حكم بصحّة نكاح زوجة المفقود بعد أربع سنين ومغي عذتها؛ 
لمخالفة القياس الجليٌء وهو: آنه يجعله حيّا في المال فلا يعطى الورثةء ويجعله ميّنا في 
نكاح زوجته مع أن الاحتياط في البُضع أولى. 

ويُنقض حكم من [حكم ببطلان خيار المجلس وببطلان بيع العرايا لمخالفة خبر الواحد. 

وينقض حكم من حكم أن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين؛ لمخالفته الأخبار الواردة 
البعيدة عن التأويل الذي أوّله المخالف. 

وينقض حكم من حكم] بصحّة نكاح بلا وني ولا شهود أي: عند انتفاء كلا 
الشرطين؛ لمخالفته الإجماع. 

وأا النكاح الجاري بلا وك لكن مع الشهود. أو بلا شهود لكن مع ولي فلا ينقضه 
إن حكّم به غيدُه؛ لعدم غالفته الإجماع كلّه بل وافق بعص الأئمّة 0 

وينقض حكم من حكّم [بقتل المسلم بالذمّيّ وحكم من حكم] بعدم القصاص بين 
الرجل والمرأة في النفس والأطراف» وحكم من حكّم بصحّة نكاح الشغار» وبصحّة 
نكاح المتعة» وصحّة التحليل بلا إصابة» وبصحّة جريان التوارث بين المسلم والكافرء 
1) الشيخ أبو محمد الموفق بن طاهر بن يحيى: شارح المختصرء كان فقيهاً زاهداً من أهل نيسابور» مات سنة 
أربع وتسعين واربعمائة. . ينظر: طبقات الفقهاء 1 ) ومابعدها. 
(؟) قال الشيخ زكريا الأنصاري : قُلت لعل فيا 5ا م وله دو کو کو وله أَعلَمُ. ينظر: أسنى المطالب (0"04/5. 
25 الضابطة: حكم كلى ينطبق على الجزئيات. قواعد الفقه .)١١۷ /١(‏ 


0( فالنكاح بلا ولي يصح عند الحنفية» وبلا شهود يصح عند المالكية. ينظر: تبيين الحقائق 79 وشرح 
ميارة .)559/١(‏ 


كتاب أدب القضاء / ۳۲۷ 


وحكمٌ من حكّم برد الزوائد مع الأصل في.الرة بالعيب» وحكمٌ من حكّم أن زوائد 
المرهون مرهونة. 

وينقض حكمٌ من حگم بصحّة بيعتين في بيع» أو البيع بشرط البيع» أو في القرض 
برد الزيادة» ونحو ذلك؛ لمخالفتها التأويل الظاهر“ 


Eke 


الخلاف في نفوذ حكم القاضي ظاهراً أو باطناً 

«وقضاءً القاضي) أي ET‏ أو فساده (يتفذ ظاهراً لا باطناً) ما 
م يظهر آنه مطابقٌ للح (حتّى لو حكم بشهادة شهو شهود لظاهر التعديل وهم كدَّبَةٌ م 
يُفد حكمٌه) أي: حكمٌ القاضي (الحل) لمن حكم له» سواءٌ كان في العقود والفسوخ 
من الماليّاتء أو ما يتعلّق بالبُضع والجراحات؛ لأنّ شهادة الزور ذريعة إلى الباطل؛ فلا 
يفيد الحل» وحكمٌ القاضي بها حكمٌ بالباطل» والحكم بالباطل باطل. 

وأمًا في الظاهر؛ فلأنا لطاع عل تسادة لب5 إن أن تيمك يفي 

والأصل في ذلك آنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنه) آنا بك قر ونم تيمو محْتَصِمُونَ إل 
وَل مځ َع" بځځیو من تشي فقي له عل تحو ماس ق من قَضَيِتٌ 
له بشيءٍ من حَقٌّ أَخِيِهِ فلا يدنه 3 أَقطَعّ له قِطعةٌ من التار»”. 

وعند أبي حنيفة: ينفذ في العقود والفسوخ ظاهراً وباطناً” “ حتّى يجوز للمحكوم له بالتكاح 
وطؤهاء وإذا حكم بالطلاق حرّم على المشهود عليه الوطء؛ والحديث حجّة عليه 


4١‏ في (ج): «التآويل الظاهرة في النص». 

زفق ألحن بالحاء المهملةء ومعناه أبلغ وأعلم بالحجة. كما صرح به في الرواية الثانية. شرح النووي على صحيح 
مسلم (؟١/0).‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري» رقم (1154)» ومسلمء رقم .)۱۷۱۳(-٤(‏ 
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(6) يقصد الحديث الشريف :أنه قال: ِنَكُم تَحتَصِمُونَ إي ينظر: المبسوط للسرخسي Ao 1V‏ وبدائع 
الصنائع لفاك 56 


۸ الوضوح 


وعلى ظاهر المذهب”" إن كان المحكوم به تكاحاً فلا يحل للمحكوم له الوطء ويجب 
على المرأة الامتناع وارب إن أمكنهاء فإن جرى الوطء طوعاً أو كرهاً فلا حدٌ؛ لشبهة 
أي حنيفة» ويجب مهر المثل”". 

ولو كان المحكوم به الطلاق جازللمحكوم عليه وطؤها إن أمكنه الفرصةء لكنه 
مكروه؛ لأنه يقع في تهمة الحرام» ويبقى التوارث بينهماء وتسقط النفقة للحيلولةء وإن 

هذا إذا كان الثاني جاهلاً بالتحريم» وإن كان عالماً بالتحريم» بأن أقرٌ الشاهدان عنده 
بالكذبء أو كان الناكح الثاني أحد الشاهدين فالّذي عليه الأكثرون” آنه زناً محص لا 
يحرم على الأول وطؤها في عدّة الشاني. 

وقال الرويانَ: يجعل وطؤه إِيّاها وطءَ شبهة؛ لنفوذ حكم القاضي ظاهرأء وجعله الشيخ 
في الشرح الأشبه”» وقال: سمعت هذا عن نظر بعض شيوخنا ولم أره في كتب المذهب*". 

هذا الذي ذكر فيا يتعلّق بغير الإنشاء وأمَا حكم القاضي في الإنشاء كالتفريق 
بين المتلاعنين وفسخ النكاح بالعيب ونحو ذلك فإن ترتب على أصل فاسد فكذلك 
ينفذ ظاهراً لا باطناًء وإن ترتّب على أصل صحيح فم لم يكن محل خلاف المجتهدين 
فهو نافذ ظاهراً وباطناًء وما كان في محل اختلاف المجتهدين فينفذ ظاهراً» وفي الباطن 
وجهان: أحدهما: لا ينفذ؛ لتعارض الأدلّة وتقابل الآراء. والشاني: ينفذ؛ إتماماً للكلمة 
والانتفاع. 
)١(‏ المراد بظاهر المذهب عند الشافعية: نص الإمام الشافعي الذي في مقابله إمآ نص خفيّ أو فاسد. أو وجه 
قوي أوفاسد, وظاهر المذهب وظاهر الرواية عند الحنفية : ما في المبسوط وال جاع الكبير والجامع الصغير والسير 
الكبيرء ينظر: التعريفات 2١860 /١(‏ وينظر: إتحاف السادة المتقين» تأليف: السيد محمد بن محمد الزبيدي المشهور 
بمرتضى-طبعة دار الفكر: (۲/ ۲۷۹). 
لفق ينظر: المبسوط للسرخسي 218٠١ /1١3(‏ و بدائع الصنائع (۷/ 15). 
(*) المراد الأكثرون من الشافعيةء بقرينة مقابله» ومن الأكثرين الشيخ أبو حامد . ينظر: العزيز (17/ 187). 


(4) سيأتي من الشارح تفسير الأشبه بالأشبه بالنص أو القياس. 
(0) العزيز (۱۲/ .)٤۸۳‏ 


كتاب أدب القضاء / ۳۲۹ 

قال الشيخ: هذه المسألة مبنيّة على أن كل مجتهد مصيب مالم يخالف اجتهاده ما 
ذكرناء أو المصيب واحد: 

فإن قلنا بالأوّل- وهو مذهب بعض الأصوليين”- ينفذ ظاهراً وباطناً. 
وإن قلنا: إن المصيب واحد -وهو مذهب الأستاذ”- فينفذ ظاهراً لا باطناً. 
وعلى الجملة لايحل للشافعيّ الأخذ بشفعة الجوار ‏ بحكم الحنفيّ» أو بالتوريث بالر حم ^ 
تكملةٌ: قال الشيخ في الكبير: ما يجوز للقاضي نقضه إذا كتب إليه كاتبٌ لا يقبله ولا يُمضيه. 
وأما ما لا ينقضه ورأى الصواب في غيره فكذلك ينقضه. 


ونقل عن النص”: آنه لا ينفُذه ولا ينقضه» بل يعرض عنه؛ لأنّ التنفيذ إعانة على 
الفساد والخطا. 


وإذا استقضي المقلّد وجوّزنا قضاءه للضرورة وحكم بمذهب غير إمامه: فالصحيح 
آنه يتقض حكمه. وإذا حكم به غيره لا ينقضه ولا ينقَّذْه بل يعرض عنه؛ امتشالاً 


لنصّ الشافعيّ في الأم7". 


(1) وهو مذهب جمهور المتكلمين كالشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي والغزالي» والمعتزلة كأبي الحذيل وأبي علي 
وأبي هاشم وأتباعهم ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة» والمشهور عنههما خلافه. ينظر: إرشاد الفحول .)٤٤١ /١(‏ 
فق في حق من يعتقده ومن لا يعتقده» وهو الأصح عند جماعة» منهم البغوي والعبادي. ينظر: العزيز /١5(‏ 444). 
7 أبي إسحاق الإسفرائيني. ينظر: العزيز .)٤۸۳ /١17(‏ 

4 يثبت حق الشفعة بالشركة اتفاقاًء وبا جوار عند الحنفية. ينظر: إختلاف الأئمة العلماء (؟/ »)٠١‏ وبدائع 
الصنائع (6/ 5). 

(5) ذوو الأرحام عشرة أصناف من الأقارب: ولد البنت» وولد الأخت» وبنت الأخ» وبنت العمء والخال 
والخالة» وأبو الأ والعم للام والعمة» وولد الأخ من الأم ثم من أدلى بهمء واختلف العلماء في توريثهم إذا لم 
يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة: فذهب مالك والشافعي إلى أن بيت المال أولى منهم» وقال أبو حنيفة وأحمد: بل 
هم أحق. ينظر: الإنصاف للمرداوي ۷ ) والمبسوط للسرخسي (۲۹/ ۱۹۳)ء والحاوي الكبير (۸/ 077 
والكافي لابن عبدالبر (271/1)» وإختلاف الأثمة العلماء (۲/ .)٩١‏ 

زلف المراد بالنص هنا نص الشافعي فاته بقرينة ما نقله عن الأم. 

(۷) الظاهر أن قصدهما في الأمّ : إن كان يله القاس وول غَيرَهوَكَلَّيَكُونُ هذا أك له وم بذ 
وَل بَنَُوَبنَ كم الحَاكِم يََوَلّ منه ماتَوَلَّ » ولكنه ليس صريحاً في القاضي المقلّد. ينظر: الأم فشي فك 
والعزيز (441/17). 


١‏ / الوضوح 

(وليكن للقاضي يِرّةٌ) على سبيل الاستحباب (يؤدّب بها) تعزيراً ونصيحةً عند 
الحاجة؛ لأنَ من الناس من لا يستقيم إلا بالتقويم بالضرب والزجر 

والدرّة a CS‏ 
في ذلك بعمر طن ف 0 

(وليكن له سجنٌ يعرّر به الم)طلين) أي: المانعين عن أداء الحقوق مع اليسار إلى أن 
يستوف منه الحقٌ؛ اقنداءً بعمر؛ فإنّه اشترى داراً في مكّة بأربعة آلاف» وجعلها سجناً 
للمماطلين وغيرهم من أهل العناد“. 

ولو مات المسجون في السجن فلا ضمانء لا على القاضي» ولا على من سجن هو لحقّه. 
نعم لو مات بسب ضيق السجنء أو لبرودته» أو لحرارته ضمن القاضي؛ دون 
المسجون لحقه©. 

قضاء القاضى بعلمه 

(فصل: أصح القولين أن القاضيَ يقضي بعلمه) أي: بمقتضى ما علمه؛ فلو علم 


)0 للشارح انفرادات لغويةء تراه يذكر معاني لغوية لبعض الألفاظ لا تجدها في المعاجم؛ ومنها ما هنا . وَالدرَةٌ 
بالگسر: دِرّة السلطانِ التي يُضرَّب بهاء عَرَيِيَةٌ معروفةء والجمع دِررٌ . ينظر: تهذيب اللغة »)٤٥ /٠٤(‏ ولسان 
العرب )۲۸۲/٤(‏ مادة: (درر). 

(۲) السوط: الجلد المضفور الذي يضرب به. المفردات في غريب القرآن /١(‏ 48 5) مادة: (سوط). 

(۳) أثرسيدنا عمر: «أنه كانت له درّة يودب بها» مشهور عنه. ينظر: خلاصة البدر المنير (457/5): رقم 
104 رين (le‏ ل م 


کی جلاعي ود مر اغا غر بن کاب کو . 
اَمَو نطاب بال م دعا الك قالّ: أعريي کید فلت اه 
وَهِيَ في إبل لأَهلهاء قاد رئا حتى يَظن ق تحرف عه اریت وة 
خَلَفَ ليها مدا - تَعِيِي الآخَرَ - لااد ري مِن أا هُوَ؟ قال فَكَير القَاِف قَقَالَ عُمَرُ رلِلفُلام : وال ایا شت 

(5) روا البخاريّ معلقاء ولفظه: "اواك شاری تاف بن عبد ارت ازال جو پمک من ران ا 
عُمَرَ إن رضي فَالبَيعٌ بِيمُهُ وَإِن م يَرضٌ عُمَرٌ فَلِصَفوَانَ أربعمائة ». ينظر: صحيح البخاري (۳/ 157)» باب الرّبطِ 
وَال حبس في الحرم ورواه ابن أي شيبة في مصنفه (8/ 7)» رقم (۲۳۲۰۱) عن عبد الرحمن بن فروخ. 

(0» في (ج): الا المسجون لحقه. 


كتاب أدب القضاء / ٣۲۱‏ 
القاضى صدقٌ ا لمعي في ما يدّعيه؛ لاطّلاعه بنفسه عليه له أن يقضيّ ولا يطلب منه البيّنة؛ 
لأنْ البيّدة إنّها تفيد الظنّ» وما علمه بنفسه يقيناً أولى بالعمل به من الظنّ» وبه قال امز“ 
ونقل عن الشافعيّ: إن ما صح عندي وثبت لدي فهو أقوى من الشاهدين7. 
والثاني: إن القاضي لا يقضي بعلمه» وبه قال مالك وأحمد”؛ لأنْ في الحكم بعلم 
نفسه تهمة» والتهمة تمنع القضاء ألا يرى آنه لا يجوز أن يقضي لأصوله وفروعه ؟ 
(إلآفي حدود الله) فإنه لا يقضي بعلمه فيها؛ إذ الحاكم مأمور فيها بالتستّر؛ لما روي: «أَنّ 
ابا بكر الصديق قال: لو ریت أَحَدّا على حَد لاأَحْدَهُ حتى يَشْهَدَ عندي شَاهِدَان)9. 
(ولا فرق) على القول بالجواز (بين ما علمه في زمان ولايته ومكان ولايته» وبين ما 
ونقل صاحب المنتقي ”عن أبي حنيفة آنه يقضي با علمه في زمان ولايته ومكان 
ولايته بشرط بقائه قاضياً من يوم العلم إلى يوم القضاء ولا يقضي بها علم على غير 
هذا الوجه©. 
والفسوخ وحدود الناس كحد القذف؛ فان فيها القولين: أصحّها الصحّة, والثاني: لا. 
(ولاخلاف) من أحدٍ(في أنّ القاضى لا يقضى بخلاف علمه)؛ لأنّه حينئظٍ يكون تاركاً 
لليقين عاملاً بخلافه (بل إذا علم) القاضي (أنَ المذعيّ أبرأه) أي: المدَعَى عليه (عتا يذّعيه 
ويقيم) المدّعي (الشهود عليه) أي: على ما يدّعيه (أو) إذا علم (أنّ مدعي النكاح قد طلّق) 
)١‏ لم أهتد إليه في ختصر المزنيء وينظر: العزيز (447//15). 
(؟) الرسالة (1/ 2300 والأم (717/5): وينظر: العزيز (487/17). 
(۳) ينظر: الاستذكار (۷/ ۹۳)» والمغني لابن قدامة .)1١ 1/1١‏ 
(4) رواه البيهقي بلفظ: «قال أبو بكر الصديق فثك لو وجدت رجلا على حدّ من حدود الله لم أحْدّه أناولم أدمٌ له 
أحداً حتى يكون معي غيري». ينظر: سنن البيهقي الكبرى (۱۰/ 47 7)» رقم »)۲٠٠٠١(‏ قال العسقلاني: رواه 
أَحمَدُ بسَتَدِ صَحِيح إلا أن فيه انقِطَاعًا. تلخيص الحبير .)1١41//5(‏ 
)0( المنتقي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحد المقتول شهيداً سنة أربع وثلاثين 


وثلائة؛ وفيه نوادر من المذهب ولا يوجد المنتقي في عصرنا هذا. ينظر: كشف الظنون (1861/7). 
(7) التفسير الكبير (۲۳/ ١٠)ء‏ وبداية المجتهد (۲/ 0767: والوسيط (۳۰۸/۷)» و الحاوي الكبير (0771/17. 


۲ / الوضوح 
من يدعي نكاحها (ثلاثاً فيمتنع عن الحكم) ولا يعمل بخلاف علمه. 

ومن الأمثلة: أله لو ادّعى على أحد أله قتل فلاناًء وعلم القاضي آنه حي أو قله 
غير المدّعى عليه أو علم أن الذي يدعي المّعي رقَّه حرٌ الأصل أو أعتقه. وكذالو 
أقرّ عنده سرا أو جهراً بحنٌ نم أنكر وطلّب من لمعي البيّنة. 

قال الشيخ: ومن المعلوم أن الإقرار لا يفيد اليقين» فيكون المراد بالعلم الأعمَّ من 
اليقين» حتّى يكون شاملا لليقين» وللظنّ المؤكد. 

(وإذا رأى القاضى حُجَةً) كسجلٌٌ (فيها حكمه لإنسان. وطلب منه) ذلك الإنسانٌ 
(إمضاءه) أي: إمضاء الحكم وإنفادّه بإثبات العلامة على الحجّة (والعمل به) أي: 
بحكمه (فلا يُمضيه) ولا يعمل به (حتّى يتذكّر) أن ما في الحجّة [حكمه» وقد] حَكَم 
بها فيها على نهج الصواب؛ لإمكان التزوير» ومشابهة الخط الخطء ولا اعتماد على ختمه 
وعلامته؛ لاحتمال الاتاذ عل صورتهم)ء وقد رأينا في زماننا مراراً. 

(وكذا الشاهد لا يشهد بمضمون خطه) بأن رأى خطّأً بأتي شاهدٌ لفلان أو على 
فلان في قضيّة كذا (حتّى يتذكّر) آنه كان شاهداً في القضيّة» وهذا كتابة تذكرة لما" كان 
شاهداً فيه؛ لاشتباه الخطً بالخ (سواءٌ كان محفوظاً عندهما أو م يكن)؛ لاحتمال الكتابة 
وعدم الحكم با فيه» واحتمال التزوير والتحريف. 

(وفيم) إذا كان الكتاب محفوظاً عندهما) أي: كتاب القاضي عند القاضي» وكتاب 
الشاهد عند الشاهد او كن عن الشيع أ د رالمان آنه رز 
الاعتماد على الخط إذالم يتداخله شبهة وشاكٌ في آنه خط أو آنه كه للمشق* أو 
للمسودّة" ولم يخرج إلى البياض . 


.)٤۸۸/۱۲( العريز‎ )( 

(۳) في (۳۲۸۰۸) و (ج): «بیا. 

(۳) وهو رواية عن أحمد. ينظر: العزيز .)٤۸۹/۱۲(‏ 

(4) المشق: السرعة في الطعن والضرب والأكل والكتابة. لسان العرب /٠١(‏ 45 ")» مادة: (مشق). 

)0( المسودة: الصحيفة أو الصحائف تكتب أول كتابة ثم نقح وتحرّر وتبيّض. المعجم الوسيط /١(‏ 0)هادة: (سود). 
(0) البياض والمبيضة: مقابل المسودةء فهي صورة الكتابة المنقحة. 


كتاب أدب القضاء / ٣۳۳‏ 


والمشهور المنصوص الأوّلء وهو آنه لايُمضيه مالم يتذكر". 

(والظاهر) من الوجهين (جواز الاعتماد) للمحدّث الذي يروي الحديث مكاتبة (في 
رواية الحديث على الخط المحفوظ عنده) من خط نفسه» أو خط شيخه الموئوق بنقله وإن 
م يتذكّر السماع والنقل؛ لأنَ الأصل أن لا يتعمد" المتصدّي لرواية الحديث الكذبّ على 
رسول الله ولان العلماء السلف يعتمدون على الخط المحفوظ عندهم من غير نكير. 

ولأنَ العلماء يتوسّعون في رواية الحديث ما لا يتوسّعون في الأحكام من الشهادة 
والقضاء؛ ألا يرى أن ناقل الحديث عن شيخ يجوز له روايته عند حضوره» كما كان 
بروي مالك عن مغيرة بن شعبة وهو حاضر في قصره؟” ولا يجوز شهادة الفرع عند 
حضور الأصل بالاتفاق . 

والشاني: آنه لا يجوز الاعتماد حتى يتذكّر؛ احتياطاً وتحاشياً عن الكذب على رسول 
الله تي وبه قال الصيدلانٌّ» وبالقياس على القاضي والشاهد“. 

(و جوز الحلف على استحقاق الحقٌّ) على أحد (أو أدائه) أي: أداء الحقٌّ على أحد 
(اعتماداً على خط المورّث) إذا وجد فيه: «إنَلي على فلان كذا" أو: “كان عل دين 
لفلان فأدَيُه» (إذا وثق بخطّه) أي :عم يقيناً آنه خط (وأمانيه) أي :عم أنه أمينٌُ لا 
يجرؤ ولا يقم على مثل ذلك كنباً. 

وضبط الأصحاب حدًّ الوثوق آنه لو وجد الوارث في خطّه أنَ لفلان عل كذا أدّاه 
وم يحلف على نفي العلم". 

وفرّق الأصحاب بين هذه الصورة وبين القضاء والشهادة» حيث جاز فيها الاعتماد 
على الخط ولم جز في القضاء والشهادة [أَنْ في القضاء والشهادة]” يمكن فيه التذكر 
() ينظر: العزيز .)٤۸۹ /۱١۲(‏ 

(۲) في كل النسخ: الا بعتمدا» وهو بعيد والصواب ما أثبته. 
(۳) لم أهتد إلى مصدر هذا الأثر. 
(4) وحكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازيء وأفتى به القاضي حسين. ينظر: العزيز (484/15). 


(4) ضبطه القفال. ينظر: مغني المحتاج (0749//5. 
() ما بين المعقوفتين ساقط في (۳1۷۳)» والظاهر بدل «أن في الشهادة»: «بأن في الشهادة». 


+ +” / الوضوح 
والعمل باليقين» فلا يُبنى على الظنَء بخلاف خط المورّث في الدَّيِن والأداء؛ فإنّه لا 
يمكن فيه الرجوع إلى اليقين والعملُ به» فجاز بناء اليمين فيه على الظنّ المؤكّده وبأل 
في الاعتماد في القضاء والشهادة على الخط خطراً عظيياً؛ لتعلّقه بالأمور العامّة بخلاف 
الاعتهاد في اليمين. : 

(ولو شهد عند القاضي شاهدان: آنك حكمتٌ بكذا) لفلانٍ في واقعة كذا (وهو لا 
يتذكّر) ما يقول الشاهدان (لم يحكم بقوه))؛ لأنّ الحكمَ منه فعل نفسه. والرجوع إلى 
اليقين في فعل الإنسان أصلء فلا يحرّف فيه إلى الظنٌ؛ لأن شهادتم) لا تفيد اليقين؛ 
لاحتمال التلبيس. 

وحكى ابن القاصٌ قولاً تخرّجاً آنه يجوز أن يقبل شهادتها ويُمضْيَ ا لحك 
والمصنّف ل يلتفت إليه في المحرّرء وجزم بعدم القبول. 

( إلا أن يشهداعل الحقٌ) الذي يقولان للقاضي: إِنّك حكمت به (بعد إعادة 
الدعوى) أي: إعادة المدّعِي الدعوى التي يشهدان نيهاء وشهد الشاهدان أو غيثهما 
من الشهودء فحينئذٍ جاز له القبول؛ لأنَ ذلك إنشاءٌ الحكم. لا إمضاءٌ حكم سابق. 

(وكذا لو شهد شاهدان) عل إنسان (آنك تحمّلت الشهادة في واقعة كذا ول يتذتكر) 
ذلك الإنسانٌ آنه تحمل الشهادة في تلك الواقعة (م يجزله أن يشهد) بناءً على شهادته| 
حتّى يتذكّر؛ لأنّ مستند الشاهد العلمٌء ولإمكان رجوعه إلى اليقين”"» وهو أن يتذكر. 

وهذا بخلاف رواية الحديث؛ فإِنَ الراويّ إذا نسي السماعَ عن شيخه فيجوز له أن 
يعتمد قول من يقول: سمعتُ منك أنك رويتٌ عن فلان»؛ ويقول: اسمعتٌ عمّن 
سمع منّي»؛ كما روى الدار قطني ن سهل بن أبي صالح كان [يروي حديث القضاء] 
بالشاهد واليمين عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ عليه الصلاة والسلام» وسمع منه 
ربيعة ثم إِنّه أصاب سهلٌ بن أبي صالح سوء حفظه؛ لجراحة أصاب رأسه. فإذا 


(۱) ينظر: العزيز (44/17). 
(۲) في غير (ش): «على اليقين». 


كتاب أدب القضاء / 06م 
روى هذا الحديث يقول: «أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي هريرة. 
والفرق: أن الرواية مبنيِّة على التسامح والتوسّع””» ولذلك لايشترط فيها العدد 
والذكورة والحرية» بخلاف الشهادة©2. 


HR 


آداب القاضى في مجلس الحكم 

(فصل: يسوي القاضي بين الخصمين) استحباباً عند ابن صبّاغ > ووجوباً عند 
الكثيرين* (في الدخول عليه): فلا يُقَدَّم أحدهما على الآخر إذا كان المدخل واسعاء 
وإلا فيقرع بينها (وفي القيام لهما) إن كان أحدهما بحيث جاز القيام له؛ لعلم أو ولاية» 
فإذا قام له قام للآخر (و) في (الاستماع) إلى كلامهماء والالتفات إليه (وطلاقة الوجه) 
بالتبيسم والبشاشة (وجواب السلام) أي: إذا قال لأحدهما: ” وعليك السلام ” واقتصر 
عليه اقتصر على ذلك في جواب سلام الآخر. 

وليس معناه آنه إذا أجاب أحدّهما أجاب الآخرّ وإذالم يجب أحدّهمالم يجب الآخر؛ 
فإِنَ جواب السلام واجب على القاضي وغيره. 

وكذا يسوّي بين الخصمين في سائر انواع الكرامة» ولا محص أحدّهما بشيءٍ من 
ذلك؛ تبعيدا عن الميل» وتحاشيا عن انكسار قلب أحد الخصمين» ولا فرق في ذلك 


(۱) رواه أبوداود في سننه (۳/ ۳۰۹)» والبيهقي في سننه الكبرى (۱۰/ ۲۸۳) و ابن ماجه في سنته (۲/ ۷۹۳)» 
قال فيه ابن معين والحاكم: محفوظ: وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صحيح. ينظر: خلاصة البدر انير (۲/ »)٤۳۳‏ 
ولم أجده في سنن الدارقطني ولا في علله» وهذا من المواضع التي ينسب الشارح حديثا ولا تجده عند المنسوب إليه. 
زفق فتح المغيث للسخاوي (۲/ ۲۲۸). 1 5 

(۳) فالشهادة مبنية على التغليظ والتشديد. والْسَاهَدَة وَالمْعَايَنَةِ وتشترط فيها الحرية دائًاء والذكورة والعدد 
غالباً. ينظر: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: القاضي عياص بن موسى اليحصبي (ت:0144ه)؛ 
تحقيق : السيد أحمد صقرء الطبعة : الأول (179/4ه - 19170 م) - دار التراث / المكتبة العتيقة - القاهرة / تونس 
07 ودرر الحكام ©/ 0751. 

(5) هذا خلاف نقل ابن الرفعة عنه. ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (1۸/ :)١57‏ 

(0) حكاه ابن شداد عن الشيخ أي حامد والرافعي والأكثرين. المصدر والصحيفة أنفسههماء وينظر: القوانين 
الفقهية لابن جزي /١(‏ 196). 


٣٣۹‏ / الوضوح 
بين الوضيع والشريف والمسلم والكافر. 

(ويُسوي بينهما) أي: بين الخصمين (في المجلس) أي: في مكان الجلوس. فيُجلس أحدهما 
عن يمينه» والآخخرٌ عن يساره والأولى أن يُجلسهم| بين يديه؛ لما روي: أنه ين قَطَى أن 
تملس اصن بين يدي القَاضي»”؛ لاستواء النظر والكلام والاستاع إليهما حينئلٍ» وإن 
م يلق بحام الجلوس بين يديه قريباء أو عن يمينه وشماله فيجلسان في مقابلته بعيدا منه 
أحدّهما في جنب الآخر (إلا إذا كان أحدهما كافرا) والآخر مسل (فأصحٌ الوجهين أنه 
يرفع) القاضي (المسلمَ في المجلس) على الكافرء ذمَيَاً كان الكافر أو غيرّه فيُجلس ال ملم 
أقربَ إلى القاضي من الكافر؛ لما روى البيهقيٌ: «أنّ ءَ لا 4 جَلَس بجنب د ريح القاني 
في حُصُومَةٍ له مع بودي وقال: لو كان حصوي مسلا جَلّست معه بين يديك لَكِنّي 
سَمِعتُ رَسُولَ اله 4 آنه قال: لَانسَاوُوهُم في الَجيِسٍ»”". 

والشاني: آنه يساوي بينهما في المجلس أيضا؛ لإطلاق ما روي: دأنّه يه قى أن 
مجلس الخصمنِ بين بدي القاضي»”» ولم يفرّق بين المسلم والكافر وحمل قوله: الا 
تُسَاوُوهُم ني الَجلِس؛ في غير مجلس القضاء؛ توفيقاً بين الحديئين» ولأنه إذا كان يُسرّي 
بينهما في الإقبال عليهم) والاستماع منهم| فكذلك يسوّي بينهما في المجلس. 

(وإذا جلس الخنصمان بين يدي القاضی فله أن يسكت حتّى يتكلّما) وحين السكوت 
يقبل عليه بمجامع قلبه مع السكينة والوقارء ولا بّازحهم؛ فإ المازحة مُذهبة 
للبهاء مقطعة للإخاء» مهيجة للسفهاء» ولايُسارٌ مع أحدهما (وله أن يقول: ليتكلّم 
لمعي منكم]) أو يقول للمدّعي: تكلّم. 

ويجوز أن يقول ذلك الأمين الواقف بباب القاضي» قال الشيخ: هذا أولى . 


(۱) رواه أبوداود في سننه» رقم (020484» والبيهقي في سننه الكبرى (۲۲۸/۱۰)ء رقم :)7١497(‏ عن عبدالله 
بن الزبير» وفي سنده مصعب بن ثابت وهو ضعيف. ينظر: البدر المنير (9/ 848). 

(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۰/۱۰)ء رقم (50476) وَفِيِهِ عمرو بن شمر عن حابر لعفي وها 
ضَعِيِفَانِء وقال ابن الصَّلاح: م أجد له إِسِنَادَاينِبْتُ. ينظر: تلخيص الحبير (4/ 0195 . 

زفة سبق تخريجه وأن في سنده ضعفاً وإن قال الحاكم: صحيح الإسناد ‏ 

«5) ينظر: العزيز (۱۲/ .)٤4٥‏ 


كتاب أدب القضاء / ۳۳۷ 

فإن أساء أحدهما الأدب أو كلاهما لا يصيح عبليهم|؛ لأن الخصاء لا يخلون عن ذلك. 

(فإن ادّعى المّعي) إِمَا ابتداءً أو بأمر القاضي (طالب) القاضي (خصمّه) أي: المدعى 
عليه (بالجواب) ولا يلقن المّعيّ بالدعوى بأن يقول: ادع هكذاء ولا يشير إلى المّعى 
عليه بالإقرار أو التكولء ولايبيّن كيفيّة الشهادة للشاهد» وكيفية الدعوى الصحيحة 
والجواب الصحيح للمدّعي والمدّعى عليه. 

وقال الإصطخريّ: جاز له ذلك؛ لأ أكثر الناس لا يعرفون كيفية الدعوى والجواب 
وأداء الشهادةء فلو لم يبيّن القاضي ذلك تعذّر الحكه". 

(فإن أقرٌ الخصم) به يدعي عليه المّعي (فذاك) أي: المطلوب» فيحكم عليه بالأداء 
بأنيقول: اخرج من حقّه» أو كفتك الخروج من حقه» أو ألزمتك ذلك. 

وفي قول الشيخ: «فذاك» إشارةٌ إلى آنه يثبت المدّعى بمجرّد الإقرار» ولا يفتقر ثبوته 
إلى قضاء القاضي» وهو مقتضى كلام الأكثرين”. 

ومنهم من قال: إِنْه يفتقر إلى حكم القاضي به بعد الإقرار كما يفتقر الثبوت بعد 
إقامة البيّنة» ورد بأن الإنسان على نفسه بصيرة» وبحاله عالم. وفي قبول البيّنة احتاج إلى 
النظر والاجتهاد فلا بد من قضاء القاضي بها. 

وإنّمالم يشر الشيخ في المحرر إلى الحلاف ^“ ته قال في الشرح: الطبع لا يكاد أن يقبل 
ا لحلاف في المألة؛ لأ الكلام إن كان في ثبوت الحقّ في نفس الأمر فمعلومٌ أن ثبوته 
لايتوقف على الإقرار» وتوقفه على البيّنة لثبوت الإلزام”* والمطالبة» وإذا لم يتوقف 
ثبوته في نفس الأمر على الإقرار فعلى الحكم بالطريق الأولى» وإن كان الكلام في المطالبة 
والإلزام فلا خلاف أن للمدّعي المطالبة بعد الإقرار» وللقاضي الإلزام به» فما معنى 
للخلاف إذا 206 
)١(‏ ينظر: العزيز (540-594/175). 
م ينظر: روضة الطالبين (77/11١)؛‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (5/ .)٠١١‏ 
(۳) في غير (ج): « على الخلاف». 


() في (ج): 7 الالتزام 0 وهو بعيد. 
(6) ينظر: العزيز (۱۲/ 548). 


۸ / الوضوح 

(وإن أنكر) المدّعى عليه قائلاً: ليس ما يقول المدّعي حقاء أو: هو باطل مبطلٌ في 
دعواه (فله) أي: فللقاضي (أن يسكت)» (و) يجوز (له أن يقول) للمدّعِي: (ألك بيّنة؟) 

وهذا الكلام مشعرٌ بآنّه خير بين السكوت وبين قوله: «ألك ية ؟؛ لأله أذ 
من خير البريّة في دعوى الحضرّميّ والكندي وكلام الشرح يخالف ذلك؛ لأنه نقل 
وجهاً آنه لا يجوز أن يقول: «الك بيّنة ؟»؛ لأن ذلك تلقينٌ وإرشادٌ للمذعي”7. 

(ش) أي: بعد ما قال له القاضي: «ألك بيّنة ؟“ (إذا قال) المّعي: (لي بيْنةٌ وأريد تحليفه) 
أي: تحليف المدّعى عليه (مكّنه) القاضي (منه) أي: من تحليف المدّعى عليه ومكنه أيضاً 
من إقامة البيّنة بعد التحليف. فإن كام الاعى عیمس اقرف واف باحق هل الامو 
على المدّعي؛ للاستغناء عن إقامة البيّنة» وإن حلف المدَّعى عليه وأقام المدّعي البيّنة فبان 
بذلك كذبه وخيانته» فظهر لتحليفه إِيَاه غرض» وهو تفضيحه وتشنيعه. 

(وإن قال) المدّعي بعد سؤال القاضي: (لا بيّنَةَ ليثم جاء بشهود: فأظهرٌ الوجهين”" 
القبول) ويحكم بمقتضى الشهود؛ إذ ربا كان له غرض في قوله: «لا بينة لي٠»‏ وهو تمادي 
الخصم في الإنكار؛ لتكون الإقامة بعد ذلك أبلغ في فضاحته وشناعته» أو كانت له 
ونسي ثمّ عرف وتذكّرء وبه قال الغزاقّ وأكثر العراقيّين*. 

والثاني: لا يقبل؛ لتناقض قوله [وفعلهء إلا أن يصرّح بتأويل قوله] بأن يقول: كنت جاهلاً 
بكونهم شهوداً لي ثم عرفثُ»؛ أو: «كنت أعلمٌ بذلك لكن نسيثٌ حين سألني القاضي»”. 

ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يقتصر على قوله: «لا بيّنة لي)» وبين أن يزيد عليه: 
«لاحاضرة ولاغائبة» أو قال: «كل بيّنة لي فأقيمها فهي باطلةء أو: كاذبة» أو: بيّنة زور». 


0 رواه البيهقي في سننه الكبرى (۱۰/ »)٤۳۲‏ رقم (11770) #عن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه في قصة 
الحضرمي والكندي» فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي 
في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال النبي بي للحضرمي: ألك بينة ؟ قال: لاء قال: فلك يمينهه. 0 
() العزيز .)٤۹7/۱۲(‏ : 1 

(۳) في (ج): «القولين». 

(5) الوسيط (۷/ 877)» والعزيز (597/17)»: وروضة الطالبين .)157/1١(‏ 

.)٤۹1/۱۲( العزيز‎ )( 


كتاب أدب القضاء / ۳۳۹ 

(وإن ازدحم) - وفي بعض النسخ: «وإذا تزاحم»- (عند القاضي مدّعون: فإن 
جاءوا عل التعاقب) أي: جاء أحدهم عقيب الآخر هكذا واحدا بعد واحد(وعرف 
الترتيب) وتميّز السابق عن اللاحق (قدّم الأسبق فالأسبقٌ) أي: فبعد الأسبق الأول 
الأسبقٌ الثاني ثم الأسبق الثالث هكذا إلى انقراض المدّعين؛ تنزيلاً لكل مدّع منزله 
من الإتيانء وهو طريق التعادل. 

قال تاج الدين في الكشف: والاعتبار بسبق المدّعِيء لا بسبق المدَّعَى عليه [حتّى لو 
سبق المدَعَى عليه] في قضيّةٍ على المدعِي في قضيّةٍ ثم جاء معي القضيّة التي سبق 
المدّعى عليه فيها قُدّم المدّعي المسبوق بالمدّعى عليه على المدّعي الذي سبق هو عليه 
ولأجل هذا قال الشيخ: «وإذا ازدحم عند القاضي مدّعون»». ولم يقل: «الخصوم»7. 

(فإن جاءوا) أي: المدّعون (معاً) بأن كان القاضي في موضع فسيح يمكن إتيان 
جماعة فيه صمّاً (أو) جاءوا (على الترتيب ول يعرف الترتيب)؛ لفقدان من يلاحظهم في 
الجيء ويدّعي كل آنه سابق (أقرع بينهم) ويقدّم من خرجت له القرعة: والأولى إذا 
كثروا أن يكتب أسماءهم في رقاع: كل اسم في رقعة» ويصبّ عند القاضي ليأخذ واحدة 
بعد واحدة ويسمع دعوى كل من خرج اسمه في كل مرّة. 

وإنها يقدّم الأسبق بكل تقدير بقضيّة واحدةء لا بقضايا إلا برضا المسبوق. 

والمفتي والمدرّس كالقاضي في ذلك أي: يقدّم بالسبق أو القرعة» إلا إذا كان المدرّس 
يدرّس فنا خارجاً عن فروض الكفاية كالمنطق مثلاًء فالاختيار للمدرّس في تقديم من شاء. 

والمستحبٌ للقاضي أن يعيّن ثقة يثبت أساء الحاضرين يوم قضائه؛ ليعرف الترتيب بينهم. 

(ولايقدّم) القاضي أو الثقة من جهته (بعض المدّعين على بعض بلا سبق ولا قرعة) 
وإن اشتدّت الحاجة. أو كان ذا منصب وشرف؛ تحاشياً عن تهمة الميل» ورعاية للتسوية 
المأمور بها (إلاّإذا كانوا) أي: المدّعون (مسافرين مستوفزين) أي: متهيّئين للخروج 


نيفق في (ج): «وإن تزاحم وني بعض النسخ : وإذا ازدحم»» وقي (د): «وإن تزاحم وني بعض النسخ وإذا تزاحم». 
(۲) لا يذكر الشارح غالبا انتهاء نقوله» فلا يظهر أن النقل عن الرافعي من تاج الدين أو من الشارح. 


٠١‏ / الوضوح 
بشدّ الرحال وإجماع المطايا"“ بحيث لو تأخر أحدّهم لتخلّفواعن القافلة. 

وإنّاقال: مستوفزين؛ احترازاً عن المسافرين الذين نووا الإقامة مدّةً؛ فإتهم والمتوطنين 
سواءٌ في التقدّم والتأخر. 

(فيقدّمون بشرط أن لا يكشروا) أي: لا يساووا أهل تلك البلدة أو القرية» بل كانوا 
أقل» فيقدّمهم؛ لعلا يتضرّروا بالتخلّف. 

وإن كثروا-كما إذا ساوى المسافرون أهل تلك البلدة أو زادوا عليهم :كالحجيج بمكّة 
وقت الموسم -فهم كالمتوطنين فيراعي فيهم السبق أو القرعة. 

وحكى في الكبير وجهاً أنه لا يقدّم بالسفر أصلاً” ول يُشر إليه في المحرّر؛ لضعفه. 

(وإلا أن النسوة) إذا حضرن عند القاضي (يقدّمن) على الرجال؛ لأن في تأخرهنّ 
خوف فتنة» ولأتهنّ مأمورات بالتستر وعدم البروز» وبروزهسٌ للقضاء ضروريٌ» 
والشرط في النسوة أيضاعدم الكثرة. 

ثم قيل: تقديم المستوفزين والنسوة بالاستحقاق» وبه يشعر لفظ المحرر. 

وقيل: إلا هو نوع رخصة يجوز الأخذ به"» وبه قال الأصفهندي. 

(والتقديم بالسبق) عند الترتيب (أو القرعة) عند عدم الترتيب (لايكون إلا بدعوى واحدة) 
[وكذا المستوفزون والمرأة لا يزيد على دعوى واحدة]؛ لئلا يتضرّر الآخرون بالانتظارء بل 
ينصرف بعد فصل القضاء إلى أن يفرغ القاضي من أمر من سواءء فإذا فرغ أتاه ثانياً. 

ولا فرق بين أن تكون الدعوى الثانية على الأوّل أو على غيره» وقيل: إذا كانت 
الدعوى الثانية على الأوّل جاز تقديمه بها أيضاً؛ لئلاً تفوت الفرصة عليه ثانياًء ويجعل 
ذلك القائلٌ اتحادَ المّعين كاتحاد الدعوى. 

هذا الذي ذكرنا مقتضى لفظ المحرّر. 
() تعبير بلازم المعنى. ينظر: لسان العرب (0/ ١١٤)مادة:‏ (وفز). 


(؟) حكاه عن المهذب وغيره: ينظر: المهذب (۲/ ۲۹۹)» والعزيز (۱۲/ .)٤۹۷‏ 
(۳) ينظر: العزيز (4919//17). 


كتاب أدب القضاء / 814١‏ 


وذكر في الشرحين وجهين عن ابن كج مخالفين للأصل المذكور”" فلا نتعرّض في . 
HHR‏ 

آداب القاضي بالنسبة للشهود والمزكين 

(فصل: لا جوز للقاضي أن يتّخذ شهوداً معيّنين لا يقبل شهادة غيرهم)؛ لوجهين: 

أحدهما: آنه إذا عيّن الشهود تقايل عليهم الناس واحترموهم وأهدوا إليهم فيخاف 

والشاني: أنه إذا عبّن الشهود [ولم يقبل] إلا شهادتهم ضاع حقوق كثير من الناس؛ إذ 
ربا لا يجد الخصم وقت التحمّل هؤلاء الشهود أو يكون في غير مكانهم فيتحمّل غيرهم» 
والقاضي لايقبل شهادةً غيرهم فيضيع حى ا لخصم ففي التعيين تضييق على الناس. 

(وإذا شهد عند القاضي شهود وعرف) القاضي (فسقهم أو عدالتهم عيل) القاضي 
(فيهم) أي: في الشهود (بعلمه): فإن علم فسقهم رد شهادتهم؛ ولا يلتفت” إلى قول 
المّعي: نّم عدولٌ» وإن علم عدالتهم قبل شهادتهم؛ ولا يلتفت إلى قول المدّعى 
عليه: إنّهم فسقةٌ أو إلى قوله: اطلب التزكية. 

وني وجه: إذا طلسب المدّعى عليه تزكية الشهود أجابه ولم يعمل القاضي بعلمه» وبه 
قال أبو حنيفة» وهذا ليس بشيء إذا قلنا: إن القاضي يقضي بعلمه. 

(وإن لم يعرف حاهم) أي: حال الشهود: لا فسقهم ولا عدالتهم (ل يحكم) القاضي 
بشهادتهم؛ لأنَّ العدالة شرطٌ في الشاهد, ولم يتحقّق عنده (إلاً بعد الاستزكاء) أي: 
بعد طلب كونه زكيّاً أي: نقيّاً عن نواقض العدالة» وهو: الاجتناب عن الكبائرء 


)١(‏ في (ج): «تخالفين لأصل المذهب». 

زفق الوجه الأول: المقدم بدعوى واحدة لا يسمع منه الدعوى الثانية. والثاني: لا يُسمع على الواحد ومن الواحد 
إلادعوى واحدة. ينظر: العزيز .)٤۹۸/١۲(‏ 

زوف في (ج): «ولم يلتف». 

(4) وهو قول الشافعي والمزني كما مرّ في الفصل السابق. 


۲ / الوضوح 
وعدم الإصرار على الصغائر مع ترك خوارم المروءة“ (والتعديل) أي: طلب كونه 
عدلاء وهو كالتفسير للاستزكاء» وقيل: الاستزكاء هو التفخص عن إسلامه وكفره 
والتعديل: التفخحص عن معاصيه وطاعته» فيطلب القاضى التزكية والتعديل على الوجه 
اکن و كك تضم أو توق الشهوه انان یت يو وار هه 
لأن ذلك من حقوق الله فلا يسقط بإسقاط الناس» كا نبّه عليه بقوله: 

(ولايُغني عن ذلك) أي: عن الاستزكاء والتعديل (اعتراف الخصم) أي: المدّعى عليه 
(بعد التهم» ودعواه) أي: دعوى المدّعى عليه (خطأهم) أي: بقول المآعى عليه: إتهم 
عدولٌ ولكتهم مطئون في قضيّني (على الأشبه) من الوجهين؛ لما ذكر من أن البحث عن 
حال الشهود من حقوق الله فلا يسقط برضاء الخصم» ولأنّه إذا لم يعرف حاهم ” فالحكم 
بشهادتهم يتضمّن الحكم بالتعديلء فيلزم الحكم بالعدالة بتعديل واحد» وهو غير جائز. 

والثاني: إن التعديل والتزكية لأجل حقه» فإذا أقرّ بعدالتهما يكفينا ذلك ويُغْنينا عن 
التعديل» وبه قال بعض المراوزة. 

وعلى الوجهين لو قال: صدقافيا قالا وشهدا به فيقضي القاضي بإقراره» ولاحاجة 
اتدل اموه E O‏ 
وصدّقه المآعى عليهء فهو إقرارٌ با لح لا حاجة [إلى شاهد آخر]ء أمَّا لو قال قبل 
الشهادة للشاهد: أنت عادل صادق لم يكن ذلك إقرارا بالحق» لكنه تعديل للشاهد إن 
كان من أهل التعديل» فلا يمن بعد ذلك من جرحه. 

ولو شهد شاهدان عادلان فأقرّ المعى عليه باحق قبل حكم القاضي بشهادتب| 
فا حكم مستند إلى إقراره فقطء أو إلى الشهادة والإقرار جميعاً؟ فيه وجهان: أصحّهم| 
عند الشيخ الأوّل7. 
دق المروءة: الإنسانيةء وصاحب المروءة من يصون نفسه عن الأدناس» والمخرم: من معانيه القطع والنقص» 
فخوارم المروءة الصفات التي تنقص من قدر الشخص وليست بمحرمة شرعاً. ينظر: تهذيب الاسماء (۳/ 0031 
والمعجم الوسيط .)570/1١(‏ 


() في (۳۲۸۰۸): الم يبحث عن حاهم». 
(۳) وهو أن الحكم مستند إلى إقرار المدعى عليه فلا حاجة لتزكية الشهود. ينظر: العزيز .)٤۸۷ /١5(‏ 
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وفائدة الخلاف تظهر عند رجوع الشاهدععًا شهد وكان المشهودٌ به مما يجرى فيه 
الغرامة كالقصاص ونحوه فإن قلنا بالأوّل فلاغرامة على الشاهد لو رجع» وإن قلنا 
بالثاني فعليه نصف الغرامة. 

ولو كان الشاهد مستور الإسلام لم يقنع القاضي بظاهر الدار"» بل يبحث عن حاله» 
ويكفي إقراره بآنه مسلم9؛ لاكتفاء رسول الله بذلك في قصّة الأعرابيّ لرؤية الهلال7. 

ولو كان مستور الحرّيّة يبحث عن حاله» ولا يكتفي بقوله: «أنا حر على الأصح. 

وقيل: يكتفي كا في الاسلام“. 

ورد بالفرق بأنّ الشخص يستقل بالإسلام فيقبل قوله فيه» ولا يستقل بالحرّيّة فلا 
يُقبل [قوله فيه] ©©. 

HEEE 

كيفيةالاستزكاء 

(وكيفيّة الاستزكاء أن يكتبّ) القاضي» أو أمينّه المنصوبٌُ لذلكء أو كاتبُ الصكوك 
(اسم الشاهد مع ما يتميّز به من غيره) من الصفات والرفع في النسبء بأن يكتب 
اسم أبيه وجدّه. وحليته من الطول والقصر والبياض والحمرة» ويكتب حرفته آنه 


)١(‏ يقصد دار الإسلام ولدار الاسلام ودار الكفر تعاريف: فدار الإسلام ما ظهرت فيه الشهادتان والصلاة وم 
تظهر فيها خصلة كفرية ولو تأويلاً إلا بجوار» ودار الكفر بخلافهء أو: دار الإسلام هو ما يجري فيه حكم إمام 
المسلمين » ودار الحرب مايجري فيه أمر رئيس الكافرين» أو: دار الإسلام ماغلب فيه المسلمون وكانوا فيه آمنين» 
ودار الحرب ما خافوا فيه من الكافرين. ينظر: السيل الجرار (5/ ١۷٥)ء‏ وكتاب الكليات (421/1). 

() ينظر: العزيز .)٥٩۱/۱۲(‏ 

زفق حديث أن أعرابيا شهد عند النبي يد أنه رأى الهلال: فقال: أنشهد أن لا إله إلا لله وأن محمداً رسول الله 
قال: نعم فأجاز شهادتهه» قال المقدسي: غير محفوظ » رواه المقدسي عن علقمة عن ابن عباس قال: وهذا من 
رواية شعبة عن الشوري » ولم يروه عن الشوري غير الفضل موسى السيناني. ينظر: ذخيرة الحفاظ: محمد بن طاهر 
المقدسي (ت:/007ه)» تحقيق: د.عبد ال رحمن الفريوائي » الطبعة: الأولى» ١517(‏ ه -1997م) - دار السلف- 
الرياض »)0۲٤/١(‏ رقم .)۸1١(‏ 

22 تردد فيه الشيخ أبو محمد. ينظر: روضة الطالبين EV/Y)‏ 

«5) روضة الطالبين .)158/11١(‏ 


4 / الوضوح 
خيَاطٌ أو بِزَارٌ مشلا ويكتب محلّته وسوقه ومسجده. 

وإن كان معروفاً يحصل التميّز ببعض ما ذكر اكتفى بذلك. 

ولايحرم كتابة الألقاب المنقصة للتعريف كالأعور والأخفش*”' والأعمش "© 
والأحول إذا كان مشهورا بذلك. 

( ويكتب اسم المشهود له)؛ إذ قد يكون بين الشاهد والمشهود له بعضيّة بالأصليّة 
والفرعيّة» أو كان الشهادة فيع| له شركة (و) يكتب اسم (المشهود عليه)؛ إذ قد يكون 
بينه وبين الشاهد عداوة تمنع الشهادة عليه (وكذا) يكتب (قدر المال) وجنسه وصفته 
على الأظهر من الوجهين؛ لأن قبول شهادة الشاهد مبنيٌ على غلبة الظنّ بآنّه صادق 
أو كاذب» ويختلف ذلك بقلّة المال وكثرته؛ فن غلبة الظنّ بالصدق في القليل دون 
الكثير» ولأنّ الكثير [يحتاط فيه ما لا] يحتاط في القليل. 

والشاني: لا يكتب قدر المال؛ لأنّ من هو عدل لا تختلف عدالته بقلّة امال وكثرته» 
ولاتتجرى”. 

وأجيب بعد تقدير التسليم: بأنَ ذكر المال أطيب لقلب المزكي» فيسعى في الكثير ما 
لا يسعى في القليل. 

(ويبعث) القاضي (به) أي: بها كتب (إلى المزكّي) فان تعدّد المزكون يُخفي كتابَ كل 
مزك عن الآخر؛ للاحتياط صرّح به الشيخ في الشرح©. 

(ثمّ المزكّي) بعد تزكية الشهود وتعديلهم (يشافه القاضي) أي: يُكلّمه مشافهة, 
أي: مواجهةً (بما عنده) من حال الشهود جرحاً وتعديلاً (ولا يقتصر على الكتابة) 
إلى القاضي بها عنده (على الأظهر) من الوجهين؛ لأنّ الكتابة إلى إنسان إذا كان فيه 
(1) الخفش: ضعف في البصر وضيق في العين» وقيل: صغر في العين خلقة» وقيل: هو فساد في جفن العين 
واحمرار تضيق له العيون من غير وجع ولا قرح. لسان العرب ا مادة: (خفش). 
زفق الأعمش: الفاسد العين الذي تغسق عيناه» ومثله الأرمص. و العمش: ألآتزال العين تسيل الدمع ولايكاد الأعمش 
يبص ريهاء وقيل: العمش ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها. لسان العرب (7/ ۰ )» مادّة: (عمش). 


(۳) روضة الطالبين .)059/11١(‏ 
(5) ينظر: العزيز (607/17). 


كتاب أدب القضاء / 8148 


إنهاء حال ففيه نوع ترفع» ولايليق ذلك من الأدنى إلى الأعلى” ولأنه لا اعتهاد على 
الكتابة”» وإنّها الاعتماد على قول المزكي» فلا تكفي الكتابة. 
والثاني: تكفي؛ كما من جهة القاضي» وأجيب: بأنّه لا يتيسّر للقاضي أن يشافه كلّ 
مزك؛ لاحتمال بُعده عن مجلسه فاضطرٌ إلى الكتابةء بخلاف المزگى ©. 
(ويُعتير في الز كي ما يُعتبر في الشهود) من صفات الكمال؛ لأنّه شاهد بها علم” في الشهود. 
(ويُعتبر معه) أي: مع مايعتبر في الشاهد من صفات الكمال زيادةً عليه (العلم 
بالعدالة) أي: بعدالة من يعدّله (والفسق) أي: وفسق من يجرحه (وأسبابهم)) أي: 
بأسباب العدالة والفسق؛ لأنّ ذلك يختلف باختلاف المذاهب. فإنّ شارب النبيز“ 
مجروح عندناء عدل عند أبي حنيفة©. 
ولاعب الشطرنج عدل عندناء مجروح عند أي حنيفة 9 
والمصلّي في جلد السباع المذبوحة قبل الدباغ مجروح عندنا“ عدل عند أبي حنيفة ومالك . 
وتارك الوتر لا ترد شهادته عندنا إلا بالمداومة على الترك» وتردٌ عند أبي حنيفة بمدّة ”. 
ولا تشترط العدالة في شهادة النكاح عند أبي حنيفة» وتشترط في غير النكاح" ولا 
فرق[في ذلك ]بين الكل عندناء إلى غير ذلك من الاختلافات. 
() في (ج): «من الأعلى إلى الأدنى» . 
زقة في (3"58048) و (د): «الكتاب» . 
م وهذاما اختاره القاضي حسين وأصحابهء وعليه عمل القضاة الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة. مغني 
المحتاج TID‏ 
() في (5408*): الما علم». 
() النبيذ: التمر ينيذ في جرة الماء أو غيرهاء أي: يلقى فيها حتى يغلي» وقد يكون من الزبيب والعسل. المغرب: 
(؟/187) مادة: (نبذ). 
1) يقصد إذا سكر. ينظر: الحاوي الكبير (1/ /* 5)» والإقناع للماوردي (1/ 17/1)» وبدائع الصنائع (578/7). 
(۷) ينظر: الحاوي الكبير ۷ ۷ والمهذب (۳۲۹/۲)» وبدائع الصنائع (/ .)١۲۷‏ 
(۸) ينظر: المجموع (1/ ۲۷۷)ء والحاوي الكبير /١(‏ 0۹). 
(9) ينظر: المدونة الكبرى (1/ ۹۲)ء وتهذيب المدونة (۳/ ۷١۳)ء‏ والمبسوط للسرخسي .)1١7/1(‏ 


2220 الحاوي الكبير ۲۲/ ۲۷۸)ء و بدائع الصنائع ارا 
QAD‏ ينظر: الأم (0/ ١١١)ء‏ ومغني المحتاج (5/ ٠5‏ 4)) وبدائع الصنائع (۲/ »)۲١١‏ و .)١11/4(‏ 


5 / الوضوح 

(و) يُعتبر في المزكي مع ماذكرنا من صفات الشهود والعلم (أن يكون) المزكي 
(خبيراً بباطن حال من يُعدَّله) أو يجرحه؛ لأنَ التعديل والجرح إِنّما يتعلّقان بأفعال 
الشخص وأقواله في سه وعلانيته. ولا يكتفى بعدالة العلانية؛ لأن الغالب أن يُرائي "© 
كل أحد نفسه بين الناس حستّاً (بصحبة) أي: بطول مصاحبة بحيث يطَّلع بها على 
أحوال باطنه؛ فإن ضمير الشخص يعرف" في عبارات أقواله”؛ فإن العبارات دوال“ 
الضمائر» (أو جوار) بأن كان له جاراً ملاصقاً يسمع أقواله ويرى أفعاله (أو معاملة) 
بأن قارضه أو ساقاه* أو شاركه زماناً يطلع فيه على خيانته وأمانته» وحكاية عمر في 
ذلك مشهور 8 


د د 


حكاية ذابح الضيوف 

وعندنا حكاية: وهي: آنه كان رجل بتبريز مشهوراً بالصلاح» طويل اللحية» حسن 
السمت. كثير الصلاة والصوم وكان من عادته إذا رأى غريباً يأوي به إلى بيته ويقول: 
أنا أنيس الغرباء وبيتي بيتّهم» ويقريه بأحسن الضيافة» ويفرش له الفرش فينام في بيته 
فارغ البال على أحسن ال حالء ثم إذا حسٌ به آنه نام ذبحّه في النوم كما يُذبح الغنم» 


(۱) في (د) و (ش): "يتراءى». 
زفة في (ج): «يعلم؟. 

(۳) في غير (۳۲۸۰۸): «طیارات اقواله٤»‏ وهو بعيد. 

(4) في (ج): «دلائل». 

(5) القراض دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح. والمساقاة: معاقدة 
جائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي مدة يثمر فيها غالباً بجزء معلوم بينهما من الثمرة. 
التعاريف (١/لالاة)‏ و(587/1). 

(7) رواء البيهقي في سننه الكبرى ( رقم 0 5 )عن خرشة بن الخرء ولفظه :هة جل عن 
عُمَرَبِن الخطاب نتن بشهادة فقال لَه لست أعرفك وَلَايَمُ يرك ان لاأَعرِفُكَ انتِ بِمَن يَعرِفُكَ فقال رَجُلٌ مّ 
القوم IEE‏ : بأي شيء تعرفه؟ قال بالعدالة والفضلء فقال : فهو جارك الأدنى الذي تعرفه ليله ونهاره و 
مدخله و خرجه؟ قال :لا قال : فمعاملّك بالدينار والدرهم اللذّين بها يستدل على الورع ؟ قال: :لا قال: فرقيقك 
في السفر الذي يستدَلُ به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل :انتِ بمن يعرفك» 
ضعفه العقيليء وَصَحَحَهُ ابن السَّكَنِ. ينظر: تلخيص الخبير (191//4). 
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ويأخذ ماله من مالء وياكلٌ لحمّه كما يأكل لحم الأضاحيٌ؛ ثم إن فقيهاً من الأكراد 
دخل تبريز لشري كتبء فرآه ذلك الرجلٌ فذهب به إلى بيته على عادته» وقدّم عليه 
مان الاللعمتة» فح الققية في الأطفمة أنملة إتسانانهابه ذلك وغل عليه السهر 
فلم يقدر على النومء فارتقب نوم صاحب البيت ودخل بينه وبين زوجته» فانتبهت 
الزوجة وهي تظنّ أن الذي كان أقرب منها زوجُهاء فوضعت يدها على الفقيه ظانةٌ 
أنه زوجها فقالت: خذ السكين [فإِن الضيف نائم فاقتله» فأخذ الفقية السكينَ] 
وذبح صاحبّ الدارء فأوقدت الم رأةٌ السراج فإذا كان امقول زوجُهاء فهابت وتحيّرت 
وصاحت,. فقال الفقيه: والله لعن أخبرت بعادتكمء وإلا لأقتلنّك» فقالت المرأة: كان من 
عادة زوجي قتل الغرباء خفيةٌ وأخدٌ أموالهم وأكل لحومهم. وها إِنَ بيوتنا مملوأة من 
قديد”" لحوم الإنسان. فأخذ الفقية السراج وطاف في بيوت الدار فرأى ما قالت. فلا 
أصبح أخخيرٌ به السلطان- وهو حسن البهادر”” فأعطى الفقية ذلك الدارٌ مع زوجته 
ومافيه من الأموالء وقي ذلك عبرة لأولي الألباب. 

(والأظهر) من الوجهين (أنّه يُسترط لفظ الشهادة من المزكّي) عند المشافهة» فيقول: 
أشهد آنه عدل أو فاسق بذلك السبب؛ لأنه إذا اعتبر فيه صفة الشهود اعتبر لفظ 
الشهادة أيضاً؛ تسويةً بين الأحكام المتناسبة. 

والثاني: لا يُشترط؛ لأنّ الغالب في ذلك معنى الإخبار» واعتبار صفة الشهود للاحتياط. 

قال الغزالٌ: محل الخلاف فيم) إذا قلنا: يُكتفى بالكتابةء أمّا إذا قلنا: تجب المشافهة» 
فلا بد من لفظ الشهادة جرس 
)١‏ من معاني القديد : ما قطع من اللحم » واللحم المملوح المجفف في الشمس. ينظر: لسان العرب (۳/ 0745 
مادة: (قدد). 
لقف A‏ ا 
إلى السلطة سنة: ٠(‏ لاه) على يد رئيسهم الشيخ حسن الإيلكانى» يبدو من المخطوطات أن عاصمة املك حسن 
بهادر كانت في منطقة مازندران في شمال إيران وعاش في القرن التاسع الهجري. ينظر: الذريعة في أصول الفقه 
الإمامي (4/ »)٠١١‏ والذريعة في تصانيف الشيعة للطهراني (۱۰/ .)۲۲١‏ 


() القصة مرسلة لم أهتد إلى مصدرها. 
() ينظر: الوسيط (۳۲۰-۳۱۸/۷). 


4م / الوضوح 

(وأنه) أي: والأظهر أنه (يكفي) في التعديل (أن يقولٌ) المزكّي: (هو عدلٌُ» والزيادةٌ 
عليه) أي: على قوله: اهو عدل» (بقوله: «علَّ») أي: عدلٌ عل فيما يضبن (ولي) أي: 
وعدلٌ لي فيم ينفعني (تأكيدٌ) ولیس بواجب؛؛ أما كوه [تأكيداً]؛ فلانه يبن بذلك أنه 
ليس بوالد ولا ولل للمزكّي؛ فإِنَ تزكية الولد لوالده وبالعكس”" غير مقبولة. 

وأا كوه غير واجب؛ فلأنّه إذا علمنا أن الشاهد أصل المزكّي أو فرعُه فتُردٌ شهادةٌ 
لمزمّي في حقّه؛ للبعضيّة؛ لا لأ تزكيته”" لا تفيد التعديل. 

والشاني: آنه لايُقبل التعديل حتّى يقول: «هو عدل عل وق وهو المنصوص في 
المختصر والأم©. 

وأتَحدَ من سَرَطَها بظاهر النصّء وعذّل بِأنَّ الإنسان قد يُعدّل على الإطلاق» وقد 
بُعَدّل في شىء دون شىءء وفي شخص دون شخصء وقولُه: هو عدل لا يفيد العدالة 
المطلقةء كما أنَّ الكو بان فلانا ضاق لاآ يقد كه اة ر «علّ ولا فقد 
أشار إلى العدالة المطلقة» وخرج عنه الوالد والولد والأجداد والأحفادء وشمل جميع 
الأحوال والأشخاص. انتهى. 

وما يتفرّه به بعص الجهلة:- بأنّ معنى قوله: «علّ وقَ): وبال الشاهد وذنبّه عل 
وثوابُه فيها يشهد لي- فهو سفسطة”'' بعيد من المراد بمراحل. 

(ويجب ذكر سبب الجرح)؛ لما ذكرنا من أن المذاهب مختلفة في أسباب الجرح» فالجارح 
قديبني اجرح [عل أمر لاايكون سبباً للجرح] وهو يعتقد أنه جر به. 

(والاعتمادٌ فيه) أي: في ذكر سبب الجرح (على المعاينة) في المرئيّات (بأن يراه يزني) 
فيقول: إن رأيته يزني ولا يشترط نصاب شهود الزناء بل يكفي مزكيان, ولا يكونان 
قاذفين؛ لأنّ ذلك شهادة على فسقه» فيكفي فيها غلبة الظنّء وهناك شهادة على إيجاب 


(۱) في (ش): الوعكسها. 

() في (۸ 04 و (ج): : اوعكسها. 

(۳) ينظر: الأم ۴٠ ۵ /١(‏ ومختصر المزني »)۳٠٠١ /١(‏ وروضة الطالبين /۱١(‏ ۱۷۳). 

(5) السفسطة: قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. التعريفات (08/1١)ءرقم .)۷۸٤(‏ 
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ا لحد فلا بد من النصاب؛ احتياطاً (أو) يراه (يشرب الخمر) فيقول: رأيته يشرب 
الخمر باختياره من غير ضرورة إساغة لقمة (أو على السماع) في المسموعات (بأن رآه 
يقذف) ويسمع منه ما يقولء فيقول: سمعته قذف فلاناً. 

ومن قبيل المرئيّ أن يقول: رأيته يحرج الصلاة عن وقت العذر والضرورة”" ب 
عذرء أو رأيته يُصلي بلا وضوء أو بلا ستر عورة» أو بلا إتمام ركوع وسجود. أو بلا 
طُمأنينة في الأركان» ونحرٌ ذلك. 

2 5 3 E 5 0 5 

(وإن سمع من غيره) أنه فاسى بسب كذا وكذا (فإن بلغ المخبرون) بذلك (حد التواتر) 
بأن كانوا بحيث أحال العقل تواطوّهم على الكذب ومصداق” ذلك حصول العلم 
الضروريّ بذلك (أو استفاض) أي: اشتهر وظهر (وانتشر) أي: تفرّق وتبدّد صيته بالفسق 
بين الناس» وكأنه تفسير للاستفاضة (جاز الاعتماد عليه) أي: على كلّ واحد من بلوغ حدّ 
التواتر والاستفاضة: فيقول المزكّي: أشهد أن فلاناً جرح بسبب كذا. 

ولايشترط ذكر التواتر والاستفاضة. وقيل: يشترط ذكر الاستفاضة دون التواتر””. 

(و إلا فلا) وامًا بيان سبب التعديل فلا يجب بالاتفاق؛ أن برؤية الطاعات لا يكم 
بالعدالة» وبرؤية المعاصي يُحكم بالفسق» ومن له ذوقٌ سليم لا يُطلب ليه . 
)١(‏ لوقت الضرورة ووقت العذر تعريفان: 
-١‏ تعريف يجعله! مترادفين» وهو: | عبارتان عن الوقت الجامع بين الصلاتين بسفر أو مطر ووقت صبي 
بلغ وكافر أسلم ومجنون ومغمى عليه أفاق وحائض ونفساء طهرتا قبل خروج وقت الصلاة الثانية فتلزمهم 
الصلاتان. وهذا قول الجمهور. 
1- تعريف يجعله) متباينين وهو: أن المراد بوقت العذر وقت الجامع في السفرء وهو مجموع وقت الصلاة الثانية 
بانسبة إلى الأول والمراد بوقث الضرورة أن يبقى من وقت الصلاة قدر ركعة في حق الصبي يبلغ والمجدون 
والمغمى عليه يفيقان والحائض والنفساء تطهران والكافر يسلم. وهذا قول أبي إسحاق المروزي. ينظر: ختصر 
المزني /١(‏ ١١)ء‏ والتلقين (١/١۸)ء‏ والحاوي الكبير (۲/ ۳۳)» وحلية العلماء (؟/ ١٠)ء‏ والمجموع م/م 
(7) مصداق الشيء: مايدل على صدقه. التعريفات (۱/ ۲۷۷)» مادة: .)١۴۸۲(‏ 
(۳) ينظر: العزیز /1١(‏ 500). 
(4) أي: لا يطلب دليله وحجّتهء وهذا تعبير للشارح عن الدليل أخذه عن المناطقة » فالبرهان أو الدليل 
عندهم نوعان: إن ولَيّ. فالطريق اللمي في الاستدلال أن يكون الحد الأوسط علة للحكم في الخارج كما أنه 
علة في الذهنء ويسمّى: برهان 4: ويقابله الإنّ. ينظر: تجريد المنطق . تأليف: نصير الدين محمد بن الحسن 
الطوسي (ت : ٠45ه).‏ والتعاريف .)447/١(‏ 
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(ويُقدّم ببّدة اجرح على بيّنة التعديل) أي: لو شهد شاهدان بجرح رجل» وآخران 
بتعديله ‏ سواء كان من المزكين أو غيرهم- يقدم بيّدة اجرح بالقبول؛ لأن الجارح نما 
يعتمد عل المعاينة في اللبصراتء أو المعاينة والسماع في الملسموعات فعنده زيادة علم 
ليس عند المعدّلء [إذ المعدّكَ] إا يعتمد على ظاهر حال المسلم» ولا يلزمه بيان 
أسباب التعديل ومعاينة أسبابه. 

(فإن قال المعدّل: عرفت السبب الذي يعتمده الجارح) في جرح الشاهد (لكته) أي: 
الشاهد(تاب عنه) أي: عن ذلك السبب (وحسنت حاله) بأن قال: السبب الذي 
اعتمد عليه الجارح شربُ الخمرء ورأيته قد تاب وحَُدٌَ وظهر صلاحه (فتقدم بيدة 
التعديل) على بيّنة الجرح؛ لأن المعدّل يعتمد حيكذٍ على زيادة علم قد خفي على 
الجارح» وقد أدركها المعدّل. 

وإذا عدّل شاهد في حادثة وقبلت شهادته» ثّ جاء شاهداً في واقعة أخرى» فإن وقع 
بين الواقعتين زمان كثير بحيث يحتمل فيه تغيّر حاله فالأصحٌ آنه يُعدَّل ثانيا؛ لأن 
طول الزمان مغيّر الأحوال» وقيل: لايُعدَّل ويحكم بشهادته؛ لأن الأصل استمرار 
عدالته. وإن لم يقع بين الواقعتين زمان كثير قُبلت شهادته جزماً. 

KEK 

القضاء على الغائب 

(فصل: القضاء على الغائب جائرٌ) لما روي: « أنَّ أبا سفيان كان غائباً فجاءت هند إلى 
رسول الله تشكوء فقال عليه الصلاة والسلام: حَذِي مايَكفِيكِ وَوَلَدَكِ بالَعرُوفي»”» 
فكان ذلك قضاءً على الغائب. 

وروی الدار قطنيّ: «أنّ رجلاً كان غائباً في زمن عمر وعليه ديون فقال عمر في 
خطبته: [في قضيّة الأسَيفِع ]*": من كان له عليه دَينٌ قينا عدا فاا بائعو ماله وقايموه 


(1) أخرجه الشيخان في صحيحيهم!: صحيح البخاري» رقم (۲۲۱۱)ء و صحيح مسلم رقم (97-(109/14): 
واللفظ للبخاري. 


(1) والأسيفع رجل من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس» فباع سيدنا 
عمر ماله في دين الغرماء. ينظر: سنن البيهقي الكبرى (۲۳۸/۱۰)ء رقم .)۲٠٤۹۰(‏ 
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بين عُرَمَائِو2”2» ولأنه إذا جاز الحكم على اليّت والصبيٌّ فعلى الغائب أولى. 
(وينبغي) أي: يجب في جواز ساع الدعوى على الغائب (أن يكون للمدّعي على 
الغائب بيّنة)؛ ليترنّب على دعواه فائدة» فإن لم تكن له بيّنة لم تُسمع دعواه؛ إذ لا تفيد 
دعواه إلا الصداءء ( وأن يزّعىَ جحود الغائب) بعد ما كانت له بيّنة (فإن قال: هو 
مقر" تمع بيتعه) فلا تسمع دعواه؛ لأنّساع الدعوى عند عدم ساع البيّنة لاغيةٌ. 
ولا بد في الدعوى أن يبيّن جنس المدّعى وقدره وصفته كا في الدعوى على الحاضرء 
ولا يكفي في الدعوى أن يقول: «لي عليه كذا»» بل يقول: إن مُطالِب له بذلك المقدار». 
(والأشبه) من الوجهين بالقياس (أمّها) أي: بيّنة المّعي (تُسمع إذالم يتعرّض) المدّعي 
(لإقراره) أي: لإقرار الغائب” (ولا جحوده) بل أطلق الدعوى عليه؛ إذ ربا يكون 
المدّعي جاهلاً بإقرار الغائب وإنكاره ويحتاج إلى إثبات الحقٌ» فيجعل غيبته كسكوته. 
والثاني: أله لا مُسمع بيّنته مالم يتعرّض لححوده؛ إذ إن تاج إلى البيّنة عند الجمحود©. 
(و) الأشبه أنه (لايجب على القاضي) حين لا يتعرّض المآعي لإنكاره وجحوده 
(نصبٌ مسخّر) بضمٌ الميم وتشديد الخاء المفتوحة» هو: من يجعله القاضي نائباً فضوليَاً 
عن غائب أو ميّت أو صبييٌ ٠”‏ سمّي مسخْراً؛ لأنَ القاضي يسخْره ويُطيعه لذلك (ينكر 
على الغائب)؛ لاحتمال أن يكون مقرأ فيكون إنكار المسخَّر عنه كذباً©. 


1) لم أجده في سنن الدار قطني» وذكره في كتابه: العلل الواردة في الأحاديث (۷/۲٤۱)ء‏ رقم (۱۷۲)» وقال 
العسقلاني: «رواه الدار قطني في غرائب مالك ولم أحصل على هذا الكتاب» ورواه البيهقي في سننه الكبرى 
07 رقم .)١117170(‏ وابن أي شيبة في مصنفه (087/5)» رقم (15910): ومالك في الموطأ (؟/ »)۷۷١‏ 
رقم: .)١170(‏ ينظر: تلخيص الحبير (11/5). 

(؟) أي: قال: هومقرٌ سابقا با أدّعيه ولكن أريد أن أقيم بيّدة على إقراره فعساه ينكر إذا أتيته. ينظر: نهاية المطلب 
(01/A)‏ 1 

(۳) في (ج) : الإقرار المدعى عليه». 

(5) في )۳۲۸٠۸(‏ و(ج) : «ربما يحتاج". وينظر: التهذيب (199)» وروضة الطالبين »)٠١١ /١١(‏ ومغني 
المحتاج .)٤١۷/6(‏ 

(0) ومثله ما يسمى في عصرنا بالمحامي. 

(5) ذكره البغويء ولا فائدة في المسخر إذا كان إنكاره كذباً. ينظر: روضة الطالبين /١١(‏ 1/8). 
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والثاني: يجب نصب المسخر”" لينكر عن الخائب» فتكون البيّئة على إنكار منكر'". 

ولا يقبل قول النائب الفضولي» ولا يجعل له اعتبار إلا في هذا الموضع. 

وني نفي الوجوب إشارة إلى جوازه على ما يحكى عن أي القاسم العبّاديّ: أن القاضي 
خير بين النصب وتركه”؛ فين نفي الوجوب يستلزم الجواز. 

(ويحدف المدّعي بعد قيام البيّنة) وسماعهاء هذا ما زاد على الدعوى على الحاضر؛ 
احتياطاً في أمر الغائب (آنه ما أبرأه عن الدين الذي يدّعيه) على الغائب (ولاعن 
شىء منه» ولا اعتاض) عنه أو عن بعضه (ولا استوق) كلّه أو بعضه (ولا أحال عليه) 
أي: على الغائبء أو على من عليه الدين (بتفسه ولا وكيله) قيد في الكل (بل هو) 
أي: الدين بمجموعه (ثابت في ذمّته) يجب عليه أداؤه» [وإنّما يحلّفه القاضي لاحتمال 
حدوث شيء من هذه الأشياء بعد اطلاع الشهود على ثبوته]. 

(ويجوز أن يقعصر ) في الحلف (على ثبوته في ذقحه): بأن يحلفه على أن القدر الذي 
يدّعيه بتهامه بات ثابت في ذمّة المّعى عليه واجبٌ عليه تسليمه". 

وهذا التحليف واجب أو مستحبٌ ؟ فيه وجهان) وقال ابن كج: قولان: (أظهرٌهما الأوّل) 
أي: أنه واجب؛ رعاية لح الغائي؛ إذ ربا يقول بعد الحضور ما يكون موجباً لبراءته©. 


والشاي: أنه مستحبٌ؛ لأ ذلك لدفع المجلسء ولا يسدّ به باب التدارك بالكلية؛ 


{¥ 


«ويجريان) أي: الوجهان في وجوب التحليف واستحبابه (فيم) إذا كانت الدعوى على 
صب أو على مجنون) وأقام ا معي البيّنة» فإن قلنا بوجوبه في الدعوى على الغائب 


)١(‏ «مسخر» ساقط في (۳۲۸۰۸)» وهذا عرف متبع الآن في المحاكم. 

.)١9/0 /١١( روضة الطالبين‎ )۲( 

.)1۷١١ /١١( روضة الطالبين‎ )۳( 

(4) ينظر: الإہاج 0077/10 

(0) عبارة: #ويجوز أن يقتصر في الحلف على ثبوته في ذمّته» أخر عن «بأن يحلّفه على أن القدر الّذي...» في غير (ج). 
(7) ينظر: نباية المطلب (۱۸/ "0507)» والعزيز (017/157). 

(۷) فعلى هذا هو من آداب القضاء. روضة الطالبين .)١178/5(‏ 
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ففي الدعوى على الصبيّ والمجنون أولى بالوجوب؛ لعجزهما عن التدارك. ويجريان في 


الدعوى عل المت أيضاً”". 
وني طريق أبي عل" القطع بوجوب التحليف في الدعوى على الميّت؛ لحصول اليأس 
عن التدارك بالكليّة©. 


«ولوادّعى على الغائب وكيل صاحب الحقٌ) وأقام البيّنة على ثبوت الح على 
الغائب (فلا تحليف) أي: لا يحلّف الوكيلٌ- على الطريق المذكور في صاحب الحقٌ؛ لان 
الحلف لا يقبل الوكالة”»» ولا الموكّلٌ؛ لآنه )يدع منه. 

ولا يؤتحر استيفاء [الحقّ]إلى تحليف الموگل» بل يستوقٌ من مال المدَعَى عليه إن كان 
له هناك مال. 

(وإن كان المذعى عليه حاضراً) وكان المدَعِي وكيل صاحب الحقٌّ (وقال) المأعى 
عليه (لوكيل المدّعي: أبرأني موكّلّك) وإنّها تشهد البيّنة على ما علموا قبل الإبراء؛ ولم 
تكن له بيّنة على الإبراء (ل يتحر تسليم الحقٌّ إلى أن يحضر) الموكل (فيحلف) على نفي 
الإبراء» بل يسلّم المال إلى وكيل المدّعي؛ لشلا يؤدّيّ ذلك إلى تعذر استيفاء ال حقوق 
بالوكلاء فإن أثبت الإبراء بعد ذلك بالبيّنة أو باليمين المردودة”* عليه بعد نكول 
الموكّل انتزع المال بعينه إن بقي» وبدلّه من الشل أو القيمة إن تلف. 


() أي: بعد ما سمع الدعوى والبيّنة على الغائب» وثبت الدَّين عند القاضي (إن 


() حكى طرد الخلاف أبو الحسن العبادي وجماعة. نباية المطلب (۱۸/ )٠٠۳‏ والعزيز (017/117)» والروضة 
OVID‏ 

(0) يجتمل أباعلي الطبري (ت:٠١١ه)»‏ وأبا علي السنجي (ت:۲۷٤ه)»‏ وأبا علي البندنيجي (ت: ٤۲١‏ ه) 
وغيرهم والظاهر أن المراد به: الشيخ أبو علي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي المروزي؛ استأنست بها ذهب 
إليه محقق خباية المطلب أ. د. عبد العظيم محمود الديب حيث ذهب إلى أن مقصود إمام الحرمين في نباية المطلب بأبي 
على هو أبو على السنجي. ينظر: مقدمات تحقيق نباية المطلب (ص174) وما بعدهاء ولعل هذا صار مصطلحاً 
للشافعية: وطريقه طريق روايته للمذهبء ول أهمد إلى مصدر لهذا الطريق. 

(۳) ينظر: الوسيط (۷/ ۲۳)ء وروضة الطالبين (19/11). 

)5( لأن الوَكالّة باليَين بَاطِلة. بنظر: مختصر اختلاف العلاء (7/ ۲ ودررالحكام شرح مجلة الأحكام )۳ 014(. 
)0( اليمين المردودة: يمين المدّعي حيث لم تكن له بينة ونكل المدعى عليه عن الحلف فيحلف المدعي ويستحق . 


4 / الوضوح 
كان للغائب) المدّعى عليه (مال) حاضر هناك والقاضى يقدر على توفير الحنٌّ منه 
(فللقاضي توفيرٌ الحقٌّ) أي: أداؤه بالتمام (منه [بعد ثبوته]) إذا طلب المدّعي ذلك من 
القاضي؛ إيصالاً للح إلى المستجقٌ» وإبراءً لذمّة المستحقٌ عليه. 

(وإن م يكن) للغائب مال تحاضر (وسأل المذّعي) من القاضي (إنهاء الحال) أي: 
إبلاغها وإيصاها (إلى قاضي بلد الغائب فيجيبّه إليه) أي: إلى الإنهاءء وذلك على سبيل 
E‏ زه اسافات يسؤن ES‏ 

(نمّ) أي: بعد ما قلنا: إله تجيبه إليه (تارةٌ يقتتصر) القاضي الذي سمع الدعوى 
والبيّنة وحلف المدّعي (على سمع البيّنة) بأن يكتب: سمعت البيّنة على فلان بن 
فلان الغائب المقيم ببلد كذاء والبيّنة شاهدان عدلان» وهما: فلان بن فلان» وفلان 
بن فلان (وينهي) الحال (إليه) أي: إلى قاضي بلد الغائب (ليحكم) بهذه اة على 
الغائب (ويستوق) الحقٌّ منهء وهذا أطيب لقلب القاضي المرسّل إليه. 

(وتارة يحكم) على الغائب بإثبات الح بعد سماع البيّنة وتعديلها (وينهي إليه) أي: 
إلى قاضي بلد الغائب ما حَكم به (ليستوق) القاضي المرسّل إليه من المدّعى عليه ما 
عليه من الدّين ويْسلم إلى المدّعي. 

(وطريقٌ الإنهاء) أي: إنهاء الحكم (أن يُشهد) القاضي (على ما جرى) عنده من 
الدعوى على الغائب شاهدّين (عدلين يِخْرّجان) مع المذعي (إلى ذلك البلد) الذي فيه 
الغائب» ويشهدان عند قاضي بلد الغائب بما جرى» هذا أدنى ما يكتفى به في الإنهاء. 

(والأولى) في الإنهاء (أن يكتب) القاضي (به) أي: بها جرى في صورة ساع البينة فقط 
دون الحكم؛ وصورة سماعها مع الحكم (كتاباًويختمه) بختم حكمه (ويذكر في الكتتاب 
اسم المحكوم عليه) الغائب (واسمّ أبيه و) اسم (جذه ومايتميّز به) المحكوم عليه من 
غيره من ذكر قبيلته وحليته من الطول والقصرء والبيياض والسواد. وأنّه ناتئ الجبهة 
غائر العينين أقنى الأنف”" متصل الحاجبين المشهور باللقب الفلا مروي المولد 
هرّويٌ المنشإ مثلأ وهذه صورة الكتابة: «أمّا بعدٌ حضر ‏ عفاك الله وإيّانا- حرث بن 


)1١‏ القنافي الأنف : طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه . لسان العرب 27١7 /٠١(‏ المادة: (قنو و قني). 


كتاب أدب القضاء / ٣٣١‏ 


همامة الباركيّ» وادّعى على موسى بن يحيئ بن أحمد البرمكيّ الغائب المقيم بيغداد» 
وأقام الحرث المذكور على ما يدّعيه شاهدين» وهما: ناهر بن مشيب وناصر بن ربيعة» 
وقد عدّلا عندي, وشهدا على ذلك الغائب» [وحلف المدّعي] أن ما شهدا به ثابت 
عليه يلزمه أداؤه إلّ» وحكمت له بذلك عليه» وسألني أن أكتب إليك ذلك فأجبته 
إليه» وأشهدتٌ على حكمي حيدرَبِنَ سعديّ وقنبر بنَ زياد وهما اللذان أتيا إليك مع 
المدّعِيء وأنا شريح بن بشير” الول بقضاء شهرزور”" أصالةً. والسلام». 

ثم يختم كتابه بخاتم نفسه» ويذكر في الكتاب نقش خاتمه الذي يريد الختم به 
وموضع اسمه باطن الكتاب» ويجوز في العنوان أيضا. 

وذكرٌ أسماء الشهود على الحكم غير واجب» بل يكفي أن يكتب: شهد عندي عدول. 

ويجوز أن لا يصفهم بالعدالة؛ لأنّ الحكم بشهادتهم تعديلٌ هم. 

ويجوز أن لا يذكر الشهود بل يقول: حكمت بحجّةٍ ثبت بها الحكم؛ إذ قد يحكم 
بشاهد ويمين أو بعلمه إذا قلنا: القاضي يقضي بعلمه. 

ثم الشاهدان اللذان يخرجان مع المدّعِي فينبغي أن يقرأ الكتاب عليهماء أو يدفعه 
إليهما ليقرآ بأنفسهماء ويقول لمما: اشهّدا به فيه» أو على الحكم المبيّن فيه. 

ولول يقرأعليه ول يقرآه بأنفسهم| وقال القاضي: أأشهدكا على أن في هذا الكتاب 
حكميء أو على أن قضيتٌ بمضمونه قال الشيخ في الكبير: فيه وجهان: 

أظهرهما: آنه لا يكفي مالم فصل لما ما فيه من الحكم. 

والثاني: يكفي» وبه قال الإصطخريّ؛ لإمكان معرفة التفصيل بالرجوع إلى الكتاب”". 


»0 لم أهتد في كتب التراجم على شخص ببذا الاسم فهو أيضاً شخص افتراضي» وليس من الأعلام. 

(؟) شهرزور منطقة في الإقليم الرابع طوها سبعون درجة وثلث وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف وربع 
وهي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن الضحاك ومعنى شهر بالفارسية المدينة . ينظر: 
معجم البلدان (۳/ ۳۷۵). 

(۳) العزيز (015/15). 


+00 / الوضوح 

ويجريان في لو قال المقرٌ: أشهدُك على ما في هذه القبالة وأنا عالابه. 

لكنّ المختار عند الغزائيّ في صورة الإقرار آنه يكفي» حتَّى لو سلّم القبالة إلى الشاهد 
وحفظها وأمن التحريف جاز له أن يشهد على إقراره". 

وقال: الفرق أن المقرّ يُقرٌ على نفسه. والإقرار بالمجهول صحيح» والقاضي خير عن 
نفسه با يرجع ضرره على غيره: فالاحتياط فيه أهم7. 

(فإذا انتهى الكتاب) أي: كتاب قاضي الحكم (إليه) إلى قاضي بلد الغائب (أحضر) 
القاضي المكتوبٌ إليه (من يزعمه حامل الكتاب) أي: المّعي (محكوماً عليه) بحكم 
القاضي الكاتب (فإن أقرّ) بعد الحضور به يدّعي عليه المدّعي (فذاك) مايريده 
المّعي ويّستوف منه ويُسلّم إلى المّعي. 

(وإلاً) أي: وإن ل يُقرّ بل أنكر (شهد© الشاهدان) اللذان مع المدّعي (بحكم القاضي 
الكاتب) قائلّين: «إِنَّ هذا كتاب القاضي فلان المولى لقضاء البلدة الفلانيّة» والختمٌ ختم حكمه» 
وفيه: إن لفلان على فلان كذاء وقرأ القاضي الكتاب عليناء وأشهدّنا به وحكّم بلزومه». 

ثم هل القاضي يفص الخدم أوّلاً ثح يُشهد الشهود. أو يُشهد الشهود أوَلاً ثم يف 
الختم؟ فيه وجهان: 

الأكشرون على الأوّل؛ إذ الختم من أصله لا اعتبارٌ له؛ فإنّه كا تقبل الشهادة على 
المفضوض تُقبل على المختوم؛ لأن التعويل على الشهادة والكتابٌ مندوبٌ جرى به 
عادةٌ القضاة. 

(فإن أنكر) الذي يزعمه صاحبٌ الكتاب محكوماً عليه (أنَّ ما في الكتاب) من الاسم 
والنسب ليس (اسمّه ونسبّه صدّق بيمينه)؛ لأنّه عالم باسمه ونسبه» وكثيراً ما يشتبه 
الاسم بالاسم والنسبٌ بالنسب (وعلى المدّعي البِيّنةٌ على أنه اسمُّه ونسبه) فإن لم تكن 


.)01٠ /١( القبالة بالفتح: اسم للمكتوب لا يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغيرهما. التعاريف‎ )١( 
.073 5 /۷( (؟) في (۳۱۷۳): «إقرار»» وينظر الوسيط‎ 

(۳) ينظر: الوسيط (۷/ .)۳۲٤‏ 

() في (۳۱۷۳): اليشهد». 


كتاب أدب القضاء / ٠١۷‏ 


ية ونكل المّعى عليه عن اليمين يحلف المدّعي ويتوجّه الحكم على المدّعى عليه؛ 
ويُستوف منه المدَعَى به. 

(وإذا قامت البيّنة على أنه اسمّه ونسبه وقال: لست المحكومٌ عليه) وقد وافق اسمي 
ونسبي مع غيري (فإن لم يوجد هناك من يشاركه ني الاسم) والنسب (والصفات لزم 
الحكم عليه)؛ لبيان كذبه» وكونه متكرا بالعناد» وفقدان ما يعارض دعوى المدّعي. 

(وإن وجد) من يُشاركه في الاسم والصفات (أحضر الذي يشاركه) أي: يُشارك 
المدّعى عليه الذي كتب اسمه في الكتاب وعرض عليه المكتوبء ويُقرأعليه صورة 
الدعوى (فإن اعترف) بعد ذلك (بالحق) الذي يدّعيه صاحب الكتاب (طولب به) 
أي: باحق ويُستوف منه (وتُخلّص الأوّل) أي: يحل سبيله . 

(وإن أنكر) المشارك أيضاًء فقال: ما أنا الحكوم عليه» ولا الذي ذكر اسمه ونسبه 
وأشكل الحال على القاضي (بعث الحاكم) أي: القاضي (إلى القاضي الكاتب با وقع 
من الإشكال حتى يُحضر الشهوة) الّذين ‏ شهدوا عليه ألا (ويطالبهم بمزيد صفة تيز 
المشهود عليه من غيره) من الرفع في النسبء وتعديد صفات آبائه (يكتب بم زاده) 
الشهود (ثانيا) ويبعثه إلى قاضي بلد الغائب؛ لينكشف به الحال. 

وإن لم يجد الشهود من الصفات ما يزيد به البيانُ لزم التوقف إلى الانكشاف. 

(ولو حضر قاضي بلد الغائب في بلد الذي حكّم) فيه القاضي على الغائب (فشافهه 
بحكمه على الغائب) قائلاً: إن حكمتٌ على فلان الغائب لفلان بشهود كذاء وحَلّفتٌ 
المدّعيّ على أن ما شهد به الشهودٌ ثابت عليه يلزمه أداؤه عليه (فهل يُمضيه إذا عاد 
إلى محل ولايته ؟ فيه الخلاف في أنّ القاضى هل يقضي بعلمه؟) إن قلنا: إِنّه يقضي بعلمه 
فيقضي هنا أيضاً؛ لأنّه قضاءٌ بعلمه. 1 1 ۰ 

وإن قلنا: ای هو ور ی ا 

وفيه وجة: آله يجوز له الحكم وإن قلنا: إن القاضيّ لا يقضي بعلمه. 


(۱) ينظر: العزيز (0717/15). 


۸ / الوضوح 

(وإن نادى) قاضي الحكم (من طرف ولايته القاضيّ الآخر) أي: قاضيّ بلد الغائب 
(وهوني طرف ولايته) ببأن كانت ولايتاهما متصلتين (أمضاه) إذا حضر المّعي عند 
قاضي بلد الغائب» ويستوفي الح ويدفعٌه إلى المدّعي؛ لان الإنباءَ على هذا الوجه أبلغ 
من الشهادة والكتابة؛ إذ ليس الخبرٌ كالمعاينة. 

(وإن اقتصر القاضي) [أي: قاضي] بلد ا مدعي (على سمع البيّدة) هذا طريقٌ إنهاء 
ساع الشهادة دون الحكم (كتب إلى قاضي بلد الغائب: أي سمعت البيّنة على فلان) 
بن فلان (بكذا) لفلان بن فلان (ويسمّي الشاهدين إن لم يُعدّهما)؛ ليبحث قاضي بلد 
الغائب عن حاهم ويُعدَّها ويقضيّ بمقتضى ما شهدا به. 

(وإن عدّل) القاضى الأَوّلُ (الشاهدين فالأشبه) من الوجهين بالقياس (أنّه يجوز أن 
يتركاسمّهما) أي: ا الشاهدين اللدّين عدّهماء ويكتفي ببأن يكتبّ: قامت عندي 
بيّنة عادلة بكذاء وحيئطٍ يعمل المكتوبٌ إليه بتعديل الكتاب. 

والثاني: آنه لا يجوز أن يترك اسمهم)؛ ليتمكن المكتوبٌ إليه من البحث عن حالهما". 

(وكتابُ الحكم) على الغائب (يُقبل ويُمضى) أي: يُحكم به (قرّبت المسافة أم عدت ؟) 
والمراد بقرب المسافة مادون مسافة العدوى”"» وبالبعد: ما فوق مسافة العدوى أو فوق 
مسافة القصر”. وذلك لأن الحكم يجوز عند إنكار المّعى عليه إذا ثبت موجبه وهو 
حاضر. فغيبثّه لا تزيد على إنكاره» فلا فرق بين القريب والبعيد. 

(وكتابُ سماع اة لا قبل على الأظهر) من الوجهين (إلا إذا كانت المسافة بحيث 
يُقبل في مثلها) أي: في مشل تلك المسافة (الشهادةٌ على الشهادة) وهو فوق مسافة 
العدوى» أو فوق مسافة القصر على الاختلاف الذي يجيء”؛ لأن سمع البيّئة بمنزلة 
الشهادة على الشهادة. 
)١(‏ نهاية المطلب (278/18).» وروضة الطالبين .)185/1١(‏ 
فق وهي أن يكون بمكان لو انطلق الرسول إليه بكرة لأمكنه الذهاب والرجوع إلى منزله قبل أن ين الليل. 
اية المطلب (373/15). 


4 وهي ثانية وأربعون ميا هاشميةء وكل ثلاثة أميال فرسخ» فهي ستة عشر فرسخاً. ينظر: المجموع .)۲۷١ /٤(‏ 
(4) في الفصل التالي» يأتي فيه تعريف المسافتين. 


كتاب أدب القضاء / ٣۳۵۹‏ 

والثاني: يُقبل كا يُقبل كتابٌ الحكم في المسافة القريبة والبعيدة”"'. 

أحكام المدعى به 

(فصل: إذا كانت العين المّعاة غائبةً فإمًا أن تكون غائبة عن البلد. أو) غائبة 
(عن مجلس الحكم دون البلد فإن كانت) العينٌ المدّعاةٌ (غائبة عن البلد) أي: 
بلي الدعوى والحكم (فينظّر: إن كانت) تلك العيِنٌ (عيناً يؤمن فيها الاشتباه) 
والالتباسٌ بسائر الأعيان (كالعقار والعبد والفرس المعروفين) على صيغة الجمع 
صفة للثلائة (فالقاضي يسمع البّنة) على إثبات تلك العينٍ للمدّعِي (ويحكم) بها 
للمّعي (ويكتب إلى قاضى بلد المال ليُسلّمه) القاضي (إلى المدّعي) فإن كان عقاراً 
يلي بينه وبين ذلك العقارء وإن كان منقولاً فينتزع من يد المدّعى عليه ويسلّم إلى 
المدعى. 

)ود يعتمد) القاضى (في العقار على ذكر موضعه) من أعلى البلد أو أسفله أو في سكة 
كذاء أو في جنب بستان بنى فلان (و) على ذكر (حدوده) الأربعة» ولا يجوز الاقتصار 
على ذكر حدّين أو ثلاثة كما صرّح به ابن القاص”". 

ويحتمل لفظ المحرّر أن يجوز الاقتصار على ثلاثة حدود. وأن يجب ذكرٌ الأربعة» 
والاحتمال الأول أقوى؛ لأتها أقل مراتب الجمع”". 

وهل يجب في الدعوى ذكر القيمة ؟ فيه وجهان: الأصحٌ: آنه لا يجب؛ لحصول 
التميّز بدون ذكر القيمة“. 

(وإن كانت) اهُدَّعَاة (عيناً لا يؤمّن فيها الاشتباه) والالتباسء كأرض محفوفة 
بالأراضى» أو دار بين دور متشابهة الأوضاع» أو عبد أو فرس لاعلامة فيها يُعرفان 


)١١‏ العزیز (۱۲/ 56ه). 

2232 ينظر: العزيز (071//11). 

(۳) وهو ثلاثة على ما هو المنقول عن ابن عباس والشافعي وأبى حنيفة. ينظر: الإبهاج (1755/5). 
() العزیز .)٥۲۷/١۲(‏ 


٠‏ / الوضوح 
بهاء ولم يُعرفا بالاسم: كالسكب”" والأران في الفرسء واهبنّق”" والكودن” في العبد 
(ففي سباع البيّنة عليها) أي: على تلك العين (قولان: أقريهم)) على الصواب وإطلاق 
الأصحاب: (السماعٌ)؛ كما يُسمع على الرجل الغائب؛ اعمادا على الحلية والصفة؛ إذ لا 

يخلو أحوال القضاة من الحكم بالأعيان الغائبة. 

والثاني: عدمٌ السماع؛ لأن الصفات والحلية قد تتماثل بين الأعيان فتشتبه. 

(ويبالغ المدّعي ني الوصف) بأن يذكر الخيلانَ”*' والشامات” (ويتعرّض للقيمة) 
مع ذكر الجنس والنوع على الحد المرعيّ في السلم. 

ثم عبارة المحرّر تقنضي وجوب ذكر القيمة؛ لسَلكه مسلكٌ [ذكر الأوصاف. وذكد 
الأوصاف] في المتشابهات واج وقد صرّح بذلك الإمام والغزاقيٌ". 

وقال غيرهم*: «ذكرٌ الأوصاف في ذوات الأمثال مقصود لصحّة الدعوى» وذكرٌ 
القيمة مستحبٌ» وني ذوات القيم ذكرٌ القيمة أصلء وذكدٌ الأوصاف مستحبٌ»: وبه 
أجاب الشيخ في الشرح”. 

(وهل يحكُم) القاضي للمدّعي (بإقامة البيّسة عليها) على تلك العين بعد ما قلنا 


.)٩۳ /١( السكب: فرس شبيب بن معاوية بن حذيفة بن بدر. الحلبة في أسماء الخيل‎ )١( 

0) اهبنق كقنفذ وزنبور وقنديل ويفتح وكسميدع وعلابط: الوصيف من الغلمان» وهبنقة القيسي: رجل كان 
أحمق بني قيس بن ثعلبة» اسمه يزيد بن ثروان» وكان يضرب به المثل في الحمق. القاموس المحيط :)17٠١/1١(‏ 
ولسان العرب )۳٠١ /٠١(‏ مادة: (هبنق). 

() الكودن والكودني: البرذون ال هجين» وقيل: هو البغل» ويقال للبرذون الثقيل: كودن. لسان العرب 03/1١70‏ 0: 
مادة: (كدن). 

() وبهذا قال أبو حنيفة والمزني. ينظر: العزيز (0710//15). 

(5) الخال جمعه خيلان بكسر الخاء: النقطة والبثرة التي تكون في الوجه أو بقية الجسد سوداء أو مائلة إلى السواد. 
ينظر: مشارق الأنوار »)0554/١(‏ والمغرب في ترتيب المعرب (۱/ ۲۷۸)» مادة: (خيل). 

0) الشامة: الخال وعلامة في البدن يخالف لونها لون سائره. ينظر: لسان العرب (۱۱/ ۲۲۹)» مادة: (خول)» 
والمعجم الوسيط /١(‏ 2004 مادة: (شام). 

(۷) ينظر: نہاية المطلب (۱۸/ 2070 والوسيط (۷/ .)۳۳١‏ 

(8) منهم النووي في روضة الطالبين (17/ ۸) والرافعي في العزيز كمايأ من الشارح» والرملي فينهاية المحتاج (۸/ .)۲۷١‏ 
(9) ينظر: العزيز (۱۲/ .)٥۳۸-۵۲۷‏ 


كتاب أدب القضاء / ۳۹1 
بسماع الدعوى والبيّنة ؟ (فيه قولان: أصحُهم: المنع) بل يقتصر على السماع؛ لما فيه 
من الخطر والغرر؛ لآنه لايؤمن من الاشتباه. 

والثاني: يحكم بالبينة کا يسمعها. 

قال الأصحاب ': إذا نظرنا على أصل المسألة حصلت ثلاثة أقوال: 

أحدّها: لا تسمع البيّنة عليها ولا يحكم. 

والثاني: تسمع البينة ويحكم بها. 

والثالث: تسمع البيّنة ولا يحكم بها ". 

وطردوا الأقوال في جميع المنقولات التي لا تعرف”. 

قال الإمام وتابعوه: ذوات الاشتباه ضربان: 

أحدهما: ما يمكن تعريفه بالصفات ” والحلية كالحيوان من الرقيق وغيره. 

والثاني: ما لا يمكن تعريفه. كالكرباس”» وأجرّوا الخلاف في الضرب الأوّل. 

وقطعوا في الكرباس ونحوه أنه لا يرتبط الدعوى بالعين"» وكذلك الحكم*. 

(وعلى هذا) أي: على ما ذكرنا من ساع البيّسة وعدم الحكم للمدَّعِي بِالمدَعَى به 
(فيكتب إلى قاضي بلد المال بها قامت به البيّنة) بأن يكتب: «حضر فلان بن فلان مع 
فلان بن فلان» وادّعى عليه آنه أخذ متي عينا ونقّلها إلى بلد فلانّ» والعين هي كذا 
وكذاء وأقام على ذلك بِيَّدَ[وإتي سمعت البيّنة] بعد التعديل» (فينتزع المكتوبٌ إليه 
المالّ) من يد من في يده (ويبعث به) أي: بذلك المال (إلى بلد) القاضى (الكاتب ليشهدٌ 
)١(‏ منهم الرافعي والغزالي والنووي. ينظر: الوسيط (۷/ 4 77)» والعزيز (7١//01717)وروضة‏ الطالبين (11/ ۱۸۹). 
(۲) وهذه طريقة الجمهور. ينظر: روضة الطالبين (189/11). 
(۳) ينظر: روضة الطالبين (۱۱/ 1۸۹). 
(5) من تابعيه: ابن الصباغ» نقله عنه ابن يونسء والغزالي . ينظر: كفاية النبيه (1/ 18 5). والعزيز .)018/١11(‏ 
(0) في (ج): بالأوصاف 
)الک ر باس بالكسر: ثوب من القطن الأبيضءمعرّب. فارسيته بالفتح »غير وهلعزة فعلال. القامو س المحيط (۱/ .)۷۳١‏ 


(۷) ينظر نباية المطلب »)٥٠١ /١8(‏ و العزيز »)٥۲۷ /١١(‏ وروضة الطالبين .)199/11١(‏ 
(A)‏ ترجيح من الشارح وتأييد. 


۲ / الوضوح 
الشهودٌ على عينه) أي: على عينٍ ذلك المال. 

(والأشهمٌ) من القولين: (آنه يُسلَّم) القاضي المكتوب إليه ( امال إلى لمعي ويأخذ 
منه كفيلاً ببدنه: فإن شهد الشهودٌ على عينه كتب القاضي به) أي: بشهادة الشهود على 
عينه (لبراءة الكفيل) أي: لأجل براءته. ١‏ 

(وإلآ) أي: وإن لم يشهد الشهود على عينه (فعلى لمعي مؤنةٌ الردٌ)؛ لأنه السبب في النقل. 

والثاني: أن القاضي يبيعه بعد الاندزاع من المدّعى عليه ويقبض الثمن منه ويحفظه 
عنده أو يأخذ بالشمن كفيلاً نّم إذا شهد الشهود على العين وسَلَّم إلى لمعي يكتب 
القاضي إلى قاضي بلد المال برد الثمن. أو ببراءة الكفيل؛ » أو ببطلان البيع» وإنلم يشهد 
الشهود على عينه فيصم البيع ويُسلم الثمن إلى المدعى عليه. 

وهذا البيع صحيح من القضاة للمصلحة؛ كيا يصح منهم بيع “الضوال ٠"‏ 

هذا الذي ذكرنا شرح عبارة المحرّرء وليس فيها إشارة إلى ختم الال المبعوث. 

وقد ذكر في الكبير: أذ القاضيّ يختم المال المدفوع إلى المّعي بختم لازم لغلا يُستبدل: 
فلو كان رقيقاً يجعل في عنقه قلادةً بختم عليهاء وإن كان حيواناً آخر يكتوي على فخذه 
أو أذنه» وإن كان قهاشاً فيكتب عليه شيعا ©. 

والأحسن أن لا يدفع إلى المدّعيء بل إلى أمين في الرفقة“ 

(وإن كانت) العينٌ (غائبةٌ عن مجلس الحكم دون البلد) بل كانت في البلد (فيؤمر) أي: 
المدّعى عليه (بإحضار ما يمكن إحضاره) بأن كان منقولا يمكنه نقله على الدواب؛ او 
بالإنسان (ليشهد الشهودٌ على عينه) وينتفيّ الريب (ولا ممع الشهادة على الصفة)؟ لآنّ 
(۱) ينظر: روضة الطالبين .)١940/11(‏ 
9) الضالة: كل ما ضل أي: ضاع و قد من المحسوسات و المعقولات أو من البهائم خاصة. . المعجم الوسيط 
(1/ 4 20 وقال الشافعي خلت : وإذاكانت الضَّالَةفِيَدَي الاي َبَاعَهَا ابيع اسي لضَالَة مناه .الأم (ها/ 4). 
(۳) العزيز .)٥۲۷/۱۲(‏ 
() هذا المقطع غير مرتبط بالمدعى مطلقاء » بل بالجارية وفيها ثلاثة أقوال: صحح الرفعي والنووي هذا الثالث. 


ينظر: العزيز (054/17)» وروضة الطالبين (11/ 2140 اللهم إلا أن يكون الشارح عممه لجميع أنواع المدعى؛ 
ولكن يأتي ذلك بعد سطور. 


كتاب أدب القضاء / ۳٣۳‏ 

الشهادة على العين تزيل الشبهة» ولايُعدل عنها إلا عند تعذّر المعاينة» وهنالم تتعذر . 

(فإن أنكر المدّعى عليه اشتمال يده على عينٍ بتلك الصفة) التي ذكرها المدّعي عند 
القاضي (صَدُّق بيمينه) وعلى المدّعي البيّنة على اشتمال يده على مشل ذلك. 

(وإذا حلف) المد عى عليه (فللمدّعِى أن يدّعى القيمة) ويقول: سلمنا أن العين غير 
ا ونه کا ملت ن يجلده رن عليك ا فة 

(وإن نكل) المدّعى عليه عن اليمين (فحلف المدَّعى) اليمين المردودة على اشتمال يده 
عليها (أو أقام البّدة عليه) أي: على اشترال يده عليها (كُلّف) المّعى عليه" (إحضارّه) 
أي: إحضارٌ الملذعى به؛ ليشهد الشهود على عينه (وحُيس عليه) أي: على إحضاره. 

(ولا يُطلق) من الحبس (إلاً بالإحضارء أو) إلا (بدعوى التلف) ليْطالًب بالقيمة. 

وهذه الدعوى وإن كانت على خلاف قوله الأول إلا آنه يتسامح العلماء بقبوها؛ لثلاً 
يدوم عليه الحبس لو لم يُسمع منه دعوى التلف. 

وقيل: لا يُطلق إلا بإقامة البيّنة على التلف. 

(وإذا لم يدر) أي: لم يعلم""(المستحِقٌ) أي: المدّعي (أنّ العين) المدّعاءً (باقيةٌ) في يد 
المّعى عليه (ليُطالبه بها) أي: بتلك العين (أو تالفةٌ ليدّعيّ القيمة فادّعى) عند القاضي 
(على التردٌّد) أي: الشاكٌ (وقال) بيان للتردّد: (غصب متي كذا) أي: ثوباً أو فرساً 
صفته كذا وكذاء وقيمثّه كذا (فإن بقى) الضمير فيه لكناء أو للعين؛ باعتبار المال©» 
(فعليه ردّه) فأمُره يا مولانا بره إي. ۰ 

(وإلا) أي: وإن لم يق عنده (فعليه القيمةٌ) فأمره برد القيمة إل (فأحدٌ الوجهين: 
أنّهبا) أي: تلك الدعوى (لا تُسمع)؛ لأنّ دعواه غير جازمة» والقاضي لا يعرف على أي 
وجويُقَرّر دعواه (ولكن يذَّعِي) المستحقٌ (العينَ) على المدّعى عليه (ويحلِف عليها) إن 
)١(‏ في (ج): «المدعي». 
زفق ينظر: العزيز (071//17): وروضة الطالبین (۱۹۲/۱۱). 


(۳) في غير (ج): «لا يعلم»» وما ثبته تبعا للنسخة: (ج) أقرب. 
(4) وإلا فالعين مؤنث فكان الأنسب: «فإن بقيت». 


4" / الوضوح 

يقر بها ١ع‏ يعي القيمة في دعوى أخرى): فإن أقرٌ بالقيمة فذاك وإلا فبُحلّْف على 
آنه لا يلزمني القيمة أيضاً. وهذاالوجة محكيٌ عن القاضي حسين”. 

(وأقريهما) أي: أقربُ الوجهين إلى إطلاق الأصحاب في الأقيسة (السماعٌ) أي: سما 
الدعوى المتردّدة؛ إذ لا تخلو محاكم القضاة عن أمثال هذه الدعوى؛ فتُسمع للحاجة. 

وقداصطلح على هذا الوجه القضاةٌ السلفُ كشُريح» وأبي يوسف”", والباقلآنَ ٠"‏ 
واللخميّ © وعلى هذا يحلف المدّعى عليه أنه لايلزمه رد العين» ولا قيمثُها. 

ويجري الخلاف) [الّذي ذكر] في الدعوى المترتدة (فيما لو سلم) شخص (ثوباً إلى 
دلا ليبيعه) ويدفعٌ ثمنّه إلى مالكه (وجحد الدلآل) دفع م الشوب إليه (وم يدر) امالك 
(أنه باعه ليُطالبٌ بالثمَن» أو تف عنده ليطالب بالقيمة» أو هو باق ليُطالِبَ بالعين): 

فعلى الأوّل: يعي الثوب في دعوى» ويدّعي الشمن في دعوى» ويذَّعي القيمة في دعوى. 

وعلى الثاني: يدعي الدعوى المتردّدة بين الشلاث؛ فإذا آل الأمر إلى الحلف يحلف 
الدلأل آنه لا يلزمه رد الفوب ولا ردٌ الثمن» ولا رد القيمة» فإن نكل من واحد منها 
يحلف المذعي ويطالبه به. 


)١(‏ لم أهتد إلى مصدره. 
زفق الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» من شيوخه الأعمش وحجاج بن بن أرطاة 
وعلى رأسهم أبو حنيفة الذي لزمه أبو يوسف وبرع به في الفقه ورعاه الإمام حير رعاية؛ ومن تلاميذه محمد بن 
الحسن الشيباني ومعلى بن منصور وهلال ال رأيء كان إماماً في الفقه عالماً بالحديث والتفسيرء بلغ من رئاسة العلم 
بها لا مزيد عليه كان قاضى الآفاق ووزير الرشيد, توفي سنة )١87(‏ أو سنة (114) على الاختلاف بين المؤرخين. 
ينظر : سير أعلام النبلاء (۸/ 04-54 رقم (151). 
(۳) القاضى محمد بن الطيب أبوبكر الباقلاني» رأس المتكلمين على مذهب الشافعي. من مؤلفاته:- التبصرة» 
ودقائق الحقائق» والتمهيد » وشرح الإبانة و كشف الأسرار وهتك الأستار. . توفي سنة ثلث وأربعائة. ينظر: 
البداية والنهاية (11/ »)76٠0‏ والوافي بالوفيات .)1٤۷/۳(‏ 
(5) هو أبوالحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي. من شيوخه: ابن حرز وأبو الفضل ابن بدت 
خلدون» ومن تلاميذه : أبوعبد الله المازري وأبو الفضل ابن النحوي» كان أحد الفقهاء الأربعة الذين خرجوا 
من القيروان بعد خرابها ‏ صنف كتباً مفيدة من أحسنها تعليق كبير على المدونة سماه#التبصرة»» وهذا الكتاب 
مليء باختيا راته» وقد اعتمد خليل ترجيحاته: وأخذ باختياراته» فيقول: وبالاختيار للخمي» فخرجت اختياراته 
في الكثير عن قواعد المذهب . توق بسفاقس سنة : (4/ا ه). ينظر: طبقات الحنايلة (54/9). والوفيات (۸/۱)» 
وسير أعلام 0٠ ٠(‏ » وترتيب المدارك .)۳٤٤/۲(‏ 


كتاب أدب القضاء / 56 

(وحيث ألزمنا المدّعَى عليه الإحضار) أي: إحضارٌ العينالماآّعاة الممكنٍ إحضارٌها 
إلى مجلس الحكم (فأحضرّه فإن ثبت أنه) أي: ما أحضره المآّعى عليه (للمدّعِي) بأن 
. شهد الشهود به للمدّعي بالملك (استقرّت مؤنةٌ الإحضار عل المدَعَى عليه)؛ لأنه 
تبيّن بثبوت الملك للمدّعي وجوبُ الإحضار” على المعى عليه (وإلا) أي: وإن لم 
يبت آنه ملك للمدّعي (فعلى لمعي مؤنةٌ الإحضار والردٌ جميعاً)؛ لأنّه ثبت أنه ليس 
على المدّعى عليه رد ولا إحضانٌ وإ كانا بسبب المدّعي. 

HK 

أحكام تتعلق بالمدعَى عليه الغائب 

(فصل: الغائب الذي يَسمَعٌ) القاضي (الية عليه ويحكُم عليه) على موجب البيّنة 
(هو الغائب إلى مسافة بعيدة وما حدٌ البعد) الذي جاز للقاضي السماعٌ والحكمٌ فيه ؟: 

(أحدٌ الوجهين: اعتبارٌ مسافة القصر)؛ لأئّها المسافة التي اعتبرها الشرع في كثير من 
الأحكام وهو البعد على الإطلاق» والقريبة ما دونهاء سواءٌ يرجع الميكر” إليها إلى 
مسكنه ليلاً أو لا يرجع. 

(وأرجخُهما: أنّ المسافة إذا كانت بحي لا يرجع من بكر إليها) أي: ذمّب إليها 
بكرم وهي: أل النهار إلى الظهرء والمراد هنا: بعد الإسفار وقبل ارتفاع الشمس قدر 
رمح (إلى مسكنه ليلاً فهي بعيدةٌ)؛ لأنَ ني إحضاره إلى مجلس الحكم مفارقة بين أهله 

(وإن كانت) المسافة (دونها) أي: دون هذه المسافة» أي: أقرب منها: بأن يرجم المبكّر 
[إليه] إلى مسكنه قبل الليل (ويُقال ها) أي: لتلك المسافة: (مسافة العدوى) مصدر 
بمعنى العدوء وهو المبالغة في الإسراع» وإنّما سمّي بذلك؛ لأنَ الُسرع يُمكنه الذهاب 
والمجيء فيها في بياض اليوم الواحد (فهي قريبة) لا تُسمع البيّنة فيهاء ولا نكم على 


)١(‏ في (ج) و (ش): «ثبوت الملك للمدَّعي ووجوب الإحضار». 
زفق التبكير: الخروج أوّل النهار. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (Yé /١(‏ 


I‏ الوضوح 
الغائب» فيُكلّف المدّعى عليه بالحضورء وبإحضار المدّعى به» كما أشار إليه بقوله: 

(والغائب إلى مسافة قريبةٍ حكمّه حكمٌ الحاضر في البلدء فلا تُسمع البيّدة عليه) 
في غيبته» بل لا بد من حضوره؛ ليشهد الشهود عليه (ولا يحكَم) عليه في غيبته؛ لأن 
الحكم فرع السماع» فإذالم تُسمُع البيّنة فأولى أن لايكَم عليه (إلآ أن يكون متواريا) 
أي: مختفياً لا يُعرف موضعٌه في البلد أو في تلك المسافة”" (أو متعرّزاً) أي: يعد نفسه 
عزيزاً يستنكف من الحضور (أومتغلاً) لا يُصغي إلى كلام الُحضرء ولا يُطيعه” في 
الحضوره فيُجعل حكمه حينئنٍ حكمٌ الغائب البعيد, فتُسمع البيّنة عليه» ويحكم بالبيّنة 
عليه؛ لثلاً يمعلّ الناس التواريّ أو التعزيز أو الغلبة وسيلةً لإبطال الحقوق. 

ومطلقٌ الاستئناء يدل على أن حكم ال مدواري ومن بعده حكم الغائب في جميع 
الأمورء حتّى في حلف ال معي بعد إقامة البيّنة. 

لكن قال أبو المكارم اليمنيٌ: إِنّه لا يلف هنا؛ لأن الخصم قادر على الحضورء 
وبه قال صاحب الحاوي©. 

(والأصحٌ) من القولين (آنه لا يجوز للقاضي القضاء على الغائب في حدود الله) كحد 
الزنا والشرب؛ لابتنائها على المساهلة بالسعي في درئها ودفعها. 

والثاني: أنه جائز؛ منعاً لأهل الفساد من الفساد؛ فيكتب القاضي بعد الحكم إلى 


)١١‏ في )۳۲۸٠۸(‏ : إلى تلك المسافة». 

(۲) في (د) : افلا يطيعها. 

(۳) ل أهتد إلى أبي المكارم اليمني» وأفدت من كلام الإمام النووي والخطيب الشربيني إلى أن الصواب: «أبو 
المكارم الروياني»؛ حيث إنبهما سمّياه في المسألة هذه صاحب العدة وقال في مغني المحتاج في المسألة نفسها: «وجزم 
صاحب العدة و الماوردي و الروياني بالثاني» وهو أوجه كما صححه الأذرعي وغيره» وصاحب العدة هو أبو 
المكارم الروياني» وقد وقع هذا الاشتباه من النساخ فكتبوا في مقدمة الوضوح صاحب العدة أبو المكارم الدمشقي. 
ينظر: روضة الطالبين (11/ »)۱۹٤‏ ومغني المحتاج (4/ 415)» ومقدمة تحقيقي لكتاب الطهارة من الوضوح - 
رسالة ماجستير «ص275): وأبو المكارم الروياني اسمه عبد الله بن علي ابن أخت أبي المحاسن الروياني صاحب 
البحر» وهو صاحب العدة كما أن أبا عبد الله الحسين الطبري يدعى صاحب العدة. ينظر: طبقات الفقهاء 
للشيرازي (1/ 157) و »)٠٠١ /١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)۳٠١ /١(‏ رقم )۲۸١(‏ 

(4) ينظر: الحاوي الكبير (007/15. 


كتاب أدب القضاء / ۳٣۷‏ 

قاضي بلد الشارب أو الزاني؛ ليأخذه بالعقوبة". 

(وآنه) أي: والأصحٌ آنه (يجوز) القضاء على الغائب (في القصاص وحدٌ القذف)؛ 
كما يجوز في الأموال؛ لأثهها من حقوق الناس» ومبنى حقوق الناس على المضايقة [دون 
المساهلة]ء هذا هو المنصوص في الإملاء. 

وفيهما قول رج خرّجه الزن أنه لا جوز؛ کا في حدود الله؛ لأن العقوبات لا توسّع بائها”". 

(ولو سيع القاضي الشهادة على الغائب) حيث جاز السماع: بأن كان فوق مسافة 
العدوىء أو كان حكمه حكم الغائب كالمتواري ونحوه (فقّدِم) الغائب» أو حضر 
المدواري (قبل أن يحكم) القاضي بالبيّنة عليه (م يجب استعادةٌ البّنة) مرّةٌ أحرى ليشهد 
الشهود عليه مواجهة. 

(لكن يُمير) القاضي (بالحال) وهو: أن فلان بن فلان جاء» وادّعى عليه وأقام على ما 
يدّعيه شاهدین» وما فلان و فلان (ويُمكّن من الجرح) بأن يقال: شأنّك بهم" لو قدرت 
على الجرح» فإن قدر على الجرح وجرّحهما بفسق أو قلّة مروءة فلا تُسمّع مطلقاء بل لا بد 
بأن يؤرّخ الجارح ما جرحهم به بيوم الشهادة؛ لإمكان حدوث ذلك بعد الحكم. 

وإن لم يقدر على الجرح حكم عليه بتلك البيّنة. 

وإن قدم الغائب بعد الحكم فالحكم صحيح» لكنّه على حجّته بإقامة البيّنة على 
الإبراء» أو الأداءء وله القدح في حال الشهودء وبلوعٌ الصبيّ وإفاقة المجنون بعد سماع 
البيّنة أو الحكم كقدوم الغائب في ما ذكرنا. 

(بخلاف) متعلّقٌ بقوله: لم يجب استعادة البيّنة (ما لو عُزل القاضي بعد سمع البيّنة) 
على غائب» أو على حاضر وقبل الحكم بها (ثُمَ ق ذلك القاضي ثانياًء وأراد أن يكم 
على المشهود عليه (تجب الاستعادة) ولا يجوز له الحكبم بالسماع الأوّل؛ إذ لا يترتب 


.)٠١٤ /۸( والتهذيب للبغوي‎ »)1٤١ /11( وقياساً على حقوق الآدميين. ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) فلا يمكن إثباتها بالقياس. ينظر: مغني المحتاج /٤(‏ ١٠٠)ء‏ والتوضيح في حل عوامض التنقيح .)٤١/١(‏ 
(۳) في (ج): «شاهدین كذبهها». 

(4) روضة الطالبين (۱۱/ 1۹۷). 


4 / الوضوح 
حكم ولاية على ولاية؛ فإِنَ الولاية الثانية غير الولاية الأولى» فلا بد من استثناف 
الدعوى واستعادة البيّنة. 

ولو خرج القاضي بعد سمع البّنة عن محل ولايته ثم عاد جاز له الحكم بتلك 
البيّنة؛ لبقاء الولاية الأولى على حاهاء وإِنّها فقد منه شرط نفوذ الحكم زماناثم عاد. 

(ومن أتى القاضيّ مستعدياً على خصمه لبُحضره) أي: طالباً من القاضي إحضارٌ 
خصمه وخلاصٌ حقّه منه (أحشَّرّه) القاضي باستدعائه (إن كان) خصمّه (حاضرا 
في البلد) أو على مسافة قريبة (وظاهراً) أي: غير متوار ولا متعرّز ولا متغلّب؛ ليسمع 
عليه الدعوىء ويقيم الشهود على إثبات الحق عليه. 

(والإحضار قد يكون بختم من طَينٍ رَطبٍ أو غيره) من شمع» أو قطعة قرطاس بقدر 
الختم» فيختم على وجوء ويكتب على وجهه الآخر: أجب القاضي فلانا بموضع فلانيّ (وقد 
يكون) الإحضار (بمُحضر من المرتبين) الّذين عيّنهم القاضي (لذلك) أي: للإحضار". 

ثم المحضر إن م يتبرّع فرزقّه من بيت المال» فإن لم يكن له رزق في بيت المال فعلى 
الطالب مؤنتّه. 

(فإن امتنع من الحضور) بعد بلوغ الختم إليه (من غير عذر) كمرض» وحبس» 
وتمريضء ونحو ذلك (استعان) القاضي (بأعوان السلطان) فيحضرونه جبرا (فإذا 
حشر عرّرّه) القاضي ب يراه من التوبيخ» والضرب. والحبسء والإهانة بإركابه على 
الحمار معكوساًء ويدار به في السوق. 

ومؤنة الأعوان على المطلوب دون المستدعي؛ لامتناعه من الحضورهء فهو السبب 
لبعث الأعوان. ١‏ 

وإن اختفى الخصم فينادي منادي القاضي: إنّه إن ظهر إلى ثلاثة أيام» وإلَّا فيسمّر بابه 
ونختم عليه فإن أظهر نفسه قبل الثلاثة فذاك» ولا سمّر باه وختم عليه بالتعاس الطالب. 

وقيل: إن علم آله في داره أرسل القاضي جماعة من المراهقين والخصيان والدسوة 


0 الحمد لله قد تطوّرت وسائل التبليغ والإحضار ي عصرنا بحيث صار ذكر هذه الأشياء كذكر الآثار القديمة. 


كتاب أدب القضاء / 559 

ييجمون عليه ويأتون به إن قدّرواء وإلَّا استغائوا بالأقوياء. 

وإن كان له عذر مانع من الحضور من مرض أو تمريض أو نحوهما بعث القاضي 
من يحكم بينهماء أو يأمره بنصب الوكيل» ولا يكلف بالحضورء ولا يستحق التعزير 
والعتاب وإن آل الأمر إلى تحليفه بِحَث القاضي من يُلّقه. 

(وإن لم يكن في البلد) أي: كما كان غائباً عن المجلس كان غائباً عن البلد أيضاً (فإن 
كان) الخصم المطلوب (خارجاً عن محل ولاينه) أي: ولاية القاضي الذي يدّعي المّعي 
عنده» ويستدعي إحضار خصمه (لم يكن له) أي: للقاضي (إحضاره)؛ لأنه قدلا 
يلتفت إلى ختمه»ء أويسيء الأدب بكسر الختم ونحوه. 

ثم إن كان فوق مسافة العدوى فعلى ما مرّ من جواز سع البيّنة عليهء والحكم بها عليه". 

(وإن كان) الخصم (في محل ولايته فإن كان له) أي: للقاضي (ني ذلك الموضع) الذي 
فيه الخصم الغائب (نائب) في الأمور العامّة أو الخاصّة: والواقعة منها (لم يُحضره) 
سواءٌ كان على مسافة العدوى» او فوقها؛ لعدم الاحتياج إلى حضوره (بل يسمع اة 
عليه) ولف المدّعي (ويكتبٌ إليه) أي: إلى النائب (ليحكُّم) على ما مر في الكتاب إلى 
القاضي الأجنبيّ ". 

وقال البغوي: إِنّه تُحضره إذا طلب المدعي إحضاره إذا كان على مسافة الحدوى» وبه جزم 
أبو المكارم الروياني*» وقال السرخسي: القاضي حير بين إحضاره والكتابة إلى نائبه”. 

والمصبّف في المحرر لم يُشر إلى شيء من ذلك بل قطع بأنّه لم حضره» وهو طريق الأكثرين. 

(وإن م يكن هناك) أي: في موضع الغائب (نائبٌ) للقاضي (فالّذي رُجّح) من 
الوجوه (آنه إن كان) الغائب في ولايته (على مسافة العدوى فَيُحضرٌه)؛ لأنه بمنزلة 


(۱) قاله ابن القاص الجرجاتي وغيره: ينظر: روضة الطالبين (۱۱/ »)١45‏ وجواهر العقود (۲/ ۳۹۳). 

(5) کا مر قبل فصل. 

(۳) مر ذلك و محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوى لما مر أن الكتاب بسع البينة لا يقبل في مسافة العدوى. 
ينظر: مغني المحتاج (4/ .)٤1۷‏ 

(4) ينظر: التهذيب للبغوي (7385/8)» والعزيز (۱۲/ .)٥۳١‏ 

(ه) يقصد أبا الفرج السرخسي في أماليّه. ينظر: العزيز /١5(‏ 078). 


١‏ / الوضوح 
الحاضر في البلد؛ لعدم حيلولة الليل بينه وبين أهله (وإن زادت) المسافة على مسافة 
العدوى (فلا) يحضره؛ لوقوع الحيلولة بالليل بينه وبين أهله". 

والشاني: وبه قال العراقيون: إِنّهِ تحضره؛ لآنه في محل ولايته» وهو نافذ الحكم عليه 
قبت المسافة أو بعُّدت» نعم له أن يبعث إلى بلد الغائب من يحكُم بينهما. 

والثالث: أنه إن كان المطلوب على ما دون مسافة القصر أحضره. وإن زادت المسافة فلا". 

وهذا الوجه ناظر إلى أن الاعتبار في البعد والقرب بمسافة القصر, [وهو الأظهر عند 
الإمام والغزالي]. el‏ 

حكم حضور المخذرة وكشف وجهها 

(والأظهم) من الوجهين (أنّ المرأة المخدّرة) - أي: المتخفّية عن الرجال المستنكفة عن 
غالطتهم ومحاورتهم”*: من الخد وهو: الستر- (لاتُكلّف حضورٌ مجلس الحكم)؛ 
استيفاءَ لحالتها الكاملة» فطريق الحكم عليها كطريق الحكم على المريض وتمشك 
صاحب هذا الوجه بما روي: «أنّه عليه الصلاة والسلام قال في قصّة العسيف: اذهب 
يا ايس إلى امرَأةِ هذا» الحديث©»: بعث إليها ولم يُحضرها©. 


(1) وهذا هو الراجح عند الرافعي كما يفهم مما هنا في المحررء وينظر: العزيز (077/15). 

(۲) العزيز (073/17). 

(۳) وجارية خدرة: إذا ألزمت الخدرء و محدورة, و الخدر: خشبات تنصب فوق قتب البعير مستورة بثوب. لسان 
العرب (0571/4). 

2 قضّة العسيف رواها الشيخان عن أبي هُرَيرَةَ وَرَيِدِ بن حَالِدٍ الجهَبِيَ عقن : البخاري؛ رقم (۲1۹9)» و 
مسلم» رقم (215910-16). ونضّها بلفظ البخاري ي: #عن أي هُرَيرَةَ ید بن حال اهي تنا قالا: | إن رَجُلامن 
الأعرّابٍ أتى رَسُولَ الله جيه فقال: :يارَسُول الله نسدد ان إلا قصَيتَ لي بکتاب الى فقال ا صم الآحرُ وهو 
8 كتا الله ودن لي فقال رسول الله : قُلء قال إِنَابني كان عَسِيقًا على هذا قَرَنَى 
بام وإ أخبرث أ عى بيني الرّجع نفدي منه با شَاوَولِيَ تأت آهل الهلم قأخبرون: : 
جلد مائو وَتَغْرِيبٌ َا »أن على امرَأَة هذا الرَجم فقال رسول الله n‏ وَالَذِي فيي بيده لد 
الله: ويالم ر۵ وع ابتك جلد ائة غريب عام اغد یا یس إل امهنا إن عرقت قار مها قا 
فَمَدَا علیھا قاعترقت قَأمَرَببارسول الله يا فَرَجمت». 

(5) المستفاد من هذا الحديث عدم وجوب حضور المرأة مجلس الحكم ولو كانت متهمةء وا متهم بريء حتى 
تثبت إدانته؛ فكانت تعتير لمحدرة» ويمكن أن يقال: إن أنيسأ كان قاضيا بعثه رسول الله فلا استدلال حيتئذ في 
الحديث» ولكن الحديث استدل به الماوردي وغيره. ينظر: الحاوي الكبير (079/11. 


أَفْقَهُ منه: : نعم فافض 


كتاب أدب القضاء / ١لا‏ 

وعلى هذا فإذا حضر مبعوثٌ القاضى دارّها كلّمته من وراء الستر إن اعترف المدّعي بأنّ 
الصوتَ صوئهاء أو شهد اثنان من آهل البيت تا هيء واا فلا بد أن تخرج مقتعة بالإزار. 

والثاني: أنّها تحضر مجلس الحكم» ولا اعتبار بالتخدير كسائر النساء وتلتففٌ بالأكسية» 
فإن ارتاب الشهود في عينها أَمَرَها القاضي بكشف وجهها”". 

(ويكفي) على الوجه الأول (في كونها محدّرةٌ أن لا نُكثرٌ الخروج للحاجات المتكرّرة) 
وهي مايتعلّق بالقطن من الغزل والنسج والخياطة» وما يتعلّق بالقوت: كشري 
الطعام ونحو ذلك فلا تكثر ا لحرو هذه الأشياء إلا لضرورة شديدة. 

وأمًا الخروج النادر: كالخروج للتعزية» أو لزيارة أبويهاء أو للاحتياج إلى الحا أو 


لشري دواء فلا باس به. 
وقيل: الخروج بالليل إلى الحّام أو غيره لا يُبطل التخديرٌء وإن تكرّر منها ". 


نكف 

القسمة 

(فصل) في بيان القسمة وكونها مشروعةء والأصل فيها: الكتاب والسنة: 

أمَا الكتاب: قال الله تعالى: 8 وَإِدَا حَصَرَالْقِسَمَة ونوا لق 4 . 

وأمّا السنة: فقد قسم رسول الله ك الغنائم بين الغانمين . 

والداعية إليها: أن الشركاء قد يسأمون ويتيرّمون *" عن المشاركة وخالطة الأملاك 
أو يريد كل منهم الاستقلال بالتصرّف والتبسَّط في ذات يده. 
)١(‏ ويحكى عن القفال. ينظر: العزيز .)5۳١۹/١۲(‏ 
0( هذا كان في الزمن الماضي حيث لم تكن في البيوت حمامات. 
(۳) العزیز .)٥۳۹/۱۲(‏ 
(4) تام الآية الكريمة: وا حَصَرَ اله وو الم اليك وال ڪين اروم ينه وفولوا هر ولا 
مَعْروًا )4 (النساء : ۸). 
(5) جزء من عدّة أحاديث: منها ما رواه البخاري عن بن عُمَرَ طقة قال: «قسَمّ رسول الله جل يوم خير 


لِلفَّرَسِ سَهِمَينِ وَلِلرَاجِلٍ سَهنَاه. صحيح البخاري» رقم (4718). 
زفق ورم بالأمر بَرمَا فهو بر م :صجر وقد أبرَّمَه فر وتَيرَ. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٠(‏ 1( 


YY‏ / الوضوح 

(القسمة قد يتولآها) أي: يصاحبها ويباشرها (الشريكان. أو الشركاء) إذا كانوا 
فوق الاثنين (بأنفسهم) وذلك بالتراضي منهم (وقد يتولأها منصويُه)) وكالةٌ عنهما 
(أو منصوبٌُ الإمام) ولاية عليهما. 

(ويشترط في منصوب الإمام: الحريةٌ) فلا يجوز نصبٌُ الإمام العبدَ؛ لأنْ القسمة من 
جهة الإمام 3 ع ولاية» والعبد ليس من أهل الولاية . 

(والتكليفٌ) أي: كوه بالغاً عاقلاً؛ إذ لا اعتبار بحكم الصبيّ والمجنون. والقاسم 
حاكم كالقاضي. 

(والعدالةٌ)؛ لأنّ الفاسق لا يؤمن منه الخيانة والميل (والذكورةٌ)؛ لأنَ الأننى لا تصلح 
للحكم والقسمة حكمٌ. 

(مع العلم بالمساحة) بكسر الميم» وهي مقايسة الأراضي والبساتين بالأجربة © 
والطناب”" (والحساب) على ما مرفي الفرائض ”؟؛ لوفور الاحتياج إلى ذلك في القسمة. 

وأمّا منصوب الشركاء فلا يشترط فيه العدالة والحرّيّة؛ لأنه وكيلء [ولا تشتر 
الحرية والعدالة في الوكيل]. 

ونقل عن العراقيين أن في نصب الشر كاء أحداً للقسمة الخلاف المذكور في جواز التحكيه © 

وإطلاق المحرر لا يقتضي جريان الخلاف» وهو طريق الخراسانيين. 

(وإذا لم يكن ني القسمة تقويم) بأن كان المقسوم أرضاً متساوية الأجزاء لا يتاج 
فيها إلا إلى تسوية الأجزاء بالمساحة (فيكفي قاسم واحدٌ أو لا بد من اثنين ؟ فيه 
قولان: أصحّهما: الأؤل) أي: يكفي قاسم واحد؛ أن القاسم حاكم» ولا يشترط العدد 
في الحاكي ©. 


)1595( الجَريبُ من الأرض: مقدارٌ مَعلوم الذرع والمساحة» وهو عَشْرَةٌ أِْرّة وبالمقاييس العصرية‎ )١( 

0 . ينظر: تهذيب اللغة: (11/ ۴۳۷)» ومعجم مصطلحات الفقه الإسلامي: سائر بصمه جيء الاصدار الأول 
۰ م)- سورية-دمشق: (۱۷۰). 

(؟) الطثب و الطب معاً: حبل الخباء والسرادق ونحوهما. لسان العرب: )٦١ /١(‏ مادة: (طنب). 

(۳) ينظر : تحقيق الوضوحكتاب الفرائض» أطروحة دكتورا قدّمها الشيخ صلاح نجي ب إلى كلية الإمام الأعظم (ص 141). 

)4( م أهتد إلى مصدره. 

)٥٤۲/۱۲( العزیز‎ )5( 


كتاب أدب القضاء / ۴۷۳ 

والثاني: أنه لابدّ من اثنين؛ لأنْ القاسم كالشاهد في أن هذا مغل ذلكء أو قيمةٌ هذا 
كقيمة ذاكء ولا بد في الشاهد من العدد”". 

والخلاف في منصوب الإمام» مالو فوّض الشركاء أمر القسمة إلى واحد جاز بلا 
خلاف7. 

(وإن كان فيها) أي: في القسمة (تقويم): بأن كانت الأرض مختلفة الأجزاءء أو كان 
E SD‏ لأنَ التقويم كالشهادة» ولا 
بد في الشهادة من العدد. 

(ويجوز أن يجمل الإمام القاسم) المنصوبَ من جهته (حاكم في التقويم فيعتمد) القاسم 
(فيه) أي: في التقويم (قولٌ عدلين) فيقوّمان الأشياءً» ويقرّران عند المنصوب قيمة كل شيء 
من أجزاء الأرض أو أفراد العروض والحيوانات (ويقسم) المنصوبٌ ما قوّماه (بنفسه) 
أي: ببصيرة نفسه اعتماداً على تقويمهماء كا يعتمد في عدالة الشهود على بصيرة نفسه. 

(ويقدّر الإمامٌ رزقٌ من ينصّبه للقسمة من بيت المال) إن كان فيه مال» وذلك بقدر 
أجرة مثل عمله. 

(فإن ل يكن فيه) أي: ني بيت المال (مال) يصرف إلى أجرة المنصوبء أو فيه مال 
(و يتضرّغ) القاضي (له) أي: هذا العمل: بأن يُفرز أجرة مثل عمله من بيت المال؛ 
لاشتغاله بأهمّ من ذلك (فأجرةٌ القتام) المنصوب (على الشركاء)؛ لأن العمل لهم. 

وإطلاقه يقتضي أن يكون الطلب من البعض كالطلب من الجميع في كون الأجرة 
عليهم جميعاً. 

وني وجه: : الأجرةٌ على من طلب القسمة» واحداً كان أو جماعة” وبه قال أبو حنيفة 9 


(نم) أي: دما يكن ف بیت الال ماك أو كأ وم يضرع لماعي انت رن تاجو 


(۱) نباية المطلب (۱۸/ ۷۷٤و »)٥۳۹‏ والعزيز .)٥٤۳ /٠۲(‏ 
(۲) أي: عند القائلين بجواز نصب القاسم والمحكم. 

(۳) مغني المحتاج (419/5). 

(5) ينظر: العزيز »)١ 57 /١5(‏ والمبسوط للسرخسي /٠١(‏ 9). 


4 / الوضوح 
أي: الشركاء (قاسي)) يقسم المشترك بينهم (وأطلقوا) أي: لم ينصّوا على أن على كلّ واحد مثا 
كذاء بل قالوا: استأجرناك بكذا على أن تقسم بيننا اال أو العقار الذي في موضع كذا (فالأجرة 
توزّع على قدر ا لحصص) [جمع حصّة. وهي الحظً والنصيبء والمراد هنا: الجزء الذي يختض 
به كل واحد من الربع أو الثلث أو النصف (أو) تورّع (على عدد الرؤوس؟ فيه قولان: 
أصحّهم): الأوَلُ) أي: تورّع على قدر الحصص ]. فيتفاوت بينهم على قدر الأنصباء من الربع 
والثلث والثمن وغيرها: فيعطي صاحبٌ الربع ربع المسمّى» وصاحبٌ الثلث الثلتٌ» والثمنِ 
الثمنّ إلى غير ذلك؛ لأنَّ الأجرة من مؤنات الملك» فيتفاوت بقدر الملك كنفقة العبد المشترك. 

والشاني: أنه تورّع الأجرة على عدد الرؤوسء وبه قال أبو حنيفة ومالك لأنَ 
علمه بالمساحة والحساب يقع للجميع» وقد يكون الحساب في الجزء القليل أشٌّ» ولان 
قلَّة النصيب توجب كثرة العمل؛ إذ القسمة تقع باعتبار أقلّ الأجزاء فإذالم تكن 
الأجرة عل من قل نصيبه أكثر فلا أقلّ من التساوي. 

(وإن استأجروا) أي: الشركاء (قسَاماً وسمّى كل واحد) من الشركاء (شيئاً) ماء 
معيّدا من درهم أو درهمين (فعلى كلّ واحد ما سمّى)؛ وفاءً بما التزم؛ وينقطع النظر 
عن عدد الرؤوس وقدر الحصص. 

وهذا إذا فرض اجتتماعهم على الاستئجار: بأن قالوا: استأجرناك لتقسّم بيننا كذا 
[على أن لك] على فلان درهماً وعلى فلان درهمينء إلى غير ذلك. 

وأمّا إذافرضت عقود متعدّدة مترتبة: بأن استأجره أحدهم لإفراز نصيبه» ثم استأجره 
الثاني لإفراز نصيبه فعليه إفراز النصيبين» [فإذا أفرزهما تميّز بالإفراز نصيب الثالث» قيل: 
لا يلزم شيء على الثالث؛ لأنّ العمل لم يقع له ونا أفرز نصييّه بإفراز نصيبهما]. 

وردّه القاضي حسين بأن إفراز النصيبين لا يمكن إلا بمساحة نصيب الآخرء فيلزم على 
الثالث أجرةٌ مثل عمل القسام في نصيبه» وأبطل الإمام هذه ا معارضة” من أصلها؛ إذ 
)١(‏ ينظر: العزيز »)٥٤۲/۱۲(‏ وتبيين الحقائق (0775/0). وبجمع اله (2377/5». والتاج والإكليل 
(785/60)., الذخيرة (0577/9). 


(7) المعارضة في اصطلاح آداب البحث والمناظرة: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم الدليل عليه. ينظر: 
آداب البحث والمناظرة: إسماعيل الكلنبوي» الطبعة الأولى (1707١ه)-مطبعة‏ السعادة- مصر: (ص۷۲-۷۱). 


كتاب أدب القضاء / ۳۷١‏ 


لايستقلٌ واحد من الشركاء بالقسمة» فلا بد من رضا الجميع» وإذا”' كان برضا الجميع 
فالأجرة على | لجميع» فمن تنم شيئاً فعليه ما سم » ومن لم يسمٌ شيئاً فعليه أجرة ا مثل . 
نشكا 


أنواع القسمة وحكم كل نوع 

(فصل) (الأعيان المشتركة) التي تحتاج إلى القسمة (قسان): القسمُ (الأوّل: ما 
يعظم الضرر في قسمته كزوجي الخفت) فإنّه إذا قْسَم]ا بطلت منفعتهم|؛ لآن الس أن 
الخفين بدون الآخر لا يفيد ويشوّه الهيأة (وكالجواهر النفيسة) من اللؤلؤ والياقوت 
والمرجان والزبرجد والزمرّد (يكشر) وتنقص قيمته بالكسرء ولا يمكن قسمته من 
غير كسر (والشوب الرفيع يقطع) ولايمكن قسمته من غير قطع» وتنقص قيمته أو 
منفعته الأصلية المقصودة بالقطع: 

(فإن طلّب أحد الشريكين أو) أحدٌ (الشركاء قسمته) أي: قسمة ما يعظم الضرر في 
قسمته (فلا يجاب إليها) أي: لا يجاب طالب القسمة إلى القسمةء ولا تجبر الممتنع عنها 
علا فاد المومرء ولا فطع ارب ولا فع كل زوج من اة إل ولح 

(ولو التمسوا جيعاً من القاضي قسمته م يجبهم إليها أيضاً) كما لو طلب بعض 
الشركاء؛ لأنهبا تضييع شطط (لكن لا يمنعهم) القاضي (من أن يقسموا) مثل هذه 
الأشياء (بأنفسهم إذا م تبطل) بالقسمة (المنفعة بالكلَيّة) بل تبقى بعض النفعة بأن 
كان أجزاء الجواهر تجعل في المعاجين أو الكحال على ما هو مذكور في جامع الفوائد”” 
وكتاب الرمة©). 
)1١(‏ في (ج): ه«فإذا». 
(؟) نهاية المطلب (۱۸/ 57 20). والعزيز (17/ 2045-8617 
م جامع الفوائد ني علاج الامراض » وهو كتاب فارسي مشتمل على شرح علاج الأمراض ليوسف بن محمد 
بن يوسف المحلي القرشي الطبيب الشافعي الشهير باليوسفي (ت: 457 ه). ينظر: كشف الظنون (051//1) 
وهدية العارفين (6515/5). 


(4) كتاب الرحمة في الطب والحكمة للشيخ هدي بن علي بن إبراهيم اليمني المقري (ت: ١٠۸ه)ء=‏ ينظر: 
كشف الظنون (85/1): وتوجد طبعة رديئة لكتاب باسم الرحمة في الطب والحكمة منسوب لجلال الدين 


السيوطي مليء بالأباطيل. 


/ الوضوح 


وفي بعض النسخ : (كسيف يكسر)؛ فان منفعته لا تبطل بالكليّة ؛ لإمكان أن يجعل 
لطر فشكا ودنك 

قال الأصفهندي: وفي ذلك نظر؛ لآنه وإن م يكن في القسمة تلف بالكليّة لكن فيها 
سفدٌ وللقاضي منمٌ [السفيه مُن] السفه؛ لأنّه من نهي المنكر. 

وأجيب بأن الرجل إا يمنع من السفه القادح في العدالة» لا عن مطلق السفاهة. 

(وما بطل القسمة منفعته) الأصليّة (المقصودة منه) بالكلّيّة (كالحّام) ويقال له: 
الديماس أيضاً (والطاحونة) -ويقال ها: «الرحى» أيضاًء وقيل: الرحى: ما يُديره 
الماء” والطاحونة: مايديره البغال أو الحميرء أو باليد"- (الصغيرتين) بحيث لا 
يمكن جعل كل منهما اثنين من جنسه (إذا طالب أحد الشريكين قسمته لا يجاب) 
الطالبٌ (إليها) أي: إلى القسمة (على الأظهر) من الوجهين. 

ولا تبر المانع منها عليها؛ لما فيه من الضرر بتعطيل المنفعة المقصودة*. 

والثاني: أنه يجاب وتجبر المانع عليهاء وبه قال مالك؛ لأن القسمة تدفع ضرر 
الشركة, وهو أضرٌ من ضرر القسمة©. 

(وإن أمكن ان يجعل الحّامٌ حامين)؛ لفسحة بيوته» وإمكان الممرّين المنفرةين ( أو 
الطاحونةٌ طاحوتنين) لفسحة الدار وكثرة الماء بحيث لو تفرد كل بطاحونة كان له من 
الماء مايدير حجر طاحونته (أجيب الطالب) وأجبر الممتنع؛ ؛ لأنْ القسمة تدفع مزاحمة 
الشركة مع عدم إبطال المنفعة المقصودة. 

هذا إذا حصل لكل مستوقدٌ في الحّام» [ولكل واحدٍ حجر آخرٌ في الطاحونة. 

فإن احتاج إلى إحداث مستوقد في الحرّام] وإلى حجرين في الطاحونة لكل واحد حجر 


)١(‏ لسان العرب (5/ ۸۸)» مادة: (دمس). 

(۲) الطاحونة و الطحانة: التي تدور بالماء والجمع الطواحين. لسان العرب (574/17). 
(۳) الرحى معروفةء التي يطحن بها. لسان العرب .)۴١١ /۱٤(‏ 

() في (ج): «المنفعة الأصلية». 

. )0٤9 /١۲( والعزيز‎ »)١٠١ /١5( المدونة الكبرى‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / ۴۷۷ 


ليضمٌ على حجره الباقي له ففي الإجابة وجهان: أحدهما: أنه لا يجيب الطالب ولا 
تجير الممتنع؛ لتعطّل المنفعة إلى إحداث المستوقد في الحّام وتحصيل الحجر في الطاحونة. 

والشاني: آنه يجبر الممتنع ويجيب”" الطالبَ؛ لأن التدارك يمكن في زمان قريب» فلا 
يقابل التعطيل فيه بمزاحمة الشركة أبدا". 

(ولو كان عُشر الدار لواحد) هذا بيان ما إذا تضرّر أحد الشريكين بالقسمة دون 
الآخر» ولو كان عشر الدار لواحد من الشريكين (وباقيها) أي: تسعة أعشاره (لآخر. 
والعشر لا يصلحٌ للسكنى) إن قسمت؛ لضيقه (فالأصحٌ) من الوجهين (أنه إن طلّب 
صاحبٌ العشر) من القاضي (القسمة لا يجاب إليها)؛ لأنه مضيّع لاله متعنت في 
الطلبء لاغ فيما يروم؛ وهذا سفةٌ يقدح في العدالة بمنزلة إلقاء المال في البحر. 

والشاني: أنه يجابء وجُميّر الآخر””؛ ليتميّز ملك أحدهما من الآخخر وقد يييع صاحب 
العشر ملكه بمن لا يريد السكنى فيه» بل يريد جعلّه أنباراً » أو خزانة أقمشة. 

(وإن طلب الآخر) القسمة؛ وهو صاحب تسعة أعشار (يجاب ) إلى القسمة» وتُجبر 
الآخر عليها؛ إذ الطالب يدفع ضرر الشركة وينتفع بالقسمة؛ وضررٌ صاحب العشر 
ليس من مجرّد القسمةء بل لقلة نصيبه. 

والوجه الثاني: أنه لا يجاب الطالبء ولا ُجبر الممتنع؛ لتضرّر الآخر بالقسمة» وتضبّع ماله". 

(و) القسمٌ (الثاني: ما لا يعظم الضرر في قسمته): بآن لا يكون فيه ضررٌ ليعظم» أو فيه ضررٌ 
لكن لا يكون ضرراً عظيرء فإنّه يجوز القسمة فيهء ويجاب طالبهاء ويُجير الممتنع عليها . 

(والقسمة أنواع) أي: ثلاثة أنواع: قسمة المتشابهات» وقسمة التعديل» وقسمة الردٌ. 


HENE 


(1) كذافي النسخ في هذا وفي ما قبل السطر السابق؛ والمناسب في الموضعين: (يجاب). 

(۲) وهذا ذكره القاضي وغيره ول يذكره واحد إِلَازْيّفه. نهاية المطلب (18/ 48 8). 

(۳) نباية المطلب (647/18). 

(4) والأنبار: بيت التاجر ينضد فيه المتاع. الواحد: نبر بالكسر. القاموس المحيط .)1١١/1(‏ 
(۵) العريز .)٥٤1/١١(‏ 


۸ / الوضوح 

(أحدها) أي: أحدٌ الأنواع: (القسمة) الواقعة (باعتبار الأجزاء ويقال ها: قسمة 
المتشاببات)؛ لتشابه أجزاء المقسوم من الحبوب والدراهم والأدهان. 

(فإذا طلبها) أي: القسمةً (بعضٌ الشركاء أجيب إليها) إلى القسمة (وأجبر الممتنع) 
على القسمة؛ لأنَّ الطالب يدفع ضرر الشركة عن نفسه» ولاضرر على الشريك الآخرء 
وينفرد كل واحد بنصيبه. 

(وملها) أي: حمل قسمة المتشابهات (الحبوبُ) بأنواعها (والأدهان) المذابة وغيرها 
(وسائرٌ المثليات) من الدراهم والدنانير وسائر الفلرّات”©(والدارٌ المتفقة الأبنية) بأن 
يكون في جانب منها بيت وصمَّةٌ أوبيتٌ بلا صمّة» أو صفَّةٌ بلا بيت» وكانت العرصة 
بينهم| بحيث يحتمل التبعيض» بشرط أن يكون المبنيّ به من الطرفين من نوع واحد من 
الجر والحجر واللبن. 

والمختلفةٌ الأجزاء: ما يختلف فيها الأبنية كبراً أوصغراً» وتختلف الآلات المبنيٌ با". 

(والأرص المتشاببةٌ الأجزاء) في قرّة الإنبات» والتسهل والحزن”*» والقرب إلى الماء 
(فتعدّل) أي: تسوّى وتقسّط (الأنصباء) في المكيلات (بالكيلء أو الوزن) في الموزونات» 

9 ٤ء‏ 3 رن م ٤ء‏ 

ويجوز في المكيلات بالوزن أيضاً إذا ارتضاه الشركاء (وتجرًأ الأرض) أي: تجعل © 
أجزاءً (بعدد الأنصباء إن كانت) الأنصباء (متساوية) بأن كانت الأرض بين ثلاثة على 
السواء فتجعل ثلاثة أجزاء (وتؤخذ ثلاث رقاع) على عدد الأجزاء (متساوية ويكتب 
١١)الفلز:‏ عنص ركيهماوي يتميزبالبريق المعدني والقابلية لتوصيل ا حرارةوالكهربا.المعجم الوسيط (۲/ ١٠7)»مادة:‏ (فلز). 
(؟) في (۳۱۷۳) و (۳۲۸۰۸): «كبيرا وصغيرا»؛ والصواب مافي النسخ الأخرى. 
(۳) جملة معترضة بين أقسام حل قسمة المتشاببات. 
(54) في (ج): «والسهل والحزن»» وفي البقية: «والتسهل والحزن»» والمناسب : والتسهل والتحزن أو. 
)0( كذافي النسخ. والمناسب: والسهولة والحزونةء فالسهولة ضد الحزونة؛ والسهل من الأرض نقيض الحزن» 
وقد حزن المكان حزونة مثل بناء ضده وهو قولهم: مكان سهل وقد سهل سهولةء والحزن: المكان الغليظ وهو 
الخشنء و الحزونة الخشونة» والحزن ما غلظ من الأرضء والجمع: حزون» وفيها حزونة. ينظر: لسان العرب 
)1 11۳-۲( مادة: (حزن) » و(۱ ۱ ) مادة: (سهل). 
(U‏ في غير (ج): «ويجعلها». 
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على كل واحدة منها اسم شريك منهم أو جزءٍ من الأجزاء ميّاً بحدوده) أو بحدّ 
معروف (أوجهة) معروفة (وتدرج) كل رقعة (في بندقة' متساوية) مع الأخريين وزناً 
وشكلاً (ثمٌ يؤمر من لم يحضر هناك) أي عند الكتابة والإدراج في البنادق (بإخراج 
رقعة على الجزء الأوّل) بأن توضع البندقة على الجزء أو يقول: هذه للجزء الأوّل (إن 
كتب في الرقاع أسماءٌ الشركاء) ودّفع الجزء الذي أخرج الرقعة عليه (إلى من خرج 
اسمه» أو) يؤمر (بإخراج رقعة باسم زييد) مثلاً (إن كتب فيها) أي: في الرقاع (أسماء 
الأجزاء): فأيّ جزء خرج باسم زيد دفع إليه» ثمَ يخرج أخرى باسم عمروء فأي 

وني صورة أسماء الشركاء يؤمّر بإخراج رقعة أخرى على الجزء الذي يلي الجزء 
الأول المدفوع إلى زيد مثلآ فمن خرج اسمّه من الآخرين" أَحَدَّه ويتعيّن الجزء 
الثالث للثالث. 

(وإن كانت الأنصباء مختلفة: كنصف) لواحد (وثلث) لآخر (وسدس) لآخر“ 
(فيجزئ) القسَامٌ (الأرضٌ على أقلّ تلك السهام) وهو السدس في مثال الكتاب» 
فتجعل ستة أجزاء: جزءٌ سهم وجزءان سهم وثلاثة أجزاء سهم (ويقسم على ما 
ذكرنا) من درج أسماء الشركاء او أسماء الأجزاء. 

ويحترز) القسّام (من أن يتفرّق على الواحد) من صاحب الثلث أو النصف (ملكه). 

قال الإمام الشافعي في الأم: «الأولى أن يكتب أسماء الشركاء في الرقاع» ويخرج الرقاع 
على الأجزاء» فمن خرج له الجزء الأوّل فإن كان صاحب السدس يعطى له. وإن كان 
صاحب8 الثلث يعطى له مع ما يليه وإن كان صاحب4 النصف يعطى له مع الجزء 
الشاني والثالث. ثم يحرج الشاني ويُعمل به ما عمل في الأول فإن كان صاحب سدس 
أخدّه متّصلاً بملك صاحب النصف. ويبقى الجزءان الباقيان لصاحب الثلثء وإن 
)1١‏ البندق هنا : ما يعمل من الطين ويرمى به» الواحدة منها: بندقة. المصباح المنير (1/ ۳۹)» ولسان العرب 
»79/36١‏ مادة: (بندق). 


() في (۳۱۷۳): امن اسم من الآخرين». 
(۳) في (۳۱۷۳) و (77808) : «كنصف الواحد وثلث الآخر وسدس الاخرا. 


۰ / الوضوح 
كان صاحب الثلث يأخذه مع ما يليه» ويبقى الجزء الباقي لصاحب السدس» فلا 
تفرقة على أحداء هذه عبارة الأ . 

م م يي ۹ O‏ 
له مع ما يليه إن كان صاحب صف أو ثلث فإن كان الجزءً الأول فيأخذه مع ما 
من جزءٍ إن كان صاحب ثلثء أو جزأين و عن حقه بالاقا ارا لجار 
فيأخذه صاحب النصف مع الأول والثالث» وصاحب الثلث يأخذه مع الأوّلء ثم 
مرج باسم آخر رقعةٌ» فإن كان صاحب السدس يأخحذه مصلا بنصيب من خرج له 
الأوّل مع ما يليه ويبقى الباقي للثالث. 

ولا بد للقشام من الاحتراز عن تفريق الملك» حتى لو خرج اسم صاحب السدس 
على الجزء الثاني أو الخامس تفرّق ملك غيره» فيّبدأ بمن له الصف فإن خرج له 
الجزء الأوّل أو الثاني أعطيهم] والثالتٌء ثم بمن له الثلث فإن خرج له الجزء الرابع 
أخذّه مع الخامس» ويبقى السادس لصاحب السدس. 

RE HE 

قسمةالتعديل 

والنوع الثاني من أنواع القسمة (قسمة التعديل» وهي أن يعدّل السهام بالقيمة) لا 
بتسوية الأجزاء» وذلك قد يكون فيا يعد شيئاً واحدا» وقد يكون فيا لا يعد شيئاً واحداً. 

الأوّل: (كالأرض الى تختلف قيمة أجزائها لاختلافها) أي: اختلاف أجزائها (في 
قرّة الإنبات) بأن كان بعض أجزائها يخرج نباتها حسناً بزيادة النشوء والنياء؛ وبعضها 
لا يحرج إلا نكداً لا نشوء فيه ولانماء (أو)لاختلافها (في القرب من الماء): بأن كان 
بعضها أقرب إلى المنبع وبعضها أبعد» أو بعضها يسقى بالنهر أو القناة» وبعضها يحتاج 


)1١(‏ ينظر: الأم ۲٠۳/1‏ ومن الملفت للنظر أن الشارح مستمرٌ على أسلوبه في النقل بالمعنى» ولو قال: هذه عبارته. 
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إلى النضح”" بالسواني”" 7 (فقد يكون ثلثها) أي: ثلث تلك الأرض (بالقيمة كثلثيها) 
بسبب اخحتصاص الثلث بم ليس في الثلثين من المنفعة وسهل التربية” (فيجعل هذا) 
أي: اللثٌ (سهباء وهذا) أي: الثلشان (سهأ)؛ لأتّب متعادلان في القيمة (إذا كانت 
الأرص للشريكين بالسويّة). 

وطريق القسمة أن يكتب اسم الشريكين أو الجزأين فيوضع كل رقعة على سهم في 
الأوّلء ويُدفع كل رقعة إلى شريك في الثاني. 

(وفي الإجبار على هذه القسمة) أي: قسمة التعديل (قولان: رجح منهم الإجبارٌ) 
أي: إذا طلب أحدٌ الشريكين القسمة وامتنع الآخر أجبر على القسمة؛ تنزيلاً لتساوي 
القيمة منزلة تساوي الأجزاء فيجبر الممتنع هنا كا يجبر هناك. 

والثاني: آنه لا يمير الممتنع؛ لأن تساوي القيمة لا يوجب تساويّ الأغراض والمنافع» 
بخلاف تساوي الأجزاءء فلا قياس للفرق©. 

وإذا وقعت القسمة إجباراً أو تراضياً فالأجرة بحسب الكثرة والقلّة في الأحذ لا 
بالسويّة؛ لاستواء القيمة؛ لأ الأجرة على العمل» والعمل في الكثير أكثر. وفي وجه: 
بالسويّة؛ لاستواء القيمة والشركة. 

قال الشيخ في الكبير: الاختلاف في الأجناس كالاختلاف في الصفات» كبستان واحد بعضه 
عنب وبعضه نخيل أو تاح مثا أو دار واحدة بعضها من الآجرٌء وبعضها من شيءِ آخر ”. 

فرع: الخلاف في الإجبار مبنيّ على ما إذا لم يمكن قسمة الجيّدٍ وحده والرديء 
وحده فإن أمكن فلا إجبار قطعا. 


(۱) النضح: سقي الزرع وغيره بالسانية. لسان العرب (119/5). 

0( في غير (۳۷۳) و (ش): «بالسواقي»» وهو جمع ساقية وهي القناة تسقي الأرض والنهر الصغير و الزرع و 
دولاب يدار فيرفع الماء إلى الحقل. ينظر: المعجم الوسيط »)٤۳۷ /١(‏ مادة: (سقي)» ودستور العلماء (۳/ ۱۳۹). 
() السانية: الناضحةء وهي الناقة التي يستقى عليها. لسان العرب .)5١14/١15(‏ 

(4) الظاهر: «سهل التربة٠»‏ ومافي النسخ غير ملائم. 

(5) ينظر: العزيز /١7(‏ *0807). 

۲) ينظر: العزيز /١7(‏ 2248 و(17/ 087). 


۲ / الوضوح 

ولو كان بين الاثنين عقار من أرض أو دور أحدهما مالك لنصفه» والثاني موقوف 
عليه بالنصف الآخرء فطلب أحدهما القسمة فظاهرٌ المذهب آنه لا يجاب إليها ولا يقسم 
: وقال الإمام ووالده: إنْهِ يقسم وتجبر الممتنع وإن قلنا: إن القسمة في التعديل بيع إذ 
الحاجة داعية إليهاء فيتسامح الإجبار فيها للمصلحة”'. قال الجلالّ: هذا هو المختار". 

(ولو اشتركا ني دارين أو حانوتين) أي: دكانين” من دكاكين السوق (متساوبي القيمة)؛ 
لتساوي الجنس والصفات (وطلب أحدّهما) أي: أحدٌ الشريكين (القسمة بأن يجعل هذا) 
الشريك (دارأء وهذا) الشريك الآخر (داراً لم يجبر الآخر) إن امتنع من القسمة؛ لكثرة 
اختلاف الأغراض باختلاف المح والبناءء» فين لان منزلة الجنسين المختلفين. 

ولا فرق عندنا بين أن يكونا متجاورين أو متباعدين©. 

وعند أبي حنيفة: يجير مطلقاً؛ دفعاً لمزاحمة الشركة وعند مالك: يجبر في المتجاورين 
دون المتباعدين” . 

وذكر العبادي وجهاً لأصحابنا: بالإجبار المطلق”» ولم يلتفت إليه المصنف في 
المحرر؟ لضعفه. 

(ولو كان بينهما عبيدٌ أوثيابٌ من نوع واحد) بأن كان العبيد كلهم تركيّين أو هنديّين 
5 2 
أو روميّينء والثياب كلها هرّويّة أو مرويّة أو كاشيّة أويزديّة”" مثلا (ويمكن التسوية 
بين الشر كاء عدداً وقيمة)؛ لتساوي أسنان العبيد وصفاتهم وألواهم؛ وتساوي الثياب 
(۱) نهاية المطلب (18/ 067)» رقم المسألة .)١1941(‏ 
(7) لم أهتد إلى هذه المسالة والترجيح في كنز الراغبين» ولم نبتد إلى فقيه شافعي بنسبة الجلالي سوى: عبد ال رحمن 
بن محمد القزويني زين الدين البغدادي الشافعي المنوى سنة 475 ست وثلائين وثمانهاثة» له شرح طوالع الأنوار 
للبيضاوي في علم الكلام؛ ولم نبتد إلى هذا الكتاب ولا إلى سائر مؤلفاته في الفقه. ولا إلى من نقل عنه من فقهاء 
الشافعية سوى الشارح. ينظر: هدية العارفين .)۲۷١ /١(‏ 
(۳) في (د) :« أو دكانين». 
(4) روضة الطالبين .)511/11١(‏ 
22 ينظر: المبسوط للسرخسي /٠١(‏ 200 و مجمع الأبر في شرح ملتقى الأبحر .)۱۳١۷ /٤(‏ 
(5) ينظر: الذخيرة (۲۰۱/۷)» ومواهب الجلیل (5/ ۳۳۷). 


)¥( من غير فرق بين التجاور والتباعد. ينظر: العزيز (11/ 5 08). 
(۸) الأولى نسبة إلى هراة» والثانية نسبة إلى مروء والثالثة إلى كاشان» والرابعة إلى يزد . 
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ذرعاً ولوناً وغلظة ودقّة (قسمت بينهم كذلك) أي: بالعدد والقيمة. 

(وأجبر الممتنغ) دفعا لمزاحمة الشركة مع قلّة اختلاف الأغراض؛ لتساوي القيمة 
والأعيان صورة. وهذا الذي جزم به في المحرّر ظاهر المذهب”". 

ونقل في الشرح عن ابن خيران وغيره أنّه لا يجبرء کا في الحانوت والدور”". 

ومنهم من قطع بالإجبار في العبيد وسائر الحيوانات””» وخصّص الخلاف في غيرهم؛ 
ولا إجبار عند أبي حنيفة في العبيد وسائر الحيوانات . 

وإن لم يكن التسوية بالقيمة والعدد: كثلاثة أعبد بين اثنين على المناصفة وكان أحد العبيد 
يساوي الباقيين في القيمة» ففي الإجبار الخلافٌ المذكور في الأرض المختلفة الأجزاء. 

(وإن كانت) العبيد والثياب والدوابٌ وغيرها من الأعيان المشتركة (من أنواع 
غتلفة) كالتركيّ والهنديّ والحبشيّ في العبيد. والمرويّ وال هرويّ واليزديّ مثلاً في 
الثيابء والبختيّ والعراب في الإبل» والجواميس والبقر المعروف (أو أجناس ختلفة 
كالعبيد والثياب) أي: كاختلاف العبيد والثياب في الجنس» أو العبيد والدوابٌ (فلا 
تُقسم أنواعاً) بأن يجعل لأحدهما نوعا [كالتركي» ولآخر نوعا] كاهندي» أو لأحدهما 
ثوباًهرويّاء ولآخرمرويّاً (وأجناساً): بأن يجعل لأحدهما ثوباً ولآخر عبداً أودابّة (إلاً 
بالتراضي)؛ لشدّة اختلاف الأغراض والنافع» فلا جر الممتنع. 

وكذا الحكم فيا لو اختلطت الأنواع المختلفة وتعذّر التمييز: كالتمر الجيّد بالرديء 
والحنطة الصافية بغيرهاء فلا يتقسم إلا بالتراضي» ومزاحمة الشركة تُدفع بأن تباع 
وتقسم الآثان. 


RRR 


(۱) الحاوي الكبير .)۲١۷/۱(‏ 

() ينظر: الحاوي الكبير (۱7/ »)۲٦۷‏ والعزيز (17/ 0515) 
(۳) ينظر: العزيز (685/17). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (03/18. 


5 / الوضوح 

قسمةالردٌ 

(و) النوع الثالث من أنواع القسمة: (قسمة الردٌء وصورتمها) أي: صورة قسمة 
الرد: (أن يكون ني أحد جانبي الأرض) المشتركة (بشر) من ماء يسقى منه ما حوله 
من الأرض (أو شجر) له ثمرء أو يستظلٌ بظلّه (أو في الدار) المشتركة (بيت لا يمكن 
قسمته)؛ لذهاب منفعته بالقسمة؛ لصغره ونحو ذلك (فيضبط قيمة ما اختصّ به) 
من البكر والشجر والبيت (ذلك الطرف) بأن يقوّم البثر أو الشجر أو البيثُ منفرداء 
ويضبط قيمته بأنّه مسون أو تسعون مثلاً (فيردُها) أي: القيمة المضبوطة (من يأخذ 
الطرف المختص به) أي: بالطرف الذي اخحتص بذلك الزائد من البئر وغيره: فإن 
كان بينهما على النصف يرد من يأخذ ذلك الطرف قيمة الزائد» فإن كان مسين فيردٌ 
خسين» أو أكثر فأكثرء أو أقل فأقل. 

(ولا إجبار على هذا النوع)؛ لكثرة اختلاف الغرض والنفع. 

وكذا الحكم لو كان بين الاثنين عبدان بالسويّة قيمة أحدهما آلف وقيمة الآخر 
ألفان» واقتسما على أن من أخذ النفيس يرد خسمائة على من أخذ الآخر جاز بالتراضي 
دون الإجبار. 

وذكر الشيخ في الشرح طريقاً: أن قسمة الرد على الخلاف في قسمة التعديل . 

وجزم في المحرّر بآنه لا إجبار فيهاء ول يشر إلى هذا الطريق؛ لقلّة الفائدة فيه» 
ولضعف الابتناء. 

(وهو بيعٌ) أي: قسمة الرد بيع وتذكير الضمير باعتبار احبر ويجوز أن يرجع إلى 
النوع» لكن لايلائم مع قولّه: (وكذا قسمةٌ التعديل على الأصح) من القولين» أي: 
كل واحد منها بيع» وليس بإفراز حت لأنَ كل شريك منفره يبعض المشترك بينها في 
كل الأجزاء فإذا اقتسما فكانّه باع كل منهم| ما كان له فيم ينفرد به صاحبه بالقسمة بما 
كان لصاحبه فيم] انفرد هو به بالقسمة. 


.)081ا//١5( ينظر: العزيز‎ )١( 


كتاب أدب القضاء / ۳۸١‏ 

والثاني: أن القسمة فيهما إفراز حقٌّ”؛ لأ بالقسمة تبيّن أن ما خرج لأحد الشريكين 
أو الشركاء هو الذي ملّكه. 

ومنهم من قال: الخلاف في القدر الذي لا يقابل المردود في الردّء وأمّا في القدر المقابل 
فبيعٌ بالاتفاق. 

ومنهم من قال: ا لحلاف في قسمة التعديل مبنيٌّ على الخلاف في الإجبار فيهاء فإن 
قلنا بالإجبار ففي كونها بيعاً أو إفراز حت هذان القولان» وإن قلنا بعدم الإجبار فهو 
بيع بلا خلاف”©. 

(وقسمة المتشابهات بيحٌ أو إفراز حقٌ ؟ فيه قولان: وذكر أنّ الفنوى على الثاني) أي: 
على آله إفراز حقٌّ لا بِيعٌ» وبه قال أحمد”؛ لأتها لو كانت بيعاً لما كان للقرعة فيها 
دخلء ولم بجر فيها إجبارء وقد مر آنه يجبر الممتنع» ويقسم بالإقراع”. 

ومعنى إفراز الحق: أنه تين بالقسمة ما ختص بكل شريك بعد ما كان شائعاً©. 

والثاني: أتّها بيعٌ» وبه قال صاحب التهذيب”؛ لأن كل جزءٍ من أجزاء المسترك شائع 
بينهماء فإذا اقتسما فکآنه باع كل واحد منهم| ما كان في حصّته من صاحبه با کان لصاحبه 
في حضّته وجريانٌ الإجبار فيها للحاجة؛ كما يمير الحاكم ببيع الديون للحاجة. 

وا كان الأصح من القولين متلا فيه بين مشاهير الأصحاب لم ينسب الترجيح إلى 
نفسه بل أعزاه” إلى غيره وقال: وذكر أن الفنوى على الثاني» والذاكر هو العبّاديّ في 


(۱) ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب .)۴۳٣۹/٤(‏ 

(۲) ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ ۲۱۲)ء والعزيز (009/15). 

(۳) ينظر: الإنصاف للمرداوي (۱۱/ ٤۹‏ ۳)ء والمحرر في الفقه الحنيلي (7/ 2710 وشرح منتهى الإرادات (۳/ ١‏ 06). 
(4) في بداية مبحث قسمة المتشابهات من هذا التحقيق. 

() ينظر: كنز الراغبين /٤(‏ ۳۱۷)» ودستور العلياء .)٤۹/۳(‏ 

0 ينظر: التهذيب للبغوي (۲۱۲-۲۱۱/۸). 

(۷) يتكرر في هذا الشرح استعمال «أعزاه» بدل #عزاهة؛ وكلا الاستعمالين سائغان» فادة العزو بمعنى النسبة 
تستعمل متعدية لا تحتاج إلى الممزة» قال ابن منظور: «يقال: عزيت الشيء و عزوته أعزيه و أعزوه: إذا أسندته 
إل أحد»؛ ثم قال: «عزا فلان نفسه إلى بني فلان يعزوها عزوا وعزا واعتزى و تعزی: كله اتتسب صدقاً كان أو 
كذبا. ينظر: لسان العرب »)٥۴-١١ /٠١(‏ مادة: (عزا). 


885 / الوضوح 
الرقم» والغزالي في البسيط في باب الرهن. 

وفائدة ا لحلاف في الكل: أنه إذا قلنا: إل القسمة بيع واقتسم| شيئاً من أموال الرباء 
وجب التقابض قبل التفرّق» ولم تجز قسمة المكيل بالموزون» وقسمة الموزون با مكيل 
ولم تجز قسمة الرطب والعنب» وقسمة ما أثرت فيه النار. 

وإذا قلنا: ئها إفرازء[فالحكم بخلاف ذلك وتجوز الإقالة على قولنا بيع» ولا تجوز 
على قولنا: إفراز]. 

وأشكل الأصفهندي: بآنه لو كان بيعاً لثبت فيه شروطٌ البيع [من الصيغة في الإيجاب 
والقبول]ء والشفعةٌ وخيارٌ المجلس وخيار الشرط مع آنه م يثبت في القسمة شيءٌ من ذلك. 
وأجيب بأنّه وإن قلنا: A E‏ ؛ لأن النصف الأيمن الذي 
يأخذه زيد مثلاً كا آنه م يكن کله لزيد حتّى يقال: نه إفراز فالنصف الأيسر لم يكن كله 
لزيد حتّى يقال: إِنّه باعه من عمروء بل النصف الذي يأخذه زيد نصفه له ونصفه لصاحبهء 
والقسمة إفراز فيه| كان له من ذلك النصف» وبيع فيا كان لصاحبه فيه. والله أعلم. 

(ولا بد من الرضا بعد خروج القرعة ني قسمة الردّ) وهو رضاً جديد بعد الرضاء 
الحاصل عند القسمة؛ إذ لا إجبار فيها لغلبة معنى البيع فيهاء والبيع لا يثبت بالقرعة» 
فلا بد من تكرير الرضاء؛ ليكون بمنزلة الإيجاب والقبول. وذلك بلا خلاف. 

(والقسمة التي يجير عليها) كقسمة المنشابهات (إذا جرت بالتراضي هل يعتبر فيها 
کارا يمد حرو رک أو كفن الرضاء الأزل عبد القسمة؟ نے وان 
وني الكبير: فيه قولان" وقال: في الكشف: والمختار أنّهها وجهان. 

(رجّح منهما التكريرٌ) أي: تكرير الرضاء كما في قسمة الردٌ؛ لغلا ينسب صحَّةٌ العقد 
على جرّد القرعة. وهذا هو المنصوص © 


() الصواب: بالوزن في الأول وبالكيل في الثاني. 

0) ينظر: العزيز (17/ 59ه). 

2 قال في العزيز: وذكروا آنه المنصوص. ينظر: العزيز /1١7(‏ 070). والمنصوص: هو قول الشافعي غلك في 
مسألة» ويكون في مقابله قول مرجوح أو مخرج. ينظر: مغني المحتاج بشرح المنهاج .077/١(‏ 


كتاب أدب القضاء / ۳۸۷ 

والثاني: أنه لا يعتبر تكرير الرضا ”؛ ‏ لأنه ليس ببيع ليكون الرضا#الجديد بمنزلة 
الإيجاب والقبول. 

(وصيغته) أي: صيغة الرضا (أن يقولا: رضينا بهذه القسمةء أو) رضينا (بم| خرجته 
القرعة) أو: رضينا با جرى بينناء فلا يجوز الاقتصار على قوله: رضيناء أو: تقاسمنا. 
ولا يجب لفظ البيع والتمليك» سواءٌ قلنا: إن القسمة بيع أو إفراز حق . 

(ولو قامت البيّدة على غلط) بلا شعور القسّام (أو حيف) أي: ظلم وميل مع الشعور 
(في قسمة الإجبار) فيا إذا قسم قسَام القاضي بالإجبار عند امتناع أحد الشريكين في 
قسمة المتشايبات أو التعديل (سُمعت البيّنة ونُقضت القسمة). 

وفي قوله: ” ولو قامت البيّنة ” إشارة إلى أن بيّنة الحسبة تُسمع في ذلك. 

وهل يُشترط بیان ما وقع به الحيفٌ أو الغلطً ؟ فيه وجهان: 

وإطلاق الأكثرين على الاشتراط". 

(وإن لم تكن بيّنة) وادّعى أحد الشريكين وقوع الحيف أو الغلط (وأراد أحد الشريكين) 
وهو مدّعي الحيف أوالغلط (تحليف) الشريك (الآخر) على نفي العلم بما يدّعيه (مكن 
منه) أي: من تحليف الشريك؛ كا في سائر الدعاوى» فإن حلف سقط الدعوىء وإن نكل 
وحلف المدّعي اليمين المردودة قضت القسمةء واستؤنفت إجباراً أو تراضياً. 

قال الغزاليّ: ولو كان الشركاء فوق الاثنين وحلف بعضهم ونكل الآخرون نقضت 
القسمة في حصّة الناكلين دون الحالفين”. 

وإذا قلنا باشتراط بيان ما وقع به الحيف أو الغلط ولم يبن لمعي لم تُسمع دعواه. 

ولو قال: لي بيّنة تعرف ذلك طولب بهاء فإن بيّنت ذلك سمعت» وإِلَا فلا. 


وإن بيّن معي الحيف أو الغلط ما وقعابه ولم تكن بيّنة» وأراد تحليف القشام لم 


.)059/17( ينظر: العزيز‎ ١ 
005737 /۱۸( الظاهر: دليل على الاشتراط. وينظر: خباية المطلب‎ )۲( 
.)۳۳۷ /۷( ينظر: الوسيط‎ )۳( 


۸ / الوضوح 
بُمگن؛ كما لايُمكن من تحليف الشاهد والقاضي. 

ولواعترف القسام بالغلط والحيف. وصدّقه جيع الشركاء تُقضت القسمةء وإلا م 
تنتقضء وعليه رذ الأجرة؛ مؤاخذة بإقراره. 

وألحق بإقامة البيّنة ما لو عرف الشركاء أن نصيب فلان ألفٌ ذراع مثلاء فمَسحه في 
محضرهم فإذا هو سبعائة نُقضت”". 

(ولو اقتسم) أي: الشريكان (بالتراضي) أو نصبا قسَاماً قسم بينهما برضاهما (نْمَ ادّعى 
أحدهما غلطاً أوحيفاً وقلنا: إن القسمة بِيعٌ) وليس بإفراز حقٌّ (فالأظهر) من الوجهين 
(أنه لافائدة في هذه الدعوى)؛ لأنها لا تسمع (ولا أثر للغلط) لو تحقق الغلط؛ كم لا 
أثر في البيع والشري بتغابن المتبايعين. 

والشاني: أنه لدعواه فائدةٌ كما في الصورة السابقة: إن قامت بيّنة بالغلط تُقضت 
القسمة وإن لم تقم بيّئة مكّن من تحليف الشريك على ما مر؛ لأ الرضاء منهما على 
اعتقاد كون القسمة عادلة» وقد تبيّن خلاف ما اعتقداه» فلم يبق للرضاء أثر. 

وهذا اختيار طائفة من العراقيين”. 

وسكت في المحرّر عر إذا قلنا: القسمة إفراز حقٌ» وقد قال في الكبير: إن قلنا: إفراز 
حى نقضت القسمة إن ثبت الغلط بالييّنة أو اعترف الشركاء وإِلا فيُحنّف الملآعي 
شريكّه على النهج السابق ©. 

(ولو استحقٌ) أي: صار مستحقّاً [أي: خرج مستحقاً] أي: حراماء سمي الحرام 
مستحقاً؛ لاستحقاق الغير إيّاه (بعضٌ مافُسم شائعاً) غير معيّن: بأن خرج ثلث 
المقسوم أو ريه مثلا حراماً (بطلت القسمة في القدر المستحقٌ) بلا خلاف؛ لأنّه مال 
غيرهم» فلا يملكونه بالقسمة؛ فيرُدٌ كل منهم ما بخص به إلى مالكه» فيكون كواحد 
من الشركاء إن قلنا بالصحّة في الباقي (وفي الباقي الخلاف) المارٌ (في تفريق الصفقة): 
GRR O)‏ 


(۲) ينظر: الوسيط (۷/ ۳۳۸) والعزيز .)٥٥۱/۱۲(‏ 
(۳) ينظر: العزيز .)٥٥١/١۲(‏ 


كتاب أدب القضاء / ۳۸۹ 

ففي قول: يبطل في الباقي أيضاًء وتُستأنف القسمة» ويكون صاحب المستحق 
كأحدهم» فيختصٌ بحصّته من الربع أو الثلث مثلاً. 

وني قول: تصح في الباقي ويثبت الخيار» هذا طريق معظم الأصحاب”". 

وقال صاحب زاد الميسر”: تبطل القسمة قولاً واحداً؛ إذ المقصود من القسمة مير 
الحقوق» وعند ظهور الاستحقاق يكون المستحقٌ شريكٌ كل واحد منهم في كل جزء» 
فلا يحصل التميّز المقصود. فلا تصح القسمة أصلاً”, ول يشر إليه في المحرّر؛ تبعا 
لطريق معظم الأصحاب. 

(وإن استحقٌ شی معيّنٌ): كواحد من العبيدء أو الدوابٌء أو الثياب (من أحد 
النصيبين خاضّةً): بأن اقتا أربعة أعبد مثلاً على التساوي عند اتحاد النوع وتقارب 
الصفات» وخرج واحد من أحد النصيبين مستحقاً (أو استحق من أحدهما) أي: 
أحد النصيبين (أكثرٌ ما استحق من) النصيب (الآخر): بأن اقتسما ستّة أثواب متفقة 
النوع والصفة لكل واحد ثلاثةء فاستحقٌ اثنان مسن نصيبء وواحد من نصيب 
(بطلت القسمة) في كلتا الصورتين؛ لأن ما بقي في أيديهم ليس قدر حقهماء بل في 
يد أحدهما ناقص» وفي يد الآخر زائدء فلا بد لصاحب الزيادة رد نصف الزائد» 
ولصاحب الناقص الرجوع على صاحبه بنصف الزيادة فيكون ما بقي في أيديب]| 
شائعاً بينهما. 

(وإن تساوى المستحقان) أي: الشيئان المستحقان (من النصيبين): بأن استحق من 
كل نصيب عبد أو ثوبٌ متساوي القيمة (بقيت القسمة) في الباقي؛ إذ المقصود تميّز 
الحقوقء وقد حصل. 


(۱) ينظر: العزیز /١(‏ ؟565). 

زفق ذكر الشارح في أواخر طبقاته ضمن تعداد كتب الفقه في المذهب الشافعي كتابين باسم: زاد الميسر ومولع 
البيان» ونسبهما إلى السلميء وم يذكر عنه شيعأ غير ذلك» و لحد الآن لم أحصل على ترجمة واضحة له ولا للكتابين» 
فإن الذين اشتهروا بالسلمي من الأعلام كثيرون . ينظر: فهارس شذرات الذهب. وطبقات الشافعية لابن هداية 
طبع بغداد: (ص١١1).‏ 

(۳)نقل هذا الوجهبدليله في العزيزعن أي إسحاقءفمن هو؟ وهل هو صاحب زادالمسير نفسه؟ ينظر: العزيز .)00١/15(‏ 


۰ / الوضوح 
وحكى الأصفهنديّ: وجهاً آنه تبطل القسمة؛ لتفريق المقسوم. 
وأجيب بانّه لا تفرقة في المقصود”". 


)١(‏ سبق في المقدّمة أن الاصفهندي هو تاج الدين محمود الكرماني» وكتابه: الكشف المقرّر في شرح المحرّر ينقل 
عنه الشارح في الوضوح كثيراًء ول أحصل على هذا الكتاب لا خطوطا ولا مطبوعاً وحتى لم أجد اسمه في فهارس 
الكتبء وهذا لم أعلق على نقول الشارح عنه غالبا إذلم يوجد مصدر آخر غير الوضوح ينقل فيه عنه حسب 
علمي» وأظن أنه لولا نقل المصنّف عنه في الوضوح عنه لصار الكتاب في خبر كان. 

ومن عجائب القدر أن هذا الكتاب وكتاب زاد الميسر قد نقل عنهما الشارح في هذه الصحيفة» وذكر فيها= صاحب 
زاد المسير والأصفهندي كليهما. 

بفضل الله تعالى وتوفيقه تم تحقيق كتاب أدب القضاء من الوضوح. 

وهذه الحصة تنتهي: في المخطوطة ذفي اللوحة )٥۳١١(‏ الملف (۳). 

وفي المخطوطة ( 22170 من مكتبة أوقاف السلييانية في اللوحة (/0178) ظ. مع نقص 

وفي المخطوطة (/117*) من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة (00855) و. 

وفي المخطوطة (378”) من الدار الوطنية ببغداد في اللوحة (5141*) ظ. 

وفي مخطوطة مكتبة قم المرقمة (14) في اللوحة (115) و. 

ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب الشهادات. 


كتاب الشهادات 


جمع شهادة» وهي في اللغة:ا حضو روفي الشرع:عبارةعن قول صادر عن اليقين والرؤية”"". 

ويسمّى الشاهد شاهداً؛ لأنّه يحضر مجلس الحكم ويؤدّي ما عنده من العلم. 

والأصل في الكتاب الكتاب^ والستة والإجماع*: أما الكتاب: (قال الله تعالى: 
ادوا وین من رجیم 4) © وقال: بولا تكشوأ الد چ" 

وأما السنة فهي ما قال: (وعن النبي ي أنه قال: أكرموا الشهود)“» وروى الدار 


(1) فهى مشتقّة من المشاهدة وهي المعاينة» وإما من الشهود وهو الحضور. ينظر: نيس الفقهاء .)٠۳١ /١(‏ 

زفق ينظر: التعريفات 10 ۷۰ مادة: (شهد)» الرقم .)۸٤١(‏ 

(۳) ينظر: أنيس الفقهاء /١(‏ 770)) كتاب القضاء. 

(5) الأصل هنا: هو الدليلء وأدلة الفقه المعتبرة عند الشافعية خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والاستدلال؛ والمراد بالكتاب الأول: كتاب أدب القضاء. وبالثاني: القرآن الكريم» وني العبارة جناس تام. ينظر: 
حاشية العطار على جمع الجوامع .)10/١(‏ 

() ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم .)07/١(‏ 

(5) «البقرة: 275417) و هى أطول آية في القرآن الكريم. 3 
(۷) تام الآية الكريمة: ل وإ نگ رع سروم تی دوا کا رحن مقو َنأ نگم سا 
تمه ون ا ويه ولا کشو الد وَمَن ينها فة ءاشم لبه وله اّملو ليم & (البقرة: ۲۸۳). 
(M‏ تمام الحديث: «أكرمواالشهوة فإن اله يستخرح بهم الحقوقٌ ويدفمُ بهم الظلج؛» رواء العقيلي في الضعفاء من 
رواية ابن عباس: »)1٤/١(‏ وهو ضعيف او موضوع. ينظر: خلاصة البدر المنير »)٤۳۹/۲(‏ رقم (۲۸۹۹)» 
وتلخيص الحبير /٤(‏ ۱۹۸)ء الرقم .)51١37(‏ 


۲ / الوضوح 

قطني: « أنه بي سئل عن الشهادة فقال للسائل: أترى الشمس؟ قال: نعم فقال: على مثلها 

فاشهد»» أي: ما لا تعلمُه يقيناً كرؤية الشمس لا تشهد به فبيّن له أن مستند الشهادة العلم. 
HR‏ 


شر وط الشاهد: 


فيلكتلا-١‎ 

(يعتبر) أي: يُشترط (في الشاهد التكليف) أي: كونه بالغاً عاقلاً. 

فلا تقبل شهادة مجدون؛ لأن مستند الشاهد العلم بها يشهد به والمجنون لا علم له 
بالأمور ولا يميّزبين الحسن والقبح والصدق والكذب. 

ولا شهادةٌ صبيٌّ؛ لأنه لا يقبل إقراره» وهو الشهادة على نفسه؛ فلأن لا يُقبل على 
غيره أولى» خلافاً لامد فإنه يقبل شهادة [الصبي] المميّز في جميع الوقائع؛ كما تقبل 


زؤانة الخدت ننه 5 


وعند مالك تقبل شهادة الصبيان في الجراحات الواقعة بينهم في اللعب قبل تفرّقهم» 
ولا تقبل في سائر الوقائع *. 


؟-الحريّة 
(والحرية) أي: يعتبر في الشاهد ال حرّية (فلا تقبل شهادة رقيق قا كان) الرقيقٌ (أو 
غيرّه) أي: غيرَ قنّء وهو: المدبّر والمكاتب والمستولدة”؛ لأ في الشهادة نوع ولاية» 


ك4 م أجده في سنن الدار قطني» » ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن ابن عباس ( ۰ )رقم )0۷4+( 
ولفظه: : ذكر عند رسول الله يد الرجل يشهد بشهادة فقال: أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضيء 
لك كضياء هذه الشمس ٠...‏ ولم يرتض البيهقي وابن الملقن إسناده. ينظر: البدر المنير: (518/4). 

(5؟) في رواية عنه مقابل أصح الروايات بالمنع. ينظر: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (؟/ 185). 

(۳) وهو الراجح عند غيره أيضاً. ينظر: شرح نخبة الفكر للقاري .)۷۹١ /١(‏ 

() ينظر: المدونة الكبرى (17/ 157). 

(5) الاستيلاد في الشرع: فهو طلب الولد من الأمةء أي: أن يجامع السيد أمته فيولد منها ولد وأم الولد : عند 
الفقهاء : هي الأمة التي ولدت من سيدها الذي وطنهاء أو استولدها رجل بالنكاح ثم اشتراها أولاً. ينظر: دستور 
العلماء (۱/ .)۱۳١-۷۸‏ 


كتاب الشهادات / ۳۹۳ 
والرقيق ليس من أهل الولاية» ولأا منصبٌ عالٍء فلا يبت بالعبيد؛ لاشتغالهم 
بخدمة السادات؛ فلا يتفرّغون للتحمّل والأداء. 

وعند أحد تقبل شهادة الرقيق إذا كان عادلاً©. 

٠“‏ الإسلام 

(والإسلام) أي: ويعتبر في الشاهد الإسلام؛ لقوله تعال: ين يلڪم Pg‏ 
یکم ول فإن التقييد بذلك يوجب الإسلام؛ لأن الكافر ليس من رجالنا ولا مناء 
ولقوله يي دلا قبل شهادةٌ أهلٍ دين على غير أهل دينهم إا امسلمين فإنهم عدولٌ 
على أنفيهم وعلى غيرهم»”. 

فلا تقبل شهادة الكافر حربياً كان أو ذمياًء لا على مسلم ولاعلى كافر» سواء اتفقت 
ملّة الشاهد والمشهود له أو عليه» أو اختلفت؛ لما ذكرنا من الحديث. 


(۱) في (ج): افلا يليق بالعييد»» وهو محتمل مرجوح. 
9 ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (۲/ ۳۸۸)ء والإنصاف للمرداوي .)٠١ /1١(‏ والكافي 
6). 

(۳) من قوله تعالى: # 59 اير امالا دم دب إل بكر کی 
ا کاب أن کب م ا ل ب ای مو أل 


ا 0 27077 دة aS‏ 
تدر ی فوته تم قل ی E‏ كا وانونة 1 e‏ ولا لتقت ولا کڈ ران 
2011 م راوآ ت کا هڪ توه عي ) (البقرة: (YAY‏ 
(8) جزء من قوله تعالى: ( کا أله “مها مده ينيك ا سر حَصَرَ أَحَدَكُهُ ألْمَوَثُ جين ألْوَصِيَةِ اسان دوا عَذْليِ 
0 اران ون عبرم إن أ ص في لاض وا و ونما م بعد ألصَلَؤةَ هِقَسِمَانِ باه إن 
بن £ (المائدة: 7 ,)أو من قوله تعالى: 
بم وف هرون بعرو وفوا دوق عَدَلٍ نک ويم هده ر يڪم بوط 
ہے كن بین باک َال ومن بن آنه تمل لد را (الطلاق: ۲). 
20 رواية بالمعنى كعادة الشارح» رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ۰ )رقم (۲۰۱۱۱) عن أبي هريرة فة 
بلفظ: «قال رسول الله :لا يتوارث أهل ملتين شتى» ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد فإنها تجوز على 
غيرهم»» ومن رواته: عمر بن راشد بن بحر اليهامي وقد ضعفوه. ينظر: البدر المنير (4/1575). 


4 / الوضوح 


وعند أبي حنيفة تقبل شهادة الكافر على الكافر وله" سواءٌ اتفقت ملتاهما أو 
اخحتلفت") وعن أحمد روايتان في متفقى الملة©2. 


٤.العدالةشروطها‏ 
(والعدالة) أي: ويعتبر في الشاهد العدالة» وهي: كيفية في النفس تمنع صاحبها عن 
تعاطي القبائح”» 

وأصل الكلمة من العدل: وهو: الاستواء©. 

( ويعتبر فيها) أي في العدالة (الاجتناب عن الكبائر) جمع كبيرة: وهي: معصية 
توجب حداًء أو ورد فيها وعيد شديد من الشارع» ومنها: القتل والزنا واللواط وشرب 
الخمر والسرقة وقطع الطريقء» والقذف» وشهادة الزور» وترك الصلوات المفروضة: 
بأن أخرجها عن وقت العذر والضرورة” عمداً. 

(و) يجتدب (عن الإصرار على الصغائر) وهي جمع صغيرة» وهي: المعصية التي لا توجب 
حدَاً ولم يرد من الشارع فيها وعيد شديد فمن ارتكب كبيرة واحدة عمداً مع العلم 
بتحريمها فسّق ورُدَّت شهادته؛ لقوله تعالى :+ من رْصَوْنَ من لكآ 4 (البقرة: 787)» والفاسق 
ليس بمرضيّ في الحال» ولأنه ييه قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان»". 

وأما الصغيرة فالإجتناب منها بالكلية ليس بشرط في العدالة؛ إذ الإنسان لا يسلم 


(1) اللام تفيد المنفعة» وعلى تفيد الضررءكىافي قوله تعالى: [ما ماكسبت وعليها ما اكتسبت]. ينظر: المحصول (/ .)١١١‏ 
(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي /١7(‏ ۰ والفتاوى الحندية (/ 21۷). 

)۳( قفي روَا نحو من عِشِرِينَ من أُصِحَابِهِ : ها لاقب اة تعض الكفار على عضي وني رواية عَنة أن 
اة عضي أهل الذَمَة قبل عل عضي تلا حَبَلُ. ينظر: الإنصاف للمرداوي .)٤١/١۲(‏ 

() ينظر : معجم مقاليد العلوم (51/1) رقم (141). 

(0) العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد الجور. ينظر: لسان العرب .)٤۴١-٤۳١ /١١1(‏ 

(7) سبق تعريف وقت الضرورة ووقت العذر في كتاب أدب القضاء في تقديم بينة الجرح على بينة التعديل (ص85١).‏ 
(۷) رواه أبو داود في سننه» رقم »)۳٣۰۱(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۳۳۸/۱۰)» رقم (0508857)) ولفظهما: 
«عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله ّ: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولاذي غمر 
على أخيه»» زاد أبو عبد الله في روايته: في الإسلام»قال العسقلاني: وَسَنَدُهُ قَوِيّ. ينظر: تلخيص الحبير .)١54 /٤(‏ 


كتاب الشهادات / ۳۹۰ 
عن الصغائر» حتى الأنبياء هلل" لكن يشترط الاجتناب عن الإصرار عليها؛ 
لأنَ المصرّ على الصغائر كمرتكب الكبيرة» لكن نص الشافعيٌ في المختصر: أنه إن 
غلبت طاعات المصرٌ على ما أصرٌ عليه من الصغائر لم تسقط عدالته سواء كان الإصرار 
على نوع أو أنواع ختلفة”. 
أما مرتكب الكبيرة فتسقط عدالته وإن كان صائم الدهر قائم الليالي مالم يتب ولم بحسن حاله. 
ومن الصغائر ما يتفق العلماء على كونها صغيرة» ومنها ما يختلف فيها تجا صغيرة 
أو كبيرة؛ لقربها من الكبائر» وتفصيل النوعين مذكور في الأنوار فطالعه إن شئت©. 
وما نقل عن الأستاذ: «أن لاصغيرة في الذنوب»”» فليس بشيء؛ لقوله تعالى: 2 لَايِمَاوِرُ 


عع دي 


صَعِِرَة وا كيه إل حصا £ (الكهف: »)4٩‏ وقد تقل عن السلف ورقعه بعضهم: (أنه لا 
صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الإستغفار» ° . 


HEK 


حكم الشطرنج والنرد 
(ويكره اللعب بالشطرنج) - بالمعجمة والمهملة مكسوراً ومفتوحاً-؛ لأن اللعب 


)١(‏ أهل السنة على أن الأنبياء معصومون عن الكبائر بعد البعفة عمداً وسهواًء وعن الصغائر عمدأء ويجوز 
صدور الصغار عنهم سهواً ولا يصرون ولا يقرون بل ينبهون فيتنبهون. وجوز إمام الحرمين الصغائر عمداً. كفاية 
النبيه (۱۰۱/۱۹)» وشرح المقاصد (۲/ 1۹۳). 

(5) الذي وجدته في ختصر المزني: «فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته» 
وإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته»؛ فالشارح كعادته ينقل بلوازم المعنى. 
ينظر: مختصر المزني .)١١١ /١(‏ 

() والّذي في الأنوار (477/7) وما بعدها تفصيل الكبائر» ويبدو أن قصده أن الصغائر تفصل وتعرف بتعداد الكبائر. 
(4) نقل عن الأستاذ أبي إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الإسفرائيني قوله: لا صغيرة في الذنوب» 
بل والكل كبائر. ينظر: رفع الحاجب (۲/ ۳۸۲)» وطبقات الشافعية الکبری /٠١(‏ 0574. 

(0) رواه حديثاً الديلمي ني مسند الفردوس عن آنس» قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف» وقال صاحب أسنى 
المطالب: إسناده جيد ورواه أثراً ابن منده من كلام ابن عباس. ينظر: المغني عن حمل الأسفار (4431/7): رقم 
(070) وأستى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (۱/ ۲۲). 

(5) الشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعآء وتمشل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة تمثل 
الملكين والوزيرين والخيالة و القلاع والفيلة والجنود» (هندية). المعجم الوسيط /1١(‏ 445). 


7 / الوضوح 


نه 
خلافاً لأبي حنيفة نيفة 277 


عاق لحي ريه الو سي “ وأبو هريرة” “» وسعيد بن جبير )من غير 


نكير من أحد©. 

(فإن شرط فيه) أي في اللعب بالشطرنج (ا لمال من الجانبين فهو قمار) فيحرم» وذلك 
ان كل ومن اللاي الا عل ادن غ يهب ن عات ك 
ماله لنفسه» فيكون الشطرنج سبباً للحرام وهو القمار» وسبب الحرام حرام". 

وإنها قيد المال بالجانبين؛ احترازاً عا إذا أخرج أحدهما مالأعلى أنه إن غلب على 
صاحبه أمسكه. وإن صار مغلوباً بذّله؛ فإنه ليس بقمارء” إلا آنه عقدٌ مسابقة في غير 
آلات القتال» فلا يصح العقدء وبطلان العقد لا يو جب تحریمه؛ كالبيوع العامة 

ويشترط في عدم التحريم أن لا جرج به صلاة عن الوقت عمداً وم يكن فيه فحش 
من الكلام, ولم تكن البيادق على صورة الحيوانات. 


(1) وفي إباحته وجهمال الحليمي إليه.ينظر: نهاية المطلب (۱۹/ ١14‏ )والعزيز (17/ ١١‏ )»وروضةالطاليين .)۲۲١ /١1١(‏ 
زفق الإمام أبو يوسف يقول بكراهة الشطرنج» والإمام أبو حنيفة يقول بتحريمه في رواية عن الإمام أي يوسف. فأما 
قول الكاساني: ول يكرّهة أبو حَنِيقَة فك لان ذلك يَشْمَلهُم عا هُم فيه كان اليم تعض مايَمتعهُم عن ذلك قَلَايُكرٌه 
فمراده السلام على اللاعبين لا لعب الشطرنج. ينظر: : بدائع الصنائع (۵/ 1۲۷)» وحاشية ابن عابدين .(YOA/V)‏ 
(۳) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 2717/4 قال ابن الملقن: وهو غريب. ينظر: خلاصة البدر المنير (۲/ .)٤٤۷‏ 

(4) رواه أبو راشد . ينظر: الحاوي الكبير 2178/17 وهو غريب. ينظر: خلاصة البدر المنير (۲/ 437 5). 

(0) أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام» الفقيه المحدث المفسر وكان أحد علماء التابعين» أخذ العلم عن عبد 
الله بن عباس وعبد الله بن عمرء كان أجمع التابعين للعلوم» خرج سعيد مع ابن الأشعث على الحجاج » ثم أتى به 
الحجاج فقوى نفسه ول يعتذر إليه» فقتله صبرأ سنة خمس وتسعين. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (۸۲/۱)؛ 
ومعرفة القراء الكبار /١(‏ 78)» وطبقات المفسرين للداوودي: (1/ 2٠١‏ رقم: (17) 

(5) رواه المزني عن الشافعي: ينظر: مختصر المزني (711/1)» والحاوي الكبير (117/ 217/4)) وسنن البيهقي 
الكبرى .)۲۱١/١١(‏ 

(۷) من القواعد الفقهية. ينظر: الهداية شرح البداية /٤(‏ ۸۹). 

(۸) ينظر: الفروسية (۱/ ۳۳۲) وما بعدها. 

(9) بل يوجب تحريم الإقدام على العمل» وفيه خلاف. ينظر: الحاوي الكبير »)۳٠١ /١‏ ونهاية المحتاج (۲۹۱/۸). 


كتاب الشهادات / ۳۹۷ 


فإن أخرج به صلاةٌ سهواً م ترد شهادته إلا إذا تكرّر منه"» وكذا الحكم في الاشتغال 
بسائر المباحات. 


عاسم بج المع الوك جد اد 
: "إذاسلم امال عن الخسران» والصلاة عن النسيان» واللسانٌ عن اهذيان» أرى 

ذلك الإخوانء وني رواية: بين الحلان“. 
(والأصح) من الوجهين (تحريم اللعب بالنرد”")؛ لقوله ي: «ستة لعنتهم ولعنهم 
الل الحديث) وعد من الستة المبتغى في الإسلام سنة الجاهلية » والنرد من سنة 
الجاهلية؛ لأنّه أولُ من لعب بالنرد أردشير» وهو من ملوك المجوسء ولذلك سرّاه 
رسول الله يي النردشير حيث قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم 
الخنزير ودمه». رواه مسلم”" وبه قال ابن القاص وأبو عل بن أبي هريرة الانهاري" 
والشاني: آنه لا يحرم كاللعب بالشطرنج إِلَا أن الكراهة فيه شد وبه قال ابن 


.)579/5( ينظر: الأنوار‎ )١١ 

(1) ويروى هذه الجمل عن سهل بن أبي سهل الصعلوكي؛ وني ختامها: كتبه سهل بن محمد بن سلهان. ينظر: العزيز 
١١/1‏ )» وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (4/ »)5٠٠‏ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة /١(‏ 187). 

(*) النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحظ وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص 
«الزهر) وتعرف عند العامة ب (الطاولة). المعجم الوسيط (9417/7). 

(4) لم أهتد إلى تمام الحديث بهذا اللفظ. 

(5) لم أهتد إليه بهذا اللفظء ولاب يقرب منه. فالحديث المصدر بلعن الستة ليس فيه: والمبتغي سنة الجاهلية» 
ا و ا ا ا 
عن علي بن الحسين. وَهَذّا مرسلاً أَصَحٌ» ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (1/ 91)» رقم (7 عن 
عائشة عة وقال : وهذا حديث صحيح الإسناد ولا أعرف له علة ول خر جاه وابن ن حبان في صحيحه (1/ c(1‏ 
رقم (01749) ولفظه :قال رسول الله جك ةلهم لعنهم لله وکل تبي جاب :اريدني ككَابٍاللّووَافكَذّبُ 
بكر اوبوت لِك من أله وَل من قران وول بر الواُستجل من تر ما 


في المعجم الكبير Af ٠(‏ )رقم 7552 ٠١‏ بلفظ : بض الناس إل ال بتع في الإسلام سنَ با وطالب 
دم امري بعر حَقٌ ریق َمَهه. 


(5) صحيح مسلم /٤(‏ ۱۷۷۰)ء رقم .0350(31١(‏ 
(۷) ينظر: كفاية النبيه /١9(‏ 177). 


۳۹۸ / الوضوح 


(WD. 


خصيران”' والإسفرائيني " وأبو إسحاق” المرورودي^. 

وأجاب الأول بالفرق بين النرد والشطرنج: بأن الاعتماد في النرد على ما يخرجه الكعبتان*» 
فهو كالأزلام؛ وفي الشطرنج الأمر على التفكر والتأمل» وأنه ينفع في تدبير الحرب”. 

وإذا قلنا بالتحريم فهو من الكبائر عند الجمهورء ومن الصغائر عند الشيخ أي محمد 
والد الإمام©. 


حكم الغناء 

(والغناءٌبلاآلة)بالمدٌ»وهو:إلحانالصوت بقراءةالأشعاروالكلامالمسجّع والتواؤه” والتمطيط 
به (وسماعٌه) أي: استماعه. وهو شغل الأذن بالسماع» لا قرع السمع بلا إصغاء؛ فإنه لا يوصف 
بكراهة ولا تحريم «مكروهان)؛ إذ قد يكون السامع من يبيج بالغناء مجاري شهواته» وينبت حبٌ 
الشهوات في قلبهء وإليه الإشارة بقولهي: «الغناء ينبت النفاق في القلب كمايُنبت الماع البقلّ»”". 


Hk 


قال شيخ الصوفية الجنيد”': ”الغناء آلة السلوك والنشاط لمن ماتت نفسه وحيّ 
قلبه» وآفةٌ لمن مات قلبه وحيّت نفشه. 


1 )سبق تترجمتهفي باب القسمة في كتاب القضاء. وحكى هذهالمسألة عنه صاحب التقريب. ينظر: نهايةالمطلب (۱۹/ .)7١‏ 
فو الغزالي من المرجحين لحرمته؛ قال في الوسيط: « ونقل عن ابن خيران وأبي إسحق المروزي أنه كالشطرنج» 
قال: وهو القياس ولكن الخبر مانع منه» . ينظر: الوسيط (۷/ 49 07 

(۳) واختاره القاضى أبو الطيب. ينظر: العزيز .)١1/17(‏ 

2 في النهاية والعزيز : المروزي» وحكاه هذا الوجه عنه العراقيون. ينظر: نهاية الطلب ۹۹۵0 وینظر: 
العريز .)١١/١۳(‏ 

22 في النسخ: «الكعبتان»» والظاهر: الكعبان كا في العزيز .)١١/١۳(‏ 

ينظر: المهذب (777/7) وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ ٤۳‏ 07 والفتاوى الفقهية الكبرى (4/ ؟8؟0. 
(۷) إذالم يدمن عليه» ووالد الإمام هو الشيخ أبو محمد والد إمام الحرمين. ينظر: نهاية المطلب .)۲١/۱۹(‏ 

(4) التوى الشيء: انفتل وانثنى وانعطف. المعجم الوسيط (AEA/)‏ 

2 رواه البيهقي في سننه الكبرى /٠١(‏ ۳۷۷)» رقم )7١1٠١4(‏ عن عبد الله بن مسعودء قال ابن الجوزي: هذا 
حديث لا يصح. ينظر: العلل المتناهية (۲/ (YA‏ 

)٠١(‏ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن علي القايني شيخ الصوفية ا معروف» كان إمامأ فاضلا متقنا ورعاعالما عاملا بعلمه» 
من شيوخه في العلم: أبو المظفر السمعاني وأبوثور صاحب الشافعي » وني التصوف: سري السقطي وعبد العزيز القايني» 
مات سنة سبع وأربعين وخمسائة. ينظر: الكامل في التاريخ (1/ 2479 والتجبير في المعجم الكبير (191-151//1). 
)١١(‏ لم أهتد إلى مصدر هذا القول. 


كتاب الشهادات / ۳۹۹ 


(وليسا بمحرَّمَينَ)؛ لما روى الدار قطني: «كان عمر بن الخطاب إذا خلا في بيته ترنّم 
وتغتى بأبيات العرب»)”"» و«كانت لعثمان بن عفان جارية تغني في داره بالليل» فإذا 
جاء وق السحر فقال: امسكي؛ فإنه وقت الإستغفار». 

وقد نهى رسولٌ الله أبا بكر حين «كانت جاريتان يوم عيد عند عائشة ئشة تغتّيان فقال 
أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ؟ء فقال رسول الله ب يا أبابكر! 
لكلّ قوم عيدٌ وهذا عيدُنا»”"» فلو كان الغناء وسماغه حراماً لما أجازه رسول الله جل 
وم يتغنّ أكابر الصحابة؛ بل لو قيل بأنه مباح لم يبد“ . 

قال الأصفهندي: والاستدلال على الكراهة با روي عن ابن مسعود أنه قال: «المراد 


ع مع 


بلهو الحديث في قوله تعالى: ۾ ومن لدان من ری لهو ألحدبث ث 4 الغناء» ضعيف؛ 
لأن التعليل بقوله :نمِل عَن مَل أنه 4”" يدل على أن شراءها بقصد الإضلال يكون 
مكروهاً أو حراماًء لانفس الغناء"» مع أن عامّة أهل التفسير”" قالوا: « إن المراد بلهو 
الحديث الذي يلهي الإنسان من الموضوعات الذي لا أصل هاء بل إنما وضعت لمجرد 


)١‏ لم أجده في سنن الدار قطني ولافي علله» وقال ابن الملقن: هذا الأثر تبع في روايته البغوي» أن عبد الرحمن 
بن عوف سمع عمر بن الخطاب يترنم في بيته» والصواب أنه مقلوب» بل سمع عمر عبد الرحمن بن عوف يترنم 
في بيته. ينظر: التمهيد لابن عبد البر (77/ 2191)» وما بعدهاء البدر المنير (517/5/9). 

(5) أثر مشهور في كتب الفقه غريب عن سيدنا عثمان و لم يوجّد مَوصُولاً. ينظر: خلاصة البدر (448/5). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في صحیحه» رقم (۹0۲)» ومسلم في صحیحه» رقم (15-(847). 

(5) وني وجه حكاه أبو الفرج الزاز: لا يحرم قليله. ينظر: العزيز »)١5 /١7(‏ وكف الرعاع (ص۲۷). 

202 عام الآية الكريمة : + ومن الاس يدوك لهو ألْكريث لل عن سيل آله يعبر علي وَحْدَهَا هوا وليك 
نح عاب َه £ (لقمان: 1). 

(7) رواه ابن أي شيبة في مصنفه (4/ 0778)» رقم )۲٠٠۳١(‏ قال العسقلاني: رواه بإسَادٍ صَحِيح. ولفظه: ني 
هذه الآية: ومن الناس من يشتري فو الحديث : ... عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن عبد الله بن مسعود: 
أنه سئل عنها فقال: الغناء والذي لا إله الا هو». ينظر: تلخيص الحبير (5/ .)٠٠١‏ 

١ .)5 (لقيان:‎ )۷( 

(۸) ينظر: المغني لابن قدامة (5/ »)١١14‏ والمجموع للنووي (0515/1. 

(9) قصده بعامّة أهل التفسير الكثير منهم» منهم: ابن عباس رواه عنه البيهقي في شعب الايمان» والكلبي 
ومقاتل رواهعنهم! البغوي والسمعاني والقرطبي وغيرهماء وابن السائب والفراء رواه عنهما ابن الجوزي وغيره. 
ينظر: تفسير مقاتل (151/7)) و شعب الإيمان (5/ »)٠١‏ و تفسير القرطبى ))57/١4(‏ وتفسير البغوي 
(484/5): وتفسير السمعاني (5/ ۲۲۵)» وزاد المسير 018/5 ١ ١‏ 


٠‏ / الوضوح 
اللهو والضحك. أو من أخبار العجم كقصة رستم وإسفنديار”'» [وقصة رستم] 
وسهراب”"» وقصة كيخسرو”” وسياهوش”' وغيرها. 

وأما إذا صدر الغناء من امرأة أو أمرد يفضي الاستا)ع إلى فتنة فمسئلةٌ أخرى خارجة 
عن البحث؛ إذ البحث في نفس الغناء. 

ثم قال: وترنمٌ عمر واستماعٌ عثمان قاقافي زمن فحول الصحابة دليلٌ واضحٌ على الإباحة. 

ثم قال: لعمري تصفحثُ كب القوم والأحاديتٌ الواردة في الباب ما وجدتٌ 
حديئاً يدل بمنطوقه أو بفحواه على كراهة الغناء أو تحريمهه الله إلا بدلائل التزامية © 
بعيدة عن العلم بمرمى حجر أو نشاب لكن لا بد لنا أن نتّبع علماء السلف. ولا ننظر 
إلى قوة الدلائل وضعفها”" 


)20 رستم بطل شبه أسطوري إيراني» أقطعه كيكاوس أحد الملوك الكيانيين إقليم سجستان» فحاربه إسفنديار ابن 
بشتاسب بغرض نزع الإقليم من يده وجرت بينهما حرب اند نتهت بقتل إسفنديار. ينظر: الكامل في التاريخ: 4/0( 
زفق سهراب بطل أسطوري آخرء يقال : إنه كان ابن رستم عاش بعيداً عن والده حيث كان لا یعرفه» فجرت بينهها ملاحم 
انتهت بقتله على يد رستم فندم رستم على ذلك ندماً شديداً بعد أن انجلت عنده الحقيقة. ينظر: خلاصة الأثر (*/ ۷). 
(۳) كيعخسرو بن سياوش بن كيكاوس أحد ملوك الفرس من الطبقة الثانية من ملوكهم وهم الأسرة الكينية» 
ملكهم ستين سنة ومعنى «كي» : التنزيهء أي: حلص متصل بالروحانيات» وقيل: معناه البهاء؛ لأنه كان يغشاه 
نور من يوم قتل الضحاكء وقيل: معناه مدرك الشأر. ينظر: تاريخ ابن حلدون» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» 
ط.: الخامسة» (۱۹۸۴) - دار القلم - بيروت: (۲/ 188-1481)) والبدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي 
(ت۷٠۵ه)-‏ مكتبة الثقافة الدينية- بورسعيد: (۳/ .)١۴۹‏ 

)٤(‏ هو سياوش بن كيكاوس بن كينية بن كيقباذ من الملوك الكيانية» أرسله أبوه إلى حرب أفراسياب ملك الترك مع 
جيش فصا حه أفراسياب على ما أراد وأرسل سياوش إلى أبيه يعلمه بذلك فأنكر عليه وقال لا بد من الحرب فلم يرد 
سياوش الغدر بأفراسياب ولا الرجوع إلى والده فهرب إلى أفراسياب فأكرمه وزوّجه ابنته ثم أن أولاد أفراسياب أغروا 
والدهم بقتل سياوش وخوّفوه عاقبته فقتله وبنت أفراسياب حبلى منه فأراد أبوها قتلها ثم تركها فولدت کیخرو» 
وأرسل كيكاوس شطاراً في زي التجار بالمال فسرقوا له ابن سياوش وزوجته» فلا هلك كيكاوس صار كيخرو 
ملكاً وقوي فقصد جده أبا أمه أفراسياب طالبا ثأر أبيه سياوش» وجرت حروب صارت مثلاً بين الفرس وغيرهم 
باسم حروب دم سياوشء وتذكر الروايات أن كيخرو أخذ ثأره فظفر بأفراسياب وأولاده وعسكره فقتلهم ونبب 
الأموال. ينظر: البدء والتاريخ: »2١59/7(‏ وتاريخ ابن الوردي» تأليف: زین الدين عمر بن مظفر (ٿت۹٤۷ه)»‏ 
الطبعة: الأولى ١5170‏ ه - 19497 م) - دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت .)۴١/١(‏ 

(0) والدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على لازم للمعنى المراد من اللفظ التي لم تقصد بسوقه ويحتاج الوقوف 
عليها إلى تأمل. ينظر: التقرير والتحبير (1/ 147). 

(1) ترجيح من الأصفهندي لقول المبيحين» مع الوصية بالعمل با هو أحوط اعتهادا على النقل عن غيره؛ وفيه 
نظر؛ حيث إن المعتمد الدليل» وليس القائلء إلا أن يكون هذا من الورع لا من الفقه. 


كتاب الشهادات / 1031 

(والجداء)- بكسر الحاء والضم والَدٌ نوع من الغناء يتقوّل به الاعراب بألحان طيبة لتنشيط 
الإبل إلى السيره والفرقٌ بينه وبين الغناء أن الغناء في المنظوم والحداء في النثر والسجع 
-(وسماعٌه مباحان) غير مكر وهين ولامحرّمِين؛ لأنه يتقاول به ال الون في أسفار الغزاة وغيرها. 


وكان رسول الله يدي وا خلفاء ومن بعدهم 2# کانوا يسمعون ويستوعون من غير 
نكير" ولأنه لتنشيط الإبل» وايقاظ الوسنان» وانبعاث الكسالى. 

قال تاج الدين الأصفهندي: ولا فرق في الكراهة والإباحة بين الغناء والمداء. فإن 
قلنا بالكراهة في الغناء فلا بد وأن نقول في الحداءء وان قلنا بالإباحة في الغناء فلا بدٌ أن 
نقولّ في الحداء أيضاء ولا يجوز أن نقول في الحداء بالكراهة؛ لما روي: «أنه ج أمر عبد 
اله بن رواحة'" با داء قائلاً: حرّك بالقوم» فذهب يرتجز بالحداء”. 


2.02 روى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي كاه تعالى بسند رفعه إلى الحارث بن عبد الله بن العباس: أنه بينها هو يسير 
مع عمر بن الخطاب 28 بطريق مكة في خلافته ومعه من معه من المهاجرين والأنصار» ترنم عمر ببيت فقال له رجل من 
أهل العراق - ليس معه عراقي غيره : غيرك فليقلها يا أمير المؤمنين قال : فاستحيا عمر وضرب راحلته حتى انقطعت 
من الركب ء قال المقدسي : ويزيد ذلك وضوحاً وساق حديثاً بسند رفعه إلى يحسى بن عبد الرحمن قال : حرجنا مع عمر 
بن الخطاب اه في الحج الأكبر » حتى إذا كان عمر بالروحاء كلم الناس رباح بن المعترف » وكان حسن الصوت بغناء 
الأعراب » فقالوا : أسمعنا وقصر عنا الطريق » فقال: إني أفرق من عمرء قال : فكلم القوم عمر: إنا كلمنا رباحاً أن 
يسمعنا ويقصر لنا طريق المسير فأبى إلا أن تأذن له ؟ فقال له :يا رباح » أسمعهم وقصر عنهم المسير ‏ فإذا أسحرت فارقع 
واحدّهم بشعر ضرار بن الخطاب. فرفع عقيرته يتغنى وهم محرمون. ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب .)٤ /185-١85(‏ 
(1) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري أبو عمرو أحد النقباء ليلة العقبة شهد بدراً والمشاهد وكان شاعر 
النبي يي استشهد بمؤتة سنة ثان من افجرة. ينظر: تاريخ الإسلام (447/ 5)» وتاريخ ابن الوردي .)١ /۱١۲(‏ 
زف رواه بلفظ الكتاب: البيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ٤۳۸)ء‏ رقم »)۲٠٠١١(‏ معلقاً عن الإمام الشافعي» 
ورواه المزني عنه ني ختصره (۱/ 071١‏ ورواه النسائي في سننه الكبرى (۷/ 49 7)) رقم (41454) عن قيس بن أبي 
حازم عن عبد الله بن رواحة بلفظ: «أنه كان مع رسول الله يك في مسير له فقال:- له يا ابن رواحة انزل فحرّك 
الركاب» فقال: يا رسول الله قد تركت ذاك فقال له عمر: اسمع وأطعء قال: فرمى بنفسه وقال: 


والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 


وهذا مرسل لأن قيس اًلم يلق عبد الله بن رواحةء ورواه النسائي في سننه الكبرى (۷/ »)۳٤۹‏ رقم (4197) اعن 
قيس قال: قال عمر: قال رسول الله ييه لعبد الله بن رواحة: لو حركت بنا الركابء فقال: قد ت ركت قولي...٠»‏ 
قال ابن عساكر: قيس لم يدرك ابن رواحة. والثاني أشبه. ينظر: البدر المنير (۹/ .)٦۳۷‏ 


۲ / الوضوح 

تحسين الصوت بالقرآن 

قال الأئمة: وتحسين الصوت بقراءة القرآن جائز بل مندوب؛ لما روي: «أنه تي قال: 
زيّنواالقرآن بأصواتكم»» أي: القراءة - 

-وروي: (أنه سبع عبد اله ران كين زا شان : فقد أوتي هذا مزماراً- -من 
مزامير آل اود وقال 4#: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»» فهذه الأحاديث تدلّ 
على إباحة الغناءء وتدل على أن تحسين الصوت بالقراءة هو التغنّي بالقرآن» وما كان 
في الحقيقة مكروهاً لا يصير مندوباً. 

وروى ربيع بن سلييمان”* عن ختصر الشافعي”: آنه لا بأس بالإلحان وتحسين 
الصوت بالقراءة"» وروى ربيعٌ الجيزي عنه أنه مكروه”" 

قال الأصحاب: ليس في ذلك اختلاف القول من الشافعي» بل موضع الكراهة أن يفرط 
في المد وفي استتباع الحركات بحيث يتولّد من الفتحة الف ومن الضمة واو ومن الكسرة 
يا أو كان يدغم في غير موضع الإدغام, فإن لم ينتو إلى هذا الحد فلا كراهة ©. 


KEK 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (۹/ »)۱٥۸‏ معلقاً بلا راو بلفظ : باب قول النبي اهر بالقُرآنِ مع السفرة ةالكرام 
البَرَةِ زيوا الآ بِأَصوَّاتَكُمء ورواه الحاكم في المستدرك »)١/51(‏ رقم )5١98(‏ عن البراء بن عازب شش . 

(7) هو أبو موسى الأشعريّ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء اشتهر باسمه وكنيته» قدم المدينة بعد فتح 
خيبر » واستعمله النبى ## على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعالهماء مات سنة خسين أو بعدها. ينظر: الإصابة 
في تمييز الصحابة 1د -4/511)ءرقم(١‏ ۰ ) والاستیعاب /٤(‏ 17/77). رقم (۳۱۹۳). 

(۳) متفق عليه: البخاري» رقم (/204) عن أبي مُوسَىء ومسلم رقم (۲۴۰۔(۷۹۳) عن بريد 

() رواه البخاري في صحيحه: رقم (7,5717) عن أي هُرَيرَةَ بلفظ :* قال رسول الله 42 : ليس من من َع بالشرآنِ». 
)0( مراد الشارح يتنه بالربيع بن سليهان هنا : المرادي لا الجيزي» بقرينة ما بعده. 

(5) مختصر الشافعي من كتبه في الجديد من قوليه» وهي: الأمَ» على الأصحء والإملاء» والمختصره والرسالةء والكنوزء 
والكافل» والجامع الكبير. ينظر: كتاب الوضوح شرح المحررء تحقيق عبد الله حمود رسالة ماجستير (ص4١١).‏ 
(۷) هذا القول موجود في مختصر المزني» ولم أحصل على مختصر الربيع» وجاء في الانتقاء تفسير مختصر الشافعي 
بمختصر المزني. ينظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء /١(‏ ۸۹-۸۸)ء وينظر: مختصر المزني (1/ 25*1١‏ 
8) ل أهتد إلى مؤلفات الربيع الجيزي. وينظر: روضة الطالبين .)0771//١١(‏ 

(9) روى قول الأصحاب هذا النووي في الروضة: ولم يعينهم. ينظر: روضة الطالبين (۱۱/ ۲۲۷). 


كتاب الشهادات / 50 


(ويحرم استعمال الآلات التي هي من شعائر شاربي الخمر) وسائر أرباب المعاصي 
(كالطنبور والعود والصنج) والفرق بينه وبين العود: أن الصنج منحنى الوسطء والعود 
مستوى الوسطء ويستوي رأسا العود دون الصنج؛ فإنه يشبه الطنبورء وهو معرب 
زط" وفي معناهما البربط. والغوزان بالغين» والأوتار المشهور بالرباب حرام اظيا 

(والمزمارٍ العراقيّ) الذى يقال له: ناي» وهو ضربان: كبير أسود يشبه الصرناء“ 
لكنه أطول وأضيق» وصغير يشبه الشهين إلا في الطرف الذي على الفم. 

(وكذا الاستاع إليها) وهو الإصغاء وشغل السمع بهاء لا مجرد قرع السمع» وألحق 
بالمزمار جميع النايات” حتى ناي أنبان ©), 

وفي السرناء خلاف: قال بعضهم: إنه ليس بحرام؛ لأنه يضرب في قوافل الحجيج 
وحروب المسلمين» لین من شعائر مجلس الفسقة» وقال البغوي: إنه حرام أيضاً©. 

وأما الكرّناء والذي يضرب عند انبعاث الجيوش ويقال له النفير": فالذي يقتضيه 
تعليل الأئمة في سائر النايات أتّهما ليستا بمحرّمتين؛ لأثّهها ليستا من شعائر مجالس 
الفسقة» بل لانبعاث الجيوش في تهييج المقاتلين» ولا يعدّان من النايات» فلا يُناوهم]| 
إطلاقٌ صاحب الأنوار”. 
0) آلة موسيقية من ذوات الأوتارء النوع الابتدائي منها شكله مثلث» عبارة عن لوحة بطول ذراع وفي انتهاتها 
عود خخشبي نبايتها على شكل يد الإنسان» تنصب عليها الأوتار ثم تغير شكلها الآنء هارب. معجم عميد باللغة 
الفارسية (ص: 459). 
(7) السرناي والصرناي بالياء» قصبة ضيقة الرأس متسعة الآخر يزمر بها في المواكب والحرب. ينظر: البيان 
والتبيين »)1١4/1(‏ ومفاتيح العلوم /١(‏ /1): والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر يشمي (407/7). 
۳) الناي: آلة من آلات الطرب على شكل أنبوبة بجانبها ثقوب وها مفاتيح لتغيير الصوت تطرب بالتفخ 
وتحريك الأصابع على الثقوب بإيقاع منظم» وهي اليراع امثقب. معرّب . المعجم الوسيط (۲/ 445): باب النون. 
)43 ورد ذكر ناي أنبان في الأنوار (۲/ )٤۲۹‏ ولم أهتد إلى تعريفه في معاجم اللغة. 
(0) ل يأت في التهذيب للبغوي ذكر الصرناء؛ فلعل وجهه هذا موجود في فتأواه. ينظر: التهذيب (۸/ 77) ومابعدها. 
(5) آلة موسيقية بشكل بوق صغير يحمله المطربون السياح معهم غالباً. معجم عميد باللغة الفارسية (ص۳۷١٠)»‏ 


الحرف: ن. 
(۷) ينظر: الأنوار لأعيال الأبرار (579/57). 


ltt‏ الوضوح 

(وأقربٌ الوجهين أن اليراع) وهي: الشبابة ويقال هها: الشهين» وبالفارسية: ني“ 
(لايلحق بہا) أي بهذه المذكورات في التحريم؛ لما روي عن الصحابة الرخصة بضربها 
وقالوا: «إن داود ب يضرب بالشبابة مع أغنامه»”» ولأنها ليست من شعائر الفسقة 
ويضرب مع الدفّ في مجالس أهل الوجد من الصوفية في أكثر الأماكن والأزمان. 

2 2 7 ا‎ E 

والتعليل بأنها تنشط على السير في الأسفار وتزيل الهم وتنشط النفس ليس بمرضيٌ؛ 
لأن المعازف كلها كذلك. 

والثاني: أنبا حرام ملحقة بالمزمار الذي يضرب مع الأوتارء ويقال له عندنا: دُردَك 
وبه قال النووي”. 

وأجيب بأنْ الذي يضرب مع الأوتار من شعائر الفسقة؛ بدليل أن الغالب آنه 
يضرب مع الأوتارء واشتهر تسمیتها معا يقال: ناي ورباب©. 

(ويجوز ضرب الدف في الإملاكات) ” “من تت 5 البناء» وشري عبد نفيس» وقدوم 
القافلة من السفر الصعبء وقدوم الغائب المنقطع خبره؛ والختان» وألحق به الولادة 
والعقيق والنكاح» والظاهر: أنه لا حلاف في ذلك؛ «لأمره حي بضربه في إعلانٍ 
النكاح»”» وقيس على [النكاح سائر] الإملاكاتٍ والختانء (وأقربُ الوجهين الجواز) 
أي جواز ضرب الدف (نفي غيرهما) أي في غير الإملاكات والختان وما أشبههها؛ سواء كان 
1 اليراع: القصبء واحدته يراعةء واليراعة: مزمار الراعي. لسان العرب (417/8)» وتهذيب الاسماء 
نا (TY‏ 
(0) م أهند إليه بهذا اللفظ. ويروى بلفظ: «أَََّاوّدِ النبي يي كان يَضِربُ بالبرّاع في غَتَمِهِ؛ قال العسقلاني: ل 
أجدهُ. ينظر: تلخيص الخحبير (0501/5. : 
(۳) ينظر: الوسيط (۷/ ٠‏ 75). وروضة الطالبين (۲۲۸/۱۱). 
25 الرباب: آلة موسيقية من ذوات الأوتار في القديم كان يعزف بالأظفار أو بالفرشاة أو بالمضراب. كان شبيهاً 
بالطنبور وله مقبض. ينظر: معجم عميد باللغة الفارسية (ص977١)»‏ الحرف: ن. 
)٥(‏ الإملاك: التزويجء ويقال للرجل إذا تزوج: قد ملّك فلان يملك مَلكاً ومُلكاً و ملكا وشهدنا إملاك فلان 
وملاكه و مّلاكه .... أي: عقّدّه مع امرأته. لسان العرب /٠١(‏ 544)» مادة: (ملك). فلعل ما ذكره الشارح 
تغليب» وإلآفالإملاك خاص بالزواج. 


PETS 


(<) حيث قال يِل «أعلِنُوا هذا النّكَاحَ وَاجِعَلُوءُني الَسَاجِدِ وَاضِربُوا عليه بالذَفُوفي؛ رواه الترمذي عن عَايِقَةَ 
في سننه» رقم (۱۰۸۹)» و حَسّنهء والبيهقي في سننه الكبرى (۷/ “/51): رقم ))١5199(‏ عنها وضعفه. 


كتاب الشهادات / 1086 


فيه إظهار سرور كقدوم الحاج أوالغزاة أو ولادة الإبن» أو لإزالة الهموم وتطييب قلوب 
الضيفان ونحو ذلك» وبه قال الإمام والغزالي”'' والمتولي وغيرهم" مستدلين بقوله جي 
لعي نذرت أن تضرب الدفٌ بين يدي رسول الله يي حين رجوعه من السفر: «أوني 
بنذرك؛» ”» فلو لم يكن ضرب الدفّ مباحاً لما انعقد النذر عليه» ولا أمر النبيٌّ بالوفاء 
بالنذر وبالضرب بين يديه» وهذا أوضح الدلائل على إباحته*) 

والثاني: آنه حرام في غير الإملاك والختان؛ لماروي: «أنّ عمر 2 إذا سيع صوتٌ 
الدفّ بِعَث: فإن كان في التكاح والختان سكّتء فإن كانّ في غيرهما أعلّن اليِرّة)©. 

وأجيب بإن آثار الصحابة ليست بحجّة عندنا” إلا مع الإجماع» ولأن إظهار الدرّة 
لا يدل على التحريم» بل قد يظهر على الكراهة» مع أن الأصل في الأشياء الإباحة 
والتحريم يقتضي دليلاً قويّاً في الكتاب والسنة. وليس في الكتاب ما يدل على تحريمه 
إلا قوله :ل و الاس مَنْيَْمى لَه ألَكث » (لقمان:٦)»‏ وعامَة المفسرين على أنه غير 
ذلك”»: وليس في السنة إلا ما يدل على إباحته. 


»)۲۲/۱۹( قال إمام الحرمين: لا يحرم إذا لم تكن عليه جلاجلء فإن كان فوجهان.ينظر: نهاية المطلب‎ )١( 
.00٠ /9/( والوسيط‎ 

22 كأبي يوسف من الحنفية» والنووي والسُّبكِيَ وابن حجر الميتمي من الشافعية. ينظر: البحر الرائق (8/ 5557): 
والفتاوى الفقهية الكبرى (5/ 23707): ومغني المحتاج (4/ .)٤١۹‏ 

زفق رواه أبو داود في سسننه رقم (۳۳۱۲) والبيهقي في سننه الكبرى ( O OTS‏ ۰) ولفظهم: 
١أ‏ امرأة نت النبي يه فقالت : بارشو الله إني نَدَرتُ أن أرب على راك بالدّفٌ قال: أوفي بتَذِركِ»» قال 
ابن الملقن: رجال إسناده ثقات. ينظر: البدر المنير (۹/ .)٦٤۷‏ 

() يفهم ذلك من كلام البيهقي. ينظر: سنن البيهقي الكبرى ))11/1١(‏ رقم .)۲١٠٠۲(‏ 

).2 م أهتد إليه بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه» ورواه سعيد بن منصور في سننه (۳/۱ رقم (۶۳۲) وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۳/ ۴۹۵)ء رقم (128707)» عن محمد بن سيرين بلفظ: قال نيئت ان عمر # كان إذا سمع 
صوتاً أنكره وسأل عنه: فان قيل: عرس أو ختان أقرّه؛. وسكت عنه ابن الملقن والعسقلاني. 

(5) أي: عند الشافعيةء فليس قول الصحابي عنده حجة يجب الأخذ به ينظر: الإبباج (۲/ ۱۹۲). 

4 مشل البغوي روى عن الكلبي ومقاتل أنه أحاديث العجم وصنيعهم في دهرهم» وكذلك السيوطي وابن 
عطية الأندلسي وأبو السعود الآمدي وغيرهم. ينظر: تفسير البغوي (۳/ ۴۸۹)ء والدر المنثور: (2/ 807)» 
والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: (۴/ ۳۴۵)» وتفسير أبي السعود (۷/ 284)؛ والطبري روى عن الضحاك 
آنه الشرك. ينظر: تفسير الطبري (١؟7/‏ ۶۳). 


5 / الوضوح 
( وأنه) أي: والأقرب أنه (لا فرق بين أن يكون فيه) أي: في الدفّ (الجلاجلّ أو لا 
کون لان فاش نهل ره وب ما كراش سين ضرف 
والثاني: أنه يحرم مع ا لجلا جل ؛ لأنْصوت الجلجلة يشبه صوت الضقانة”".وهذاليس بشيء©. 
وعلى هذا حكاية: وهي أن قاصدا من مصر ممّن يقول بتحريم الدفٌ واليراع وينكر أهلّ 
الوجد باستعمالم| في مجلس ساعههما أتى إلى عل السبكي مفتي مكة يستفتي عنه تحريمهماء 
وكانت في يده رُقعةٌ فيها ذم الذين يضربونه) في مجالسهمء وفيها: يا إمام المسلمين أفتنا: 
هل ضربٌ الدفٌ واليراع 
وفي الرقعة أبياتٌ على هذا البحر: 
يستفتحون ساعهم بالقرآن 
مستعملين مع الدفوف يراعة 
فأجاب السبكي فقال: 
يا صاحب الأحوال والزفرات 


أشدٌ تحريما أم اغتيابُ الناس ؟ 


كأجلفة الأعراب في الفلّوات 


أمّا اغتياب الناس فهو محرّم 


واعلم بان الرقص والدفٌّ الذي 


قطعاً بن صّ الله في الحجرات 
عنه سألت وقلت في الأصوات 


فيه اخحتلاف للأئمة قبلا سرج الهداية سادة السادات 


(۱) فيبقى على أصل الإباحة. ينظر: إحياء علوم الدين (۲/ ۲۸۲). 

(9) لفظ كردي» آلة موسيقية مركبة من قطعتين صغيرتين عريضتين من صفرء يضعه الرقاص في أصبعين» 
یضر بهم ببعضهمء تسمى بالفارسبية: ضغانه. ينظر: هه‌نبانه بؤرينه» قاموس كردي فارسي: عبدالر من الشرفکندي 
(هه‌ژار) طبع إيران: (ص‌۲۱۷). 

(۳) لإطلاق الخبرء ومن ادعى أا لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات. مغني المحتاج (۴/ ۴۲۹). 

(5) لم أقف على مصدر ذكر تولّ الشيخ تقي الإفتاء بمكة» ولا على مفت بمكة اسمه: على السبكي. 


والأكثرون قائلون بحلّه 
والعارف المشتاق إن هو هزه 
لالوم يلحقه ويمدح حاله 
إن نلت ذا يوما فقد نلت المنى 
هذا جواب عل السبكيّ ذي ا لحج 
يارب فاكشفها وأصلح حاله 


كتاب الشهادات / ٤٠۷‏ 


كسواه من عاداتنا العادت 
وجدٌوقام هيم في سكرات 
ياطيب ما يلقى من اللَّذَّات 
وغنيت فيه عن فتاوى الفاتي 
ت العظمة :ماح ارات 


واغفر له يا غافر العثرات0© 


( ويحرم ضرب الكوبة وهي طبل طويل ضيّق الوسط) متسع الطرفين» هذا التعريف 
اقتباس لما روى أبو داود وابن حبان: «أنه بي قال: إل الله تعالى حرم على أمّني الخمرٌ 
والميسرٌ والكوبة»: الطبل الطويلٌ اسم الطرّفين ضيِّقُ الوسطء الحديث". 

وهذا الطبل يقال له الدبدبة» وجمعها الدبادب» ويقال له بالفارسية نقارة””. 

وإطلاق الأئمة أنه لايحرم من الطبول إِلَا الكوبة» فطبل الحجيج الذي يقال له: 
دهلء وطبل اللهو وطبل الحرب الذي يقال له: كوس» وما يتخذ لملاعب الصبيان 
فحكمها حكم الدفٌ. 

قال الإمام: وليس من جهة المعنى ما يتميز به الكوبة عن سائر الطبولء إلا أن 
المختشين قد اعتادوها ويتولعون بها فضربها تشبيه بم“ 


د د 


200 الخطأ من النساخ كان بيّنا فأصلحته على فتاوى السبكي» وتوجد أبيات السبكي في كتاب نجله تاج الدين 
في طبقات الشافعية الكبرى »)١87 /٠١١(‏ وتو جد بعض هذه الأبيات في كتاب كف الرعاع: العلآمة: ابن حجر 
الهيتمي (ت:947ه) تحقيق: عادل عبد المنعم- مكتبة القرآن- القاهرة: : (ص4؟)؛ ولكن آبيات السائل لا توجد 
فيه ول أهتد إلى المصدر الذي أخذها منه الشارح. 

»( اللفظ الذي في صحيح ابن حبان »)۱۸۷/٠۲(‏ رقم (0720)؛ وسنن نن أبي داود» رقم (۳۶۹۶) عن ابن 
عَبّاسٍ :اَل وَعَلا رمعا أو حرم الحمرٌوَالِْرَوَالكُوبَ وَكُل مُسكر حَرَامٌ مَّقَالَ سيان :فلت لِعَلّ بي 
يَذِيِمَةَ : مَاالكُوبَة ةُ؟ قال الطَّبلٌ»؛ وليس فيه هذا التعريف للكوبة. 

(۳) طبلان صغي ران متصلان ببعضهماء أحدهما أكبر وصوتهعال والآخ رأصغر وصوتهنازل.معجمعميد (صلا197). 
(5) ينظر: نہاية المطلب (۱۹/ ۲۳). 


۸ / الوضوح 


حكم الرقص 

(ولا يحرم الرقص»؛ لما اشتهر: «أنه ي وقف لعائشة يسترها حتى تنظر الى الحبشة 
وهم يلعبون ويزفنون“ والزفن بضم الزاء: الرقص”” 

هذا إذا كان جرد الحركات على الاستقامة من غير تشرٌ وتكسرء ولذلك استئناه وقال: 
(إلا أن يكون فيه) أي في الرقص (تكدّرٌ) أي تن وانحناءٌ وتاي إلى الجانبين ووضع 
ركب على الأرضء والتكسرٌ يشمل ذلك كله (كما يفعل المختّون) بكسر النون» هم 
الذين يشبهون أنفسهم بالنساء بالحركات والسكنات واللباس والكلام» سمّوابذلك؛ 
لأهم ليسوا بذكور؛ لما فيهم من سير النساء ولا بإناث؛ لأنهم ذكور خلقة: ة 0 
أنفسهم خنائا بالتكلف. ويستوي فيه الرجال والنساء”"» وهذا الاستثناء من الحليمي ° 
ووافقه الجمهور”) ومنهم من أطلق عدم التحريم في الرقص من غير استثناء. 


قف 
حكم إنشاء الشعر وإنشاده 
(ولا) يحرم (إنشاء الشعر) أي ارتجاله واختراعه؛ لأن الخلفاء الأربعة لاسيما عل 
وجمعٌ من كبار الصحابة كانوا شعراء فينشئون الشعر في عهد النبي ب من غير نكير 
من أحد”» (ولا) يحرم (إنشاده) أي تتبع شعر الغير وأداؤه؛ لأن مالم يكن قولّه حراماً 


)0( متفق عليه مضي لار 1440 ) وسح ر -(447) عن عائشة. ولفظ البخاري: 

«وَقَالت عَائَِةٌ : رايت النبي د سرن وأنا آنظرٌ إلى المَبَشَة وَهْم يَلمبُونَ في الّسجدا. 

(7) الزفن: الرقص» وأصله: الدفع الشديد والركل بالرجل. الفائق (۲/ ١١١)ء‏ مادة: (زفن). 

(۳) على الصّحِيح. ينظر: الروضة (۲۲۹/۱۱)» والفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي .)۴١١/٤(‏ 

(4) ينظر: العزيز (17/117). 

(5) ينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى (0767/4)» و مغني المحتاج :)41٠ /٤(‏ وشرح المنهج »)۳۸١ /١(‏ ونهاية 
الحتاج (۸/ ۲۹۸)» وأستى المطائب (٤/١٤۳)ء‏ ولكن هذا الرقص غير الرقص العتاد الآن في الحفلات الماجنة 
مع التخنث والاختلاط. 

(7)منهم إمام ا حرمين. والبغوي. والغزالي. .ينظر: نهاية المطلب (۱۹/ ۲۹)ءوالتهذيب (۸/ 2510 والوسيط في 

(۷) ينظر: تهذيب الآثار (مسند عمر بن الخطاب): أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ۴٠٠:‏ ه) تحقيق: 
محمود محمد - مطبعة المدني -مصر/ القاهرة (؟/ .)٦۲۳‏ 


كتاب الشهادات / 509 


فنقلّه أيضاً ليس بحرام» وقد كان لرسول الله يه شعراء ينشئون الشعر من بين يدي 
رسول الله ويصغي إليهم”"» منهم: حسان بن ثابت””» 

ن قيس *» «وكان يستنشد من ابن رواحة شعر أمية بن أي الصلت” ويستمع إليه 
ويقول: رب رجل آمن شعرٌه وكمّرَ هو)". 

وأما قوله تعالى: ل وَالشُعَرَاةُ يمهم الَا 4”" فهو في شعراء الكفار الذين [كانوا] 
هجون النبي وأصحابه؛ بدليل الإستثناء» كما انطبق عليه التفاسير *. 

ونقل الربيع عن الشافعي [أنه قال:] الشعر كلام حسنه حسنٌ وقبیځه قب . 

شنا 


»وعبد الله بن رواحة» وثابت 


.001 /9( ينظر: الحاوي الكبير (۱۷/ 5 ١7)؛ والوسيط‎ )١( 

© أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاريء كان من فحول شعراء الجاهلية» أسلم قديئًاء وعاش 
ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام» توفي سنة أربع وخمسين. ينظر: تاريخ الإسلام (۴/ ۱۹۷)ء والمنتظم 
(۳۱/۵) رقم (۳۴۳). 

(۳) هو: أبو عبد الرحمن ثابت بن قيس بن شهاس بن مالك الانصاري الخزرجي» خطيب الانصار ويقال له: 
خطيب النبي وشهد له بالجنة» شهد أحداً وما بعدها من المشاهد استشهد يوم الييامة في أيام أبي بكر سنة إحدى 
عشرة. ينظر: البداية والنهاية (۵/ .)237*1١‏ والمنتظم (؟/88)» رقم (۱۳۵)» وسمط النجوم العوالي (4/5). 
(5) 4 أهتد إليه بهذا اللفظ إلافي الزواجر عن اقتراب الكبائر (۲/ ١‏ 47)» فهو من كلام ابن حجر الطيثمي؛ ورواء 
الطبري في تبذيب الآثار (مسئد عمر بن الخطاب): (۲/ 1۲۳)ء بلفظ: «وقد كان في أصحاب رسول الله ييه جماعة 
لاشك أن الغالب كان عليهم الشعر وقيله: وذلك بعلم من رسول الله يق فلم يكن لذلك من أمرهم ذاقاء بل 
كان لهم حامدا وهم بقيله آمراء منهم: حسان بن ثابت» وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة: وغيرهم تمن يكثر 
عددهم)»؛ وينظر: العزيز .)01١7/17(‏ 

(6) أمية بن أبي الصلت عبدالله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي كان قد قرأ الكتب المتقدمة ورغب 
عن عبادة الأولان وأخبر أن نبياً قد أظل زمانه وأنه سيخرج» وكان يؤمّل أن يكون هو ذلك النبي» فلما بلغه 
خروج رسول الله ييه كفر به حسداً. ينظر: البداية والنهاية (۲/ »)۲۲١‏ والمنتظم »)۱٤۲/۳(‏ رقم (۲۵). 
(CV‏ م أهتد إلى هذا اللفظ ‏ ورواه مسلم في صحيحه» رقم 1 ۲۵۵(۰ بلفظ: عن عَمرِو بن الشِرّيدٍ عن أبيه 
قال: استَشَّدَنِي رسول الله ي قال: ققد كَادَمُسِلِمُ في شعروا. 

(۷) تمام الآية الكريمة: (الشعراء: ۲۲۴). 

(8) ينظر: تفسير الطبري .)١1١18/19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۹/ 5 7587): وتفسير ابن كثير (۳/ 0798 
وتفسير البغوي (۳/ 280. والدر المنشور (7/ 2775 وغيرها من التفاسير. 

زلف م أقف على كتاب الربيع للنقل عنه» ووجدت الشوكاني نقله عن الشافعي. ينظر: نيل الأوطار: «OV /D)‏ 
ورواه حديثا البيهقي في سننه الكبرى (۲۳۹/۱۰)» رقم (۲۰۹۲) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اء ثم قال 
البيهقي: وصله جماعة؛ والصحيح عنه عن النسي يه مرسل» وقال أبوزرعة: صحيح. ينظر: بدائع الفوائد (۳/ 518). 


4٠‏ / الوضوح 


حكم اهجو والتشبيب 

(لكن لو كان الشاعر يهجو مسلم)) ا مجو: ذكر مساوئ الإنسان ومثالبه» فإن كان 
صادقاً في هجوه فهو مغتاب» وإن كان كاذباً فبهتٌ (أو بُفجش) بضم الياء وكسر 
الحاءء وهو: أن يذكر الأشياء القبيحة التي يستهجن ذكرها بين الناس: كالديائة”"© 
والقيادة”” والقرطبان والمأبون“ ونحو ذلك فالصادق فيها فاسق» والكاذب فيها 
كذاب فاسق قاذف (أو يشبّب بامرأة معينة) أي: يصفها بمحاسن حليّها كقوله: 


ا َر مثلُ الخرير وَمَنطِقٌ 2 رَحِيمُ الحواشِي لاهُراءٌ ولا تر“ 
وَعَينانٍ قال الله كونا كاتا قعولانبالألباب ماتفعل الحم“ 
(فترد شهادته) أي ترذ بهذه الأشياء شهادة الشاعر؛ لأن فيها إيذاءً وإشهاراًء وفي 
بعضها قذف إن صرّح به» وإن عرّض فهجو عند الجمهور» وقال ابن كج: التعريض 

ليس ہجو" . 
والتشبيب بغلام معين: كالتشبيب بامرأةٍ معينة عند الجمهور*. 


() والدَيّوتُ: الذي يدل الرّجَالَ على حُرمَيِه بَحَيِتُيَراهُم ... وقال ثعلّب: هو الَّذِي تُونَى أهله وهو يَعلَم. 
المحكم والمحيط الأعظم (۹/ ۳۹۲)ء مادة: (ديث). 

(۲) القوّاد: مبالغة القائدء وهو الذي بجر النساءً إلى الرجال» والرجال إلى النساء. دستور العلياء .)۷٤/۳(‏ 

(۳) القَرطّبان: لفظ عامي بمعنى: الذي لا غيرة له وكذلك القلتبانء والقلطبان والكلبئّان» وهذه اللفظة الأخيرة هي 
القديمة عن العرب مأخوذ من الكلب وهو القيادة والتاء والنون زائدتان» ثم غيّرتها العامّة تغييرات. ينظر: لسان العرب 
)810٠0/1(‏ وما بعدهاء مادة: (قرطب) »و (۱/ 584).مادة: (قلتب)» وتبذيب اللغة: (4/ 707)» باب القاف والطاء. 
ك4 به بشيء ياه وَأبنّه:امَيَمَهُ وعابَةُ ...ومنه أخذ الكأبون الذي تفعل به الْفاحشّةء وهي الْأبئةُ. تاج العروس 
OED‏ 

(5) الهراء ممدود مهموز: المنطق الكشيرء وقيل المنطق الفاسد الذي لا نظام له» وقول ذي الرمة: الما بشر مثل 
الحرير ومنطق رخيم الحواشي لاهراء ولانزرة يحتملهما. لمان العرب »)١181/١(‏ مادة: (هرأ). 

(5) البيت لذي الرمّة كما في «الحماسة المغربية» مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب: أبو العباس أحمد 
بن عبد السلام الجراوي التادلي (ت: 1٠۹‏ ه) تحقيق : محمد رضوان الداية » الطبعة : الأولى (۱۹۹۱م) - دار 
الفكر المعاصرء بيروت (۹11/۲). 

(۷) ينظر: العزيز .)19/1١7(‏ 

(۸) ينظر: العزيز (۱۳/ ۱۷) والتهذيب (۸/ ۲۹۸). 


كتاب الشهادات / 41١١‏ 


وقال الروياني: وغير المعين كالمعينة في التحريم؛ لأن النظر بالشهوة إلى الذكور لابجل 
رأسا" ويحل إلى النساء في الجملة. 


وأما التشبيب بالنسوة على الإبهام وكذا بالذكور على الإبهام عند الجمهور: فليس 
بحرام» ولا ترد به شهادة الشاعر؛ لأن التشبيب من فنون الشعر” وبه يظهر تحسين 
صنعة الشعر وقدرةٌ الشاعر. 

ولو سمي الشاعر امرأة مشهورة بالحسن: كليلى”" وسلمى”*' وزليخا”“ وعزة "© 
لع رود حي كدر أنه كما لولم يسم م لأنّ التسمية لتمهيد الصنعة لا 
لتعيين المسمّى * 

وأما التشبيب بامرأته أو جاريته أو أخته أو ابنته من ا محارم قيل: إنه لا ترد شهادته؛ 
إذ ليس فيه إيذاء للأجانب» والصحيح: أنه ترد شهادته إن ذكر ما حقه الإخحفاء*“؛ 
لأنّه وإن لم يفسق فقد سقطت مروءتّه. 


.)۱۹/۱۳( ينظر: العزيز‎ )١( 

(۳) ينظر: العزيز (19//137). 

() ليلى بنت مهدي وقيل: بنت ورد من بني ربيعةء كانت من أجل النساء شكلًا وأدباء وابتداء أمرها مع قيس 
بن الملوح بن مزاحم (مجنون ليل) أنبا كانا صغيرين يرعيان أغناماً لقومهما فعلق كل منهما بصاحبه» ولم يزالا على 
ذلك حتى کرا واشتهر أمرهما فحجبت ليل عنه فزال عقله. شذرات الذهب (۱/ ل/الا7). 

(5) لم أهتد إلى تعيينها وترجمتها. 

(0) امرأة عزيز مصرءواسمها: راعيل بنت رعاييل» وزليخا لقبهاء وقيل: كان اسمها: زليخاء أحبت يوسف حباً 
جنونياً فراودته عن نفسه وقدّت قميصه. ينظر: البداية والنهاية (۱/ »)7١7‏ والبدء والتاريخ (1۸/۳). 

2) وهي عزة بنت حيل بن وقاص الضمرية» معشوقة كثير عرف بها فقيل كثير عزة» كان أول عشق كثير عزة أن كثيراً 
مر بنسوة من بني ضمرة ومعه جلب غنم فأرسلن إليه عزة وهي صغيرة فقالت: يقلن لك النسوة: بعنا كبشا من هذه 
الغنم وأنسئنا بشمنه إلى أن ترجع» فأعطاها كبشاً وأعجبته» فلم رجع جاءته امرأة منهن بدراهمه فقال: وأين ن الصبية التي 
أخذت مني الكبش ؟ قالت :وما تضنع بها هذة درا قال لا آخذ درآهمي إلا من دفعت الكبش إليهاء وخرج 
وهو يقول: ققَى كل ذي دينٍ فو غريمّه وعرَةٌ مطولٌ معن غريمُها. ينظر: الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني (ت: 
۹٣ھ‏ تحقيق : على مهنا وسمير جابر - دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان : (۴۷-۴۹/۹). 

(۷) لم أهتد إلى تعيينها وترجتها. 

١ (A)‏ امداق اک ل ای و ا 

(9) ينظر: العزيز .)1۷/١۳(‏ 


۲ / الوضوح 

وأما مدح الناس: فإن كان فيه جزاف يمكن حمله على نوع من المبالغة والإغراق 
[فلا ترد شهادته؛ لأن ذلك صنعة» وإن «كان» كذبا عضا لا يمكن حمله على نوع من 
المبالغة] فقال الشيخ في الشرح: فهو كسائر أنواع الكذب. وقال القمال والصيدلانٍ 
وغيرهما: لا يلحق ذلك بالكدب؛ إذ الكاذب يرى الكذب صدقا ويرؤجه في صورة 
الصدق» وغرض الشاعر الصنعةٌ وإظهارٌ القدرة» لا أن يصدق في شعره"“ قال في 
الكبير: وعلى هذا فلا فرق بين القليل والكثير» بل كثيره أحسن”"» قال: وما قالاه ”© 
فرق حسيٌ بالغ» وينبغي أن يقاس التشبيب بالنساء والغلمان المبهمين على هذا”. 


© المروءة 

(ويشترط في الشاهد) سوى ما ذكرنا من الصفات (صفتان أخريان: إحداهما 
المروءة) وهي في اللغة: الاستقامة والتوقي عن الأدناس © (و) عند الفقهاء: (هي أن 
يتسير) أي يتخلق ويتممَى الشخصٌ (بسيرة أمثاله): إن كان فقيهاً فبسيرة الفقهاء أو 
صوفياً فبسيرة الصوفيةء أو تاجراً فبسيرة التجار إلى غير ذلك (في زمانه ومكانه). 

وجعل الأئمة للزمان والمكان دخلاً في ذلك؛ فإن في بعض الأمكنة يلبسون ما 
يستتكف من لبسه في مكان آخرء وكذا الصنعة. 

وأما الزمان فمنهم من قال: إنه أراد الزمان الدهريّ من الربيع والخريف والصيف والشتاء. 

ومنهم من قال: إنه أراد بالزمان عصر الأمراء والسلاطين؛ فإن في عصر أمير يتعاطى 
الناس ما يستنكفه أهل عصر آخر. 


(۱) ينظر: العزيز (18-117/17). 

(۲) مقطع: بل « كثيره أحسن « ليس من كلام الرافعي» بل مدرج في العبارة من كلام الشارح. ينظر: العزيز (18/17). 
(۳) نقل بالمعنى » وضمير «قالاه؛ يرجع إلى القفال والصيدلاني اللذين نقل عنهما قبل سطرين. ينظر: العزيز 
اما 

() ينظر: العزيز .)۱۸/١۳(‏ 

() المروءة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق و جميل العادات. المصباح 
امير (۲/ 01۹). 


كتاب الشهادات / ولف 

وقال الجلايّ: هذا أقرب؛ لأن الاختلاف في الزمان العصر أظهر". 

والتسيّر قديكون في اللبس» وقد يكون في الأكل» وقديكون في الصنعة» وقد 
يكون في الحركات والسكنات وهيئات المشى والجلوس. فأشار إلى بعض ذلك بقوله: 
(فالأكل ني السوق والمشي مكشوف الرأس وتقبيل الزوجة والجارية بين الناس) قيد 
في الجميع سوى الأكل في السوق» وإنما كان ذلك تركاً للمروءة؛ لأخما تدلّ على قلة 
مبالاته بسخف السيرة وخسة الأمورء وذلك يدل على ترك تسيره بسيرة الأمثشال. 

والمراد بالناس عند تقبيل زوجته وجاريته من يستحبي منه المقبّلء أما تقبيل زوجته 
بين جواريّه وزوجاته فلا بأس به. 

(والإكثار من الحكايات المضحكة) وإن كانت صادقة؛ لأنها مُذهبة للبهاء مجرئة 
للسفهاء مُزرية للكرماء» وذلك من فعل الحُمَقاء. 

«ولبس الفقيه القباءَ والقلنسوة) بلا عمامة (حيث لايعتاد) ذلك من الفقهاء ولا 
بأس بلبسه للسوقيّ والشبّان والجنديء وأمَا إذا كان لبسه| معتاداً للفقهاء كا في ما 
وراء النهر ”“وبعض خراسان””" وبعض جبال الأكراد يلبس فقهاؤهم ومشايحهم 
القباء من غير تكير. 

وكا في جبال الكزان وألبرز* فإن الأمير والفقيه والشيخ والشاب والمزارع والتاجر 
وأهل الحرف والصناعات كلهم على زيّ واحد يلبسون القلنسوة من اللباد المقطع وغيره 
ويلبسون القباء» والأحسن زيّاً منهم من كانت قلنسوته من فروة السخلة الزرقاء. 

(والإكبابٌ على اللعب بالشطرنج) أي إلقاء النفس عليه والمراد به الإكثار والمداومة 
() كدت أقتنع بأن مراد المصنف بالجلالي هو جلال الدين المحلي شارح المنهاج حيث كنت أجد كثيراً تما ينسبه 
الشارح إليه في شرحه على المنهاج المسمى: كنز الراغبين» ولكن هذه المرة لم أهتد إليه فيها فتجددت حيرت في 
المقصود بالجلالي وني المصدر هذه المسألة. 
(5) المراد بالنهر في «بلآومَا وَرَاء انر مجر بَلخ وَهُوَ نهر جَيحُونء ويفصل ذلك النهر بين خراسان وتوران التي 
تسمى مَيطّل وطّخارستان فما كان في شرقيه يقال له بلاد المياطلة وفي الإسلام سموه ما وراء النهر. ينظر: معجم 
البلدان (0/ 55)؛ وتاج العروس (71/ .)٠٤١‏ 
() ما كان في غربي نهر جيحون فهو يسمى خراسان وولاية خوارزم. ينظر: معجم البلدان (0/ )٤١‏ 
(4) والبرز سلسلة جبال في شمال إيران فاصلة بين إيران وجمهورت آذربيجان وت ركمنستان» من قللها الشاهقة 
دماوند. من الموسوعة الفارسية ويكيبيدياء على رك البحث: جوجل. 


4 / الوضوح 
(والغتاء) بكسر المزة أي الإكباب على الغناء (وساعه والمداومةٌ على الرقص كل ذلك) أي 
كل هذه المذكورات على الوجه الذي ذكره الشيخ (نُسقط المروة) وتقدح في قبول الشهادة؛ 
لأنّ ذلك تدلّ على وقاحة الشخص وقلة مبالاته بارتكاب الأمور الشاغلة عن اكتساب المعاد. 
(والأمر ني ذلك) أي في ارتكاب هذه المذكورات (يختلف بالأشخاص والأحوال 
والأماكن) فالأكل ني السوق والمشي مكشوف الرأس بالنسبة الى الفقهاء والصوفية 
والتجار الكبار والمشايخ ذوي الوقار مسقط للمروة؛ لأن ذلك لا يليق بحالهم. 
وبالنسبة إلى السوقي المتردد في الأسواق والسكك والزقاق غير مسقط للمروة. 
وكثرة إنشاء الشعر وإنشاده مسقطٌ بالنسبة إلى من ليس الشعر من صنعته» هكذا قالوا. 
قال الأصفهندي: وهذا منقوضٌ با نقل عن حسّان وابن رواحة؛ فإنهم| يكثران من 
الإنشاء والإنشاد» وكان رسول الله ي يصغي إليهماء وربما كان يقول لحسان: "إن روح 
القدس يوقع في روعك» ولأن المشايخ الكبار كالأوحدي”" وفريد الدين العطار* 
وجلال الدين الرومي* قد أكثروا من الأشعار» وصنفوا الكتب المنظومة أكثر من أن 


0( ل أهتد إلى هذا اللفظ في كتب النديث» ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۳/ )رقم 1+117( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت ع التعبي في اليف ورواه ابن حبان في صحيحه 
7 رقم (7157) ولفظه: «عَنِ المَرَاءِ قال قال رَصُولٌ الله يتك لحَسَّانَ: إن رُوحَ القدُْسٍ مَعَكَ ما هَاجَيتَهُم». 
زفق أوحد الدين بن حسين المراغي» من مشاهير الشعراء العرفانيين في إيران. . من مؤلفاته : مثني في التصوف ياسم 
جام جم» وديوان يتضمن حمسة عشر آلف بيت» قيل: توفي سنة (۷ه) وقيل: (۸۳۸ه). ينظر: لغت نامه 
دهخدا (معجم دهخدا) باللغة الفارسية: علي أكبر دهخداء بإشراف د. محمد معين و د. السيد جعفر الشهيدي» 
الطبعة الثانية (180ه ش)-طهران -إيران: (۳/ 07574 ودائرة المعارف بزرك إسلامي (دائرة المعارف 
الإسلامية الكبيرة) باللغة الفارسية: لجنة من العلماء؛ الطبعة الأولى (17ه ش) طهران- إيران: /٠١(‏ 418). 
(۳) فريد الدين أبو حامد محمد بن أبي بكر العطار شاعر فارسي متصوف» عاش في القرن السادس الهجري الثاني 
عشر الميلادي. من شيوخه: ركن الدين إسحاق وقطب حيدر» ومن أشهر أعماله: منطق الطيرء وتذكرة الأولياء» 
واهى نامه» ومختارنامه » وخسرونامه» ومصيبت نامه و جواهر نامه. يقال إنه توفي في سنة (65489ه» ويقال: 
(714ه). ينظر: لغت نامه دهخدا (معجم دهخدا) باللغة الفارسية /٠١(‏ 19947). 

2 جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد بن حسين البلخي المعروف بمولانا جلال الدين الرومي؛ هو أديب 
وفقيه ومنظّر صوفيء عرف بالرومي لأنه قضى معظم حياته لدى سلاجقة الروم في تركيا الحالية» من مؤلفاته: 
مثنوية المعاني» والديوان الكبير أو ديوان شمس التبريزي والذي كتبه في ذكرى موت صاحبه العزيز وملهمه في 
طريق التصوف والشعرء والرباعيات» وكتاب فيه ما فيه والمجالس السبعة» توفي في عام (17177م)» دفن في 
قونية. ينظر: لغت نامه دهخدا (معجم دهخدا) باللغة الفارسية (14/ 11475). 


كتاب الشهادات / 41١6‏ 

تحصی» وأظهر من أن يخفىء انتهى”". 

والإكثار ني الرقص راجع الى العادةء ويختلف باختلاف الأشخاص والأماكن؛ فقد 
يكون الإكثار قبيحا بالنسبة إلى شخص دون شخصء وبالنسبة إلى مكان دون مكان» 
فإن من أهل بعض النواحي يعدّون الرقص [قربة؛ وينكرون على من لا يرقص 
كناحية أورامان”" من الكنجوية””» فالإكثار منهم غير مسقط» وأهل بعض النواحي 
يعدون الرقص طياشة وجلافة؛ بل يسمون من كثر منه الرقص] وقاحاء فالإكثار 
منهم مسقط وقادح في قبول الشهادة. 

قال الشيخ: وكثرة اللعب بالنرد. وساع الأوتار والمزامر» ولبس الحرير أكثر من 
[يوم» والجلوس عليه أكثر من] ثلاث مرات من الكبائر, لا يغلب بكثرة الطاعات©. 

(واختيار الحرف الدنيئة كالحجامة) والفصد (والكنس) سواء فيه كنس البيوت 
والإصطبلء وأما كنس وجه الفرش والبساط كما هو عادة كتاس السلاطين في دار 
الندوة فلا بأس به (والدبغ) ولا فرق بين الجلود الطاهرة والنجسة» ويلحق بها صنعة 
الإسكاف والقصّاب ونحو ذلك مما سنذكر (ممن لا يليق بحاله تلك الحرفة) بأن م 
تكن هذه من صنعة آبائه ولم تستدع ضرورة إليها (يسقط المروة)؛ لأن الاشتغال بهذه 
الأموريدلٌ على قلة مبالاته بالأمور الخسيسة» وذلك لقلة المروءة. 

ولو استدعت إليها ضرورة: بأن لا يسرف صنعة أخرى وهو يحتاج إلى النفقة 
فاختيارها ليس تركاً للمروءة. 

(والذين اعتادوها وكانت) تلك الحرف (من صنعة آبائهم تقبل شهادتهم) ولا 


(1) يمكن الجواب بأن هؤلاء كان الشعر من صنعتهم لم يتكلفوا فيه. ولم يخرجوا عن الحق» وأتوا بنتاج أدبي قيم. 
(۲) في (717): «اوران»» والصواب: «أورامان؛ وهو اسم منطقة جبلية بين السليانية وسنندج موزعة بين 
العراق وإيران. 

() كنجويه كان الاسم القديم لجبل شاهو الذي ورد في الروايات أن السيد محمد الزاهد المشهور بالبير خضر الشاهوي 
كان مشتغلاً بالعبادة فيه» وسمي الحبل أيضاً بجبل شاهو بعد اشتهار السيد عمد بلقب شاهو. ينظر: نور الأنوار في كرامات 
ذراري السيد المختار: عبد الصمد التوداري » من متصوفة القرن الحادي عشر الهجري - سنندج- إيران: (ص98). 
(4) ينظر: العزيز (18/17). 


5 / الوضوح 
نعدّها في حقهم تركا للمروءة (ني أصحٌ الوجهين)؛ لعموم البلوى” بتلك الصنعات» 
وبعضها من فروض الكفايات» فلو حكمنا برد الشهادة من متعاطيها فلا بد من أن 
يتركوهاء فيضرٌ بالعامة. 

والشاني: أنه لا تقبل شهادتهم وإن كان من صنعة آبائهم؛ لأن الخسّة والدناءة لاتزول 
بالعادة وصنعة الآباء". 

وعبارة الكتاب تقتضي جريان الخلاف في ذلك» والقطعٌ بالرد فيا ل يكن من عادتهم 
وصنعة [آبائهم» وتبع في ذلك الغزاليّ وتابعيه”. 

وأما البغوي وتابعوه”لم يفرقوا بين أن يكون من عادة الرجل ومن] صنعة آبائه أو لا 
يكون» وقالوا مطلق هذه الصناعات فيها وجهان: أحدها: أئّها [تقدح؛ للإشعار بالخسة. 

والثاني: لا] تقدح؛ للاحتياج اليها مع إباحتها سواء كانت من صنعة آبائهم وأقاربهم 
أو لم تكن©. 

ثم قيل: الحدادة والنجر والقواسة” ليس مما تسقط المروءة. 

واختلفوافي الحياكة: قال بعضهم: هي كالخياطة؛ لأن أحدهما يتصرف في النسجء 
والآخر في القطع والخياطة”. 

ومنهم من قال: أن الحياكة من الدنيئة وليست كالخياطة”" لأن الناس يزري 


(۱) البلوى والبلاء: المحنة تنزل با مرء ليختبر يهاء والغم والحزن والجهد الشديد في الأمر. ينظر: المعجم الوسيط .)۷١ /١(‏ 
0( م يتعرض الجمهور هذا القيدء وينبغي أن لا يقيد بصنعة آبائه بل ينظر هل يليق به هو أم لا؟. الروضة (۱۱/ ۲۴۳). 
(۳) كالنووي. ينظر: الوسيط (۷/ 767)؛ وروضة الطالبين (۱۱/ ۲۴۳). 

(6) وكذلك إمام الحرمين. ينظر: نباية المطلب (۸/۱۹). 

(۵) ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ .)۲١۲-۲۹۱‏ 

(7) القوس: التي يرمى عنهاء وجمعه: أقوس و أقواس و أقياس على المعاقبة- حكاها يعقوب و قياس» و في و قي 
لسان كلاهما على القلب» ورجل قواس و قياس: للذي يبري القياس. ينظر: لسان العرب (5/ ١۱۸)ء‏ مادة: (قوس). 
(۷) قاله القفال. ينظر: العزيز (۱۳/ ۲۲)ء وانهاية المطلب (8/19). 

.)4-8/19( رواه إمام الحرمين بدون ذكر القائل» وأيده. ينظر: نباية المطلب‎ (A 


كتاب الشهادات / 419 
الحاك» ويعدّون النسبة إلى الحياكة سباً وذمَاًء وهذا هو الأظهر”. 


وعن بعض الأصحاب” أن الحرف الدنية هي التي تحصل بمخامرة النجاسة 
gE‏ ود العام ابا عرف لتر 
شهادته» بخلاف الكثاس والدباغ والقصاب والحجام والفصادء فإنه ترد د شهادتبم» 


".عدم التهمة 

(والثانية) أي: الصفة الثانية التي هي شرط في الشاهد ‏ سوى ما ذكرنا - (أن لايكون) 
الشاهد (مبّهَا) أي : مظنوناً بشيء ممايكون فيه جر نة نفع أو دفع ضرء والتهمة :الظن 
والأصل في ذلك ما روي في المسند”' عن ابن عمر ك أنه قال: قال ب : «لا تقبل 
شهادة ظنين ولا خصم»”". والظنين: امتهم" بجر نفع أو دفع ضرٌّ. 

(فمن تر شهادته نفعاً إلى نفسه أو يدفع ضراً) عن نفسه (لا تقبل شهادته)؛ لأن 
الشاهد والحالة هذه شاهد لنفسه. [والشهادة لنفسه] من خصائص النبوّة ©. 

(كالسيد يشهد لعبده المأذون) بعين أو دين» ولغير المأذون بجناية عليه (أو لمكاتبه) 


0۲( في (۳۱۷۳) «الحياكة»» وهو حتمل. 

) ترجيح من الشارح لما رجحه إمام الحرمين في النهاية والبغوي في التهذيب» وهذا تأثر من العلماء بالعرف 
السائد. وتقرير له. 

(۳) قال الرافعي: حكاه أبو العباس. ينظر: العزيز (۱۳/ ۲۲)» وهو ابن القاص الجرجاني. 

(5) ينظر: العزيز (*537/1). 

(65) ينظر: لسان العرب .)۲۷٤/۱۳(‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ في المسانيد التي حصلت عليهاء وقال ابن الملقن: حديتٌ ابن عمر مرفوعاً: لا تقبل شهادة ظنين 
ولا خصم ١‏ غريبٌ عنه» نعم رواه مالك بلاغا من قول والده. ينظر: خلاصة البدر المنير )٤٤٤/۲(‏ رقم (5970). 
(۷) رواه مالك في المدونة مرسلا بلفظ: «وقد قال رسول الله يك لا تجوز شهادة خصم ولاظنين»؛ وروه عنه 
موقوفاً البيهقي في سننه الكبرى 5٠ /٠١(‏ 7). رقم )3١871(‏ بلفظ: : ثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب هه 
قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين». ينظر: المدونة الكبرى (۱۳/ )٠١١‏ كتاب الشهادات. 

(۸) لسان العرب (۱۳/ 717). مادة: (ظنن). 

(9) لم أهمد إلى مصدر لهذا القول» ولعله يقصد أن هور الشَّهَادَةُ له با اعا اعدا على دَعوَاُ تقل عر شيا 
من هد له؛ لإنتفَاءِ ار عنه قَطماء كن لني م بل هاده ُرَيمَة فيسو وَقِصّحه في أي داد وا حاکم. ينظرة 
أسنى المطالب (۹۸/ *) وما بعدهاء والحاوي الكبير /۷١(‏ 1۷). 


/ الوضوح 

كذلك”" فلا تقبل شهادته؛ لأنه يجرّ بشهادته نفعاً إلى نفسه فهو كالشاهد لنفسه. (و) 
كشهادة (الغريم للميت) الذي عليه دينه؛ لأنه إنما يشهد له ليأخذ ما ثبت بشهادته 
عن دينه (وللمفلس المحجور عليه)؛ لأنه إذا ثبت بشهادته مال أخذه عن دينه فشهادة 
الغريم هيا شهادة لنفسه. 

(و) شهادة (الضامن للأصيل بالإبراء أو الأداء) بتهامه؛ فإنه لا يقبل؛ لتضمن شهادته 
براءة نفسه» فهي شهادة لنفسه (و) شهادة (الوكيل) بدين أو عين (للموكل فيما هو 
وكيل فيه)؛ لأنه شهادة لنفسه فيدفع بها ضرا أو جر الى نفسه نفعاً. 

ومن هذا القبيل شهادة القيم والوصي فيا هو متصرف فيه» وشهادة الشريك للشريك [فيا 
هو شريك] فيه بأن يقول: هذه الدار بينناء أما إذا شهد بالنصف لشريكه قبلت. 

(ولو شهد شاهدٌ أن فلاناً جرح مورثه لم تقبل شهادته)؛ لأن الجرح سبب للموت 
الناقل للحق اليه؛ فهو متهم بجر النفع. 

(ولو شهد لمورّئه المجروح أو المريض بمال) من دين أو عين (قبل الإندمال) 
والصحة» هذا بيان لمحل ا لحلاف (قبلت شهادته في أصمّ الوجهين) إذا ل يكن الشاهد 
من الأصول والفروع؛ لأنها شهادة بالمال للأقارب» وشهادة المال للأقارب لا ترد ولا 
ننظر على أنه لو مات صر المال له. 

والثاني: أنه لا يقبل كا لو شهد بالجراحة على مورّثه. 

ورد بالفرق: بأن الشهادة بالجرح شهادة بالسبب المثبت للح لهء بخلاف صورة 
لمال" وشهادته بالمال له بعد الاندمال والصحة مقبولة بلا خلاف27. 

ولو كان لميت دين على شخصين فشهد أجنبيان لرجل بأنه أخ للميت ثم شهد الشخصان 
المشهود عليهم| لآخر بأنه ابن للميت لم تقبل؛ لأن شهادته| تتضمّن حجب من ثبت بشهادة 
الأجنبيين أنه وارث طالب للدين الذي عليهماء فشهادب] تتضمن شفاء الغيظ. 

(1) أي: يشهد بعين أو دين أو جناية عليه. 


() ينظر: العزيز .)۲٤/۱۳(‏ 
(۳) إلا أن يكون من الأصول أو الفروع. ينظر: الحاوي الكبير (۱۳/ ۸۳) » و العزيز (17/ .)۲١‏ 


كتاب الشهادات / ٤۱۹‏ 

ولا تقبل شهادة الورثة على موت المورث» وكذا شهادة [الموصى له على موت الموصي]. 

وتقبل شهادة الغرماء على موت من له الدين عليهم؛ إذ لا يدفع مبذه الشهادة شيء عنهم. 

(ولا تقبل شهادة العاقلة على فسق من شهد بالقتل الخط!) أو شبه العمد؛ لما في تلك 
الشهادة من تهمة دفع ضرر التحمل» بخلاف ما لو شهدوا بالقتل العمد. 

وهذه المسألة قد تقدمت في دعوى الد" وذكرها هنا لتمثيل التهمةء فلا تكرار. 

(ولا) تقبل (شهادة الغرماء على فسق من شهد بدين آخر على المفلس)؛ لأنهم 
يدفعون بشهادتهم مزاحمة المشهود له. 

(ولو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركةء فشهد المشهود لهم للشاهدين بوصية من 
تلك التركة فالأصح) من الوجهين (قبولُ الشهادتين)؛ إذ ليس في الشهادتين دفع ضرر 
ولا جر نفع» والغاية أنه اتفق نفع كل منهما بشهادة الآخرين. 

والثاني: أنه لايقبل» وبه قال صاحب التقريب””"» وهو رواية الربيع المرادي عن 
النص» وعليه أبوحنيفة”"؛ لتهمة المواطأة على ذلك. 

وأجيب بأن الأصل عدم المواطأة» مع أن كل شهادة منفصلة عن الأخرى ©. 

قال الشيخ في الشرح: وليكن المنع المطلق على الثاني فيم) إذا شهد الآخران قبل أن 
يحكم القاضي بشهادة الأولين» فإن حكم ثم شهد الآخران فالمنع يختصٌ بالآخرين» 
ويجوز أن يجعل ذلك بمثابة بيان فسق الشهود بعد الحكم”". 

/-عدم البعضية 

(ولا تقبل شهادة الولد لوالده؛ ولا لواحد من أصوله وإن علا ولا شهادة الوالد 
لولده. ولاالولد ولده وإن سفل) ولا فرق بين الذكور والإناث؛ لأن المشهود له في كلتا 
)١١‏ ينظر: كتاب الوضوح المخطوطة (7197) الموجودة في مكتبة أوقاف السليمانية (ص١۲۸).‏ 
زفق صاحب التقريب هو نجل القفال الشاشي» ولم أظفر بكتابه: التقريب» وينظر: الوسيط (Tot /V)‏ 
() قال الرافعي: ويقال: إنه رواه الربيع عن النص. ينظر: العزيز 74/1)» وينظر: بدائع الصنائع (5/ 5173). 


(4) ينظر: الوسيط (۷/ 5 078. 
(0) ينظر: العزيز (۱۳/ 586). 


٠‏ / الوضوح 
الشهادتين بعض الشاهدء فشهادته كشهادته لنفسه. وفي الموطأ والمسند": أنه ي قال: 
«لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في قرابة»”»» وخص الأئمة القرابة بالأصول 
والفروع» وفي رواية الدارقطني: «ولا شهادة الوالد للولد والولد للوالد»7. 

وفي القديم قولٌ: أنه تقبل شهادة الفروع للأصول وبالعكس. 

وبه قال المزني» واختاره ابن المنذر”*» ولم يشر الشيخ إليه في المحرّر؛ تبعاً للجمهور. 

قال الشيخ كمال الدين في النجم الوهاج: ولو شهد الوالد لولده أو بالعكسء أو 
العدوٌ على عدوّه أو الفاسق با هو في حق في نفس الأمرء وحكم الحاكم بالشهادة 
وهو لايشعر بالولادة ولا بالعداوة ولا بالفسق فهل يأثم الشاهد أو الحاكم أو المشهود 
لله؟: قال ابن عبد السلام: المختار أنه لا يأثم كل واحد منهم: 


أما الشاهد: فلشهادته لإيصال الحق الى المستحق» وأما الحاكم: فلأنه حكم على أنه 


)١‏ سبق تخريج الحديث من الموطإء ولكن لم أهتد إليه في المسانيد. 

(؟) ل أهتد إليه بلفظ الشارحء ورواه البيهقي في سننه الكبرى (١511/1؟):‏ رقم (3057/0)) عن عائشة ذه 
بلفظ: «قال رسول الله يي لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولامجلود حد ولاذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه 
شهادة زور ولا ظنين في ولاء ولا قرابة»» قال البيهقي: وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيفء والذي رواه 
الإمام مالك في الموطأ (۷۲۰/ ۲)» رقم (1405) بلفظ: «وَحَدَّنّيِي مالك آنه لهه أنَعْمَرَ بن الخَطَّابٍ قال: لاور 
هاده تحصم وَلآَظَيِين». 

(۳) قال ابن الملقن: هذا الحديث غريب لا يحضرني من خرجه بعد البحث عنه. ينظر: البدر المنير (9/ /1841). 
وقد تكرر من الشارح إحالة الحديث إلى الدار قطني مع عدم وجوده في سننه. 

(5) ابن المنذر: أبو بكر النيسا بوريء محمد بن إبراهيم بن المنذرء نزيل مكة. الجامع المتمكن من علمي الفقه والحديث» 
صاحب التصانيف» من شيوخه: محمد بن إسماعيل الصائغ» ومحمد بن ميمون» ومن- تلاميذه: أبو بكر بن المقرئ 
ومحمد بن يحيى عمار» ومن مؤلفاته: كتاب الإشراف في اختلاف العلماء» والمبسوط والإجاع» والإختلاف. وله تفسير 
كبير» » ل يتقيد في الإختيار بمذهب أحد بعينه» ومع ذلك فهو معدود من أصحاب الشافعي» توفي بمكة المكرمة سنة: 
(114ه) ينظر : طبقات السبكي (۲/ ۷۷)» رقم ( ۱۱۸)» وتبذيب الأسماء (۲/ ٥۸٤)ء‏ رقم (١٤۷)ء‏ وطبقات 
(ابن هداية)» طبع بيروت: (ص۹٥)»‏ والخزائن السنية (ص177). وينظر: العزيز (15/ 4 7). 

(5) هو الشيخ عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وبداية 
السول في تفضيل الرسول» سنة: (170ه) . ينظر : طبقات الشافعية الكبرى (5/ 5 5857-78 رقم (1۸۳١)ء‏ 
وطبقات ابن هداية : طبع بغداد (ص٩۸)»‏ وطبع بيروت (۲۲۲و۲۲۴)» وهدية العارفين »)0۸٠ /١(‏ ومعجم 
المؤلفين (137/5). 


كتاب الشهادات / 1 

لامانع في الشهودء وأما المشهود له فلأنّه أخذ حقّه ولم يظلم أحداً". انتهى7. 

تتمة: كل من ل تقبل الشهادة له لوكالة أو شركة أو ولادة تقبل عليه بالإتفاق”". 

(ولو شهد ابنان على أن أباهما طلّق ضرّة أمّهماء أو شهدا أنه قذفها فأصح القولين) 
وهو الجديد المنصوص عليه في رواية البويطي (قبول شهادعيا)؛ لأا شهادة على 
الأصل وهو الأب لغير الأصل وهي ضرّة الأمَ» ولاعبرة بها تضمنت جز المنفعة للأم» 
وهو انفرادها بالأب. 

والثاني: وهو القديم» أنه لا تقبل؛ لأن فيها جر نفع إلى أصل وهي الأم. 

وأجيب بأنه كما يجرّ بها نفعاً إلى أصل يجرٌ ضراً إلى أصل آخرء وهو مفارقة الزوجة 
عنه» واحتياجه الى اللعان أو الحد. 

قال الشيخ في الكبير: ولو اعت امرأة طلاقاً على زوجها وشهد ها ابناها لم تقبل 
شهادتههاء ولو شهدا حسبة بلا دعوى سمعت» وكذا الحكم في الرضاع» وفي شهادة 
أحد الزوجين للآخر قولان: 

أحدهما: أنه تقبل؛ لأن الزوجية عقد يطرأ ويزولء فلا يمنع قبول الشهادة؛ كشهادة 
الأجير للمستأجر©. 

والشاني: لا تقبل؛ إذ كل واحد منه) وارث لا يحجب حجب حرمان. فهما كالأب 
والإبن”». والمفارقة في حياته) احتمال عقلي لاعيرة به» وهذا هو مذهب الأئمة 
العلاثة"» وإنها تفرد بالأول إمامنا فقط “. 
)١(‏ في غير (ج): «ولم يظلم على أحد»» وما كان في (ج) أنسب وأولى فثبته. 
() ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 04 
(۳) ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي .)۲٠۳/۱(‏ 
)ينظر: ذكر ذلك الشيرازي والنووي: ينظر: المهذب (۲/ ۳۳۰)ءوروضة الطائبين (5175/11). والعزيز (۲۹/۱۳). 
(6) ينظر: التهذيب للبغوي (51/7/8-/ال71). 
() من قال الشيخ في الكبير إلى هنا منقول من الشرح الكبير ولكن بالمعنى كعادة الشارح. ينظر: العزيز (۱۳/ ۳۷). 
(۷) يقصد بهم الإمام مالكاً وأباحنيفة وأحمد. ينظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية أبنه عبد الله (1/ /41)» و المدونة 


الكبرى (۷/ ۲۲۸)ء والمبسوط للسرخسی (15/ ۱۲۲) و العزيز (۱۳/ ۲۷). 
(8) يقصد بإمامنا: الشافعي. ينظر: الحاوي الكبير (177/117)» وروضة الطاليين /۱١(‏ ۲۴۷). 


۲ / الوضوح 

وأما شهادة الأخ للأخ» والصديق للصديقء والجار للجاره والمتعلم للمعلم» 
والتلميذ للأستاذ والأجير للمستأجرء والشهادة للإبن الرضاعيٌّ مقبولة بالإتفاق. 

(وتقبل شهادة الوالد على الولد وبالعكسء وإذا شهد الوالد بأن هذه الدار لولده 
ولفلان وردّت شهادته في حقٌ ولده)؛ للبعضية (فهل ترد في حق الأجنبي ؟ فيه مشل 
الخلاف في تفريق الصفقة)”" أي كا في تفريق الصفقة قولان: فهاهنا أيضا قولان: 
أحدهما: أنها ترد في حق الأجنبي أيضاً؛ لأن صيغة الشهادة واحدة وقد رد بعض 
مقتضى الصيغة فيردٌ البعض الآخر أيضاً. 

والشاني: لا ترد في حت الأجنبي؛ لأن المانع إنما هو في الولد دون الأجنبيء كما أن 
الأمر كذلك في تفريق الصفقة”. 

ومح القولين فيا إذا كان المشترك بحيث ينفرد الأجنبي بها شهد به له. 

وأماالمشترك الذي لاينفردالأجنبي بالمشهودبه له فلاتقبل في حى الأجنبي أيضأًباتفاقالقولين. 

۸ عدم العداوة 

(ولاتقبل شهادة العدو على العدوٌ) لأنه متهم بالأضرار به وقد قال بي : «لاتقبل 
شَهَادةتَائِنِ ولا حَائِنَ وَلَاذِي غِمر على أخيو"» ”"وفسّر الغِمر بالعداوة*. 

(والعداوة التي ترد بها الشهادة هي التي تبلغ حدّاً يتمتى أحدهما زوال نعمة الآخر ويحزن 
بمسرّاته) أي با يصل إليه من أسباب السرور: كولادةالإبن وحصول جاءعند السلطان (ويفرح 
بمصيباته) أي با يط ر أعليه من أسباب المصيبة: كموت الأو لادوالأقارب وذهاب المالوالعرض. 


() تفريق الصفقة: أن يبيع شخص ماله ومال غيره أو ما يصح بيعه وما يبطل بيعه معا مثل أن يبيع خلا وخرأ 
أو مذكاة وميتةء ففيه قولان: على الأصح يصح في ملكه وقي ما يصح بيعه ويبطل في الآخر وعلى الصحيح يبطل 
فيهما. مختصر المزني »)87/١(‏ والحاوي »)١١/٠١(‏ والفتاوى الفقهية لابن حجر (۲/ ١٤۲)ء‏ وتحقيق كتاب البيع 
من الوضوح تحقيق: حسين (ص85). 

() ينظر: العزيز (۱۳/ ۴۷). 

زفق رواه أبو داود في سننه» رقم (۳۰۱) وابن ماجه في سننه» رقم (5777). و البيهقي في سننه الكبرى 
تيوق رقم (250874: وقال: إسناده ضعيف. وينظر: البدر المنير (559/9). 

(4) الغمر بالكسر هو: الحقد. ينظر: لسان العرب (0/ »)۴١‏ مادة: (غمر). 


كتاب الشهادات / 177 

ثم إن كانت العداوة من الجانبين» فلا تقبل شهادة كل منهم| على الآخرء وإن كانت 
من جانب فيختص ذلك الجانب بعدم القبول. 

قال الشيخ: وإذا عادى المشهود عليه الشاهد فخاصمه وشتمه ولم يكافته بىا قال 
وسكت ثم شهد عليه قُبلت؛ لأ ما صدرمنه لا يمنع الشهادةء وإلا لا تحذ الخصاء 
ذلك ذريعة لإسقاط الشهادات. 

وكذالوشهد عل إنسان فقذفهالمشهودعليه ] يمنع ذلك من الحكم بشهادته نص عليه في الأم”". 

(وتقبل شهادة العدوٌ للعدوٌ)؛ إذ لا #همة في ذلك كا في عكس ذلك. 

[و] تقبل شهادة الأصول على الفروع وبالعكس؛ إذ لا تبمة في ذلك أيضاً. 

(والعداوة الدّينية) الواقعة بين الملل (لا توجب رد الشهادة) من أهل الشهادة وإلا 
امتنع الحكم بين الكفارء وسواء كان الخصان كافرين أو أحدهما(بل تقبل شهادة 
المسلم على الكافر) سواء كان ذمياً أو مستأمتاً أو حربياً. 

(وتقبل شهادة السنٌّ) الذي يتبع سيرة رسول الله وخلفائه الراشدين ”. 

وأهل السنة فرقتان: إحداهما: الأشاعرة: وهم أتباع أي الحسن عليّ بن إساعيل 
بن إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن هلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري”“ وأبو الحسنء هذاهو أول من خالف أبا عل الحبائيّ* ورجع عن 


1) نقله الروياني عن القفال» وذكره البغوي . ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ ۲۷۷)ء والعزيز (۱۳/ ۲۹). 

(9) قال خلت : وَلَو كَانُوا شَهِدُوا عليه قبل القَذفٍ ثُمَ قَدَقَهُم كانت الشَّهَادةُ ما كانت أَنقَدئّها... ينظر: الأم (/00/ ۷). 
(۳) الراشد: المستقيم على طريق الحق مع تصلب فيه و منه الخلفاء الراشدون: المعجم الوسيط (045/1. 

0( من شيوخ الأشعري بعد الجبائي: زكريا الساجي» وكان يقرأ على أي إسحاق المروزي الفقه وهو يقرآ= على 
أبي الحسن الكلام ويُعدَ جدّد القرن الثالث. قال أبو محمد بن حزم: إن لأبي الحسن خسة وخسين تصنيفاً» توفي 
بين سنة أربع وعشرين وثلائهائة إلى سنة ثلاثين وثلئائة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى »)۲0۰٠/1(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (1177/1): وما بعدهاء وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۲/ 508) 

(5) أبوعلي محمد بن عبد الوهاب الجبائي بضم الجيم وتشديد الباء » نسبة إلى قرية بالبصرة شيخ المعتزلة: كان 
رأساً في الفلسفة والكلام » من شيوخه: يعقوب الشحام ومن تلاميذه: أبو هاشم والشيخ أبو الحسن الأشعري 
وله مقالات مشهورة وتصانيف وتفسيرء ومات في سنة ثلاث وثلاثائة. ينظر: الأنساب (۱۷/۲)» وطبقات 
المفسرين للداودي (37/1). 


٤‏ / الوضوح 

مذهبه إلى السنةء أي: طريقة النبي والجماعة: أي طريقة الصحابة نظ 
والثانية: الماتريدية: وهم أتباع الشيخ أبي منصور الماتريدي”" تلميذ أبي نصر العياضي”" 

تلميذ أبي بكر الجوزجاني”" صاحب أبي سليمان الجوزجاني”؟تلميذ محمد بن حسن الشيباني ° 
وبين الفرقتين اختلاف” في مسئلة التكوين» " ومسألة الاستثناء في الإيمان 0 


)١‏ أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» من كبار العلماء. من مؤلفاته: كتاب التوحيد وكتاب 
المقالات وكتاب رد آهل الأدلة للكعبي وكتاب بيان أوهام المعتزلة وكتاب تأويلات القرآن؛ مات سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاث مائة. ينظر: طبقات الحنفية (۲/ ۱۳۰)» رقم (۳۹۷). 

(۲) أبو نصر أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة العياضي» من شيوحه: أبوبكر الجوزجاني» ومن تلاميذه: ولداه: 
أبو بكر محمد وأبو أحمد أسره الكفرة فقتلوه صبرا فى ديار الترك. ينظر: طبقات الحنفية (1/ »071-1/٠‏ رقم .)١١۷(‏ 
(۳) أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» نسبة إلى الجوزجانان» كان فى أنواع من العلوم فى الذروة العلياء من 
شيوخه: أبو سليان» ومن مؤلفاته: كتاب الفرق والتمييزء وكتاب التوبة» ينظر: الأنساب »)20١7/7(‏ وطبقات 
الحنفية 1٠ /١(‏ رقم )¥4( 

(8) أبو سلےان موسى بن سليهان الجوزجاني» من شيوخه أبو يوسف ومحمد الشياني» ومن تلاميذه: الفقيه 
أبو عبد الله محمد بن سلمة» ومن مؤلفاته: السير الصغير وكتاب الصلاة وكتاب الرهن. ينظر: طبقات الحنفية 
09 و 14-7 رقم (080). 

)١(‏ أب عبد الله محمد بن الحسن الشياني صاحب الإمام أبي حنيفة حضر مجلسه سنين ثم تفقه على أبي يوسف 
وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولاه هارون الرشيد القضاء .كان صديقا للشافعى 
وأحد الذين جالسوه فى العلم وأخذوا عنه. مات بالري سنة: (۷ه). ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي 
(047/1).» والانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت: 
۳ ه) - دار الكتب العلمية .)٩۷ /١(‏ 

(1) والمحققون من الفريقين لا ينسبون أحدهما إلى البدعة والضلالة خلافا للمبطلين المتعصبين. ينظر: شرح 
المفاصد (709/1/5). 

(۷) الأشاعرة أثبتوا لله تعالى صفات سبعة أزلية وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» 
والاتريدية زادوا عليها: #التكوين ١‏ فالصفات الثابتة عندهم ثيانية: فجعلوها صفة قديمةء والأشاعرة اعتبروها من 
صفات الأفعال حادثة باعتبار متعلقاتهاء وأدرجوها تحت صفة القدرة والإرادة. ينظر: الرد على القائلين بوحدة 
الوجود »)١١١/١(‏ وشرح قصيدة ابن القيم (؟/ 00). 

(۸) الاستئناء في الإيهان أن يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله فاختلف العلماء في جواز إطلاق هذا الاستثناء 
في الإيمان: والناس فيه على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا يجوز؛ لأنَ الاستئناء شكء والشك في أصل الإيان كفرء 
وذهب أكثر العلماء إلى جواز الإشتئناء بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا على جهة الشكء بل على معنى أنه لا يدري ما 
حكمه عند الله وما عاقبته عند الله ؟»والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: إن أراد الشك فالاستثناء حرام وإن أريد الانضمام 
إلى المؤمنين ين المفلحين أو العاقبة فهو جائزء وهذا أصح الأقوال» . ينظر: شرح العقيدة الطحاوية »)۳۹١ /١(‏ والانتصار 
في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۳/ »)۷۸١‏ وأصول الدين (777/1)» و توحيد الألوهية (451/9). 


كتاب الشهادات / ٤٠١‏ 
ومسألة إيان التقليد". 
(عل المبتدع) أي الذي لا يتسير بسيرة النبي يد وأصحابه بل يتبع أقواءف 
ولذلك سمي أهل الأهواء كما يسمى مبتدعا”"؛ لابتداعه وإحداثه ما ليس في الدين. 
(وتقبل شهادة من لم نكفّره من أهل البدعة والأهواء)؛ لما روى الربيع: أن الشافعي 
نص في الأم والمختصر على قبول شهادة أهل البدع إلا قوماً يرون الكذب كفراًء ويرون 
جواز الشهادة على غيرهم» ويحلّون أموال غيرهم» ويعتقدون الكاذب في النار". قال 
الأصفهندي: هم الخطابية*» 
ومن الذين لا نكمّرهم: الذين ينكرون صفات الله تحاشياً عن تعدّد القدماءء 
وينكرون كون الله تعالى خالق أفعال العباد"؛ إزاحة لحجّتهم”" يوم القيامة» وينكرون 
جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة؟ استدلالاً بقوله تعالى: ل« لا ثذرة لأر به 


)١(‏ الظاهر: «الإيمان التقليدي»ء والتقليد في الإيمان: أن يقول قائل: أنا أعتقد حدوث العالم والتوحيد وصحة الدين 
وأقر بالنبوة لا بطريق النظر والاستدلال ولا عن نظر في حجة أو دليل لكن بطريق التقليد. فقال ابن الزاغوني: فهذا 
ليس هو بمؤمن ولا نحكم بأنه مؤمن عند الله ولا يثاب على هذا الإيهان بل هو معاقب ملوم على ترك ما أمر به من 
العلم بطريق اليقين» وقالت طائفة هو مؤمن عندنا وعند الله إذا صادف اعتقاده التوحيد والنبوة وما يجب عليه اعتقاده 
من الحق في المعارف الدينية » وقالت طائفة هو مؤمن في الظاهر عندنا ولا نعلم هل هو مؤمن عند الله أم لا وقالت 
طائفة نحكم بأنهم مؤمنون مالم يخطر بباهم ما يخالف ذلك. ينظر: درء التعارض (۹/ .)٤١‏ 

(؟) ينظر: الرد على البكري /١(‏ 0504). وتبيين كذب المفتري .)١٤١ /١(‏ 

(۳) ينظر: الأم (05/7). 

(5) وكذلك قال الماوردي والرافعي» والخطابية: طائفة من الروافض نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن وهب 
الأسدي الأجدع» وكانوا يدينون بشهادة الزور لموافقيهم في العقيدة إذا حلف على صدق دعواه. ينظر: الحاوي 
الكبير (177/15). والعزيز )۳١/۳(‏ والمصباح المنير /١(‏ 0109/7 

(5) وهم الفلاسفة القائلون بوجود الله والمعنزلة ومن وافقهم من الشيعة والفلاسفة كابن سينا. ينظر: توحيد 
الألوهية (؟/7١١2)»‏ وكتاب النبوات »)١١١/١(‏ ومنهاج السنة النبوية (؟/ .)١١٤‏ 

(7) وهم المعتزلة أيضاً. ينظر: غاية المرام (١/۹١۲)ء‏ والتوحيد (47/1؟). 

(۷) في (۳۲۸۰۸): ابحجتهم»» ويقصد أنهم يزعمون: لو قلنا: إن أفعال العباد محلوقة لله لكان للعباد يوم 
القيامة حجة على الله . 

(8) كالمعتزلة وأمثاههم من الجهمية المحضة من المتفلسفة والقرامطة وغيرهم. ينظر: المواقف (۳/ »)١94‏ وتوحيد 
الألوهية /٥(‏ ۲۸۲). 

(4) من الأية الكريمة: ‏ لا ثذڌ رڪ آلأبمٽر ر مَُيْدَركُ الأتصرٌ وهر اليف اليد . (الأنعام: .)٠١١‏ 


7 / الوضوح 
ومن يعتقد أن صاحب الكبيرة كافر"» ومن يعتقد أنه ليس بكافر ولا مؤمن فإن مات 
بلا توبة فهو كافر وإن تاب عاد على الإيران". 

ومن لا نكمّره: الذين لا يرون المسح على الخف ويقتصرون على مسح الأرجل”"» 
والذين يفضَّلون علياً على أي بكر رضي الله عنهما"» نعم من أنكر إمامة أبي بكر ترد 
شهادته؛ لمخالفته الإجماع ©©. 

ومن المبتدعة الذين نكمّرهم: القائلون بقدم العام ”» والنافون لحشر الأجساد. والنافون 
لعلم الله بالمعدوم وبا لجزئيات”؛ لإنكارهم بعض ما يعلم مجيءٌ الرسول به ضرورة. 

وروى أكثر العراقيين ]عن الشافعيّ: تكفير" النافين1 للرؤية: والقائلين بخلق 
القرآن“. 1 

وأوّل الإمامٌ في النهاية كلام الشافعي: بأن الشافعي ناظر بعضهم فألزمه الكفر في 
الحجاج؛ وقال: إنه كافر» ومن نكمّره لا نقبل شهادته» فزعم العراقيون: أن قول 
الشافعي عام في جميع النافين للرؤية القائلين بخلق القرآن27, 

ومن أهل السنة من الماتريدية من يكم النافين للصفات مستدلين بها حكي: أن جهم 


.0755 /١( وهم الخوارج: ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(1) وهم المعتزلة. ينظر: المواقف (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) وهم الرافضة. ينظر: منهاج السنة النبوية (55/1). 

2 وهم الزيدية الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي زين العابدين ‏ وأتباعه وبقية الشيعة. ينظر: معارج 
القبول (۳/ »)۱۱۸٠١‏ والصفدية .)۲٤۷ /١(‏ 

() ينظر: العزيز (۱۳/ .)١‏ 

0 هم الفلاسفة والدهريةء ومعنى أن العالم قديم أي: وجود ما في الكون ليس مسبوقاً بعدم زماني بل حدث 
من السابق التالي» #هربوا بذلك من الإقرار بوجود خالق للكون. ينظر: فضائح الباطنية (۱/ ۳۹). 

إف4 وهم خلائق من المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم. ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ٠9 /١(‏ 7)) ودرء 
التعارض (084/9. 

(۸) ينظر: نهاية المطلب (18/19). والعزيز (۱۳/ .)١‏ 

إلى وهم المعتزلة وبشر المريسي من اصحاب أبي حنيفة . ينظر: الفصل في الملل : (۲/ ۸٩‏ وإيضاح الدليل (۱/ ۲۲). 
20١‏ ينظر: نهاية المطلب (۱۹/ ۱۷)ء والعزيز (۱۳/ ۳۲). 


كتاب الشهادات / 34 
بن صفوان الترمذي”" كان يوماً جالساً يدعو الناس على مذهبه الباطل» وهو: أن الله 
تعالى عام لا علم له قادر لا قدرة له» وكذا في سائر الصفات» فاطّلع عليه أعرابيٌ من 
أهل السنة وسمع مقالته» فأرشده الله على بطلان ذلك المذهب فأنشأ يقول: 


ألا إن جهما كافرٌ بان كفره 
لقدججنّ جهم إذيسمي إهه 
عليما بلاعلم رضيا بلارضا 
أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل 
ملع بلا ملح بهي بلابهی 
حليم بلا حلم وق بلاوفىٌ 
جواد بلا جودقويٌ بلاقُوىٌ 
أمدحاً تراه أم هجاء وسبّة 


ومن قال يوما قول جهم فقد كفر 
سميعا بلا سمع بصيراً بلا بص ر 
لطيفا بلا لطفي خبيرا بلا خبر 
أبوك امرؤٌ حر خطيدٌ بلا خطر 
طويلٌ بلا طول يخال فه القصر 
وبالعقل منص وص وبا جهل مشتهر 
كبير بلا كبر صغير بلا صغر 
وهزءاً كفاك الله يا أحمق البشر 


فإنك شيطان بُعنت لأمَة ‏ تُصيّرهمعمًا قريب إلى السقر 
فلم ينكر حكم هذا القائل بكفر جهم من سمع هذه الأبيات”"؛ وارتضاه عبد الله 
بن مبارك2. 


() أبو محرز جهم بن صفوانء إليه ينسب الجهمية» ذهب إلى أن الإنسان لا يوصف بالاستطاعة على الفعل 
بل هو مجبور ب يخلقه الله من الأفعال» وأن نسبة الفعل إليه إنها هو بطريق المجازء وافق المعتزلة في نفي صفات الله 
الأزلية» كان في عسكر الحارث بن شريح الخارجي يقص ويعظ فحاربهم نصر بن سيار فأسر في الحرب وقتل سنة: 
(ه). ينظر: المنتظم (۷/ 27717-1776: رقم (١1۹)ء‏ والوافي بالوفيات .)15١ /1١(‏ 

(7) توجد هذه الأبيات في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: أي البركات نعمان بن محمود بن عبد الله 
الآلوسي (ت: 1177ه) طبع سنة (1941م): (0191/1). 

() أبوعبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي - مولى بني حنظلة - المروزي. الإمام الرباني الزاهدء من شيوخه: 
السفيانان الشوري وابن عيينة» مات ابن المبارك ببيت منصرفه من الغزو سنة إحدى وثانين ومائة .ينظر: 
الأنساب (۲۷۹/۲)ء والجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ -۲۸۲-۲۸۱)» رقم »)۷٤۸(‏ و (2014/5) ولم 
أهتد إلى مصدر هذه الأبيات ولا لرضا ابن المبارك عنها. 


FHA‏ الوضوح 

4.عدمٌ الغفلةٍ والمبادرة 

(ولا تقبل شهادة المغفل الذي لا ينضبط كلامه): بأن يغلط في كلامه كثيراًء ويرفع 
الوثوقٌ عن كلامه. 

سمي مغفلاً؛ لأنه يسهو عن قريب فيها قاله ويغلط في أدائه» والغفلة: السهو”". 

وأما من يغلط قليلا في كلامه فلا يقدح في شهادته؛ لأن الإنسان لا يخلو عن الغلط. 

قال الإمام في النهاية: ومعظم شهادات العوام يشوبها جهل وغِرّة فإذا بقى فيها 
ريبة وعدم بيان وجب الاستفصال”"» وقيل: يجب الاستفصال مطلقا©. 

«والمبادرٌ على الشهادة) أي الحريص على الشهادة وأدائها قبل الاستدعاء (متهمٌ) 
بميل وتعصيب (مردودٌ الشهادة)؛ لما روى البيهقي: «أنه ب قال يوماً في معرض الذمٌّ: 
ثم مجيءُ قومٌيُعطُون الشهادة قبل أن بُسألوها»“. 

والمبادرة هي: أن يشهد قبل الإستدعاء» سواء قبل الدعوى أو بعدها“. 

وقيل: إذا شهد بعد الدعوى وقبل أن يستشهد قبلت شهادته؛ لأنه شهدوقت 
الحاجة إلى الشهادة. 

والأصح ما ذكرنا؛ للحديث المار". 

وإذا بادر لشهادته ورددناها فهل يصير مجروحا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يصير مجروحاً في تلك الواقعة» حتى لو استشهد بعد ذلك في تلك 


)١‏ ينظر: تهذيب اللغة (5/ .)١95‏ المادة: سهوء والمحيط في اللغة /٤(‏ ۳۳)» المادة: (سهو). 
(9) معظمه نقل بالمعنى. ينظر: تهاية المطلب .)١18/19(‏ 

)لم أهتد إلى مصدرهذا القول» وإنما وجدت وجوب الاستفصال في الإقرار بموجب الحدود. ينظر: سبل السلام /٤(‏ ۷). 
() مصنف ابن أبي شيبة (5/ 102)» رقم (771417): ومسند أحمد (117/5).: رقم (۱۹۸۳۳)» وستن 
الترمذي» رقم (۲۳۰۲)» وهو مروي في الصحيحين بغير هذا اللفظ» ورووه عن عمران بن حصين» ول أهتد 
إليه في سنن البهقي. 

(4) العزيز 071/170 

(7) وللتهمة كما قال في الشرح الكبير. ينظر: العزيز »)۳٤ /١7(‏ ولكن هذا خاص بمن يعلم حقه» فإن كان 
صاحبها لا يعلم شهد قبل أن يسأل» وبغير شهادة حسبة وستأتي بعد قليل. ينظر: المهذب (۳۲۳/۲)» ونيل 
الأوطار .)507١/8(‏ 


كتاب الشهادات / ٤۲۹‏ 

الواقعة لم تقبل شهادته؛ لأن ذلك إنجارٌ لقوله الأول» ودفعٌ لعار الرد. 

وأشبهها: أنه لا يصير مجروحاً مطلقاًء حتى لو عاد في مجلس آخر واستشهد وشهد 
في تلك الواقعة قبلت؛ لأن المبادرة ليست من الذنوب المسقطة للعدالة» بل إنما هي 
الحرص الموقع في تهمة غرض. 

قال الشيخ: من اختبأ وجلس في زاوية مستخفيا لتحمل الشهادة من غير شعور 
الخصوم هل تقبل شهادته ؟ فيه قولان: أحدهما: -وهو القديم» وبه قال مالك”": أنه 
لا تقبل شهادة المختبئ لذلك؛ للحرص على الشهادة والإنشاء”". 

والجديد: أنه تقبل؛ إذ الحاجة قد تدعو اليه بأن يقر من عليه الحق إذا خلا بصاحب 
الحق خدعاء وإذا حفر المحكّمٌ جحد". 


HHR 


حكم شهادة البادر والحسبة 

(نعم) استدراك لما يوهم عموم ردٌ شهادة المبادر» أي: نعم لا تقبل شهادة المبادرء 
و(تقبل شهادة الحسبة) أي: شهادة أداها الشخص محاسباً أجره على الله تعالى » يقال: 
فعل فلان ذلك حسبة لله تعالى» أي: فعل محاسباً أجره على الله» أي: يطلب الثواب منه. 

وصورة شهادة الحسية: أن يقول الشهود ابتداء للقاضى: نشهد على فلان بكذا 
فأحضره نشهد عليه» فإن ابتدأوا وقالوا مثلاً: فلان SE‏ قذفة» فيتنبه لذلك. 

(في ما يمتحض فيه حق الله) كالصلاة والزكاة والصوم؛ فإن هذه من محض حقوق 
الله ليس لمخلوق فيها دخلء فتقبل شهادة الحسبة على تركها (أو) فيم| (له) أي لله 


0( وفيه روايتان عن مالك. ينظر: المدونة الكبرى (314/17). والتاج والإكليل ))١177/57(‏ وشرح ختصر 
خليل (۷/ ۱۸۷). 

آف4 عبارة الشرح الكبيرء وهو أوضح: ويجحد إذا حضر غيره. ينظر: العزيز .)"٤/۱۳(‏ 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ .)۳٤‏ 

(4) لسان العرب )۳٠٤/١(‏ مادة: (حسب) وقال إمام الحرمين: شهادة من غير تقدم دعوى. ينظر: نهاية 
المطلب .)۸٩ /١9(‏ 


/ الوضوح 
تعالى (فيه حق مؤكد) بحيث لا يتأثر برضاء الآدميين (كالطلاق والإعتاق والعفى 
عن القصاص وبقاء العدة وانقضائها)؛ فإن في هذه الأشياء لله تعالى حق مؤكد لا 
تقبل الشهادة على موجبها حسبة (وكذا النسب) مما فيه لله تعالى حق مؤكد فتقبل فيه 
شهادة الحسبة (على الأظهر) من الوجهين؛ أن في إيصال النسب وإثباته حقاً مؤكّداً 
لله تعالى» ويه قال الصيدلاني والبغوي”. 

والثاني: أنه لا تقبل في النسب شهادة الحسبة؛ لأنه من حقوق الآدميين» وبه قال 
القاضي حسين» وتابعه الغزالي وقال: وهوالأصخ”. 

ومما تقبل فيه شهادة الحسبة المصاهرةٌ والكفارات والبلوغ والكفر والإسلام 
والإحسان والتعديل. 

وهل تقبل شهادة الحسبة في الخلع ؟ فيه وجهان: 

أحدهما . وبه قال البغوي ”": أنها لا تقبل؛ لما فيه من مؤكد حق الآدميين. 

والثاني: أنها تقبل في الفراق دون المال. 

قال البغوي في التهذيب: تقبل شهادة الحسبة في الإستيلاد» دون التدبير وتعليق العتق بصفة. 

وكان يقول: كان شيخي القاضي الحسين يقول: تقبل فيهما أيضاً©. 

ولاتثبت شري القريب بشهادة الحسبة؛ لأنها شهادة على الملك دون العتق. والعتق 
ضمني» وتقبل في الرضاع”". 
)١(‏ ينظر: التهذيب (۸/ ۲۲۹). 
20 في الوسيط: ققد تحصلنا فيه على تردد من حيث إن النسب متعلق بكثير من حقوق الله تعالى كالطلاق. 
الوسيط (۷/ .)۳١١‏ 
(۳) ينظر: التهذيب (۸/ ۲۲۹). 
)٤(‏ ينظر: نباية المطلب .)۸١ /١9(‏ 
(5) ينظر: التهذيب (۸/ ۲۲۹). 
(5) ينظر: نہاية المطلب /١9(‏ 88). 


كتاب الشهادات / حت 
قال الإمام: ولا تقبل شهادة الحسبة في الوقف. سواءٌ كان على الجهة العامة أو 
الخاضة”". 

وتبعه الغزالي وقال: هذا هو الصحيح؛ لتعلّقه بحظوظ الآدميين خاصّةٌ”' 

وقال الصيدلاني: إن كان الوقف على جهة عامّة قبلت فيه شهادة الحسبة» وإن كان 
على جهة خاصّة ففيه وجهان بلا ترجيح. قال: وكذا حكم الوصيّة©. 

اجاكت ياوا a‏ 

قال الإمام: لا تسمع؛ استغناءً بشهود الحسبة عن ذلك *. 

م ا و يي 
لإقرار المّعى عليه بالحق» وشهادة الحسبة إِنّما تسمع عند الحاجة إليهاء حتى لو شهد 
اثنان أن فلاناً أعتق عبد أو أن فلاناً أخو فلان من الرضاع لم تسمع حتّى يقولافي 
صورة العبد: وكان فلان يسترقه» وفي صورة الرضاع: إِنّه يريد نكاحها". 
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ظهور الحكم بشهادة فاقدي الشروط 

(ولو حكم القاضي بشهادة اثنين ) لأحدء أو على أحد (نمَ بان له أتّهما كانا عبدين 
أو كافرين أو صبيّين نَقَضٌ حكمّه) بنفسه؛ لأنه قد تبيّن خطؤه في الحكم» فهو كا لو 
ظهر نص على خلاف حكمه بالاجتهاد. 


(1) الذي في نهاية المطلب .)۸١ /١9(‏ قبول شهادة الحسبة في الوقف على جهة عامةء والخلاف في الوقف على معينين . 
(5) قال: فالصحيح أنه لا يغبت إلا بالدعوى إذا كان له مستحق معين» فأما على المساجد والجهات العامة فيثيت. 
الوسيط: (9/ »)۳١۹‏ وقال : ييني على أن شهادة الحسبة مقبولة في حق الله تعالى» والظاهر أنه مردود في حقوق 
الآدميين. الوسيط (5/ 488). 

(۳) للفقراء. ينظر: العزيز /1١(‏ 070). 

(4) وهذا هوالجواب في فتاوى القفال. ينظر: العزيز (05/15. 

(5) ورجحه البلقينيء ويجب حمله على غير حدود الله تعالى. ينظر: الإقناع للشربيني .)34١/7(‏ 

0) أي: وتكون شهادة الحسبة سبباً... ينظر: العزيز (05/15. 

(۷) نسب الرافعي هذه المسألة إلى الفتاوى ولم يعين صاحبها. ينظر: العزيز (17/ ۳۷). 


۲ / الوضوح 

(وکذا) ينقض حكمه (لو ظهر ذلك على قاض آخر) أن القاضي الفلاني قد حكم 
بشهادة المذكورين. 

واعترض على هذا الإسنوي: بأنَ العلماء اختلفوا في قبول شهادة العبيد" فيكون 
حك في محل الاختلاف» فلا يَقض”» وأجاب الأصفهندي: بآنه إا لم ينقض الحكم 
إذا لم يكن غالفاً للقياس اللي وهذا تخالف للقياس الجلي؛ فإن العبد ناقص في الولاية 
وسائر الأحكام» فكانت الشهادة في معنى الولاية الناقصة”” 

(وإن بان أنه) أي: القاضي (حكم بشهادة فاسقين فكذلك) ينقض حكمه (على 
الأصحّ) من القولين في أصحح الطريقين كسائر الأمثلة المذكورة» بل هذا أولى بالنتقض»؛ 
لأنّ اعتبار العدالة منصوص عليه؛ قال الله تعالى: ل عا الین اميا إن جاک ایق با 
هيو 4 الآية (الحجرات:١).‏ 

والثاني: آله لا ينقض؛ لأنّ فسق الشهود إلا يعرف بالشهود؛ وعدالة الشهود بفسق 
الشاهدين* لا تعرف إلا بالاجتهاد والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

وعورض: بأنّ الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد". 

والطريق الشاني: الجزم بالنتقض قولاً واحداء والّذي نص عليه الشافعي في موضع 
آخر: ١‏ آله لا ينقض : محمول على ما إذا شهد الشهود على الفسق مطلقاء ولم ينصوا 
على الفسق يوم الحكم؛ لاحتمال حدوث الفسق بعد الحكم. 

(ولو شهد عبد أوكافرٌ أوصبيٌ ردت شهادته) و تقبل شهادء تهم؛ لعدم الأهلية (ثمّ 
أعاد تلك الشهادة بعد تبدّل حاله) بالحرّية والإسلام والبلوغ مع الرشد (قبلت) 
الشهادة الثانية؛ نظراً إلى أهليته حين الأداء. 
00 في قبول شهادتهم رواية حكيت عن أحمد أن شهادتهم تقبل وهو قول أب ثور. ينظر: المغني لابن قدامة (۹/ 18). 
زفف ينظر: فتاوى السبكي (515/1). 
(۳) وكذلك أجاب الرافعي. ينظر: العزيز .)٤۳/١۳(‏ 
2 كذا في النسخء وفي العبارة ركاكة» والذي في العزيز: وعدالة تلك البينة لا تدرك إلا بالاجتهاد. ينظر: العزيز 


EET) 
.)4 5 /١( وإن كانت عدالته لا تدرك إلا بالاجتهاد. ينظر: العزيز‎ )٥( 


كتاب الشهادات / ٤۳۳‏ 

وفيه وجةٌ: أئّبا لا تقبل؛ لتهمة دفع العار برد شهادته أوّلاً وبه قال مالك وأمد”". 

(ولو شهد فاسقٌ فرذت شهادته لفسقه ثم تاب) على الشرائط الآتية وحسن حاله 
(فأعاد ل تقبل) شهادته الأولى في المرّة الثانية في تلك الواقعة (بخلاف سائر الشهادات) 
في سائر الوقائع؛ فإئّها تقبل جزماً. 

وإنّها لاتقبل شهادته الأولى لو أعادها ‏ والحال أن القياس أن تقبل كا تقبل من 
العبد بعد الحرّيّة والكافر بعد الإسلام» والصبيّ بعد البلوغ ۔؛ لأنْ الصبيّ والكافر 
والعبد ليس لهم أهلية الشهادةء فم أتوا به قبل الكمال ليس بشهادة» حتى ترد أو تقبل» 
والفاسق له أهلية الشهادة؛ لأنه مسلم بالغ» وظاهر حال المسلم العدالة» فإذا حكم 
بفسقه وردّت شهادته فليس له بعد ذلك الحكم بقبوله» كا إذا حكم ببطلان عقد 
ليس له أن يصِحّحه. 

هذا الفرق نقله الشيخ عن الشافعيّ ف ”"» وقال بعض الأصحاب”: الفرق 
ن العبد والكافر والصبيّ لا يعيّرون بردٌ الشهادة ليكون قبول شهادتهم دفعاً للعار 
فيتّهمون به» والفاسق يعيّر بالردٌ فإعادته دفمٌ للعارء فيتهم به. 


HHR 


قبول الشهادة يعد التوبة 

(ولايكفي لقبول الشهادة) من الفاسق بعد ثبوت فسقه (إظهار التوبة عن المعصية) 
بين الناسء أو في مجلس الحكم» أو وقت أداء الشهادةء وَإِنّما يكفي لو ظهر إعراضه 
بالكليِّة عن المعصية التي فسّق بهاء وذلك إِنّها يكون بالاختبارء فقال الشيخ: (بل 
بختبر) أي: يمتحن ويُترفَّبٍ (مذَّةٌ يغلب على الظرّ ) أي: ظنّ الممتحن» قيل: والعوامٌ 
أيضاً (فيها)أي: في تلك المدّة (صدقه في توبته) وذلك بأن حسنت سيرته وطابت 
(۱) ينظر: مطالب أولي النهى (7/ »)277٠‏ والكافي في فقه ابن حنبل .)87٠ /٤(‏ 
(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ ۴۲). 


(۳) م أهتد إلى أسماء هؤلاء الأصحاب. وكذلك قال الرافعي في الشرح الكبير: «وقال الأصحاب» مبهمين. 
ينظر: العزيز (۱۳/ 17). 


4 / الوضوح 
سريرته» وصدرت منه الأعمال عل حسن الحال؛ فإِنَّ الأعمال رشح النيّاتء وفي الشل: 
النقد ماف الضائرء والدالٌ عليه سيرة الظاهر”"» والصرّاف يوم تبلى السرائر©. 
ب 0 aE ED‏ و تر 

(وقدر الأكشرون تلك الدّة بسنة) أي: بمضييٌ الفصول الأربعة”؛ فِإِنَ للفصول 
أثراً ظاهراً في إثبات النفوس لما تشتهيهء ألا ترى أن في الربيع تنفتح أبواب المهاوي» 
وتن 8 اله عه 5 عها؟ 

قال فلاطون*: من لم يتأئّر بالرييع وأزهارهاء ولم يتحرّك بالعمودين وأوتارهاء فهو 
عليل المزاج» يحتاج إلى العلاج *©. 

أمَا الأقلون فصنفان: فالإمام والغزالي والعبادي” والبغوي”" وصاحب شرح 
اللباب» والحاوي وتعليقه قالوا: لا تقدّر المدَّة بل المعتبر حصول غلبة الظنٌ بصلاح 
حاله وإعراضه وإقلاعُه عن المعاصى» وذلك يختلف باختلاف الأشخاص: 


فمنهم من يظهر منه علامات ذلك في شهرين أو ثلاث ومنهم من لا يظهر منه 
بمرور سنينء فإذاً لا اعتبار بالمدًّة“. 


(۱) في (۳۱۷۳): «سير الظاهر»» وما ثبتته تبعا للنسخ الأخرى أنسب. 

(۲) لم أهتد إلى مصدر هذا المثل. 

(۳) ومن الأكثرين: الشيخان: أبو حامد وأبو إسحاق. فلم يذكرا غيره. ينظر: البيان في مذهب الشافعي .0737١/17(‏ 
(5) أفلاطون بن أرسطون أحد أساطين الحكمة الخمسة من يونان» أخذ علمه عن سقراط» وهو عن فيثاغورس 
اليوناني و من تلاميذه: أرسطوطاليس» صرح أفلاطون بحدوث العام وخالفه تلميذه ارسطوء ذهب أفلاطون 
ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم الروح» كان يعلّم الحكمة وهو ماش تحت الرواق المظلل له من حر الشمس 
فسمى تلاميذه با مّسائين» ومن مؤلفاته: كتاب احتجاج سقراط على أهل أثينية» و كتاب السياسة المدنية» ويوجد 
أفلا طون آخر رئيس سدنة الهياكل بمصر وليس بأفلاطون تلميذ سقراط. ينظر: تاريخ ابن خلدون - (” / 
۸ وأخبار العلماء بأخيار الحكماء (۱/١١و۲۷)»‏ وجلاء العينين ١(‏ / 1717و75١2:‏ وعيون الأنباء 1١(‏ / 
5) وإغاثة اللهفان (۲/ ۲۸۲). 

() لم أهتد إلى مصدر هذه المقولة. 

.)٤١ /۱۳( والعزيز‎ »)۷-1/١۹( ونباية المطلب (۱۸/ 5 1۰)» و‎ »)۳١۲ /۷( ينظر: الوسيط‎ )١١ 

(۷) الذي في التهذيب للبغوي (۸/ ۲۷۹) «وقدّر أصحابنا تلك المدة بسنة»» وقال في توبة شاهد الزور: 
(TA /A)‏ «فبعد مضي سنة تقبل شهادته في غير ذلك الحكم؟. 

(۸) على الأصح. ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ 2305 والبيان في مذهب الشافعي (۱۳/ .)۴۲١‏ 


كتاب الشهادات / 188 


والحليمي وابن القاص والسليم الرازي” قدَّروا ا مدّة بسئّة أشهر؛ لأنْ ما لا يظهر في 
تلك المدَّة فهو معدوم عرفاء ونسبوا ذلك إلى نص الشافعيٌ ”. 

كيفية التوبةالمعتبرة 

(ويعتير فى التوبة عن المعاصى القولية القول» فيقول القاذف: القذف باطل» وأنا نادمٌ 

ويعتير في التوية عن العاصي قيفو ا م6 
على مافعلتٌ) أي: قلتٌ؛ فإنّ القول فعل (ولا أعود إليه) وذلك بعد ما يستحل من 
المقذوف» أو يحدّف ويستمرٌ عليه. 

(وكذا في شهادة الزور) فيقول: شهادتي كانت باطلةٌ وأنا نادم عليهاء ولا أعود إليه©. 

وسكت الشيخ عن المعاصي الغير القولية* كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأخذ 
الأموال ظلياء وعن الغيبة والنميمة. 

E 

ولا بد هنا من تفصيل تام وبسط وافي؛ لأنَ التوبة أهةٌ“ ما يعتني به الشخص» 
والتفصيل أن يذكر بيان حقيقة التوبة» وبيان أنواع المعاصي» وبيان التوبة المخصوصة 
بكل نوع فنقول: 

التوبة في اللغة: الرجوع”". وفي الشرع: الرجوع والإقلاع عما كان فيه من المعاصي: 
بأن يترك في الحال» ويندم على ما مضى منه» مع عزم الجزم على أن لا يعود إليه”» 
دق أبوالفتح ليم بن أيوب بن سليم بالتصغير فيهما الرازيّ. من شيوخه: الشيخ أبو حامد» ومن تلاميذه: 
الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي ومن مؤلّفاته: كتاب الإشارة توي سنة (۷٤٤ه).‏ ينظر: طبقات الفقهاء 
)۲٤۰/۱(‏ و (۱/ ۲۲۹) وطبقات الشافعية الكبرى (0807/6. 
(؟) ينظر: العزيز ٠/١70‏ 4). 1 
4 في (ج): «وانا نادم ولا أعود عليها». 
(4) دخول أل على لفظ: #الغير» المضاف استعمال مر جوح» والشارح يكثرمنه في عباراته. فلعل الراجح عنده دخ وطاعليه. 
(25 المناسب: «من أهم مأ يعتني به .٠...‏ 


() ينظر: تہذيب اللغة: 775/114)» مادة: توب. 
(۷) مدارج السالكين (۱۸۲/۱). 


205 / الوضوح 
فإن ترك المعصية ولم يندم على ما فعل فهو ترك وليس بتوبة» فلا يُسقط إثم ما مضى 
منه من المعاصي» سواءٌ من نوع ماترّك أوغيره. 

ثم التائب إن أظهّر التوبة بين الناس أفادت عود ولايته» وقبول شهادته» وتوقيره 
عند الناس» وإن لم يُظهر وتاب خفية بينه وبين الله فنا تفيد سقوط الإثم فقط 

نم المعاصي التي يتوب عنها إن ل يتعلّق بها حى العباد كالنظر» ومباشرة الأجنبيّة فيه 
دون الفرج» والكذب على رسول الله واستعمال آلات الملاهي واستماعهاء وأكل البنيج 
ونحو ذلك من المعاصي فلا شيءَ عليه سوى التوبة» وإن كانت ما يتعلّق به حن مالي 
كالغصبء ومنع الزكاة» وإتلاف الأموال فمع التوبة لا بد من براءة ذه من ذلك 
الحىّ: إِمَأ بأداء عينه أو مثله أو قيمته إلى امالك أو بإبراء المالك إيَّاه ويجب أن تُخبره إن 
م يعلم به امالك وإن مات المالك دفع إلى وارثه بنفسه أو بوكيله. 

وإن كان امالك غائباً لا يعرف مكانه وانقطع خيره يدفع إلى قاض أمينٍ ليحفظه 
للمالكء وإن تعدَّر الدفع بأن لم يكن القاضي أميناً أولم يكن نّمَّة قاض تصدّق به على 
الفقراء بنيّة الغرامة للمالك أو وارثه لسو ظهر”. 

وكذايفعل القاضي المدفوع إليه إذا علم عدم ظهور المستحق» هكذا ذكر العبّاديٌّ في 
الرقم والغزاليُ في بعض تصانيفه”” 

وإن كان معسراً ينوي الغرامة إذا قدرء فإن مات قبل الغرامة والقدرة على الغرامة 
فذلك يتعلّق بفضل الله تعالى ورجاءِ الغفران منه» وذلك رجاءٌ صادقٌ» صرّح بحصوله 
صاحب طهارة القلوب» ومنهاج العابدين27 هكذا نقله من مدونه في باب التوبة©, 
(1) ينظر: إحياء علوم الدين /٤(‏ ۳۷)ء وموعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين (۱/ /ا١‏ 4)» والبيان (۱۳/ .)۳١۹‏ 
زفق م أهتد إلى مصدر هذا القولء والذي في الشرح الكبير: في أن يتصدق التائب وليس القاضي » وقال فيه: ذكره 
العبادي في الرقم» وصاحب الكتاب- يقصد الغزالي- في غير الكتب الفقهية. ينظر: العزيز (۱۳/ ۳۹)ء و إحياء 
العلرم (۲/ 0071-170). 

(۳) طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب كتاب ينسب للشيخ عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدهرى الديرى 


(ت: 1۹۷ ه)» ومنهاج العابدين كتاب ينسب الحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ٠٠١‏ ه) وإ 
اج العابدين ماي بن ي و 


أبي الحسن على المسفر. ينظر: كشف الظنون (۱۱۱۸/۲)» و(۱۸۷1/۲). ول أظفر بهما. 
24 م أهتد إلى تفسير هذه العبارة بصورة مؤكدة» والظاهر أن لصاحب هذين الكتابين مدوّناً ضرح فيه بهذا المطلب. 


كتاب الشهادات / ٤۴۷‏ 

[ف) كان في المال فيجسب فيجب أن تردّه عليه إن أمكنك فإن عجزت عن ذلك لعدم أو 
قو صف کو ی ر ا 
فافعل» وإنلم يمكنك فعليك بتكشير حسناتك والرجوع إلى الله تعالى بالتضرّع والابتهال 
أن يُرضيه عنك يوم القيامة]. 

وإن كانت ما يتعلَّى بالنفس كالقصاص فيْمَكّن أولياء المقتول حتّى يقتص منه أو 
يعفر عنه» فإن عجز عن ذلك لفقد الأولياء أو لغيبتهم فعليه الاستغفار والابتهال إلى 
الله رجاءً أن يُرضيّهم عنه يوم القيامة. 

وإن كانت مما يتعلّق بالهرض: بأن اغتابه» أو سه أو شمه فحقّه أن يُكدٌّب نفسه 
بين يدي المستحقٌ؛ ويستحلٌ منه إن أمكن. 

قال الغزالٌ: هذا إذالم خش زيادةً غيظ وهيّجانَ فتنةٍ في إظهار ذلك فإن خشي 
ذلك فلا يُظهرء ويُكثِر الاستغفارٌ لصاحبه» والابتهال إلى الله ليُرْضيّه عنه يوم القيامة. 
وإن كان المغتاب أوالمشتوم قد مات أو غاب غيبة بعيدة فيكثر الاستغفار له ولنفسهء 
ولا اعتبار بتحليل الورئة©. 

قال الحنّاطيٌ: وإذالم يسمع المغتابٌ أو المشتومٌ ما قيل فيه فهذا من حقوق الله يكفي 
فيه الندم والاستغفارء ولا يلزمه الإظهار للاستحلال» بخلاف القذف؛ فإنّه يلزمه 
الإظهارٌ وتمكينٌ المقذوف من الحدٌ: إن شاء حَدَّ وإن شاء عفا. 

وإن كانت مما يتعلّى با محرم: بأن خانه في أهله أو ولده أو أخته أو أمّه فلا وجه 
للاستحلال والإظهار؛ لأنه يؤدّي إلى فتنة وغيظ» بل يتضرّع إلى الله تعالى. 

وسلك بعضهم الحسة مسلك الغيبة والشتم فقال: يأني المحسوة ويستحلٌ منه: 
ويسأل الله أن يزيل منه هذه الخصلة. 

قال الأصفهندي: والصحيح أنه لايحتاج في الحسد إلى الإظهارء بل التوبة عنه أن يدفع 
الحسد عن نفسه» ويطلبَ من الله زوالّه؛ لآنْ الله لا يؤاخذ بم في النفوس مالم يظهر 


.)۴۷ /4( إحياء علوم الدين‎ )١( 


۸ / الوضوح 

وإن كانت مما يتعلّق بالدّين: بأن نسّبه إلى الكفرء أو البدعةء أو الضلال فهذا أصعب 
الأمورء فيحتاج إلى أن يُكذَّبٍ نفسه بين يدي من قال ذلك له ويستحلٌ منه إن أمكن 
ذلك وإن لم يمكن؛ لموت أو غيبة فعليه الابتهال إلى الله تعالى بالتضرّع والصدق» ويندم 
على ذلك ندماً شديداًء ويستغقر لمن نسبه إلى ذلك. 

قال الأصفهنديّ والجلائٌ والغزالجّ: من سر الله عليه في الدنيا من المعاصي الفعلية 
أو القولية أو المالية» ولم يظهر وقت إمكان الاستحلال: بأن غاب المستحقّون أو ماتواء 
وتاب عنهاء ومات مستوراً حالّه بينه وبين الله فالله أكرمٌ أن يفضحه على رؤوس 
الأشهادء ويُسلمه إلى خصوم متفرقة بحقوق لا علم لهم بها في الدنياء وكان فاعلها 
ندماناً على ذلك عاجزاً عن الاستحلال وطلب العفو مع عزمه على ذلك لو قدّرء 
بل المرجؤٌ من فضله العظيم وإحسانه العميم أنه إذاعلم الصدقٌ من قلب العبد فإنّه 
برضي خصماةه من خزانته تفضّلاً على ا جانبين . 

ونقّل الشيخ عن آي عبد الله الحتاطي: أنه سعل عمّن كان عليه ذنب ومظلمة للغير» 
ومات المستحٌ. وورث ذلك وارث بعد وارث من يتعلّق به في الآخرة ؟ أصاحبٌ 
الح أوَّله أو الأخيئ من ورثته“؟ 

فأجاب وقال: يرثه الله تعالى بعد موت الكل ويرد إلى صاحبه الأول في الآخرة» هذا 
هو الصحيح. 

وحكى عن الأصحاب وجهاً أنه لآخر من مات من الورثة. 

وقال العباديّ في الرقم: إِنّهِ يُكتب الأجرٌ لكل وارث مدَّة عمره ّم يكون الشواب 
بعده لمن بعده» فإذا انقرضوا فيعود إلى الأوّل» ولو دقع إلى بعض الوارثين عند انتهاء 
الاستحقاق إليه خرج عن المظلمة7. 

هذاء وجملةٌ القول الأوّل: أنَّ للتوبة حقيقةٌ وماهيّةٌ لا خصوصية ها بنوع من المعاصي» بل 
)١(‏ يوجد مقطع من هذا الكلام في الإحياء. ينظر: إحياء علوم الدين (؟/ 25٠١‏ 


(۲) في (ج) : «أو من الاخير» وسقط منه: امن الورثة ». 
(۳) ينظر: العزيز (1/ .)٤١‏ 


كتاب الشهادات / ٤۳۹‏ 


لا بد في الكل من الترك؛ والندم» والإقلاع بالكليّة» وردٌ ما يمكن رده واستحلال ما يمكن 
استحلاله. مع الاختبار في المعاصي القوليّة والفعليّة حى تعود الولاية وقبول الشهادة. 


نينا 


عدد الشهود 

(فصل: لايكفي قول الشاهد الواحد للحكم به) في حكم من الأحكام (إلآفي) 
ثبوت (هلال رمضانء كما سبق) في أوّل كتاب الصوم”"» وحكمّه حكم الشهادة 2 
حكمٌ الإخبار”” على الأصحٌ7. 

ولا ينتقض الحصر بمسألة شاهد ويمين؛ لأنّ ثبوت الحكم فيها ليس بشاهد» بل 
بشاهد ويمين. 

لما ذگر أقلّ من يثبت به الحكم ذگر أكثر من يثبت به الحكم فقال: 

(ولا يغبت الزنا إلا جواء اريس بو لجان عقا لذلك الأمر الشنيع ا مؤدّي 
إظهازه إلى فضاحة وإهانة» قال الله تعالى: لوا جاو عله يأرْيمَةِ شآ 4 *. وقال: 


اتېد عَلتِهِنَ عله اة مث نڪمم «النساء: 1 
e e TT‏ 


)١‏ ينظر: كتاب الصوم من الوضوح في المخطوطة المرقمة (711/1) الموجودة في مكتبة أوقاف السليانية وجه 
الورقة )١7/7(‏ منهاء 

(؟) فيشترط فيه الذكورة ويستثنى هذا من شرط العدد. ينظر: العزيز .)5٠ /١(‏ 

(۳) الشهادة والإخبار كلاهما خبرء والفرق بينها: أن المخبر عنه في الرواية أمر عام لا يختص بمعين» وفي الشهادة أمر 
خاص» ويشترط في الشهادة العدد والذكورة والحرية إلا ما استثني بنصء فلا يكتفى في الشهادة بشروط راوي الخبر: 
من الإسلام والعقل والتمييز والعدالة والضبط.ينظر: الفروق» شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي القرافي» تحقيق 
د. عبد الحميد هنداوي» الطبعة الأولى (۲۸٤١ه-۷٠١۲م)-المطبعة‏ العصرية-صيدا- بيروت /١(‏ 1-8). 

(6) ينظر: العزيز .)٤١/١۳(‏ 

() «النور: ۱۳). 

(5) محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن كلاب أبو بكر الزهري» من 
شيوخه: عروة بن الزبير» ومن تلاميذه: الإمام مالك و الليث بن سعد ء وني رواية عن مالك قال أوّل من دون 
العلم ابن شهاب توفي سنة (74١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان /٤(‏ ۱۲۹)» و (۳/ »)٠٠۵‏ 
والمنتظم »)۲۳٤-۲۳۱/۷(‏ رقم (51/1). 


ff‏ الوضوح 


مضت الست عن رسول الله وعن الخليفتين: أنه لاتُقَبِلُ شهادةٌ النساء في الحدووه. 

(ولا يماج الإقرار بالزنا) أي: ثبوتٌ الإقرار بالزنا (إلى أربعة) رجالٍ (فيما رجح 
من القولين)ء بل يكفي اثنان؛ كا في سائر الإقرار» ولا يقاس على فعل الزنا؛ لأن المقرّ 
يُفشى سرّه ويكشف ستره؛ فلا يستحقٌ الإخفاء والتسّرء بخلاف فعل الزنا. 

والثاني: آنه لا بد من أربعة؛ كا في أصل الفعل©. 

ومن الأصحاب من جمّل القذف كالإقرار بالزناء فيجري فيه القولان؛ لأنَ القذف 
نسبةٌ إلى الزناء فهو كالإقرار به©. 

واللواطٌ وإتيانٌ البهائم كالزنا في أئّهما لا يشبتان إلا بأربعة رجال» سواءٌ قلنا بوجوب 
ا لحد فيهما أو بالتعزير؛ لأتهما إيلاج فرج في فرج كالزنا“. 

وفي وجه: يثبتان باثنين؛ كسائر الجنايات» وصخّحه الغزالي“. 

وقيل: إن أوجبنا فيه الحدَّ فلا يثبتان إلا بأربعة» وإن قلنا بالتعزير فوجهان بلا 
ترجيح”"2 وهذا الطريق منقولٌ من الإصطخريٌ”. 

(والأموال) أعيائما وديوثماء ونقدّها وجدسها (والعقوةٌ المالبّة: كالبيع) والتولية 
والتشريك «والإقالة والإجارة والحوالة والضان) والسلم والقرضي والقراض 
والوصيَّةٍ بالمال والهبة والهديّة والصلح والمسابقة والمناضلة والصداق في النكاح ومهر 


0( رواه عن الزهري ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 077): رقم (2781715: ورواه عن الشعبي عبد الرزاق في 
مصنفه (۷/ ۳۳۲)» رقم (۱۳۳۷۲)ء وعبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم (۷/ ۴۳ رقم »)۱۳۳۷١(‏ ومالك في 
المدونة الكبرى (1/ 177)» قال العسقلاني: وَلَايَصِحٌ عن مَالِكِ رواه أبو يوسف القاضي في كتاب الخراج . ينظر: 
خلاصة البدر المنير (۲/ 54 5).: وتلخيص الحبير .)۲*۷/٤(‏ 

(؟) ينظر: الوسيط (7/ 054» والعزيز (87/15). 

(۳) الذي في الوسيط أن فيه قولين» وليس فيه تصحيح وترجيح. ينظر: الوسيط (۷/ 0774. 

(4) ينظر: كفاية الأخيار .)٥۷۲ /١(‏ 

)0( م أجد هذا التصحيح ني الوسيط ووجدت للحصني التضعيف فقال: وهذا ضعيف جدا لأن نقصان 
العقوبة لا يدل على نقصان الشهادة بدليل زنا الأمة. ينظر: الوسيط (۷/ 755). وكفاية الأخيار /١(‏ ؟لاه). 
(«7) بل وهو قول المزني وأبي علي بن خيران. ينظر: الحاوي الكبير (۲۲۹/۱۳). 

(۷) وهو الذي نقله الشيرازي. ينظر: المهذب (۲/ ۳۳۲). 

.)831 /١1( الإقالة :أصلها رفع المكروه: وهو شرعاً في البيع: رفع العقد بعد وقوعه. ينظر:التعاريف‎ (A) 


كتاب الشهادات / ٤٤١‏ 
المشل في وطء الشبهة والغصب والإتلاف. والجنايات الموجبة للمال: كالقعل الخطا 
وجناية الصبيّ والمجنون وقتل الحرٌ العبد والمسلم الذقيء والأصل الفرع» والسرقة 
التي لا قطع فيهاء والنهب والاختلاس (والحقوقٌ الماليةٌ: : كالخيارٍ والرهنٍ والأجلٍ 
ونحوها) كالإقباض والقبض» وقبض نجوم الكتابة' '" وني النجم الأخير وجة؛ لأنه 
يؤدّي إلى العتق والإبراء“ (ييكِت) كل ذلك «(برجلين, أو رجل وامرأنين)؛ لإطلاق 
قوله تعالى: ل واستقم دوا هيدي ِن يڪم م کان لم کیا ی َمل واکان کن مون 
يبدا » (لبقرة ۲۸۲ فان عمومٌ الآية في الأشخاص مستلزمٌ لعموم الأحوال"» 
وخرج منه ما نصٌ عليه الشارع بأربعة» وما لا يُكتفى فيه برجل وامرأتين. 

وروي عن الربيع: أن الإبراء لا يثبت إلا برجلين» وروي مث ذلك في الرهن * 

«وأماماعدا ذلك) أي: سوى الزنا والأموال وحقوقها والصائر إليها: (فالعقوبات 
سواءٌ كانت من حقوق الله) كح الشرب وقطع الطريقء والقتل بالردة وترك الصلاق 
والإفطار متعدّياً في رمضان (أو من حقوق الآدميّين كالقصاص) في النفس والطرّف 
(وحدٌ القذف) والشهادة على الإقرار يذلكء والتعزير (لا يثبت إلا بشهادة رجلين) 
على صفات الكمال: من الإسلام والحرّيّة والعدالة والتكليف والمروءة. 

ولا مدخل لشهادة النساء فيها؛ لما ذكرنا من حديث الزهريّ: «أنّا مضت السنَهُ 
عن رسول الله بء وسنةُ الشيخين ب أتّها لا قبل شهادةٌ النساء في الحدود»» وفي رواية 
مالك: «ولا ني النكاح والطلاق». 

(وكذا) لا يثبت إلا بشهادة رجلين (ما يطّلع عليه الرجالٌ غالباً من غير العقوبات: 


)١(‏ والنجم: الوقت المضروب. ..» ونجّمت المال: إذا أديته نجوماً. لسان العرب .)97١ /١1(‏ فالنجوم بمعنى 
الأقساط في عصرنا. 1 

(؟) ينظر: نهاية المطلب (1۸/ ۹۷٨)ء‏ والتهذيب في فقه الإمام الشافعي .)7١١/8(‏ 

(؟) إجابة السائل شرح بغية الآمل .0711/١(‏ 

)٤(‏ لم أقف على مصدر هذا النقل. 

ك4 لفظ الشارح رواية بالمعنى. ولفظ المدونة: «مضت السنة من رسول الله يي بذلك ومن الخليفتين من بعده 
أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا ني الطلاق ولافي الحدود؛. ينظر: المدونة الكبرى »)١١ /١77(‏ وسبق تخ ريجه 


7 / الوضوح 
كالطلاق والنكاح) المنصوص عليهم في حديث الزهري”. 

رفاس اانه E‏ وعل a‏ عاب السك باهولا 
يقصد منها مال. 

والقصد من الوكالة والوصاية الراجعتين إلى المال الولاية والخلافة» ولذلك عدَّهما 
الشيخ بلا فرقٍ فقال: (والرجعة والإسلام والردة والجمرح والتعديلٍ والموتٍ والإعسار. 
ومن هذا القبيل الوكالةٌ والوصايةٌ)؛ لما ذكرنا: أتّهما وإن كانتا في المال» لكن القصدٌ 
منهى| الولاية والخلافة (والشهادة على الشهادة) ومن هذا القبيل الإعتاقٌ والبلوعٌ 
وانقضاءٌ العدَّةِ والعفرٌ عن القصاص والإيلاءٌ والظهارٌ والخلمٌ من جانب المرأة 
والكتابة والتدبي والاستيلادٌ والقضاءٌ والولايةٌ والإحصانٌ والكفالةٌ بالبدن والشهادةٌ 
برؤية هلال غير رمضان. والوديعةٌ والقراضُ والشركةٌ» هكذا ذكر البغوي”» وتبعه 
صاحب الأنوار©. 

لكن قال الأصفهنديّ: إِنّ الشركة والقراض تا تُقبل فيهما شهادةٌ رجل وامرأتين» 
والإقرارٌ هذه الأشياء كلها لا ينبت إلا برجلين. 

(وما لا يطّلع عليه الرجال غالباً ويختصٌ بمعرفته النساء) أي: بالاطّلاع عليه» وليس 
المراد معرفة ماهيّده؛ فإنّه لا بخص بالنساء فافهم (فتقبل فيه شهادةٌ أربع نسوةء وذلك) 
الذي لا يطّلع عليه الرجال غالباء ويختصٌ بمعرفته النساء (كالولادة) أي: نفس فعلها 
(والبكارة والثيابة والحيض والرضاع والعيوب تحت الإزار) كالرتق والقرن والبرص 
والجذام فيهاء ولا فرق بين الحرّة والأمة. 

واحترز بقوله: تحت الإزار» عرًا قال البغويّ: «العيب في وجه الحرّة وكفيها لا يثبت 
إلا برجلين؛ بناءً على أئّ| ليسا بعورة . وأمًّا في وجه الأمة وكفيهاء وما يبدو منها عند 


2.240 في رواية الإمام مالك عن الحجاج بن أرطاة عن ابن شهاب» وقد سبق تخريجه . 

(؟) يقصد القراض والشركة بقرينة قوله بعد: الكن قال الأصفهندي: إن الشركة والقراض... » ينظر: التهذيب 
8/4١‏ 5). ش 

(۳) ينظر: الأنوار (۲/ 5٠‏ 8) حيث عد الأردبيلي الشركة والقراض تًا لايثبت إلا برجلين. 


كتاب الشهادات / ٤٤۳‏ 
المهنة فيثبت برجل وامرأتين؛ لأن المقصود منها المال»”. 
والأصل في هذا الأصل: ماروي: آنه قال الزهريّ: «مضت السنّة بأن تجوز 
شهادةٌ النساء في كلّ ما لايليه غيدهنٌَ»”» وإنما اعتبروا أربع نسوة؛ تنزيلاً للاثنتنين 
منهن منزلة رجل. 
وعند أبي حنيفة: تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها في حى الزوجة عند ظهور 
احمل ولا تنبت في حل المطلّقة؛ لأنّه يتضكّن انقضاء العدّة”*2» ولا يثبت الرضاع عنده 


بشهادة [النساء المنفردات”"» وعند أحمد: يثبت الرضاع بشهادة] المرضعة وحدها”. 
وعند مالك: يُكتفى بشهادة امرأتين في هذا النوع*: والله يعلم المحقّ من البطل. 
(وكلٌ ما لايثبت برجل وامرأتين) من الأحكام المذكورة (لايثبت بشهادة رجل 
ويمين)؛ لأ اليمين أضعف حجّةًٌ من شهادة المرأتين» فعا لا ينبت بهم فأولى أن لا 
(وما يثبت برجل وامرأتين يثبت بشاهد ويمين)؛ لما في صحيح مسلم وحسان 
أي داود*: « أنهي قضى بشاهد ويمين» (إلّا عيوب النساء) كالرتق والقرن 


(۱) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (719/4). 

() الأصل الأول بمعنى الدليلء و الثاني بمعنى القاعدة» وقد يتكرر أمثال هذا الجناس من الشارح. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 027379 رقم »)۲٠۷٠۸(‏ ولفظه:«عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدهاني 
الاستهلال وامرأتان فيا سوى ذلك». ولم أهتد إلى كلام المحدثين في درجته. ينظر: البدر المنير (9/ 51/8). 

(4) ينظر: بدائع الصنائع (1/ 707)» والبحر الرائق (4/ »)١7/8‏ والدر المختار (7/ 048). 

(5) بل يقع الطلاق عنده رحمه الله بمجرد قوها ينظر: المبسوط للسرخسي .)01١5/5(‏ 

) ينظر: المبسوط للسرخسي (178/6) و تبيين الحقائق (۲/ /141)) و لسان الحكام (0714/1. 

(۷) ينظر: الكاتي في فقه ابن حنبل 204١ /٤(‏ و المغني لابن قدامة (۸/ 187). 

:)05/5(و:)1١١‎ /1( أي: فيم لا يطّلع عليه الرجال. ينظر: المدونة الكبرى (181//17)؛ و شرح ميارة‎ (A) 
.)٠٠٤/١( والقوانين الفقهية لابن جري‎ 

2 سبق من الشارح في كتاب أدب القضاء: أنه قد يستعمل الصحاح فيم رواه البخاري ومسلم» والحسان فيا 
رواه غيرهماء 

. رواه مسلم في صحیحه» رقم (۱۷۱۲(.۳)» عن ابن عَبَّاٍ‎ )1١( 


٤‏ / الوضوح 
والبرص والجذام على غير الوجه والكفين (ومافي معناها) أي: معنى العيوب: كالبكارة 
والثيابة؛ فإئّها تثبت بشهادة رجل وامرأتين» ولا تثبت بشاهد ويمين؛ لعظم خطرهاء 

وكثرة مايترئّبٍ عليها من المفاسدء فلا بد فيها من حجّة قويّة. 


HHH 


شروط جواز أداء الشهادة 

(فصل: إن تجوز الشهادة على الأفعال: كالزنا والغصب والإتلاف والولادة 
بالإبصار): أي: لا يجوز أن يشهد على الأفعال إلا بأن يُيصرها يفعلُها المباشر؛ ليكون 
مستند الشهادة العم واليقينَ» وني المبصرات لا يحصل اليقين والعلم إلا بالإبصار. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: إل مَن عَهِدَ لحي وَهُمْ يَعََمُونَ © .وقال: ل وَلَائَقَفُ ماس 
ك بو عع 4 وني الخبر: «أنه بي قال لشاهد: هل ترى الشمس ؟ قال: نعم قال: 
E‏ فاشهد وإِلّا فدع». 

يشترط في الشهادة على الزنا اذكرالتارير الزن E E‏ 

EC E e‏ "» والشاهد قد يظرٌ إصابتها زناً. 

وأن يمسر ويقول: رأينا فلاناً أدخل حشفته أو قدرها في فرج فلانة على سبيل الزناء أو 
دبرهاء أو دبر الذكرء ولا يكفي أن يقولوا: رأيناهما يزنيان؛ إذ قد يظنّ الشاهدٌ المفاخذةٌ 
والمباشرةً ذ فيما دون الفرج زناً؛ بناءً على ما سمع: : «أنه بي قال: زنا العينٍ النظرٌ وزنا 
اليد البطش» الحديث © 


.)۸٦:فرخزلا(‎ 4 تمام الآية الكريمة: ل لايرف اليرت بغرت ين دونه آَللَمَمَةَإِلَامَنِسَِدَ ألْحَقّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ‎ )١( 
.)۳١ (؟) «الإسراء:‎ 

(۳) وقد أجمع العلا ء على أنه لا يجب على الأب الحد بوطء جارية ابنه؛ لشبهة الملك. اختلاف الأئمة العلماء 
17/١‏ 1). 

202 رواه بعضه البخاري في صحيحه (۸/ 94): رقم (۳ /) ولفظه :عن ابن عباس قال : ما رایت شيعا شس 
باللّم نا قال أبو ُريرَة عن البي #لكه: إن ال کب على ابن ]5 م حَظَهُ من الرْنا امرك ذلك لاال :قرا العَونٍ 
لر زا الان الْنطِق. وار سا ق سین رقم 01180.10 مزان شو اقا :قالعیتان راا 
النَظَرُوَ وَالأَيُنَانَ ن زتاشاالاسخاع وَاللَسَانُ زناه هالكَلَامُ وَاليدُ راما البطش). 


كتاب الشهادات / ٤٤١‏ 


وهل يجوز النظر إلى الفرج عمداً لحمل شهادة الزنا والولادة» أو إا يشهد إذا وقع 
النظر إلى الفرج اتّفاقا ؟ فيه ثلاثة أوجه”: أصحُها ‏ وهو المحكيٌ عن النص-: الجواز”. 

والثاني: لا يجوز مطلقا”» وقد يُستحسن الثالث وهو آنه يجوز في الزنا؛ لأن المترانيين 
هتّكا حرمتهما بهذا الفعل القبيح» ولايجوز في غير الزنا“. 

(ولا يجوز بناءٌ الشهادة فيها) أي: ني الأفعال (على السماع من الغير)؛ لأنَ المبصرات 
نا يتأتى فيها عيِنُ اليقين فلا يُكتفى فيها بالسماع» وإن بلغ حدٌّ التواتر وحصل به 
علم اليقين؛ لأنَّ الخبر ليس كالمعاينة: 

مكن باور سخنهاى شنیده ‏ شنيده كي بود مانند دید 

وقول الخليل” في ذلك- حيث قال في جواب قوله تعالى دوين 4: بل كن 
مى ّى 4 (البقرة: )٠٠١‏ من أوضح الدلائل. 

(ويُقبل فيها شهادةٌ الأصجٌ)؛ لان ابتناء الشهادة في الأفعال على الإبصار» فلا دخل 
للسمع فيهاء فوجود السمع وعدمه فيها سواءً. 

(والأقوال: كالنكاح) المحتاج إلى الإيجاب والقبول لفظاً (والطلاق) المحتاج إلى 
اللفظ من المطلَّى (والبيع) المحتاج إلى الإيجاب والقبول (وسائر العقود) [التي يحتاج 
فيها إلى السماع والبصر] من الخلع والإجارة والمساقاة والقراض وغيرها (يحتاج فيها 


0 بل أربعة أوجه. والرابع عكس الثالث المذكور في الوضوح. ينظر: روضة الطالبين .)٠١۴ /1١(‏ 

() ينظر: روضة الطالبين »)567/1١(‏ والإقناع للشربيني (507/5). 

() لم يجوزه الاصطخري. ينظر: الوسيط (78/8)» و .)۴١٤/۷(‏ 

(5) ينظر: نہاية المطلب (۱۸/ 095-096), 

(0) بيت كامثل باللغة الفارسيّة ترجمتها: لاتصدّق الأقوال السموعة متى كان المسموع مثل البصرٌ؟ وفي 
(ج): شنيدن كي بود مانند ديدن. أي: متى كان السماع مثل الرؤية؟ وهذا إشارة إلى بيت فارسي آخر يقول: محمد 
دیدن وموسى شنيدن شنيدن كي بود مانند دیدن معناه: أن سيدنا حمداً رأى ربه» وسيدنا موسى سمع كلام 
ربه» فكيف يكون السماع مشل الرؤية ؟. 

«5) لقب سيدنا إبراهيم يي لقب بذلك لأن معاني الخلة موجودة فيه: فأصل الخلة الفقر والحاجة » وقيل: بل 
التخلق بخلال حسنة اختص بهاء وقيل: الخلة الاختصاصء وقيل هو تخالل المحبة الروح وغلبتها على النفس. 
ينظر: مشارق الأنوار .)۱/۲۳١‏ 


5 / الوضوح 
إلى السمع والبصر)؛ لاجتاع اضر والمسموع فيها (فلابدٌ من سماعها) أي: سماع 
القول المشروط فيها (وإبصار القائل)» فلا تُقبل فيها شهادة الأصمّ؛ لأنه لا يسمع 
القول المشروط ولاشهادةٌ الأعمى؛ لأنّه لايرى القائلء ولا يجوز أن يُعتمد على 
معرفة الصوت؛ فإِنّ الأصوات تتشابهء ويتطرّق إليها التخييل والالتباس”. 

(ولا تقبل فيها شهادة من لا يسمع شيئاً) لا رافعاً ولا خافضاً؛ لأنّه لا يمكنه الشهادة على 
الإيجاب والقبول» بخلاف من سمع الصوت الرفيع؛ فإنه تقبل شهادته في رفيع الأقوال. 

ومن لا يرى الصورة بكاها بل إنا يرى شبحاً فهو كالأعمى. 

Hek 


شهادةالأعمى 

(ولاتقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى الإبصار) وهو الأفعال المجرّدة» أو الأفعال مع 
الأقوال (إلاً أن يقر رجلٌ عنده) أي: عند الأعمى (بطلاق) أو إعتاق أو غصب أو إتلاف 
أو نحوها: بأن قرّبٍ فمه من أذن الأعمى» ويد الأعمى على رأسه. ويتيقن أن الإقرار إلا 
صدر عنه (ويتعلّق به) أي: بالمُقرٌ (الأعمى ولايزال) الأعمى (يضبطه) باليد ولا يرفع 
عنه اليد (حتّى يحضرٌ) عند القاضي (ويشهد بها سمع منه عند القاضي» فأصح القولين"» 
أنّه) أي: القاضى (يقبل) شهادته؛ لابتناء شهادته على اليقين المقصود منه بالإبصار. 

والثاني: لا ثقبل؛ سداً لباب شهادة الأعمى طرداً لباب الأحكام على وتيرة واحدة؛ 
لبعد خرم قاعدة بخصوص مادَّة عسيرة التحصيل ". 

(ولو تحمّل) إنسانٌ (شهادةً يحتاج إلى البصر) بأن كان فعلاً» أو فعلاً مع قول (وهو بصير) 
تم عمي بعد التحمّل (فله) أي: للأعمى (أن يشهد به) أي: بط تحمّل (إن كان المشهود عليه 
والمشهود له معروقي النسب والاسم)؛ لحصول سند الشهادة وهو العلم بالمشهود به وله» 


.)559 /١١( روضة الطالبين‎ )١( 
في (۳۲۸۰۸) و (ج) و (د) : «الوجهين».‎ )۲( 
.)٠٠١ /١١( وروضة الطاليين‎ »)1١١ /1۸( نهاية المطلب‎ )۳( 


كتاب الشهادات / {EY‏ 

وعليه» وهذا أيضاً مستئنىّ» لكن لا يجيء فيه الخلاف؛ نظراً إلى حال التحمّل. 

وإن كاناجهوق الاسم والب أو احدهنا م قبل لتعدر تضين المشهوه عليه وله 

عد جد عد 

تعيين المشهودعليه 

(ومن شاهّد فعلاً من إنسان) أي: رآه يفعله (أو شاهده) أي: رآه (وسمع منه قولاً 
موجباً) لعقوبة أو غرامة (فإن كان) أي: الشاهدٌُ (يعرفه بعينه وباسمه ونسبه) كعمرو 
بن قنبر بن بشير الحارثيّ (فيشهد عليه) بم| رآه منه أو سمع (عند حضوره) أي: 
المشهود عليه (بالإشارة إليه) فيقول: أشهد أن هذا الرجل فعل كذاء أو قال كذا 
(وعند غيبته وموته) يشهد عليه (باسمه ونسبه) فيذكر أباه وجدّه بحيث يتميّز عن 
غیره» فيقول: فعل عبد الله بن زيد بن أحمد الخولانٌ فعلاً كذاء أو قال قولاًكذا. 

(وإن لم يعرف اسمه ونسبه) أو يعرف أحدهما دون الآخرء أو يعرفها ولكن لا يرفع 
في النسب بحيث يتميّز عن غيره ( يشهد) عليه (عند غيبته وموته)؛ لتعذر إثبات 
المشهود عليه عند القاضي؛ لعدم رفع التميّز عن غيره؛ نعم لو كان المشهود عليه تمن 
يعرفه القاضي ويُميّز عنده باسمه واسم أبيه؛ لشهرتهه| وعدم اشتباهه) بغيرهما جاز 
قبول الشهادة عليه من غير ذكر الجد. 

وكذا لو كان مشهوراً بلقب لا يعرف إلا به: كالأعور والأعمش”" والأخفش 
وم يلقب في ذلك المكان بلقبه رجل آخمرٌ جاز الاقتصار على ذكر [ذلك] الاسم مع 
اللقب» ومن هذا القبيل المنتسبون إلى أمهاتهم كمحمّد بن حنيفة””» ومعاذ بن عفراء 


31 
0 


فق الأعمش: الفاسد العين الذي تغسق عيناه ... وقيل العمش ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في أكثر 
أوقاتها. لسان العرب (5/ ١٠۳)ء‏ مادة: (عمش). 

(9) الخفش: ضعف في البصر وضيق في العين» وقيل: صغر في العين حلقة» وقيل: هو فساد في جفن العين 
واحمرار تضيق له العيون من غير وجع ولا قرح. لسان العرب )۲۹۸/١(‏ مادة: (خفش). 

م كذافي النسخ التي عنديء والظاهر: محمد بن الحنفية»» وهو: أبو عبد الله محمد بن الحنفية ابن علي بن أي 
طالب 8 نسب إلى أمه واسمها: خولة» وسميت الحنفية وغلب عليها لأنها كانت من سبي بني حنيفة أعطاها 
إياه الصديق أبو بكر ذه . وهو الفرع الثالث من أولاد على بن أبي طالب دعاه ابن الزيبر إلى بيعته فأبى عليه. 
ينظر: الأنساب (۲۸۱/ ۲)» وتاريخ الإسلام (47/ 0)» وسمط النجوم العواني .)٤/٠١١(‏ 


۸ / الوضوح 

وبديل بن ورقاء”" مثلاً جاز الاقتصار على ذلك؛ لحصول العلم به. 

ولكن لايعرف رضاها وهي من يعبر رضاها فلا يجوز أن يشهد أن فلانة زوجةٌ 
فلان وجاز أن يشهد أن فلاناً زوّج فلانة من فلانء وأنَّ فلاناً قبل نكاح فلانة» وإن لم 
يعرف المرأة فيقول: إن فلاناً قال: زوجب فلاتة من فلان. 


HH 


حكم تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة 

(ولا يجوز تحمل الشهادة على المرأة المتنقبة) أي: المستورة بالنقاب” وهو: إرحاء 
نحو جلباب على الوجه» ويكفي للتنقيب إرخاء ما يمنع الرؤية من الخارج ولا يمنع 
من الداخل (اعتماداً على الصوت)؛ لكثرة اشتباه الأصوات والتباس بعضها ببعض» 
وحكم الظلمة ووراء الحجاب حكم النقاب”". 

وإن كان الحائل مما لا يمنع لون البشرة» فالأصحٌ في العُدَّة©: جوازٌ الشهادة؛ لأنه 
يرى لون البشرة. 

وفي الرقم: عدم الجواز؛ إذ البشرة لا تُرى بكيالها وإن دق الحائل. 

ولو أقرّت المتنقبة بشيء» فضبطها المتحمّلء وجاء بها إلى القاضي» وشهد بها سمع 
منها قبل؛ كا في صورة الأعمى. 

(فإن عرفها) المتحمّل (متنقبة) أي: حال كونها في النقاب (باسمها ونسبها) بأن عرف 
أتها عمرة بنت خالد بن زيد الكنجوي (أو) عرفها (بعينها) أنَّا المرأةٌ التي من حاها 


(۱) بديل بن ورقاء الخزاعيء كان سيد قومه #» وكان من السفراء بين الرسول وقريش في صلح الحديبية؛ 
أسلم يوم الفتح فكان من كبار مسلمة الفتح. ينظر: السيرة الحلبية )140 6. 

(7) النقاب بالكسر: نقاب المرأة الذي تستر به وجههاء جمعه: نمب مثل كتاب وكّبء وانتقبت المرأة وتنقبت: 
غطت وجهها بالنقاب. ينظر: معجم البلدان /٥(‏ ۲۹۷)ء والمصباح المنير (۲/ 570). 

(۳) فلا يجوز تحمل الشهادة فيهما اعتمادا على الصوت. ينظر: العزيز .)1١ /١۳(‏ 

(5) العدة اسم لكتب عديدة منها العدة لأبي المكارم الروياني في الفقه». ينظر: العزيز (57/157). 


كتاب الشهادات / 144 


كذا وكذاثّمَّ تتقّبت يعد أن عرفها الكل يما وهو افا حي الغا ا 
التحمّل) في كلتا الصورتين؛ لابتناء شهادته على اليقين (ويشهد عند الأداء بها يعلم) 
أي: بالوجه الذي يعلم: فيشهد في صورة العلم بعينهاء وعند حضور[هاء وموتهاء 
وغيبتهاء ولا يشترط الإشارة إليها عند حضورها؛! اكتفاءً بذكر الاسم والنسب. 

(ولا يجوز التحمّل عليها) أي: على المتنقبة (بتعريف عدل) واحدٍ (أو عدلين): بأن 
يقال: إنّها فلانة بنت فلان» ورفع في نسبها (على الأشهر) من الوجوه الثلاثة؛ لأن 
ذلك ليس بإخبار ليكتفى بعدل» ولا بشهادة [ليكتفى بعدلين»] بل تسامع في النسب. 
فلابُدٌَ من أن يسمع من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب. 

والثاني: آنه يجوز؛ سلوكاً به مسلك الإخبار» فيكفي فيه عدلٌء و عدلان بالطريق الأولى”". 

والثالث: أنه يجوز بتعريف عدلين» دون عدل؛ بناءً على جواز الشهادة على السب 
بالسماع من عدلين”". 

(والعملٌ على خلافه) أي: عمل القضاة والناس والشهود في يومنا على خلاف 
الأشهرء يعني: يعتمدون في تحمل الشهادة عل المتنقّبة بشهادة عدل أو عدلين؛ أو 
واحدٍ من الأقاربء أو جماعة من النساءء حتى لو كن حول المخطوبة»ء وقلن: هذه 
المخطوبةٌ ويسمع المتحمّلُ صوتها بالإذن جازت الشهادة بالإذن؛ بناءً على قولنٌ. 

ونقل عن الإصطخري وجه: آله إذا دخل رجلٌ دار امرأة يعرف أنها فلانة بنت 
فلان» ولا يعرف عينهاء فقال لابنها الصغير: من أمّك منهنّ ؟ فأشار إلى واحدة أو 
قال لجاريتها: من سيّدتُك؟ فأشارت إلى واحدة» وهي التي يعرفها الداخل بالنسب» 
ولا يعرفها بالعين فله أن يشهد عليها بالعين أيضاء وقال: إِنّ ذلك أشدٌ وقعاً في القلب 
من شهادة عدلين7©. 


200 وجه عن الشيخ أبي محمد سلوكاً به مسلك الإخبار» وقال به جماعة منهم القاضي شريح الروياني. ينظر: 
الروضة .055/1١(‏ 

(7) ينظر: غباية المطلب (7737/18)», وروضة الطالبين .)75315/1١(‏ 

(۳) ينظر: العزيز (777/17): وروضة الطالبين .)5355/١1(‏ 


45٠‏ / الوضوح 

وني قوله: « والعمل على خلافه « إشارة إلى اختياره لذلكء وإلَا لقال: والمتأخرون 
بخالمون ذلك. انتهى. 

وحيث يعرف المتحمّلٌ المتنقبةً فلا يحناج إلى كشف وجههاء وإن لم يعرفها وأراد 
التحيّل عنها فلا بد من الكشف والتأمّل في حليتها ولون وجهها إن أمن من الفتنة» 
وإلاحرم الكشف والنظر. 

فلو كشف وجهها حيث يحرم وتحمّل عنها الشهادة ففي قبولها وجهان: 

أحدهما: نّا لا تقبل؛ مؤاخذةً له بضدّ قصده؛ كالوارث القاتل. 

والثاني: أَئّا تقبل؛ لأمّبا صغيرة» وردٌ الشهادة بصغيرة بعيد» وصحّحه الكنجوي”. 
(ولو قامت بيّنة على عين إنسان) رجل أو امرأة (بحقٌ) من حقوق العقود أو الأروش 
(وأراد الدّعي أنيُسجل له) [أي:] القاضي (بالحلية) أي: بذكر الصفات على الوجه الذي 
ذكرنا في أدب القضاء (فالقاضى يُسجل با حلية)؛ بناءً على امتناع التسجيل بالعين. 
(ولايُسجل بالاسم والنسب) مالم يثبتا عنده بالبيّة العادلةء ولو حسبة على الأصحٌ. 
وقال القاضي حسين: لا يثبت النسب بشهادة الحسبةء ولا يعتمد على تعريف المأعي 
بان هذا فلان ابن فلان» ولا على إقرار المدّعى عليه بأن يقول: أنا فلان بن فلان؛ 
لاحتمال الكذبء والتسجيل على غير اسمه ونسبه تغليطاً للمدّعي. ولان نسب 
الشخص لا يثبت بإقراره©. 


HK 
حكم الشهادةبالتسامع‎ 
(ويجوز الشهادة على النسب بالتسامع): بأن يشهد عند القاضي: ن هذا فلان ابن‎ 
فلان» فيجزم بالشهادة ولا يضيف إلى السماع؛ لأن النسب أمر لا مدخل للرؤية فيه»‎ 
تأنيث الضمير باعتبار الخبر» وسبق تعريف الصغيرة والكبيرة من المعاصي في تعريف العدالة.‎ )1( 


(۲) مع الأسف ل نظفر على ترجمة عالم فقه بلقب الكنجوي. 
(۳) ينظر: العزيز 17/ .)٠١‏ (ذ) اللوحة (2770) المجلد (۳) 


كتاب الشهادات / fo!‏ 

وغاية إمكان الرؤية رؤية الولادةء وأنساب أجداد المولود والقبائل القديمة لا تتحقق 
برؤية المولود» فمسّت الحاجة في الأنساب إلى الاعتماد على التسامع. 

(وكذا) تجوز الشهادة بالتسامع على (النسب عن الأمٌ في أصحٌ الوجهين) ”'؛ بالقياس 
على الأب» وطرداً لباب ثبوت النسب بالتسامع. 

والثاني: آنه لا تجوز الشهادة بالتسامع في النسب من الام لإمكان رؤية الولادة منها 
والشهادة على الولادةء بخلاف جانب الأب؛ فإّه لا تتحقّق الرؤية فيه؛ لعدم الاطلاع 
على التوالد من جانب الآباءء واختاره بعض المراوزة”. 

(وفي جواز الشهادة على الولاء) بأن يشهد أن فلاناً مولى فلانِ (والعتق) بأن يشهد 
أن فلاناً أعتق فلاناً (والوقف) بأن يشهد أنَّ هذه الأرض أو هذا البستان وقَمّهِ فلانٌ 
(والزوجية) بأن يشهد أن فلانة زوجة فلان (بالتسامع وجهان: رجح منهم المنع) وبه 
قال الشيخ أبو إسحاق”" والقفّال والإمامٌ وأبو الحسن العبّاديٌ والقاضي الرويانّ في 
جمع الجوامع» وقالوا: لأنّ أسبابها غير متعدّدة» ومشاهدتها متيسّرة» ويمكن إثباتها 
بالشهادة على شهود الأصلء وقالوا: ويستحبّ للحاكم أن يجدّد شهود كتاب الوقف 
مهما خاف انقراض الأصول©. 

والشاني: آنه تجوز الشهادة بذلك المذكورات بالتسامع» وبه قال الإصطخري وابن 
القاص وعلي بن أبي هريرة والقساضي الطبري وابن الصبّاغء واخشاره النوويّ» ونسبه 
إلى المحققين والأكثرين» وقالوا: إنَّ هذه الأمور مؤبّدة» وإذا طالت مدَّتبا عسّرت إقامة 
البيّنة على ابتدائهاء فمسّت الحاجة إلى إثباتها بالتسامع*. 


0819/7 /۷( ومنهم من قطع بذلك. ينظر: الوسيط‎ )١( 

(۲) ومنهم إمام الحرمين. ينظر: نهاية المطلب (18/ 5315). 

7 الذي في النسخ: «الشيخ أبو إسحاق»» والظاهر: الشيخ وأبو إسحاق؛ لأن الشيخ الرافعي مع المانعين. وأبو 
إسحاق جاء في الشرح الكبير بدون ذكر الشيخ» والشارح تابع لنصوصه غالباًء وأبو إسحاق هنا هو الإسفرائيني 
لأن الشيرازي ليس مع المانعين. ينظر: العزيز (18/17). 

(5) ينظر: نهاية المطلب (5717-71777/18) والوسيط (۷/ ۳۷۳)ء والعزيز /١۳(‏ 0۸). 

(0) ينظر: العزيز (1۸/۳)ء روضة الطالبين (۱۱/ ۲۹۷)» البيان /٠۳(‏ 56 7).وفتاوى الإمام النووي (ص47). 


۲ / الوضوح 

وقال أبو يحى اليمنيّ: إن المنع هو ظاهر المذهبء لكن الفتوى على الجواز. 

ولقوّة الخلاف قال الشيخ: ورجح منهما المنع «» ولم يقل: على الأظهر أو الأصح أو 
الصحيح» وذلك من دقّة النظر. 

(والأظهر) من الطريقين (في الموت الجواز) أي: جواز الشهادة بالتسامع على الموت 
كا في أمر النسب؛ لكثرة الخفاء في أسباب الموت» فيعسر الاطّلاع عليهاء فجاز الاعتهاد 
فيها على الاستفاضة والساع7". 

والطريق الشاني: أن يكون على الخلاف في الولاء والعتق والوقف» وجة الماع أنه 
يمكن فيه المعاينة» وابتناء الشهادة عليها"“. 


HEHE 


حكم الشهادة على الملك بمجرّد التصرّف 

(ولا تجوز الشهادة على الملك بمجرّد اليد) بأن رأى شيئاً في يد إنسان, فلا يجوز أن 
يشهد أنه ملكه (ولا باليد والتصرّف إن قصرت المدّة)؛ لجواز أن يكون ذلك بغصب أو 
إجارة» وَإِنّها تجوز الشهادة باليد والتصرّف بأن يقول: رأيت الشيء الفلا في يد فلان 
يتصرف فيه تصرف الملآك. ۰ 

(وإن طالت) المدّة وهو [في يده] يتصرف فيه تصرف الملآك من المعاملات والأكل 
منه من غير منازع (فأظهر الوجهين الجوارٌ) أي: جواز الشهادة بالملك. وبه قال أبو 
حنيفة) وأحمد”*» واختاره الإصطخريٌ”. وحكاه الإمام عن اختيار الأكثرين» 


)١(‏ الذي في البيان للعمراني نقل الأقوال. وليس فيها هذا المطلب. فلعله في سائر مؤلفاته. ينظر: البيان في 
مذهب الشافعي (750/1)» ولكن الذي في الروضة أن هذا من المنقول في العدة. وهو لأبي المكارم اليمني. 
ينظر: روضة الطالبين .)۲۹۸/١١(‏ 

() وهو قول أبي سعيد الإصطخري. الحاوي الكبير (۳۸/۱۷). 

(۳) ينظر: العزيز (1۹/۱۳). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع (57/ ۷١۲)ء‏ واهداية شرح البداية (۳/ )و جواهر العقود (۲/ 085. 

(0) ذكره ابن هبيرة عن أحمد. ينظر: الإنصاف للمرداوي (17/17). والمبدع .)198/1١(‏ والمغني /٠١(‏ 016). 
(7) وهو قول أبي علي بن أبي هريرة . ينظر: الحاوي الكبير (۱۷/ ۳۷)» وجواهر العقود (؟/ 0787. 


كتاب الشهادات / 1017 
وقطع به والده الشيخ أبو حمّد؛ لأنْ تصرّف الملآك مع طول المدّة ومع عدم المنازع 
يغلب ظن الملك» والأصل عدم الغصب والاستنجار”". 

والثاني: آنه لاايجوز؛ لأنَ الغاصب ووكيل المالك في التصرّف له والمستأجر قد يكونون 
أصحاب يد وتصرّف مدَة طويلة» فإذاً لا يدل ذلك على الملكء وبه قال الشيخ أبو 
إسحاق الاسفرائينيَ ©. 

ونقل الروياني قولاً آنه لا تجوز الشهادة على الملك حتّى يعرف سببه”» ورة الجلالي 
هذا القول بأنَ مشاهدة السبب لا يفيد الملك؛ لأنَ ذلك السبب إن كان بيعاً أو هبة 
فالغاصب قد يبيع وهب وهو غير مالك وإن رآه آنه صاده فيمكن أن يكون الصيد 
قد صاده غيره قبل ذلك» وصاهه الثاني مستأنساً أو منفلتاً منه©. 

ولمن نصر الرويانّ أن يقول: قد يكون رآه في موات غير متحجّرة يحتطب أو يحتشش. © 

(وهل يجوز) الشهادة على الملك (بمجرّد التسامع ؟ فيه وجهان: رجح منهم المنع)؛ 
إذقد تكون الاستفاضة بسبب اليدء وذلك لا يوجب الملك. 

والشاني: الجواز مع اليد والتصرّف وعدم المنازع مدَّةٌ طويلةء وهوالمختار عند 
الأكثرين*: 

والمرجع في المدّة العادةء وقال بعضهم: أقل الطويلة سنة". 

(ويعتبر في التسامع) أي: في الشهادة بالتسامع (السماع من جمع كثير يؤمن تواطؤهم 


.)۷١/١۳( وروضة الطالبين (۱۱/ ۲۹۹)ء والعزيز‎ :)517-711١ /18( ينظر: نباية المطلب‎ )١( 

(۲) وهوالمروزي. ينظر: الحاوي الكبير (۱۷/ ۳۷)» والعزيز (۷۱/۱۳)» وجواهر العقود: (۲/ .)۴١۲‏ 

) قال النووي: وهو شاذ ضعيف. ينظر: روضة الطالبين .)559/١11(‏ ينظر: العزيز .)۷١/١۳(‏ 

(5) لم نجده في شرح المحلي للمنهاج» وقد كنا نظن أنه المقصود بالجلالي. 1 

(0) ولكن لمن نصر الجلالي أن يقول: مشاهدة السبب حيتئذ لا يفيد الملك يقيناً؛ فقد يكون يحتطب أو يحتشش 
بالأجرة لأحد. 

(7) وهو محكي عن نصه في حرملة» واختاره القاضي حسين والإمام الغزالي» وهو الجواب في الرقم. روضة 
الطالبين .)579/1١(‏ 

(۷) روضة الطالبين (559/31). 


4 / الوضوح 
على الكذب في أظهر الوجهين)؛ ليكون بناء الشهادة على العلم» أو الظنّ القويّ”". 

وتقييده بالكثير يدل على آله لا يكفي أقلّ مراتب الجمع عند هذا الوجه. 

(والشاني: آنه يكفي) في الشهادة على التسامع (السماع من عدلين) على صفة الشهود؛ 
كما يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة عدلين» واختاره أبو حامد» وأبو حاتم القزويني» 
ومال إليه الإمام في النهاية©. 

وقال الأصفهنديّ: هذا الوجه قوي إذا قلنا: إِنّه تجوز الشهادة بناءً على الظنّ المؤكد 
وهو ظاهر المذهبء وإن قلنا: إِنّه لا بد من العلم اليقين فلا يكفي. 

ولو أشهد عدلان عدلين على شهادته| بالملكية يجوز هما الشهادة على شهادتهاء قاله 
ابن الصباغ والماورديّ”» وهذا يقوّي الوجه الثاني. 

وحكى الشيخ عن أبي الفرج وجا ثالثاً وهو: آنه يجوز الاعتاد على حبر عدل واحد 
إذا سكن القلب واطمأن بخره» ولا يعتبر عدد الشهود كا لا يعتبر لفظ الشهادة. 

ونقل الشيخ عن كثير من الأصحاب: آله لو سمع رجل من رجل يقول: هو ابني وصدّقه 
الآخرء أو سمع من رجل قال: آنا ابن فلان» وصدّقه فلانٌ جاز له أن يشهد على النسب. 

وكذا فيه لو استلحق رججل صبيّاً أو بالغاً وسكت البالغ. وجعلوا السكوت في 
النسب بمنزلة الإقرار. 

وقال الإمام والغزالي: لا تجوز الشهادة بذلك على النسب. وإِنّما يشهد على الإقرار 
والاستلحاق©. 


HHR 


(1) وهذاهو الذي رجحه الاوردي وابن الصباغ والغزالي» وهو أشبه بكلام الشافعي تالت روضة الطالبين .)١١/۲۹۸(‏ 
(۲) ينظر: العزيز (17/ 1۹)»ء ونباية المطلب .)11٤-٦1۳/١۸(‏ 

(*) ينظر: الحاوي الكبير (۲۱/۱). 

(5) هو المعروف بالزازء صاحب الأمالي» سبقت ترجمته في كتاب أدب القضاء. 

(0) ينظر: العزيز (1/1/). ش 

(7) ينظر: العزيز (۱۳/ ۷۱)» والوسيط (۷/ ۳۷۳)ء وأسنى المطالب .)"١۷ /٤(‏ 


كتاب الشهادات / ٤٠١‏ 

التصرّف المعتير الحواز الشهادة 

(والتصرّف المعتبر في الباب) أي: باب الشهادة» لا بالتسامع «تصرٌّف الملآك) بضمَّ 
اميم جمع مالك (من السكنى والهدم والبناءء والبيع والفسخ» والرهن) بأن رآه مدة 
يسكن فيهاء ويدخل ويخرج» ودم ويبني» ويرهنء ويؤجر ويزرع ويغخرس» ويقطع 
ويوصلء ليغلب على الظنّ أن النصرّف في تلك المدّة هو المالك. 

ولا يكفي مرَةٌ أو مرّتين؛ فإنَ ذلك إن يثير الظنّ» ولا يغلّب الظن. 

(ويبنى شهادة الإعسار على القرائن) جمع قرينة وهي: ما يدل على ثبوت أمر أو 
نفيه؛ لمقارنته إِياه «(ومجائل الضرّ والإضاقة)“ عطف تفسير للقرائن» والمخائل جع 
مخيلة. من خال» أي: ل 

والهَرْ بالفتح: حلاف النفع» وبالضعٌ: ازال وسوء الحال”» وهنا بالضمّ. 

والإضاقة: مصدر ضاق الرجل: إذا ذهب ماله وساء حاله“. 

والشهادة على خائل الإعسار إنما تكون من أهل الخبرة باطن من يشهد عليه كما 
أنَّ الشهادة على حصر الورئة لا يتحقّق إلا من له العلم؛ بمخالطة ومجاورة ومصاحبة 
طويلة» ولا بد أن يراقبه في خلواته» ويتأمقل في عيشه وملبسه ومطعمه؛ لأنّ الإعسار 
ليس مما يشاهد, فلا بد من ابتناء الشهادة على القرائن ومخائل الإعسار. 

قال الشيخ: ما تجوز فيه الشهادة [اعتاداً على التسامع جاز الحلف] بالتسامع؛ اعتماداً 
على التسامع» بل بالطريق الأولى؛ إذ قد يجوز الحلف [ولا تجوز الشهادة كالحلف]؛ 
اعتهادا على خط المورّث ولا تجوز الشهادة اعتماداً على ا خط ©. 

د 


017١ /1( ينظر: العزيز (17/ ٤۷)ء والإضاقة: الحاجة والضيق. تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 

زفق والمخيلة: موضع اليل وهو لظن كالمظنة» وهي: السحابة الخليقة بالمطر» ويجوز أن تكون مسمة بالمخيلة 
التي هي مصدر. كالمحيّسة من الحبس. النهاية في غريب الأثر (؟/ 4 مادة: (خيل). 

(۳) النهاية في غریب الأثر (۳/ ۸۱)ء (7/ 47) مادة: (ضرر). 

(4) ينظر: تہذیب اللغة (8/ ٤‏ ۱۷)» مقاييس اللغة (۳/ ۳۸۳)ء والمصباح المنير (0571//7. 

(5) ينظر: العزيز »)۷٤/۱۳(‏ والتهذيب للبغري (577/8). 


5 / الوضوح 

حكم تحمّل الشهادة 

فصل: تحمّل الشهادة في النكاح من فروض الكفايات)؛ لأنّ صحّة النكاح موقوف 
على الشهودء ولا ينعقد بدون الشهود فلو امتنع الكل أَثُموا؛ لإفضائه إلى سد باب 
النكاح» وإن قام بذلك اثنان سقط الحرج عن الباقين» كما هو شأن فروض الكفايات. 

ولو كان في قرية جماعة بصفة الشهود. وطلب التحمّل من اثنين منهم لم تجب عليه) 
الإجابة ؛ لوجود غيرهما". 

بخلاف [ما إذا تحمّل] جماعة وطلب الأداء من اثنين لزمهما الأداءء ولا يجوز الامتناع©. 

(وفي التصرّفات المالية) كالسلم والقرض (والأقارير) بالأموال والحقوق (وجهان: 
أشبهه): أن الجواب كذلك) أي: التحمّل فيها من فروض الكفايات» وبه قال 
العراقيّون وبعض المراوزة”"؛ لأنّ الحاجة تمس إلى تمهيد طريق المنازعة؛ وهو الإشهاد 
على الوقائع؛ ليثست به عند التنازع» ومصالحٌ الخلق لا تتم إلا بالتصرّفات المالية 
والأقارير الشرعيّة. 

والشاني: أن التحمّل فيها مندوب؛ لأنَّ صحّتها لا تتوقف على التحمّلء ووقوع 
المنازعة غير متحقّق بل محتمل» فيندب التحمّل بهذا الاحتمال©. 

وحكى الشيخ عن ابن قطّان* تخصيص الخلاف فيما إذا لم يتقابضاء وأرادوا التأجيل 
أو الارتهان أو الكفالة. أمّا بعد التقابض فلا يجب قطعاً©. 


HHR 


.071/17( في (۳۱۷۳) و(د) و (ش): غيرهم. و ینظر: العزيز‎ )١( 

(۲) لآن التحمل قبول أمانة فلا يجب مع وجود الغيرء والأداء رد أمانة فيجب. ينظر: التهذيب (۸/ ۲۲۷)» و 
العزيز .)۷1/١۳(‏ 

(۳) ل أقف على أسماء أصحاب الوجوه. ينظر: نهاية المطلب (18/ 176). 

(؟) ينظر: الوسيط (/90/ 0719/7. 

(0) الإمام أب و أحمد»عبد الله بن عدي (بن القطّان) ا لحر جاني» سبقت ترجمته في كتاب ادب القضاء»آداب التولية (ص7١٠).‏ 
0) ينظر: العزيز (17/ .)۸١‏ 


كتاب الشهادات / ٤٥۷‏ 
حكم كتابة الصكوك وأخذ الأجرةعليها 
(ويجري) هذان (الوجهان ني كتابة الصكوك): 
ففي وجه: فرض كفاية» وبه قال السرخسيّ”"؛ لأتها يحصل بها حفظ الحقوق 
والأموالء ويُتذكّر بها الأحكام» فيحتاج إليها الخصوم, ولا يضر عدم الاعتماد على 
[الخنط؛ لأنْ] ذلك إا يكون ليتذكر الشهود الشهادةً فيشهدون ثانياً» ويتذكّر الحاكم 
بهاماحكم فيُمضيّه ويقطع النزاع. 
وني وجه: أن كتابة الصكوك مندوبة؛ إذ لا يثبت بها شي وإِنّْما النبوت بالبيّنة» وهذا 
قو الأظه رك مرح ب ارو ".وله :اجر الوجهنانة إلى ارہ اراد رد 
الجريان» لا تسوية الخلافين في الترجيح. 
وعلى الوجهين: يجوز للكاتب طلبٌ الأجرة من المكتوب له إن لم يكن له إدرار من 
بيت المالء وإلا فليس له الطلب”. 
وأمَا طلب الأجرة لتحمّل الشهادة: فإن قلنا: إته مندوب جاز الطلب بلا خلاف» 
وإن قلنا: إنّه فرض كفاية ففي الطلب وجهان: أظهرهما: الجواز. 
هذا إذا دعي للتحمّلء أمَا إذا عقد بحضرته فليس له الطلب؛ إذ لا أجرةً له ذكره 
الس رخسي ”. 


HRH 


حكم أداء الشهادة 
(ويجب أداء الشهادة إذا تعيّن في القضيّة شاهدان: بأن لا يتحمّل غيرهماء أو مات) 
غيرهماء أو خرج عن أهليّة الشهادة بفسق أو حدوث عداوة؛ لان كتمان الشهادة حرامٌ 


(1) الظاهر أن المراد هنا أبو الفرج الزاز من فقهاء المذهب الشافعي. ينظر: الروضة .)717/5/1١١(‏ 
(۲) الظاهر أنه أبو الفرج الزاز كا فيا سبق. ينظر: المصدر نفسه (01977/11. 

زضف ينظر: روضة الطالبين (71/1/11): ومغني المحتاج .)٤5١ /٤(‏ 

(4) ينظر: روضة الطالبين /١١(‏ 8/ا5). 


مه / الوضوح 


منهيٌ عنه فيا تعيّن عليه الأدا قال الله تعالى: الا تكثئوا الد ي لا سا إذا 
دُعياء قال الله تعالى: + لایب لآم دا ما مُعُوأ)#(البقرة: ۲۸۳-۲۸۲). 

(فلو شهد أحدهما) أي: أجد المعيّنين (وامتنع الثاني وقال) للمدّعي: (احلف) 
لإثبات حقّك (مع الذي شهد) لك (عصى)؛ لمخالفته مقتضى النهي من الشارع» ولأن 
من أعظم مقاصد الإشهاد الاحتراز عن مزاولة الأيمان". 

وكذا يعصي الشاهدان إذا امتنعاعن الأداء في رد الودائع وقالا للمدّعي : احلف [على الرة]. 

ولا يتوف العصيان على قوله: احلف مع الذي شهد. أو احلف على الردٌ بل 
يعصي بمطلق الامتناع» قاله الشيخ في الشرح”". 

(وإن كان في الواقعة) أي: القضيّة الواقعة من قضايا الماليّات أو غيرها (شهود) كثير 
وليسوا بغائين ولا مرضى ولا محبوسين (فالأداء فرض على الكفاية)؛ لعدم توججه 
الأداء على بعض دون بعض. وذلك قبل الطلبء فإذا أداها اثنان سقط الحرج عن 
الكلّ (فإن طلب الأداء من اثنين) منهم (وجبت الإجابة عليهما على الأصحٌ) من 
الوجهين عند الشيخ» أوالقولين عند ابن القاصّء وبه قال أبو إسحاق”؛ لآنه يؤدّي 
إلى التدافع المؤدّي إلى تضييع الحقوق» ولان الذي يعيّنه لمعي قد يكون أظهر عدالة 
وأشهر صدقاً وأمانةٌ فيقبل القاضي شهادته من غير ترذد. 

والثاني: لا تجب عليهم| الإجابة؛ لوجود غيرهماء كا لا تجب عند التحمّل ٠‏ 

وأجيب بالفرق وهو: أن الأداء ليس كالتحمّل؛ لأن في التحمّل يُطلب منه حمل أمانة» 
وذلك ليس بواجب. وهنا يطلب منه أداء أمانة حمَلّها فيجب عليه الأداء” وقد يكون 
له في التعيين غرض ظاهر كما ذكرنا في التوجيه. 
(۱) العزيز .)۷٥/۱۳(‏ 
زفق يقصد الشارح بالشيخ المؤلف الإمام أبا القاسم الرافعي» ولم أجد هذا النص في الشرح الكبير: العزيز فلعله 
في الشرح الصغير. 
(۳) ينظر: العزيز .)۷1/١۳(‏ 


(4) لا يتعين عليه فرض الإجابة إلا أن يعلم أن غيره لا يجيب فيتعين عليه الفرض. الحاوي الكبير ١/107‏ 0). 
(0) ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ ۲۲۷)» و العزيز (0/7/11. 


كتاب الشهادات / 1 

(وإن لم يككن) في القضية الواقعة (إلشاهد واحد فعليه الأداء) عند الطلب (إن كان 
احق ما ينبت بشاهد ويمين)؛ لحصول المقصود بشهادته» فهو كما لو كان مع شاهد؛ 
لأن اليمين تنزل منزلة الشاهد. 

(وإلآ) أي: وإن ل يكن الحق نا يثبت بشاهد ويمين (فلا) أي: فليس عليه أداء؛ لعدم 
ترب فائدة عل أدائ؛ لان للقصود ل صل به هذا ما جزم به الشیخ» وحكى ابن 
كج وجهاً: : أنه يجب الأداء؛ لأنه تترتب عليه فائدة» وهو اندفاع بعض تهمة الكذب 
على المدّعي. وإن لم ينبت به حقّهء ولأتبا أمانة وجب عليه أداؤها". 

(ولا فرق في وجوب الأداء) عند الطلب (بين أن يكون التحمّل عن قصد) إنَا 
باستدعاء الخصم أو فضوليّاً (أو) يكون التحمل «اتفاقيَا): بأن مرّ بالمتداعيين فسمع 
مقالتهماء فتحمّل ما قالا (في أولى الوجهين)؛ لأن الأداء في كلتا الصورتين أمانة عنده 
وجب الخروج عن العهدة. 

القصد: كقبول الوديعةء والاتّفاقيَ: كإلقاء الريح ثوباً في داره» أو أخذه مالافي مضيع حسبةً. 

والشاني: لا يجب الأداء إذا كان التحمّل اتفاقياً؛ لأنّه لم يلتزم الأداءء بخلاف ماإذا قصّد 
التحمّل؛ فإِنّه ملتزم للأداء". 

د د اد 


شروط وجوب أداء الشهادة 

«وإنّها يجب أداءٌ الشهادة) على الشاهد (بشروط: أحدّها أن يُدعى) الشاهدٌ (إليه) 
أي: إلى أداء الشهادة (من مسافة قريبة)؛ إذ ليس في الإتيان حيشبٍ مشقةء فيجب الإتيان 
لأداء الواجب (ومهما كان القاضي في البلد) الذي وقع النزاع فيه (فالمسافة قريبة) تجهب 
الإجابة إذا دُعي؛ لأن الغالب ني البلدان أن لا يكون أطرافها إلى القاضي بحيث لا يمكن 
المتبكر من الرجوع إلى أهله قبل الليل. 


.)۷١ /۱۳( ينظر: العزيز‎ )١( 
.)07/5/17( ينظر: العزيز‎ )۳( 


١‏ / الوضوح 

(وكذا) يجب الأداء (لو دُعي) الشاهد (من حيث) أي: من مكان (يتمكّن المبكّر) 
أي: السائر في البكور» وهو أوّل النهار (عنه) أي: عن هذا المكان (من الرجوع إلى أهله) 
قبل دخول الليل؛ لأنّه لا يتوححش أهلّه بحلول الليل بينه وبينهم. هذا بالاتفاق. 

(ولا تجب) الإجابة والأداءٌ (إذا دُعي) الشاهد (من مسافة القصر)؛ لكشرة المشقة» 
وحصول الوحشة بمفارقة الأهل. وهذا أيضاً بالاتفاق”" (وفي ما بينهم) أي: بين 
مسافة القصر وبين المسافة التي يتمكّن المبكّر عنه من الرجوع إلى أهله» وهي مسافة 
العدوى”” (وجهان: أظهرهما: أنه لا يجب أيضاً) أي: كا لا جب من مسافة القصر؛ 
بجامع حيلولة الليل بينه وبين أهله في كلتا المسافتين. 

والثاني: آنه يجب؛ كما يجب فيها دون مسافة العدوى؛ لقلّة المشقّة فيه» والوحشةٌ بليلة 
متحمّلةٌ للضرورة؛ إذ لو لم نحكم بذلك لتعب القاضي بالذهاب إلى أبواب الشهود» 
ويسقط وقعه وهيبته» ويؤدَّي إلى تضييع كثير من الحقوق°. 

وعلى الجملة: لا يلزمه الحضور مجاناًء بل له طلب الأجرة؛ لمقاساة العناء للأداء. 

(والشاني:) أي: الشرط الشاني لوجوب الأداء (أن يكون الشاهد) المدعرٌ (عدلاً)؛ 
ليحصل المقصود بشهادته (أنما إذا عي الفاسق إلى الأداء لم تلزمه الإجابة إن كان فسقه 
مجمعاً عليه) كترك الصلاة وشرب الخمر والزناء سواءٌ كان فسقه ظاهرا أو محفيَاً؛ لأنه 
لا يجوز أن يشهد. فضلاً عن الوجوب. كذا عله الشيخ في الكبير*. 

واعترض عليه تاج الدين الأصفهندي بآنه لو قلنا: لا يجوز له أن يشهدأشكل 
الأمر» بل يجب عليه الأداء» لكن لا تجهب الإجابة" عند الطلب؛ إذ النظر إلى ظاهر 
العدالةء سواءٌ كان في الواقع كذلك أو لم يكن؛ لتعدّر الاطّلاع على ذلك عند الخفاء. 


(۱) ينظر: العزيز (495/1»: وروضة الطالبين (۱۱/ ۲۷۲)ء وأسنى المطالب .)۳۷١ /٤(‏ 

() ينظر: العزيز (09/7/15). 

(۳) سياتي من الشارح تعريف مسافة ما فوق مسافة العدوى في كتاب الشهادات» مبحث الشهادة على الشهادة. 
(4) ولكن يُشهد على شهادته. ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ ۲۲۷)» والعزيز (۱۳/ ۷۷). 

() ينظر: العزيز (۱۳/ ۷۷). ش 

(5) في (۳۲۸۰۸): دلا عیب الاداء؟. 


كتاب الشهادات / ٤1١‏ 

(وإن كان) فسقه (مجتهّداً فيه) كشرب الث" والنبيذ (فالأظهر) من الوجهين: 
(الوجوبُ) أي: وجوبٌ الإجابة» وإن كان القاضي تمن يحكم بفسقه؛ لأنه قد يتخي 
اجتهاده» فيقبل شهادته. 

والثاني: لا جب؛ لأنّ الظاهر استمرارٌ القاضي على اجتهاده والحكم بفسقه". 

قال القاضي ابن كج: تجب الإجابة” بلا خلاف إن كان فسقه فيا سواءٌ كان مجمعاً 
عليه أو مجتهداً فيه» والوجهان فيا إذا كان فسقه ظاهراً» قال: هذا طريق حسن °. 

«والغالث) أي: والشرط الثالث لوجوب الأداء (أن لا يكون) الشاهد (معذوراً 
بمرض أو نحوه): كتمريضء وقيام بأمر مهم كخدمة الأصول الضعفاء بكبر ونحوه 
(فإن كان) الشاهد (كذلك) أي: معذوراً ويشق عليه الحضور أو على من يتركه فلا 
يكلّف الحضور (فإمًا أن يُشهد) بض الياء وكسر الهاء» أي: يُشهد الطالب (على 
شهادته) اثنين فيحضران مجلس الحكم. ويؤديان ما سمعا منه (أو يبعث القاضي إليه 
من يسمع شهادته) أي: يجعل المبعوث نائباً في سماع الشهادة منه. 

فإن كان المطلوب امرأةً محدّرة فهي كالمريضء وإن لم تكن مخذرة فالخليّة يلزمها 
الحضورء ولا يجوز للأقارب منعهاء فإذا كانت ذات زوج لزم على الزوج أن يأذن ها 
بالحضورء فإن لم يأذن حضرت بلا إذنه» ولا تكون ناشزة؛ لأمّها خالفته لأداء الواجب. 

وإن اجتمعت الشرائط فلا تلزمه المبادرة فوق العادة» بل له أن يتم الصلاة لو كان 
فيهاء وأن يصبر إلى مضي الليل وانقطاع المطر ونحو ذلك. 

ومن الأعذار: الخوف على الال أو النفس أو من هيجان فتنة وما أشبه ذلك. 

قف 

»0 المثلث: هو الذي ذهب ثلثاه بالطبع من ماء العنب والزبيب والتمر وبقي ثلثه» فما دام حلواً فهو طاهر حلال 
شربه» وإن غلى واشتد فكذلك لاستمرار الطعام والتقوي والتداوي دون التلهّي» ولا يحل منه المسكر. وباختصار فإن 
اثلث يقوي الباه ويقوم مقام الخمرء وقال محمد يله : هو حرام نجس يحد في قليله وكثيره. ينظر: المبسوط للسرخسي 
.)١5 /7(‏ و مختار الصحاح (77/1)؛ والتعريفات (۱/ /7891)) رقم (171/5). ودستور العلياء .)١11/5(‏ 
9 كذافي أمالي أبي الفرج السرخسي. ينظر: العزيز (۷1/1۳). 
(۳) في غير (ش): يجب الاداء»» وقد اخترتما فيه لمناسبة ما قبله في النص . 
(5) لم أهتد إلى تجريد ابن كج. و نقله عنه في الشرح الكبير بدون تحسين الوجه عنه. ينظر: العزيز (75/17). 


۲ / الوضوح 

الشاهد واليمين» واليمين المردودة 

(فصل: يجوز) للقاضي (القضاء بشاهد ويمين)؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس 
وجابر وأبي هريرة: «أنه يه قمّى بشاهدٍ واحدٍ مع يمينٍ الطالب»”".وبه قال مالك 
وأحمد””. خلافاً لأبي حنيفة”" (في الأموال) بأعياهاء وما يقصد به الأموال كالييع 
واهبة والقراض والمساقاةء وكالإتلاف والجنايات الموجبة للمال كالخطا وشبه العمد 
والجوائف” (وحقوقها) أي: حقوق الأموال (كالرهن والأجل والخيار). 

وإِنّها اختص القضاء بالشاهد واليمين بالأموال وحقوقها؛ لماروى أبو هريرة: «أنه بي 
قال: استشرت جبريل لاني القضاء باليمين مع الشاهد فأشار عل بذلك ني الأموال» 7 
ولان ابن دينار 9 وهو راوي الحديث الأوّل عن ابن عباس لما رواه قال: «وذلك في 
الأموال»”» ومن قاعدة الشرع: أن تفسير الراوي فيا يرويه متبع معمول به©. 

(ولا يجوز) القضاء (بشهادة امرأتين مع اليمين)؛ لأ ذلك خلاف القياس» فلا 
يتجاوز الوارد. 

«وإنما جلف المدّعي) فيما يجوز أن يحلف (بعد شهادة الشاهد وتعديله)؛ ليقوى به 


)١(‏ رواه مسلم في صحیحه» رقم (۳-(۱۷۱۲)» عن ابن عباسء وابن الجارود في المنتقى /١(‏ 157): رقم 
)٠٠١8(‏ عن ابره وابن حبان في صحيحه (577/11)» رقم 9 عَن أبي مُرَيرَة ولم أهتد إليه في صحيح 
البخاري» ورواه البيهقي في سننه الكبرى (۲۸۱/۱۰)» رقم (730774). اعن ابن عباس اء قال عمرو: في 
الأموال» ورواه الترمذي في سننه» رقم »)۱۳٤۳(‏ عن أي هُرَيرَة وقال: حَدِيتٌ حَسَرٌ غَرِيبٌ. 

(7) ينظر: المدونة الكبرى (۱۲/ 1754)» ومسائل الإمام أحمد بن حنيل وابن راهويه (1/ 475). والكافي (4/ 478). 
(۳) ينظر: البحر الرائق (۷/ »)2١7‏ وبدائع الصنائع (5/ .)۲۲١‏ 

(5) الجائفة: الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته. وني الأكمل: الجائفة ما يكون في اللبة والعانة ولا تكون في العنق 
والحلق ولافي الفخذ والرجلين. ينظر: لسان العرب (4/ )۳٤‏ والمغرب في ترتيب المعرب (1/ )17١‏ مادة: (جوف). 
(5) قال ابن الملقن الت يقول: عزى الماوردي هذا الحديث في الحاوي إلى أبي هريرة في الدارقطني» وتبعه ابن الرفعة» 
قال في مطلبه: أسنده الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» ... وقال في كفايته: أخرجه بسنده عن أبي هريرة» 
...نم يقول: ول أره في الدارقطني في مظنته وهو باب الفضائل ولا في علله فليتتبع. ينظر: البدر المنير )4/774( 

(7) أبو محمد عمرو بن دينار المكي عالم الحجاز أحد أئمة التابعين» مات سنة ست وعشرين ومائة. ينظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي .)28/1١(‏ والتحصيل في ذكر رواة المراسيل (1/ .)۲٤١‏ 

(۷) ينظر: سنن البيهقي الکبری (۲۸۱/۱۰)» رقم »)۲٠٠۴٠(‏ ومسند أي عوانة (07/14)) رقم .)٠١٠١(‏ 

(۸) ينظر: تدريب الراوي (۲۰۲/۲)» وفتح المغيث (۳/ .)٥٤‏ 


كتاب الشهادات / 1 
جانبه؛ إذ الحلف إلا يكون على من قوي جانبه» ولذلك يحلف المدَّعى عليه عند عدم 
البّةء والمدّعي إذا نكل المدّعى عليه عن اليمين؛ لأن التكول يقري جانب المذعي. 

(ويتعرّض في اليمين لصدق الشاهد) وجوباً بأن يقول: والله إنَ الشاهد صادقٌ فيع 
یشهد به إن مستحقٌ با يشهد به لي . 

ولا بأس بتقديم قوله: « إي مستِحِقٌ لكذا « على قوله: « إن شاهدي لصادقٌ « نقّله 
الشيخ عن الإمام”". 

قال الشيخ: وإنّما يجب التعرّض لصدق الشاهد؛ لأنَّ الشهادة واليمين حجّتان حتلفا 
الجنس. فاعتبر ارتباط أحدهما بالآخر ليصيرا كالنوع الواحد”. 

قال تاج الدين“: وهذا التعليل إا ينتظم إذا قلنا بإسناد الحكم إليهماء وهو وج 
وفيه وجهان آخران: 

أحدهما: أنّ الحكم بالشاهد واليمين كتأكيد الشهادة؛ لأنَّ إثبات الح باليمين بعيد. 

والثاني: أن الحكم باليمين» والشاهد لتقوية جانب المدّعي وصدقهء كم في القسامة؛ 
لأنّ الشاهد الواحد ليس بحجّة. 

وفائدة الخلاف تظهر في رجوع الشاهد: 

فعلى الأول يكون عليه نصف الغرمء وعلى الثاني عليه تمام الغرم» وعلى الثالث لاغرم عليه“ 

(ولو لم يحلف) المدّعي (معَ شاهده. وطلب يمين الخصم) أي: المدّعى عليه (فله 
ذلك)؛ لأنه قد يتورّع عن اليمين» ويرجو أن يُقرٌ المدّعى عليه عند عرض اليمين عليه 
فإن حلف سقط الدعوى» وليس للمدّعي بعد ذلك أن يحلف مع شاهده بخلاف ما 
لو أقام ية بعد يمين المدّعى عليه؛ إذ قد لا يجد البيّنة حيتقذٍ ثم جد فهو معذور. 


نا 


(۱) ينظر: التهذيب للبغوي (378/8). 

(۲) ينظر: نباية المطلب (۱۸/ ١۳٦)ء‏ والعزيز (47/17). 

(۳) العزيز (۹۲/۱۳). 

(5) صاحب الكشف تاج الدين الأصفهندي الذي ينقل عنه الشارح غالبا ولم أهتد إلى الكشف. 
)٥(‏ والمسألة بتفاريعها موجودة في الشرح الكبير. ينظر: العزيز (11/ )٩١‏ 


٤‏ / الوضوح 

اليمين المردودة 

(فإن نكل المدّعى عليه بعد ما عرض عليه المّعي (فللمدّعي أن بحلف يمين الردٌ 
في أصحٌ القولين»؛ كما لو كان المدّعى عليه رد اليمونَ بتداة» فإذا حلف أخذ حقّه. 

والثاني : إنّه ليس له أن يحلف يمين الردٌ؛ لأنّ اليمين كانت حقّه وقد ترك فلا يتمكّن 

من العود إليهاء وعلى هذا فيحبس المدَّعى عليه إلى أن يحلف أو يقد . 

فإن قلنا بالأصح ولم يحلف المدّعي اليمين المردودة ثم بدا له وراد أن يعود ويجحلف 
مع شاهده : قال المحاملَ”": ليس له ذلك» وسقط عنه مطالبته الخصم؛ لأن اليمين 
قد انتقلت من [جانيه إلى] جانب صاحبه. إلا أن يدعي في مجلس آخر ويقيم الشاهد 
فله أن يحلف معه» وتبعه الشيخ والنوويٌ© 

قال الشيخ تاج الدين: والّذي قاله المحاملّ إلا هو عند عدم رضا المدَّعى عليه 
بحلفه» أمّا إذا رضي الماعى عليه بعوده إلى يمينه فلا وجة للمنع. 

(ولو ادّعى جاريةً وولدّها على من يسترقّهما) وهما في يد المدّعى عليه يتصرف فيه“ 
تصرف الملآك (فقال) المدَعِي: (هذه) الجاريةٌ (مستولدتي, والولدٌ) الذي منها (متيء 
علقت به) أي: علقته» والباء زائدة لتقوية العمل (في ملكي) يحترز به عن النكاح 
(وأقام) المّعي (على ذلك) الدعوى (شاهداً) واحداً (وحلف معه) تتميماً للحجّة: أو 


)١‏ ل أقف على مصدره في الفقه الشافعي» و المصنف لم يصرح به في العزيز» وإنما نقله عن غير الشافعي. ينظر: 
العزیز .)۲١۸/۱۳(‏ 

)١(‏ المحاملي أو ابن المحاملي هو: الفقيه أبو الحسن أحمد بن محمد الضبّيء من تصانيفه: المقنع» والمجموع» 
ورؤوس المسائلء وعدة المسافرء واللباب. 

(۳) ينظر: العزيز /١(‏ ١4)ء‏ وروضة الطالبين .)٤٥-٤٤ /١۲(‏ 

() في (۳۲۸۰۸). ايتصرف فيه 

(5) عند النحاة لام مساة لام التقوية وهي المزيدة لتقوية عامل ضف إما بتأخره عن المعمول أو بكون العامل 
فرعاً في العمل» وليس عندهم باء للتقوية» وعلى فرض وجود باء التقوية فى هنا ليس العامل ضعيفاً؛ فإ «علق» 
متقدم على ا هاء وهو فعل أصل في العمل» فلعل قصد الشارح أن هذا الباء صلة يجوز حذفه وذكره يقال: علقت 
المرأة أي: حبلت» وعلقت المرأة بالولد. على بالشيء علقا و علقه: نشب فيه. ينظر: مغني اللبيب »)۲۸1/١(‏ 
ولسان العرب /1١(‏ 2771 والمصباح المنير (۲/ 4318). 


كتاب الشهادات / fo‏ 

أقام رجلاً وامرأتين (ثبت الاستيلاد)؛ إذ المستولدة ومنافعها ملك للسيّد. فحكمُها حكم 
سائر الأموالء فيثبت بالحجّة الناقصة, فتنزع من المدّعى عليه وتُسلّم إلى المدّعي. 

(وإذا مات) المّعي (عتقت بإقراره. وهل جكم له) أي: للمدّعي (بالولد ويُنتزع 
من يد المّعى عليه) ويُسِلَم إلى المآعي كأمّه ؟ (فيه قولان:) جديدان؛ وقيل: جديد 
وقديم (والأشبة) بأصل المذهب أو بالقياس (المنعٌ) أي: لا يحكم له بالولد. ولا ينتزع 
من يد المدّعى عليه؛ لن السب والحرّيّة لا يثبتان بالحجّة الناقصة» وهو لا يدّعي 
ملكيّة الولد بل نسبه وحرّيّته» فيبقى الولد في يد المدّعى عليه. 

وهل يثبت نسبه بإقراره ؟» ففيه تفصيل: 

فإن كان صغيراً فلا يثبت» وإن كان بالغاً وصدقه فيثبت على الأصحٌ. 

والقول الثاني: آنه يُحكم له بالولد؛ لآنّه لا ثبت" الاستيلادٌ [وكونٌ الجارية له ثبت 
كونٌ الولد له؛ تبعاً للاستيلادء و] لأنَ الولد فرع الجارية» فهو كم إذا ثبت غصب 
جارية» فيحكم بالولد للمالك وإن حصل عند الغاصبء ولأن الولد في الدعوى 
جزءٌ المتعىء وقد ثبت الاستيلاد المختصٌ بالجارية على صفة أمّية الولد» فتعدى 
الاختصاص إلى الولد؛ لاتحاد الجهة؛ فعلى هذا فيتتزع الولد منه ويُسلَّم إلى المّعي» 
ويكون حرا نسيبا””. 

(فلو کان ني يده) أي: يد شخص (غلامٌ يسترقه فجاء) شخص (آخرء وادّعى 
آنه) أي: الغلام (كان له) أي: عبده (وأنه أعتقه) وأن الذي يسترقه كاذب في استرقاقه 
ظالم في احتباسه (وأقام عليه) أي: على مسا يدّعي (شاهداً وحلف معه) أو أقام رجلاً 
وامرأتين (فالأظهر) من القولين المنصوص عليه في الأ" (أنه ينتزع) الغلام (منه) 
أي: من المدّعى عليه (ويحكم بحرّيّنه بإقراره)؛ لأن المدّعي يدعي ملكا وتلك الحجّة 
تصلح لإثبات الملك. والعتق يترتّب عليه. 


() في (ج): دما يئب». 


9) ينظر: العزيز .)41/١۳(‏ 
© ينظر: الأم (۷/ ۷). 
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والثاني: أنه لا يُنتزع؛ كما في صورة الاستيلاد. 

ومنهم من قطع بالأوّلء ول يجعل المسألة ذات قولين7. 

(وإذا ادّعى ورئة ميّّت) بعد ثبوت موت المورّث؛ وثبوت كونهم ورثة (مالاً مورّثهم) 
على إنسان (وأقاموا) أي: الورثة (عليه) أي: على ذلك المال (شاهدا واحدأء وحلف 
بعضهم) مع الشاهد؛ لكونه حاضراً كاملاً غير ناكل" (أخذ الذي حلف نصيبه) 
بتهامه (ولا يشاركه فيه من لم يحلف)؛ كا نص عليه الشافعيّ في الأ . 

والّذي أخذه تركةٌ يتعلّق به الديون والوصايا بقسطه: نصفاً وربعاً وثلثاً مثلا. 

(ومن كان حاضراً كاملاً وم يحطلف سقط حقه) بنكوله» ومن مات بعد إقامة الشاهد 
وقبل الحلف والنكول قام الوارث مقامه في الأخذ والحلف©. 

(وإن كان بعض الورثة غائباً أو صبيّاً أو مجنوناً فالظاهر) من نص الشافعي (آنه لا 
يؤخذ نصيبهم) بل يوق ف إلى زوال المانع» ويمنع القاضي عن الحكم في نصيب غير 
الكامل (فإن زال عذرهم) بأن حضر الغائب وبلغ الصبيّ وأفاق المجنون (حلفوا 
وأخذوا) نصيبهم (ولا حاجة إلى إعادة الشهادة)؛ لأ دعوى الورثة عن شخص 
واحد وهو الميّتء فإذا لبتت الحجّة مرّة فلا حاجة إلى الإعادة. هذا ما عليه جمهور 
الأصحاب في تفسير نص الشافعي. 

وقال بعضهم: معنى قول الشافعي”: أنه يؤخذ نصيب المجنون ويوقف في يد 
القاضي أو وليّه إلى أن يفيق فيأخذ بعد الحلف. أو ينكل ويرد ولا يؤخذ نصيب 
الغاكب والصبيّ © 


.)45 /15( لأنه لايشهد بملك متقدم. ينظر: العزيز‎ )١( 

(5) وبه قال أبو إسحاق. 

(۳) في :)۳۲۸٠۸(‏ «غير ناقص؟. وينظر لتصحيح العبارة: العزيز (17/ 84). 

() ينظر: الأم (5/ 078017 

(6) في (۳۲۸۰۸): التكوله». وينظر للمسألة: الأم (375801/7), و العزيز (49/35). 

(WD‏ ونص الشافعي في الأم: (oV‏ : ون كان لاهم الإَارَة رايهم عنه أو كان مَعُوهًا أو داهب العَقلٍ 
وف له حَفَهُ حتى يَعَقِلّ يَتَحلِف أو يَمُوتَ فَتَقُومَ وره مَقَامَهُفََحلِفُونَ وَيَستَحِقَونَ». 

(۷) ينظر: العزيز (۱۳/ 49). 


كتاب الشهادات / لاع 

وجزم الشيخ في المحرّر بعدم الحاجة إلى إعادة الشهادة من غير تفرقة بين تغير حال 
الشاهد وعدمه. 

وقال الشيخ أبو الفرج”": إذا تغيّر حاله فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال القفال: لا يقدح؛ لأنّ الحكم قد اتصل بشهادتهء فلا أثر للتغيّر بعده. 

والثاي: آنه يقدح؛ لأنْ الحكم اتصل به في حى الحالف دون غيره؛ ولهذا لو رجع 
امتنع الحلف”' لمن زال عذره. 

HRH 

تحمّل الشهادة وكيفيّة أدائها 

(فصل: الشهادة على الشهادة مقبولة في غير العقوبات)؛ لأنَّ الشهادة حى لازم 
الأداء» فتجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق» ولان الشهود قد يتفق لهم غيبة من سفر 
أو موت فيؤدٌّي إلى تعطيل القضايا في غير العقوبات» وذلك باتّفاق المذاهب» وأمّاني 
العقوبات ففيه اختلاف يشار إليه”". 

(ويستوي فيه) أي: في قبول الشهادة على الشهادة (حقوق الله كالزكاة والوقف 
على الجهة العاقة وحقوقٌ الآدميّين) من المالِيّاتء وغيرها: كالمناكحات والمبايعات 
والإجارات والرهان والودائع وسائر العقود والفسوخ» والطلاق والعتاق والخلع 
والرضاع والحضانة والولاء والإرث والنسب وعيوب النساء. 

(وكذلك) تقبل الشهادة على الشهادة (في القصاص) نفساً وطرفاً (وحدٌ القذف على 
الأصح) من الوجهين؛ لأتهما من حقوق الآدميّين» فيينى على المضايقة وإن كان من 
العقوبات. 


() أبوالفرج السرخسي الزاز صاحب كتاب الأماني في الفقه الشافعي» سبقت في هذا الكتاب ترجمته في مبحث 
الشهادة بالتسامع. 

(۲) وهو اختيار الشيخ أب علي السنجي. ينظر: العزيز (494/17). 

(۳) يقصد ما في السطور التالية. 
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والثاني: أنه لا تقبل؛ لأتهها من العقوبات» فيبنى أمرهما على المساهلة» وبه قال أبو حنيفة“ 

I‏ لأنّ حقوق الله مبنيّةٌ على 
المساهلة والتسبّرء خلافاً لالك” وأبي حنيفة°. 

«وإنها يجوز تحمّل الشهادة على الشهادة إذا عرف المتحمّل) للشهادة» وهو الفرع (أنّ 
عند الأصل) المتحمّل منه (شهادةٌ جازمة) أي: قاطعة متحمّقة بحل ثابت (إمابأن 
يسترعيّه) أي ت الأصل يت الفيع رعاية ما يولم وق ينعن اع : « يستدعيّه « 
بالدال (بأن يقول) الأصلٌ للفرع: (إِْ شاهدٌ بكذاء وأشهدك على شهادي» أو: أشهد 
على شهادتي» أو: أذنتٌ لك أن تشهد على شهادتي). 

ولا بخص التحمّل بمن استرعاه» بل يجوز لكل من سمع الاسترعاء أن يتحمّل ويؤدّي. 

والاستشهاد أعمٌ من الإذن؛ لأنّه لو قال بعد الإذن والتحمّل: ١‏ لا تؤدٌ عني ١‏ امتنع 
الأداء» بخلاف الاستشهاد. 

(ولا يجوز أن يشهد) الفرع (بأن يسمعه) أي: يسمع من الأصل (يقول: لفلان على 
فلان كذاء أو: أشهدٌ بكذاء أو: عندي شهادة بكذا)؛ لأ العوامً قد يتسامحون ني إطلاق 
ذلك الألفاظ على المواعيد, أو يشير بلفظة: «على» إلى أن من محاسن الأفعال ومكارم 
الأخلاق الوفاء بالشهادات» وتنزيلها منزلة الديون. 

ولو قال: «عندي شهادة جازمة» أو: شهادة لا أتمارى فيها»» ونحو ذلك فهل يجوز 
التحمّل؟ فيه وجهان: 

والموافق لإطلاق الأكثرين منمٌ التحمّل. 

(وإمًا بأن) عطفٌ على قوله: (إمَا بأن يسترعيه»» أي: وإمّا بأن (يسمعه) أي: يسمع الفرع 


.09731 /5( و‎ )۲٤۳ /۳( ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) في (ج): «حدود الله٤.‏ 

(۳) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (1/ 2413 و التاج والإكليل )١148/7(‏ و ختصر اختلاف العلماء (5/ 031. 
() الشهادة على الشهادة لا تقبل عنده في الحدود والقصاص» فالصواب: خلافاً لمالك. ووفاقا لأبي حنيفة. ينظر: 
الدر المختار (5/ 5949).: والمبسوط للسرخسي (>5/ )2٠١6‏ واخداية (۳/ 1۳۹). 


كتاب الشهادات / 459 
من الأصل (يشهد عند القاضي: أن لفلان على فلان كذاء فللفرع أن يشهد على شهادته) وإن 
لم يسترعه؟ لأنّ الظاهر أن من أقام الشهادة عند القاضي لا يقيم إلا بعد تحقق الوجوب. 

والشهادة عند المحكّم كالشهادة عند الحاكم» سواءٌ جوّزنا التحكيم آم لا ؟ 

(وإمًا بأن يسمعه) أي: يسمع الفرعٌ من الأصل (يبيّن سببّ الحقّ فيقول: أشهد أنَّ 
لفلان على فلان) كذا (من ثمن مبيع) كذا (أو أرش جناية) كذا (فله) أي: للفرع (أن 
يشهد على شهادته وإن لم يوجد منه) أي: من الأصل (استرعاء ولاشهد عند القاضي)؛ 
لأنَّ بيان السبب وإسناة احق إليه يقطع احتمال الوعد والتسامح في الإطلاق. 

(وني وجه: ) حكاه الإمام وأبو حاتم القزويني (لايكفي للتحمّل بيان السبب) بل 
لابُدّ من الاسترعاء أوالشهادة عند القاضي”؛ لاحتمال التوسّع والمجاز ".و حكاه 


الأصة ندي”؟ عن أبي حنيفة TEE‏ 
وحكى وجهاً آخر": ا لت الاق وا ی اا ماين 
الاسترعاء ". 


(وينبغي) أي: يجب (أن يبن الفرعٌ عند أداء الشهادة) عن الأصل (جهة التحمّل): 
فإن كانت الجهة استرعاءً فيقول الفرع: أشهد أن فلاناً شهد أن لفلان على فلان كذاء 
واسترعاني» أو أشهدني على شهادته» أو قال: أذنت لك أن تشهد عني بکذا. 

وإن كانت الجهة سماعَ الشهادة عند القاضي» أو كانت إسناد ا هووب إل السب 
وجب البيانٌ أيضاًء وذلك؛ لأنّ أغلب احوال العوامٌ اجهل بطريق التحمّل» فلابُدٌ 


.)11/1( والعزيز‎ ,)591-7941١/8( وخالف في ذلك الإصطخري. ينظر:التهذيب‎ )١ 

(۲) ينظر: غباية المطلب .)78/1١9(‏ 

(۳) ينظر: نباية المطلب (۱۹/ ۳۸)» و ينظر: العزيز .)١15/1(‏ 

() في (ج): : (وحكى الأصفهندي»: وهو خالف لا في العزيز» عبت ما قي النسخ الأخرى. 

(0) ينظر: فتح القدير شرح الهداية (۷/ 478). 

«) في (۳۲۸۰۸): «وحكاه وجها آخر»» وهو أيضا مخالف لما في العزيزء فثبت ما في النسخ الأخرى» أي: 
وحكى الإمام. ينظر: العزيز .)١15/1(‏ 

.)۱۱٤ /۱۳( وحكاه الرافعي والماوردي أيضاً. ينظر: الحاوي الكبير (۷ 7377)» والعزيز‎ W~» 

(۸) في (۳۱۷۳) و (ش): «المشهود له٤.‏ 


/ الوضوح 
من البيان؛ ليعرف القاضي صحَّة الشهادة أو فسادّها. 

(فإن م يُسيّن) الفرع جهة التحمّل (وكان الفرع من يشق القاضي بعلمه) بأن كان 
فقيهاً موافقاً للمذهب (فلا بأس) بترك بيان الجهة» وجاز الاكتفاء بقوله: أشهد على 
شهادة فلان بكذاء ومع هذا ندب للقاضي أن يسأله: بأيّ سبب ثبت هذا المال؟ وهل 
أخبرك الأصل بذلك أم لا؟ 

«ولا يجوز تحمل الشهادة على شهادة الفاسق والعبد والصبى)؛ لأن هؤلاء مردودو 
الشهادة» والابتناء على المردود مردوو". 

والعدوٌ في الشهادة عليه كالفاسق» وفي الشهادة له كالعادل”. 

(وإن تحمل الفرعٌ الشهادةً (والأصل بصفات الشهود) عند التحمّل (تُمَّ مات 
الأصل أو غاب أو مرض ل يلر ذلك في شهادة الفرع)؛لنَ شهادة الفرع إِنّها أجيزت 
شل ذلك العوارض؛ للاحتياج إليهاء فكيف تور في رّها. 

(وإن عرض له) أي: للأصل (ردّة أو فسق أو عداوة) بين الأصل والمشهود عليه م 
تقبل شهادة الفسرع)؛ لان الفرع يبطل ببطلان الأصلء قال الشيخ في الشرح: وذلك 
لأنَ هذه الأشياء لا تجيء دفعة واحدة: بل الردّة مُشعرةٌ بخبث عقيدة سابقة على زمان 
الشهادة» والفسق يورث ريبة فيم| تقدّم؛ والعداوة إلا تكون لحقد سابق مستكنٌ في 
القلب» وليس لمدّة هذه الأشياء ضبطء فيحال إلى حالة التحمّل. 

فإن زالت هذه الموانع: قال ابن سريج: يحتاج إلى تحمل جديده واختاره الإمام©. 

وقال البغويّ: لايجتاج إلى تحمل جديد*؛ لأنّ الفرع يدور مع الأصل صحَة 
وبطلاناً©. 
)١(‏ قاعدة المبني على الفاسد فاسد. ينظر: قواعد الفقه- أصول الكرخي: محمد عميم الإحسان المجددي 
البركتي (ت:444 )» الطبعة : الأول 1985-10 - الصدف ببلشرز - كراتشي .)1١9//1(‏ 
202 مسألة لا ارتباط له بمبحث التحملء ومحله المناسب في موائع الشهادة. 


(۳) ينظر: نهاية المطلب (۱۹/ )٤۲-٤1‏ والعزيز (37/ 116). 


(5) ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ ۲۹۲) 
(5) لان صِحَّةَ الأصل صِحَةُ المَرع. البحر المحيط في أصول الفقه (۳/ 5 .)1١‏ 


كتاب الشهادات / ٤۷١‏ 

ولو حدث الموانع بعد شهادة الفرع وقبل قضاء القاضي امتنع القضاء؛ كما لو شهد 
الأصل وفشّق قبل القضاء. 

(والجنون) أي: جنون الأصل (كالموت) في عدم التأثير (على الأصحٌ) من الوجهين؛ 
لأنَ الجدون عا لا يستدعي تقدم ريبة» فلا يلحق بسائر الموانع. 

والثاني: إن الجنون كالفسقء ورد بأنَّ الجنون لا يورث ريبة فيا مضى» بخلاف الفسق. 

وقال الجمهور: العمى كالجدون بل أولى أن لا يؤثّر؛ٍ أن العمى لا يبطل أهليّة الشهادة 
بالكليّة". 

وأا الإغماء: فإن كان الأصل المغمى عليه غاتباً م يؤئَّر وإن كان حاضراً ينظ ر 
إفاقته؛ لأنه قريب الزوال» قاله الإمام ”. 

قال الشيخ في الشرح: وعروض هذه الموانع بعد الشهادة والقضاء لا يؤثر. 

قال: ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر [بعد الحكم ل يؤتّر» وإن حضر قبل 
الحكم امتنع الحكم؛ لحصول القدرة على الأصل» ولو كذّب الأصل الفرعٌ قبل الحكم 
امتنع الحكمٌ وتكذيبه بعد الحكم لا يؤثر]. © 

قال الإمام: ولو قضى القاضي ثم قامت البيّدة على أن الأصل قد كدب الفرع قبل 
القضاء تقض القضاء©. 

(ويجوز أن يتحمّل) الفرعٌ الشهادة من الأصل الكامل (وهو) أي: الفرع (فاسق) 
وقت التحمّل (أوعبدٌ أو صب أو أخرس (ثُمَ يدّيَ) الشهادة (إذا زالت هذه الأحوال) 
بأن تاب الفاسق وحسن حالهء وأعتق العبدٌء وبلغ الصبيٌ؛ ونطق لسان الأخرس؛ لأنّ 
الاعتبار في الشهادات بوقت الأداء» لا بوقت التحمّل؛ كما في شهادة الأصل. 

والشهادة على الشهادة من خواصٌ الرجال وإن كان بحض الأصول نساءً: بأن كانت 
() ينظر: نہاية المطلب )٤۳/١۹(‏ 


(1) «قاله الإمام» ساقط في (۸٠۳۲۸)ء‏ و ينظر للمسألة: نباية المطلب (۱۹/ )٤۳‏ 


(۳) ينظر: العزيز (115/37). 
)٤(‏ ينظر: نبهاية المطلب (19/ )٤٥‏ 
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الشهادة في ولادة أورضاع أو مال أو عيوب نساء؛ لأن شهادة الفرع إا تلبت بها شهادة 
الأصل» لاما شهد به الأصل”. 

وأا العدد) أي: وما عددُ الفرع: (فإن شهد على شهادة كلّ أصل فرعان فلا كلام) 
لأحدٍ من الفقهاء في ذلك؛ لأنّ نصاب الشهود على غير الزنا رجلان» وقد تم النصاب. 

«وإن شهد اثنان على شهادة الأصلين معاً): بأن تحمّلا منهماء سواءٌ كان تحمّلهما في 
زمان واحد أو على الترتيب (ففيه) أي: ففي جواز تلك الشهادة (وجهان:) وقال في 
الكبير: قولان": (أرجِحُهم: الجواز) وبه قال الأئمّة الثلاثة”؛ لأئّهما شهدا على قول 
اثنين» فهو كما لو شهدا على إقرار رجلين. 

والثاني: ‏ وبه قال امز . أنه لا يجوز؛ لأنّ شهادتها تقوم مقام أصل واحد فيقوم 
بها شطرء فلا يقوم بها شطر آخر؛ كمن شهد مره على قضيّة نّم يعود ويشهد مره 
أخرى بدلاً عن شهادة غيره”. 

ونقل الشيخ عن الأصحاب: بأنَّ ا لحلاف مبنيٌّ على أن الفرع يقوم مقام الأصل» 
ويثبت الح بشهادة الفرع كثبوته بشهادة الأصل» أو الفرعٌ يثبت شهادة الأصل» 
والح إنّها ينبت بشهاد الأصل ؟ » وفيه قولان: أصحّحهم: الشاني؛ لأثئهم يصرّحون 
بالشهادة على شهادة الأصول؛ لأتمم ما رأوا فعلاً ولاسمعوا قولاً سوى شهادة 
الأصول“. 
)1( ينظر: الحاوي الكبير (۲۲۹/۱۷). 


() ينظر: العزيز .)١۱١١/١۳(‏ 

(۳) مالك وأبو حنيفة وأحمد. ينظر: اختلاف الأئمة العلياء (۲/ )٤۲١‏ والمغني »)۲٠٠/٠١(‏ و بدائع الصنائع 
7 ...> و شرح الز ركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري 
الحنبلي (ت: ۷۷١‏ ه)ء تحقيق : قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم » الطبعة : الأولى (۲۳٤١ه‏ ¬ 
۲ م)- دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت: :.)41١/7(‏ والشرح الكبير للدردير .)۲٠١ /٤(‏ 

2 وعبارة المختصر: وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتها إلا على واحد ممن شهدا عليه وآمره بطلب 
شاهدين على الشاهد الآخرء قال المزني خلك: ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له. ينظر: مختصر المزني 
0ا6/ ا والمهذب (۲/۳۳۷). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير (/117/ 07757. 

(۵) ينظر: العزيز .)١18/17(‏ 


كتاب الشهادات / ٤۷۳‏ 

(فإن متعنا) الجوازء وقلنا: لا يجوز أن يشهد اثنان على شهادة الأصلين معأ كا هو مختار 
المزنّ (فلا يد في الشهادة على شهادة رجل وامرأتين من سيّة) فروع: على كلل أصل فرعان (و) 
لاب ني الشهادة على) شهادة (أربع نسوة من ثهانية) فروع: على كل أصل فرعان. 

وإن جوّزنا -كما هو الأرجح- يكفي في الكل فرعان يشهدان على كل واحد من 
شهود الأصل”". 

«وإنها تمع شهادة الفروع) على شهادة الأصول (إذا تعر الوصول إلى شهادة 
الأصل) أو عسّر الوصول إليها؛ لأن الاحتياج إلى الفروع إِنّما يكون عند عدم وجود 
الأصل (بأن مات الأصل) مثال للتعدّر؛ فإِنّه لا يرجى الوصول إلى شهادة الأموات 
(أو أعمي) مثال للتعدّر أيضاً؛ لأنَ العمى مُلحق بالموت في التعذّر (أو مرض بحيث 
يشي عليه الحضور) هذا مثال للتعسّر. 

ولايشترط في المرض عدم إمكان الحضورء وإِنَّا المعتير إصابة المشقة بسبب الحضور. 

والتمريضُء وإشرافٌ القريب أو الصديق على الهلاك والخوفٌ من حبس الغريم 
وملازمته» ورجاءً عفو العقوبة كالمرض. 

ولا يكلف القاضي أو ناه أن يحضر عند شهود الأصل؛ لما فيه من الإزراء والابتذال. 

(أو غاب) الأصل (إلى مسافة القصر)؛ لإصابة المشقة بسبب الحضور. 

(والأظهر) من الوجهين «<أنْ الغيبة إلى ما فوق مسافة العدوى) وهو مالا يرجع 
المبكّر منه إلى أهله ليلاً (كالغيبة إلى مسافة القصر) في جواز الشهادة على الشهادة؛ 
لحصول المشقة بحيلولة الليل بينه وبين أهله. 

والشاني: أن الاعتبار بالمشقّة: فإن كان يلحقه المشقّة بالحضور جاز التحمّل بعُدت 
اللسافة أو قرّبت» وإن لم تلحقه بالحضور لم يجزء ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص» 


وسهولة الطريق وحزونته. وهذا الوجه أعم الوجهين”. 


(۱) ينظر: العزيز (1/ 119). 
(۲) ينظر: العزيز (118/17). 


٤‏ / الوضوح 
(ولابدٌَ للفروع عند الأداء من تسمية الأصول) وتعريفهم برفع النسب وذكر 
الألقاب والكنى (ليعرف عدالتهم) أوعدم عدالتهم؛ إذ لا بذ لجواز القبول من الفروع 

من كون الأصول مقبولة الشهادة» ولا يعلم ذلك إلا بمعرفة أسمائهم وأعيانهم. 

(ولا يشترط أن يزكّي الفروع الأصولّ) عند أداء الشهادة» بل جاز هم الاقتصار على 
التسمية والتعريف» والقاضي يبحث عن عدالتهم إن لم يعرف عدالتهم . 

وفي وجو: لا بدَّ من تزكية الفروع الأصولٌء ويروى ذلك عن أبي حنيفة ومالك . 

ولم يشر إليه الشيخ؛ لخفائه في المذهب. 

(ولو زكوهم) أي: الفروعٌ الأصولٌ (كفت تزكيتهم) أي: تزكية الفروع الأصول إذا 
زكوهم بصفات المزكين» ويثبت بذلك عدالة الأصولء هذا هو المشهور. 

وقيل: لا تثبت بتزكية الفرع عدالة الأصول؛ كما إذا استشهد اثنان فزكّى أحذها 
الآخر. فإنّه لاتثبت بذلك عدالة الثاني 

ورد أن تزكية الفروع الأصول من تتمّة شهادة الفروع» ولذلك شرط بعضهم ذلك 
وفي الصورة المذكورة المزكي أحد شطري الشهادة» فلا يجوز له القيام بالشطر الثاني”". 

(ولو شهدوا) أي: الفروعٌ (على شهادة عدلين): بأن وصفوا الأصول بالعدالة» وشهدوا 
على شهادتهم (و ل يُسمّوهم) قائلين: نشهد على شهادة عدلين (ل يجز)؛ لان ذلك يودي إلى 
سد باب الجرح على الخصوم» ولان القاضي وأعوانه قد يعلمون جَرحهم لو ستّوهم. 

ولا يجب أن يتعرّض الفروع لصدق الأصول؛ لأثنهم لا يعرفون ذلك. بخلاف ما إذا 
حلف المدّعي مع شاهد واحد؛ فإنّه لا بد له من التعرّض لصدق شاهده في اليمين *؛ 
لأنه يعرف صدقه. 


HRH 


(۱) ينظر: التهذيب (۸/ ۲۹۳)ء والعزيز »)١۸ /١(‏ ول أهتد إليه في كتب الحنفية والمالكية. 
() ينظر: نہاية المحتاج (۳۲۹/۸). 

(۳) في (۳۲۸۰۸) زيادة: «أو عدول». 

(4) في (۳۲۸۰۸): «بصدق شاهد في اليمين». 


كتاب الشهادات / 4/8 


رجوع الشهود 

(فصل: إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل القضاء امتنع القضاء) أي: لا يجوز 
للقاضي أن يحكم بذلك الشهادة؛ لآنه لا يعرف أصَدقوا في الأول أو في الثاني ؟ فيرتفع 
الظنّ ويحصل الشكء والحكم بالشك غير جائز”. 

(وإن رجعوا بعد القضاء نظر: إن لإ يستوف) امال بعد القضاء (وكانت الشهادةٌ بمالٍ 
فيُستوفى) المال ولا ينقض الحكم؛ لأنْ القضاء إذا نقذ لا يسقط بعروض الشبهة. 

وفيه وجةٌ: أنه لا يستوف المال؛ أن الحكم لم يستقرٌ؛ لاختلال الظنّ بالرجوع ". 

(وإن كانت) الشهادة (بعقوبة): كقصاص وحدٌ قذف وسرقة موجبة لقطع (فلا 
يستوفى) وينقض الحكم بالاستيفاء؛ لأنْ العقوبات تدفع بالشبهات» بخلاف الاليّات» 
ففي صورة السرقة يستوف المال ولا يقطع. 

وإن كانت الشهادة في حدٌ من حدود الله ورجعوا قبل الاستيفاء فأولى أن لا يستوق؛ 
لأن حدود الله مبيّة على المساهلة. 

(وإن رجعوا) أي: الشهود (بعد الاستيفاء لم ينقض ال حكم) مالاً كان المقَغيٌ به أو 
عقوبة ؟ (لكن لو كانت الشهادة بالقصاص) واقتص من المشهود عليه (فرجعوا 
واعترفوا بالتعمّد) وقالوا كذّبنا فيها شهدنا عمداً (فعليهما القصاص) دون الول 
والقاضي (أو الدية المغلَظةٌ” إن عفواعن القصاصء فيوزٌع على عدد رؤوسهم. 

وتجب الكفارة على الشهودء دون الول والقاضي. 

(وكذا) أي: والحكم كذا (لو شهدوا) على شخص (بالردة) فقتل المشهود عليه 
بسبب شهادتهم (أو) شهدوا (على المحصن بالزنا فرّجم) المشهود عليه (أو) شهدوا 
(على غير المحصن فجُلد فمات) المجلود (منه) أي: من الجلدء ثمّ رجع الشهود وقالوا: 
() ينظر: قواطع الأدلة في الأصول (771/5). 
؟) ينظر: العزيز (118/37). 


0( وتغليظ الدية في العمد ا محض والعمد الخطا والشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحمء وهي: ثلاثون 
حقة من الإبل» وثلاثون جذعة؛ وأربعون حاملاً. ينظر: لسان العرب (۷/ 49 4).: مادة: (غلظ). 


۷٦‏ / الوضوح 
تعمّدناء فعليهم القصاص أو الدية مغلّظةً في مالم » وإن قالوا: أخطأناء وصدّقناهم فلا 
قصاصء والدية على العاقلة إن صدّقوهم في الخطإء وإن لم يُصدَّقوهم فالدية في مال 

الشهود؛ لأنَ إقرارهم بالخط! لا يُقبل في حت العاقلة. 

ولو ادّعى الشهود أن العاقلّة يعرفون خطأهم في الشهادةء وأنكرت العاقلة فليس 
هم تحليف العاقلة. 

[وقيل: لهم تحليف العاقلة]ء وبه قال البيضاويّ”"؛ لأثهم ربا يتورّعون عن اليمين 

وفيا إذا شهدوا بالزنى وقتل المشهود عليه وجب أن يدوا حدّ القذف ثم يُرجمون» 
وقال العبّاديّ: يُقتلون بالسيف. والأوّل أظهر “. 

(وكذا) أي: وكما يجب القصاص على الشهود إذا رجعواء كذلك (يجب القصاص 
على القاضى إذا اعترف بالتعمّد): بأن قال: عرفت أتّهم يشهدون بالزور؛ لأنَ رتبة 
القضاء لا تمنع المكافأة في القصاص. 

وإن رجع القاضي والشهود أي: مع الشهود (فعليهم القصاص) جميعاً (إن قالوا: 
تعمّدناء وإن قالوا: أخطأنا) أو عفا الول على الدية (فنصف الدية على القاضي)؛ لأنه 
أحدٌ شطري الحكم وحده (ونصفها على الشهود)؛ لأثهم أحد شطري الحكم بأجعهم» 
ولا توزّع على عدد الرؤوس. 

(وهل يتعلّق الضمان برجوع المزكّي) عن التزكية: بأن قال: لم يكن الشهود على صفة 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين .)٠١/١١(‏ 
(؟) القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي» من تلاميذه: أبو المكارم الجاربرديء ومن مؤلفاته: 
الغاية القصوى في الفقه. والمطالع والمصباح في اللأصول» ومختصر الكشاف المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل في 
التفسيرء وشرح مصابيح السنة في الحديث. كان إماما بارزاء وي قضاء القضاة بشيرازء توفي بتبريز سنة: (488ه). 
ينظر: طبقات المفسرين للأدنه روي (1/ »)۲١ ٤‏ وطبقات الشافعية الكبرى /٤(‏ 78*) الترجمة »)١٠١١(‏ ول أهتد 
إلى هذه المسألة في تفسيره ولم أحصل على سائر مؤلفاته. 
زف قاله ابن كج. ينظر: روضة الطالبين .)٠١ /١١(‏ 


(8) أي القتل بالسيف» لعدم توفر ضبط شروط القصاص بالقتل بالحجارة. ينظر: العزيز /1١7(‏ 21184 والمهمات 
ك 8 8 i‏ 2 اا یر 
(TYA /4)‏ 


كتاب الشهادات / ٤۷۷‏ 


الشهود وإنّما مدحتهم كذباً ؟ (فيه وجهان: أشبهه)ا) بالقياس أو بالمذهب (نعم) 
يتعلّق الضان برجوعه؛ لأنَّ التزكية هي الباعشة للقاضي إلى الحكم: فهي كالشهادق 
وعليه الأكثرون”". 
والثاني: آنه لا ضمان على المزكّي بالرجوع؛ لأنّه لم يتعرّض للمحكوم به وعليه. وإنّما 
أثنى على الشهود. وبه قال صاحب التهذيب”" وجماعة من الأصحاب. 
(ولو رجع الوي) أي: ول القتيل (وحده): بأن قال: علمت أن الشهود كذبة 
وأقمتهم عند القاضى (فعليه القصاص) وحده (أو كمال الدية) لوعُفي عليها؛ 
مؤاخذةً بإقراره» وليس على الشهود والقاضى شى لاحتمال صدق الشهود. ونفوذ 
«وإن رجع الول مع الشهود فيختصً الول بالقصاص, أو كمال الدية) لو آل الأمرٌ 
إليها (أوهم) أي: الشهود (معه) أي: مع الول (كالشريكين) [حتى تكون الدية 
مناصفة بين الشهودٍ والوثيّ: نصمُها عليهم؛ ونصمّه على الول ؟] (فيه وجهان: 
رجّح كلا منهما مرجُحون) فالإمام وتابعوه يجعلون الاختصاص بالولّ قصاصا ودية 
ويجعلون الشهود مع الول كالممسك مع القاتل”. 
والبغويٌ وتابعوه يجعلون الشهود مع الول كالشريكين؛ لتعاونهم على القتلء فيكون 
القصاص على الجميع» والدية لو آل الأمر إليها تكون مناصفة بين الوليّ والشهود*. 
وني الشرح: ترجيح الاختصاص بالوكَ؛© لأنَ التسيّب والمباشرةإذا اجتمعا فالحوالة 
على المباشرة". 
)١(‏ ومنهم الإمام أبو حنيفة. ينظر: العزيز (17/ 2١77‏ و بدائع الصنائع (5/ ۲۸۷). 
(۲) ينظر: التهذيب )¥/ {TEY‏ 
(۳) ينظر: نباية المطلب (50-869/19). 
(4) ينظر: التهذيب (۷/ 47 7)» وروضة الطالبين (۱۱/ ۲۹۸-۲۹۷). 
(5») قال النووي في الروضة: م يرجح الرافعي واحدا من الوجهينء وإنما روى الترجيح عن إمام الحرمين» قال: 
وهذا أظهر عند الإمام. ينظر: نباية المطلب (۱۹/ 50-09): والعزيز (۱۳/ .)٠۲١‏ وروضة الطالبین (594/11). 
(Cv‏ فإذا اجتمع السبب والمباشرة؛ أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة. المنشور (1/ 2377 و الأشياه والنظائر 
للسيوطي (1557/1). 


۸ / الوضوح 

وفي الروضة: تصحيح الاختصاص» وكذا في المنهاح. 

ولو رجع القاضي معهم: 

فعند الإمام: هو كالشهود, فليس عليه شيءٌ» بل الكل على الول ”. 

وعند البغوي: يُقتل معهم إن قُتلواء وعليه ثلث الدية إن آل الأمرٌ إلى الدية”. 

(وإذا شهد شاهدان على طلاق بائن) كطلقة ثالشة» أو طلقة بائنة “على مالء أو ثلاث 
طلقات (أو) شهدا (على رضاع محرّم أو) شهدا (على لعان) أو على فسخ بعيب (وقضى 
القاضي بشهادم)) وفرّق بين الزوجين (ثمّ رجعا) عن شهادتماء وقالا: تعمّدنا الكذب 
(م يرد الفراق) أي: لا ينقض قضاء القاضي بالفراق» بل يستديم الفراق» وقولما في 
الشاهدين (الغرم) أي: غرم ما تولّد من شهادته! (وهو مهر المثل بتهامه إن كان الفراق 
بعد الدخول)؛ لأنَ مهر المثل هي قيمة مافات بشهادتبماء وهو البضع. 

(وإن كان) أي: الفراق (قبله) أي: قبل الدخول (فيغرمان جميع مهر المثل أو نصفه؟ 
فيه قولان: أصُهما: الأوّل) أي: يغرمان مهر ا مثل- وهو رواية المزيّ عن الشافعيّ-؛ 
لأن النظر في الإتلافات إلى اء لا إلى ما قام به على المستحقٌ» والمتلف هو البضعء 
وبدلُ البضع مهر المثل”. 

والثاني: أئهما يغرمان نصف مهر المشل؛ لآنه المفوّت على الزوج» وهو رواية الربيع 
عن الشافعيّ ". وكلا القولين جديدان. 
)١(‏ قال: فهو الأصح نقلًا ودليلًا. ينظر: الروضة (798/11)» و مغني المحتاج (408/1). 
(9) ينظر: نہاية المطلب .)30-809/١19(‏ 
(۳) ينظر: التهذيب للبغوي (0741//0. 
(5) «بائنة» ساقط في غير (ج)» وهو الأولى؛ لأن الطلاق على مال بائن فلا فائدة في الصفة. 
)0( قال المزني في المختصر في بيان حكم الرجوع عن الشهادة: ولو كان هذا ني طلاق ثلاث أغرمتهم للزوج 
صداق مثلها دخل بها أو لإ يدخل بهاء لأنهم حرموها عليه فلم يكن ها قيمة إلا مهر مثلهاء ولا ألتفت إلى ما 
أعطاهاء وقال: ينبغي أن يكون هذا غلطا من غير الشافعي» ومعنى قوله المعروف: أن يطرح عنهم ذلك بنصف 
مهر مثلها إذالى يكن دخل بها. ينظر: مختصر المزني (۱/ ۳۱۲)» والعزيز (119/17). 
)١(‏ ويحكى مثله عن حرملة. ينظر: العزيز (۱۳/ 179). 


كتاب الشهادات / ٤۷۹‏ 


وروى الكرابيسيّ قولاً آخر: أن المغروم هو المسمّى؛ لآنه الذي فات على الزوج 
متقوّماء والبضع ليس بمتقوم في الحقيقة. 

وإن كانت الشهادة بطلاق رجعيّ ثم رجعا: فإن راجعها فلا غرم؛ إذ لم يفت عليه 
شيء يشهادتهماء وإن لم يراجعها حتى انقضت العدة فيكون كالشهادة بالطلاق البائن 
ففي الغرامة الخلاف المذكور”. 

وحكي عن القاضي حسين: آنه لا يلزم الشاهدين شيءٌ إذا لم يراجع؛ لتقصيره [حينئذ] 
بترك العدارك©. 

وقيل: لاغرامة في الشهادة على الطلاق الرجعيّ بالرجوع مطلقاًء وبه قال أبو علي 
ابن أي هريرة ی“ على ما حكاه عنه ابن كج ©. 

(ولو شهدا بالطلاق) البائن» أو الرجعيّ وم يراجع ئم رجعا كما ذكرنا) في الشهادة 
على الطلاق البائن (وقامت بيّنة على أنه كان بينهما رضاع حرم فلاشيء على الراجعين) 
وإن كان قيام البيّنة بعد حكم القاضي بالفراق؛ لآنه بان بقيام البيّدة على الرضاع أنه ما 
فات بشهادة الشهود شيءٌ على الزوج. 

ولو كان الشهود قد غرموا قبل قيام البينة استرد المغروم. 

ولو شهدا على آنه طلّق اليوم طلاقاً بائناً نّم رجعا وقامت بيّنة على آنه طلقها أمس 
طلاقاً بائناً فلا يء على الراجعين كما ذكرنا ©. 

(وشهود المال إذا رجعوا) بعد الحكم والاستيفاء (هل يغرمون) ما أخذ المشهود له 


١‏ لم أهتد إلى مصدر هذا الطريق. 

(؟) في الشهادة والرجوع في الطلاق البائن 

(۳) أي: لتقصير الزوج إذا لم يراجع زوجته الرجعية. ينظر: العزيز (۱۲۹/۱۳)» والمهمات (4/ ۳۸۲). 

0( هو القاضي أبوعلي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة» سبقت ترجمته في مبحث حكم 
النردشير» ويتبادر من صيغة الترحيم من الشارح أن سبب التكنية: أن الشيخ أبا علي من نسل أبي هريرة الصحابي غ2 
ولكن سببه كما قال الشيرازي: أن أباه كان يحب السنانير فيجمعها ويطعمها. ينظر: طبقات الفقهاء .)١ /٠٠٠(‏ 
() وحكاه العمراني عن ابن الصباغ بدون العزو إلى ابن كج. ينظر: البيان (E)‏ 

(7) أي: لأنه بان أن الزوج ل يفته شيء. 


٠‏ / الوضوح 
بشهادتهم ؟ (فيه قولان: أصحُّهم): نعم) يغرمون؛ كما يغرمون في عير المال؛ لحصول 
الحيلولة بين المشهود عليه ومالِه بشهادتهم. 

والشاني: أثهم لا يغرمون وإن أفضى قوم إلى الفوات؛ لأنَ المال ليس مما يسقط 
بالشبهة» فلا يتأنّر بالرجوعء ولا نظر إلى الإفضاء بالفوات؛ كمن حبس امالك عن 
ماشيته حتّى ضاعت» نعم لو صدّق المشهود له الشهود في الرجوع فيلزمه ردٌ المال إن 
بقى» والغرامة”" إن تلف. 

(ومهم| وجب الغرم) على الشهود (بالرجوع) عن شهادتهم (نُظر: إن وقع ا لحك 
أي: حكمٌ القاضي بالمشهود به (بشهادة العدد المعتبر في المشهود به بلا زيادة) كرجلين 
في العتق والقتل» وأربعة في الزنى مثلاً (فالغرم على عدد الرؤوس على السواء)؛ لعدم 

(وإذا رجع بعضهم) دون بعض (غرم) الراجع ا يقبت 
بالويشرع الب أو رجع اثنان فيما يثبت يغبت بأربعة فيغرمان النصف أيضاً أو واحدٌ 
فالربع» أو ثلاثةٌ فئلاثة أرباع. 

ا اه ا 
عل سواه كد العو افلا ا مسورة مطل او لفقل ا 
في صورة الزنى 

(وإن رجع) فيما زاد الشهود على العدد المعتبر (بعضهم: فإن ثبت العدد المعتبر على 
الشهادة): ى) إذا ثبت في شهادة العتق والقتل اثنان» وفي صورة الزنى أربعة (فلاغرم 
على الراجعين ني أصمٌ الوجهين) وفي الشرح: قولين» وبه قال ابن سريج والاصطخري 


)١(‏ في (ش): (وغرامته». 
() في (ج): «أو أخاسها». 


كتاب الشهادات / 44١‏ 
وابن الحداد”'» وهو مذهب أبي حنيفة”"؛ لأنّه بقي ما تقوم به الحجّة ألا يُرى أنه لو 
م يشهد في الابتداء إلا من بقي لكان كافياً في إثبات المدّعى؟ 

(وتلزمهم) أي: الراجعين (حصّتهم) من الغرم على تقدير التوزيع على الجمييع (في 
الشاني)» وبه قال المزيٌ وأبو إسحاق؛ إذ الحكم وقع بشهادة الجميع؛ وفوّت كل منهم 
قسطأء فيغرم مافوّت". 

ونقل الشيخ عن الأكثرين: لو رجع بعضهم في الشهادة على القصاص سقط 
القصاص* سواءٌ قالوا: تعمّدنا أو أخطأنا؛ لأنَ العقوبات تسقط بالشبهات. 

وقال القمّال: إذا رجع بعضهم وقال: تعمّدنا جميعاً وجب على الراجع القصاص؛ 
أخذاً بإقراره©. 

(وإن اختل) أي: نقص (بعض العدد المعتير) بسب الرجوع في صورة الزيادة: كأن 
رجع في شهادة القتل أو العتق اثنان وثبت واحد» ورجع في شهادة الزنى اثنان وبقي 
ثلائة (فالتوزيع على العدد المعتيرء دون الجميع في صح القولين): ففي العتق والقتل 
النصف على الراجعين بالسوية» والنصف على الثابت» وفي شهادة الزنى الربع على 
الراجعين؛ بناءً على آنه لاغرم على الراجعين عند بقاء العدد المعتبر على الشهادة. 

والشاني: -وبه قال ابن الصبّاغ - وجوب الثلشين على الراجعين؛ لأنَ البيّنة إذا نتقص 
عددها زال حكمهاء وصار الضمان متعلّقا بالإتلاف» وقد استووا في الإتلاف”. 

(وإذا انقسم الشهود إلى الذكور والإناث) ولم يتمحضوا ذكوراً كالأمئلة الماضية (فإن م 
يزيدوا على إقل ما يكفي) ني الواقعة (كرجل وامرأتين في) شهادة (الرضاع؛ أو في) شهادة 


.)۱۳٤/۱۳( ينظر:العزيز‎ )١١ 

.)8١ ٤ /۲( ينظر:فتاوى السغدي‎ (0 

(۳) ينظر:العزيز (۱۳/ 175). 

(8) نقل الشيخ عدم الخلاف عن البغوي» والظاهر أن الأكثرين هم: أبو حنيفة وابن سريج والإصطخري وابن 
الحداد الذين قالوا: لاغرم. 

(0) ينظر هذا الوجه وخلاف الأكثرين: العزيز (۱۳/ .)١١١‏ 

.)۱۳٤ /۱۳( ينظر:العزيز‎ )0( 


۲ / الوضوح 
(الأموال فنصف الغرم على الرجل عند الرجوع» والنصف على المرأتين) سواءٌ كان الراجع 
الرجل أو المرأتين؛ لأن المرأتين نازلتان منزلة رجل واحد فتغرم كل واحدة ربعاً. 

(وإن زادوا) على أقل ما يكفيء (فإن كان المشهود به تا يثبت بشهادة النساء وحدهنٌ 
كالرضاع) المحرّم» وعيوب التساء (فإن شهد أربع نسوة مع رجل ورجعوا)- أي: 
النسوة والرججلٌ» فالتذكير للتغليب. أو لإرادة الشهود”" - (جميعاً فعلى الرجل ثلث 
الغرم» وعليهنّ ثلناه) أي: ثلشا الغرم؛ توزيعا على عدد الرؤوس؛ فإِنّ كل امرأتين 
بمنزلة رجل. 

(وإن رجع الرجل وحده) وثبتت النسوة على الشهادة (أو) رجعت (امرأتان 
وحدهما) وثبتت اثنتان مع الرجل (فلاشيء) على الراجع» سواءٌ الرجل أو المرأتان 
(في أصمٌ الوجهين)؛ لبقاء ما ثبت به المشهود به. 

والثاني: آنه على الرجل الراجع أو المرأتين الراجعتين ثلث الغرم؛ لأ الحكم إلماوقع 
بشهادة الجميع» فيغرم كل حصّة ما فوّت". 

(وإن كان) المشهود به (ممَا لايثبت بشهادة النساء وحدهن) بل لا بد أن يكون معهنٌ 
رجل (كالأموال) وحقوقها: من العقود والفسوخ» والقبض والإقباض (فإذا شهد 
رجل وأربع نسوة ورجعوا) جميعاً بعد الحكم والغرامة (وأوجينا الغرم بالرجوع)؛ 
بناءً على الأصح (فأحد الوجهين: أن الحكم كما في الرضاع) أي: فيم| هو يثبت بمحض 
النساء وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو إسحاق ^“ وابن القاصّء واختاره أكثر 
العراقيين”*» فيُجعل على الذكور ضِعفٌ ما على الإناث. 

(وأقواهما): أي: أقوى الوجهين: (أنّ نصف الغرم على الرجل) وحده (والنصف 
عليهنَ) بالأرباع: فتكون على كل واحدة ثمن الغرم؛ إذ المال وحقوقه لا يثبت بمحض 
(5) ينظر: العزيز (۱۳/ 1790). 
(۳) ينظر: البحر الرائق (۷/ 21737). و الدر المختار (5/ 507). ومنح الجليل (8518/8). 


2 لم يعين الرافعي أبا إسحاق في الشرح الكبير كا أبهمة الشارح هنا. ينظر: العزيز .)١١١/۱۳(‏ 
(0) وصاحبا الإمام الأعظم. ينظر: بدائع الصنائع /٦(‏ ۲۸۸). 


كتاب الشهادات / ٤۸۳‏ 

شهادة النساء وإن كثرن. فإن يقيِّم بهن نصف الحجّة والنصف الآخر يقيّم بالرجل» 
فكل النساء بمنزلة رجل كم كنّ؟ 

وهذا الوجه أقوى من جهة المعنى”» وبه قال ابن سريج» واختاره القمال وأبو 
عل" والإمام والبغويٌ". واختاره الشيخ في المحرّر تبعا للوجيز. © 

«وعلى هذا) أي: على أقوى الوجهين (فلو رجعت) النسوة كله (فعليهنّ نصف) 
الغرم؛ لبقاء الرجل القائم به نصف الحجّة (وإن رجعت امرأتان) وثبتت امرأتان مع 
الرجل (فلاشيء عليهم))؛ لبقاء ما يثبت به المشهود به (على الأصحٌ) المازء وعلى 
الثاني: عليهما ربع الغرم. 

(والأظهر) من الوجهين» وني رواية العراقيين: من القولين (أنَّ رجوع شهود 
الإحصان) في صورة الرجم بأن شهد أربعة على الزنى» وشهد اثنان بأن المشهود 
عليه محصن» ثم رجع شهود الإحصان (لايقتضي غرماً) وبه قال أبوحنيفة ؛ لأثهم لم 
يشهدوا بموجب العقوبة» وَإِنّها وصفوه بصفات الكهال©. 

والشاني قولاً أو وجهاً: أن رجوعهم يقتضي غرماً؛ لأ الرجم يتوقف على ثبوتِ 
الإحصان وثبوت الزنى» فالإحصان أحد شقي الحجّة. 

فعلى هذا: فلو رجعوا وقالوا: تعمّدنا جميعاً لزمهم القصاص كشهود الزنى» وإن آل 
الأمر على الدية فتوزّع على عدد رؤوسهم”. 

(وكذا رجوع شهود الصفة مع شهود تعليق الطلاق» وشهود تعليق العتق) لا يقتضي 
غرماً على الأظهرء وذلك: بأن شهد اثنان على أن زيداً علّقَ طلاق زوجته» أو عتق 
(1) من ترجيحات الشارح الكثيرة ني الوضوح. والمراد بالمعنى هنا العلة أو الدليل. 
م2 الظاهر: أنه أبو علي السنجي؛ إذيذكر ما يعينه إذا كان المقصود الطبري أو ابن أي هريرة مثلا. ينظر: العزيز 
ATID‏ 1 


(۳) ينظر: نهاية المطلب (۱۹/ 1۳)ء والتهذيب (۸/ ۲*). 

() قال فيه: وإن شهد على المال رجل وامرأتان أو عشر فنصف الغرم على المرأةء ونصفه على جميع النساء العزيز 
وما 

(0) ينظر: فتح القدير لابن هيام (0/ ۲۹۹)ء وبدائع الصنائع (7/ 7586)» والوسيط (۷/ ۳۹۳). 

۲) ينظر: التهذيب (۷/ 6غ 0. 


٤‏ / الوضوح 
عبده بدخول عمرو الدارٌ الفلانّء وشهد اثنان بحصول الصفةء وهو دخول الدار» 
وحكم القاضي بطلاق الزوجة وعتقٍ العبدء ثم رجع شهود الصفةء وثبت شهود 
التعليق: فعلى الأظهر لا غرم على شهود الصفة إذا رجعواء بل الغرم يختصّ بر جوع 
شهود التعليق؛ لأن شهود الصفة لا يشهدون بموجب الطلاق أو العتقء وإِنّما يشهدون 

بفعلٍ خارج عن الموجب. 
والثاني يقول: الصفة إحدى شقي الحجَّةء فالغرم يتعلّق برجوع الجميع”". والله اعلم. 


.)۲۷۳/۱۰( وهذا هو الصحيح في المذهب. ينظر: التهذيب (7701/4) والمبدع‎ )١( 

(؟» قال الأسنوي: وهذاهو المعروف» وقد صححه الماوردي و أبو نصر البندنيجي في المعتمد و الجرجاني في 
الشافي. المهمات (4/ 85). فائدة: كل موضع لم تجب على الشهود الراجعين فيه عقوبة يعزرون إن كانو متعمدين. 
ينظر: التهذيب .)١١/۸(‏ 

بفضل الله تعالى وتوفيقه تم تحقيق كتاب الشهادات من الوضوح. 

وهذه الحصة تتنهي: في المخطوطة ذ في اللوحة (0741) الملف (07. 

وفي المخطوطة )۳٠۷١(‏ من مكتبة أوقاف السليمانية في اللوحة (0147) ظ. مع نقص لعدم كيال كتاب شهادات 
في هذه النسخة. 

وفي المخطوطة (737095) من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة )٠٠۸۷٤(‏ ظ. 

وفي المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية ببغداد في اللوحة )١53186(‏ ظ. 

وني مخطوطة مكتبة قم المرقمة )۲٤(‏ في اللوحة (1۷۷) ظ. 

ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب الدعوى والبينات. 


كتاب الدعوى والبيّنات 


الدعوى اسم للادّعاء؛ وهو الطلب لغة©. 

وفي الشرع: إخبارٌ عن وجوب حقٌ للمخبر على غيره عند الحاكم”". 
والبيّنات جم بيّنة» وهي ما يظهر به الشيء لغة©. 

وفي الشرع: عبارة عن الشهودء وسمّوا بها؛ لأنّ الحقوق تظهر بها“ 


إفراد الدعوى وجمع البيّنات 
ولا كانت الدعوى أمراً مشتركاً بين حقائق فلا جرم أفردهاء والبيّنة تختلف باختلاف 
والأصل فيه ما روي عن ابن عبّاس «عن رسول الله يك آنه قال: البينةٌ على المذّعي 
واليمين عل مَن أنكّرٌ)*“والأحاديث في ذلك كثيرة» لكن صدّر الشيخ الكتاب بذلك؛ 
)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم (۲/ ۳۲۷) مادة: (العين والدال والواى». 
(؟) مغني المحتاج (451/4). . 
(۳) التعاريف (۱/ »)١64‏ وأنيس الفقهاء (۱/ ۲۳۷). 
(4) مغني المحتاج (451/4). 
(0) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار »)76٠0 /١54(‏ رقم )عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ولكن 


البينة على المدعي واليمين على من أنكر»؛ قال ابن الملقن: الحديث صحيح» وروي شطره الأخير في الصحيحين: 
البخاري» رقم ۵ ) ومسلمء رقم (۱۔(۱۷۱۱)و (۲-(۱۷۱۱)» وينظر: البدر المنير (۹/ .)٤١١‏ 


كمع / الوضوح 
لأنّ بعض الأصوليين يعدّونه من المتواتر؛ لغاية شهرته”"» ولأنْ أكثر المفشرين على أنّ 
قوله تعالى: ل مكاي 4 ” هو: ن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر . 

وهذا الكتاب تشمل أحكامه ومباحثه على خمسة أشياء: الدعوى» وجوابهاء والبيّنة» 
والنكول» وأحكام هذه الأربعة وشرائطها. 

(لا بدّ من المرافعة إلى القاضي في الدعوى إذا كان المستحَقٌ) أي: المدَعَى (عقوبةً 
كالقصاص وحذ القذف) فلا يجوز أن يستوفيه ا لمعي وإن تيقن ثبوته؛ لأن ذلك من 
الأمور العظام التي يجب الاحتياط في إثباتها واستيفائهاء ولأنَ حكم القاضي يسدّ باب 
هيجان الفتنة» بخلاف فعل الآحاد. 

( وإن كان) أي: المستسّق (مالاً نُظر: إن كان) ذلك المال (عيناً)” والمدّعى عليه مقر 
مانع من الرد (فله) أي: للمدّعي (استردادها) بنفسه من غير مرافعة إلى القاضي (إن لم 
تتحرّك فتنة) بذلك الاسترداد بأن كان هناك من يمنع المذعى عليه من التشاجر (وإلا) 
أي: وإن لم يكن كذلك بل يتحرّك بالاسترداد فتئةٌ (فلا بد من الرفع أيضا) أي: كما [ني 
ما] إذا كان عقوبة؛ احترازا عن الفتنة. 

وإن كان المّعى عليه منكراًء أويقول: إنما حصل في يدي من المالك فلا بدّ من 
الرفع أيضاً؛ للاحتياج إلى الإثبات والحكم. 

(وإن كان) المدَعَى (دينا فإن كان المديون) المدّعى عليه (مقِرَاً غير ممتنع عن الأداء 
فيطالبه) ويلازمه (حتى يأخذ منه جنس دينه) عياناً» (وليس له أن ياخذ شيئاً من 


١‏ لم أهتد إلى من ع ذه من المتواتر» ومن الّذين عدّوه من المشهور: السرخسيء وعبيد الله بن مسعود لمحبوي 
البخاري الحنفي. والشوكاني. ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح: (1/ ۸)ء وأصول السرخسبي 0871/1١‏ 
وإرشاد الفحول .)1١8/1(‏ 

() تمام الآية الكريمة: ددا ملک وَءَاتَسَهُ اجك وَعَصَلَلَِطَاب 4 (ص:۲۰). 

(۳) وهو قول قتادة والحسن. ينظر: تفسير ابن كثير »)۳١/6(‏ وتفسير السمرقندي (#/ ٠١١‏ والمبسوط 
للسرخسي (58/17)» وقال الماوردي: وقد قيل في تأويل قوله تعالى: لإ وَءَاتَْسَهُ اة وَمْسَلَكَلِطَابٍِ )4 ثلاثة 
تأويلات : أحدها: الصلح بين الخصوم. والثاني: فصل الحكم بنفسه من غير استخلاف فيه» والثالث: سرعة 
القضاء وبتّ الحكم. ينظر: الحاوي الكبير (0757/5. 

(5) العين مصطلح فقهي يقابل الدين عندالفقهاء. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص: .)١47‏ 


كتاب الدعوى والبيّنات / ٤۸۷‏ 
ماله خفيةٌ) أومن غير رضاه وهو يعطي غير ما أخذ» سواء كان المأخوذ من جنس 
ينه أو لا؛ لأنَّ المديون تحير في تعيين المال للدين لا الدائنٌ؛ فلو خالف وأخذ شيئاً من 
ماله خفيةٌ أو جبراً وهو غير ممتنع عن إعطاء غيره ولو من جنس الدين فللمديون 
استرداده وإعطاءٌ غيره» وإن تلف في يده يلزمه الضمان. 

HERR 

مسألةالظفر الفقهية 

(وإن م يكن كذلك) بل کان المدّعى عليه منكراً غير مقر وكان ثابتاً (فينظّر: إن م 
يمكن تحصيل الح بالقاضي)؛ لعدم جواز حكمه بالأداء (بأن كان) المعى عليه 
(منكراً ولابيّدة لصاحب الح عليه) أي: على الح ويعرف آنه لا يتورّع عن اليمين 
الكاذبة (فله) أي: للمدّعي (أن يأخذ جنس حقّه) وقدرّه (من ماله) خفية أو جبراً إن 
ل أي: بجنس حقّه. 

(وإن لم يظفر إلا بغير جنس جنس الح فكذلك له) أن يأخذ قدر حقه من ماله (على 
الأصح)؛ للحاجة إلى ذلك؛ إذ لا طريق يق إلى وصول حقه إلا بذلكء ولما روى الدار 
قطنيّ وابن ماجة «عن عائشة أنّبا قالت: إنّ هنداً قالت: يا رسولً الله إن أب سفيانٌ 
رجلٌ شحیځ ولاُعطيني مايكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرّأ وهو لا يعم فهل 
ع في ذلك شيءٌ ؟ فقال يل : خذي ما يكفيكِ ولد بالًعروف» الحديث . جوز 
لها رسولٌ الله تي الأخذ من غير فرق بين الجنس وغيره. 

والثاني: لا يجوز أن يأخذ غير الجنس» بل يصبر إلى الظفر؛ لأنّه لا يمكنه التملّك؛ ولا 


(وإن أمكن تحصيلٌ الح بالقاضي بأن كان) المّعى عليه (مقرا) بحق المأعي (ممتنعاً 
من الأداء) مطلاً وتسويفاً”© «أو کان) المّعى عليه (منكراً وللمستحقٌ بيّنة) عادلة 
)١(‏ ينظر: الوسيط (9/ ٠0‏ 8)؛ والعزيز :)١57/11‏ والتهذيب (0701/8. 


(۲) المطل والتسويف مترادفان» وهما في الحق والدين: تطويل العدة التي يضربها الغريم للطالبء والمدافعة 
بالعدة والدين. ينظر: لسان العرب (9/ .)١115‏ مادة: (سوف)ء و (778-514/11): مادة: (مطل). 


۸ / الوضوح 
(فهل تجب المرافعة إلى القاضي أم يستقلٌ المستحق بالأخذ ؟ فيه وجهان: رجح منهما 
الشاني) أي يستقل بالأخذ ولا تب المرافعة إلى القاضى» واستدل الأصحاب بحديث 
هند؛ فإنّه ب لم يأمرها بالمرافعة. 
قال الأصفهندي: فيه نظر؛ لأنّ المند قد رفعت إلى الحاكم وأذن لها في الأخذ. 
وأجيب بأنّ ذلك منها كان طلباً للفتوىء لا مرافعة". 
والثاني: المنع من الاستقلال كا في الصورة التي أمكنه تحصيل الحقٌ بالمطالبة والتقاضي ". 
(ومهما جاز له) أي: للمدّعي (الأخدٌ) أي: أخذ قدر حقّه: بأن كان المدّعى عليه 
مقرّأعاطلاً (فله) أي: للمدّعي (كسرٌ الباب) أي: باب خزانته (ونقب الجدران) © 
وخرق السقف وقلع ا لمغلاق“ (إذالم يصل إلى المال) الذي يأخذ منه حقّه (إلآبه) 
الصائل” إلا بإتلاف ماله" نعم إذا تعلّق بالخزانة حق غير المالك كالإجارة والعارية 
والرهن فليس له ذلك". وكذا لو كانت مغصوبة على ما صرح به الكنجوية“. 
ثج) بعد الأخذ (المأخوذ) خفية أو جبراً من مال المديون (إن كان من جنس الحق) 
أي: حى الدائن (فله تملّكه) استقلالاً من غير المرافعة إلى القاضي؛ لأنّ جنس ماله 
كعين ماله» فهو كالمقرض يأخذ من المستقرض ما أقرض منه. 
)202 من المجيبين النووي. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)8/١7(‏ وينظر: فتح الباري (9/ .)01١‏ 
() العزيزر .)۱٤1/١۱۳(‏ 
© النقب: الثقب في أي شيء كان. لسان العرب /١(‏ 0776 مادة: (نقب). 
(4) المغلاق: ما يغلق به الباب ويفتح بالمفتاح. ينظر: لسان العرب :)578/1١(‏ و(۲۹۱/۱۰)» مادة: (غلق). 
(o)‏ الصائل ني اصطلاح الفقهاء: كل من يقصد النفس والطرف ومنفعته والبضع ومقدماته من مسلم وذمي وعبد وحر 
وصبي ومجنون وببيمة» وه والظام بلاتأويل ولاو لاية.ينظر: روضةالطالبين /٠١(‏ ١۱۸)»والسياسة‏ الشرعية (1/ ٤‏ ۷). 
(5) ينظر: كفاية الأخيار /١(‏ 078). 
(۷) ينظرلمسألة الظفر: الوسيط (۷/ ٠٠‏ 24» وبدائع الصنائع (7/5)» وروضة الطالبين (1/ ۲۹۹)»والبسوط 
للسرخسي (2188/5.» والقواعد والفوائد الأصولية (١/۸١۳)ء‏ والإيباج (۳/ »)۲١٠‏ وإعلام الموقعين (4/ 
ص" ؟) وقواعد الفقه .)1١/١(‏ 


(8) لم عمد لا آنا ولا سائر المحققين إلى مقصود الشارح بهذه الكلمة, في المصادرء فتارة يذكرها وكأنه اسم عالم أو 
علماء؛ وتارة يذكرها وكأنه اسم عشيرة أو قبيلة أو بطن. 
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(وإن كان من غير الجنس لا يتملّكه) بالاتفاق؛ إذ لا حقٌ له في ذلك الجنس. بل في ذمّة 
المديون (ويستقلٌ ببيعه) من جنس ماله من غير مرافعة إلى القاضي (أو يرفعه ) أي: المأخودٌ 
(إلى القاضي ليبيعه) بجنس ماله ؟ (فيه وجهان: رجح كلا منهما طائفة من الأصحاب): 

فالأصحّ عند العراقيّين والقاضي الرويانّ وأبي الحسن العبّاديّ والبغويّ: آنه يستقلٌ بالبيع» 
ولیس له أن يسلّط غيره على بيع مال المديون؛ كما ليس له أن يسلّط غيره على الأخذ". 

والأصح عند الخراسانيين والإمام والغزاليّ: آنه لا يستقل» ويرفع إلى القاضي؛ لأن 
ولاية التصرّف في مال الغير إا هي للقضاة”". 

والشرط عند القائلين بالاستقلال عدم علم القاضي بالحال. وعدم البيّنة للأخذ» 
وإلا فلا بد من الرفع إلى القاضي. 

ول يرجح الشيخ في المحرّر أحد الوجهين على الآخر لا مطلقاً ولا مفصَلاً؛ لقوٌة 
الدليل من الطرفين» لكن قوّة كلام الشرح تعطي ترجيح الاستقلال©. 

وفي الروضة: أصحُّه عند الجمهور الاستقلال*“» قال الأصفهنديّ: الأصح أنه 
ثم عند البيع على الوجهين إن كان الدين من جنس نقد البلد فيباع المأخوذ بنقد البلد 
بقدر حقه ويتملّكه الدائن» وإن لم يكن الدين من جنس نقد البلد فيبيع بنقد البلد ثم 
يشتري بنقد البلد جنس دينه تحاشيا عن الخسران على المالك. 

وفي النهاية وجه محكيٌ عن الأصحاب: إن كان الدين حنطة وما أخذه ثوباً يجوز أن 
يشتري الحنطة بالشوبء ولا يتوسّط النقد بينهما”».قال تاج الدين في الكشف: هذا إذا م 
يؤدٌ إلى تفاوت وخسارة على المالك. 


.)١159/17( والعزيز‎ »)٤ /١؟( وروضة الطالبين‎ »)١١ /۸( ينظر: التهذيب للبغوي‎ )١( 
.)٤٠١ /۷( والوسيط‎ .)١41 /١9( (؟) نباية المطلب‎ 

(۳) ينظر: العزیز (17/ .)١59‏ 

(4) روضة الطالبين .)4/1١5(‏ 

.)19١ /۱۹( قال: وهذا مجه حسن. ينظر: نهاية المطلب‎ )٥( 


4 / الوضوح 

(وأقوى الوجهين: أنّ الملأخوذ) خفية وجبراً (مضمون عليه) أي: على الآخذء أي: 
يدخل في ضمانه (حتى إذا تلف المأخوذ قبل البيع) في ما إذا م يكن من جنس حقه (أو 
قبل التملّك) إذا كان من جنس حقه (يتلف من ضمانه) أي: من ضمان الآخذ؛ لاه أخذ 
لغرض نفسه فهو كالمستام بل هو أولى بالضمان؛ إذ المالك لم يأذن في الأخذ بخلاف المستام. 
والشاني: آنه لايضمن؛ لأنّه أخذ للتوثق والتوصل إلى حقه؛ فهو كالمرتهن في أخذ 
المرهون؛ وإذن الشرع في الأخذ يقوم مقام إذن امالك 

قال الشيخ في الشرح: هذا هو الأصمّ عند الرويانَء والأوّل أقوى في المعنى» وهو 
الذي جزم به الصيدلانّ والإمام والغزالي”. 

وإذا قلنا بالضان فلا بد أن يبادر إلى البيع بحسب الإمكان. فإن قصّر ونقصت قيمته 
ضمن النقصان. 

وإذا عرض في القيمة ارتفاع ثمّ تلف وجب الضان بأقصى القيّم كالغاصب. 

ولو رد العينَ لم يضمن نقصان القيمة كا في الغصب. 

وإن انتفع بعين الماخوذ لزم أجرة المشل» وليس عليه الأجرة من غير الانتفاع. وهذا 
هو الفرق بينه وبين الغصب. 

(ولا يأخذ المستحقٌ أكثر من حقّه إذا أمكنه الاقتصار عليه) أي: على قدر حقّهء فإن 
لم يقتتصر مع الإمكان بل أخذ الزيادة فالزيادة مضمونة عليه باتفاق الوجهين؛ ويلزمه 
أجرة المثل مع عدم الاستعال. 

وإن لم يمكنه الاقتصار على قدر حقّه ‏ بأن ل يظفر إلا بمتاع قيمته أزيد من حقه- 
فله أخذهاء ثم إن قلنا: إن قدر حقه مضمون عليه ففي الزيادة وجهان: 

أرجحه) عند الشيخ والنووي: أنه لا يضمن الزيادة؛ لأنّه معذوره ول يأخذه لحقه. 

والثاني: أنه مضمون كالأصل”. 


(۱) التهذيب للبغوي (۸/ ١ .)۴٥۲‏ 
)© ينظر: نباية المطلب (۱۹/ ١1۹)ء‏ والعزيز .)١٤١/١۳(‏ 
(۳) روضة الطالبين )٦/1۲(‏ والعزيز .)١١١/١۳(‏ 
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قال الأصفهندي: هذا الوجه أظهر معنىّ؛ لأنه كما هو معذور في الزيادة معذورٌ في 
الأصل أيضاًء فإن قلنا بضان الأصل فالتابع أولى بالضمان؛ فإِنَ إذن الشرع في الأخذ 
شامل للكلء وقال: فتأمّل؛ فإنّه حسن. 

رجعنا إلى مسألة الكتاب» فإن أمكنت التجزئة من غير نقص كالكرباس المتساوية 
الأجزاء أجزأها”"» وباع منها بقدر حقه. وإلًا باع الكل وأخذ من ثمنه قدر حقه؛ ورد 
الزائد عياناً إن أخذه جيراًء أو هبة أو هديّة إن أخذه خفية؛ احترازاً عن تحرّك الفتنة©. 

HEE 

أخذ الظافر من مال غريم الغريم 

(وكما يجوز الأخذ من مال الغريم" الجاحد يجوز الأخذ من مال غريمه) تنزيلاً 
لمال غريم الغريم منزلة مال الغريمء (كما إذا كان لزيد على عمرو دين ولعمرو على 
بكر مثله) أي: مثل دين زيد على عمرو (ويجوز لزيد أن يأخذ من مال بكر بم له على 
عمرو) ويجوز فتح اللام وكسره» والفتح هو الرواية عن الشيخ. 

قال في الكبير: لا يمنع من ذلك جحود بكر استحقاقٌ زيده ولاردٌ عمرو إقرار 
بكر وهكذا في الروضة”» ويعلم من ذلك علم الغريمين بالأخذ. وتنزيل مال بكر 
منزلة مال عمرو”. وقال في الكشف: وفي النفس من ذلك تردة. 


نينا 


(1) الكرباس: ثوب من القطن الأبيض. وجزأالمال بينهم ...:قسمه» وأجزأ منه جزء!: أخذه. لسان العرب 
(0/1) مادة: (جزأ). 

(۲) ينظر: روضة الطالبين (5/17). 

(۳) الغريم: من الأضداد: يطلق على الذي عليه الدين وغيره من الحقوق» ويطلق في اللغة ايضا على صاحب 
الحقء والمقصود هنا الأوّل. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه 20.0١98 /١(‏ 

() يقصد مقطع: #بالّه على أن «ما» موصولة وشبه الجملة صلتهاء والجر: أي: «بماله» على أن «مال» مضاف إلى الهاء. 
(0) ينظر: العزيز »)٠١١ /١۳(‏ و روضة الطالبين /١١(‏ ۷). 

(7) ولكن يشترط لجواز أخذ مال غريم الغريم شروط أربعة: الأول: أن لا يظفر بال الغريم» الثاني: أن يكون 
غريم الغريم جاحداً أو تمتنعاًء الثالث: أن يُعلم الآخدٌ الغريم أنه أخذه من مال غريمه» الرابع: أنيُعلم غريم 
الغريم. ينظر: مغني المحتاج (5/ 514). 


۲ / الوضوح 

معرفة المدّعي والمدّعى عليه 

«فصل) في بيان المدّعي والمدّعى عليه وتمييز أحدهما عن الآخر: فإنه جل 
جعل جانب المدّعي ضعيفاً فألزمه أقوى الحجّتين وهي البّنة» وجانب النكر قويّا فاكتفى 
ا فف لمكي وم انا ولاك ورت التق مان كيك 
يكون جانب المدّعي ضعيفاًء وجانب المع عليه قويّا فقال”" نوّر الله ضريحه: 

(أظهر القولين: أنّ اللذعي من يخالف قولّه الظاهر) أي: ظاهرٌ الحال لا يقتضي ما 
يقوله "؛ لقوة القرائن على خلاف مايقوله. 

(والمدّعى عليه من يوافق قولّه الظاهر) أي: ظاهرٌ الحال يقتضي ما يقوله؛ لقوّة 
القرائن على وفاق ما يقوله. 

والقول الثاني: هو أن ا معي هو الذي لو سكت خلي ول يطالب بشيء٠»‏ والمذعى 
عليه من لم تخل ول يُقنع منه بالسكوت»7. 


اننا 


تطبيقات التعريفين على المسائل 

وفروع المسائل بعضها موافق للعبارتين» وبعضها موافق لأحدهما دون الآخر: 

مال الموافقة: ما إذا عى زيد ديناً على عمرو أو ادّعى عيناً في يده وأنكر عمروء 
فزيد هو الذي لو سكت ترك وخلي؛ وهو الذي يذكر خلاف الظاهر أيضاً؛ إذ الظاهر 
براءةٌذقة عمرو وفراع يده عن حق الغير» وعمرو هو الذي لايترك ولا يخلى لو 
سكت» وسكوته يوافق الظاهر» فزيد مدع على القولين» وعمرو مذَعَى عليه. 

والشيخ مل بمثال الاختلاف ليشير فيه إلى اختياره ما اختاره فقال: 

(فلو أسلم الزوجان قبل المسيس) أي: الدخول (وقال الزوج: أسلمنا معا والنكاح 
69 فاعل «فقال» هو الرافعي» وفاعل «جعل» في «فإنه ييه جعل' الرسول الكريم ييه فلعل في العبارة سقطا. 


(؟) وهو براءة الذمة: مغني المحتاج (5/ .)٤1٤‏ 
(۳) روضة الطالبين .)۷/١۲(‏ 
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مستمرٌء وقالت المرأة: بل ) أسلمنا (على التعاقب) والنكاح غير باق (فقول الزوج هو 
الذي يخالف الظاهرً)؛ لأنَ الظاهر عدم المعيّة (فهو المّعي). 

وبيان كون المثال للاختلاف أنه إذا قلنا: إن المعى من لو سكت خلي وثّرك: فالمرأة 
ام وانوي يعن عليه فاته لابرد ترجه اغوم اشع النكاع 
بالإسلام» فيحلف ويحكم باستمرار النكاح. 

وإذا قلنا: إل ا لمعي هو الذي قوله يخالف الظاهر فالزوج هو المدّعي؛ لأن المعيّة 
التي يدّعيها خلاف الظاهرء والمرأة هي المّعى عليها؛ لموافقتها الظاهرء فتحلّف 
ويحكم بارتفاع النكاح. 

ولو قال الزوج: أسلمتٍ قبلي فلا نكاح ولا مهر, وقالت الزوجة: بل أسلمنا معاً 
انعكس الأمرء فيكون الزوج مدّعى عليه؛ لأنّ التعاقب هو الظاهرء والمرأة مدّعيةٌ؛ لأ 
المعيّة خلاف الظاهر. 

فنا 

المسائل المستثناة 

ونا كانت بعض مسائل المذهب مستناة عن هذه القاعدة أشار إليه؛ لثلاً يجعل 
إيراداً لخرم القاعدة فقال: 

(والأمناءٌ المصدّقون) أي: في دعوى التلف بنحو غصب وسرقة وآفة سماوية كالمودّع 
(في الرد مدذعون) والقاعدة تقتضي أن يطالّبوا بالبّنة (لكن اكثفِي بيمينهم) في الردّ 
أيضاً وم يكلفوا بالبيّنة (وإن ادّعوا) أي: الردً الذي هو خلاف الظاهر؛ لأثئّهم أثبتوا 
أيديهم على المال نيابة عن المالك وقد ائتمنهم الملاك فتكليفهم بالبيّنة خلاف محاسن 
الأخلاق» وينقر الطباعٌ عن قبول الودائع. 

(وإذا كان المآعى نقداً) هذا شروع في بيان الدعوى وما يصح به الدعوى. 

ومراد الأصحاب بصحّة الدعوى: أن تكون مسموعةً ُحوجة إلى الجواب؛ وبعدم 
الصحة: خلاف ذلك. 
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والمعى قد يكون نقداً وقد يكون عيناً أخرىء فإن كان المعى نقداً (فلابد 
من بيان الجنس) من الذهب والفضّة والفلوس حيث تعد نقداً (و) بيان (النوع) 
من الظاهرية” والبغلية”" واللارية” وغيرها (والقدر) من المائة أو أقل أو أكشر 
(والصبحة والتكسير إن اختلفت القيمة بهم) أي: بالصحة والتكسير؛ لأنّ ذلك يفيد 
العلم بالمّعى؛ فيصحٌ الدعوى. 

ومطلق الدينار والدرهم محمول على الشرعيّ”*'» فلا حاجة إلى بيان الوزن في 
موضع يطلقان على الشرعيء وامّا في البلدان التي يطلقون الدينار والدراهم على غير 
الشرعي”" فلا بد من بيان الوزن ليصح الدعوى. 

(وإن كان) المدّعى (عينا أخرى) سوى النقد (فما يضبط بالصفة) أي: يمكن ضبطه 
بحيث يعرف به كيفيته (كالحبوب وال حيوان يصفه) أي: يصف المدّعي المدَعَى (بصفات 
السلم) أي: المرعيّة في السلم على ما مرٌ"؛ ليفيد العلم بالمدَعَى فتصحٌ الدعوى. 


200 الظاهرية: اسم لنوع من الفلوس ومن الدنانيرء وكانت النقد الرائج في عهد الملك الظاهر الدراهم الأشرفية 
والدنانير الأشرفية فبدلت بالدنانير والدراهم الظاهرية. ينظر: السلوك .)٤٥١/۷(‏ 

() والبغلية من الدراهم: قيل: كه قَدِيمَةٌ منسوبة إلى ملك يُسَمّى رَأْسَ البّغل » وقيل: الدائرة التي تكون 
بباطن الذراع من البغل» والأول هو المناسب هنا وقد فسره به النووي. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه :)١11/١(‏ 
وحاشية العدوي .)450/1١(‏ 

م م أهتد في المعاجم إلى المقصود باللارية من النقودء وذكر من الشارح في كتاب السلم اللاريّة والعراقيّة 
والشاميّة من أنواع الدجاج البائض. 

2 في غير (ش): «الدرأهم». 

(26 المثقال (الدينار) الشرعي: درهم وثلاثة أسباع درهم = (47 ١,‏ درهم) = (70, 4) جرامًا تقريبًا. من الذّهَب. 
والدرهم الشرعي عند الحنفية: ۷١‏ حبة -0 ٠,‏ غرام . وعند الجمهور: ۲ / © 80 حبة فيساوي 57 و 7 غرام» فيكون 
المثقال عند الحنفية ٠ , ٠١ × ٠٠١(‏ = © غرامات » ويكون المثقال عند الجمهور: ۷۲ × ١, ٠8‏ 7,7 غرام) . ينظر: 
حاشية الجمل على شرح ال منهج (۳/ ۳۸ و مجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع والثلاثون - الإصدار: من ربيع 
الأول إلى حمادى الثانية لسنة: (5١54١ه)‏ الجزء: (۳۹) الصفحة رقم: (07714). 

»( الدراهم الإسلامية: ستة دوانيق» والدرهم الجاهلي: بغلية وطبرية وغيرهماء فالبغلية كل درهم ثانية دوانيق» 
والطبرية منسوبة إلى طبرية الشام كل درهم أربعة دوانيق. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه .)١١١ /١(‏ 

(۷) في كتاب السلم من الوضوح حيث قال: «ولا بد من معرفة أوصافه» أي: المسلّم فيه «الّني يختلف بها 
الأغراضٌ'. ينظر: كتاب السلم من الوضوح في المخطوطة المرقمة: (3777) الموجودة في مكتبة أوقاف السليانية» 
رقم الصحيفة (0"5. 
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(ولا حاجة إلى ذكر القيمة في اللات“ على الأصحّ) من الوجهين» وإن تلفت 
العين"؛ اكتفاء بضبط الصفات. 

والثاني: أنه لابدٌ من ذكر القيمة كما في المتقوّمات7©. 

(وإن كانت العين تالفة) في يد المدعى عليه (وهي) أي: العين التالفة (متقومة) 
يحترزيها عن المدلي؛ فإنه يكتفي بذكر الأوصاف بعد التلف كما مرّآنفاً (فلا بد من 
ذكر القيمة) في الدعوى؛ لأتها الواجب عند التلف» فلو لم يذكر القيمة فلا يصح 
دعواه؛ لعدم تعيّن المدعى. 

وإن كان المدّعى عقاراً فيذكر ناحيته وبلده وحلته وسکته» ويذكر حدوده ليتميّر عن غيره. 

ولوغمره حقف”“ورمل سبيل ونحوه بحيث لم يبق فيه وجوه الانتفاع فهو 
كالتالف فيذكر قيمته في الدعوى. 

(وني دعوى النكاح لا يكفي الإطلاق) بأن يعي أا هذه زوجتي نكحتها ويقتصر 
على ذلك (على الأظهر) من الوجهين (بل) يفصّل ويقول: (نكحتها بو مرشد) أي: 
عاقل بالغ غير سفيه ولا كافر (وشاهدّي عدل)؛ اتّباعاً لنصّ الشافعي حيث قال: 
ولو إدّعي أنه نكح امرأة م تقبل حتى يقول: نكحثّها بول وشاهدّي عدل©. 

وذلك لأن أمر الوطء مبنيٌ على الاحتياط كأمر الدم؛ فان الوطء المستوفي لا يتدارك 
كما لا يتدارك الدم المهراق" وعلى هذا فلا فرق بين ابتداء النكاح ودوامه. 

والشاني: آنه يكفي الإطلاق؛ لأن النكاح ما كان كذلك» فالإطلاق محمول عليه 
وحمل هذا الوجة نص الشافعيٌ على الاستحباب. 
)١‏ المثلي: ما يقدر بكيل أو وزن وجاز السلم فيه وجاز بيع بعضه بالبعض. والمتقوم بخلافه. وهذا التعريف 
هو اختيار القفال» رواه إمام الحرمين. ينظر: نهاية المطلب (۷/ .)۱۷١‏ 
(5) في (ج): «وإن لم يتلف العين». 
(*) مغني المحتاج .)٤١١ /٤(‏ 
(5) الحقف: الرملة المعوجة. لسان العرب (5177/6)» مادة: (حقف). 


(۵) ينظر: الأم (0178/5). 
(5) روضة الطالبين .)١5/1(‏ 
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ثم أصحاب هذا الوجه افترقوا: قال بعضهم: يكفي الإطلاق» سواء كانت الدعوى 
في ابتداء النكاح أو في دوامه» كما يكفي في استحقاق المال الإطلاقٌ”' ومنهم من قال: 
إن كان المدعى في ابتداء النكاح وجب التفصيلء وإن كان في دوامه لم يجب؛ إذ الشرط لا 
يعتبر في الدوام» وبه قال الطبري”7. 

(ولا بذ من التعرّض) في الدعوى لرضاها إن كانت المرأة التي يدعي نكاحها (من 
تُرْوّج بالرضا) بأن كانت غير مجبرة: إما للثيابة أو لكون الول غير الأب والجد. 

(وأقيس الوجهين أنه يشترط في نكاح الأمة) أي: في دعوى نكاحها (التعرّض 
للعجز عن الطّول) أي: الغنى بمهر الحرّة (وخوف الفتنة) أي: الوقوع في الزنا؛ لأتهم|ا 
مشروطان في جواز نكاح الأمةء فذكرهما كذكر الو والشاهدين. 

والثاني: لا يشترط التعرض لذلك» كا لا يشترط التعرض لعدم الموانع من الرذة 
والعدّة والرضاع» وهذا هو المختار عند الأكثرين”. 

(والعقود الماليّة كالبيع والإجارة والهبة يكفي فيها) أي: في دعواها (الإطلاق على 
الأصح) من الوجوه؛ ولا احتياج إلى التفصيل؛ لأنَ أمر الأموال مبنيٌّ على التخفيف» 
ولذلك لا يشترط فيه الإشهاد. بخلاف أمر الفروج. 

والثاني: يشترط التفصيلء فيقول في البيع: تعاقدناه بثمن معلوم ونحن جائزو 
التصرّف وتفرّقنا عن تراضء ويذكر في الحبة: أهلية الواهب والقبص والإقباض 
والإذن الجديد. وقس على هذا بواقي العقود. 

والثالث: الفرق بين أن يتعلّق البيع أو الهبة بجارية تحل ‏ للمشتري والمتهب» فيشترط 
التفصيل احتياطاًء وني غير ذلك لا يشترط. 
)١١‏ وعلى التأكيد. ينظر: التهذيب (۸/ ۳۲۷)ء وروضة الطالبين (117/ 14). 
27١‏ أبو علي كما في روضة الطالبين »)١5/17(‏ وهو: الشيخ حسين بن القاسم الطبري» صاحب الإفصاح شرح 
عزيز الوجود على ختصر المزني» ومن مؤلفاته أيضاً: العدة في الفقه» وكتاب ني الخلاف المجرد باسم المحرره توفي 
سنة (٠ه'اه).‏ 


(۳) والذي في العزيز أن صاحب الشامل قال: أقيسه) الاشتراط. ينظر: العزيز (17/ .)١١١‏ 
(4) في (۳۲۸۰۸): تمل للمشتري». 
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وأنا التعرّض للموانع فلا يشترط بالاتفاق سواءٌ في المناكحات أو الماليات؛ لأن 
الموانع كثيرة وعدهاعسرء والأصل عدم الموانع. 
HERE‏ 


(ومن قامت عليه البيّنة) في إثبات حل (فطلب) من قامت عليه البيّنة (من القاضي 
تحليف المدّعي) مع البيّنة على استحقاق ما يدّعيه (ل تجب القاضي) إيَّاه (إليه) أي: إلى 
تحليف المدّعي؛ لأنّ ذلك تكليف حجّة بعد حجّة» وفيه طعن في الشهود فلا يُسمع. 

نعم لو كان الحاكم واي المظالم”" وارتاب ني الشهود فله تحليف الشهود أو المدّعي؛ 
وليس ذلك للقاضيء ولذلك قيّد الشيخ الطلبّ من القاضي. 

(وإن ادّعى) المدّعى عليه (إبراء أو أداءً» أو اآعى) المدّعى عليه (ني الأعيان بيعاً أو 
هبة وإقباضاً حلّف) ای المذعي (على نفى مايقوله» أي: المّعى عليه. وإنّما ملف 
المدّعى إن ادّعى المدّعى عليه حدوتٌ هذه المذكورات بعد إقامة البيّنة على إثبات 
المذعى ديناً أو عيناً ومضيٌ زمان يمكن فيه حصول ذلكء وإلا فلا يلتفت إلى قوله. 

وإن ادّعى جريان ذلك قبل شهادة الشهود بذلك فإن لم يحكم القاضي بعد فهل 
يحلّف المدّعي على نفيه أو لا يلتفت إلى قول المدّعى عليه ؟ فيه وجهان: 
حلف على نفى ما يقوله مطلقاء وهذا هو الظاهر؛ لاحتمال ما يدّعيه المدّعى عليه 
واعتهاد الشهود على ظاهر الحال. 

والثاني: آنه لا يحلّفه؛ لثبوت المال عليه» ودعوى رفع الثبوت فلا تسمع ". 

(ولو اآعى) المتعى عليه (فسق الشهود أو كذبهم» وزعم) أي: قال المدعى عليه: 
(1) ولاية المظالم وهي قود المتظالمين إل التناصف بالرهبةء وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة» وذكر اليعمري 


عشرة فروق بين والي المظالم وبين القضاة. ينظر: مآثر الأنافة (١/۷۸)ء‏ وتبصرة الحكام (۲/ .)١11‏ 
(0) ينظر: العزيز (17/ .)١١١‏ 
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(إِنَ الخصم) أي: ا لمعي (عالم بذلك فهل له) أي: للمدّعى عليه (تحليفه) أي: تحليف 
المدّعي (على أنّه) أي: المّعي (لايعلم ذلك) أي: فس الشهود وكذتّهم ؟ (فيه وجهان: 
أظهرهما: نعم) أي: له ذلك؛ إذ قد يتورّع عن اليمين فيقرٌ با يدّعيه فتبطل شهادتهم. 

والثاني: ليس له ذلك؛ اكتفاءً بظاهر العدالة وتعديل المزكين”. 

ويجري الوجهان فيم لو ادّعى المدّعى عليه آنه أقرّلي ب يذعيه» أو حلّفني عند قاض 
آخر وانقطع دعواه عني. 

(وإذا استمهل) المعى عليه بعد دعوى صحيحة وإقامة البيّنة عليه (ليأتي ببيّنة 
دافعة لبيّنة) المدّعي (أمهل ثلاثة آبام)؛ لأنَ هذه المدّة مدّة إمهال من يقيم البيّنة لإثبات 
المشهود به في تحصيلهم والتفخص عن غيبتهم» فكذلك جعلت مذة لتحصيل البيّنة 
الدافعةء ولأنَّ تلك المدّة قريبة لا يعظم الضرر فيهاء كما في خيار الشرط. 

وحكي عن القاضي حسين: آنه لا يمهل أكثر من يوم واحد". 

قال في الشرح: لو قال المدّعى عليه: إن لمعي أبرأني عن هذه الدعوى فهل يسمع 
ويحلف المدّعسي؟ 

فيه وجهان: أحدهما: يسمع ويحّف المدّعي أنه ما أبرأه”. 

والشاني: لايسمع ولايجلّف المدّعي؛ إذ لا معنى للإبراء عن نفس الدعوى إلا بتصوير 
الصلح على الإنكارء وإِنّه باطل©. 

وقال الروياني: الأول هو المذهب؛ لأنه لو أقرٌ أنه لا دعوى له معه برئ©. 

(وإن اآعی) مدع 7 بالغ» وقال البالغ: أنا حر الأصل فالقول قوله) أي: قول 
البالغ بيمينه في آنه حر الأصل (وعلى المدّعي البيّنة)؛ لأن الأصل في الإنسان الحرَيّة 
(۱) ينظر:العزيز (۱۹۱/۱۳). 


() ينظر:العزيز 7/370 137). 

(۳) واختاره القفال. ينظر: العزيز (1317/17). 

(5) ينظر: العزيز (1517/17). 

(5) الروياني هذا صاحب التجربةء وليس صاحب البحر القاضي أبا المحاسن» ول أحصل على التجربة. ينظر: 
العزيز .)١١۳/۱۳(‏ 
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بحسب الغالب» فلا بد من إثبات خلافه من حجة قائمة. 

ولا فرق بين أن يكون إنكاره مسبوقاً باستخدام المّعي وتسلطه عليه أم لاء وبين أن 
يكون متداولاً بين الناس وجرى عليه البيع والشري مرّات أو لم يكن كذلك. 

وإذا حلف على نفي الرقٌ وحكم بحرَيّته فهل يرجع المشتري على من باعه بالئمن 
أم لا؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: آنه يرجع؛ لبيان بطلان البيع من أصله. 

ولو قال بالغ لمن في يده ويسترقه: نك أعتقتني» أو أعتقني من باعني منك فعلى 
البالغ البيّنة» ولا يكتفي بيمينه. 

(وإن اآعى رق صغير فإن ل يكن في يده) أي: في يد اللآعي ١ل‏ يصدّق إلا ببيّدة) 
عادلة عارفة بثبوت رقيّنه له (وإن كان) الصغير الذي يدعي رقه (في يده) أي: في يد 
من يسترقّه (ول يعرف إسنادٌ يده إلى الالتقاط فيصدَّق بيمينه ويحكم له) برقيّنه» كما 
إذا اآعى دابّة أو ثوباً في يده؛ فإنّه يُحكم له بالملك بقوّة اليد وإن عرف إسناد يده إلى 
الالتقاط فهو لقيطء وقدمرٌ حكمه”. 

(ولو كان الصغير) الذي يدّعي رقه (ميّرَاً فأنكر) كوئه رقيقاً (فإنكاره) يكون 
(كإنكار البالغ» حتّى يحناج المآّعي إلى البيّنة» أو لاعيرة بإنكاره) بل تُحكم برقينه ؟ 
(فيه وجهان: أصحّحهم الثاني) أي: لاعبرة بإنكاره» ويصدّق المآعي ويُحكم بريه إلا أن 
تقوم بيّنة عادلة بحرّيته» فحينئذ يحكم بحريته. 

والثاني: إن إنكاره كإنكار البالغ» فيحتاج المدّعي إلى البيّنة”"؛ لوجوب الاحتياط في 
أمر الرقيّة؛ فإئّها" ذل مستدام في الإنسان. 


(1) في كتاب اللقيط من الوضوح. نظير ما هنا بالنسبة لالم يستند يد المدعي إلى الالتقاط ولكن الملتقط ومن 
ليس الصبي تحت يده لا يقبل منهما ذلك إلا ببينة؛ لأن الاصل في الانسان الحرية » فلا يترك إلا بحجة قوية. ينظر 
كتاب اللقيط من الوضوح» تحقيق: ميكائيل عمر بحث ماجستير مقدم إلى جامعة ا موصل (ص۱۸۲). 

(۲) لم يرجحه المصنف في الشرح الكبير أيضاً. ينظر: العزيز (۱۳/ ۱۷۲). 

() في (د): «لأنها». 
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(وفي سماع الدعوى بالدّين امو جل) على إنسان (وجهان: رجح منهم المنع)؛ إذ لا 
يترتب على دعواه فائدة؛ لآنه لا يتعلّق بدعواه إلزام” ولا مطالبة في الحال» وأمر 

الاستقبال في الاستقبال. 
والثاني: تسمع دعواه؛ لان الإثبات في الحال يفيد الطلب في الاستقبال» وقد يموت 
المّعى عليه فيتعجّل الطلب©. 
وتوسّط بين الوجهين وجه ثالث وهو: أنه إن كان له بيّنة فتسمع دعواه ليكتب 
سجلًا بالواقعة والحكم فيأمن من غيبة الشهود وموتهم. وإن لم تكن بيّنة فلا تمع ". 
Hk‏ 


مايتعاق بجواب المّعى عليه 

(فصل: المّعى عليه) لا يخلو حاله عن ثلاث: (إِما أن يجيب بالإقرار) فحيشلٍ 
يكم بالمدّعى بسبب إقراره وتجبر على الأداء (أو) جيب (بالإنكار) فحينقفٍ يطلب من 
المدّعي البيّنة على الإثبات» فإن عجز حلف المدّعى عليه وانقطع النزاع (أو يسكتٌ) 
ولا يقنع بسكوته» بل يطالّب باجواب (وإذا أصرٌ على السكوت جعل كالمنكر الناكل) 
فيد اليمين على المّعي ويحكم بحلفه: فإن تأمّب المدّعي للحلف فأجاب الساكت 
بالإنكار فله ذلك» وتكون على المدّعي البيّلة. 

(وإذا الأعى عليه عشرة) من الدراهم أوالدنانير أو غيرهما (فقال: لا يلزمني العشرة 
لم يكن هذا جواباً تامأ) ليحلّف عليه ويقطع النزاع؛ لان هذا الكلام إا يدل على أنه 
لا يلزمه العشرة بأجمعهاء ولا يدل على آنه لا يلزمه الأقل منها (وإنّا الجواب التامٌ أن 
يُضيفَ) أي: يزيد (إليه) أي: إلى قوله: لا يلزمّني العشرة: (ولا بعضها) أي: يضيف إليها 
قولّه: ولا بعضُها أو: ولاشيءٌ منها (وهكذا يُحلَفه القاضي إن كان يحلّف) المّعى عليه؛ إذ 
التي الع رة مدع لكل جو مها قلابد ان يرن الإنكار ولف مطايقنا للدعوى. 


؟) وهذان الوجهان مرويان عن القفال. ينظر: العزيز (15/ .)١09/7-١1/1‏ 
(۳) ذكر ذلك الاذرعى (ت:85/اه) صاحب قوت المحتاج في شرح المنهاج. ينظر: العزيز (17/ 109/7). 
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وقال القاضى حسين: لا حاجة في الإنكار إلى قوله: «ولا بعضّها أو: ولا شيءٌ منهااء 
وإنما يكلف بذافي الخلف". 1 

(فإن حلف) المّعى عليه (على نفي العشرة) بعد ما قال له القاضي : احلف على 
آنه لا يلزمني العشرة ولا بعضها (واقتصر عليه) أي: على نفي العشرة «فللمدّعي أن 
يحلف على استحقاق ما دون العشرة بشيء قليل) ولو بدانق”" (ويأخذه)؛ لأن المأعى 
عليه کو ی كوو اة ف اتفين قعل لعي فلت اه 

قال الشيخ: هذا إذا لميُضف المدّعي العدة إلى عقدء فإن أضاف إلى عقد كنكاح مثلاً 
بأن قالت المرأة: نكحتّني على أربعين مشلا وأنكر الزوج فلا بد في الجواب والحلف 
أن يعيّن ما دون العدد المعى فيقول: بل على ثلاثين أو عشرين ليحلف كما أجاب”. 

(ولو ادّعى) على إنسان (مالاً وأسنده المذّعي إلى جهة: بأن قال) للمدّعى عليه: 
(أقرضتّك كذا وطالبه ببذله» أو) قال: (غصبت مني عبدي وتلف عندك فعليك 
ضانه فليس عل المذعى عليه التعرّض في الجواب لتلك الجهة: بل يكفي أن يقول: 
لا تستحق) أبّا المذعي (علّ بشيءٍ) يعني: لا يلزم على المّعى عليه أن يتعرّض في 
جواب المذعي للجهة التي عيّنها ا معي من القرض أو الغصب أو البيع أو الإتلاف 
وغيرهاء بل يكفي نفي الاستحقاق والتسليم مطلقاً؛ إذ قد يكون المدّعي صادقاً في 
الإسناد إلى تلك الجهة لكن حدث بعد ذلك ما سقط به حقه من إبراء أو أداء أو هبة» 
فلو نفى المدّعى عليه الجهة يكون كاذباًء ولو اعترف بالجهة ثم ادعى ما حدث من 
المسقطات لم يقبل منه إلا بالبيّنة ولم يساعده الحال فيحضزر بذلك فيُقبل منه الجواب 
المطلق ليحلف على وفقه. 

(ويكفيه) أي: المدّعى عليه (في جواب طالب الشفعة أن يقول: لا تستحق علّ الشفعة» 
أو: لا يازمني تسليم الشقص إليك)؛ لان ذلك يشمل على نفي الشركة» وحدوثِ ما تسقط 
)١١‏ العريز (37/ 174). 
)١(‏ الدانق معرب» وهو: سدس درهم» وهو عند اليونان: حبتا خرنوب فإن الدرهم عندهم: اثنتا عشرة حبة 


خرنوب. التعاريف. (۱/ ۳۳۲)» باب الدالء ويسمى بالفارسية والكردية: دانگ. 
(۳) العزیز (۱۳/ .)۱۷٤‏ 
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به الشفعة من تقصير أو اشتغال بها لا يعني وغير ذلك» فيكون قوله جامعاً لذلك كلّه. 

(وإذا اقتصر) المأعى عليه (على الجواب المطلق) ول يتعرّض لنفي الجهة (وانتهى الأمر 
إلى الحلف)؛ لعجز المدّعي عن البيّنة (حلف كذلك) أي: على وفق الجواب» ولا يكلف 
على تعرّض الجهة ونفيهاء ولو حلف على نفي الجهة بعد الجواب المطلق فهو آكد. 

(ولو تعرّض» المدّعى عليه (للجهة المدّعاة ونفاها) بأن قال: الجهة التي تسد إليها 
الماللم تكن بيني وبينك (فالجواب صحيح أيضا) أي: كنفي الاستحقاق والتسليم؛ لأ 
ا لمعي قد جعل الجهة سببا للمال» فينتفي المال بانتفائهاء (ويحلف على وفق الجواب): 
بأن يقول: والله ما اقترضت منك أو: ما غصبت أو: سرقتٌ أونحوذلك. 

(ولو أراد أن يقتصر ني الحلف على النفي المطلق) فيم) إذا تعرّض للجهة ونفاها 
في الجواب (ولا يتعرّضٌ للجهة) التي نفاها في الجواب (فهل يمن منه) أي: من 
الاقتصار على ذلك ؟ (فيه وجهان: أظهرهما المنع) أي: منع التمكين على الاقتصار؛ 
ليطابق اليمين الجواب» وبه قال أبو حنيفة"» وحكاه الأصفهندي عن النصّ. 
والثاني: أنه يتمكّن من الاقتصار على النفي المطلق» كا لو أجاب بالنفي المطلق بلا 
تعرّض للجهة ونفيها". 

(ولو كان في يده مرهون أو مستأجر وادّعاه مالكه) قائلاً: أن هذا لا حقٌ لك فيه 
فادفعه إِليّ (فيكفي أن يقول من في يده ذلك: لا يلزمني تسليمه) ولا يتعرّض للملك» 
فإذا أقام المالك البيّنة على آنه ملكه لا يكفي ذلك للانتزاع من يد المدّعى عليه؛ بل لا 
بد أن يقول: إِنّه غصبه أو سرقه أو كان وديعة فجحده؛ لأثهم قد يصدّقون في الملكية 
ولا يستحقٌ الانتزاع والتسليم؛ لكونه مرهوناً أو مستأجراً عنده. 

«ولو اعترف) المدّعى عليه (بالملك) للمدّعي «وادّعى الرهن أو الإجارة فالمصدّق 
باليمين المالك على ظاهر المذهب)؛ لثبوت الملك بإقراره والأصل عدم الرهن 
والإجارة» فلا بد من الإثبات بحجّة قويّة. 


(۱) وعلى رأيه تلميذه محمد بن الحسن وخالفه تلميذه أبو يوسف. ينظر: بدائع الصنائع (718/57). 
(؟) والوجهان مذكوران في اختلاف المتبايعين وفي مواضع سواها. ينظر: العزيز .)۱۷1/١۳(‏ 
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والثاني: أن المصدّق هو صاحب اليد؛ إذ الأصل عدم ثبوت يده بالغصب والتعدي» 
وبه أجاب بعضهه”' 
(وحيتعن) أي: حين إذا قلنا: المصدّق المالك (فمدّعي الرهن أو الإجارة يحتاج إلى 
البّنة) فإن أقامها قضى له (فإن لم تساعده البيّنة) بأن لم تكن أصلاًء أو كانت غائبة 
(وخاف) مدعي الر هن أو الإجارة (جحودالمالك) الرهن أو الإجارة (إن اعترف 
بالمللك فحيلته ) أي: حيلة مدعي الرهن أو الإجارة (أن يُفصّل ويقول: إن ادَعيتت 
ملكا مطلقاً فلا يلزمني التسليم» وإن ادّعيت) ملكاً (مرهوناً) أو مستأجراً (فحتّى 
أجيب) أي: اصبر حتّى أجيب» ويقبل منه هذا الجواب المفصلٌ على ما اختاره امال 
والفوران”"» وتبعهما الشيخ في المحرّر والشرحينء قالء ولا يكون ذلك إقراراً بشيء 
كما إذا ادّعى ألفا فقال المّعى عليه: إن ادّعيت ألفاً عن ثمن كذا فحتى أجيب» وإن 
ادّعيت عن جهة أخرى فلا يلزمني ^ 


HRRK 


جالات انصراف الخصومة 

(فصل: إذا اذعى) مدع (عقاراً أو منقولاً) في يد إنسان (فقال) المآعى عليه في 
الجواب: (إنّه) أي: مايدّعيه (ليس لي أو) قال: هو (لرجل لا أعرفه) فأراد بذلك 
الإضافة إلى من لا يمكن مخاصمته «فأصح الوجهين) المنقول عن أكثر العراقيين ناسبين 
إلى ابن سريج ^ (أنّ الخصومة) والدعوى (لا تنصرف عنه) أي: عن المآعى عليه (ولا 
يتتزع المال من يده» بل يُقيم لمعي البيّدة عليه) أي على آنه له (أو يحلّفه) أي: المّعي 
المّعى عليه على حسب الجواب» فإن نكل حلف المدّعي على البتّ وانتزع منه؛ لان 


)0 الظاهر أن المراد بالبعض هو قاضي خان من الحنفية» حيث نقل عنه صاحب الفتاوى الحامدية ذلك. ينظر: 
تنفيح الفتاوى الحامدية (4/ 77 5): وينظرللمسألة: نهاية المحتاج (۸/ 0744 

(۲) لم أحصل على مؤلفاتهماء وروى وجهها المصنف. ينظر: العزيز (2199//15. 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ ۱۷۸-۱۷۷)۔ 

(©) العزيز (۱۳/ ۱۷۸-۱۷۷). 


5 / الوضوح 
إثبات يده عليه مشعرٌ بكونه ملکه» ولم يصدر منه في الجواب ما يزيل به يده وملكه. 
أو يكون مظهراً لاستحقاق الغير. 

والثاني: آنه تنصرف الخصومة عن المّعى عليه؛ وينتزع الحاكم المال عن يده؛ لأنّه 
تبرّأعن المّعى فصار كالأموال الضائعة» فإن أقام ا لدعي البيّنة قُضي له وإِلّا حفظه 
الحاكم إلى أن يظهر مالكه”". 

وعلى الأوّل لو أقرٌ بعد ذلك لمعيّن انصرفت الخصومة إليه» وللمدّعي أن يحلّفه على 
أنه لا يلزمه التسليم إلى المدّعي. 

وفي وجه ثالث: ينتزع المال من يده ويسلّم إلى المّعي؛ لأنْ المدّعى عليه تبرّأ عنه ولا 
مزاحم للمدّعي في ذلك. ولم يلتفت إليه في المحرّر» وأورده في سائر كتبه". 

(وكذا) الحكم ني هذه المسألة (لو قال) المّعى عليه: (هو) أي: العقار (وقف على 
الفقراء» أو) وقف (على مسجد كذاء أوهو لابني الطفل لا يسقط الدعوى عنه) بعين 
ماذكرنا (بل يقيم ا معي البيّنة) على انّه ملكّه (أو يحلّفه على آنه لا يلزمه التسليم إليه). 

وقال صاحب التهذيب: فيما إذا قال: هو لابني الطفل أو وقف عليه لا تنصرف 
الخصومة عنه هذا2©. 

(ولو أضافه إلى معيّن) بأن قال في جواب المدعي: هو لحرث بن همامة (لايمنع 
مخاصمته وتحليفه) بأنّه لا يلزمه التسليم إليه (فإن كان) من عيّنه (حاضراً في البلد) 
ظاهراً غير متوار (روجع) ليعلم صدق المدّعى عليه وكذبه: 

(فإن صدّقه) بأن قال: هو صادق في إقراره (انصرفت الخصومة إليه) أي: إلى المقرّ 
له» ويكون كصاحب اليد. 

(وإن كذّبه) أي: المقدٌ له امقر (فيترك المال في يد المذعى عليه) ولا يتزع منه إلا ببيّنة 
المدّعي (أو يتزع ويحفظ إلى أن يظهر مالكه) والمنتزع والحافظ هو القاضي (أو يسلم إلى 
المّعي) إذ لا مزاحم له ؟ 
)١(‏ ويحكى هذا عن ابن سريج. العزيز (180-11/9/1) 


(5) ومنها الشرح الكبير: العزيز (19/4/17). 
(۳) ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ 774). و العزيز (۱۳/ ۱۷۹). 
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(فيه ثلاثة أوجه ذكرناها) بعينها (أو نحوها في الإقرار: أرجحها: الأوّل) وهو: آنه 
لايتتزع منه بل يقزر في يده إلى أن يظهر صاحبه بقيام بيّنة أو بإقراره لآخر وتصديق 
امقر له إيّاه» ودلائل الوجوه مذكورة هناك". 

(وإن أضاف) العين المدّعاة (إلى غائب) معيّن باسم ونسب (قأظهرٌ الوجهين انصراف 
الخصومة عنه) أي: عن المدّعى عليه وتنصرف إلى الغائب؛ إذ المال صار للغائب بظاهر 
الإقرار؛ بدليل آنه إذا حضر الغائب وصدّق المقِرٌ سلّم إليه. 

والثاني: أن الدعوى لا تنصرف عنه؛ إذ المال في يده فلا يتمكّن من صرف الخصومة 
عن نفسه بإضافته إلى غائب يرجع أو لا يرجع””. 

(وحيتئذ) أي: حين إذا قلنا: الخصومة تنصرف عنه إلى الغائب (فإن لم يكن للمدّعي ببّنة 
فيوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب) فيخاصمه المدّعي ويُحكم بينهما على ما يقتضيه الشرع. 

«وإن كان له) أي: للمڏعي (بيّنة فيقضى له)؛ إذ البيّنة أقوى الحجج (وهو قضاء على 
الغائب. حتّى يحتاج ا معي إلى اليمين مع البيّنة) فيحلف على أنه ما وهبثّه منه ولا به 
منه (أو) قضاء (على الحاضر) فلا يحتاج إلى اليمين مع البيّنة ؟ 

(فيه وجهان: أقواهما: الأوّل) أي: قضاء على الغائب فيحلف مع البيّنة؛ لأن الغائب 
صار صاحب اليد فيها بإقرار المدعى عليه. 

والناني: آنه قضاء على الحاضر؛ إذ الخصومة إِنّما هي معه» فلا يلف المّعي مع 
البيّتنة وصجّحه النووي في الروضة تبعاً لأصلها”. 

وإن عجز المدّعي عن البيّنة فله تحليفه آنه لا يلزمه تسليمه إليه فإن نكل الملأعى 
عليه حلف المدّعي وأخذه. 
(1) أي: في كتاب الإقرار. الوجه الأصح: يترك في يده؛ إذيده تشعر بالك الثاني: ينتزع منه؛ لأنه في حكم اللقطة 
والضال. الثالث: يسلم إلى المدّعي؛ إذ ليس هناك من يدّعيه غيره؛ والملفت للنظر أن الشارح لم يفصل هناك إلا 
وجهين في المسألة» ولم يبين الثالث. ينظر: كتاب الإقرار من الوضوح» دراسة وتحقيق الشيخ بي بكر الصديقيء 
رسالة ماجستير (ص9١)‏ والعزيز (588/0). 


(5) العزيز (۱۷۹/۱۳). 
(۳) أصل الروضة هو الشرح الكبير المسمّى: فتح العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي. ينظر: روضة الطالين .)۲١ /٠۲(‏ 


/ الوضوح 

وإذارجع الغائب وصدّق المقرّ سلّم إليه بلا يمين؛ لأنْ اليد صارت له بإقرار 
صاحب اليد ثم للمدعي استئناف الخصومة وإقامة البيّنة أو تحليفه. 

(ومايُقبل إقرار العبد به كالقصاص) نفساً وطرفاً (وحد القذف يكون الدعوى فيه 
على العبد والجواب يطلب مته)؛ إذ لا يدفع عنه ذلك إنكار السيّدء ولا يوجب عليه 
إقرار السيّدبه. 

(وما لا يقبل إقراره) أي: إقرار العبد (به كالأرش) أي: موب الجنايات (وضمان 
الأموال فيوجّه الدعوى فيه على السيّد)؛ لأنَ رقبة العبد التي هي متعلّق الأروش 
وضؤن الأموال ملك للسيّدء وإقرار العبد بها وإنكاره لا يتأثّر فيها" فالعبد فيها 
كالدابّة العادية التي لا يضبطها امالك فدعوى ما أتلفته مع مالكها. والله أعلم. 

HEK 

جالات تغليظ الأيهان 

(فصل) اعلم أن التغليظ في اليمين له أثر في الزجر على الإقدام على اليمين» فيستعمل 
في أمور فيها خطرء أو خالفة ظاهرة بمقتضى الحال» فإذاً (تغلّظ اليمين في دعوى الدم) 
على المدّعى عليه؛ أو المّعي عند التكول أو اللوث”؛ لأنَ في أمر الدماء خطراً. 

(وني دعوى النكاح والرجعة)؛ لأن أمر الفروج أحرى بالاحتياط؛ لأنّها لا تتدارك 
كالدماء (وفي) دعوى (الولاء)؛ لأثّها فيها نقل لح من رجل إلى رجل (وفي كل ما 
ليس بمال ولا المقصود منه المال) تعميم بعد تخصيص. والتخصيص للاهتمام””» وفيه 
الطلاق والإيلاء واللعان والعتق والحدود. ومنه الوكالة والوصاية؛ لأن الغرض منها 
إثبات الولاية على التصرّ ف دون تحصيل المال» ألا ترى آنه يشترط فيها ذكورة الشهود؟ 

وقال الإمام: التغليظ إنّما يليق با يعظم خطره والوكالةٌ تجري في أشياء خسيسة 
() الظاهر: لا تؤثر فيها. 
<1) اللوث: أمارة تغلب على الظن صدق الولي في دعوى الدم. معجم مقاليدالعلوم /١(‏ ص0۸)ء رقم المصطلح (115). 


(۳) قد يذكرالخاص بعد العام للاهتام والتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنسه. ينظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة /١(‏ ۱۸۸). 


كتاب الدعوى والبيّنات / ٠١۷‏ 


أخسّ من حصول الملك فيها”". 

وكذا الأمر في الوصاية”"“» وأجيب بأنْ للشارع تعبّداً في الأحكام فيتبع ". 

(ويجري) تغليظ اليمين (ني الكثير من الأموال)؛ لعظم خطر الكثير أخذاً وإبقاءً (دون 
القليل)؛ لعدم عظم خطره فيكتفّى في القليل بأصل اليمين» وهو أقل ما ينعقد به اليمين. 

والأصل في ذلك: «أنّ عبد الرحمن بنّ عوفٍ رأى قوما يتحالفون بين المقام والبيت» 
فقال: أعلى دم؟ قالوا: لاء قال: أَنَعَلى عظيم من المال ؟ قالوا: لاء قال: لقد خشيتٌ أن 
يتهاون الناس بهذا المقام). 

(والكثير ما يبلغ نصاب الزكاة) في ك جنس نصابه: ففي الحبوب خمسة أوسقء وفي 
النقود والعروض عشرون ديناراً أو مائتا درهم (عينا أو قيمة) أشار بذلك إلى أن ما 
ليس بزكوي يقوم بزكوي. 

وقيل: الكثير نصاب السرقة» والقليل ما دون ذلك» وبه قال مالك©. 

وفي الجملة: لا تغلّظ اليمين في المال القليل إلا إذا علم الحاكم إقدام الحالف على 
الحلف من غير مبالاة» فله التغليظ؛ دفعاً لوهم الكذب ولا يتوقف ذلك على طلب 
الخصم على الأصحٌ. 

(وما يجري فيه التغليظ) من الدماء والمناكحات والأموال الكثيرة (يستوي فيه يمين 
المذعى عليه واليمين المردودة نكولاً) وإصراراً على السكوت (واليمين مع الشاهد» 
لأن الكل متساوية الأقدام في الموجب. 

وقد يقتضي التغليظ في أحد الطرفين دون الآخر كم إذا ادّعى العبد على سيّده عتقاً أو 
)١(‏ نص ناية المطلب (5194/18): فإن الوكالة في الدرهم خسيسة:؛ وهي أخس من ملك الدرهم: وخس 
الشيءٌ يخس و يخس يسّة و خساسة فهو خسيس: رذل. لسان العرب (54/5). 
(7) هذا من كلام الشاح» وليس من كلام الإمام في النهاية. ينظر: العزيز (15/ 21١91‏ 
(۳) نقل بالمعنى كعادة الشارح المستمرّة» ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ »)1٤۹‏ والعزيز (۱۳/ ۱۹۱). 
(5) رواه البيهقي في السنن الصغرى «نسخة الأعظمي) (۹/ 16١‏ ) قال العسقلاني:إِسنَادُهُمُنقَطِعٌ. ينظر: تلخيص 


الخبير (511/5). 
(5) ينظر: مواهب الجليل /٥(‏ ۱۲۹)» و العزيز (۱۹۲/۱۳).. 


۸ / الوضوح 
كتابة صحيحة وأنكر السيّد فإن بلغت قيمة العبد نصاباً فاليمين مغلّظة من الطرفين: 

أمّا من طرف السيّد فلأنّه يستبقي نصاباً من المال» وأمّا من العبد فلأنه يعي العتق. 

وإن لم يبلغ قيمة العبد نصابا فلا يغلّظ من طرف [السيّدء ويغلّظ من طرف] العبد 
لو رد اليمين إليه. 

وفي دعوى الوقف يغلّظ في جانب المدّعي مطلقاء وفي جانب المدّعى عليه أيضا لو 
بلغ نصاباًء وإلّا فلا. 

HHH 


كية بية الدع لبظ 

(وكيفية التغليظ) باعتبار تكرار اسم الله وبعدد صفات الله وباعتبار الزمان والمكان» وحال 
الخالف. وحصول جماعة أقلّها أربعة (مذكور في) كتاب (اللعان) فلا حاجة إلى الإعادة”". 

قال الشيخ: ولا يجوز أن يغلّظ القاضي با هو ضرره كثير» فلا يحلّف أحداً بطلاق 
أو إعشاق أو ندر 

ونقل صاحب المنهج القويم'”" عن نص الشافعي: آنه إذا بلغ إلى الإمام أن قاضيا 
يحلّف الناس كذلك عرَلّه. 


HRH 


الحلف على البت أو على نفي العلم 
(ومن كان يحلف على فعل نفسه فيحلف على البتّ)[أي: على القطع بالمحلوف 


(۱) ومنها التغليظ بالزمان وا مکان. ينظر: كتاب الطلاق واللعان من الوضوح» تحقيق: فاضل محمود» (ص0777. 
() / أهتد إلى هذا النص في الشرح الكبير (العزيز)» فلعله في الشرح الصغير وم أحصل عليه. 

م2 يوجد كتاب باسم المنهج القويم في الفقه الشافعي لشيخ الاسلام ابن حجر الميتمي» ول أهتد إلى المسألة فيه» 
والشارح كان معاصرالمؤلفه؛ ويقال: إن مؤلفه من شيوخ الشارح» والمسألة موجودة في بحرالمذهب للقاضي آي 
المحاسن الروياني .)۲٠٤/١۲(‏ 

(5) لم أجده في الأم والمختصرء وهو في الحاوي الكبير (178/11): وبحر المذهب (504/11). 
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عليه» ولا يكتفي بنفي العلم (سواءٌ كان) الحالف (ينفي) الفعل (أو يُتبت) الفعل» 
فيقول: والله ما فعلت كذاء أو فعلتٌ كذا؛ لأنّه عالم بحال نفسه ومطّلع عليهاء فإمًا أن 
يصدق أو يكذب عمدا. 

(وإن كان يحلف على فعل غيره فيحلف في الإثبات على البت)] لأن الاطلاع على 
الإثبات مما يسهل لإمكان الضبطء ويحلف (في النفي على نفي العلم) فيقول: والله لا 
أعلم ذلك؛ لأنْ الاطّلاع على النفي ما لا يمكن إلا بملاحظة جميع الأزمان» وذلك 
خارج عن الطوق غالباء ولذا لا تجوز الشهادة على النفي[إلاعلى النفي] المضبوط 
في زمان كما مر" فمن ادّعى عليه مالا فأنكر» حلف على الب وإن ادّعى قضاء أو 
إبراءً وأنكر المّعي ذلك حلف على نفي العلم بالإبراء أو القضاء. 

(فإن ادّعى وارث على إنسان أن لورّني) المت (عليك كذاء فقال) المدّعى عليه في 
الجواب: (أبرأني مورّنُك) عا تدّعيه» أو قبضّه متي حال الحياة (حلف الوارث لمعي 
بل اق EE‏ أريضه مسلب عل الي الزور لفط سات 
ومن ادّعى داراً في يد إنسان وقال : غصبها مد متي أبوك فأنكر المدّعى عليه» حلف على 
نفي العلم: بأنّه لا يعلم آنه غصبها منك. 

(ولو ادّعى) إنسان (على) إنسان (آخر أنّ عبدك جنى عل با يوجب كذا) 
كموضحة”" وقلع سن (فأنكر) المّعى عليه ذلك (فالأصح) من الوجهين (أنه 
يحلف على البت) فيقول: والله ما جنى عبدي عليك؛ لأن فعل العبد كفعل السيّد؛ 
لآنه ماله» ولذلك يتوجّه الدعوى والجواب على السيّد دون العبد. 

والشاني: آنه يحلف على نفي العلم؛ لآنه حلف على فعل الغير» وبه قال صاحب 
الشامل”. 


(۱) في كتاب الشهادات. ينظر تحقيق كتاب الشهادات في هذا البحث. 

(؟) الموضحة: نوع من شجاج الرأس والوجه» وهي التي تبدي وصح العظم أي: بياضه» والجمع: المواضح 
ينظر: المطلع (۱/ .)١١۷‏ 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ 0)۹۷ 


٠‏ / الوضوح 

وبنى الإصطخري الخلاف على أن أرش جناية العبد بمحض الرقبة» أم بالرقبة 
والذمّة أيضاً ؟ وفيه وجهان: 

فعلى الأوّل يحلف السيّد على البت» كا يحلف على إتلاف البهيمة حيث يجب الضمان. 

وإن قلنا بالثاني فيحلف على تفي العلم؛ لآنّ للعبد ذمَةٌ بخلاف البهائه". 

HRH 

الحلف اعتماداً على الخط 

(ولا يشترط في اليمين على البت اليقينُ) الجازم بحصول المحلوف عليه (بل يجوز 
البتٌ بناءً على ظيٌّ مؤكّد ينشا) ذلك الظنّ (مّا يجده الحالف بخطّه أو بخط أبيه) 
المحفوظ عنده الموثوقٍ بخطَّه وأمانته؛ لأن ذلك مما يدل على حلاف قول الخصم» 
نعم نقل الشيخ في الشرح عن الشافعيّ: : آله لايجوز له الحلف اعتمادا على خطّه حتّى 
3 تدك نلان خط مر نه قرز نها عاد إذا وکو اماه وین اند خط 

فرع: لو استحلف القاضي على البتّ حيث تكون اليمين [على نفي العلم» أو استحلفه 
على نفي العلم حيث تكون اليمين] على البت فقد مال عن النهج القويم والصراط 
المستقيم» ويعصي بذلكء لكن لا تُفسد حكمه؛ ؛ لأئها صغيرة لا يفسّق بها بمرّة2. 


HHH 
النظر في اليمين إلى نية المستحلف لا الحالف‎ 


(والنظر في اليمين) أي: في انعقادها وحصول الإثم بها لو كانت فاجرة (إلى نية 
القاضى المستحلف. فالتورية) أي: إضار ما هو خلاف الإظهار بأن يقصد بزيد 


)١1(‏ المصدر نفسه»والصحيفة نفسها. 

م الذي في الشرح الكبير للمصنف التسوية بين خطه و خط أبيه؛ ولاانقل فيه فلعلّه في الشرح الصغيرء ولم 
أحصل عليه. ينظر (۱۳/ ۱۹۷). 

(۳) نقل بالمعنى. ينظر: العزيز (۱۳/ ۱۹۸-۱۹۷) 


كتاب الدعوى والبيّنات / ١1م‏ 

المحلوف على فعله أو نفي فعله غير زيد الذي يقصده القاضي مثلاً”" ليدفع بذلك 
إثم اليمين الفاجرة. 

«والتأويل) أي: صرف معنى اللفظ إلى غير ما يقصده القاضي”"بأن يقصد بالفرّوج 
الذي يستحلفه القاضي على سرقته الفرجي”"» وقصد القاضي الفرّوج المعروف مثلاً 
(على خلاف قصد القاضي) متعلّق بالتورية والتأويل (وخلاف عقيدته) أي: عقيدة 
القاضي (لايرفع | ثمَ اليمين الفاجرة) أي: الكاذبة» والفجور الكذب» بل ينعقد اليمين 
على قصد القاضي. 

ومثال العقيدة: فإذا اذعى حنفيٌ على شافع شفعة ا لجار فأنكر» والقاضي يرى 
إثباماء فليس للشافعي أن يلف بناءً على اعتقاده آنه لا شفعة للجار؛ فَإنّه لا برقع 
الإثمء بل عليه اتباع القاضي» ولزمه ما ألزمه القاضي. 

والأصل في ذلك: روج موسر : «اليمين على نيّةٍ الملستحلف»» وحمله 
الأئمّة على القاضي © 

قال النووي في الروضة: ما يدل على أن ذلك ما بخص بالقاضي حيث قال: إذا حلف 
إنسان ابتداء» أو حلّفه غير القاضي من قاهر أو خصم أم غيرهما فالاعتبار بيّة الحالف» 
وتنفعه التورية والتأويل”. 

(وكذا) لا يرفع إثم اليمين الفاجرة”" (الاستكنا ن شاء الله؛ أو الوصل بشرط 


(۱) ينظر: تبذيب الاسماء 2774/5 و التعريفات (۱/ ۹۷)ء رقم .)٤٤۸(‏ 

(۲) ينظر: تہذیب الاسياء (۳/ 4 »)١‏ والتعريفات (۱/ 09/7 رقم (۳۱۳). 

(۳) والقَجُوج: الفتيّ من ولد الدجاجء والضم فيه لغة والقّرَوج من اللباس: القباء الفرج الذي فيه شق من 
خلفه. لسان العرب (۲/ 2744 وتفسير غريب ماني الصحيحين البخاري ومسلم (۱/ ۳۹٤)ء‏ والثاني يسمّى 
عند الأكراد بالفرجيء أو الفرنجي 

(4) صحيح مسلم 1704/5 رقم )10).11( 

(0) لأنهالذي لهولاية التحليف. ينظر:مغني المحتاج (5/ ١۷٤)ء‏ وأسنى المطالب (4/ ۱ وفتحالوهاب (107/5). 
(7) قال كلفه: صرح به الماوردي» ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب ذكراه في كتاب الطلاق. ينظر: روضة 
الطالبين (۳۷/ .)١١‏ 

زف4 جاء تفسير اليمين الفاجرة في الحديث الشريف الذي رواه أحمد بن حنبل في مسنده /۳٤(‏ )رقم «TY *VEV)‏ 
«عن أب سودٍ قال: سمعت رسو الله تك يقول: اليَمِينُ الاجر َه التي يَعمَطِعُ بها الرَجُل مال اليم د تَعقِمُ الرّجِمَا. 


/ الوضوح 
في قلبه على خلاف قصد القاضي (بحيث لا يسمع القاضي) فان ذلك لا ينفعه ولا 
يدفع عنه الإثم» فإن سمع القاضي ذلك عزره وأعاد اليمين عليه. 

وإن وصل اليمين با لا يفهم القاضي أنه من الموانع أم لا يمنعه ويعاد عليه اليمين ثانياً 

فإن قال: كنت ذكرت اسم الله يقول: ليس هذا وقت الذكر. 

(ومن توجهت عليه دعوى) وفي المنهاج: 'يمين» بدل: «دعوى»» وهذا أولى ما في 
المنهاج”" (لو أقرٌ بمطلوبها) أي: بمطلوب الدعوى من المال وغيره (ألزم به) أي: 
ألزمه (القاضي) بذاك المطلوب ولزمه الوفاء بذلك؛ إنفاذاً للأحكام (وإن أنكر) من 
توججّه عليه الدعوى» ولم يكن للمدّعي بيّنة (بحلف عليه) أي: على المّعى؛ لإطلاق 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اليمين على من أنكر». 

ولا كان في المذاهب خلاف في أنواع المّعى صرح بتعديدها وقال: (حتى يجري 
التحليف ني دعوى النكاح والطلاق والرجعة والاستيلاد والعتق وغيرها) من الولاء 
والإيلاء والنسب. 

وعند أبي حنيفة لا يحلّف المدّعى عليه في هذه الصورة؛ إذ المطلوب من التحليف 
الإقرارٌ أو النكول ليحكم بالتكولء والتكول نازل منزلة البذل والإباحة» والبذل 
والإباحة في هذه الأشياء غير جائز "2 

وعند مالك وأحمد لا يجري التحليف في لا يش يغبت إلا بشاهدين ذكرين؛ إلحاقاً له با لحدود ”. 

ولنا ما روى البيهقي: «انّه يل حلّف ركانة“ في الطلاق) 0 وقيس عليه البواقي. 


() بدليل قول الرافعي: الو أقر بموجبها»؛ إذ المدعى ليس مطلوب اليمين رأساًء بل مطلوب الدعوى. 

زفق ينظر: بداقع الصنائع (5/ 2575 و العزيز 0500/19 

(۳) ينظر: المدونة الكبرى (0/ *4)» والكافي في فقه ابن حنبل (5/ »)١١۳‏ والعزيز (۱۳/ )٠٠٠١‏ 

(4) هو: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم» أسلم يوم فتح مكة. ينظر: البدر المنير (478/9). 

(5) رواه جمع منهم ابن حبان في صحيحه ))97/1١(‏ رقم () وأبو داود في سنه رقم «(Y°A)‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ )رقم °1 ۰ ولفظ ابن حبان :حدقا عبد الله بن علب يزيد بن 
رُكَانَةَ عن أَبِيهِ عن جد : أنه طَلَّقَ امرَآنهُ لبه اتی التي تك فَقَالَ: ما أَرَدتَ با ؟ قال : وَاحِدَةّ قَالَ: آللَّه؟ قَال: 
آللهء قال :هي عَلَ مَا أَرَدتَ). 
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«نعم) إشارة إلى تسليم القاعدة المذكورة» واستئناء بعض الصور منهاء أي: نعم 
يحلّف من توجّهت عليه الدعوى إلا القاضي» فإِنّه (لايحلف القاضي) بعد العزل 
وقبله إذا ادّعى عليه إنسان بآنّه ظلم عليه في حكم» أو أخذ منه أو من خصمه الرشوة 
(على أنهلم يظلم في الحكم) أي: لا يحلّف القاضي بعد عجز المدّعي عن البيّنة على أله 
لم يظلمه ولم يأخذ الرشوة؛ لأن ذلك يودي إلى إزراء”" القضاة والإهانة بمنصبهم» بل 

(ولا يلف الشاهد) بعد الحكم بشهادته أو قبله (على أنهلم يكذب) عمداً أوغلطاً؛ 
لشلاً بنفر الشهود عن أداء الشهادة فيؤدٌّي إلى تعطيل الأحكام؛ بل يصدّق بلا يمين؛ 
إكراماً للشهود. 

(ومن لدعي عليه) على بناء المفعول (فقال) المدّعى عليه: (أنا صب بعد) أي: 
الحال» ولا يقدّرله مضاف إليه (ل يملّف)؛ للزوم الدور”؛ لأ صحّة الحلف الذي 
يثبت به عدم البلوغ موقوف على البلوغ (ووقفت الخصومة إلى أن يتحقّق بلوغه) 
فيعاد الدعوى ويُحكم بمقتضاها. 

(وفائدة اليمين) أي: يمين المدّععى عليه (انقطاع الخصومة ومطالبة الحق في الحال» 
لا براءءٌ الذمّة) وسقوط الحقّ؛ لما في سنن النسائي:عن ابن عبّاس: «أنَّهِ عليه الصلاة 
والسلام أمرّرجلا بعد ما حلف بالخروج عن حقٌّ صاحبه كما عرف آنه كان كاذباً»”", 
فدل على أن اليمين لا توجد براءة الذمّة. 

(حقى لو أقام المذعي بيّنة) على إثبات الح (بعد ما حُلَّف المأّعى عليه فتُسمع) 
)١(‏ الإزراء بشخص: إدخال العيب عليه» قال ابن منظور: «وإذا أدخل على أخيه عيباً فقد أزرى به». لسان 
العرب .)"٥٦/١٤(‏ 
22 الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه ومنه قول الفقهاء: دارت المسألة. التعاريف (1/ 47 07. 
() ل أهتد إليه في سنن النسائي؛ ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين :)٠١1//5(‏ رقم (١٠٠۷)عن‏ ابن 
عباس بلفظ: «أن رجلا ادعى عند رجل حقا فاختص إلى النبي تكد فسأله البينة فقال ما عندي بيئة فقال للآخر احلف 
فحلف فقال والله ما له عندي شيء. فقال رسول الله ب بل هو عندك ادفع إليه حقه؛. وقال الحاكم: هذا حديث 


صحيح الإسناد» وأيده الذهبي» ورواه أحمد بن حنبل في مسنده» رقم (0775)» ورواه غيرهماء وأعله ابن الجوزي 
وابن حزم وقال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة " (۷/ :)٠١١‏ ضعيف. ينظر: البدر المنير .)۹/1۸٥(‏ 


5 / الوضوح 
تلك البيّنة (ويقضى بها)؛ لان البيّنة حجّة قويّة تدفع بها الحجّة الضعيفة. 

وكذالو نكل المذعى عليه وحلف المدّعي اليمين المردودة ثم قامت البيّنة على خلافه 
سمعت وحكم بمقتضاهاء أو نكل المدّعي عن اليمين المردودة ثم قامت البيّنة سمعت. 

(وإذا طلب المدّعي يمين المّعى عليه) ني مجلس القضاء (فقال) المدّعى عليه 
للقاضي: (قد حلّفني) المدّعي (مرّة) عند قاض في هذه القضية؛ وليس له تحليفي 
(وأراد) المّعى عليه (تحليفه) أي: تحليف المدّعي (عل أنّه) أي: المدّعي (ل بحلفه) 
مرّة عند قاض (فأظهر الوجهين انّه) أي: المّعى عليه (يمكن منه) أي: من تحليف 
المدّعي؛ لأنْ ذلك تمل غير مستبعد. 

والثاني: أنه لا يمكن» ووجّهه الإصطخريّ بأنه لو مكْنّاه من ذلك لا يؤمن من أن 
يدّعي المّعي أنه حلّفه على أنّه ما حلّفه. وهكذاء فيؤدّي إلى عدم فصل الأمر. 

وأجاب عنه سراج الدين بن ذلك لا يسمع من المدّعي؛ لتأديته إلى التسلسل المحال 
في الأمور الخارجة". 

ولو كان القاضي الذي يحال الحلف إليه هو القاضي المجاور وتذكر أنه حلّفه مرّة 
فلم يحلفه» وإن ل يتذكّر فالوجهان”. 


KHK 


كيفية التكول والحكم به 

(فصل: إذا) توجّهت اليمين إلى المدّعى عليه و(نكل المدّعى عليه) أي: امتنع» 
والنكل: الامتناع عن اليمين (لم يقض عليه) القاضي (بالتكول) المجرّد؛ لأن التكول 
كما يكون للتحرّز عن اليمين الكاذبة يكون للتورّع عن اليمين الصادقة» فلا يقضى 
)١(‏ التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية » والتسلسل المستحيل ترتّب الأمور الخارجية المترتبة ا موجودة معاء والتسلسل 
في الأمور الاعتبارية غير متنع بل واقع» ويستدلٌ على بطلانه في الأمور الخارجية ببرهان التطبيق. ينظر: التعاريف 
(076/1).: والتعريفات (۱/ ۸۰)ء وكتاب الكليات /١(‏ 797): ودستور العلماء (1/ ۱۹۳ و (۳/٤٤۱١)۔‏ 
(؟) الأنسب: «لم يحلّفه» بغير فاء الجزاء. ١‏ 
(۳) الوجهان السابقان: التمكين من تحليف المدّعى عليه المدعي» وعد التمكين منه. ينظر: العزيز (07037/17. 
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به مع التردد والاحتمال (ولكن توجّه اليمين على المعى» فإذا حلف قضى له)؛ لأن 
يمين المّعي حيشلٍ يقوّي الظنّ أن تكوله كان للتحرّز عن اليمين الكاذبة» ولماروى 
الحاكم في المستدرك عن ابن عمر: اعن النبى يك آنه رد اليمينَ على طالب الحقٌ» ”2 
وني رواية: «حوّلٌ اليمينَ إلى المذّعِي) ”. 

وفي وجه: يحكم بمجرّد النكول» وبه قال أبو حنيفة". 

وفي وجه: ما لا يثبت بشاهد ويمين لا يرد فيه اليمين على المدّعي» بل يحبس المدعَى عليه 
إلى أن يحلف أو يُقرّء وبه قال مالك”'». ول يلتفت إليه) الشيخ لخفاته) في المذهب. انتهى. 

وإذالم يعرف المدّعي تحويل اليمين إليه بنكول المدَعَى عليه أعلمه القاضي وبيّن له 
آنه إذا حلف استحق المدّعى©. 

«وإنهما يحصل النكول) عن اليمين (بأن يعرض القاضي اليمين على الملأعى عليه 
فيمتنع) عن اليمين (وفسّر العرض) أي: عرض القاضي (بأن يقول) القاضي: (قل: 
والله) إن الأمر كذلك. أو لم يكنء (والامتناع بأن يقول) المّعى عليه: (لا أحلف. أو: 
أنا ناكل) عن اليمين. 

قال الإمام في النهاية: قول القاضي: «قل والله» ليس أمراً جازماًء بل المراد: بأنّه وقت 
اليمين المعتدّ بها للمدّعى عليه» وقال: لو قال القاضى: «اتحلف بالله على كذا »؟ فقال: 
«لا» ليس بنكول؛ لأنه استفهام لا استحلاف» ولذلك لو سمع ذلك وبادر بالحلف لم 
(1) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين »)١١١/٤(‏ رقم (7051) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص: (7/ 237: لا أعرف محمداً وأخشى أن لايكون الحديث باطلاًء ورواه 
البيهقي في سننه الكبرى 07٠١ /٠١(‏ رقم (۲۰۷۳۹) وقال: تفرد به سليان بن عبد الرحمن الدمشقيء ثم أفاد 
أن له ما يقويه» ورواه الدارقطني في سننه (5/ ١۳۸)ء‏ رقم (540 5) وقال ابن الجوزي: في إسناده جماعة مجاهيل. 
ينظر: البدر المنير (۹/ 1۸۷). 
(5) قال ابن الملقن: أثر عمر ذل في تحويل اليمين إلى المدعي ذكره الشافعي في المختصرء ول هتد إليه في ختصر 
المزني. ينظر: خلاصة البدر المنير (1461/ )»رقم (0565). 
(۳) وكذلك أصحابه» فرد اليمين على المدعي ليس بمشروع عندهم بل يقضى على المدعى عليه بمجرد النكول 
عن اليمين. ينظر: بدائع الصنائع (5/ ۲۳۰)» وتبيين الحقائق (5/ 0148. 


(6) ينظر: الذخيرة .)۷١/١١(‏ 
(5) غباية المطلب (18/ 3537). 


5 / الوضوح 
يعت بحلفه حتّى يُستحلف ”". 

ولا فرق بين قول القاضي: «قل: والله»» وبين قوله: «احلف بالله؛ عند الجمهور”". 

وقال البغوي: قوله: «لا أحلف» في جواب قوله: «احلف بالله» ليس بتكول7©. 

(وإذا صرّح) المدّعى عليه (بالتكول) بقوله: «لا أحلف». أو: «أنا ناكل» (فلا حاجة 
إلى حكم القاضي بالنكول)؛ لحصوله بالفعل (وإذا سكت المذعى عليه عن اليمين 
بعد عرض القاضي اليمين عليه (حكم القاضي بنكوله) إذا م يظهر كون سكوته لنحو 
دهشة أو غباوة؛ لأنْ مجرّد السكوت ليس بنكول» فلا بد من حكم القاضي بالنكول؛ 
ليترتب عليه رد اليمين إلى المدّعي. 

وقيل: الإصرار على السكوت نكول لا حاجة إلى حكم القاضي *. 

(وقوله) أي: قول القاضي: («احلف» حكمٌ بالنكول)؛ ونازل منزلة قوله: #حكمت 
بأنَ المذعى عليه ناكل»؛ لأنّ أمر القاضي بحلف المدّعي إِنّها يجوز بعد التكول. 

(وإذا ردت اليمين إلى المّعي فحلف) بعد الردّ (استحق المّعى) وانقطعت الخصومة. 

ولو أراد بعد حكم القاضي بالتكول وشرحه التكول أن يرجع عن النكول ويحلف 
م يمكّن منه» بل يحلف المدَعِي ويأخذ المدَعَى (ويمينُه) أي» يمين المدّعي بعد نكول 
المدّعى عليه (بمنزلة بيّدة يقيمها) المّعي (أو) يميثّه (كإقرار المذعى عليه ؟ فيه قولان): 

أحدهما: أنه بمنزلة البيّنة؛ لأن حجّته حين الرد إليه اليمين وقد وجدت منه. 

«أصشُهما الثاني) أي: هي كإقرار المدّعى عليه [بالحق- وحكي عن النص-”؛ لأنه 
بنكول المدّعى عليه يصل المدّعي إلى حقه» فيكون يمين المدّعي كإقرار المدّعى عليه. 
)١(‏ ينظر: نهاية المطلب (5717/18)» والتهذيب للبغوي .)56١/8(‏ 
(؟) منهم إمام الحرمين والنووي. ينظر: نهاية المطلب (18/ 27737» وروضة الطالبين /١5(‏ 45). 
(۳) ينظر: التهذيب للبغوي .00١/8(‏ 
(5) القائل هو إمام الحرمين قال: وهذا فيه إذا لم يظهر سبب مسكت. ينظر: نهاية المطلب (18/ 155). 
(5) لم أجده صراحة في الأم» لكتّه يفهم من كلامه. ينظر: الأم (۳/ »)۱٤۹‏ و الحاوي الكبير (5/ ۳۲۲)ء والمهذب 


كحض 
7 نقل العلهاء عنه القولين. ينظر: الحاوي الكبير (5/ ۳۲۲)ء والمهذب (07577/1. 
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(حتّى) تفريع على الثاني (لو أقام المّعى عليه بيّنة على الأداء أو الإبراء) بعد ما 
حلف المدّعي اليمين المردودة (لم تُسمع بيّننه)؛ لأنّ الإقرار بالحقّ تكذيب للبيّئة التي 
أقامها على الإسقاط وقد جعلنا يمين المدّعي [بمنزلة إقرار المّعى عليه.وتسمع على 
الأوّل؛ لأنَّ يمين المدّعي] بمنزلة البيّدة عنده. والبيّدة قد تقام لدفع البيّنة. 

ويجب الحقٌّ بفراغ المدّعي عن اليمين المردودة على الثاني» ولا بد من حكم القاضي 
على الأول. 

وهذان الفرعان هما فائدة الخلاف. 

(وإن م يجلف) الآعي اليمين المردودة (ول يلل بشيء) بعد ما سال الشاضي عن 
سبب امتناعه ‏ قال في المغرب: التعلل: بهانه جستن”- (أو قال) بعد سؤال القاضي: 
(لا أريد أن أحلف سقط حقّه) أي: حق المّعي (من اليمين عن المدّعي)؛ لامتناعه 
عنها (ول يكن له مطالبة الخصم) بالحق» ولا ملازمته» فلا ينفعه إلا البينة. 


HEEE 


إمهال المدّعي والمدّعى عليه 

(وإن ذكر لمعي (لامتناعه سبباً) بعد سؤال القاضي (فقال) مبيّنا للسبب: (أريد 
أن أقيم البيّنة» أو انظر في الحساب) أ والتفحص عن الفقهاء فرك رويطل ەسق 
اليمين) فله أن يحلف بعد ذلكء ويأخذ الحقّ بعد ذلك (وأظهر الوجهين أنه يمهل 
ثلاثة أيام» ولا يزاد)؛ إذ لو أمهل أكثر من ذلك لا يؤمن أن يتّخذ ذلك ذريعة للمدافعة 
مرّة بعد أخرى. فيؤدّي إلى تصديع”" القاضي والخصم. 


)١(‏ كلمتان فارسيتان بمعنى: «التياس العذر»» وكتاب المغرب في ترتيب المعرب كتاب في اللغة لأبي الفتح 
المطرزي (ت: 1١‏ ه) اختصره من مصنف آخر له بعد الاستعانة بكتب أخرىء ول أهتد إلى هذا النص في المغرب 
في ترتيب المعرب الحاليء فيبدو أنه كان في المصنف الآخر في اللغة؛ إذ لا توجد كلمات فارسية في المغرب المطبوع 
الآن. ينظر: اكتفاء القنوع (3151/1) رقم )٠١(‏ 

(7) الداع كفُراب: وجع الرأس» فمعنى العبارة التسبب في وجع رأس القاضي والمخصم. ينظر: لسان العرب 
(196/8) مادة: (صدع). 


۸ / الوضوح 

والثاني: إن المدّة لاتقدّرء كا لا تقدّر لإقامة البيّنة» فإنّه يتمكن من إقامتها متى شاء؛ 
بجامع أن اليمين حقه كالبينة". 

وأجيب بالفرق: بأن البيّدة قد لا تساعده لغيبته» وتواردٌ اليمين إلى خيرته» فلا معنى 
للإمهال إلى مدة طويلة”. 

(ولو استمهل المذّعى عليه حين استحلف) أي. حين استحلفه القاضي (لينظر في 
الحساب) يتفحص رسم القبالة» والسؤال عن الفقهاء (لا يُمهل على الأشبه)”" من 
الوجهين إلا برضاء المدّعي؛ لأنّه مقهور مكلّف على الإقرار أو اليمين» فلا يفوّض الأمر 
إلى خيرته في التأخير » بخلاف المدّعي فإنّه ختار في طلب حقه وتأخيره» بل في إسقاطه. 

والشاني: -وبه قال الروياني وصاحب الإفصاح- أنه يمهل؛ إذ قد يكون شاكًاً في 
الإقرار أو اليمين فيستمهل لحصول اليقين» فيمهّل للحاجة. ولا يزيد على ثلاثة أيام؛ 
لغلا يتضجّر به المدّعي©. 

(ولو استمهل في ابتداء الجواب) حين توجّه إليه فقال: «أمهلوني لأنظر في الحساب» 
أو أشاور الفقهاء ثم أجيب إِما بالإقرار أو الإنكار واليمين» (فقد ذُكر أنه يُمهل إلى 
آخر المجلس) والذاكر لذلك هو أبو سعيد المهرويٌ©. 

والمراد بآخر المجلس قيام القاضي من مجلس القضاءء ويُعلم ذلك بعادته الغالبة» 
قال الشيخ في الكبير والنووي في الروضة: إن شاء المآعي ”» وإلالم يمهل”". 


لقف 


(1) وهو الراجح عند إمام الحرمين والبغوي. ينظر: نهاية المطلب (۱۸/ 374)» والعزيز (17/ .)١٠۳‏ 

(۲) والمجيب هو الإمام الرافعي. ينظر: العزيز (117/1). 

() في غير (۳۱۷۳): «الأشهر». 

(5) الروياني هنا القاضي أبو المحاسن صاحب البحر. ينظر: بحر المذهب (۱۲/ ۲۰۵)» والعزيز (۱۳/ .)۴١١‏ 
(0) ينظر: العزيز (0517/1). 

(7) وقال ابن المقري: إنشاء القاضي وهو الظاهر؛ لأنالمدعي لايتقيد بآ خر المجلس.ينظر: الإقناع للشربيني (۲/ 1۲۸). 
(۷) ينظر: روضة الطالبين »)57/1١5(‏ والعزيز (17/ 70717). 


كتاب الدعوى والبيّنات / 019 

صورٌ لاتردٌ فيها اليمين 

(وإذا طولب رب المال بالزكاة) قد سبق أن المّعى عليه إذا نكل يرد اليمين على 
المدّعي [ولا يقضى بمجرّد التكول على المدّعى عليه]ء وكان من الأحكام صور يتعذّر 
فيها رد اليمين إلى المعي» فأشار إلى بعضها فقال: 

وإذا طولب رب الال بالزكاة واد المقع إل ساع ار تنو الطاب (أو) اآعى 
رب المال (غلط الخارص) فيا يمكن فيه الغلط (وقلنا: : إنّه) أي: رب الال (يحلّف 
على مايدّعيه إيجاباً) قائلاً: «والله دفعتٌ إلى ساع آخرء أو: والله غلط الخارص بهذا 
المقدار» (فنكل) رب المال (وتعدّر الرة) أي: وقد تعذّر ”الرد إلى الطالب الساعي 
والسلطان الناصب” ولم يحضر المستحقون في البلد ليرد عليهم اليمين (فالأشهر) من 
الوجوه ( أنه يؤخذ منه الزكاة). 


نج هو حكم بمجرّد الكولء والنكول أوجب التسليم؛ لأن الضرورة تستدعي ذلك 


عند ابن سريج وتابعیه“ 
وحكم أوجبه قضيّة قضيّةٌ ملك النصاب» ومضيٌ الحول» وعدمٌ تعيين المدفوع إليه عند 
الأكثرين .0 


والثاني: آنه إذا نكل لم يطالب بشيء؛ لأنّه لم تقم عليه حجّة © 

والثالث: أنه حبس إلى أن يقر فيؤخذ منه» أو يحلف فيعرض عنه» وهذا أولى الوجوه”. 
وإن ل يتعذّر الرد بأن كان المستحقون منحصرين في البلد» ومنعنا نقل الزكاة بناءً على 

الأظهر ردت اليمين عليهم؛ لأئهم ملكوها وقت الوجوب. 


222 يشير الشارح بهذا التفسير إلى أن المضارع المثبت خالية من الواو الحالية إلا أن يكون مقرونا بقد. ينظر: همع 
المرامع (۳۲۳/۲). ٠‏ 

() أي: الذي نصب الساعي. 

(۳) من تابعيه ابن القاص» رواه عنه. ينظر: العزيز (۱۳/ 051. 

(5) العزيز (۱۳/ ۳٠۲)ء‏ وروضة الطالبين .)454/١57(‏ 

(۵) ينظر: العزيز (۲۱۳/۱۳). 

(5) ترجيح من الشارح لا يوافقه المصنف والبغوي. ينظر: العزيز (TIE)‏ 


oY.‏ / الوضوح 

(ولو ادّعى ول الصبيّ) أو المجنون (ديناً له) أي: للصبي أو المجنون (على إنسان 
فأنكر) المدّعى عليه (ونكل) عن اليمين «فالّذي رجح من الوجوه أنّ اليمين لا ترد 
عليه) أي: على الولّ؛ لأنَ إثبات الح لإنسان بيمين غيره مما لم يعهد في الشرع. 

والثاني: أن اليمين ترد إلى الويٌ؛ لآنّه اآذي صح منه الدعوى ويستوفي الح ويقيم البيّنة» 
ولا أهليّة للصبي والمجنون لكل ذلك ولم يذكر الشيخ الثاني؛ لدلالة السياق عليه. 

(والثالث: آنه إن الآعى الو ثبوته) أي: ثبوت ذلك الدين (بسيب باشره بنفسه) 
كبيع وإقراض لمصلحة أو ضرورة (رُدَت) اليمين إلى الولّ؛ لأنّه يمين على فعل نفسه» 
ولايضر كونها مثبتاً لحقّ الغير (وإلا) أي: وإن لم يدّع ثبوته بسبب باشره بنفسه (فلا) 
ترد اليمين إليه؛ لأنّه يمين على فعل الغير لإثبات حل الغير» ويجري الخلاف فيم إذا 
أقام شاهداً واحداء وفيما إذا عى إنسان على الول ديناً في ذمّة الصبيّ» ويجري أيضا 
في قيّم المسجد ومتولي الوقف إذا ادّعى ديناً أو عيناً للوقف أو المسجد وأنكر المأعى 
عليه ونكل. 

HEHE 

تعارض البينتين من شخصين 

(فصل: إذا ادّعى ائنان عيناً) كائنة (في يد ثالث وأقام كلّ واحد منهم بيّدة على 
مقتضى دعواه فأصحٌ القولين) وهو القديم المنصوص عليه في رواية الكرابيسي» وبه 
قال مالك وأحمد”* (أتّه) أي: البيّتين (تتساقطان)؛ لأتّه| متناقضتا الموجب» ولا 
ترجيح لأحدهماء فهى| كتعارض الدليلين: وعلى هذا (فيجعل كآنه لابيّدة هما) 


() ينظر: الأم 0917/50 

(۲) العريز (۲۱۳/۱۳). 

(۳) في رواية عنه. ينظر: المدونة الكبرى: (088/1»» وشرح ميارة الفاسي: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 
المالكي (ت:77١١ه)»‏ تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد ال رحمنء الطبعة: الأولى ١47١(‏ ه - ١٠٠۲م)-‏ دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - /١(‏ ۰ ,) و شرح الزركثي (EY)‏ 

(4) في إحدى ثلاث روايات. ينظر: الكاني في فقه ابن حنبل (5/ .)٤۹۲‏ 

(6) ينظر: العزيز (۱۳/ ۲۱۹). 


كتاب الدعوى والبيّنات / ٠١١‏ 

فيؤول الأمر إلى التحليف» فمن حلف حكم له» وإن حلفا أو نكلا جعل بينهما. 

(والشاني): وهو الجديد المنصوص عليه في رواية حرملة والربينع : (أنّهها تستعملان)؛ 
لأتهها حجّتان قويّتان”"» فإسقاطھا إجحاف بهما. 

(وفي كيفيته) أي: في كيفية الاستعمال (ثلائة أقوال) مذكورة في كتب الجديد كالأم 
والمختصرين”": 

(أحدها: أنّها تقسم بينهما) على السواءء وبه قال مالك وأبو حنيفة”؛ لما روى ابن 
حبّان عن أبي موسى: «أنّ رجلين اختصم إلى رسول الله يي في بعير فأقام كل منهم البيّنة 
أنّ البعير لهء فجعله التبى بينهما نصفين»*» ولأ البيّدة كاليد. فلو كان في أيديهما يجعل 
بينهما نصفين» فكذلك هنا. 

(والثاني: يقرع بينهما ويرجح جانب من خرجت قرعته)؛ إذ القرعة عند استواء الحالين 
أمر مشروع كما في العدق والقسمة» وروى الدارقطني: «أنَ خصمين أتبا النبي يك في شيء 
وكان لكل واحد منهم| شهود فاستهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم»”. 

وعلى هذا فهل يحتاج إلى اليمين من خرجت قرعته ؟ فيه وجهان: 

أقواهما: أنّه لا حاجة إلى اليمين؛ للحديث”. 


(1) للشافعي صاحبان باسم الربيع هما الربيع المرادي والربيع الجيزيء والجيزي قليل الرواية عن الشافعي» 
فحيث أطلق الربيع في النقل فالمراد الربيع المرادي» وقد سبقت ترجمتهما في كتاب الشهادات في مبحث حكم الغناء. 
(؟) ينظر: العزيز .)١۱۳/۱۳(‏ 

(۳) المراد بالمختصرين مختصر الزي ومختصر الربيع» ولم أحصل على ختصر الربيع. وينظر: مختصر المزني .)١٠١ /١(‏ 
() ينظر: التاج والإكليل 0 /) والمبسوط للسرخسي (۷/ »)٤١‏ و الدر المختار (5/ لالاة). 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه /١١(‏ ا445)) رقم (2038))» و البيهقي في سننه الكبرى )رقم 
231714 وقال البيهقي نقلا عن شيخه: منقطع» ورواه عبد الرزاق في مصنفه (51/5/8) رقم (19507). 
زف رواه البيهقي في سنته الكبرى (۱۰/ »)٤۳۷‏ رقم (51770) قال: أخرجه أبو داود في المراسيل عن قتيبة 
عن الليث وهذاشاهد من وجه آخرء ولم أهتد إلى هذا الحديث في سنن الدارقطنيء والذي في سنن الدار قطني 
(/ ۳۷۷) رقم 87 4): «عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة لم يكن هما بينة فأمرهما رسول الله يك أن يستها 
على اليمين»» وليس هذا من أدلة هذه المسألة. 

(۷) حيث فيه: «وقضى لمن خرج له السهم»» ول يذكر البينة. 


۲ / الوضوح 

والثاني: آنه يحتاج إلى اليمين» والقرعة ترجح جانبه كاليد”''» وبه يشعر لفظ المحرر. 

(والثالث: أنه يوقف الأمر إلى أن يتبيّن) الحال فيحكم لأحدهما (أو يصطلحا) على 
التراضي بأن هب كل واحد منهم| نصفه من الآخر على تقدير كون الجميع للواهب؛ 
لأنْ واحدا منهما مستحق على التعيين» وإلا لزم كذب البيّنتين» وهو غير متعيّن» فلا 
بذ من التوقّف إلى البيان أو الصلح كمن طلّى إحدى زوجتيه ومات قبل البيان» ولأنه 
إشكال فيم| يرجى زواله فيوقف كما لو زوّج وليّان امرأة بإذنها ونسيا السابق. انتهى. 

(ولو كانت العين) المدّعاة (في يدهما) أي: يد المآعيين (وأقام كل واحد بيّئة أنّها له 
فتبقى في أيديب| كما كانت) إذ لا داعي للانتزاع من يدهما أو يد أحدهما. 

وفي كيفية الإبقاء طريقان: 

أحدهما طرد القولين: التساقط والاستعال» وعلى قول الاستعمال يجعل بينهما ملكاً 
على السواءء ولا يجيء فيه قول التوقف» وفي قول القرعة وجهان بلا ترجيح. 

والطريق الثاني: القطع بجعل العين بينهما على السوية بلا جريان الحلاف» وهو 
أظهر القولين”"» وبه يشعر لفظ المحرّر. 

(ولو كانت العين) المدّعاة (في يد إنسان وادّعاها غيره) أي: غير من في يده العين 
(وأقام) ذلك الغير (بيّئة على تا ملكه وأقام صاحبٌ اليد بيّنة على أنّا ملكه تسمع 
نة صاحب اليد وتر جح على بيّنة الخارج)؛ لأن اليد ما يشعر بالملكية فتكون من 
أسباب الترجيح» وببه قال مالك©. 

وعند أبي حنيفة لا تسمع بيّنة صاحب اليد إلا في ثلاث صور: 

إحداها: إذا ادّعى دابّة في يده وادّعى انا نتجت في ملكه“. 


() ينظر: العزيز (۲۲۱/۱۳). 

(؟) ترجيح من الشارح» وينظر: العزيز (*571/1). 

(۳) ينظر: الكافي لابن عبدالبر »)٤۸۱/۱(‏ و شرح مختصر خليل (171/97). 
(5) المبسوط للسرخسي (۷ 34). والحاوي الكبير: (۳۹۹/۱۷). 


كتاب الدعوى والبيّنات / ٠۲۳‏ 

والثانية: في ثوب لا ينسج إلا مرّةء وأقام كل واحد بيّنة على آنه الذي نسجها”". 

والثالشة: فيم إذا أسند الملك إلى شخص واحد [بأن أقام كل واحد] بيّنة على أنّه 
الذي اشتراها من زيد مثلاً أو اتب منه”©. 

وعلى المذهب لا فرق في ترجيح بيّدة صاحب اليد بين أن يبيّنا سبب املك وبين أن 
يطلقاء ولا إذا أسندا إلى السبب بين أن يتفق السببان أو يختلفا. 

(ولا تسمع بيتعه) أي: بيّنة صاحب اليد (قبل أن يُدَعى عليه) على بناء المفعول 
(شيع) - مرفوع ليدّعى-؛ إذ الحجّة إِنّها تقام على دفع الخصم. ولا خصم هناك فلا 
حاجة إلى الحجّة (وكذا) لا تسمع بيّنته (بعد الدعوى وقبل إقامة البيّنة)؛ لأن قول 
صاحب اليد مقبول باليمين» فيكتفى بها ولا يعدل عنها". 

وعن ابن سريج: آنه تسمع بيّنته دفعاً لليمين عن نفسه. كم أن بيّنة المودع تسمع على 
الرد والتلف وإن كان له أن يحلف ويكتفى به“. 

وإن أقام الداخل بعد إقامة الخارج وقبل تعديل شهود الخارج فالأرجح أن ية 
الداخل تسمع؛ لان يده بعد إقامة بيّنة الخارج قريب من الزوال» فتستدعي الحال 
تأكيد يده وقطع العوائق عنهاء وأمّا الإقامة بعد التعديل فواقع موقعها. 

وإذا سمعنا بيّنة الداخل فهل جلف ؟ فيه قولان: المنصوص في القديم: آنه لا يحلئف 
كما في سائر البيّنات. 

والثاني: آنه يحلّف؛ لاحتمال أن تكون شهادة الشهود صادرة لظاهر اليد©. 

(ولو أزيلت يده) أي: يد الداحل (ببيّنة الخارج؛ ثمّ أقام) الداحل «البيّنة على انه 
ملّكه مستندا) أي: ملكاً مستنداً (إلى ما قبل إزالة اليد واعتذر الداخل بغيبة الشهود 


.)٦٤/۱۷( المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين (8/ ۲۹) وتبيين الحقائق (5/ ۳۲۰)» والعزيز (۱۳/ .)۲۳٤-۲۳۳‏ 
(۴) نهاية المحتاج (TIT /N‏ 

(5) ينظر: العريز (۱۳/ 7376). 

(6) وينظر: العزيز .)۲۳٣/۱۳(‏ 


4 / الوضوح 
سمعت بِيّنتده ورجّحت) على بيّنة الخارج (على أظهر الوجهين)؛ لأن يده إل أزيلت 
لعدم الحجّة» [وقد وجدت الحجّة]ء وينقض الحكم الأول سواء كانت إزالة اليد 
حشية أو حكميّة: 

فالحسّية الحكم والانتزاع والتسليم إلى الخارج» والحكميّة الحكم بالانتزاع والتسليم. 

والثاني: آنه لا تسمع؛ لحصول الحكم بحجة فيبقى بحاله". 

(ولو قال الخارج للداخل: هو ملكي اشتريته منك. وقال الداخل: هو ملكي. وأقام 
كلّ واحد البيّدة على ما يقوله): الخارج: على الملك والشراء» والداخل: على مطلق 
الملك (فالخارج أولى)؛ لأ مع بيّتته زيادة علم؛ لإسناد الملك على الانتقال بالشري. 

وما ني العكس: بأن قال الداخل: هذا ملكي اشتريته منك [وقال الخارج: هو 
ملكي] أو قال الخارج: هذا ملكي ورئته من أبي» وقال الداخل: هذا ملكي اشتريته 
من أبيك فتقدّم بيّنة الداحل؛ أن مع بيّنته زيادة علم» وهو الانتقال الحادث منه أو 
من أبيه. 

قال ابن سريج: لو أقام الخارج بيّئة أذ هذا العين ملكي غصب مني الدا خمل» أو 
قال: كانت عنده بإجارة أو وديعة. وأقام الداخل بيّنة على أتّها ملكه فالأصحٌ أن بيّنة 
الخارج تقدّم؛ لان معها زيادة علم» وارتضاه القاضي أبو سعيد”" والفوراني©. 

(ومن أقرّ لإنسان بال ثم ادّعاه آنه ملكه لم د تسمع دعواه إلا أن يذكر تلقي املك 
عنه) أي: عن المقرّله؛ إذ المقِرٌّ مؤاخذ بإقراره في المستقبل كما يؤاخذ به في الحال؛ بدليل 
أن من أقرّ بشيء يوم الجمعة يؤاخذ به في السبت» فيستصحب ما أقرٌ به إلى أن ينبت يبت 
الانتقال. 


.)۲۳١ /۱۳( ينظر: العزيز‎ )١( 

(؟) كذاني النسخ: والذي في العزيز: «القاضي أبو سعدة؛ وهو الهروي. ينظر: العزيز (۲۳۸/۱۳). 

م صاحب كتاب الإبانة» سبقت ترجته» ولم أهتد إلى من نقل عنهء قال المصنف: وارتضاه العراقيون. ينظر: 
العزيز (۱۳/ ۲۳۸). 

() في (۳۲۸۰۸): «إلا أن». 


كتاب الدعوى والبِيّنات / ٠٠١‏ 

(ومن أخذ المال منه ببينة) أي: بإقامتها عليه بعد الدعوى والإنكار (ثمّ جاء يدّعيه) 
أي: المال المأخوذ منه بالبيّنة (فهل يحتاج) في دعواه (إلى ذكر التلقي) من المعى عليه ؟ 
(فيه وجهان: أظهرهما: لا) أي: لايحتاج إلى ذكر التلقي؛ إحاقاً له بالأجنبيّ» ولأنه قد 
تكون له بيّنة على إثبات المآعى فيترجّح جانبه باليد السابقة. 

والثاني: آنه لا بد من ذكر التلقّي من المذعى عليه وعليه الأكشرون” ؛ لأن المال قد 
أخذ عنه بحجّة قويّة» فهو كالأخذ منه بالإقرارء لكن لا كانت اليد السابقة مرجّحة 
لجانبه لو قامت البيّنة فلا حاجة إلى ذكر التلقّي. 

HEHEHE 

مر جحات أدلّة الدعوى 

«(فصل : الجديد) المنصوص عليه في الأ (أنّ زيادة عدد الشهود) في أحد الجانبين 
على العدد الشرعي (لا توجب الترجيح) بل الترجيح إا يكون بسبب زيادة علم؛ 
لأنَّ الحمّة كاملة في طرف الأقلّ كما في طرف الأكثرء فالزيادة تقع لغواً. 

والقديم - وبه قال مالك ”- آنه يرجح جانب من زاد شهوده؛ لزيادة الظن بزيادة 
العدد بشهادة الوجدان. 

وكون المسألة ذات قولين طريق العراقيين. 

وني طريق اخحتاره المراوزة القطع بالجديد. وهذا الطريق أرجح الطريقين عند 
الننووي © 

(ولو آقام أحدهما) أي: أحد المدّعيين (رجلين) بصفات الشهود (و) أقام (الآخر 
رجلاً وامرأتين فالأشهر) من الوجهين (أنه لا ترجيح أيضاً) ىا لا ترجيح بزيادة 
الشهود؛ لأنَّ الحجّة قائمة بكلّ واحد منهم باتّفاق الأمة. 
)1١(‏ منهم النووي. ينظر: روضة الطالبين (061/15. 
0( م أهتد إليه في الأم» وينظر: الوسيط 79/7 4). 


(۳) على أحد القولين. ينظر: الذخيرة (۱۹۷/۱۰). 
(5) قال في الروضة: فالمذهب أنه لا ترجيح. ينظر: روضة الطالبين (08/17). 


5 / الوضوح 

والثاني: يرجح جانب الرجلين؛ لأت | أقوى» ولذلك يثبت برجلين ما لا يثبت 
برجل وامرأتين”". 

وفيه طريق قاطع بالأوّل مرجّح في أصل الروضة". 

(بخلاف) متعلّق ب» لا ترجيح « (ماإذا أقام أحدهما شاهدين) رجلين» أو رجلاً 
وامرأتين (وأقام الآخر شاهداً واحداً وحلف معه) فان الأظهر ترجيح الشاهدين؛ 
لأنَ شهادته) حجّة بالإجماعء بخلاف الشاهد واليمين؛ فإنّهِ مختلف فيه" ولأنَ الذي 
يحلف مع شاهد يصدّق نفسه في دعواه. والّذي يقيم شاهدين يصدّقه غيرُه فهو أبعد 
عن التهمةء فيكون أقوى جانبا. 

والثاني: أنه لا ترجيح؛ لأتها يتعادلان في إثبات الماليّات ^ 

وعلى الأول لو كانت اليد مع شاهد ويمين فالجمهور على أن جانب صاحب اليد 
مرجّح؛ لاعتضاده باليد المحسوسة الدالّة على الملك» وقيل: قوّة اليد مع قوّة الآخر 
يتعارضان فتعدّل الجانبان بلا ترجيح ^ 

«ولو أقام أحدهما بيّنة على آنه) أي: المّعي (ملكه منذ سنةء و) أقام (الآخر على 
أنه مّكه منذ ستتين فأظهر القولين الجديدين أنه ترجّح أسبقهما) أي: أسبق البيّتتين 
«تأريخاً) وبه قال أبو حنيفة” ورواه الربيع المرادي عن المختصر من كتب الجديدى 
واختاره المزني 47 لأن الأسبق تأريخاً تع تعبت الملك في وقت لا تعارضها البيّنة الأخرى 
في ذلك الوقت» وإنما تساقطان وقت التعارض: فيقى موججب الأولى؛ لأن الأصل في 
كل ثابت الدوام©. 


65 وهو الشرح الكبير على الوجيز نقله عن التهذيب. ينظر: العزيز (7171/1). 

(۳) فالحنفية مثلا لا يحكمون بشاهد ويمين. ينظر: بدائع الصنائع (7/ »)۲۲٠١‏ والدر المختار (5/ .)50١‏ 
(5) ينظر: العزيز .)۲۳١۱/۱۳(‏ 

(0) ينظر: روضة الطالبين (08/17). 

0) ينظر: بدائع الصنائع ۳/۳ و الفتاوى الهندية (0/1/5. 

(۷) ينظر: العزيز (۱۳/ 0519. 

(۸) المحصول: »)۱۳١ /٥(‏ وغمز عيون البصائر (۲/ ١5‏ 4)) و كشف الأسرار (؟/ .)41١‏ 


كتاب الدعوى والبيّتات / ٥۲۷‏ 

والشاني: - وهو رواية البويطي عن الأم- أنه لا ترجيح» وتتساقطان؛ لأن الملك إن 
يغبت في حال الشهادة» وهما متساويتان فيه» فهو كم إذا كانتا مطلقتين أومؤرٌ ختين 
بتأريخ واحد. وهذا هو الأصحٌ عند ابن كج وبعض الأصحاب © 

وفيه طريقة منسوبة إلى ابن سريج وابن الوكيل” قاطعة بعدم الترجيح؛ لأن رواية 
البويطي أوفق”" 

(ولصاحبها) أي: لصاحب البيّنة السابقة تاريخاً (الأجرة) أي: أجرة المثل (والزيادات 
الحاصلة) من الثمرة أوالتتاج (من يومئذ) أي: من يوم ذلك التاريخ؛ لأنّه يثبت آنه 
ملك له» ولو كان في يد غيره بالتعذي. 

(ولو أطلقت إحداهما) أي: إحدى البيّتين بلا تقيبد بزمان (وأرّخت) البيّنة 
(الأخرى) فقالت: هو ملكه منذ كذا (فالظاهر) من الخلاف السابق (التسوية) وعدم 
الترجيح؛ لان الذي قال بعدم الترجيح في اختلاف التاريخين هناك فههنا أولى بأن يقول 
بعدم الترجيح» ومن أجرى الخلاف هناك اختلفوا هنا على طريقين: أحدهما طرد 
الخلاف هنا أيضاً. 

والطريق الثاني: القطع بترجيح المؤرّخة؛ لأنها تعيّن الوقت للملك وغير المؤرّخحة لا 

يقتضي إلا إثبات الملك في الحال”. 
ومنهم من أثبت طريقاً ثالثاً: وهو القطع بالتسوية”*» وهو المشار إليه في المحزر. 
«وإذا قدّمنا أسبق البيّنتين تأريخاً) حيث كان المعى في يد الث (فلو كانت اليد 


() في (۳۲۸۰۸) و (ش): #بعض من الأصحاب». و ينظر: العزيز (۱۳/ .)١٤١‏ 

»( ا سب ع ا عدت ا وق ا ارا e‏ واي قا لسوت لق 
وهي إحدى المحال بال جانب الغربي من بغداد» كان فقيها جليلا من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي؛ ومن 
نظراء ابن سريج» ومن كبار المحدثين والرواة؛ من شيوخه: : الأنياطيء توفي بعد العشرة وثلاثائة. ينظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي (1/ »)73١1-٠١‏ و طبقات الشافعية الكبرى (7/ ١۷٤)ء‏ رقم (510). 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ .)۲٤١‏ 

(5) ينظر: العزيز .)۲٤۲/۱۳(‏ 

(0) ينظر: العزيز (31/ 57 7). 


۸ / الوضوح 
مع الآخر) أي: مع متأخرة التاريخ”“ (فالأصح) من ثلاثة أوجه (ترجيح اليد)؛ لأن 
البيتتين قد تعارضتاء وبقيت قوة اليد سالمة عن المعارضة: وسبقٌ التاريخ لا يزيل اليد. 

والثاني: ترجيح السابقة"؟ لأنَّ مع أحدهما ترجيحاً من جهة الشسيقء ومع الآخرمن 
جهة اليد والبينة مرججحة على اليدء فكذلك الترجيح بها على ترجيح اليد””. 

والثالث: أئهم| يتساويان؛ لتعارض المعنيين» ولو كانت اليد مع المتقدّمة تأريحاً فير ججح 
جانبه قطعاً©». 

(والأصح) من القولين (آنه إذا شهد الشهود بملك المدّعي) في عين من دار أو عبد 
أو فرس (في الشهر الماضي أو في الأمس) قائلين: إن هذا كان ملكه في الشهر الماضي» 
أو في البارحة (ولم يتعرّضوا للحال) بأنّه كان ملكه في الحال (م تُسمع شهادتهم) وهو 
المنصوص عليه في ختصر المزني برواية الربيع؛ لأن دعوى الملك السابق لا تسمع 
بالاتفاق» فكذلك لا تسمع البيّنة. 

والشاني: وهو المنصوص عليه في رواية البويطي أنّها تسمع؛ عملاً بالاستصحاب؛ لأن 
الثىء إذا ثبت فالأصل بقاؤه”. 

(بل ينبغي) أي: يجب على الأوّل (أن يشهدوا على الملك في الحال) ويقولوا: هو الآن 
ملكه (أو يقولوا: كان ملكا له) في الشهر الماضيء أو في الأمس (ولم بزل ملكه) إلى الآن 
(أويقولوا: لانعلم له مزيلاً) من بيع أو هبة أو إقرار. 

ويجري في الإقرار أيضاً: بأن قال: كان هذا ملك فلان في الشهر الماضي» فعلى الأوّل 
لا بد وأن يقول: «إلى الآن». وعلى الثاني لا يُشترطهء ويُلزم بذلك. 

(ويجوز) للشهود (الشهادة على الحال) أي: بالملك في الحال (استصحاباً) أي: استتباعاً 
)0 في غير (۳۱۷۳) و (د): متأخر التاريخ. 
$ في غير (ج): السابق». 
(۳) ينظر: العزيز .)۲٤١/۱۳(‏ 
(4) ينظر: العزیز .)۲٤١/۱۳(‏ 


.)۴٤۳/١۳( في العزيز «نقل المزني والربيع: أا لاتسمع ولايحكم بها». ينظر: العزيز‎ )٥( 
نقل المزني والربيع: انها لاتسمع‎ : 
.)۲٤۳/۱۳( العزيز‎ ١ 


كتاب الدعوى والبيّنات / ٠۲۹‏ 
(لاعرف) من أسباب الملك (من قبلٌ) أي: قبل زمان الشهادة من الشري) بيان لما 
عرف (أوالإرث أو غيرهما) من المبة أو الغنيمة أو الوصيّة كا إذا عرف الشاهد أنه 
اشتراه من فلان» أو ورث منه. أو وهبه» ولم يُعرف ما يزيل به ملكه جاز له الشهادة 
على أنه ملكه في الحال اعتماداً على ما عرف؛ لأن الأصل بقاء الشيء بعد ثبوته» وعدم 
مزيله» وتسمع ويحكم بهاء وهذا هو الغالب في الشهادات على الملك. 

وفيما إذا صرح بالاستصحاب وقال: «إِنّها شهدت بناءً على آنه رأيت آنه اشترى 
مثلاً» ففي قبول تلك الشهادة وجهان: 

قال الغزالي ناقلاً عن الأصحاب: إِتّبا لا تقبل؛ كما لا تقبل شهادة الرضاع اعتهداً 
على الامتصاص وحركة الحلقوم”". 

وقال القاضى حسين: إِنّها تقبل؛ لعلمنا بأن لا مستند للشاهد إلا الاستصحابء بخلاف 
الرضاع؛ إن له قرائن لا تدخل في العبارةء ولو قال الشاهد بعد ما شهد استصحاباً ما عرف: 
«لا أدري أ زال ملكه أم لا ؟» لا تقبل؛ لأن هذه صيغة المرتابين» لا صيغة الشهادة ا لجازمة”. 

(ولو شهد الشهود) على إنسان (آنه أقرّ أمس بالملك للمدّعي) في عين كذاء أو في 
دين قدره كذا (قبلت الشهادة)؛ لبياهم مايثبت به اللك (واستديم حكم الإقرار 
وإن م يصرّح الشاهد بالملك في الحال)؛ لأنَ هذا هو”" فائدة الأقارير» فلو ردت انسدّت 
باب الأقارير» وقد أشرنا” إلى آنه لو أقرٌ المدّعى عليه للمدّعي بأن هذا كان ملكك 
أمس أن الأظهر آنه لا يؤاخذ بهذا الإقرار ولا ينتزع الملك من يده» كا لو أقام المدّعي 
البّنة على آنه ملكه أمس©. 

وقيل: يؤاخذ به ويتزع الملك من يده كما لو شهدت الشهود آنه أقرٌ أمس» 
واختاره الشيخ في الكبير”". 
)١(‏ ينظر: الوسيط (۷/ »)٤۳۹‏ وروضة الطالبين (؟55/11). 
(۳) ينظر: العزیز .)۲٤۳/۱۳(‏ 
لضف في غير (ج): هذه هوة. 
)٤(‏ لم أعثر على هذه الإشارة في كتاب الإقرار. 


(5) حيث سبق قبل سطور: أن دعوى الملك السابق لاتسمع . وينظر: التهذيب للبغوي (0717-51757/8. 
۵) ينظر: العزيز .)۲٤٤/۱۳(‏ 


١‏ / الوضوح 

قال الأئمة”": لو كان في يد إنسان دار فادّعاها آخر وقال: إِنّها ملكي غصبها مني» 
وأقام على ذلك بيّنة» وادّعى آخر آنه ملكه وأقر له من في يده فليس بين البيتتين 
منافاة» بل يغبت الملك للأوّل مع الغصب بالبيّنة الأولى» ولغا إقرار الغاصب الذي 
هو صاحب اليد لغير المخصوب منه؛ لثبوت كونه غاصبا'". 

(ومن أقام بّنة على ملك دابّة أو شجرة) قائلين: إن هذه ملك فلان (لم يستحقٌ التتاج 
والثمرة الحاصلين قبل إقامة البيّنة» ولا الثمرة الظاهرة الحاصلة عند إقامة البيّنة)؛ بناءً 
على ما ذكر الشافعيّ في الأمّ: إن اة توجب ثبوت الملك للمدّعي أو تُظهر ثبوت 
المللك». ثم قال: «والمختار عندي أن البيّدة مظهرة لثبوت الملك له سابقا على إقامة 
البيّة بزصان يمكن فيها صدق الشهود» وذلك مقدار لحظة لطيفة» فلا يقذر زمانا لا 
ضرورة إليه»» هذا لفظ الأم©. 

فعلى هذا لا تقتضي شهادتهم ثبوت الملك في الثمرة الحاصلة قبل الشهادة للماعي» 
ولا النتاج ولا الثمرة الموجودة عند الشهادة» بل تبقى للمدذعى عليه. 

دوني الحمل ال موجود) عند الشهادة (وجهان: أظهرهما الاستحقاق) أي: يستحقٌ 
المدّعي الحمل تبعاً لأمّه؛ لأنّه جزؤهاء كما يدخل في البيع. 

والشاني: آنه لا يستحق؛ لجواز كون الحمل لغير مالك الأمَّ بوصيّة» ورد بأن ذلك 
احتمال عمل لايناني ظاهر الحال". 

(ومن اشترى شيئاً) من إنسان (فأُخذ) ذلك الشىءٌ (منه بحجّة مطلقة) بأن الآعى 
تسان عل الشتري بان الذي اشتراء ملك المدّغفي: وأقاء نة مظلفنة غير مؤرّئمة 
بزمان (فالمشهور) في المذهب (أنّ له) أي: للمشتري (الرجوع إلى بائعه بالثمن)؛ كي لا 


1 من الأئمّة القائلين بهذا المصئف الرافعيّ في الشرح الكبير. ينظر: العزيز (01145//17. 

(0) ينظر: العزيز (557/17). 

Mm‏ من العجيب أني لم أهتد إلى هذا النص في الام لا بلفظه ولا بمعناه. ووجدت في الروضة: فصل: بينة المدعي 
لا ت وجب ثبوت الملك له ولكنها تظهره فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتهاء لكن لا يشترط السبق بزمان 
طويل» بل يكفي لصدق الشهود لحظة لطيفة» ولا يقدر ما لاضرورة إليه. ينظر: روضة الطالبين (17/ .)٠١‏ 
(5) ينظر: روضة الطالبين (؟١/ .)٠١‏ 


كتاب الدعوى والبيّنات / er1‏ 

يذهب ماله بلا بدل» وهذا مخالف للقاعدة السابقة؛ لأتّها تقتضي عدم رجوعه؛ لجواز 
أن يكون الملك منتقلاً من المشتري”" قبيل إقامة البيّنة ويكون البيع صحيحاء وهذا 
مستند الوجه الآتي: 

(وني وجه: لايرجع) المشتري على البائع (إلآّإذا كان) المدّعي (يدّعي على المشتري 
ملكا سابقاً) على الشري؛ إذ بذلك يتحقق بطلان البيع» ولا يحتمل”" انتقال الملك من 
المشتري إلى المدّعي وكون البيع صحيحاً”. 

وأجيب بأنّ الأصل عدم المعاملة بين المشتري والمدّعي» وعدم الانتقال منه» فيستند 
الملك المشهود به إلى ما قبل الشري©. 

(ومن ادّعى ملكاً مطلقاً) من غير ذكر سبب من أسباب الملك من الشري والاتهاب 
وغيرهما (وذكر شهوده مع الملك سيبّه) أي: سبب الملك من الشري وغيره يضر 
ذلك ولا نرد شهادتّهم بتلك الزيادة؛ إذ لا منافاة بين الشهادة بمطلق الملك وبيان 
السبب» ولا بين مطلق الدعوى وذكر السبب من الشهود. 

(ولو ذكر المّعي) في دعواه (سبباً) للملك كالشري مشلا (وذكر الشهود سبباً آخر) 
كالهبة (لم تسمع شهادتهم)؛ للمنافاة بين الدعوى والشهادة» كما لو ادّعى عيناً وشهد 
الشهود بعين أخرى. 


HHR 


تعارض البيّنتين في غير الإرث والعتق 

(فصل: إذا قال) المؤجر: (آجرتك هذا البيت بعشرة) دون جميع الدار (وقال 
المستأجر: بل آجرتني جميع الدار بالعشرة) التي ذكرتَ (وأقام كلّ واحد منهما) أي: 
من المؤجر والمستأجر (بيّنة على ما يقوله): المؤجر على ألبيت» والمستأجر على جيع 
)١(‏ إلى المدذعي. منه. 
0) في (۳۲۸۰۸) و (ج) و (ش): «وإلا». 


(۳) وهذا الوجه محكيّ عن القاضي حسين . ينظر: روضة الطالبين (17/ 19). 
(4) ينظر: العزيز .)٠٤٤/۱۳(‏ 


۲ / الوضوح 
الدار (فأصح القولين: أنّ البيّتتين متعارضتان)؛ لأن الزيادة آن) هي في المشهود به فلا 
يكون مرجّحاء وعلى هذا فيكون الرجوع إلى التحالف» ومن قال باستعمال البينتين فلا 
يجيء قول القسمة والوقف إلى الصلحء ويجيء فيه قول القرعة على الأصح» فمن 
خرجت له القرعة عمل بقولته”". 

(والشاني: أن ية المستأجر أولى بالقبول)؛ لاشتاها على زيادة علم» وهي استئجار 
جميع الدارء وبالقياس على ما إذا شهدت بيّدة بالف وبيّدة بألفينء فإنه يثبت الأكثر 
وهو آلفان”. 

وأجيب بأنّ بيّنة ألفين ليست بمضاةة لبيّنة الألف؛ لأن التي تشهد بالألف لا تتفي 
الألفين””". وفيها نحن فيه العقد واحدء والشهادة بك كيفيّة تنافي الكيفيّة الأخرى 
فيثبت التعارض. 

وإن كان لأحدهما بيّنة دون الآخر قضي له» وإن عجزا عنها [فالحكم بالتحالف فإن 
حلفا] فالحكم إِمَا بالفسخ أو التصالح. 

(ولوادّعى اثنان داراً في يد ثالث وقال كل واحد منهما) أي: من المدّعيين: (اشتريتها) 
أي: الدار التي في يد الثالث (بكذا) من الثمن (ودفعت إليه الشمن) بتمامه. والدار 
داري (وأقام كل واحد منهم بيّنة على ما يقوله) وطالب صاحب اليد بتسليم الدار 
إليه (فإن أرّختا بتأريخين ختلفين قضي بأسبقهما تأريخا)؛ لأنه إذا ثبت بالسابقة بيعها 
من واحد امتنع كون الدار مبيعة من الآخر؛ إذ لايتمكن من ذلك. 

(وإلاً) أي: وإن لم تتأرّخا بتأريخين ختلفين» بل بتأريخ واحد أو لم تتأرّخا بشيء 
(فالبيّتان متعارضتان)؛ لعدم مقتضي ترجيح أحد الجانبين» فيحلف المدّعى عليه لكل 
مدع يميناً آنه ماباعه منه» ولا تعارض بين الثمنين فيلزمانه بالبيّتتين. 

تماق جناي كاسن مزق السافر ول اندر السو م دمي فر 
)١(‏ ينظر: روضة الطالبين (51//15). 


م2 وهذا القول خرجه ابن سريج. ينظر: روضة الطالبين (510/15). 
(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ .)٥١‏ 


كتاب الدعوى والبيّنات / 77م 

م تكن بيّنة وأقرّ لأحدهما. وعلى قول الاستعمال: من خرجت له القرعة سلّمت إليه» 
ويسترد الآخر ثمنه لو قلنا بالقرعة. 

ولكل منهما نصف الدار بنصف الثمن» واسترداد النصف الآخر إن قلنا بالقسمة. 

وينتزع الشمنان والدار من يد المدّعى عليه ويوقف إلى المصالحة أو إلى البيان إن قلنا بالوقف. 

(ولو قال كلّ واحد منهم) أي: من المدّعيين للثالث الذي في يده المذعى: (بست 
منك هذه الدار بكذا) وطالبه بالثمن المذكور (وأقام كل واحد منهم بيّنة) على ما 
يدّعيه (فإن ذكرتا تأريخين مختلفين) بزمان يمكن النقل فيه (لزمه الثمنان)؛ لإمكان 
اجتماعه) بانتقال المّعى من المشتري إلى البائع الثاني فيا بين تأريخين. 

«وإن أرَخما بتأريخ واحد فهم) أي: البيّتَان (متعارضتان)؛ لامتناع كون الشيء 
الواحد ملكا لاثنين لكل منهم كلَّه فعلى التساقط يحلف لكل واحد منهما. 

وعلى قول الاستعمال”©: فعلى قول القرعة من خرجت له القرعة قضي له بالنمن 
الذي شهد به شهوده. وللآخر تحليفه» وعلى قول القسمة يكون لكل واحد منهم| 
عاك سيّاهء والظاهر بحيء قول الوقف أيضاً”". 

(وإن أطلقعا) أي: بيّنة كل واحد منهما (أو) أطلقت (إحداهما) أي: أحدى البينين 
(وأرّخت الأخرى فالأظهر) من الوجهين <أنّْهما كالمؤرّختين بتأريخين مختلفين) حتى 
يلزمه الثمنان؛ إذ التنافي بين البيتتين غير معلوم» والعمل بكل منهما مكن» فيعمل بها 

والشاني: أئّهما كالمؤرّختين بتأريخ واحد؛ لاحتمال توافقهما على وقت واحدء والأصل 
براءة ذمّة المشتري» فلا يؤاخذ إلا باليقين» فعلى هذا فيحلف هما يمينين» ولا يلزمه 
شيء من الشمنين» وني استعاله| الأقوال المتقدّمة مة2©0, 


اننا 


)١(‏ يقصد بالاستعمال: عدم تساقط البينتين والعمل بموجبهماء ويؤول الأمر إما إلى القرعة أو إلى القسمة كما 
(5) ينظر: العزيز (*1/ 4 70). 
(۳) ينظر: العزیز (۱۳/ 768). 


/ الوضوح 

تعارض البيّنتين في الإرث 

(فصل: إذا مات رجل عن ابنين: مسلم ونصرائيٌ) بالرفع والجرّء والجرّ هو الرواية 
(واختلفا) فيا مات عليه لأجل الميراث (فقال) الابن (المسلم: مات أبونا مسلا ولي 
الميراث بتهامه؛ وقال) الابن (النصرانّ: مات نصرانياً ولي الميراث) بتمامه (فإن كان الأب) 
المت (معروفاً بالتنضّر وقال النصرانّ: مات أبونا على ما كان عليه) من التنضّر (وادّعى) 
الابن (المسلم أنه أسلم ثم مات) على الإسلام (فالقول قول النصرانّ بيمينه)؛ إذ الأصل 
بقاؤه على ما كان عليه من الكفرء فقوله يوافق الظاهر استصحاباً اعرف به. 

وإن كان معروفاً بالإسلام فلا دعوى للنصرانّ؛ لأنه لايرئه على تقدير موته على 
التنضر؛ لأنّه لا يقبل منه إلا الإسلام» فلا يرث منه أحدء فيكون ماله فيئ0.9) 

(وإن أقام كلّ واحد منهما) أي: من الابنين (بيّنةٌ) على ما يقوله (نظر: إن أطلقت 
البيّتتان) بأن شهدت بيّنة المسلم أنه مات مسلاء وبيّئة النصرانّ أنه مات نصرانيًا 
(فبيّنة المسلم مقدّمة)؛ لتضمّنها زيادة علم» وهي الانتقال من النصرانية إلى الإسلام» 
وإن كان مع بيّنة الآخر استصحاب الأصل لكر الناقلة أولى من المستصحبة". 

(وإن قيّدا فشهدت) هذا بيان التقييد. أي: بأن شهدت (بيّئة المسلم على أنه تكلم 
في آخر عمره بكلمة الإسلام وبيّنةُ النصرانّ على أنه تكلّم في آخر عمره بالتنصر فهما 
متعارضتان)؛ لاستواء التقييد منهماء وكذا الحكم لو قيّدت بيّنة النصرانّ دون المسلم؛ 
لتعادل التقيبد وزيادة العلم. 

فإن قلنا بالتساقط: فيحلفان. فأبّهما حلف قضي له. وإن حلفا أو نكلا فالأمر 
التوقف. 


(1) سبق في الوضوح في كعاب قسم الفيء والغنيمة : الفيءٌ في الشريعة: ا لمال الحاصل من الكمّار من غير قتال 
معهم وإيجافٍ خيلء أي: إعداء وإسراع. 

(0) يعني: على فرض صحة دعواه» ولكن الابن المسلم تقبل دعواه فيرث المال» لتأييد دعواه بكون أبيه معروفاً 
بالاسلام. 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ 537). 


۰ كتاب الدعوی والبيّتات / هلاه 

وإن قلنا بالاستعال: فعلى قول القرعة التركة لمن خرجت له القرعة» وعلى قول 
التوقف”" توقف التركة إلى بيان الحال إن أمكن» لتو و لو 
بينهما نصفين كما في غير الميراث» هكذا قال الجمهور“ 

وقال أبو إسحاق: لا يجيء ههنا قول القسمة؛ إذ القول بالقسمة حكم بالخطإ 
يقيناً؛ لأنَّ الشخص لا يموت كافراً مسلاً» وفي صورة غير الميراث ليست القسمة 
حك بالخط!؛ لجواز أن يكون المدّعى مشتركاً بينههاءولأنه لا اشتراك للكافر والمسلم 
في الميراث7” 

وأجاب الشيخ في الكبير با حاصله: آنا لانحكم بأنّه مات مسل كافراً مع ولا 
بالتشريك في الميراث» لكنّه بيّنة كل واحد تقتضي أن يكون المال كلّه له إلا أن البينة 
الأخرى منعته. فعملنا يكل واححدة مته على حسب الإمكان”. 

قال تاج الدين الأصفهندي: “حب أي [سجاق لا تتدفع بهذا الجواب؛ لقوّة معناها؛ 
لأ مرجع اتسين ليس إلا الإرث؛ وغايته الشك في الوارث؛ والشك في الوارث 
يوجب التوقف إلى تبيّن الحال» أو الصلح لا غيرٌ. 

(وان م يكن الأب مروف الديين) لا بالتنضر ولا بالإسلام (وأقام كل واحد منهما 
البيّدة على أنه مات على دينه): فقالت بيّنة المسلم: :إنّهِ كان مسلا ومات على الإسلام» 
وقالت بيّنة النصراني: إِنّه كان نصرانياً ومات على النصرانيّة (فه) متعارضتان أيضاً) 
أي: كما لو كان معروفاً بالتنضر وقيّدت البيّتعان؛ لتساوي البيّتين في الشهادة: ففيه ما 
تقدّم من الأقوال» ويجيء في قول القسمة قول أي إسحاق وجواب الشيخ واعتراض 
الأصفهندي”©. 

وحكى العبّاديّ في المسألة وجهاً آخر: وهو أن بّنة المسلم مقدّمة؛ لأن الظاهر من 
(۱) في غير (۳۱۷۳) و (ش): «وعلى قول الوقف»! 


(؟) ينظر: العزيز (۲۹۳/۱۳). 
(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ 777-7557). 


(5) ينظر: العزيز (777/1). 
(0) كلها سبق في المسألة السابقة. 


5 / الوضوح 
حال من هو في دار الإسلام الإسلا. 

(ولو مات نصرانٌ بيقين عن ابنين: مسلم ونصرانّ: فقال المسلم: أسلمتٌ بعد 
موت أبينا) وكنت وقت موته نصرانيّاً (فالميراث بينناء وقال النصرانً: بل أسلمتٌ 
قبله) أي: قبل موت أبينا (فلاترثه) فاليراث كله لي (فالقول قول المسلم بيمينه)؛ لأنّ 
الأصل بقاؤه على التنضّر إلى موت أبيهء فإذا حلف اشتركا في الميراث. 

(وإن أقام كل واحد منهم به على ما يقوله): قالت بيّنة المسلم: إِنّه أسلم بعد 
موت أبيه» وقالت بيّنة النصرانٌ: إنّه أسلم قبل موت أبيه (قدَّمت بيّنة النصرانّ) 
وحاز جميع الميراث؛ لأنَ معها زيادة علم بالانتقال إلى الإسلام قبل موت الأب» ومع 
الأخرى استصحاب لدينه. والناقلة أولى من المستصحبة. 

وإن عجز أحدهما عن البيّنة دون الآخر قضي لصاحب البيّنة. 

(ولا فرق) فيع ذكرنا بين أن يكون هذا التنازع بين الابنين (مع الاتفاق) أي: اتفاق 
الابنين (على تأريخ موت الأب أو دونه) أي: دون الاتفاق فيكون عند عدم البيّنة 
القول قول المسلم» وعند إقامة البيّتتين تقدّم بيّنة النصران. 

(ولو اتفقا) أي: الابنان (على تأربخ إسلام الابن المسلم كشهر رمضان» وقال 
المسلم: مات الأب في شعبان) وكنت كافراً يومئذٍ فالميراث بيننا (وقال النصرانّ: بل) 
مات الأب (في شوال) وكنت مسل يومئذٍ والميراث كله لي (فالقول قول النصرانّ) مع 
يمينه؛ إذ الأصل دوام الحياة. 

(ولو أقاما بيّتسين) كل واحد على مايقوله (فبيّنة المسلم أولى بالقبول) لأثّها تنقل 
من الحياة إلى الموت في شعبان» وبيّنة النصرانَ يستصحب الحياة إلى شوّال» والمنقلة أولى 
من المستصحبة؛ لأ مع المنقلة زيادة علمء وإن كان لأحدهما بيّنة دون الآخر قضي له. 

(ولو خلّف ميّت أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال الأبوان: مات كافراً) والميراث لنا 
(وقال الابنان) السلان: (بل مات مسلا) والميراث لنا (فأشبة القولين) بقول الجمهور 


.)70/15( ينظر: العزيز‎ )١( 


كتاب الدعوى والبيّنات / /الاه 

(أنَّ القول قول الأبوين) مع يمينهم في أنّه مات كافراً؛ لأن الفروع محكومون بالكفر تبعاً 
للأصولء فيحكم ببقائهم على الكفر حتى يتيقن خلافه» وهو الانتقال إلى الإسلام. 

(والثاني: آنه يوقف المال إلى أن ينكشف الأمر): بأن يتبيّن حال الميّت بالبيّنة (أو 
يصطلحا)؛ لأنْ التبعية ترتفع بالبلوغ وحصول الاستقلال. 

ويجيء الوجه المحكىّ عن العبادي أنَّ القول قول الابنين؛ لأنَ ظاهر الدار يدل على 
مايقولان”. ٠‏ 
ولو أقام الفريقان بيّنتين فبينّة الابنين مقدّمة؛ للانتقال. 


HE 


تعارض البينتين في العتق 

(فصل: لو قامت بيّنة) إمَا حسبة أو بدعوى العبدين (على أنه) أي: الت (في مرض 
ا موت أعتق عبده سالاء وقامت بيّئة أخرى أنه أعتق غانياًء وكلّ واحد ثلث ماله: فإن 
أرّختا بتأريخين ختلفين عدق) من العبدين (من أعتقه أوَّلاً)؛ لأنه يستغرق الثلث ولا 
يبقى شيء للآخرء فيبقى رقيقاً. 

(وإن أَرَخْمَا بتأريخ واحد) : بأن قالت كل واحدة منهما : إنّه أعتقه حين سلّم عن 
صلاة المغرب يوم الأربعاء في شهر شوّال سنة كذا (أقرع بينهما) فمن خرجت له 
القرعة عتق وبقي الآخر رقيقاً. 

(وإن أطلقنا) ولم تؤرّخا بتأريخ واحد (فقد قيل: يقرع بينهما أيضا) أي: كما لو أرَختا 
بتأريخ واحدء والقائل هو البغوي في التهذيب؛ لاحتمال المعية والترتيب"© 

(وقيل) قائله الإمام والغزالي”": (فيه) أي: في إطلاق البيّين (قولان: أحدهما هذا) 
أي: ما قاله القائل الأوّل» وهو البغوي. 
)١(‏ ينظر: العزيز (۲۹۷/۱۳). 


(۲) ينظر: التهذيب (708/8). 
(۳) ينظر: نباية المطلب .)۷٤-۷۳ /١9(‏ والوسيط (۷/ .)٤٤۸‏ 
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(والثاني: يعتق من كل واحد منهم| نصفه. وقد رجح کل واحد منهم]) وهو أن يقرع 
بينهما أو يعتق من كلّ واحد نصفه (طائفةٌ من الأصحاب) فصاحب التهذيب وتابعوه 
رجح أنه يقرع بينها؛ للجهل بسبق أحد المعتقين» كما في التكاحين إذا لم يعرف سبق 
أحدهما ولا المعيّة0. : 

والروياني”" والإمام والغزايّ رججحوا أنه يعتق من كل واحد نصفه”»: كما في 
الجمعتين إذا علمت السابقة ثم التبس؛ فإتهم يصلّون جميعاً الظهر؛ لصحّة الجمعة 
السابقة» وهنا احتمال الترتيب أقرب» فيحتمل عتق كل واحد منهماء فالقول بالقسمة 
أولى من القول بالقرعة؛ جمعاً بين البيّين©. 

وقال النووي في زوائد المنهاج: ا مذهب: يعتق من كل نصفه”. 

(ولو شهد أجنبيّان) أي: غير وارثين من الميت» سواء كانا من الأقارب كالإخوة 
والأعمام عند وجود الأبناءء أو من الأجانب الّذين لا قرابة بينهم وبين اميت (على أن 
فلاناً ايت أوصى بعتق سالء وهو) أي: سالم (ثلث ماله» وشهد وارثان حائزان على 
آنه رجع عن تلك الوصيّة وأوصى بعتق غانم وهو ثلث ماله أيضاً) أي. كسام (قبلت 
شهادتهما) أي: شهادة الوارثين على الرجوع عن الوصيّة الأولى (وتثبت بها) أي: بسهادة 
الوارثين (الوصيّة الثانية بعتق غانم)؛ لأتهما يثبتان الرجوع عن الوصيّة الأول» ويثبتان 
بدلا مساوياً للأوّل» فترتفع به التهمةء بخلاف الشهادة بالرجوع المطلق أو على بدل 
ناقص؛ لتهمة جر النفع» ولا نظر إلى تبديل الولاء؛ لأنْ الفاني قد يكون أهدى إلى 
الكسب وجمع المال» وقد لا يكون» ومجرد هذا الاحتمال لا يمنع قبول الشهادة. 

(فإن كان الوارثان) الشاهدان على رجوع المورّث من وصيّة سالم (فاسقين ل يبت 
الرجوع بقوهماء وعتق السالم بشهادة الأجنبيين)؛ لأنه يخرج من ثلث جميع المال (ويعتق 
(۱) ينظر: التهذيب .)۳٠۰۸/۸(‏ 
22 الروياني هنا: القاضي أبو المحاسن. ينظر: العزيز (۱۳/ .)۲۷٤‏ 
(۳) ينظر: الوسيط .)٤٤۸/۷(‏ 


(5) ينظر: نهاية المطلب (۱۹/ /ا-7/5)» والوسيط (454/9). 
(5) منهاج الطاليين .)١91//1(‏ 
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من غانم قدر ما يحتمله ثلث باقي المال بعد سالم بقول الوارثين)؛ لأت أقرًا بالوصيّة 
بعتق غانم بعد الحكم بصحّة وصية عتق سال ولم يقبل قو في حت سالم؛ لفسقهماء 
فيجعل كأنّ سالا قد غُصب أو هلك من التركة» والتركة هي ما أقرٌ فيها بعتق غانم» 
فيحسب من ثلثها كأمر سائر الوصايا. 

قال ني الكبير: ولو شهد الوارثان بعتق غانم في مرض الموت» وسكتا عن الرجوع 
عن وصيته بعتق سالم فالحكم كما لو شهد أجنبيّانَء فيفصل بالقرعة أو بالتنصيف”7". 

والله أعلم. 

e 

باب إلحاق القائف"“ 

هذا باب في إثبات النسب عند الاشتباه بإلحاق من خصّه الله تعالى بعلم القيافة» 
وهى: التفرّس بعلامات الحلي”” من الأشكال والحركات والسكنات والتكلم. 

والأصل في الباب والاعتبار بالقيافة ما روى البيهقي: «أنَّ المنافقين كانوا يطعنون 
في نسب أسامة بن زيد؛ لأنه كان طويلاً أسود أقنى الأنف. وكان زيد قصيراً أسمرٌ 
أخنس الأنفء ويريدون بالطعن أذى رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ لآنه كان يحبّه 
حبَاً شديداًء ففق يوماً أنّ مجرّراً ال لجي المشهور بعلم القيافة مر على أسامة وزيد 
وهما مغطيان بقطيفة بدت منها أقدامهماء فقال: الله أكير» هذه الأقدام بعضها من 
(۱) ينظر: العزيز (777/17). 
(۲) هنا انتهت النسخة المرقمة: )۳۲۸٠۸(‏ التي رمزت إليها في التحقيق بالحرف (ج) أو برقمهاء وهي موجودة 
في المركز الوطني للمخطوطات» وجاء من الناسخ بعد جملة: (باب إلحاق القائف): 
قد وقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب المسمّى بالوضوح من مصتّفات ...أبوبكر بن هداية الله نور الله ضريحه. 
وعلينا معناهمّتهماء على يد العادم لأعمال الأبرارء الواجد للكذب والفجارء ابن شيخ مصطفى ابن شيخ عيوضي 
المتتسبون إلى الحسيني بلّغهم الله غاية ما يتمنّاهم في مسكن باقية في عيشة راضية في جنة عالية لاتسمع فيها لاغية 
في يوم الخميس في وقت الضحى في شهر ربيع الأوّل في يوم أرع وعشرين لسنة ألف ومائة وست وثلاثين من 
هجرة النبوية المصطفوية في قرية تكية في مدرسة شيخ عبد الله عن الآفات حرسه الله: آمين.اللهمّ اغفر لنا ولآبائنا 


ولأمّهاتنا ولأقربائنا ولأستاذنا ولسائر المسلمين» ولمن قال: آمين يا رب العالمين. 
(۳) الحلية: الخلقة» والحلية: الصفة والصورة: و التحلية: الوصف. لسان العرب (155/15). 
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بعض» ففرح بذلك رسول الله ب وأخبر به عائشة مسرورا». 

قال الشافعي في الأم": وجه الاستدلال آنه لولم تكن القيافة علا ولم يكن بها اعتبار ولم 
يكن عليها اعتماد لمنعه رسول الله يه عن المجازفة؛ لأن في الخطإ فيها قذف محصنة ونفي 
نسب. مع آنه 8 لايقر إلاعلى حت ولايسير" إلا باحق وقدروي: «أنْعمر # دعا 
قائفاً في رجلين اختصم في مولود»*». 

وروى الدارقطني: «أنّ أنس بن مالك شك في ابن له» فدعا له القائف». 

وبالاعتبار بالقائف قال مالك وأحمد””. ومنع أبو حنيفة الاعتبار بالقائف" 

(ويشترط) في القائف ليعمل با يقول (أن يكون مسلا عاقلاً بالغاً عدلاً)؛ لأن القيافة 
إمّا شهادة باشتراك اثنين في النسبء أو افتراقهماء وإمّا حكمٌ بن هذا من ذاك» أو ليس 
منه» ولا بدني الشاهد والحكم من هذه الصفات» (وأصح الوجهين أنه يشترط) في 
القائف «الحرّيّة والذكورة) كا يشترط في الحاكم والقاضي. 


)١(‏ أصل الحديث متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه» رقم »)۳۷۳١(‏ ومسلم في صحيحه» رقم 
0 4-(0159) ولفظ الكباب غير موجوديعجموعة في كنب المتوك:ولفظ البعاري: دعن عَائِقَةٌ به قالت: 
دخل عَلََ قَائِف و وَالَيّ م تاھد وَأ اة بن رَبدِوَريدُ بن حار مُضطَجَِانِ فقال: إن هذه الأَدَام بَعضهَا من 
عض قال قَسْرٌ برك النبي يه وَأَعجَبَهُ خب بو عَايشَقه. 

0) ينظر: الأم (57/ 47437 ومختصر المزني .)۳١۷ /١(‏ 

(۳) ينظر: مختصر المزني (۱/ ۳۱۷)» والعزيز (۱۹/ ۲۹۷). 

(4) رواه الشافعي في مسنده (۱/ ۳۳۰)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ 017)ءرقم (۱۹19۷)ء وينظر: الأم (7/ )۲٤۷‏ 
)0( رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (471/77): وهو في مسند الشافعي /١(‏ ۰ ) ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (/ ۳۲)ء رقم »)۱۷٤۹٤(‏ ولم أهتد إلى رواية الدارقطني كا يذكره الشارح. 

0) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (1/ »)٤۸٤‏ و الاستذكار (7/ 10/4)» و الإنصاف »)٤11/1(‏ والكافي في فقه 
ابن حنبل (۳۹۸/۲). 

(۷) فالأحناف يقولون بالتشريك بين المدعيين في أمثال هذه الدعاوى. ينظر: البحر الرائق (75917/4): و المبسوط 
للسرخسي .007١/1079‏ و بدائع الصنائع (7/ 44 . والحمد لله قد كشفت في هذا العصر طرق أخرى للتاكّد من 
النسب, ومن أكثرها تأكدا كا يقول المختصّون: البصمة الوراثيةء وقد أفتى المجمع الفقهي باعتباره من أدلّة ثبوت 
السب ولكن ليس في حالة الفراش الزوجيء والإقرار بالنسب والبينة عليه. ينظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة: 
أ. د. علي عيي الدين القرداغي- أ.د. على يوسف المحمّديء الطبعة الأولى (1477ه- ١٠٠۲م)-‏ دار البشائر 
الإسلاميّة: (ص۳۳۷) وما بعدها. 


كتاب الدعوى والبيّنات / ٠٤١‏ 


والشاني: لايشترطء بل يجوز الاعتماد على قول المرأة والعبد» كما في الفتوى؛ إلحاقاً 
للقائف بالمفتي. 

قال الفورانّ: أمر القيافة مبنيّ على القسمة أو على الحكم: فإن بنينا على القسمة في 
التمييز بالنفي والإثبات لم تشترط الذكورة والحرّيّة وإن بنيناه على الحكم اشترطت”". 

(وأنه) أي: وأصحّ الوجهين «أنه لا يشترط العدد ني القائف) بل يجوز الاكتفاء بقول 
الواحد» كالقاضي والمفتي» وهو منقول عن الأم©. 

والثاني: يشترط العدد؛ ىا في التقويم والتزكية©. 

(وأنَ القيافة) أي: والأصحٌ أن القيافة (لاتختصٌ ب ببني مدلج)”" بل يجوز أن يكوة 
من سائر العرب والعجم؛ لأتهانوع من العلم» فمن علّمه الله [عل) ]عمل بعلمه» 
فيستوي في ذلك جميع الناس. 

والشاني: أتّها تخحص ببني مدلج؛ لأن الصحابة إِنّما يرجعون في ذلك إلى بني مدلج دون 
غيرهم”2 مع أنّه في غيرهم قائف”» ولا بعد في أن يخصّ الله طائفة بنوع من المناصب 
والفضائل دون غيرهم»- كتخصيص قريش بالإمامة والولاية". 
E SSG SS 0)‏ 


(۲) قاله الفوراني في الإبانة. ينظر: العزيز (۱۹/ ۲۹۷). 

(۳) قال كاش :لان هذا مَوضِعٌ كم بعلم لأمَوضِعْ اة . ينظر: الأم 59 1/5). 

(4) في (04١٠8؟"):دكا‏ في التعديل». 

(۵) ينظر: التنبيه (۱۹۲/۱). 

لق هذه النسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة» بطن كبير من كنانة» وقال الرافعي نأا عن القاضي ابن 
كج: بطن من خزاعة؛ ويقال: بطن من أسدء منهم: سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي له صحبة» ومنهم القافة 
الذين يلحقون الأولاد بالآباء ومنهم مجزز المدلجي له صحبة أيضا. ينظر: العزيز (19/ 1917)» واللباب في تهذيب 
الأنساب: عز الدين أبو الحسن علي (ابن الأثير) الجزري (ت:١‏ 53ه): (5/ 147). 

زف قال شيخ الإسلام العسقلاني في تخريج أحاديث العزيز: :فونه : ابروى عن الصَّحَابَةٍ ّم رَجَعُوا إل بَنِي 
مُدلِج دون سار الناس» م أجد له صلا ينظر: : تلخيص الحبير .)51١/5(‏ 

(۸) ينظر: نباية المطلب (19/ 18414). 

(۹) استدل على هذا بقوله يَْك: «الأئمّة في قریش» وقوله يَيه: اتَعلّموا من قريش ولاتُعلّموها». وقوله: «قدموا 
قريشاً ولا تقدموها». وإن كان في إسناد الأول مجهول. وَرَجَحَ الدَّارَقْطِيُ في العلل أنه مَوقُوفء وإسناد الثالث ليس 
بالقوي. ينظر: بيان من أخطأ على الشافعي »)١/44(‏ وتلخيص الحبير (45/ 4): وتحفة المحتاج (584/ ). 
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(و) يشترط (أن يكون) القائف (مجرّباً)؛ لأنْ من لا يعرف علمه بالقيافة لا يجوز 
الاعتهاد على قوله» كمن لا يعرف علمه بالأحكام لا يجوز أن ينصب قاضياً. 
وكيفية التجربة (بان يعرض عليه) أي: على القائف (ولد في نسوة ليست فيهن أمّه 
ثلاث مرّات ثم) في المرّة الرابعة يعرض ذلك الولد عليه (في نسوة فيهنّ أمّه. فإن 
أصاب) الح (في المرّات جيعاً) نفياً وإثباتاً (اعشّمد قولّه) بعد ذلك؛ لأنّه صار مجرباً. 

قال العبدري: تكفي التجربة مرّة"©. 

وقال الإمام: الاعتبار بغلبة الظنّ وقد يحصل في أقل من ثلاث» وقد لا يحصل في ثلاث ©. 

وهل تجوز التجرية بالأب بأن يعرض عليه الولد مع الأب في رجال أم تحص 
التجربة بالآمَّ ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال الققّال وصاحب التهذيب أن التجربة مختصّة بالأمَ؛ ليعلم صدقه 
وكذبه يقيناء فإِنَ إلحاقه بالأب لا يعلم يقيناً”» وهذا الوجه موافق لما في الكتاب. 

والشاني: وبه قال العراقيون: آنه تجوز التجربة بىالأب: ببأن يعرض عليه الولد مع 
الأب إلا أن العرض مع الأمّ أول*» ويدلٌ على ذلك حديث أسامة وزيد وحكاية 
الشيخ أبي حامد التي نقلناها في ربع العبادات©. 


»( م أهتد إلى مصدر قوله. 

) نقل بالمعنی» ينظر: ناية المطلب (۱۹/ .)۱۸٤‏ 

(۳) ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ .)۳٤۸‏ 

(6) ينظر: العزيز .)۲۹٦/۱۹(‏ 

(0) نقلها الشارح في طبقاته أيضاً في ترجمة أي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» وذكرها الرافعي في الشرح 
الكبير» نقلاعن الصيدلانَ عن القفال عن الشيخ أبي زيد عن أبي إسحاق» قال: كانلي جار غنيّ ببغداد» له ابن 
يضر ب إلى السوادء يعرّض بأَنّه ليس منه» ولون جاري لا يُشبهه» فاستشارني حين كان ناوياً للحجٌ في أن يعرض 
ابنه على القائف فنهيته خوفا من أن يقول القائف ما يكرهه. فلم ينته» ولا رجع قال: استحضرتٌ مدل يا وأمربُ 
بأن يعرض عليه ابني في عدّة رجال فيهم الذي يتّهم بأن الولد منه حيث كان بصحيتناء وغبثٌ عن المجلس» فلم 
يُلحق القائف ولدي بأحدهم» فأخبرثٌ بذلك وقيل لي: أحضرء فلعله يلحقه بك فأقبلت على ناقة يقودها عبد 
أسود كبير فلا وقع بصرّه علينا قال: الله أكبرء الراكب أبو الغلام والقائد الأسود أ بو الراكب. فعس عل من 
لو شه نك الا مات ا د 
بنكاحها للتحليل» ففعل» فعلقتُ منه» وكان ذا مال كثيرء قد بلغ الكبر وليس له ولد فاستلحقّك ونكحَني ثانية 
انتهى بتصرّف في التعبير. من العزيز (11/ »)۲۹١‏ وينظر: طبقات الشافعية للشارح ابن هداية .)۲٠۳/۱(‏ 


كتاب الدعوى والبيّنات / ٠٤۳‏ 
حال مراجعة القائف 


(وإنما يراجع إلى القائف) ويعرض عليه الولد (إذا تداعى اثنان مولوداً بجهول 
النسب) لا يعرف نسبه ظاهراً من أحد (من لقيط أو غيره) أي: غير لقيط فيا اشترك 
اثنان في وطء امرأة ويحتمل كون الولد من كل واحد منهما كا يجيء. ويقول کل واحد 
في دعواه : إنّه ابني مثلاء أو أخي» فيعرض على القائف» فبأيّ) ألحقه ثبت نسبه منه"» 
وقد مرفي اللقيط”. 

(وإذا اشترك اثنان في وطء امرأة وأنت بولد لزمان) أي: في زمان «(يمكن أن يكون) 
الولد «منهم [وادّعاه كلّ واحد منهما] فيعرض على القائف) فبأتّهم) ألحقه لحقه. 

وعند أبي حنيفة يلحق الولد بها ولا اعتبار بقول القائف.”” 

لنا"): حديتٌ أسامة وزيدء وأفعالٌ الصحابةء واعتبارٌ قول القائف في الجاهلية 
والإسلام» وامتناع انعقاد الولد من ماء شخصين؛ إذ الولد لا بد أن يكون على التعاقب؛ 
فإذا اجتمع ماء المرأة وماء الرجل وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة بأمر الله تمنع 
اختلاط الماء الثاني به ولأنْ في الجاع الشاني لا يختلط ماء الرجل إلا بماء نزل من 
المرأة في ذلك الجاع الثاني لا بالأول". 

لشف 

)١(‏ هذا ما كان موجوداً من قبل لإثبات النسب ونفيه بعد الفراش الزوجي والإقرار واللعان» وني هذا= العصر 
توجد طريقة حديئة لإثبات النسب : وهي «البصمة الوراثية»» وهي : البنية الجينية التي تدل على هوية كل فرد 
بعينه» وقد ا ری ی و ريط واف !دبي 
تمتاز بالدقة للتحقق من الشخصية ومعرفة الصفات الوراثية للشخصء واشترطت لثبوت النسب بها أن يكون 
في غير الفراش» وني غير ثبوت النسب بالبينة من الإقرار والشهادة ونحوهما. . ينظر: فقه القضايا الطبية المعاصرة 
(ص۳۳۷) وما بعدها. 
(۲) في شرح قول المحرر: «ولو استلحق اللقيط اثنان» إلى قوله: عرض الولدُ على القائف». 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع (TEED‏ 
(4) مصطلح عند الفقهاء بمعنى: هذا دليل لنا على مقابلنا. 
)6 وهذا ما يثبته علم الطب الحديث والقديم» وهذا الدليل رواه السرخسي عن الشافعي. ينظر: المبسوط 
للسرخسي (1۹/۱۷). 
«5) ينظر: العزيز (۲۹۸/۱۳). 


4 / الوضوح 
صورالاد شتراك في الوطء الموجب للنسب 


(ويفرض ذلك) الاشتراك (على وجوه منها: أن يطأها كل واحد منهما بالشبهة) بأن 
وجدهافي بيته أو فراشه فظن أنّا زوجته أو أمته» فذلك إحدى صور الاشتباه. 

(وكذا الحكم لو كانت المرأة في نكاح صحيح) لإنسان (فوُطئت بالشبهة على الأظهر 

من الوجهين)» وبه قال الإمام والروياني”؛ لاحتمال العلوق من كل واحد منهماء ولا 

يتعيّن العلوق من الزوج» فيكون امحل محل الاشتباه» فيعرض على القائف. 

والثاني: وبه قال القاضي أبو الطيب وابن الصبّاغ”- أن الولد للزوج؛ لأن المرأة 
فراشه»ء والفراش أقوى من الشبهة؛ كما لو طلّقها زوجها ونكحها واحد بعد انقضاء 
العدّة» فإ الولد للثاني؛ لقوّة الفراش وإن أمكن كوه من الأوّل. 

(ومنها) أي: ومن صور الاشتباء والعرض (أن يطأ رجل زوجته ثم طلّقها ثم يطأها يره 
بالشبهة أو في نكاح فاسد) بأن نكحها بلا ول أو بلا شهودء أو في العدّة جاهلاً بكونها في 
العدّة (فأتت بولد يحتمل أن يكون من الأول أو الثاني) وادّعياه» فيعرض على القائف. 

وفي وجه- وبه قال مالك-: أن الولد للأوّل؛ لأنّه وطئها في نكاح صحيح» فهو 
أقوى جانباً©. 

(ومنها) أي: ومن صور الاشتباه والعرض: (أن يطأ الشريكان الجارية المشتركة بينهماء أو 
يطأ أمته ويبيعها ويطأها المشتري. ولم يستبرئ) منها (واحد منهما بحيضة: فإذا أتت بولد 
لأقلّ من أربع سنين, أو أكثر من سنّة أشهر من الوطأين وادّعياه جميعا روجع القائف)؛ 
للإلماق؛ فإن انتفى شرط من هذه الشروط لا يعرض على القائف» بل في صورة الاستبراء 
فللثاني» وكذا في تخلّل أربع سنين» وفي صورة عدم مضي سنّة أشهر للأوّل. 


4١41-18٠9 /19( ينظر: عباية المطلب‎ )١( 

(؟) حكاه ابن الصباغ في الشاملء حكاه عن الإمام مالك. ينظر: المدونة الكبرى (6/ 411-5168).» والعزيز 
4" 

(۳) ويجب أن تكون الزوجة أمةء وإلا فلا يأتي خلاف مالك لأنه لا اعتبار لقول القافة في الحرائر عنده» حيث 
قال في المدونة: إنها القافة في أولاد الإماء. ينظر: المدونة الكبرى (۵/ »)٤٤٩-٤٤٩‏ و (۳۳۹/۸). 


كتاب الدعوى والبيّنات / ofo‏ 
(فإن تخلّل بين الوطأين حيضة) واحدة؛ وهذا حكم عام (فهي أمارةٌ حصول 
البراءة» من الأول فينقطع تعلّق الولد من الأوّل» ويلحق بالثاني» فلا حاجة إلى إلحاق 
القائف (إلاّ أن يكون الأول زوجاً في نكاح صحيح» فلا ينقطع تعلّقه) أي: من الأول 
بتخلّل حيضة؛ لأنّ إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطء» والإمكان 
حاصل بعد الحيضة. 
وتقيبده بنكاح صحيح مشعر بأنّه لو كان الأوّل زوجاً في نكاح فاسد ينقطع تعلّقه 
بتخذّل حيضةء وهو الأظهر؛ إذ المرأة لا تصير فراشاً بالنكاح الفاسد, وفي وجه: أنّه 
كالنكاح الصحيح. 
(ولا فرق في الصور) المذكورة (بين أن يكون المتداعيان) في صورة اللقيط (أو 
الواطئان) في صورة الشبهةء والنكاح والشبهةء ووطء الشريكين (مسلمين أو ذمّيين» 
أو أحدهما مسل دون الآخر. وكذا لافرق بين الرقيق والحرٌ)؛ ”2 لاستواء الجميع في 
أمر النسبء وعدم تفاوت الطبائع في الوطء بأحد هذه الأوصاف؛ لأثّها من الأعراض 
الخارجيّة دون النفسية”". 


.)۲۹۹-۲۹۷ /۱۹( ينظر: العزيز‎ )١( 

(۲) بحثت في المصادر عن تعريف الأعراض الخارجية والنفسية وعن الفرق بينهما فلم أحصل على مصدر 
يوضح لي ذلك ولكن تحصل من تفسير ابن عاشور أن اصطلاح الأعراض الخارجية والأعراض النفسية هذا 
غير الأعراض الخارجية والنفسية عند الأطباء والفرق بينهما أن الأعراض الخارجية هي التي لا تتأثر بالمؤثرات 
النفسية ولا تختلف آثارها باختلاف القابليات» والأعراض النفسية بخلاف ذلك فزاد عجبي من عمق معلومات 
الشارح ابن هداية وسعة مكتبته وشحنها با مصادر للعلوم المختلفة. ينظر: التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن 
عاشورء سنة الطبع (14917م) - دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس إعفة (FAT‏ 

والحمد لله تعالى على إتمام تحقيق كتاب الدعوى والبينات من الوضوح» بفضله وتوفيقه. 

وهذه الحصة تنتهي: في المخطوطة ذ في اللوحة (/01 088) الملف (05. 

وفي المخطوطة (۴۷۳) من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة )٠٠۸۸۲(‏ و. 

وني المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية بيغداد في اللوحة (05176) ظ. 

وفي مخطوطة مكتبة قم المرقمة )۲٤(‏ في اللوحة (1۸۸و). 

ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب العتق. 


كتاب العتق 


هو من الأضداد””؛ يستعمل في القديم والحديث”"» وهنا مستعمل في معناه الثاني؛ 
لأنه بمعنى إزالة الرق عن الإنسان”» وهو إحداث صفة بعد صفة©). 
(1) الأضدادفي اللغة العربية:كلمات تستعمل في معنيين متضادين»كقوهم: جلل للكبير والصغير.ينظر:الراموز .)٤۷ /١(‏ 
(7) أقف على العتق بمعنى الحديث إلا العاتق بمعنى الشابة أول ما تدركء. ينظر: الفائق (۲/ ۳۸۹)» ولسان 
العرب .)۲۳١ /۱١(‏ 
(۳) ينظر: طلبة الطلبة: /١(‏ ١١١)ء‏ ومعجم مقاليد العلوم (1/ .)1١‏ 
(5) كلمة عن موقف الشريعة الإسلاميّة من الرق وتحرير العبيد: 

بيان موقف الشريعة الإسلامية من الرقٌ يجب أن نوضّح أن نظام الرقّ كان موجوداً وسائداً في المجتمع قبل جيء 
الإسلام» فلم يقرّره الإسلام كما هي» بل وضع تشريعات منها تجفيف منابع لر حيث كانت أسباب الرق كثيرة: 
منها: الإفلاس والدَّينَء فإذالم يتمكّن المديون من سداد الدّين كان العرف أن يصبح هو وأولاده أحياناً أرقاء 
لصاحب الدّين. 
ومنها: بيع الأطفال من قبل أهاليهم الفقراء. 

ومنها السطو على الضعفاء من قبل القراصنة وبيعهم» ومنها سرقة الأطفال من أهاليهم وبيعهم. 

ومنها الأسر في الحرب» فالأسرى في الحرب إذا لم يقتلوا كانوا تجعلون أرقاء لمن أسرهم. 

فجفف الإسلام منابع الرق هذه ومنع وحرّم كلل هذه الأساليب إلا e E‏ 
مخصوصة. وجعل التعامل مع أسرى هذه الحرب أيضا موكولاً إلى رأي رئيس الدولة وموقف الأعداء من أسرى 
المسلمين» أي: a‏ المعاملة بالمثل الذي لا يرضى به إلا مع اقتضاء ء الضرورة» فإذا عامل الأعداء الأسرى 
المسلمين بجعلهم أرقاء فمن باب الضرورة يجوز لرئيس الدولة الإسلامية أن يعامل أسرى الكفار المحاربين بمثلها. 
وعلاوة على تجفيف كل أبواب الرق غير الأسر في الحرب كفل للرقيق الحربي - الأسرى - مجالاً واسعاً إنسانيا» 
يتمتعون فيه بحريتهم الدينية والفكرية والعلمية والإنتاجية » وحقوقهم البشرية زواجاً وطلاقاً وإنجاباًوكسباًء 
وهو مالم توفره لحد الآن ء أمة من الأمم للأسرى على مدار التاريخ ؛ ثم فتح الإسلام مشاريع لتحرير العبيد 
وتأهيلهم للحرّيّة بطريقة لاتؤدّي إلى تسييب الأرقّاء بدون أهليّتهم للحرّيّة ولاتؤدي أيضاً إلى إغضاب أسياد 


ofA‏ / الوضوح 
والأصل في ذلك الكتاب والستة والإجماع: أمّا الكتاب: (قال الله تعالى) 


في حص الإنسان على احتمال المشاق والإتيان با هو كالعقبة الصعبة في الجواز عليها 
والخلاص من العذاب: 9 وَمَآأَدركَ مَالْممبَةُ )وك ر £ البلد: 218-17). (وقال الله تعالى) 


آمراً بإماء أثر المعاصي وتداركه الأمرّ الشنيع : َرَو (الجادلة:۳). 
وأا السنّة: فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من أعتق رقبة أعتق الله بك عضو 


الأرفَاء وقهرهم» بل جعلهم هم الساعين إلى تحرير أرقائهم» أو على الأقل جعلهم يرضون بتحرير عبيدهم 
مقابل مال يحصلون عليه» ولو استمرت أحوال المسلمين طبقا لما شرعه الإسلام في هذا المجال. لصفي الرق 
في وقت مبكر من تاريخ الإنسانية . لكن ملوك المسلمين استطابوا خدمات الرقيق إناثاً وذكوراً» فأساء بعض 
الحكام والولاة وغيرعم الاستفادة من نظام الرق لقرون» ولكن غلب تطبيق الشريعة في جوانب الحياة في المجتمع 
الإسلامي إلى انتهاء نظام الرق» وتحرير العبيد في الكفارات وكوجه من وجوه البر؛ فلم يود تحرير العبيد إلى فتنة 
كما حدث في أمريكا في قرار تحرير العبيد من قبل زعيمها إبراهام لنكولن» حيث حدثت فتنة عظيمة بين الشهال 
والجنوب» ونشبت حرب أهليّة أَدّت إلى إراقة دماء كثيرة» و تعرض البلاد إلى خطر= الانقسام وقتل زعيم حركة 
التحرير (1858م)» ومن هذه المشاريع: 
١‏ ترغيب المسلمين على تحرير العبيد لمرضاة الله تعالى» واعتبار التحرير طاعة عظيمة. 
۲- إيجاب تحرير عبد على من قتل مسلما. 
*- إيجاب تحرير عبد على من حلف يمينا كاذبة. 
-٤‏ إيجاب تحرير عبد على من أفطر صوم رمضان بجماع زوجته. 
إيجاب تحرير عبد على من حرّم زوجته على نفسه بقوله: أنت عل كظهر انّيء وكان ذلك عرفا سادا في 
الجاهليّة تصير به المرأة معلّقة» تحرم على زوجها فلا يقربهاء ول يكن ها أن تتزوج من آخر. 
تعيين حصّة من أموال الدولة من حمس المعادن لتحرير العبيد. 
تعيين حصّة من الزكاة لمساعدة الأرقاء الَذِين عاقدوا أسيادهم على تحريرهم مقابل مال. (المكاتبين). 
تشريع مبدإ العتق بالبعضية أو القرابة: بأنَ من ملك أحد أصوله أو فروعه أحد أقاربه عند الأحناف عتق 
على حسابه. 
4- تشريع مبد! السراية بحيث تعتق الحصّة الأخرى من العبد المشترك إذا أعتق شريك موسر حضته. 
-١‏ تشريع مبد! (أمَّ الولد) فإذا ولدت رقيقة من سيّدها تعتق قهرا على السيّد. 
- تشريع مبدإ عتق الرقيق إذا اعتدي عليه بالضرب أو اللطم . 
فبهذه التشريعات وأمئالها حرّرت العبيد سلميًا بدون حدوث أية فتنة وتذمّر وعصيانء وتطهرت أراضي الإسلام 
من الرقٌ قبل حظر الإرقاق بقرون ولم تكن حينذاك مؤسّسة أو منظمة تنادي بتحرير العبيد إلا نداء القرآن: 
يكلا الاش ئا فمن روادق 4 (الحجرات: 17): ونداء نبيّ الإسلام: : إخواكم خولّكم؛ ونداء أمير 
المؤمنين عمر: امتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهامهم أحرارا ؟». ينظر: تحفة الترك فيم يجب أن يعمل في 
الملك: إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي» نجم الدين (ت :8ه لاه) -: (1/ ۷). 


كتاب العتق / ٠٤۹‏ 
منها عضوا منه من التار حتّى فرجّه بفرجه»”©» وقال: «من أعتق رقبة مؤمنة كان 
فداءه من الثار»". 

وأا الإجماع: فهو منعقد على صحَته» وعلى أنّه من القربات العظام””. 


نضا 


شروط المعتق 

(ويصح الإعتاق من المكلّف) أي : العاقل البالغ (المطلق) أي: : مطلق التصرّف لرشده 
وعدم تعلّق حق الغير بواله» ولاح لازمٌ م برقبة امعت (مسلياً كان) المعيق (أو كافرا) 
ذَمّياً كان أو حربياً؛ لأنه إزالة ملك» وتصرّف في المالء فجميع الملك فيه سواء. 

(ولايصخ من الصبيّ والمجنون)؛ لعدم الاعتبار بأقوالهم (والمحجور عليه بالسفه)؛ 
لعدم إطلاق تصرّفهء وعدم رشده إلى الاهتداء با يفعله. 

واعترض الأصفهندي بان العتق من العبادات المهمّة التي للشرع بها اهتمام كالصلاة 
والصوم والحجّ» وصح عبادة المميّز فيها من النيّة والأذكار والغسل من الجنابةء فلم لا 
يصح منه الإعتاق ؟ وفي معناه السفيه. 

وأجيب بأ الإعناق لا كان إزالة الملك في الماليّات. وتصرّفه في المال غير نافذ» 
فحمل عليه الإعتاق طرداً للباب, وحفظاً للقاعدة الشرعية©. 


HERR 


ألفاظ العتق وأنواعها 


(ويصحٌ تعليقه) أي: تعليق الإعتاق (بصفة) بأن قال: «إذا جاء راس الشهرء أو: 


)١(‏ متفق عليه: البخاري؛ رقم (5715): ومسلمء رقم :2١609(-77(‏ كلاهما عن أبي هريرة. 

2م رواه النسائي في سنته الكبرى /٤(‏ ۲۸۷)» رقم )٤۳١١(‏ عن عمرو بن عبسة؛ وأبو داود في سئنه» رقم 
(9455) عن عمرو بن عبسة» والطبراني في المعجم الكبير (777/117), رقم (414) عن عقبة بن عامر. 
(۳) ینظر: الإجاع (1177/1)» ومراتب الإجماع (1/ 117). 

(5) وهي: : أن تصرف السفيه المحجور دون ولي فاسدٌّ إجاعاً. ينظر:أحكام القرآن لابن العربي (۱/ ۲۳۲). 


١‏ / الوضوح 
دخلت الدارء أو قدم فلان من السفر فأنت حرٌ»؛ كما يصح تعليق الطلاق؛ بجامع 
إزالة المللك (وإضافته) أي: إضافة الإعتاق (إلى جزء شائع) كنصف أو ثلث أوربع 
بأن قال: نصفك أو ثلشك أو ربعك حر (أو) جزءٍ (معبيّن) كيد ورجل وقلب وكبد: 
بأن قال: «يدك حرٌ) أو: «أعتقت يدك مثلاء فإنه يصح ويسري إلى الكل كما في إضافة 

الطلاق إلى جزء المرأة. 

ويشترط وجود الجزء المضاف إليه» حتّى لو قال: «يمينك حرا ولا يمين له لم يعتق. 

ويستوي في ذلك الموسر والمعسرء بخلاف العبد المشترك كا ججيء. 

نم إذا أضاف إل جر وى كله فيل يى دة و بالمراية # فيه ران مر غير 
ترجيح في الشرح”". 

وقال الجلالي: الأصح الثاني» أي: يقع العتق على الجزء ثم يسري إلى الكل . 

وفائدة الخلاف: فيا إذا وكل وكيلاً بإعتاق جزئه فأعتق الوكيل جزأه» فلا سراية إن 
قلنا بالسراية» بل يعتق المسمّىء وإن قلنا: يعتق دفعة فيعتق كلّهء هذا إذا لم يكن الوكيل 
شريكاًء فإن كان شريكاً سرى على الوجهين إن كان الموكّل موسراً". 

(وصريح لفظه) أي: لا بد للإعتاق من لفظ؛ لأثه إزالة ملك كاهبة والبيع» وينقسم 
إلى صريح وكناية: 

فصريحه: (التحرير والإعتاق) أي: المشتق منهما من الألفاظ» فهما صريحان؛ لجريانها 
على ألسنة أهل الشرع والعرف (فإذا قال: أعتقتك أو: أنت عتيق أو معتّق) بفتح 
التاء (أو: حرّرتكء أو: أنت حرٌ أو حرّرٌ) بفتح الراء الأولى (عتق وإنلم ينو)؛ لأنَّ هذه 
الألفاظ موضوعة لذلكء فلا حاجة إلى النيّة فيها كصرائح الطلاق. 


.)١١١ /1( في فصل في سراية العتق. وينظر للمسألة : العزيز‎ )١( 

() ينظر: العزيز (۱۳/ .)١١١‏ 

زفق 0 عبد قور إطارك الخاق لازال ا 
كتابه الوضوح. 


كتاب العتق / ٠١١‏ 

والتحرير:التخليصءيقال: طينٌ حر أي: خالصض ”2 سمّي العتيق حرا لخلوصهمن ذل الرق. 

(وني فك الرقبة) أي: إطلاقها وحلّها من الوثاق (وجهان) ني أنه صريح أو كناية: 
(أظهرهما: أنه صريح أيضاً) أي: كالتحرير والإعتاق؛ قياساً على نظائره» ولجريانه على 
لسان أهل الشرع بسبب وروده في القرآن. 

والثاني: آنه كناية؛ لاستعماله في غير العتق كفك الرهن والأسير”"» ولعدم تكرّره في القرآن. 

ومن المعلوم أن المراد بهذه الصيغ المشتقات منها أيضاء وكوثها من الصرائح إذا لم 
تكن اسباً للرقيق» فإن كان مسمّيٌ بحر أو عتيق فناداه به فهو كناية. 

(والكنايات: كقوله: لا ملك لي عليك. أو: لا يد) لي عليك (أو: لا سلطان) لي عليك 
(أو لاسبيل) لي عليك (أو لا خدمة) لي عليك. 

(فإن نوى بها) أي: ببذه الألفاظ (الإعتاق عتق)؛ لصلاحية كل واحد منها لذلك» 
وإن ل ينو بها العتق فلا عتق؛ لأنّ ها معاني مستقلّة وهي عدم القدرة من السيّد على 
استعاله؛ لع العبد“ وشدّة شكيمته©. 

(وكذالو قال: أنت) جاز الفتح والكسر” (سائبة) أي: متروك سدىء وبالفارسية: 
فرو كذاشتهاى ( أو قال لعبده: أنت مولاي) فهما كنايتان؛ لأنْ السائبة مشتركة بين 
الإمهال وترك الاستعمال» وبين العتقء وأمًا لفظ المولى فلاشتراكه بين كثير من المعاني: 
من العتيق والمعتق» والحليف» والناصرء والمحبّء وابن العم وغيرها إلى ثلاثين» على 
ماذكره بعض الأصحاب””"© 
(1) ينظر: مقاييس اللغة (۲/ 27)؛ كتاب الحاء. 
0) ينظر: المصياج الي (۲/ ۷۹ ). كتاب القاء. 
ضف حيث ل يأت فيه إلا مرة واحدة. 
(4) ع والدّه يعقه عََا وعُقوقا ومَعَقّة. شق عصا طاعته: لسان العرب: 3 ٠‏ مه مادة: (عقق). 
(5) يقال فلان شديد الشكيمة : إذاكان عزيز النفس أبياً قوياً. النهاية في غريب الحديث والأثر (4917/1)) باب 
الشين والكاف. 
(CD‏ الفتح للمخاطب المذكر» والكسر للمخاطب المؤلث» والخير: «سائبة» يستعمل ما. 


(۷) لم أقف على هذا البعض. وذكر له ابن الأثير ستة عشر معنى فقط. ينظر: النهاية (0/ ۲۲۷)» وعبذيب 
الاسےاء (/ 20859 


كمه / الوضوح 

( أو) قال لعبده: ( بار خداى منىء أو) قال (لأمته: تو كدبانوى منى)”' فه] کنایتان 
أيضاً؛ لأنّ معنى: «بار خداى»: مدبّر الأمر المستقبل في الأمور» وهذا لا يقتضي الحرية» 
ولايستلزمهاء ومعنى: ادم انریا انيت رتور ماه وا اد لاف 
والأطعمة» وهذه المعاني لا تسكلزم العتق. 

(وجميع صرائح الطلاق) أي: الصيغ المشتملة على الطلاق والفراق والسراح من المشتقات 
(وكناياته) أي: كنايات الطلاق (كنايات في العتق)؛ كما أن صرائح العتق وكناياته كنايات 
في الطلاق؛ لاحتمال كل واحد من ألفاظ البابين ما يصلح للباب الآخرء فلو قال لعبده: 
أنت طالقء أو بنّة» أو بتلة”"» أو مسرّح أو مفارق ونوى العتق عتق. 

وقوله: وكنايات على سبيل الأغلب؛ لأنْ قوله: اعتدّيء أو: «استبرئي رحمك» للعبد 
ليس بصريح ولا كناية في العتق» بل لخو لا أثر له مع النيّة ودونها"". 

(ولو قال لعبده: أنتِ حرّةٌ) بكسر التاء وإلحاق تماء التأنيث (أو لأمته: أنتَ حرٌّ) 
بفتح التاء وإسقاط تاء التأنيث (حصل العتق بلانيّة) يعني: أن ذلك صريح (وإن 
أخطأ في التذكير والتأنيث)؛ لأن ذلك لحن لفظيّ لا يتاثر في صراحة اللفظ ويجوز 
الحمل عل النفس في الأول والشخص في الغاني©. 

(ولو قال لعبده: جعلت عتقك إليك) أي: جعلت أمر عتقك في يدك (أو: خيّرتك) 
أي: جعلت عتقك إلى خيّرتكء أي: اختيارك فشأنّك به (ونوى تفويض العتق إليه) 
وَإنْها احتاج إلى البيّدة؛ لاحتمال أن يريد بذلك تفويض الخدمة إليه (فأعتق) العبدٌ 
(نفسه في المجلس) أي: في مجلس التواجب» لا مجلس العقود (عتق)في الحال؛ كا في 
تفويض الطلاق إلى المرأة©©. 


(1) في تحقيق المحرر : «تو كه بانوي منى؟ ء وهذا التعبير صحيح في اللغة الكردية بمعنى: «أنتٍ ربَةُبيتي». 

(۲) البت: القطع المستأصل. لسان العرب (۲/ ١)ءمادة:‏ (بتت)ءالبتل القطع. لسان العرب /١١(‏ 47)»مادة: (بتل). 
(۳) قال الشيخ زكريا الأنصاري: لإستِحَالَته]ً فيه. ينظر: أسنى المطالب (4/ .)٤١٤١‏ 

(4) فيجوز بهذا الاعتبار خطاب المذكر بلفظ المؤنث وعكسه. 

(5) مسألة تفويض الطلاق إلى الزوجة مشهورة فإذا قال لزوجته: طلقي نفسك فطلقت نفسها فوراً طلقت» 
وكذالو قال ها: «اختاري نفسك؛ فقالت: «اخترت نفسي» مع النية. ينظر: روضة الطالبين /A)‏ £1-64(. 


كتاب العتق / ٠٥۳‏ 

وإن يُعتق نفسه في مجلس التواجب بل أخر زيادة على قدر التنفس والعيّ ثم أعتق 
م يعدق؛ لأنَّ التفويض يقتضي الفور. 

(ولو قال: اعتقتك على ألف) أي: على أن تعطيني ألفاً (أو) قال: (أنت حر على 
ألفء فقبل) العبد في الحال على ما في الشرح”" (أو قال العبد) لسيّده: أعتقني على 
ألف) أي: على أن أعطيك ألفا (فأجابه) السيّد قائلا: أعتقتك على ألف (عتق في الحال) 
في كاتا الصورتين (ولزمه الألف)؛ لأنه تفويض ومعاوضة. وهما يقتضيان الفورء فإذا 
حصل القبول والإجابة في مجلس التواجب صح العتق ولزم الألف على العبد. 

(ومو قال لعبده: بعت نفسك منك بكذا فقال العبد: اشتريت) نفسي منك بكذا 
(صمّ البيع على ظاهر المذهبء وعتق في الحال» وعليه الشمن)؛ كما لو أعتقه على مال 
فقبل (ويكون للسيد الولاء عليه)؛ إذ لا يغبت للعبد الولاء لنفسه» فلا يجوز أن يترك 
مهمّلاًء فإذالم يغبت للعبد ثبت للسيّد. 

والشاني: -وهو قول نقله الربيع - آنه لا يصح البيع» ولا يلزمه الثمن؛ لأنْ السيّد لا 
يجوز أن يبيع شيئاً من عبده» فأولى أن لا يجوز بيع نفسه منه» ولأ البيع لإثبات الملك» 
والعبد لا يملك نفسه”©. 

(ولو أعتق جارية حاملاً عتق الحمل أيضاً) كالأة؛ لأنَ الحمل جزء منهاء فيتبعها ني 
[العتق» كما هو يتبعها في] البيع والهية إذا كان الحمل مالك الجارية. 

(ولو استثنى الحمل فقال: أعتقتكِ دون الحمل لم يصح الاستثناء) ولا يبطل العتق» 
بل يعتق الأمّ والحمل معاً؛ إتباعاً للحمل للم بخلاف مثل هذه الصورة في البيع. 

(ولو أعتق الحمل دون الام عتق الحمل لا الأمَّ)؛ لأن الأمّ لا تتبع الحمل. 


(۱) ينظر: العزيز .)۳٠۹/۱۳(‏ 
49 الأم (۲/ 11۲و ۷۲/0( 


4 / الوضوح 

وقال الأستاذ”': والقياس أن تعتق الأمّ أيضاً كا في صورة العكس بالسراية”. 

[ورة بان السراية] إِنّ) تكون في الأشقاص دون الأشخاص ”. 

(ولو كانت الجارية لواحد والحمل لآخر) والتصوير بالوصيّة؟ (فأعتق أحدّهما 
ملكّه): إا صاحبُ الأمَ الأ أو صاحبٌُ الحم الحمل (ل يعتق الآخر)؛ لأنَ اختلاف 
الملكين يمنع الاستتباع» فلا يتبع أحدهما الآخر. 

وإذا قال لأمته: «إذا ولدت فولدّك حرا فإن كانت حاملاً وقت التعليق عتق الولده 
وإن كانت حائلة فوجهان, الأظهر: أنه يعتق ايضا؛ لأنّه مالك عند التعليق للأصل 
المفيد لملك الفرع. 

ولو قال ها: «إن كان أوّل ولادتك ذكراً فهو حل وإن كان انشى فأنتٍ حرّةٌ ؛ فولدت 
ذكراً وأنشى وقدم الذكر عتق الذكر والأنشى وأمّهما على رقّهاء وإن قدّمت الأنشى 
عتقت الام وكذا الولد الذكر تبعاً؛ لأنّه كان في بطنها عند عتقهاء والأنثى على الرق 
وإن ولدتهما معالم يعتق واحد منهماء وكذا لولم يعلم الترتيب والمعيّة؛ لأنّ الأصل بقاء 
الملك والعتق لا يحصل بالشكَء قاله الشيخ في الشرح . 


د 


سراية العتق 
(فصل: إذا كان بين شريكين عبد) إمَا مناصفةً أو غيرها (فأعتق أحدّهما نصيبه 


عق نصيبُه)؛ لأنّه تصرّف في ملكه. فلا مانع منه (ثمٌ إن كان) المعتق (معسراً) لا يفي 


() الأستاذفي كتب الفقه الشافعي يطلق على أبي إسحاق الإسفرايني» وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 
مهران» الإماء في الكلام والأصول والفقه وغيرها. ينظر: العزيز (۱۳/ »)۳١١‏ وتهذيب الاسماء (157/5). 
(5) سراية العتق: مبدأ قرّرته الشريعة الإسلامية بهدف التسريع في إزالة الرق» وهي: تعدي العتق ووصوله إلى 
حصة شريك المعتق. 

(۳) الظاهر أن الذي رد هو الشيخ يوسف الأردبيلي صاحب الأنوار. ينظر: الأنوار لأعمال الأبرار (؟/509). 
(4) أي: تصور المسألة بأن تكون الجارية ملكا لشخص,» فزوجها من شخص فحملت منه. ثم أوصى بالحمل لشخص 
ثالث» فيات الموصىء وقيمة الحمل دون الثلث. فالجارية ملك لورئة السيد الموصى» والحمل ملك للموصى له. 

١ .)۳۱۳ /۱۳( ينظر: العزیز‎ )٥( 


كتاب العتق / ههه 

ماله بقيمة باقي العبد (بقي نصيب الشريك رقيقاً) على ما كان عليه» ولا يسري العتق 
إليه؛ للإضرار بالشريك بفقد ما يؤدي به المعتق ما فوّته على شريكه 

(وإن كان موسراً) يفي ماله بباقي قيمة العبد (سرى العتق) من نصيب المعتق (إليه) أي: 
إلى نصيب الشريك» فيعتق جميع العبد عليه (وعليه قيمة ذلك النصيب) ويكون الولاء 
كله له؛ لما روي في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي قال : امن اعتق شر كأ له في عبد عتق 
ما بقي من ماله إن كان ماله يبلغ ثمن العبد)” "© وزيد في رواية: ١قوّم‏ عليه العبدٌ قيمة 
عدل» فأعطي شر كاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلافقد عتق منه ما عتق)!". 

والموسر ببعضه الباقي كالموسر بكلّه؛ إذ الغرض إعطاء حقه. 

وقيل: إذالم يكن موسراً بجميع ثمن العبد فلا سراية”"؛ اقتصاراً على ما ورد في 
الحديث©. 

وعند أبي حنيفة لا تقويم ولا سراية» بل يخيّر شريكه ا موسر بين أن يعتق حصّته 
وبين أن يستبقي العبد حتّى يؤدّي قيمة حضّته ويعتق» ويكون الولاء للشريكين» وأن 
يضمن المعتق قيمة حصّة الشريك واستسعى العبد”* فيما ضمن. فإن أذّاه عتق والولاء 
له منفرداً“. 

(وإن كان) المعتق لحصّته (موسرا بقيمة بعض النصيب) أي: نصيب الشريك: بأن 
كان الشريك شريكا في النصف ولا يملك المعتق إلا ما يفي بربعه (سرى) العتق (إلى 
ذلك القدر) وهو ربع الجميع» فيكون ثلاثة أرباعه معتقاء ويبقى ربعه رقيقا للشريك. 


(۱) متفق عليه: صحيح البخاري» رقم »)۲٥۲۲(‏ وصحيح مسلم رقم .)١901(-1(‏ 

(۲) متفق عليه : صحيح البخاري» رقم (5977): وصحيح مسلمء رقم (۷ ۰)۱۰ عن أبن عمر. 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ .)۳۲١‏ 

25 سان ناف E SES RS‏ وب EE‏ 
أبي حنيفة. ينظر: كفاية النبيه /١5(‏ 07005. 

(0) الاستسعاء عند الحنفية والجمهور : أن يسعَى العبد المملوك في فَكَاك ما بی من رف فيعملٌ ويكيب 
ويصرف ثمنه إلى مولا في صف قَيِمَتِهِ فإذا أَدَى بُ يُعسَیّ ذلك الصف فسُمّى تصرفه في كسبه سعَاية . ينظر: طرح 
التغريب في شرح التقريب (5/ 17/5)» وبدائع الصنائع /٤(‏ ١١1)ء‏ وكتاب الكليات )١١* /١(‏ . 

(۲) ينظر: المبسوط للسرخسي (۷/ ٠١7‏ ).و البحرالراتق (5/ 97؟)؛ وفتح القدير (459/4) والعزيز (5 .)۴١١ /١‏ 


6ه / الوضوح 

وني المسألة وجهان: حكاهما صاحب التقريب: 

أحدهما: ما جزم به الشيخ في المحرّر. 

والثاني: لا يسري؛ لأن السراية إلى ذلك القدر لا يفيد استقلال العبد وثبوت أحكام 
الأحرار له؛ ولأنه يؤدّي إلى تبعيض الملك على المالك» ولا يجوز ذلك» كالشفيع إذا 
قدر على بعض ثمن الشقص فلا يأخذ قسطه بالشفعة”". 

ولو كان بين ثلاثة عبدٌ مشتركٌ فأعتق اثنان نصيبهماء وأحدهما موسر دون الآخرء 
يقوّم نصيب الثالث على الموسرء ويعتق عليه بلا خلاف7. 

(ومتى يسري) العتق إلى نصيب الشريك حيث يسري؟ (أيسري) العتق (بنفس 
الإعتاق. أو بأداء القيمة) أي: قيمة نصيب الشريك إليه (أو يتبين بأداء القيمة حصول 
السراية من وقت الإعتاق) يعني: أنْ السراية موقوفء فإذا أى القيمة بان حصوفا من 
وقت الإعتاق» وإن لم يتفق أداء القيمة بحدوث إعسارء أو امتناع عن الأداء لم تحصل 
السراية ؟ (فيه ثلاثة أقوال) مرويّة عن الجديد بروايات مختلفة: (أصححه): الأوّل)» 
وهو: آنه يسري العتق إلى نصيب الشريك بنفس الإعتاق؛ لدلالة ظاهر الحديث على 
ذلك؛ حيث قال: «من أعتق شركاً له في عبد عتق ما بقي من ماله إذا كان ماله يبلغ 
ثمَن العبد» ؛ فإنّه تي علق عتقه باليسار لا بالأداء. 

والثاني: آنه يسري العتق بأداء القيمة؛ لأنْ السراية بمنزلة الإعتاق على مال ؛ فلا بد 
من حصوله؛ لأنّه في المعنى معلّق عليه ولا يحصل المعلّق بدون المعلّق عليه. 
والثالث: أن السراية موقوف على أداء القيمة» ويتبيّن بأداء القيمة حصول السراية من 
وقت الإعتاق؛ اعتباراً بالمؤترين. 

وينبني على الأقوال مسائل وتفريعات ذكرها الشيخ في الشر حين» فلا نتعرّض هاء؛ 
لطولها©. 
)١١‏ ينظر: العزيز (۱۳/ ۳۲۰)» و كفاية النبيه (15/ .)١٠٠١‏ 


(؟) يقصد بلا خلاف بين الشافعية» وإلا فخلاف أبي حنيفة في السراية وارد هنا. 
() ينظر: العزيز 7/17 ۳۲۷-۳۲۹)۔ 


كتاب العتق / /امهة 

(والاعتبار) عند السراية (بقيمة يوم الإعتاق على الأقوال) الثلاثة؛ لأنْ الإعتاق هو 
السبب الباعث على التقويم وأداء القيمة. 

(واستيلاد أحد الشريكين الجارية) المشتركة (وهو موسر) يملك مايفي بقيمة 
الجارية (يُسري) أي: الاستيلاد (إلى نصيب الشريك الآخر أيضاً) أي: كالعتق؛ لاستواء 
التق والاستيلاد في إزالة الك (وعليه قيمة نصيب الشريك) من الجارية بالغة ما 
بلغت (و) عليه أيضاً (حصّته) أي: حصّة الشريك (من مهر المدل)؛ لأنَ الوطاً الصادر 
من الشريك كوطئ الشبهةء ووطءٌ الشبهة يوجب مهر المثل. 

(ويجري) في الاستيلاد (الأقوالٌ) الثلاثة المذكورة في سراية العتق (في أن السراية) في 
الاستيلاد (بمَ تحصل؟) 

(فإن قلدا:) تحصل (بنفس العلوق) كما يقتضيه القول الأوّل في العتق (أو توقفنا) 
في الاستيلاد إلى أداء القيمة كما يقتضيه القول الثالث في العتق( لم تجب) على الشريك 
الواطئ (قيمة حصّته) أي: حصّة الشريك الآخر (من الولد)؛ لأن الولد ينعقد في ملك 
الواطى» فلم يفوّت على الشريك شيئاً. 

وإن قلنا: إِنَّ السراية تحصل بأداء القيمة وجبت عليه قيمة حصّة الشريك من الولد؛ 
لأنّ الولد قد انعقد قبل أداء القيمة في الملك المشترك بينهماء فقد فوّت على الشريك 
نصيبه من الولد أيضاً. 

(وتدبير أحد الشريكين) نصيبه من العبدء بأن قال: إذا مث فنصيبي حر (لاايسري) 
التدبير (إلى نصيب الآخر)؛ لأنّ التدبير ليس بعتق في الحال» ولا سبب عتق لازم؛ لاحتمال 
موت العبد في حياة السيّدء فيكون كالتعليق بصفة» والتعليق لا يوجب السراية. 

(ولو كان الشريك المعتق موسراً) بقيمة نصيب شريكه (لكن عليه دين يستغرق 
ماله فهل يمنع التقويم عليه) أي: تقويم نصيب الشريك عليه أم لا يمنع ؟ (فيه قولان 
كما في الزكاة) أي: كالقولين المذكورين في الزكاة في أن الدين هل يمنع الزكاة في المال؟ 
(والأصح) منهم في الزكاة (آنه لا يمنع) أي: الدينٌ الزكاةء فكذلك الأصمحٌ هنا أن 
الدَّين لا يمنع السراية في العتق» وإنّها سوّوا بين الحكمين؛ لان سراية العتق أيضاً حى 


۸ / الوضوح 
الله تعالى» وتعلّق به حظ الناس كالزكاة. 

والثاني: يمنع الدين المستغرق التقويم على المعتق؛ لأنّه غير موسر با في يده؛ لأنه 
لغيره حقيقة» فهو كأحد فقراء المسلمينء ولذلك تحل له الزكاة". 

وأجيب بآنه مالك لما في يده ينفذ تصرّفه فيه» فلو اشترى بم في يده عبداً وأعتقه نفذ 
بالاتفاق» فالتقويم والسراية كالشري والإعتاق”. 

ومنهم من حكى الخلاف وجهين”"» والصحيح آنه من قولين على ما حكاه الشيخ في المحرّر. 

(ولو قال أحد الشريكين للآخر وهو) أي: الآخر (موسر: أعتقتَ نصيبك) من العبد 
المشترك بيننا (فعليك قيمة نصيبى» وأنكر الآخر فهو) أي: المنكر (المصدَّق بيمينه» ولا يعتق 
نصيبه) أي: نصيب المنكر إذا حلفت فإذا نكل حلف المدّعي اليمين المردودة واستحقٌ القيمة 
عل التعى حي لاضع يح نشي الماع عله لآن التسرى ن ایت علب يديب 
القيمةء وإِلّا فلا معنى للدعوى على الإنسان به أعتق عبده» والدعوى بالعتق حسبةء وهذا 
لو شهد المدّعي مع آخر ثبت الح بشهادة الحسبة» ويعتق النصيبان. 

(ويعتق نصيب المدّعى بإقراره) بالعتق (بالسرايةء إن قلنا: إنّ السراية تحصل بنفس 
الإأعحاق) ول بع سق ل آداء ل ره وها بات عقيل باد ال رمو كتوق ل 
يعتق؛ لعدم موجب العتق (ولا يسري العتق إلى نصيب المنكر وإن كان المعي) امقر 
(موسراً)؛ لأنّ دعواه غير مثبت للعتق» بل إِنّها عتق نصيبه بإقراره بالسراية» فهو كما 
إذا ادّعى أحد الشريكين على ثالث بأنك اشتريت نصيبي وأعتقته» فأنكر المدّعى عليه 
الشري والعتق» فيعتق نصيب المدّعي بالإقرار ولا يسري إلى نصيب الآخر» ولو حلف 
الع عله مد امم الع ت امي الذغى یت الم عليه 
عتق عليه ما اشتراه؛ لإقراره بعتقه» ولا يسري العتق إلى الباقي. 

(ولو قال أحد الشريكين للآخر:إذا أعتقت نصيبك) من العبد المشترك بيننا (فنصيبي 
)١١‏ ينظر: الحاوي الكبير (۱۸/ ۲۲). 


() ينظر: العزیز (۱۳/ 0316. 
(۳) هو الشيخ آبو علي السنجي. ينظر: العزيز (17/ .)۴٠١‏ 


كتاب العتق / 04د 

حر بعد) عتق (نصيبك» فأعتق الآخر) أي: المقول له (نصيبه وهو موسر عتق نصيبه)؛ إذ 
لامانع منه (ويسري العتق إلى نصيب الأوّل) الذي على عتق نصيبه بعدق نصيب الشريك 
(إن قلنا: إنّ السراية تحصل بنفس العتق)؛ لأنه قد اجتمع السراية والتعليق» والسراية 
أقوى من العتق بالتعليق؛ لأنْ السراية قهريّة لا مدفع له. وموججب التعليق يمكن دفعه 
بالبيع والهبة (وعليه) أي: على المقول له (قيمة نصيب الأوّل) اي: المعلّق؛ كا هو مقتضى 
السراية» ولو كان عتق نصيب المعلّق بالتعليق لما وجب على المقول له شيءٌ. 

وسكت الشيخ عن القول بالتوقف والقول بتأخير السراية إلى الأداء» وبحث عنهما في 
الشرح بها يطول به الكلام لو نقلناه”". 

(ولو قال) لشريكه: إذا أعتقت نصيبك ف(نصيبي قبله) أي: قبل عتق نصيبك (حرّء 
فأعتق) امقول له (المخاطبٌ نصيبه: فإن كان المعلّق) الذي علق عتق نصيبه بإعتاق 
الآخر (معسراًعتق نصيب كل واحد منهم| عنه) على الترتيب: نصيب الأول بالتنجيزء 
والشاني بالتعليق ولا سراية؛ لعدم موجب السراية» وهو يسار المعلّق (وولاءٌ العبد 
بينهما)؛ كا لمو أعتق الشريكان عبدا مشتركا بالتنجيز. 

(وإن كان) المعلّق (موسراً: فإن صحّحنا الدور) كا هو اختيار ابن سريج وابن 
الحدادء ونقله صاحب الأنوار عن الأكثرين" (لم ينفذ عتق المخاطب) المنججز (قي 
نصيبه)؛ لأنه لو نفذ عتجٌ المخاطب المنجّرْ لعبّق نصيب المعلّق قبله» ولو عتق نصيب 
المعلّق يسري إلى نصيب المنجّرْ؛ بناءً على ترتيب السراية على العتق» ولو سرى لبطل 
عتق المنجِّزء فيلزم من القول بعتقه عدم القول بعتقه» فيلزم الدور» وهو توقف الشيء 
على مايتوقف عليه. وهو دور لفظيٌ . 
)0 ينظر: العزیز (۱۳/ .)۳۳٤١‏ 
زفق في مبحث تعليق الطلاق» والطلاق السريجي» ومن الأكثرين: القفألان» والشيخ أبو حامد والقاضي أبو 
الطيبء والشيخ أبو علي الطبريان» و الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والغزاليء وأبو المحاسن الروياني» وأبو حى 
البصري. والمحاملي؛ والبيضاوي. ينظر: الأنوار .)١59/5(‏ 
م الدور ثلاثة أقسام: دور لفظي: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ودور حكمي» وهو أن يلزم من وجود الشيء 


عدمه؛ وبعبارة أخرى: ينشأ الدور فيه من محض حكم الشرع ؛ ودور حسابي» وهو أن يتوقف العلم بالشيء على نفس 
العلم» كما لو أخذ المعرف في التعريف. ينظر: روضة الطالبين (۷/ ۲۳۳)» وحاشية الجمل على شرح المنهج (4/ ۳۷۳). 


٠١‏ / الوضوح 
(وإلا) أي: وإن لم نصجحح الدور اللفظيّ على ما هو اختيار الشيخ وغيره من معظم 
المراوزة”" (عتق نصيب كل واحد عنه» ولاشيء لواحد منهما على الآخر)؛ كما لو قال: 
إا بعت ا مدي ونا اك زهي سيا 

المعلّق بتعليقه ولا سراية؛ لثلا يودي إلى الدور". 

فلو أعتق المعلّق نصيبه نفذ وسرى إلى نصيب المخاطب. 

ولو كانت المسألة بحالهاء وقال بدل «قبله» : «معهء فأعتق المخاطب نصيبه وقلنا: 
إن السراية بنفس الإعتاق فوجهان: أحدهما: يعتق على المخاطب جميع العبد بالإعتاق 
والسرايةء ولا نظر إلى ذكر «مع)؛ لأ المعلّى يتأنحر عن المعلّق عليه. 

وأصحّهم: أله يعتق على كل نصييّه؛ نظراً إلى المعيّة المانعة من السراية7. 

(ولو كان بين ثلاثة عبد) مشترك (لأحدهم نصفه. وللآخَر ثلثه. وللثالث سدسه» فأعتق 
الثاني) وهو صاحب الثلث (والثالث) وهو صاحب السدس (نصيبه) معاً) بأن تكلا بعتق 
نصيبه| معأ من غير ترتيب في الانتهاءء أو علّقا عتق نصيبههما بشرطٍ واحدء أو وكّلا رجلاً 
بالإعتاق عنهما فأعتق نصيبهما معاً وكانا موسرين (فالأصح) من القولين من أصمٌ الطريقين: 
(أنه يقوّم نصيب الأوّل) وهو صاحب النصف (عليها) أي: على صاحب الثلث والسدس 
(بالسوية لا على قدر النصيبين)ء مثلاً: لو كان العبد يساوي ستائة يكون على كل مائة 
وخمسون. ولو كان التقويم على قدر النصيبين لكان على صاحب الثلث مائتان وعلى صاحب 
السدس مائة» وذلك؛ لأن السراية كالجناية» وني ضمان الجنايات لا فرق بين أن يكون إحدى 
الجنايات أكثر أو أقلّ أو كانت الكل متساوية؛ فن الضمان على عدد الرؤوس. 

والشاني: أن التقويم عليهما على قدر النصيبين» كم] يكون الشفعة على قدر الأنصباء 
دون الرؤوس على الأصح*. 


(1) منهم صاحب التلخيصء وأبو زيد المروزيء والمتولي» وابن الصباغ. ينظر: الأنوار (۲/ .)١٤6۹‏ 
(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ 080). 

(۳) ينظر: العزیز (۱۳/ ملس 

(5) ينظر: العزيز (۱۳/ ۳۲۸). 


كتاب العتق / ٠٦١‏ 

والطريق الثاني: أن السراية والتقويم على عذد الرؤوس من غير طرد الخلاف» وفرّق 
صاحب هذا الطريق بين السراية والشفعة بأنَّ الأخذ بالشفعة من فوائد الملك ومرافقه. 
فيكون على قدر الملك. كالنتاج والثمرة» بخلاف السراية؛ فإنّهِ بمنزلة ضبان المتلفات. 

(وموضح) أي: علّها الذي يساغ فيه (السراية ما إذا أعتق) أحد الشريكين نصيبه 
(باختياره» أا إذا ورث نصف قريبه) أو ثلثه أو سدسه (وعتق عليه) على ما يجيء (م 
يسر) ولا يقوّم عليه نصيب الشريك إذا ل يوجد منه فعل ولا قصد إتلاف» فلا شيء 
عليه؛ لأنَّسبيل التقويم سبيل ضان المتلفات» بخلاف ما لو اشترى بعض من يعتق 
عليه أو قبل هبنّه أو وصيّته؛ فاه يسري إلى نصيب شريكه؛ لأنه حصل بفعله وقصده. 

(والمريض معسر إِلّافي ثلث المال) لأنه محجور في الباقي» فكآنه ما كان (حتّى إذا 
أعتق أحد الشريكين نصيبه) من العبد المشترك (في مرض الموت ولم بخرج من الثلث) 
أي: من ثلث التركة (إلا نصيبه) الذي أعتقه (فلا سراية) ولا تقويم؛ إذ ليس له مال 
سوى ما تصرّف فيه فهو معسرء وعتق المعسر لا يسري”". 

وإن زاد الثلث على نصيبه بشيء قوّم عليه من نصيب شريكه بقدر ما زادء ثم التقويم إن 
يعتبر بعد موت المريض؛ لأنّ الثلث إا يعتبر بعد حالة الموت» فلو لم يف الثلث بجميع 
قيمة العبد وقت الإعتاق ثمّ استفاد مالا يفي ثلثه بجميع قيمة العبد قوم عليه جميع العبد. 

«والميّت معسر على الإطلاق) سواء كان له مال أولم يكن (حقى إذا أوصى أحدهما) 
أي: أحد الشريكين (بإعتاق نصيبه بعد موته فأعتق) ما أوصى به (فلا سراية. وإن 
خرج جميعه) أي: جميع العبد الموصى بنصيبه منه (من ثلث ماله)؛ لأ التركة تنتقل 
بالموت إلى غيره ويبقى هو مفلساًء ولا تقويم على المفلس. 

وكذا لو كان العبد كله له وأوصى بإعتاق نصفه يعتق ولا يسري. 

(وكذا) الحكم (إذا در أحدهما) أي: أحد الشريكين (نصيبه) بأن قال لعبده: ”إذا 
)1١(‏ ينظر: العزيز (۳۲۸/۱۳). 


م على أصل الشافعي» وعند الحنابلة والمالكية. ينظر: البرهان في أصول الفقه (5/ 1 والكافي في فقه ابن 
حنبل (۲/ ۳٤۱)ء‏ وشرح الزركشي (441/5). 


۲ / الوضوح 


مت فنصيبي منك حر“ (فيعتق نصيبه إذا مات ولا يسري) إلى نصيب الشريك؛ لأنه 
مقن لامال ل 


HERK 
العتق بالبعضية‎ 


(فصل: من ملك وهو من أهل التبرّع) بأن كان عاقلاً بالغاً رشيداً- اعتراض وقع 
بين العامل ومعموله» احتراز عن الصبيّ والمجنون» ولا جدوى فيه؛ لأنه يأتي أن 
الصبيّ والمجنون إذا ملكا من يعتق عليه] بوصيّة واتّباب عتق عليهم|- (أحدّ أصوله) 
من الآباء والأجداد والأمّهات والجدّات (وإن علا ) كأبي أي الأب أو أمَ أمَ الأ أو 
أمّ أبي ابي أبي الأب» أو أبي أمَ أمّ أمَ أمَ الأمٌ (أو) ملك أحد (فروعه وإن نزل) أي: سفل» 
كأولاد أولاد الأولادء سواءٌ الإناث والذكور في الأصول والفروع (عتق عليه» سواءٌ 
ملكه بشري أو اتاب أو إرث أو غيرها) من أسباب الملك» كالوصيّة والسبي؛ لمافي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: «لايجزي ولد والدّه 
إلا أن يجده نملوكا فيُعيَقّهه”". يعني: بالشري. قوله: «لا يجزي» أي: لا يقوم بمجازاة 

حق الوالد. 

والس فيه :أن الولادة والعبوديّة لا تجتمعان”"؛ قال الله تعالى: جر اا اد تمن و 
شح بل عا رمب 4 (الأنہیاء:۲۹). 


HEK 


الفرق بين العتق بالبعضية والسراية 
والفرق بين عتق القريب والسراية حيث لم تثبت تعبت السراية إلا بالاختيار» والعتق يحصل 


. رقم (56-(160310) عن أي هُرَيرَةَ‎ »)۱۱٤۸/۲( رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 

() الحاوي الكبير (1/18). 

9 فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأخبم عبادء والعبودية تنافي الولادة إلا أخهم مكرمون 
مفضلون على سائر العباد. التفسير الكبير للفخر الرازي (۱۳۸/۲۲). 


كتاب العتق / ٠٦۳‏ 
بدون اختياره كما في صورة الإرث: أن العتق صلةٌ وبر وإكرامٌ للقريب» فلا يستدعي 
الاختيار» والسراية توجب الغرامة والمؤاخذة» وذلك إا يليق بالاختيار. 


HERK 


شمول السراية لغير الأصول والفروع 

وقوله: «أحدَ أصوله ... إلى آخره» يدل على آله لا يعتق عليه غير الأصول والفروع 
من الإخوة والأخحوات والعم والعّات وأولادهم. 

وفي وجو”": وبه قال أبو حنيفة وأحمد: يعتق كل ذي رحم محرم با ملك كالأخت 
والأخ وابن الأخ والعمٌ والخال؛ ومالك ألحقهم بالأصول والفروع”". 

(فلايُشترى للطفل قريبّه) من الأصول والفروع؛ لأنه يعتق عليه فيذهب ماله من 
غير بدلء فيكون مغبونا من غير حاجة ومصلحة. 

قوله: «لا يشترّى» أي: لا يصح شراؤه له" فإن فعل الول بطل الشري ولم يقع 
لواحد منهماء والمجنون في ذلك كالصبيّ. 

(وإن وهب منه) أي: من الصبيّ (أو أوصي له) من يعتق عليه من الأصول والفروع 
(فإن كان) القريب الموهوب أو الموصى به (كسوبا) يكسب ما ينفق على نفسه (فللويّ 
أن يقبل الهبة) أو الوصيّة (ويعتق عليه. وينفق) العتيق (على نفسه من كسبه)؛ إذ لا 
ضرر على الصبيٌ بذلك؛ إذلم يصرف على تملّكهم مالا ولا ينفق عليه من ماله فلم 
يحصل منه ما يودي إلى الغرامة . 

(وإلاً) أي: وإن لم يكن القريب كسوباً (فإن كان الصبيّ معسراً فله) أي: فللوقّ 
(القبول أيضا) أي: كما لو كان كسوباً (ونفقته في بيت المال) إن انتظم أمر بيت المال 
وفيه مال وإلا قام المسلمون بكفايته. 
)١(‏ وهذا الوجه ضعيف؛ لأن مستندهم وهو: خبر #من ملك ذا رحم حرم فقد عتق عليه؛ ضعيف» بل قال 
النسائي: إنه منكرء و قال الترمذي: إنه خطأ. ينظر: كفاية النبيه (1۲/ .)1١5‏ ومغني المحتاج (4/ .)0٠١‏ 


(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (۷/ ۷۰)» والكافي في فقه ابن حنبل (۱/ ١۳۳)ء‏ والمدونة الكبرى (۷/ ۱۹۹). 
(۳) فنفي الفعل نفي وقوعه صحيحاًء لا نفي وقوع الفعل. 


4 / الوضوح 

(وإن كان) الصبيٌ (موسراًلم يقبله) أي: لم يقبل الول القريبء أي: البة أو الوصيّة 
للصبيّ؛ لأنه يعتق عليه» ويلزمه نفقته؛ لأنّه موسرء فيؤدٌّي إلى غرامة بلا حاجة. 
(ومن ملك في مرض موته من يعتق عليه) من أصوله أو فروعه (نظر: إن ورثه أو وهب 
منه أو أوصى له عتق عليه) باتقاق الأصحاب”" (ويعتبر عتقه من الثلث) كسائر التبرّعات 
ادن ااال فيه و ا ار ایر ا لآنه مال حصل 
لولا أن يعتق بقي للورثة» فبالعتق يفوت من الورثة» فهو كالتبرّع في المال الموجود» فعلى 
هذا لوم يف ثلث المال بكل العتيق ل ب يعتق إلا القدر الواقع في الثلث» ويبقى على رقّه. 
والثاني: آنه لا يعتبر من الثلث» بل يعتق من رأس المال؛ لأنه حصل بلا مقابلة مال 
وإتلاف موجود» فليس في عتقه تفويت على الوارث فيها طمعوا فيه" 

وقال النووي: هذا هو الأصحّ؛ أخذاً من قول الشيخ في الكبير» حيث ققال: هذا 
أولى بالترجيح © 

(وإن اشتراه) المريض من يعتق عليه (بثمن مثله) بلا محاباة (عتق عليه من ثلشه)؛ 
لأنه غير حجور عليه في التصرّف في الثلث (ولا يرث منه) أ ي: العتيقٌ من اليّت؛ لأنه 
الوروك سه و للك ماله واا ترج ليس كلف فلن سن ا ع که 
ولأن عتقه من الثلث وصيّة. ولا يجمع بين الوصيّة والإرث. 

(فإن كان عليه) أي: على المريض (دين) مستغرق» كما عبّر به في المنهاج © (فأحد 
الوجهين أنه لايصع الشري) أي : شري من يعتق عليه بشمن المدل!؛ لأنه لو صح لعتّق 
عليه» وإذاعتق عليه ضاع حق الغرماء. 

(وأظهرهما آنه يصحّ) الشري؛ لأنه لاضرر فيه» بل قد يكون أكثر رواجاً للغرماء 


»)5١7/5( والروضة‎ ء)۲٠١‎ /١9( صرح بذلك إمام الحرمينء والبغوي والنووي .ينظر: نهاية المطلب‎ )١« 
.)۳۹٤/۸( والتهذیب‎ 

.)٤۷١/۷( الوسيط‎ )5( 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ »)۳٤٤‏ وروضة الطالبين (5/ 50). 

(4) منهاج الطالبين .)١88/1(‏ 


كتاب العتق / ٠٦١‏ 
(ولكن لايعتق) لتعلّق حقٌ الغرماء به كتعلّقه بثمنه قبل التوفية (ويباع في الدين)؛ لآله 
اقات نن رتب الت عل الشري. 

(وإن اشتراه بمحاباة) بأن كان يساوي مائة وسين فبيع منه برائة (فقدر المحاباة) 
وهو خسون في مثالنا (على الخلاف فيم لو وهب منه)؛ لأن المحاباة هبة ضمنيّة» فيعتبر 
من الثلث على الأصمّ المارّ ومن رأس المال على الثاني (والباقي يعتبر من الثلث) بلا 
خلاف؛ لأنه قدفات بمقابلة مال. 

(ولو وهب بعض من يعتق على السيّد من عبده) بأن وهب من عبد إنسانٍ نصفٌ 
أبيه أو ابنه مثلاً (فقبل) العبدٌ الحبةً (وقلنا: لاايحتاج) العبدٌ ( في القبول إلى إذن السيّد)؛ 
كما في سائر الإكتساب من الاصطياد والاحتطاب (صح القبول) من العبد (وعتق على 
السيّد وقوّم عليه الباقي) وسرى إليه؛ لأنَّالهبة من العبد هبةٌ لسيّده» فقبولّه كقبول 
سيّده”"» هذا ما اختاره المتولي» وتبعه الشيخ في المحرّر. 

قال النووي: الراجح آنه لا يسري؛ لأنّ العبد قبل الهبة بلا إذنه» ودخل في ملكه بلا 
اختياره كالإرث» وصحّحه في أصل الروضة في كتاب الكتابة. 

وما جزم به الشيخ هو حكاية وجه حكاه الغزاَّ في الوسيط . 

والمسألة مفروضة فيا إذالم يتعلّق بالسيّد لزومٌ النفقة©». 


تجرّي العتق» والتعيين بالقرعة 
(فصل: إذا أعتق ق في مرض ال موت عبداً لا مال له غيره عمق ثلثّه)؛ لما مر في كتاب 
الوصيّة أن العتق تبرّع يعتبر من الثلث”. 


)0( فيصح القبول ويعتق ويسري ويجعل اختيار العبد كاختياره . ينظر ينظر: الوسيط (۷/ ١١٥)ء‏ وروضة الطالبين 
(YAT AY)‏ 

22 ينظر: مغني المحتاج .)0٠۲/٤(‏ 

(۳) ينظر: العزيز .»)٥٥١ /1١(‏ وروضة الطالبين )١6 /٠۲(‏ والوسيط (۷/ 078). 

2 فإن تعلق به فلا يصح القبول بلا خلاف. ينظر: الوسيط (۷/ .)0۳٤‏ 

(0) ينظر: كتاب الوصايا من الوضوح تحقيق ميكائيل عمرء رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الموصل (ص١051).‏ 


/ الوضوح 

(وإن كان عليه دين مستغرق لقيمته لم يعتق منه شي) بل يُباع في الدين؛ لأن العتق 
وصيّة» والدين مقدَّم على الوصيّة”". هذا إذا مات السيّد وبقي العبد بعده. 

وأمّا إذا مات العبد أيضاً: فإن مات بعد موت السيّد ولادين عليه مات وثلثه حر 
وثلشاه رقيق» وإن مات قبل موت السيد ففيه وجوه: 

أحدها : آنه يموت رقيقا كلّه؛ لأنَّما يعد يعتق في مرض الوت لا بد أن يبقى ضِعفٌ 
ذلك للورثة» وهنا لا يبقى للورثة شيءٌ. 

والشاني: آله يموت حرَّاً كلُّه؛ لأنّ ما كان في حياة المورّث لا حن للورثة فيه ولا فائدة 
في إرقاقه؛ إذ لا يحصل للورثة منه شيء. 

والثالث: آنه ىا لو مات بعد موت السيّد: فلا يعتق إلا ثلثه. 

وتظهر فائدة الخلاف في لو ؤُهب مكل هذا العبد في مرض موته لشخص ومات 
العبد في يد المتهب قبل موت السيّد: 

فعلى الوجه الأوّل: يموت رقيقاً على ملك الواهب» وعليه مؤنة تجهيزه. 

وفي الثاني: وهو أن يموت كله حرا يموت هنا رقيقاً على ملك التهب» وعليه المؤنة. 

وني الثالث: وزّعت المؤنة عليههم|: ثلثاه على ورثة السيّد وثلثه على المتّهب. 

(ولو أعنق عبيداً معاً) في مرض موته (لايملك غيرهم: كثلاثة أَعبّدٍ قيمتهم 
متساوية) ولا يمخرج من الثلث إلا واحد (فيقرع بينهم) ولا يجوز تعيين الورئة 
لاستواء الجميع» فيكون ترجيحاً بلا مرجّح (ويعتق واحد بالقرعة). 

والمعيّة يحصل بقوله خاطباً هم: «أعتقتكم»» أو «أنتم أحرار». 

ولو أعتقهم على الترتيب تعيّن الأوّل للعتق» كا مر في الوصيّة”"» 

ولو كانت المسألة بحا ها ومات أحدهم قبل القرعة يدخل في القرعةء فإن حرجت 
القرعة باسم اميت بان آنه مات حرا يورث منهء ويبقى الباقيات للورثة» وإن خرجت 


() كما سبق عن الشارح نقل الإجماع عليه عن البغوي في معام التنزيل. ينظر: كتاب الوصايا من الوضوح (ص7١5).‏ 
(۲) في كتاب الوصايا من الوضوح: تحقيق ميكائيل عمر (ص510). 


كتاب العتق / ٠٦۷‏ 
على المت قرعة الرقٌ حكم برقه» ويقرع بين الباقيين» فباسم ّا خرجت قرعة 
العتق» عتق ثلشاه ويبقى ثلشه على الرقيّة. 

(وكذلك يقرع لو قال: أعتقت نلتكم» أو) قال: ثلئكم حر)» وذلك يصدق بأن 
يريد واحدا منم أو يريد ثلث کل م: منهم؛ لأنّ إعتاق بعض عبد كإعتاق كلّه؛ لأنّه 
يسري إلى الباقي» فمن خرجت له القرعة عتق كلّه» هذا إذا لم يصرّح بثلث كلل واحد. 
فإن صرّح كم بين بقوله: 

(ولو قال: أعنقتُ ثلث كل واحد منكم فوجهان: أحدهما: أنه يعتق من كل واحد 
ثلثه) ولا يقرع؛ لتصريحه با لجزء المضاف إليه العتق. 

(وأصحهم: أنه يقرع أيضا)؛ أي: كما لولم يضف إلى جزء معيّن من كل واحد (فيعتق 
واحد بالقرعة) وبه قال صاحب التهذيب؛ لأنَّ كل عبد ملك له على الخصوص» 
وإعتاق بعض الخالص له كإعتاق كلّه في السراية» فهو كا لو قال: أعتقتكم» أو: 
أعتقتٌ ثللكم بلا تصريح بتعيين الجزء. 

كيفية القرعة 

(وكيفية القرعة) اعلم: أن المقتضى على ما مر ني القسمة من طريق القرعة أن يكتب 
أسماء العبيد في الرقاع» ويخرج على الرقٌ أوالحرّيّة» وأنيكتب في الرقاع الرق أو اخْريَّةء 
ويخرج على أسماء العبيد والشيخ اختار هنا هذا الطريق حيث بدأ به وقال:-وكيفيّة 
القرعة» أي: في إذا أعتق ثلاثة عبد متساوية القيمة» ولا مال له سواهم: (أن يؤخذ 
ثلاث رقاع) من الكاغذ” (متساوية) في الطول والعرض والاستدارة (فيكتب في 
الاثنين) من الرقاع: (رقٌ) أي: لفظ رق (وفي آخر) بكسر الخاء: (عتق) أي: لفظ عتق. 
ويجوز الاقتصار في الرق على الراء» وني العتق على العين» (وتدرج) تلك الرقاع (في 
بنادق كما ذكرنا في القسمة, و يخرج واحد) من البنادق (باسم أحد العبيد) بأن يطلب 


(۱) ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ »)۳۷٤‏ و العزيز (۱۳/ 0707. 
(۲) الكاغذ: الكاغد. والكاغد: القرطاس» معرب. ينظر: القاموس )407/١(‏ و (470/1)؛ فصل الكاف. 


۸ / الوضوح 
من م يحضر هناك ويقال له: أخرج واحداً باسم سال أو يشار إليه ويقال: باسم هذا 
(فإن خرج سهم العتق عتق ورق الآخران)؛ لأنْ الثلث يتمٌ بمن خرجت له القرعة. 

(وإن خرج للأوّل سهم ارق رقّ) من حرجت له القرعةء أي: يبقى على ره (وتعاد القرعة 
بين الآخرين» ويخرج باسم آخر) من الباقين (رقعة أخرى: فإن خرج له سهم العتق عتق ورقٌ 
الثالث» وإن خرج سهم الرقّ فبالعكس) أي: عتق الثالث» وبقي الثاني على الرقٌ. 

(ويجوزأن يكتسب) إشارة إلى الطريق الآخر من كيفية القرعة (في الرقاع: أسماء 
العبيد) في أحدهما: سالمء وفي أحدع): غانم» وفي أحدها: قابل (ثمَ يخرج واحد على 
الحرّيّة فمن خرج اسمه عتق ورقٌ الآخران) ويجوز أن يخرج واحدة على الرق» فمن 
خرج اسمه رقٌ» ثم يخرج أخرى كذلك فمن خرج اسمه رق أيضاً وعتق الآخر. 

قال في الكشف: والإخراج على الحرّيّة أولى؛ لأنه أحضرء وأقرب إلى المقصود. 

(وإن كانوا) أي: العبيد الذين أعتقهم في مرض الموت معاً(ثلائة: قيمة أحدهم مائة» 
وقيمة الثاني مائنان» وقيمة الثالث ثلثائة) فيكون مجموع القيمة سنّائة» يمخرج مائتان 
من الثلث (يُقرع بينهم بسهمي رق وبسهم عتق)؛ لأنَ ما بقي على الرقٌ ثلثا القيمة» 
ومايعتق ثلثها: 

(فإن خرج سهم العتق للّذي قيمته مائتان عتق)؛ أن قيمته ثلث الجميع (وقد تم 
النلث. فيبقى الآخران على الرق وإن خرج للّذي قيمته ثلثائة عتق ثلشاه)؛ لأن ثلني 
هذا العبد يستغرق ثلث المجموع» ويبقى ثلثه وجميع الآخرّين على الرق (وإن خرج 
سهم العتق للّذي قيمته مائة عق كلّه)؛ لأنّه وقع في الثلث» ول يتم به الثلث ليكتفى 
به (وتعاد القرعة بين الآخرين) وهما: ذو المائتين وذو ثلثائة”" (بسهم رق وسهم عتق 
فمن خرج له سهم العتق تم منه النلث): فإن خرج لذي المائنين”" عتق نصفه؛ لأنه 
بنصفه يتمٌ الثلث؛ لأنَ الأوّل استغرق نصف الثلث» وهو مائة 5" فيبقى نصفه وهو 


)١‏ في (ش)و (۳۲۸۰۸): «ذوي الائتين وذوي ثلثاثة» 
(0) في (۳۲۸۰۸): «للذي قيمته مائتان». ا 
(۳) في (۳۱۷۳): «وهما ماثة». 


كتاب العتق / ٠٦۹‏ 


مائة» وهو نصف الائتين ن» وإن خرج لذي ثلثهائة”"2 عتق ثلثه» وهو ما يحاذي مائة فيتم 
به ثلث المجموع» ويجوز أن يخرج سهم الرق على الأساء: فإن خرج باسم ذي المائة 
رق وتعاد بين الشاني والثالث: فإن خرج باسم الثاني وهو ذو الماتتين رق أيضاء لأن 
را فيتمٌ به ثلشا حصّة الرقٌ» 

َو يعتق ثلشاهء وإن حرج باسم الثالث رق كله وعتق الثاني. 

(وإن كانوا) أي: العبيد الّذين أعتقهم في مرض الموت معاً (أكثر من ثلاثةء فإن 
أمكن التسوية بين الأجزاء) أي: أجزاء العبيد (ني العدد والقيمة) متعلّق بالتسوية 
(كسيّة) أعبّدٍ (قيمتهم متساوية؛ فيجرؤون) أي: العبيد (اثنين اثدين) فبُجعل كل اثنين 
سه فيُجعل ثلاثة أسهم: فعلى طريق إخراج سهم العتق على أي اثنين خرج سهم 
العتق ؟ عتقاء وبقي أربعة على الرق» وعلى طريق إخراج سهم الرق فعلى أيّ اثنين 
خرج سهم الرق ؟ رقاء وتعاد القرعة بين الجزأين الباقيين: فمن خرج لما الرق رقأ 
وعتق الآخران. 

(وإن أمكن التسوية في القيمة دون العدد: كسئَةٍ قيمةٌ أحدهم مائةٌ وقيمة النين مائ 
وقيمة ثلائة مائة: فيجعل الأوّل) أي: الذي قيمته مائة (جزءاً)؛ لأ قيمته ثلث المجموع 
(و) تجعل «الاثنان جزءا)؛ لأت) ثلث المجموع أيضاً (و) يجعل (الثلاثة جزءاً)؛ لأنّ 
كا E‏ أ 

لله فيقرع بينهم على أيّ طريق شاء. 

فعلى طريق إخراج العتق إن حرجت القرعة للأوّل عتق ورق الباقون. وإن خرج 
للاثنين عتقا ورق الباقون» وإن خرج للثلاثة عتقوا ورق الباقون» وعلى طريق إخراج 
سهم الرق فإن خرج للّذي قيمته مائة رق» وتعاد القرعة بين الاثنين والثلائة: فإن 
)١(‏ في (۳۲۸۰۸):للذي قيمته ثلثاثة». 
() أبونُجيد عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي» روى عن النبي يي عدة أحاديث وكان إسلامه عام خيبر وغزا 
عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم» مات سنة اثنتين وخمسين 
وقيل سنة ثلاث. ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة /7/٠0(‏ 4)» رقم (3015). والاستيعاب (۱۲۰۸/ ۳)» رقم (۱۹1۹). 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/ 487)» رقم (۲۱۳۹۲)ء وسيأتي نص الحديث بعد أسطر. 


١‏ / الوضوح 
خرجت باسم الاثنين رفا أيضاء وعتق الثلاثةء وإن خرجت باسم الثلاثة رفوا وعتق 
الاثنان. 

(وإن لم يمكن التسوية) بين العبيد الذين أعتقهم في مرض الموت (لافي القيمة ولا 
في العدد, كأربعة قيمتهم متسأوية)؛ إذ لا يخرج من أربعة ثلث بلا كسر (فعلى أحد 
القولين) المرويّ في رواية الربيع الجيزيّ: (يجزّؤون) أي: الأربعة (ثلاثة أجزاء: وهي) 
أي: الأجزاء الثلاثة: (اثنان) جز (وواحد) جز (وواحد) جزوٌ؛ لأن ذلك أقرب إلى 
فعل رسول الله يها في حديث عمران؛ فإنّه روى: «أنّ رجلاً من الأنصار أعتقّ سنّة 
أعبدٍ وم يكن له مال سواهم فجرّهم رسولٌ الله يد ثلاثة أجزاءِ»”" فقاس هذا القول 
كل عدد على ذلك: 

(فإن خرج سهم العتق لأحد الواحدين) الّذين جعل كل منهما جزأ (عتق) ذلك 
الواحد؛ لأ ثلث المجموع أكثر من قيمته» فلا مانع من عتقه (وأعيدت القرعة بين 
الثلاثة) الذي جعل واحدهم جزأًء لكن أثلاثا كما صح به صاحب التهذيب”(فمن 
خرج له سهم العدق عتق ثلشه)؛ ليتمٌ به ثلث المجموع؛ لأنَ الواحد وثلتٌ الواحد 
ثْلّتُ الأربعة المتساوية. 

(وإن خرج سهم العتق) أي: أوَلاً(للاثنين) اللذين جُعلا سهراً واحداً (رق الآخران) 
اللذان هما واحدٌّ واحدٌّ ول يتم بىا حصّة الرق؛ لأنها ثلا الأربعة» واثنان لا يكونان 
ثلث الأربعة (وتعاد القرعة بينهم)) أي: بين الاثنين اللذين خرجت لها سهم العتق 
لاء لأتهها زائدان على الثلث؛ فلا يعتق كلها (بسهم رق وسهم عدق؛ فمن خرج 
له سهم العتق عتق كله و) يعتق (من الآخر ثلشه)؛ ليتمّ الثلث؛ لأن ثلث الأربعة 
المتساوية واحد وثلث. 


قال الشيخ ني الشرح والنوويّ في الروضة والمنهاج: إن هذا القول أظهر؛ لقربه إلى 


00( رواه مسلم في صحیحه» رقم (05-(1778). وابن حبان في صحيحه ( ۰ 0 رقم (١457)»ورواهغيرهما.‏ 
(5) حيث قال: ثم تعاد القرعة بين الثلاثةء فيج زأون أثلاثاً. ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ ۳۷۷). 


كتاب العتق / الاه 

فعل رسول الله وإن كان بعيداً من فصل الأمر؛ لكثرة العمل” 

(وفي) القول (الثاني) المرويّ عن حرملة: (يراعى العمل الأقرب إلى فصل الأمر) 
وقطع الوسوسة عن العبيد» وهو: إخراج قدر الثلث للعتق بأسهل طريقة» ولا يراعى 
التثليث في الأجزاء. 

(فيكتب) على هذا (اسم كل عبد في رقعة) كسام وغانم ونافع (وتخرج واحدة باسم 
العتق) فيقال عند الإخراج : من كان هذا اسمه فهو حر (فمن خرجت قرعته) بوجود 
الاسم في الرقعة التي أخرجت (عتق كلّه) وم يتم به الثلث (وتخرج واحدة) أخرى 
(كذلك) أي: باسم العتق لتتميم الثلث (فمن خرج اسمه) في القرعة الثانية (عتق 
ثلشه) فيم به ثلث المجموع» فيبقى ثلثاه مع العبدين الآخرين للرقيّة. 

(والأظهر) من الوجهين (أنْ هذا الخلاف) أي: القولان المذكوران (في الاستحباب) 
وطلب الأولويّة (دون الاستحقاق) أي: الوجوب وطلب إظهار الحق؛ لحصول المقصود 
بكلا الطريقين» هكذا حكى الإمام عن القاضي» واختاره» وتبعه الشيخ في المحرّر””". 

والثاني: أن الخلاف في الاستحقاق» وحكاه الشيخ في الكبير عن الصيدلانّ» وقال: 
وهذا مايوافق إخراج الأكثرين» ومقتضى نظم الوجيز””. 


KEK 


(فصل: : إذا أعتقنا بعض العبيد بالقرعة) لعسدم استيفاء ا اخ (لم خرج 
للميّت مالٌ) بظهور دفين له أو تجارة رابحة» أو دين على غنيّ (وخرجواجيعاً من 
الثلث)؛ لكون ما ظهر ضعف العبيد قيمةً (عتقوا) جميعا؛ لخروجهم من الثلث حين 
الإعتاق» ولا يضر عدم العلم بذلك (وهم أكسابهم من يوم إعتاقهم)؛ لأثتهم أحرار 
)١١‏ نقل بالمعنى. ينظر: العزيز (11/ ١١۳)»ء‏ وروضة الطاليين .)١54/15(‏ 
(5) ينظر: نہاية المطلب (71537/19). 


(۳) حكى الرافعي عن الغزالي القولين» ثم قال: وقيل: هذا ا خلاف في الاستحباب. ينظر: الوسيط (۷/ ٤۷۷‏ 
و العزیز (۱۳/ 9). 


۲ / الوضوح 
من يومئذء وكسب الأحرار لأنفسهم» فيدفع إليهم إن بقي» ويضمن هم إن تلف في يد 
الورثة أو أتلفوا (ولا يرجع الورڈ عل ال داشتو اغا موقت ارعان 
إلى ظهور المال؛ لأثهم أنفقوا على ملكهم بظتهم؛ كمن نكح نكاحاً فاسداً بظنّ كونه 
صحيحاً ثمّ بان فساده وفرّق القاضي بينها؛ فإنّه لا يرجع على المرأة بم أنفق. 

(وإن كان يخرج) من الثلث (بما ظهر) من المال (عبد آخر) ولا يخرج الجميع (أقرع 
بين الباقين) بسهم رق وسهم عتق (فمن خرجت له القرعة فهو حر مع الأؤل) ويبقى 
الباقون على الرق. 

ولو أعتقنا بعض العبيد بالقرعة ول يكن على المت دين ظاهر ثم ظهر دين مستغرق 
للتركة بطل العتق. 

فإن قال الوارث: «نحن نقضي الدين» فأصحٌ الوجهين: أن العتق لا يبطل» وأنّه 
تنفيذ لما فعله المورّث؛ لا ابتداء عتق منهم. 

(ومن عتق من العبيد بالقرعة) في العتق المدججز غير المضاف إلى ما بعد الموت (حكم 
بعتقه من يوم الإعتاق) لا من يوم القرعة (واعتيرت قيمته) من الثلث (يومئفٍ) أي: 
يوم الإعتاق» لا يوم إخراج القرعة (ويسلّم له ما اكتسبه من يوم الإعتاق) سواءٌ 
اكتسبه في حياة المعتق أو بعد موته (غير محسوب من الثلث) حال من «يسلّم»» أي 
يسم له ما اكتسب حال كونه غير محسوب من الثلث؛ لأن العتق حصل بلفظ 
الإعتاق» لا بالقرعة» والقرعة إِنّما هي للبيان والتمييز» فيكون الاكتساب اكتساب حر 
فيتبع عمله» فليس في شيء من التركة. 

(ومن بقي) من العبيد (رقيقاً) بعد القرعة (اعتبرت قيمته) من الثلث (يوم الموت) أي 
موت سيّده (ويحسب على الوارث من الثلثين ما بقي من أكسابه يوم موت المعتق) أي: ما 
اكتسبه قبل موت المعتق إلى يوم موته (ولا يحسب من الثلثين ما اكتسب بعد موته)؛ لأنه 
اكتسبه في ملك الوارث» فهو للوارث» لا للميّت. فلا يحسب عليه من الثلثين. 

(فلو أعتق اربص ثلاثة أعبد لايملك غيرهم قيمة كل واحد مائة) فيخرج كل 
واحد من الثلث (واكتسب أحدهم مائة) فصارت التركة مع ذلك أربعائة (يقرع 


كتاب العتق / ٥۷۳‏ 
بينهم) ليعيّن بالقرعة من يعتق منهم (فإن خرج سهم العتق للمكتسب عتق وتبعه 
كسبه) الذي اكتسبه من يوم الإعتاق (غير محسوب من الثلث) لأنه تبين بالقرعة أنه 
ماله؛ لا مال الميت فيفوز بكسبه ويبقى الآخران على الرقية (وإن خرجت القرعة لغيره) 
أي: لغير المكتسب (عتق كلّه) إذ لا مانع منه ولا يتم الثلث به (وأعيدت القرعة) بين 
المكتسب وغير المكتسب الشاني: (فإن خرجت لغير المكتسب عتق ثلشه) ليم به ثلث 
الجميع إذا حسب مع العبد الذي عتق بالقرعة الأولى (ويبقي ثلثاه للوارث مع العبد 
الثالث)» الذي هو المكتسب (مع كسبه) الذي هو المائة» فالمائة مع ثلشي عبد وعبد 
قيمته مائة ثلثا ماعتق من المجموع؛ فلا إجحاف على أحد. 

(وإن خرجت) القرعة الثانية (للمكتسب عتق بعضه) مجه ولا( محسوباً من الثلث) 
وهذا البعض على طريق أخرجه الشيخ ربعٌه (وتبعه) أي تبع ذلك البعض (من كسبه 
مثلّه) أي مدل ذلك البعض مجهولاً أيضاً (غير محسوب من الثلث)» لأنه ماله لا مال 
المعتق» وذلك التابع ر بع المائة (ويبقى للوارث من الرقيق المكتسب والكسب) الذي 
اكتسبه (مثلا ما أعتقناه) مجهولاً. ولايؤدّى ذلك المجهول من البعض التابع من الكسب 
إلى الدور؛ لأنه إذا عتق بعضه توزع كسبه على ما عتق منه» فيكون حصّة بعضه ال حر 
وعلى مارق منه فيبقى للورثة وحصة بعضه الحر لا يحسب من الثلث؛ لأنه ملكه من 
وقت الإعتاق, فتزيد التركة بحصة ما رقٌء وإذا زادت التركة زاد البعض الذي يعتق» 
فتزيد حصته من التركةء ونقصت التركة» وإذا نقصت التركة نقص البعض الذي 
يعتق فيقتضي ذلك زيادة التركة مرة ونقصها أخرى» ويندفع ذلك بتعيين المجهول 
من البعضين. 

(ويستخرج ذلك) المجهول البعض وتابعه من الكسب (بطريق الجير والمقابلة) أي: 
بجبر المكسورء فإذا جبرناه نقابل» ونسقط من الصحيح. والمراد بالكسر ما دون المائة» 
وبالصحيح المائة: 

(بأن يقال: عتق من العبد الثاني) وهو المكتسب (شيء)» هو كسب مجهول (وتبعه 
من الكسب) الذي هو مائة (مثله) أي مئل الشيء الذي عتق من العبد الثاني (غير 


4 / الوضوح 
محسوب) ذلك الشيء التابع (من الثلث) لأنه كسبه المقابل لبعض ال حر (يبقى للورثة 
ثلثائة سوى شيأين) وما ماعتق من العبد المكتسب وما تبعه من كسبه (تعدل) أي 
يقابل ذلك الذي بقي للورثة (مشلي ما أعتق) من جيع التركة (وهو) أي ماعتق من 
جميع التركة (مائة) وهو العبد الأول الذي خرج له القرعة (وشيء)» وهو بعض العبد 
المكتسب الذي خرجت له القرعة ثانياً (ومشلاه) أي: مثلاً ما عشق (مائتان وشيئان» 
وذلك) أي الماثتان والشيئان (يقابل ثلثائة سوى شيئين» فتجبر) أي ثلاثمائة سوى 
شيئين (وتقابل) أي ثلاثائة سوى شيئين بمأتين وأربعة أشياء فعلم بذلك أن المال 
كله مائتان وأربعة أشياء (فائتان وأربعة أشياء تقابل ثلثائة) فيعدل مائتان بمثله. 
وهو معنى قوله: (تسقط المائة بالمائتين) أي: يتعدلان”" ويتقابلان (يبقى أربعة أشياء 
في مقابلة مائة)ء وإذا ربعت المائة صارت أربع خمسة وعشرين (فالشيء) الذي عتق 
من العبد المكتسب (خمسة وعشرون) وهو ربع قيمة العبد المكتسب (فعلمنا أن الذي 
عتق من العبد) المكتسب (ربعه. وتبعه من الكسب) الذي هو مائة (ربعه) وهو خمسة 
وعشرون (غيرٌ محسوب من الثلث) فيبقى للورثة ثلاثة أرباع العبد المكتسب وثلائة 
أرباع كسبه. والعبد الذي لم يخرج له القرعة ثانياً وجملتها ضعف ماعتق من المجموع؛ 
لأن ذلك مائتان وحمسون وما عتق مائة وخمسة وعشرون والفائت من الورثة مائة 
وخسون لكن نصف خسين تابع غير معتبر من الثلث فالفائت مائة وخمسة وعشرون. 

HHR 

الولاء» ومن يثبت له 

(فصل: من أعتق رقيقا) عبداً أو أمة (ثبت له) أي: للمعتق (الولاء عليه) أي: على الرقيق. 
الوّلاء بفتح الواو والمدٌ: مأخودٌ من الموالاة» وهي : المقارية» وضدٌ المعاداة» والمعاونةٌ 
والمناصرة. 


)١١‏ في (1808"):ايتعادلان». 


كتاب العتق / هلاه 


وفي الشرع: عبارة عن عصوبة تحصل بسبب إزالة الملك من الرقيق بالإعتاق'". 

والأصل في ذلك: ما روى الحاكم في المستدرك وابنٌ حبّان» وابنُ خزيمة: «أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: الولاء حُُمةٌ كلحمة النسب»”": وني الصحيحين: «الولاء لمن أعتق»”". 

(سواء نججز) ا عى (عتقه) أي: عتق الرقيق ابتداءً بلا تعليق (أو علّق عتقه بصفة 
وحصلت الصفة)؛ لحصول المقصود بالطريقين (أوعُتق المكاتب بأداء النجوم) أي: 
وكذا ثبت الولاء لو كاتب رقيقه على نجوم فعتق بأداء النجوم (أو) عتقت (المستولدة 
بموت السيّد)» أو المديّرُ بموته؛ فإنّه يثبت الولاء عليهما (أو) عتق (القريب) كالأصل 
أو الفرع (بالملك) بالشري أو الاتهاب أو الوصيّة» وكذا لو التمس من مالك عبد أن 
يُعتق عبده عنه على عوض ففعل عتق عن الملتمس وثبت له الولاء ولزمه العوض 
(أو أعتق شركاً) أي: نصيباً (له في عبد فسرى إلى كلّه)ء أي: وكذا يثبت الولاء لو أعتق 
نصيبه من العبد المشترك وسرى العتق إلى جميعه؛ لكونه موسراً. 

(فإذا مات) بيان لفائدة الولاء (العتينٌ ولا وارث له من جهة النسب وَرِنَهُ المعنق) 
بالولاء جميعٌ ماله (و يأخذ) المعتِقٌ (الفاضلّ عن أصحاب الفرائض) كا إذا خف 
العتيق زوجة وبتتاء فتكون المسألة من ثمانية: واحد للزوجة:» وأربعة للبنت» يبقى 
ثلاثة تكون للمعتق بالولاء» وعلى هذا فقس. 

(فإن ل يكن المعتق حيّاً) وقت موت العتيق (فالمال لعصبات المعتق: الأقرب فالأقرب) 
على الترتيب الذي مرّ في الفرائض» والمراد: العصبة بنفسه. لا العصبة بغيره9». 

(ولاترث النساء بولاء الغير) لكن ترث بولاء نفسها: بأن باشرت العتق» فيثبت ها 
)١(‏ مباشرة أو سراية أو شرعاً. ينظر: مغني المحتاج (7/ )»و (507/5). 


(1) روا الحاكم في المستدرك على الصحيحين »)۳۷۹/٤(‏ رقم (۷۹۹۰)» وابن حبان في صحيحه (۳۲۹/۱۱)» 
رقم (4400) كلاهما عن ابن عمر وصححاه. ينظر: خلاصة البدر المنير (۲/ 1۸۹) ولم أقف عليه في صحيح 


ابن خزيمة. 
(۳) صحيح البخاري» رقم (407).» عن عَائِسَةٌ نة وصحيح مسلم؛ رقم :216١4(-5(‏ عن مالك عن نافع 
عن أبن عمر. 


(4) العصبة بنفسه في الفرائض: كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أتشىء والعصبة بغيره: الدسوة اللاتي فرضهن 
النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن. التعاريف (618/1). 


5ه / الوضوح 
الولاء عليه وعلى أولاده وأحفاده على ما سيجيء. 

( فلو كان للمعتق ابن وبنت) تفريع على أن النساء لا يرثن بولاء الغير (أو) للمعتق 
(أب وأم أو أخ وأخت ورث) الولاء (الذكرٌ) أي: الابن, والأب والأخ (دون الأننى) 
أي: البنت» والأّمَ» والأخمت؛ إذالمرأة لا ترث بالولاء إلا إذا كانت مباشرة للعتق. 
اعلم: آنه لا فرق في الولاء بين اتفاق الين والاختلاف» فيثبت الولاء للكافر على 
المسلمء وللمسلم على الكافر وإن م يكن بين المسلم والكافر توارث؛ كما يثبت علاقة 
النكاح والنسب بين الكافر والمسلم وإن لم يتوارثا. 

(ولو أعتق مسلم عبداً كافراً ومات العتيق) بعد أن مات المعتّق (وللمعّق ابنان) أحدها: 
(مسلم. و) الآخر (كافر فميرائه) أي: ولاءٌ العتيق الذي مات على الكفر (للكافر) أي: 
لابن المعتق الذي هو كافرء لا لابنه الذي هو مسلم؛ لأنّهِ في دين العتيق يوم موت العتيق؛ 
إذ لايرث من العتيق إلا المعتق, أو ورثه الَذِين هم على دين العتيق يوم موته. 

(ولو أسلم العتيق ثم مات فميراثه) أي: ولاؤه (للمسلم) أي: لابن المعتق الذي هو 
مسلم؛ لأنه على دين العتيق حين موته. 

ولو أسلم الابن الكافر ثم مات العتيق مسلا فالولاء بين الابنين على السويّةء نقلّه 
الشيخ عن التهذيب في الشرحين”"” 

(وترث المرأة بالولاء من عتيقها) أي: الذي أعتقته مباشرة (وأولاده) أي: ومن أولاد 
عتيقها (و) من (عتيقه) أي: وترث من عتيق عتيقهاء هكذاء ولا ترث من عتيق الغير 
كما مرّء سواءٌ كان عتيقٌ اصوها أو فروعها أو حواشي نسبها: 

فلو مات عتيق المرأة ولا وارث له من النسب فال مال كله للمعتقة؛ لإطلاق قوله 
عليه الصلاة والسلام: «الولاءٌ لمن أعتق». 

وإن كان له وارث من النسب فم فضل منه يكون للمعتقة أيضاً؛ لما روي: «أنَّ بنتاً 
لحمزةً بن عبد المطلب أعتقت أمةً لهاء فاتت ت وما خلّفت إلا بنتاًء فجعل الي 27 


.)8946 /۱۳( ينظر: التهذيب (۸/ 500). والعزيز‎ )١١ 


كتاب العتق / ٥۷۷‏ 

نصف ميراثها للبنتِ» ونصف ميرائها للمُعيّقة)20". 

(ولو اشترت امرأةٌ أباها فعتق عليها) بالشري على القاعدة الثابتة في الشرع (ثمَ أعتق) ذلك 
الأبُ (عبدا ومات ذلك العتيقٌ) أي: عتيقٌ الأب (بعد موت الأب) الذي هو معتقه. 

(فإن كان له) أي: للأب (عصبة من النسب) كابن وأخ وعم (فلهم الميراث) دون 
البنت التي اشترته (وإن لم يكونوا) أي: عصبات الأب من النسب (فالإرث) أي: إرث 
عتيق الأب (للبنت) الي اشترتهء لا لأتها بنشّه بل لأنّها معتّقة معتقه. 

نقل الشيخ عن الإفصاح أن أباعيٌ قال: سمعت ممّن يوثق بقوله: أنه قد أخطأ 
في هذه المسألة زهاءٌ من أربعمائة قاض؛ فأئّهم رأوها أقرب إليه فجعلوها عصبته 
فأعطوها جميع الإرث لذلك» وليس كذلك”. 

(والولاء للكُبر) بضمٌ الكاف وسكون الباء» هكذا ضبطه النووي”» والمراد: الكبر 
في الدرجة والقرب» دون السن. 

(ومثاله) أي: مشالٌ قوله: الولاء للكبرء وهذا القول مقتبس من قول عمر وعثمان 
رضي الله عنهما: «حيث سأفهما رجلّ من الأنصار عن استحقاق الولاء قالا: الولاءٌ 
للكيره (أعتق) شخصٌ (عبداً) وثبت له الولاء على عتيقه (ومات) ا عق (عن 
ابنين ثبت لهم ولاء العتيق) أي: عتيق ابيهما (ثمّ مات أحدهما عن ابن) أي: خلّف ابنا 
مع أخيه (يكون الولاء لأخيه لا لابنه) أي: الولاء هو نصيبه يكون لأخيه وهو الكُي 
لا لابنه (وإن كان ميراثه لابنه دون أخيه)؛ لأنه لو مات المعتق يوم موت العتيق كان 
عصبته الابنَ دون ابن الابن. 


(۱) رواه النسائي في سننه الكبرى (85/5)» رقم (1۳۹۸) عن ابنة حمزةء والبيهقي في سننه الكبرى (57/ »)۲٤١‏ 
رقم (17770)» والدارمي في سننه (458/1): رقم (۳۰۱۳) كلاهما عن عبد الله بن شدادء قال ابن الملقن: 
والحديث منقطع. ينظر: البدر المنير (9/ ٤1۹)۔‏ 

(۲) ينظر: العزیز (۱۳/ .)۳۹٩‏ 

(۳) ينظر: روضة الطالبين (؟١/ .)١١١‏ 

)٤(‏ أثر رواه البيهقي في سننه الكبرى (۱۰/ 207١‏ رقم )۲۱١۹۲(‏ عن عمر وعثمان» ورواه الدارمي في مسننه 
09 رقم (۳۰۷۲) عن مُمَرَوَعَِيَ وَرَيدِه قال: وَأَحسَبْهُ قد دذَكَرَ عَبدَ الله أيضًاء 


۸ / الوضوح 

قال الشيخ في الشرح: فلو مات المعتق عن ثلاثة بنين» ومات أحدهم عن ابن» 
وآخر عن أربعة بنين» والآخر عن خمسة بنين فالولاء هم على عتيق ا لحد بالسويّةء 
حتى إذا مات العتيق يكون الولاء بينهم أعشارا: لكل ابن ابن عَشر؛ لأنه لو مات 
المعتق يومئذٍ لكان إرثئهم منه كذلك بعددالرؤوس» فلو ظهر للمعتق مال آخر كان 
تله للواحد. وثلشه للأربعة» وثلشه للخمسة؛ لأنّ المال انتقل منه إلى آبائهم ثم انتقل 
من الآباء إليهم”". 

(ومن مسّه الرق فلا ولاء عليه إلا لمعتتقه وعصباته) وصورته على ما قال صاحب 
الأنوار: أن تلد رقيقةٌ رقيقاً من رقيق أو حرّء وأعتق الولد. وأعتق أبواه أو امه“ 
أي: فلا ولاء عليه إلا لمعتقه؛ فإن لم يكن فلعصباته» فإن لم يكونوا فميراثه لبيت المال» 
وليس لأحد من معتق أصوله عليه الولاء©. 

ومنل يمسّه الرقٌ لكن مس الرق أحد آبائه فالولاء عليه لمعتق أصوله من جهة 
الأب أو من جهة الام ولا شك أن جهة الأب أقوى. 

(وإذا تكح العبدٌ) بإذن السيّد (معتقةٌ) لإنسان (فاتت) تلك المعتقة (بولد) من ذلك 
العبد (ثبت الولاء عليه) أي: على ذلك الولد (لموالي الأم) أي: لمعتقها (فإن أعتق 
الأب) بعد ذلك (انجرٌ) أي: تقل (الولاء من موالي الأم) أي: معتقها (إلى موالي الأب) 
أي: معت الأب؛ لان ثبوت الولاء على الولد لموالي الأمَّكان لضرورة آنه لا ولاء على 
الأبء [فإذا ثبت الولاء على الأب] بالعتق زالت الضررورة» ويروى ذلك عن عمر 
وعثمان عل وابن مسعود وزيد بن ثابت هة ول ينكر عليهم أحد فصار إجماعاً*. 

(ولو مات الأب رقيقاً وأعتق الجدّ) أي: أبو العبد الذي نكح معتقة لإنسان (انجرٌ 
الولاء» من موالي الأمّ (إلى مواليه) أي: موالي الجدٌ؛ لأ ا جد كالأب عند فقده. 


() ينظر: العزيز (۱۳/ .)۳۹٤‏ 
(۲) في (۳۲۸۰۸): «آو ابنه؛. 

(۳) ينظر: العزیز (۱۳/ ۳۸۹). 
() ينظر: العزيز (۱۳/ ۳۹۰). 


كتاب العتق / ولاه 

(وإن أعتق الجدّ ألا أي: قبل الأب (والأب رقيق) تصريحٌ بالمقصود (فهل ينجر 
الولاء إلى موا )قي حياة الأب الرقيق من مول الام ؟ (فيه وجهان) ميان على 
ما إذا أسلم جد الطفل وأبوه حي هل نحكم بإسلام الطفل تبعاً للجدّ» آم يبقى كافراً 
تبعاً لأبيه؟ والأظهر هناك الحكم بإسلام الطفل. 

(إن قلنا: نعم ) أي: ينجر الولاء من موالي الأمَ إلى موالي الجدّ (وهو الأقرب) من 
الوجهين؛ كما نحكم بإسلام الطفل تبعاً لإسلام الج مع وجود الأب الكافر. 
والثاني: لا ينجر الولاء من موالي الأمّ إلى موالي الحدٌ مع حياة الأب الرقيق. 

وبه قال ابن الحذاد والطبريّ وابن ن أبي هريرة» والأوّل: مذهب مالك والغاني: 


مذهب أبي حنيفة 27 


( فإن أعدق الأب) - بناءً على الأقرب- بعد عتق ا جحد وانجرار الولاء إليه من موالي 
الم (انجرٌ) الولاء (من موالي الجذ إلى مواليه) أي: موالي الأب؛ لأن الولاء إا انجرّ 
من موالي الم إلى موالي الجدّ؛ لكون الأب رقيقاء فإذا أعتق عاد الانجرار إلى مواليه؛ 
لآنه أقرب درجةً. 

(وإن قلنا: لا) أي: لا ينجر الولاء من موالي الأمّ إلى موالي الجذء كا هو الوجه الثاني 
(يبقى الولاء لموالي الأمّ حتّى يموت الأب فينجرٌ بعد ذلك إلى موالي الحد)؛ لأنه إذا 
منعنا الانجرار بعتق الج إلى موالي ا لحد استمرٌ ذلك الامتناع ويبقى الولاء في موضعه. 

(ولو أن ولد الأب) الرقيق (من العتيقة) الذي هو حر تبعاً لأمه (ملك أباه) 
الرقيق بأحد أسباب الملك من الشري والمبة والوصيّة» وعتق عليه كما هو القاعدة 
(فهل ينجر الولاء إلى نفسه حين يزول الولاء) لموالي الأمّ (عنه أو لا ينجر ويبقى 
عليه الولاء لموالي الأم) ولا يزول عنه ؟ (فيه وجهان: أصحّهم: الأؤل) أي: ينجر 
الولاء من موالي الام إلى نفسه» وبه قال ابن سريج» واختاره السلميّ”"؛ كما لو أعتق 


(۱) ينظر؛ العزيز (۱۳/ )۳۹١‏ والمدونة الكبرى (7/1/8). الفتاوى اهندية (58/0). 
(۲) مراده أبو خلف السلمي. ينظر: العزيز (۱۳/ ١۳۹)ء‏ و في (ش): «واختاره السبكي». 


١‏ / الوضوح 
أباه غيرّه» ثمّ يسقط ولاء نفسه ويكون كالحرّ الذي لا ولاء عليه [لأحد. ويكون 
الولاء] على غيره. 

السبب في ذلك أن جهة الأبوّة أقوى من جهة الأمومة» وينجرٌ من الأضعف إلى الأقوى © 
والسبب في ذلك أن جهة الا بوة اقوى من جهة الامومة» وينجرٌ من الاضعف إلى الا قوى 
والشاني: آنه لا بحر ولاء نفسه إلى نفسه؛ لآنَّ الشخص لا يكون الولاء على نفسه 
وإذا تعذّر الجر بقي الولاء في موضعه. وهذا هو الأصح عند الجمهور؛ كما لو اشترى 
العبد نفسه يكون الولاء لبائعه» وكما لو أعتق المكاتب نفسه بأداء النجوم فيكون 
الولاء عليه لسيّده لا لنفسه على نفسه© 

وأجاب الأوّل عن هذا الوجه: بأن المانع عنده هو لزوم كون ولاء الشخص على 
نفسه» وذلك في الصور المشبّه بها لكون تقدّم حقٌ النعمة عليه بإقدام البائع إلى بيعه 
من الملتمس» وإقدام السيّد بالكتابة» وهنا لا تقدّمء فيبقى سالاً". 

( ولا خلاف في آنه يجرّ ولاء إخوته). 

تتميم:”' فائدة الولاء الإرث؛. وولاية النكاح» وتحمل الدية» والتقدّم في الدفن 
والصلاة على جنازة» وغيرها. 

ولو ادّعى العبدٌ على سيّده العتق فأنكر وحلف ثم قال على وجه السخرية: ” خيز 


Wma 


که آزاد شدي” ”. أو: ”قم ياحرٌ” - عتق 
ولو كان له أمةٌ حامل لم يبلغ لها أوانَ نفخ الروح فقال: أعتقت كمل هذه الأمةلم 


(۱) ينظر: العزيز (۳۹۱/۱۳). 

زفق رمد امرض المت ری (١/۸‏ والعزیز (۱۳/ ۳۹۰). 

() ينظر: مغني المحتاج (4/ 31/7). 

(4) من أسلوب الشارح أنه إذا بقيت مسألة مهمّة يلحقها بآخر الكتاب الفقهي بعنوان: تتميم أو تذنيب أونحوهما. 
(5) ينظر: نباية المطلب ۲۹۱/۱۹ والظاهر أن مراده بقوله : «وغيرها» التقدم في الإمامة في غير صلاة الجنازة. 
() جملة باللغة الفارسيةء ترجمتها : قم فقد صرت حرا 

(۷) الما روي: أنه يبي قال: اثلاث جد هنّ جد وهزهنٌ جد . ... وعد منها العتاق. ينظر: العزيز: /4٠4(‏ 17). 


كتاب العتق / ٠۸١‏ 


ينفذ؛ إذ لا إعتاق قبل نفخ الروح "» ولو قبال- والحالة هذه -: ” مل هذه الأمة حر 
”فهو إقرار بانعقاده حرًاً”. 


.)۲١ /٠١( لأنه لا يصح العتق قبل الملك» والجنين قبل نفخ الروح ليس ملكا. ينظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(7) قال الرافعي نقلا عن القاضي حسين: وتصير به الأمَ أ ولد» وك هذه المسائل من «ولو ادّعى العبد» إلى 
هنا نقلها الرافعي في الشرح الكبير عن فتاوى القاضي حسين» رِيَمَهْمَالَنَه وشكر سعيههاء وجعلنا من المقتدين بهم. 
ينظر: العزيز: .)١١/٤١٤(‏ 

وقد تم بفضل الله تعالى تحقيق كتاب العتق من الوضوح. 

وهذه ا لحصة تنتهي: في المخطوطة ذفي اللوحة /2771) الملف (05. 

وني المخطوطة (۳۷۳) من مكتبة أوقاف السليانية في اللوحة )٠٠۸۸۷(‏ ظ. 

وني المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية ببغداد في اللوحة (07171/5) ظ. 

وني مخطوطة مكتبة قم المرقمة (4 1) في اللوحة (۱۹۳) ظ. 1 

ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب التدبير .وبقى من أبواب الفقه كتاب التدبير وكتاب الكتابة وكتاب أمهات الأولاد. 
والموضوعات المتعلّقة بمعاملة العبيد يشتمل على االكتب الآنية: 

١كتاب‏ العتق» وقد سبق. 1 كتاب التدبير. ۳. كتاب الكتابة. 4 كتاب أمّهات الأولاد. وهذه المواضيع صارت 
من التراث في المجتمع الإسلامي بفضل إلغاء نظام الرقٌ بأساليب حكيمة في الشريعة الاسلامية سبق ذكرها في 
بداية كتاب العتق. 


التدبير: هو مصدر ديّرء من الدبر وهو النظر والتأمّل في عواقب الأمور وأدبارها. 

وني الشرع: تعليق الشخص عتق ملوكه بدبر حياته”". 

والمناسبة بين المعنيين: آنه يريد بالتدبير أن يدبّر أمرٌآخرته بالإعتاق وفك الرقبةء كما 
دبّر أمر دنياه باستخدامه. 

والأصل في الباب: ماروي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري 28 : (أنّ رجلاً) من 
الأنصار (دبّر غلاماً له ليس له مال غيده. فقال النبيّ مله من يشتريه متي ؟) > 
وذلك لأنّه كان عليه ديون» ولم يكن له ما يؤدّي به ديونه؛ قال تُعيم بن النحّام”" 
الأنصاريٌ©: أنا أشتريه يا رسول الله فباعه منه وفرّق ثمنه بين الغرماء©. 


»( ينظر: مغني المحتاج (0:09/4). 

(۲) متفق عليه : البخاري» رقم )۲۱٤۱(‏ ومسلم رقم (41-(4947). كلاهما عن جابر. 

(۳)النحام صفةنعيم لاصفة والده»وهذاالسهووقعض العزيزوالروضةء وني كتب الحديث أيضا. ينظر: المهرات (4/ (EY‏ 
(5) نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف القرشي العدوي المعروف بالنحام؟ لأن النبي يه قال له: 
دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم» والنحمة هي السعلة التي تكون في آخر النحنحة الممدود آخرهاء اختلف 
في تاريخ وفاته: قيل: استشهد بأجنادين في خلافة عمر وقيل: يوم مؤتة في حياة النبي ي ينظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة (469-م :7/4 رقم .(¥A¥۲)‏ 

)0( أصل الحديث ني صحيح مسلم وهذه الزيادة رواية غريبةء والرواية الصحيحة : ماجاء في صحيح مسلمء 
رقم (94917/41) :ارايم بن عبد الل لمَدَوِيُ بعانمائة رهم فَجَاء بها رَسُولَ الل 8 
قال ابأ تمك فَتصَدَّق عليها فَإن َصَلَّ نَيِءٌيَلآَِلِكَ ن قصل عن آهلك عَيءٌ ءقَلِِي قَرَابِكَ قن قَضَلَ عن 
ذِي َرَبِكَ تيء فَهَكَدًا وَعَكَدًا يقول قَبَينَ يَدَيكَ وَعَن يَمِينِكَ وَعَن شاك وكذلك رواه غيره» ويوجد حديث 
آخر في بيع المدبّر سيأتي» والظاهر أنه لا أصل غاء وما ذكره الشارح مبني على تلك الرواية. ينظر: نصب الراية 
(5/ 5860 )» وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (؟/ 5 ”7). وخلاصة البدر المنير (؟/ .)47١‏ 


4 / الوضوح 

والاستدلال في الحديث على أن التدبير جائز؛ لأنه سكت عليه رسول الله يي ولم 
ينكر» وعلى آنه عقد جائز ليس بلازم كان لسيّده الرجوع لكن بالأفعال دون الأقوال؛ 
إذ التعاليق لا تُرفع إلا بالأفعال والعتق والبيع واهبة من الأفعال» وإن كان حصوها 
بالأقوال كالطلاق والنكاح. - 

(والتدبير) في الشرع: (تعليق العتق بدبر الحياة) أي: تعليق ا مكلف عتق عبده أو 
جاريته بدبر حياته؛ ابتغاء لمرضاة اللهء أو مكافأة لمحاسن أخلاق الماليك. 

ولا بد له من الصيغة؛ لأنّه عقد من العقود: (فقولٌ القائل لعبده: أنت حر أو عتيق 
بعد موتيء أو: إذا مث أو متى مث فأنت حرٌّ) أو عتيق (أو أعتقتّك بعد موتي» صريح 
فيه) أي: في التدبير؛ لأنّ هذه الألفاظ نص فيه فلا حاجة فيها إلى النية فإذا مات عتق 
(وكذا قوله) أي: قول القائل لعبده: (دَبَرئُك» أو: أنت مدبّرٌ صريح على الأصخ) من 
القولين؛ لأنَ دبّرتك وأنت مدبّر مشهوران في معنى التدبير» مثل اشتهار البيع والطبة في 
بابهما. 

والثاني: أنهما كنايتان؛ لعدم اشتهالهما على لفظ العتق والحرّيّة» ولا يكاد استع الها عند 
إنشاء العقد إلا مع الحريّة» وهذا القول محرّج عن نصّه في الكتابة: إن قول القائل 
لعبده: «كاتبتك على كذا» ليس بصريح» فلا بد من النيّة أو من قوله: فإذا أّيت فأنت 
حرّء فيحتاج في دبّرتاك ونحوه إلى التيّةء أو إلى قوله: فإذا مت فأنت حر 

(ويصح التدبير بكنايات العدق) جميعها (مع التيّةء بأن يقول: اخلَّيِتُ سبيلك 
بعد موتي») أو: لا حقٌ لأحد عليك بعد موتي». أو: «لا خدمة لأحد عليك بعد 
موتي»» ونحو ذلك؛ لأن التدبير موجب للعتق كالتنجيز فيه» فهما سيّان في الصريح 
والكنايات. 

قال الشيخ: لو أضاف التدبير إلى بعضه بأن قال: دبّرت نصفكء أو ربعك مثلاً 
حر بعد موتي صح على الأصح ء وإذا مات السيّد عتسق من العبد ذلك المقدارء ولا 


0 


)١‏ الذي في الأم ليس فيه ذكر النية» ونصه: « وَلَأَيَعِيِقٌ المْكَانَبُ حتى يَقُولَ في المكَائبَةٍ فإذا أذَيت إلى هذا وَيَصِفُهُ 
أت حر د وذكرها الرافعي في العزيز» فلعله في الكتب الأخرى للإمام الشافعي. ينظر: الأم (8/ .)٤۷‏ 


كتاب التدبير / 086 


يسري” لأن الت مفلس على الإطلاق كا مر". 


HEH 


أنواع التدبير: المطلق والمقيد 

(ويجوز التدبير مطلقاً) أي: غير مقيّد بشرط أو صفة (على ما صوّرنا) أي: على نبج 
ماصرّرناء وهو:” أنت حر بعد موي أو: إذا مت فأنت حل أو: درّرتكء أو أنت 
مدر " (ومقيّدا) أي: ويجوز مقيدا (بشرط أو صفة. مشلٌ أن يقول السيّد) لعبده: (إن 
مث في هذا الشهرء أو: في مرضي هذا أو: في هذا البلد) أوني هذا الدار (فأنت حر بعد 
موتي» فإن مات) السيّد (على تلك الصفة عتق العبد وإلا) أي: وإن لم يمت على تلك 
الصفة (فلا) يعتق العبد؛ لعدم حصول ما علّق به عتقه. 

ولو قال: لإذامتٌ ودخلتٌ الدار فأنت حر أو:«إذا مت ومضى شهرٌ بعد موت 
فأنت حر ففيه كلام من الأصحاب: قال الصيدلايّ: هذا من التدبير المطلق؛ لأنّه لم 
يعتبر في نفس الموت شرطاً. 

وقال القاضي البيضاوي والقاضي حسين والروياني وابن الصباغ وابن الحداد: 
ذلك” ليس من التدبير المطلقء ولا من المقيّدء بل إا هو تعليق كسائر التعليقات. 

والأكدرون على أن مغل هذه التعليقات من التدبير المقيِّدء فإذا وجدت المذكورات 
بعد موته عتق العبد”". 

وفائدة الخلاف: آنه إذا قلنا: بأئّها كسائر التعليقات كان للوارث التصرّف في العبد بم| 
يسقطها بيعاً و هبةء وإن قلنا: إِئّا تدبير مقيّد فليس للوارث ذلك. 

(ويجوز تعليق التدبير)؛ لأنّه نوع من العتق» فيجوز فيه التعليق؛ كما في العتق (مثلٌ 
)١(‏ ينظر: العزيز .)1١09/3(‏ 
(؟) في كتاب العتق 
9 في (۲۸۰۸): «وذلك». 


(O‏ الذي في الشرح الكبير أن الأكثرين على أن هذا ليس من التدبير المطلق ولا المقيد وإنما هو تعليق» ومنهم 
القاضيان ابن كج والروياني وابن الصباغ. ينظر: العزيز (۳/ .)٤٠١‏ 


/ الوضوح 
أن يقول: إذا دخلت الدارء أو: متى دخلت الدار فأنت حر بعد موتي) فهذا تعليق 
للتدبير بدخول الدار (فإذا دخل الدار صار مدبّراً) فيعتق بعد موت السيّده كا في 
سائر التعليقات» ولا يقتضي الدخول على الفور وإن علق بإن؛ لأنَ المعلّق بالدخول 
يه 

(ويشترط أن يدخل العبد) الدار (قبل موت السيّد) وإلافلا يعتق؛ لعدم انعقاد 
التعليق (نعم) أي: نعم؛ الأمر كما ذكرنا في الصور المذكورة آله لا بد من دخول الدار 
قبل موت السيّدء أمَا(لو قال: ١‏ إذامتٌ ثم دخلت الدار فأنت حرٌ» فيشترط الدخول 
فيه) أي: في الدار (بعد الموت) فإذا لم يدخل بعد الموت لم يعتق» وإن دخل قبل موته 
(ويكون) الدخول في الدار (على التراخي)؛ لوجود «نجٌ»:وكذا لو قال: بالفاء» أو قال: 
«إذا دخلت الدار بعد موتي» فإِنّه لايقتضي الدخول بعد الموت على الفور» ويجوز 
التراخي (وليس للوارث بيعُه) وهبته (قبل الدخول)؛ لاستحقاف الى تعلق السك 

(ولو قال: إذامتٌ ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه) في ذلك الشهرء وكذا 
كل تصرّف لا يزيل الملك كالإجارة؛ لأنه مالك لمنفعته في ذلك الشهر (وليس له) أي: 
للوارث (بيعُه) أو هبته؛ لتأكد استحقاقه العتق بسبب التعليق» بخلاف الموصي فإِنّه 
يجوزله بيع الموصى به؛ لجواز الرجوع عن الوصيةء وعدم جواز إبطال التعليق. 

(ولو قال لعبده: إن شكت فأنت مدير أو: «أنت حر بعد موق إن شئت» فيشترط المشيئة) 
أي: مشيئة العبد (على الاتصال)؛ كا يشترط الاتصال في تعليق الطلاق بمشيئة المرأة. 

وني وجه محكيّ عن العبّادي: آنه لا يشترط الفور في المشيثة» ول يشر إليه الشيخ؛ لضعفه”". 

(ولو قال:«متی شكت") أو: «مهم| شكت» فأنت مدبّر أو: أنت حر بعد موتي (فهو 
على التراخي)؛ ومتى شاء صار مدبّراً؛ لأنّ «متى» و «مها» لعموم الزمان» وتشترط 
المشيئة في حياة السيّد؛ كسائر الصفات المعلّق عليها إلا إذا صرّح بالمشيئة بعد الموت» 


انال انت حر بعد موت إن شعت بعد موتي. 


.)417/17( ينظر: العزيز‎ )١١ 


كتاب التدبير / باه 

ثم في اقتضاء فوريّة المشيئة بعد الموت وجهان: حكاهما الشيخ في الشرح: 

أصحٌّه: آنه لا يشترط الفور بعد الموت» بل له التراخي٠.‏ 

(ولو كان بين الشريكين عبد فقالا: متى متنا) أو: إذا متنا (فأنت حر ” لم يعتق) العبد (مالم 
يموتا جميعاً) ما معا أو على الترتيب؛ لأنّه علّقا عتقه بموتهاء فلم يحصل المعلّق عليه مالم يموتا. 
(وإذامات أحدهما فليس لوارثه بيع نصيبه) أي: نصيب اليّت؛ لاستحقاقه العتق 
بحصول التعليق» وله كل تصرّف لا يزيل الملك كالاستخدام والإجارة» ثم إن ماتا 
معا فيحصل العتق جزماء وفي كونه عتق تدبير أو عتق تعليق خلاف: قال الروياني في 
الكافي: إن العتق عتق تدبير؛ لاتصاله بالموت”. 

والذي عليه الأكثرون أن العتق عتق تعليق بصفة؛ لأن كل واحد منهما علق عتقه 
بموت نفسه وموت غيره. والتدبير تعليق العتق بموت نفسه. 

وإن ماتا على الترتيب فعن أبي إسحاق: آنه لا تدبير» لافي نصيب اميت أولاًء ولا 
في نصيب المت ثانياً» والأكثرون على آنه بموت أحدهما يصير نصيب الآخر مدبّرأ 
ونصيب المت أوّلاً لا يصير مدبّراً؛ لتعليق العتق بموت الثاني7. 

قال الأصفهنديّ: وفيه نظر؛ لأنَّ عنق نصيب الثاني ليس معلقا بموته» بل بموته 
وموت شریکه» فإذا مات أحدهما حصل ب بعض المعلّق عليه لا كله ولذلك لا نحكم 
بعتق نصيب الأوّل» بل باستحقاقه العتق بالتعليق. 


EE 
شروط المدبر‎ 
(فصل: ابض تير الجن مي الذي ا بوج ا‎ 
وهذا بالاتفاق©.‎ 


(1) نقلا عن البغوي. ينظر: التهذيب للبغوي (508/8)» والعزيز (1/ .)٤١۳‏ 
(۲) ينظر: العزیز (*509/1). 

(۳) ينظر: العزيز .)٤١١/١۳(‏ 

(5) أي بين الشافعية بقرينة ما بعده. 


۸ / الوضوح 

(وفي تدبير المميّز قولان: كا في الوصيّة) والأظهر هناك منع الصحةء فكذلك الأظهر 
هنا أن التدبير لايصحٌ من الصبيّ المميّز؛ كا لا يصح سائر تصرّفاته: من البيع والهبة”". 
والثاني: أنه يصح؛ لآنه يعلم الحسن والقبح» ولا ضرر عليه في ذلك ونقل البويطي 
عن النصّ آنه إن ثبت ماروي عن عمر 1 أجاز تدبير صبيّ بلغ عشر سنين» فتدبيره 
جائزء وإن م يشت ف3 

ونقل امز عن النص آنه لا يصح“ 

(ويصح) التدبير (من السفيه)؛ إذ لا ضرر عليه في التدبير» وهو صحيح العبارة» فلا 
يجعل محروما عا لا ضرر فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» والذي جزم به 
الشيخ في المحرّر طريقةٌ معظم الأصحاب. 

ول يشر إلى الطريقة الثانية» وهي التي حكاها أبو الحسن بن القطان”*: أن المسألة 
على القولين في تدبير الصبي المميز؛ لاستوائهها في المنع عن سائر التصرّفات» فليستويا 
في التدبير منعاً وجوازً". 

وأمًا تدبير المفلس المحجور عليه كعتقه. وقي تدبير السكران الخلاف امار في د تصر فاته“ . 


.)١١4ص( ينظر: كتاب الوصايا من الوضوح» تحقيق: ميكائيل عمر‎ )١١ 

زفق رواه مالك في الموطأ (۲/ 777)» رقم »)2١500(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۷۷) رقم :)١741(‏ وسعيد بن 
منصور في سننه (۱/ )۱١۱‏ رقم (870)» والبيهقي في سننه الكبرى /٠١(‏ 54 07)» رقم (315944)» ولفظه: «أنّ غلاما 
من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام» فذكر ذلك لعمر بن الخطاب 28 فقيل له: إن فلانا يموت أ فيوصي؟ فقال 
عمر بن الخطاب ف : نعم فليوص»» قال أبو بكر بن محمد: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة ...»عن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» والخبر منقطع فَعَمِرُو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر. ينظر: البدر المنير (07/588. 
9) ينظر: العزيز (۱۳/ .)٤٠١‏ 

() في (ش): «المروزي». 

(5) ل أجده في مختصر المزني» وهو موجودفي شرحه» ونقله المصنف عنه. ينظر: الحاوي الكبير (۸/ 189419): 
والعزيز /١7(‏ 819). 

۲) ينظر: العزيز »)٤1٦/١۳(‏ 

(۷) ينظر: العزيز .)٤1۱۷/۱۳(‏ 

(۸) مر ذلك في كتاب الطلاق. ينظر: كتاب الطلاق من الوضوح. دراسة وتحقيق» فاضل محممود؛ رسالة 
ماجستير (ص٩۸).‏ 


كتاب التدبير / 0۸۹ 

(وتدبير المرتدٌ يُبنى على أقوال الملك) أي: على الأقوال الثلاثة المذكورة في إبقاء ملكه 
وزواله: إن قلنا: بزواله لم يصح تدبيره؛ إذ لا مال له. 

وإن قلنا ببقاء ملكه فتدبيره صحيح؛ لأنه مالك والمالك لا يمنع من التصرّف في ملكه» 
وإن قلنا: إن ملكه موقوف فتدبيره موقوف أيضاً: إن عاد إلى الإسلام صحٌء وإلا فلا". 

وني المسألة طريق آخر: أنّ الأقوال مبنيّة على ما إذا دبّر المرتدٌ بعد حجر القاضي 
عليه» أمَالودبّر" قبل الحجر فيصحٌ تدبيره بلا خلاف. 

والطريق الصحيح عدمٌ الفرق بين أن دبّر قبل ا حجر أو بعده في جريان الأقوال. 

(ولودبّر) عبده (ثمَ ارتد فأحد الوجهين) الذي ذكره أبو الطيب بن سلمة” (أنّ 
بقاء التدبير يبنى على أقوال الملك): إن قلنا ببقاء ملكه نفذ التدبير» وإن قلنا بزواله 
بطل» وإن قلنا بأنّه موقوف فالتدبير كذلك: إن عاد في الإسلام صح وإلا بطل؛ لان 
التدبير تصرّف» والتصرّف يدور جوازه مع الملك©. 

(والئاني: وهو المذي رُجّح) من الوجهين: ترجيح أبي إسحاق وابن كج والعراقيين 
والغزاَ: (بقاؤه) أي: بقاء التدبير (على كل حال) أي: سواءٌ قلنا ببقاء ملك المرتدى 
أو زواله» أو بوقفه» مات السيّد على الردّة» أو على الإسلام؛ لأنَ الردّة تؤثر في العقود 
الآتية دون الماضية: ألا يرى: آنه لا يبطل بها البيع والرهن واهبة السابقة على الردّة 
؟ والأقوال كلها إلا هي في التصرّفات الواقعة بعد الردّة» ولأنْ في بقاء التدبير وعتق 
العبد بالموت صيانة لحقٌ العبد عن الفوات» كما يصان حقوق الغرماء“. 
)١(‏ ينظر: العزيز (115/1717). 
() في (۳۲۸۰۸): الو دبر المرتد». 
(۳) محمد بن المفضل أبو الطيب بن سلمة بن عاصم الضبي البغدادي» وجده سلمة بن عاطب تلميذ الفراء 
وشيخ ثعلب كان عالماً جليلاً صاحب وجه ني المذهب الشافعي» وكان موّصوفا بفرط الذكاء وله وقد صنف كتباً 
عديدة. من شيوخه: ابن سريج قال الخطيب كان من كبار الفقهاء ومتقدميهم» مات سنة ثمان وثلاثمائة. ينظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي »)١198/١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/؟١٠)»‏ رقم (18). 


() ينظر: العزيز .)11۷/١۳(‏ 
(۵) ينظر: الوسيط (۷/ »)٤۹۸‏ وروضة الطالبين (۱۲/ ۱۹۲). 


(7) ينظر: الحاوي الكبير (۱۱۸/۱۸)» والعزيز .)٤۱۹/۱۳(‏ 


١‏ / الوضوح 

وجعل الشيخ المسألة ذات وجهين» وجعلها ني الشرح على ثلاث طرق: طريقان: ما 
ذكر هنا على الوجهين. 

والطريق الثالث: القطع بالبطلان؛ لأنا لو حكمنا ببقاء التدبير لعتق العبدُ بموت 
السيّد. وإنّما يعتق من الثلثء قلا بد من بقاء الثلشين للورئة» ومال المرتدٌ لا يصرف 
إلى الورثة؛ لأنّه فيءٌ لا إرث. 

ورد الشيخ هذا بمنع بقاء الثلشين خصوصا بالورثةء بل الشرط بقاء الثلثشين 
لمحي راء التؤارث :أو عضر 

ولا أبطل الشيخ هذه الطريقة بمنع هذه المقدّمة جعل المسألة في المحرّر على وجهين. لله دره. 

(ولوارتدٌ العبد المدبّر لم يبطل التدبير) بارتداده؛ ك| لا يبطل عتق المستولدة والمكاتب 
بالردّة (وإن صار دمه مهدّراً) إذالم يتب ولم يرجع إلى الإسلام (حتّى لو مات السيّد قبل 
قتله) على الردّة (يعتق) ويكون الولاء للسيد. 

ولو التحق بعد الردّة بدار الحرب وسباه المسلمون لم يجز استرقاقه» بل هو باق على 
تدبيره؛ لأن السيّد إن كان حيّأ فهو ملكه؛ إذ الملك لا يزول بارتداد المملوك؛ وإن كان 
ميتاً فولاؤه له» فلا يجوز إبطاله» سواء كان السيّد مسلا أو ذمَيّاً”» وفيا إذا كان السيّد 
ذميا وجه: جاز استرقاق مديّره الملتحق بدار الحرب إذا سبي ©. 

(ويصمٌ تدبير الكافر الأصيّ حربيًا كان أو ذميَاً) كتابيّاً أو مجوسياً؛ لأنَ التدبير 
تصرف في الملك» فلا يمنع منه» كما لا يمنع من تعليق العتق بصفة والعتق المنجز. 

(ولايمنع الحرنَ من حمل ملبّره الكافر إلى دار الحرب)؛ لآنه ماله في حياته» وله 
التصرّف فيه بم لا يزيل الملك» فلا يمنع من حمله إلى دار الحرب» كا لا يُمنع من حمل 
مستولدته الكافرة إلى دار الحرب. 


(۱) قال الشيرازي: لأن ماله باوت صار للمسلمين وقد حصل هم مثلاه. المهذب (۲/ 4) والعزيز (4377//1177). 
(؟) من ترجيحات الشارح» ومن تأييداته لا ذهب إليه المصنف في المحررء فتارة يؤيده» وتارة يخالفه. 

(۳) ينظر: المبسوط للسرخسى (۲۰۱/۷)» 

(4) ينظر: العزيز (518/1). 


كتاب التدبير / ۹۱ 
ولافرق بين أن يجري التدبير في دار الحربء أو في دار الإسلام في زمان دخوله بالأمان» 
نعم» ليس للكافر حمل مكاتبه إلى دار الحرب قهراً؛ لأنّه مستقل» فلا يستتبع "© 
(ولو كان للكافر عبد مسلم): بآن ورثه من أبيه» وأسلم العبد في الحال (فدبره) 
الابن بعد موت أبيه وإسلام العبد (ينقض تدبيره ويباع عليه) قهراً بث بثمن المثل من 
النقد الرائج في البلد؛ لآنه مأمور بإزالة تسلّطه وملكه عنه» وذلك لا يحصل بالتدبير. 
«وإن دبّر) الكافرٌ (عبدّه الكافرٌ ثم م أسلم العبدٌ) الكافرٌ بعد التدبير (وم يرجع السيّد) 
الكافرٌ (عن التدبير) بإزالة الملك بالبيع أوالهبة من مسلم أو العتق المنجّز (فينقض 
التدبير و يباع) العبد عليه ويصرف ثمنه إليه (أو ينتزع) العبد (من يده) ويسلمه 
القاضى إلى أمين (ويُصرف كسيّه إلى سيّده) وينفق عليه السيّد ويكسوه ؟ (فيه قولان) 
جديدان: (أحسنها الثاني) وهو: آنه لا ينقض تدبيره» بل لم العبد إلى أمين؛ رعاية 
للجانبين؛ لتوقع حرّيّة العبد مع كون أكسابه للسيّد؛ كما لو أسلمت مستولدته؛ فإنّه 
يفعل بها كذلك» وبه قال أبو a‏ حنيفة”"»: واختاره البويطي» وعلى هذا لو خرج سيده 
إلى دار ا لحرب فنفقته من كسبه. ويُبعث ما فضل منها إلى سيّده» وإذا مات السيد عتق 
من الثلث» فإن زاد شيء منه للوارث الكافر بيع عليه . 
والقول الآخر: آنه ينقض تدبیره» ويباع عليه كما ذكرناء وبه قال مالك واختاره 
المزنَ”»؛ لأنّ في إبقاء تدبيره وملكه إذلالاً بالمسلم بتسلّط الكافر عليه» ولا يؤمن 


استخدامه واستبداله. 


(۱) ينظر: العزيز (418/17). 

زفق لوسك : أنه يباع عليه. ينظر: الممويا اياي ار برد 
للسرخسي فود 

(۳) ینظر: 1 

43 هكذا في العزيز أيضاء وإن ل يخنني الفهم فالذي في المدونة أن الإمام مالكاً يرى ما تبناه أصحاب الوجه 
الأول» ونصّ المدونة: قلت: أرأيت إن أسلم مدبر النصراني ؟ قال: يؤاجر فيعطى إجارته حتى يموت النصراني » 
بعكس الإمام أبي حنيفة. ينظر: المدونة الكبرى (8/ 011 

(6) ينظر: التهذيب للبغوي .)1١8/48(‏ 


7 / الوضوح 

وأجاب الشيخ: بأنّ هذا يندفع كله بانتزاعه منه وتسليمه إلى أمين”. 

ولو أسلم مكاتب الكافر تبقى الكتابة؛ لانقطاع سلطنة السيّد عنه؛ لاستقلاله» فإن 
عجز عن أداء النجوم بيع عليه» وصرف الثمن إليه. 


HRRK 


بيع المدبر والرجوع عن التدبير 

(فصل: يصح بيع المدبّر) وكذا هبته» والوصية به؛ بناءً على جواز الرجوع عن التدبير. 

وقيل: لايجوز بيعه إلا في الدَّين؛ فإنّهِ يجوز للحاكم بيع مال الغير في بنه» حتى لو 
مات وله عبد مديّر وعليه دیون جاز للحاكم بيعه وإبطال التدبير» واستدلٌ با روي: 
«أنّ رجلاً من الأنصار دبّر عبده ومات ولا مال له غيرٌه وعليه دين فبلغ ذلك النبيّ 
عليه الصلاة والسلام فباعه وقضى الدّين من ثمَيِه. ودقع الفاضلّ منه إلى الورثةه”. 

والأصحَ الجواز مطلقاً؛ لما روى الشيخان”” عن عائشة طظة: «أنَّا بات مدبّرةً ها 
سحَرعها»“. ولم ينكر عليها أحد من الصحابة ولا خالفها”“ فصار إجماعاء ولحديث جابر 
الذي ترجم به الشيخ الكتاب” وقيس على البيع سائر التصرّفات المزيلة للملك. 

(وإذا باعه أو وهبه وأقبضه ثم عاد إليه) بشري» أو هبةء أو وصيّةء أو إرثِ (فهل يعود 
التدبير أم لايعود؟ فيه خلاف مبنيٌّ على أن التدبير وصية أو تعليقٌ عد بصفة ؟ فيه 
قولان: أرجحُهم: الثاني) أي: آنه تعليق عتق بصفة» وليس بوصيّة؛ بدليل أنه لايحتاج إلى 


.)418/17( ينظر: العزيز‎ )١( 

(۲) قال العسقلاني وابن الملقن: إنهما م يريا هذه الرّوَايَة التي أوردها الرافعي» نعم في النسَاِيَ أن النبي يك نا دقع مه 
إِلَيهِ فقال: اقض دَينَك. ينظر: البدر انير /۷۳١(‏ ٩)ء‏ و خلاصة البدر المنير (470/ ۲)ء وتلخيص الخبير (4/115). 
(۳) يقصد بالشيخين عند المحدثين البخاري ومسلم» وما لم يرويا هذا الحديث كا يآ في تخريجه. 

() رواه الحاكم في المستدرك (5/ 2554 رقم (017/)» والشافعي في مسنده (۲۲۹/۱)» وني الأم (۲۸/۸)ء 
والبيهقي في سننه الكبرى (۸/ ۱۳۷) رقم (۱1۲۸۳)» من رواية عمرة عنهاء وهو أثر صحيح. ينظر: البدر المنير 
(YTV /۹)‏ 

.)47١ /۱۳( ينظر: العزيز‎ )٥( 

(5) يقصد كتاب التدبير من قوله يَيد: أن رجلا من الأنصار دير غلاماً له......". 


كتاب التدبير / “6917 
إحداث تصرّف بعد موت السيد» بل يعد يعتق في الحال. 
والثاني: آله وصيّة؛ لأنّه يتعلّق باموت» فهو كالتصرّفات المنجزة في مرض الموت جانا . 
فعلى القولين: الصحيحٌ أنه لا يعود التدبير بعود الملك؛ لزواله بزوال الملك؛ والزائل 
لايعود”"” 
(وحيشط) أي: حين قلنا: الأرجح في التدبير آنه تعليق عق بصفة لا وصيّةٌ (فعودٌ 
التدبير على قولي عود الحنث): والصحيح هناك آله لايعود كما مر" فالصحيح هنا 
أيضا أن التدبير لا يعود. 
وأمًا على القول آنه وصيَّةٌ فلا يعود بلا خلاف. 
(ويُبنى على هذا الخلاف) أي: على الخلاف في أن التدبير وصيّةٌ أو تعليقٌ عتق بصفة 
(الرجوعٌ عن التدبير بالقول. بأن يقول: أبطلتٌ التدبيرء أو: فسخته أو: نقضته» أو: 
رجعت فيه فإن ج جعلناه) التدبير (وصيَةً صح الرجوعٌ عنه بالقول)؛ لأن الوصيّة 
ما افق الأئمّة على الرجوع عنه بالقول؛ لما روي: «أنَّ رجلاً أوصّى بأكثرٌ من الثلثِ 
فاستعاد النبئٌ عليه الصلاة والسلام حتّى استقرٌ رأيّه على الثلث» وقال: والثلث كير 
فقال: الربع» قال: الربعٌ»“. 
(وإن جعلناه) أي: التدبير (تعليقاً فلا) أي: فلا يصح الرجوع بالقول؛ كما لايصح 
في سائر التعليقات» بل الرجوع عنه لا يكون إلا بالفعل» كالبيع» والهبة» والكتابة 
والاستيلاد» والعتق المنججر. 
ولافرق بين التدبير المطلق والمقيّده ومنهم من قطع في المقيّد بمنع الرجوع بالقول 
بلا خلاف؛ لأنّه لا يتعلّق بالموت وحده» بل به وبصفة أخرى©. 
)١(‏ والأكثرون رجّحوا الثاني. ينظر: العزيز .)87١/17(‏ 
(۲) العزيز .)٤۳۱/۱۳(‏ 
(۳) في مسألة عود اليمين. 
(5) ل أقف على مصدره وإسناده مع كثرة البحث. 


(o)‏ لم يضرح الرافعي بأساء القائلين بمنع الرجوع بلا خلاف» والظاهر أن مراده البغوي. . ينظر: العزيز 
(۱۳/ ۲۰ والتهذيب .)51١/8(‏ 


5 / الوضوح 

نعم لو قال: إذا مث فأعتقوا عنّي سالاً فلا خلاف في أنه يجوز الرجوع بالقول أيضا”". 
والأصح أن المبة والرهن إلا يكونان رجوعاً بالقبض. 

والبيع بشرط الخيار هل يكون رجوعاً؟ قطع البغوي بأنّه رجوع”. 

وقال غيره: هو على الخلاف في الهبة قبل القبض ”. 

HHR 

تعليقٌ عتق ا مدبّر بصفة وكتابته 

(ولو علّق) السيّد (عتق المدبّر بصفة) كمجيء زيد من السفرء أو مفيٌ زمان معيّن 
كشهرء ونيروز”» ومهرجان” (صح التعليق)؛ كما يصح تنجيز العتق (ويبقى التدبير 
بحاله)؛ إذ لا منافاة بينهماء فهو كما لو علّق عتقه بصفتين على التعاقب» كأن قال: إن 
دخلتٌ الدار فأنت حل وإن أخبرتّني بكذا فأنت حر (ويعتق با هو أسبق) وجوداً 
من الموت وتلك الصفة؛ كما لو علق عتقه بصفة ثمّ بصفة» فأتّهها سبق عتّق بها. 
(ويجوز وطء) الجارية (المدبّرة) عرّلء أو أنرّل؛ لأثتها ملكه» ولا منع من التصرّف في 
ملكه بها شاء (ولايكون وطؤها رجوعاً عن التدبير) مع الإنزال وغيره» بخلاف مالو 
أوصى بها ثمٌ وطئها وأنزل؛ فن وطأها مع الإنزال رجوع عن الوصيّة؛ لأنّه قصّدّ الإمساك 
بالإنزال (فإن أولدها بطل التدبير)؛ لأ الاستيلاد أقوى؛ لحصوله بالفعل» فيرتفع التدبير 
به؛ كما يرتفع النكاح بملك اليمين» ولأنه لودبّر المستولدة لم يصح تدبيره كا قال: (ولا 
يصح تدبير المستولدة)؛ لأنّ المدبّرة والمستولدة تعتقان بالموت» فلا فائدة في التدبير بعد 
الاستيلاد» مع أن التدبير أضعف من الاستيلاد فلا يتأنّر الأقوى بالأضعف. 


.)4751/17( كما في سائر الوصايا. ينظر: العزيز‎ )١( 

(۳) ينظر: التهذيب .)41١/8(‏ 

(۳) لم أقف على اسم هذا الغيرء وينظر: العزيز .)٤١١/۱۳(‏ 

(68 نيروز أول أيام السنة الشمسية الفارسية» ومبدؤها من أوّل نزول الشمس في أوّل دقيقة من بُرج الحمل. 
كتاب السلم من الوضوح. : 

() المهرجان: بداية فصل الخريف» وهو أوّل يوم تنزل الشمس في الميزان. الأزمنة والأمكنة .)۷١ /١(‏ 


كتاب التدبير / ٠۹٩‏ 

(ويصح تدبير المكاتب): بأن كاتب عبده أوّلا ثم دبره (وكتابةٌ المدبر) بأن در عبده 
أوَلا ثم كاتبه» سواءً قلنا: إن التدبير تعليق عتق بصفة» أو قلنا: إه وصيّة؛ إذ لا منافاة 
بينهماء فيكون العبد مدبّرا مكاتّباء في فيعتق بالأسبق من أداء النجوم وموت السيّده نعمء 
لو مات السيّد قبل أداءالنجوم عتق بالتدبير كه إن خمرج من الث وإلا عق قدر 
الثلث» وبقيت الكتابة في الباقي» فإذا أدى قسطه عتق» هذا هو المنصوص”". 

ويحكى عن أبي حامد”: آنه يسأل عن سيّده: فإن قال: أردت بالكتابة دفع التدبير 
ففي رفعه القولانء وإلَا فيكون مدبّراً مكاتباً”. 

وعن ابن كج: آنه إذا أتر الكتابة يرفع التدبير بها؛ لاستقلال العبد بعقد الكتابة» 
ويصير مالكا لنفسه» ولأنَ الكتابة بيع العبد من نفسه» وبالبيع يرتفع التدبير. 

قال تاج الدين: في كلام ابن كج قَوّةٌ ومتانةء لكنّ المذهب هو الأوّل. 

ثم إن سبق الموت على الأداء وعتق بالتدبير تبعه كسبه» وقيل: لاء بل للورثة”». 


KRE 


جناية المدبر وحكم ولده 

(فصل: إذا أنت المدبّرة بولد من زوج أو زناً) بأن حدث بعد التدبيرء 0 
موت السيّد (هل يثبت له حكم التدبير ؟ فيه قولان: : أصححه): لا), أي: لا يثبت 

حكم التدبير» ولا يسري إليه؛ E‏ 


.)۱۸/۸( ينظر: الأم‎ )١( 

(۲) عبارة العزيز: القاضي أبو حامد» وهو القاضي أحمد بن ب بشر المروزي. ينظر: طبقات الفقهاء (۹/۱٠۲)ء‏ 
والعزيز .)٤۲۳/۱۳(‏ 

(۳) وكذلك قال الشافعي. ينظر: الأم (۲۲/۸)ء والعزيز (53775/1). 

(5) ينظر: العزيز (557/17). 

)2 قال إمام الحرمين: وهو القياسء وقال البغوي: وهو الأصح. ينظر: نہاية المطلب »)23778/١9(‏ والتهذيب 
/A)‏ £10(. 


/ الوضوح 

والشاني: للولد حكم التدبير» ويتبع أمّه في العشق بوت السيّد؛ كما يثبت لولد 
المستولدة حكم أَمّهء والجامع: العتق بموت السيّد وبهذا القول قال القمُال وأبو 
حامد”" والأئمّة الثلاثة2. 

وجعله الشيخ في الشرح أظهر الوجهين”» فترجيحه في المحرّر يخالف ترجيحه في الشرح. 

ولو حدث الحمل بعد التدبير ولم ينفصل في حياة السيّد تبعها قطعا. 

(ولو كانت الجارية حاملاً يوم التدبير) يشير بذلك أن المسألة الأولى مفروضة فيم| 
إذا حدث الولمد بعد التدبير وانفصل قبل موت السيّدء فلو كانت حاملاً يوم التدبير 
(فالأصح) من الطريقين (أنه يتتاوله حكم التدبير)؛ كما يدخل الحمل في بيع الأ 
سواء قلنا: إن الحمل يُعرف أو لا يعرف. 

والطريق الثاني: آنه إن قلنا: إن الحمل يعرف كا هو الأصحٌ فالولد مدبر. 

وإن قلنا: لا يعرف الحمل ففيه القولان المذكوران في الولد الحادث بعد التديير©. 

(فإن ماتت الأمّ في حياة السيّد) حيث قلنا: ولد المدبّرة مدبّر (0 يبطل التدبير في حقٌ 
الولد)؛ كما دبّر عبدين” فهات أحدهما قبل موت السيّد م يبطل التدبير في الآخرء وكا 
إذا ماتت المستولدة لا تبطل حقٌ العتق في الولد» وفي التعليل الأوّل بالقياس على أحد 
العبدين نظر؛ إذ لا تبعيّة في العبدين» بخلاف الأ والولد“. 

(وكذا) لا يبطل التدبير في الود (لو رجع السيّد عن تدبيرها) أي: عن تدبير الأمّ 
بالقول (وصخحنا الرجوع) بالقول؛ بناءً على القول بأن التدبير وصيّة (إن كان الولد 
منفصلا وقت الرجوع)؛ لأنّه خرج بالانفصال عن تبعية الأمّ. 


.)874 /١( الشيخ أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد الاسفرايني» سبقت ترجمته. وينظر: العزيز‎ )١( 

5 هم الأئمّة: مالك وأبو حنيفة وأحمد. ينظر: الإنصاف للمرداوي (447/7)» والكافي في فقه ابن حتبل 
(؟/084) و المدونة الكبرى (۲۹۹/۸) وبدائع الصنائع )۱۲۲/٤(‏ والعزيز (*474/1). 

(۳) ينظر: العزيز (*174/1). 

(5) في صدر هذا الفصل. 

(0) كذا في النسخ: والظاهر: «ك| لو ديّر عبدين» كما هو نص عبارة العزيز. 

(7) ترجيح من الشارح واستدلال على ما يراه راجحاء ولو كان على خلاف ما ذهب إليه المصنف. 


كتاب التدبير / 891 

(وإن كانت) الأ (حاملاً عند الرجوع) عن التدبير (فكذلك) لا يبطل التدبير في 
الولد (على الأصح) من الوجهين؛ لسراية التدبير إلى الحمل» والرجوع إا كان في الأمّ 
فيبقى الولد على ما كان عليه. 

والشاني: يطل لأنّ سراية التدبير إليه كان بتبعية الأمّ» ويبطل حكم التابع ببطلان 
حك ائ 

(ولو دبرا لحمل وحده) أي: منفرداً عن أمّه (جاز) تدبير الحمل بدون الأمّ؛ كما 
يجوز إعتاق الحمل بدون الأمّ» تعليق عتقه بوجود صفة؛ (وإذا مات) السيد (عتق 
الحمل دون الأمّ)؛ لأنَ سراية الفرع إلى الأصل في التدبير بعيد. 

(وإن باع الأمّ) في حياته (صح البيع)؛ لآنّه صادف ملكّه بلا مانع (وكان) بيع الأمّ 
(رجوعا عن تدبير الحمل)؛ لأن الحمل يتبع الأمّ في البيع» مع آنه يصح بيع المدبر بلا 
تبع» فبالتبع أولى. 

وقال الشيخ أبو حامد: إن قصد ببيع الأمّ الرجوع عن تدبير ا لحمل حصل الرجوع» 
وصح البيع في الأ والولد معا ولو م يقصد الرجوع لم يصح البيع في الولده وم يصح 
في الأمّ أيضاء كما لو باع الأمّ واستثنى الحمل. 

والصحيح ما ذكره الشيخ» وهو صحّة البيع فيهما وحصول الرجوع؛ قصّد الرجوع 
أو م يقصد؛ كما لو باع مدبّره ونسي تدبيره» فإنّه يصح البيع ويحصل الرجوع. 

(والمعلّق عتقها بصفة) أي: الجارية المعلّق عتقها بصفة:؛- هذه المسألة دخيلة في 
الباب؛لمناسيتها لمسألة المدبّرة- أي: الجارية المعلّق عتقها بصفة من الصفات غير 
موت السيّد: كمجيء زيد ومفيّ شهر (إذا أنت بولد) بين التعليق وحصول الصفة 
(هل ينبت حكم التعليق للولد حتى يعتق بعتقها) عند حصول الصفة ؟ (يجري فيه 
القولان) الجاريان في ولد المدبّرة» سواءٌ كان التعليق بصفة توجد لا حالة كمجيء عيد 
وطلوع الشمس» أو بصفة يمكن حصوله وعدمه: كقدوم زيد وشفاء مريضء وهذا 


.)٤۳۷ /۱۳( ينظر: العزيز‎ )١( 


۸ / الوضوح 
طريق الصيدلانيّ» ومرضيّة الشيخ”". 

وفيه طريق آخرء وهو: أن القولين محصوصان بتعليق العتق بصفة توجد لا محالة؛ 
لأنه حينئذٍ يُشبه التدبير» وني غيرها لا يتبع الأمّ قطعاً". 

والشيخ لم يلتفت إلى هذاء وجعل التدبير كالتعليق بصفة يمكن أن توجد وأن لا 
توجد. لا بالنظر إلى موت السيّد؛ فإنه قطعيٌ بل بالنظر إلى تقدّم موت المدبّر على 
موت السيّد وتأخيره عنه. فافهم. 

(فإن قلنا) هناك: (نعم) يثبت حكم التعليق للولد (فإذا بطلت الصفة في الام بموتها) 
قبل حصول الصفة (أو بموت السيّد) وانتقال الإرث (بطلت في الولد أيضاً)؛ لان 
ثبوت التعليق له إِنّا هو بتبعيّة الأمَّ» وقد بطل في حقهاء فيبطل في حقٌ التابع أيضاً. 

(وولدٌ المدبّر يتبع الأمّ دون الأب)؛ فإن كانت الأمَّ رقيقة فهو رقيق لمالكه لا يصير 
مدبّراً بتدبير الأب» وإن كانت الم حرّة فهو حر والله أعلم. 

(وجنايةٌ المديّر كجناية القنّ) أي: حكم جناية المدبّر على غيره» وحكم جناية الغير 
عليه كحكم جناية القن: فإن جنى على غيره بما يوجب القصاص واقتصّ منه» فإن 
كان في النفس فات التدبير» وإن جنى با يوجب المال أو آل الأمر إلى المال فللسيّد أن 
يفديه بأقلّ الأمرين: من أرش الجناية وقيمة المدبّرء ويبقى التدبير» وله أن يسلمه ليباع 
في الجناية» فإن بيع جميعه في الجناية بطل التدبير» وإن فضل بعضه على أرش الجناية بيع 
منه بقدره» وبقي التدبير في الباقي. وإن جنى غيرٌه عليه: فما يوجب القصاص فللسيد 
الاقتصاص والعدول إلى القيمة © وإن كان مما يوجب المال فللسيد أخذ القيمة. 

[وإذا أخذ القيمة] ففي وجه: يلزمه أن يشتري بها بدله ويجعله مدبّراًكما يفعل ذلك 
في العبد الموقوف, والأصح: آنه لايلزمه ذلك» بخلاف الوقف. 

والفرق: أن المقصود في الوقف انتفاع الموقوف عليه» وهو باقٍء والمقصود في التدبير 
)١١(‏ ينظر: العزيز (۱۳/ 470). 


() ينظر: العزيز (۱۳/ .)٤١١‏ 
(۳) في النسخ: «أو العفو إلى القيمة». 


كتاب التدبير / a‏ 

انتفاع المديّر وإعتاقه بالموت» ولم يبق ذلك فالميّت لا ينتفع بانتفاع بدله”". 

وإن جنى على سيّده فإن كان ما يوجب قصاص النفس فللول الاقتصاصء ويفوت 
التدبير» وله البيع والانتفاع بالقيمة» وله العفو ويبقى التدبير على حاله» ويعتق بموت 
السيّد الذي قتله. 

وإن قتله السيّدٌ بطل التدبير» ولا يلزمه البدل. 

علد عاد جد 

مخرج عتق المديّر. واختلاف المدبر والسيد 

(فصل: يعتق المدبّر) بموت السيّد (من الثلث)؛ لأنه تبرّع يلزم بالموت» فيعتبر من 
النلث كالوصيّة. ولأنَ الإعتاق المنجّز في المرض مع كونه أقوى من التدبير . لكونه 
لازماً لا رجوع فيه يعتبر من الثلثء فالتدبير أولى أن يعتبر منه. 

(فإذا كان عليه دين يستغرق التركة لم يعتق منه شيءَ)؛ لآنه من التبرّعات كالوصيّة. 
والديونٌ مقدّمة على التبرتعات, فحيعذٍ يباع في الدّين. 

(وإن كان الدين يستغرق نصف قيمة العبد) المدبر ( يباع نصفه في الدين ويعتق من 
الباقي ثلشه)؛ لأنّ التركة منحصرة في ما بقي منه بعد الديون» فيبقى من الباقي ثلثاه للورثة. 
قال بعض أصحابنا: من أراد أن يعتق عبده بعد موته مع الدّيون المستغرقة وإن لم 
يكن له مال سواهم فليقل: ” إذامت يكون هذا العبد حرًا قبيل مرض موتي» وإن 
مت فجاة أو تلت فهذا العبد يكون حرّاً قبل موتي بيوم"» فإذا مات السيّد عتق من 
رأس المال» ولا سبيل عليه لأحد وكذا الحكم لو قال: إن مت فأنت حر قبل موق 
بشهرء وكان قبل الشهر صحيحاً”". : 

(وإن علّق عتق عبده بصفة لا توجد إلافي المرض: بأن قال: إن دخلت الدار في مرض 
موي فأنت حر فيعتبر عتقه من الثلث) كا لو نجّز ني مرض ال موت (وإن كانت الصفة 


2.02 لم يشر الرافعي ولا البغوي إلى هذا ا خلاف في المسألة. ينظر: التهذيب: (۸/ 417). والعزيز (17/ .)٤۳١‏ 
(؟) في العزيز (7:)878/17وعند أبي حنيفة: ومن تعليقة إبراهيم المروزي...٠.‏ 


٠‏ / الوضوح 
بحيث يجوز) أي: يمكن (وقوعها) أي: وقوع تلك الصفة (في الصحّحة والمرض) بأن 
قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ” (ووقعت) تلك الصفة (في المرض) بأن جاء 
رأس الشهر وهو في مرض الموت (فأصحٌ القولين: اعتباره) أي: اعتبار عتقه (من رأس 

المال)؛ لأنه لم يكن متها بإبطال حقٌ الورئة حين التعليق» فالاعتبار بوقت التعليق. 

والثاني: -وبه قال أبو حنيفة- أن عتقه يعتبر من الثلث؛ إذ العتق إا يحصل بوجود 
الصفة, لا بالتعليق» فالاعتبار بوقت وجود الصفة“. 

(وإنكار السيّد التدبير إذا ادّعاه العبد لا يكون) ذلك الإنكار (رجوعاً) عن التدبير 
(وإن جوّزنا الرجوع) عن التدبير بالقول؛ لأنْ الإنكار لا يكون رجوعاً صريحاً؛ لاحتمال 
أن يكون لغرض (حتى يحلف) أي: السيّد (عليه) أي: على نفي التدبير. 

وكذا لو ادّعى العبد على السيّد بأنّه علّق عتقه بصفة تُسمع دعواه ويحلف السيّد إن أنكر. 

وكذا لو ادّعى على الورثة بأن مورّئهم دبّرهء وأنه عتق بموته» فيسمع دعواه. 
ويحلف الورثة على نفي العلم» وعلى العبد البيّنة» ولا بد من رجلين؛ لان التدبير ليس 
بمال» وهو مما يطلع عليه الرجال غالباً. 

وعند من يقول: إن التدبير وصيّة يصح الرجوع عنه كفى رجل وامرأتان» ورجل 
ويمين؛ لأنّ المقصود حينئذ المال©. 

(ولو اختلف وارث السيّد والمدبّر في مال) كائن (في يد المدبّر: فقال) العبد: (اكتسبته 
بعد موت السيّد والمال مالي) لا حقٌ للورثة فيه» (وقال الوارث: بل اكتسبته قبله) أي: 
قبل موت السيّد (وهو) أي: المال المكتسب (ميراث لي» فالقول قول المدبّر مع يمينه)؛ 

(ولو أقام كل واحد منهم)) أي: من العبد والوارث (بيّنة) على ما يذّعيه (فبيّئة المدبّر 
أولى) بالقبول؛ لأن معها زيادة علم» ولأنّه صاحب يد فيرجّح جانبه باليد. 


0( ينظر: المبسوط للسرخسي /Y)‏ 040). 
)5١‏ ينظر: التهذيب للبغوي (9//8ا11). 


كتاب التدبير / 5031 

ولو أقام بيّدة على أن هذا المال كان في يد المدبّر قبل موت السيّد وقال المدبّر: كان 

في يديء لكنّه كان لفلان وديعةً أو استياما للسيّد فملكته بعد موت سيّدي» فالمنقول 

من النص: أن المصدّق هو المدبّر؛ لأنَ بيّنة الوارث لم يتعرّض إلا لليدء ووافقه المدبّر في 
ذلك» ويده ثابعة”. 

ولو تنازع السيّد والمدبّرة في ولد المدبّرة: فقال السيّد: ولديّه قبل التدبير وهو قن 

وقالت المديّرة: بل ولدثّه بعد التدبير فهو مديّرٌء فالمصدّق السيَّدُ؛ إذ الأصل بقاءٌ ملكه 


وعدم التدبير. 


س 


ودعوى المدبّرة تُسمع حسبة كما صرح به البغويّ”, حتى لو كانت الأمة قَلَة 
ماتقول» ولو أقامت بِيّنَةَ شمعت. والله أعلم”. 


(۱) ينظر: العزيز .)٤۳۹/۱۳(‏ 

(9) ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ .)٤۱۷‏ 

(۳) جملة توجد في نهاية بعض الأبواب» لا يدرى هل هو من الشارح ختم بها المبحث» أو من الناسخ تم بها السطر؟. 
وقد تم بفضل الله تعالى تحقيق كتاب التدبير من الوضوح والتعليق عليه» 2 

وهذه الحصة تنتهي: في المخطوطة ذ في اللوحة )٥۳۷ ٤(‏ الملف (۳). 

وفي المخطوطة (17) من مكتبة أوقاف السليمانية في اللوحة )٠٠۸۸۹(‏ ظ. 

وفي المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية ببغداد في اللوحة (0711/8) و. 

وني خطوطة مكتبة قم المرقمة (14) في اللوحة (1۹۳) ظ. 

ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب الكتابة. 


كتاب الكتابة 


(قال الله تعالى : + وین يتن لتب ما لکت يدك فَكَابوْهُمَ إن عشم هم حيرا £ )(النور:۳۳). 

الكتابة مأخوذ من الكتب» وهو الضمٌ والجمع »سكي العقد المخصوص كتابةٌ؛ لا 
في ذلك من ضم نجم إلى نجم» ويمكن أن يقال: : سمّي بذلك تلك العقد؛ لاشاتونی ق 
بالكتابة من حيث إتها عقد مؤجّلء وكل عقد مؤجّل يتونّق بالكتابة قال الله تعالى: لذا 
دسم بین إل آل سی مس فَأَكَمُبُوهُ £ (البقرة: ۲۸۲). 

والأصل فيها :الكتاب كما ص به ايخ ولس : قال عليه الصلاة والسلام: امن 


و 


أَعانّ غازياً أوغارماً أومكاتباً في كتابَةٍ بَةِ أَظَلَّهٌ ايوم القيامة يوم لاظِلَّ لاله“ 
وقال: «اللُكاتبٌ عَبدٌ مابَقِيَ عَلَيوِ وره والإجماع؛ لتقي الأمَةٍ لها بالقبول ". 


)١(‏ ينظر: تبذيب الاسماء واللغات (۳/ ۲۸۹)»ء مادة: (كتب). 

(۲) ينظر: العزيز .)٤٤١/۱۳(‏ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (44/5)» عن عبد الله بن سهل بن حنيف بلفظ: «أن رسول الله يه قال: من 
أعان مجاهدا في سبيل الله أو غار ماني عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛؛ رقم «(YT EEA)‏ 
و البيهقي في سننه الكبرى (59/ 2٠١‏ رقم (57783). عنه به» قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح. ينظر: البدر 
المنير .)۹/۷٤١(‏ 

(4) رواه البخاري في صحيحه» (۳/ )٠١١‏ ومالك في المدونة الكبرى (۷/ ۲۳۵)» وني الموطأ (۲/ ۷۸۷)» موقوفاً 
على زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر» وأبو داود في سننه» رقم »)۳۹۲١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى ٠)٥ ٤٥ /١١(‏ 
رقم (751141)؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وا موقوف صحيح» وفي إسناد المرفوع مقال. ينظر: البدر 
المنير .)۷٤١/۹(‏ 

)0( ينظر: الإجماع لابن المنذر »23١7/1(‏ ومراتب الإجماع لابن حزم (1/ 114). 


4 / الوضوح 

(الكتابة مستحيّة) من السيّد (إذا طلبها العبد وكان أميئًا قوبّاًعلى الكسب) ولا 
يجب على السيّد القبول إذا طلبها العبد؛ كا لا يجب عليه التدبير وشري القريب. 

ولنا وجة: آله إذا طلب العبد الأمينٌ القوي وجب على السيّد القبول» وبه قال 
صاحب التقريب؛ لظاهر الآية. 

ورد بأنه لو قلنا بالوجوب لبطل أثر الملك» واحتكم الماليك على الملآّك". 

وعند انتفاء الشرطين لم يستحبٌ بالاتفاق”. 

(وإن لم يكن أميناً م يُستحبّ) الكتابة معه وإن كان قويّاً؛ لآنّه لا يوثق به فرب يبعد 
زمانا عن خدمة السيّد ترفها ثم يعود معللا بشيء”". 

وفي الكافي”' وجةٌ :أنّها تستحبّ استحباباً دون الاستحباب عند اجتماع الأمرين. 

(وإن لم يكن قويّاً على الكسب وكان أميناً فكذلك) لا تُستحبّ (في أصح الوجهين)؛ 
لبعد رجاء العتق» وتعطّله عن خدمة السيّد بعجزه. 

والشاني: أا تستحب؛ لآنه إذاعُرف أنه أمين عاجز عن الكسب يُعينه كل أحد 
بالصدقات الواجبة والمستحيّة©. 

والخلاف مبنيّ على الخلاف في تفسير الخير في قوله تعالى: + مكاتوم إن لتم فوم 
َا فمن فسّر الخير بالأمانة والقوّة اشترط للاستحباب اجتماعهماء ومن فسّر الخير 
بالقوّة والقدرة على الكسب اكتفى بالقوة في الااستحباب. 

(ولايُكره) عقد الكتابة (بحالٍ) أي: سواءٌ اجتمع فيه الأمران» أو انتفى فيه الأمران» 
أو كان فيه أحدهما دون الآخر؛ لأئّبا عقد إرفاق ومسامحة فلا يكره وعند فقد الأمرين 
لا يتحقّق اليأس عن العتق؛ إذ قد يفضي إلى العتق بإحسان الأماثل إليه. 


(۱) ينظر: الوسيط (508/9). 

22 يقصد انتفاء الشرطين كليهماء وإلا فعند الشافعية وجه: آنا لا تكره لمن لم يكن كسوبا وهو أمين» أو لم يكن 
أمينا وهو مكتسب. ينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (۲۰/ 57)» وأسنى المطالب (5/ 49/37). 

(۳) وكان كلا على المسلمين. ينظر: نہاية المطلب (۱۹/ 5949). 

0( أي: كتاب الكافي في الفقه للروياني ا جد الشهير بابن القاص كما في العزيز 2557/1 ول أحصل عليه. 

(5) ينظر: العزيز .)٤٤١/١۳(‏ 


كتاب الكتابة / 5١8‏ 

(وصيغتها) أي: صيغة الكتابة (أن يقول) السيّد لعبده: (كاتبشك على كذا) كألفي 
(منجّم) أي: مقطعاً مفرّقاً ( بنجمين أو ثلاثة نجوم) أي: قطع أو فرق (إذا أدّيته) 
والضمير لكذا" (فأنت حرٌّ). 

ولا بد من القبول من العبد؛ لأثها عقد إلزام والتزام» فلا بد من القبول؛ كما لابد 
لهامن الإيجاب. 
ولايكفي نجمٌ واحدٌ؛ اتّباعاً للمأثور عن الصحابة فمن بعدّهم. 

وقال أبو حنيفة: يكفي نجمٌ واحدٌ؛ لأ الغرض تحصيلٌ المال وحصولُ العتق» سواءٌ 
كان بنجم أو أكثر. 

ومن الضرورة كوا مؤجّلاء فلا يصح بالحال» لا بالعرض ولا بالنقد؛ إذ لا يملكهماء 
لا بالحبة ولا بالوصيّة إلا بعد العتق» فلا بد أن يكون مؤجّلاً. 

ثم تفسير النجم قال الجوهري: هو الوقت المعيّن””» وبه سكي الكوكب نجياً؛ لأنه 
يعلم به الأوقات» ثم أطلق على المال المؤدَّى في الوقت المعيّن مجازً9". هذا. 

(ولولم يصرّح بالتعليق) أي: [بتعليق الحرّية بأداء النجوم] (ونواه) أي: نوى التعليق 
(كفى)؛ لأنه لا يشترط الإشهاد عليه وكل عقد لا يشترط الإشهاد عليه صخ بالكناية 
مع النيّة» فإنلم يصرّح بالتعليق ولا نواه لم يصح. 

(ولا يكفي لفظ الكتابة) أي: ومايترتب عليه من المشتقات» ككاتبتك» وأنت 
مكاتب (بدون التعليق) أي: تعليق الحرّية بأداء النجوم (ونيّنه) أي: ودون نيّنه. بل 
لا بد أن يصرّح بالتعليق أوينويّه (على الأصمٌ) من الوجهين؛ لأ لفظ الكتابة ليس 


(۱) أي: ولذا ذكّر وأفردء فإن كذا كناية عن العدد. 

7) ينظر: المداية شرح البداية (۳/ .)۴١۳‏ 

)و الذي في الصحاح: هو الوقت المضروبء ومنه سمي المنجم. يقال: نجّمت المال: إذا أذيته نجوما. ينظر: 
الصحاح ره (‘T4‏ 

(4) مجازا مرسلا من تسمية الخال باسم المحل. 


5 الوضوح 
مشهورا في هذا العقد» فلا بد أن يقول: كاتبتك على كذا منجّا فإذا أدّيت فأنت حر 
أو يقول: كاتبتك وينوي ذلك. 

والثاني: ‏ وبه قال أبو حنيفة وأحمد- أن قول القائل: كاتبتك» أو أنت مكاتب صريح 
في باب الكتابة» فيكتفى بهاء كا لأنت مدبّرء ودبّرتك» صريحان في باب التدبير؛ تسوية 
بين البابين"» وأجيب بالفرق: بان التدبير مشهور بين الخواصٌ والعوام» والكتابة لا 
يعرفها إلا الخواص”" 

(ويقول العبد: قبلت) على سبيل الوجوبء وقد قورنا؛ لأنه عقد من العقود. فلا بذ 
فيه من الإيجاب والقبولء والموافقة بينهماء وعدم الفصل بينهما من السكوت الطويل 
والكلام الأجنبيّ. 

(ويشترط في السيّد المكاتّب) بكسر التاءء أي: الذي يكاتب عبده (التكليف) أي: ما 
يوجب التكليف» وهو العقل والبلوغ (والإطلاق) أي: وإطلاق التصرّف بأن لايكون 
سفيها محجوراً عليه بل يكون رشيداً؛ كا يُشترط ذلك في سائر العقود ( فلا يكاب 
الصبيٌ) عبدّه وإن كان ميّزا و بإذن الوقّ؛ لعدم التكليف (والمجدونٌ) أصليّاً كان جنونه 
أو عارضيا بعد البلوغ. 

وكذا لاايصحٌ من الصبيّ والمجنون الإعتاقٌ يخّاناً أو على عوض»ء وليس لوليّهما أن 
يكاتب عبدهما؛ لأن الكتابة تبرّع» وليس للوي اتتبرّع في مالهما. 

وعند أبي حنيفة تصح كتابة الصبيّ المميّز بإذن الول ”» وهل للونّ إعتاق عبد 
الصبيّ والمجنون على عوض ؟ الأصح أنه ليس له ذلك خلافاً للأئمة الثلاثة 0 

(والمحجورٌ عليه بالسفه) وإذا فعل وأدَى العبد إليه النجوم لم يعتق. 

ويشترط في العبد ما يشترط في السيّد بأن يكون عاقلا بالغاً غير مرهون ولا مؤججر» 


.)175 /6( وبدائع الصنائع‎ )٤٤۸ /۷( ينظر: الإنصاف للمرداوي‎ )1١( 

() ينظر: حاشية قليوبي على كنز الراغبين (5/ 055. 

() ينظر: تبيين الحقائق .)١15١ /٥(‏ 

(5) ينظر: المدونة الكيرى (۷/ ۰٠۲)ء‏ وبدائع الصنائع (41/5)» والكافي في فقه ابن حنبل (۲/ .)١48‏ 


كتاب الكتابة / ٠٠۷‏ 


واشترط کون )| مختارين كا جيء مفضّلا. _ 

(ولو كاتب المريض عبده) في مرض موته (اعتبرت قيمته من الثلث: فإن كان له) أي: 
للسيّد (مثلاً قيمته) أي: قيمة العبد المكاتب (صخت كتابته كلّه) لبقاء الثلشين للورثة. 

(وإن م يملك) السيّدُ (شيئاً) من المال (سواه) أي: سوى العبد المكاتب (وأدّى 
النجوم قبل موت السيّد فينظر إلى قيمته) أي: قيمة المكاتب (وإلى النجوم) الذي أدَاه 
(فإن كانت قيمته) وقت الكتابة (مائة وكاتبه على مائة وأدّاها) أي: المائة التي كاتبه 
عليها (عتق) من المكاتب (ثلثاه) ويبقى ثلثه رقيقاً للورثة» فيكون للورثة ثلشا ماعتق 
من المكاتب؛ لأنّ المؤدّاة مائة والمضموم عليها من قيمة العبد ثلاث وثلاثون وثلث» 
وماعتق من العبد ست وستون وثلثان» فيكون ما للورثة ضعف ما عتق من العبد. 

( وإن كاتبه على مائتين وأدّاها) أي: الماتنين»- إفراد الضمير باعتبار الجميع- وفي 
بعض النسخ: «وأدّاهما» باعتبار تثنية المائتين- (عتق كله)؛ أن المؤدّى مائنان» وقيمة 
العبد مائة» فيكون للورثة ضعف ما عتقء وإن أدَى [نصف] مائة في حياته صخت 
الكتابة في نصف العبد. 

هذا التفصيل على تقدير عدم إجازة الورثة» فإن أجازوا الزيادة على الثلث عتق كلّه. 

وإن لم يود النجوم إلى أن مات السيّدء فإن لم يجز الورثة الزيادة على الثلث يكون ثلث 
العبد مكاتباً بثلث النجوم, فإذا أده عتق ثلئه» وبقي ثلشاه على الرقية. 

(وتصمٌ كتابة الكافر)؛ لأن الكتابة نوع تبرّع؛ والكافر لا يُمنع من التبرّعات» فلا 
فرق بين كَوْنة جريا أو دشنا أو مستامناً. 

(وكتابة المرتدٌ مبنيٌّ على الأقوال ني ملكه): إن قلنا بزوال ملكه فهي باطلة بلا 
خلاف وإن قلنا ببقائه فهي صحيحة أيضاً. 

(فإن قلنا بالوقف) أي: يكون [ملكه] موقوفاء وهوالأظهر (ففي صخته) أي: صحّة 
عقد الكتابة (قولان): جديد وقديم: (الجديد: المنع)؛ لأنَ الكتابة عقد, ولا وقوف في 


۸ / الوضوح 
العقود عند الشافعي ٠"‏ فلا يتوقف صحَة الكتابةء بخلاف التدبير؛ فإنّه يصح من 
المرتدٌ على قول الوقف؛ لأنه تعليق» والتعليق يقبل التوقف. 

والقديم: آنه ينعقد عقد الكتابة موقوفا: فإن مات على الردّة بان بطلانه» وإن أسلم 
بانت صكته. 

ثم قبل: محل ا حلاف فيما إذا لم يحجر عليه أا إذا حجر عليه فلا تصمٌ الكتابة 
باتفاق القولين”. 

قال الشيخ في الشرح ناقلاً عن التهذيب: إِنّ الصحيح جريان الأقوال سواء حجر 
عليه أولم يحجر”. 

(ويشترط في المكاتب التكليف) أي: كونه عاقلاً بالغاً؛ ليصحٌ منه القبول» ويستقل 
بالكسبء ويوثق به في صرف ما يكتب إلى السيّد ( فلا يكاتب الصبيّ) مما كان أو 
غيره؛ لعدم صِحّة العقود منه. ١‏ 

وعند أبي حنيفة وأحمد: تصح كتابة الصبيّ الميّز؛ لأنّ عقوده صحيحة عندهما بإذن 
الول وكتابة السيّد معه إذن له في القبول©. 

(ولا) كتابة (المجنون) بالاتفاق؛ لأن الابتغاء يقتضى العقل؛ قال الله تعالى: َي 
يعون ألْكِنبَ 4 الآية. : 

(ولا تصح كتابة العبد المرهون)؛ لأنَ المرهون في معرض البيع, والكتابة تمنع البيع» فيؤدّي 
إلى تضييع حقٌّ المرعبن: ولان الكتابة نوع من البيع» فكما لا يصح بيع المرهون لا تصح كتابته. 

(ولا المستأجّر)؛ لأن منافعه ملك لغيره؛ فلا يتفرّغ للاكتساب بنفسه. 

وما كتابة المدبّر والمعلّق عتقه بصفة والمستولدة فتصحٌ بلا خلاف, وأيّ صفة 
وجدت اوؤّلا حصل العتق بها. 
)١(‏ ينظر: الأم (۸/ ۳۹)ء والعزيز .)٤11/1۳(‏ 
7١‏ هذا أشبه الطرق, أورده الروياني وغيره. ينظر: العزيز (1۳/ .)٤1١‏ 


(۳) ينظر: العزيز 7/17 1503). 
(5) وكذلك عند مالك. ينظر: المدونة الكبرى (۷/ 2557» وبدائع الصنائع /9/ .)١09/1‏ 


كتاب الكتابة / 584 

(وفي العوض) أي: ويشترط في عوض الكتابة (أن يكون دينا)؛ ليثبت في ذمّة المكاتب» 

ثم يحملّه ويؤدّيه. (فلا تصحّ) الكتابة (على العين)؛ لأن العبد لا يملك العين فيعقد 
عليها؛ لأنَ العبد لا يملك بالتمليك. 


«وتصح) أي: الكتابة (على المنافع)؛ لأنَ المنافع تصح أن تكون ثمناً وصداقاً وأجرة» 
فيصح أن تكون عوضا في الكتابة» فتقدّر في العمل: كبناء» وحفر نهر وقناة» ونصب 
رحىّ» وبالزمان: كخدمة شهر أو شهرين فاكشرء فيجعل كل عشرة ايام نجماء وكل 
شهر نج 

وعند مالك: لا تجوز الكتابة على المنافع؛ لاتصالها بالعقد» فتكون عليها كالكتابة على 
الأعيان". 

(وأن يكون) ذلك الدَّينَ (مؤجّلاً)؛ إذ لا يملك شيعاً في الحال» فلا قدرة له على الأداء. 

(فلا تصح الكتابة الحالّة)؛ إذ لا يملك في حال الرقيّة شيعا يك ولأتّها عقد إرفاق» ولا 
إرفاق في إلزام الأداء في الحال؛ ولأنه لم يقل عن السلف الكتابة الحالةٌ. 

(وأن يكون منجّاً بنجمين) أي: مقطعاً بقطعين مفرّقاً بفرقين (فصاعداً)؛ اتباعا لما 
روي عن الصحابة» فلا يجوز على نجم واحدء خلافاً لأي حنيفة» وقد ذكرنا”"» روي: 
«أنّ عشمان غضب على عبد له فقال: لأعاقبتك وإلا كاتبشك” على نجمين»*» وجه 
الاستدلال: جعل غاية التضييق نجمين» فلو جاز الاقتصار على نجم واحد لجعله 
غاية التضيق؛ شفاءً لغليل الغضب» وقال عل :: «الكتابةٌ على نجمين». 


.)۲۳۴۳ /۷( ينظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

2 ذكره الشارح في بداية كتاب العتق عند شرح قول المصنف: «ويبين عدد النجوم». 

(۳) كذا في النسخ» والمناسب: «وإلا كاتبتك»» كما في العزيز .)٤٤۸/1۳(‏ - 

(4) أثر رواه البيهقي في سننه الكبرى ٠ /١١(‏ 0)» عن مسلم بن أبي مريم عن رجل. 

(5) أثر سيدنا علي ظا رواه ابن أي شيبة في مصنف: »)٤/۳۹٤(‏ رقم: (51517) بلفظ: «عن الشعبي عن 
الحارث عن علي قال إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم يؤد نجومه رد ني الرق!» ورواه عنه الييهقي 
في سننه الكبرى 0٠١ /٥۷۳(‏ رقم (257770» قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: (7/ 
4" وهذا سند ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة» فإنه مدلس وقد عنعنه." 


١‏ / الوضوح 
(وني وجه: إذا ملك شقصاً" من عبد) كنصف مثلاً (وباقيه حر فكاتب ذلك 
الشقصّ)” معه على مال (لم يُشترط فيه) أي: في ذلك العقد (التأجيلٌ ولا التنجيم) 
بل يجوز حالاً على نجم واحد؛ لأنّه يملك ببعضه الحرّء فيمكن أن يكون له في الحال 
مايصرف في العوض مر واحدة وكأن الشيخ استثنى هذه الصورة وقرّرها؛ إشارة إلى 
تصحيحه والأصح آنه لا ايستثنىء بل لا بد من التأجيل والتنجيم”؛ حفظأ للقاعدة“. 
(ولو كانت الكتابة على خدمة شهر وعلى دينار عند انقضاء الشهر) بيوم (صحت 
الكتابة)؛ كما هو المنصوص في الام نظراً إلى أن الشهر نجمء والدينار نجم. 

وجزم به في المحرّر؛ بناءً على ما نقله في الشرح من الأمّء ولم يذكر فيه خلافً". 

وقد اختلف الأصحاب فيه على قولين: أحدهما: وبه قال ابو إسحاق: آنه لا مجوز؛ 
لأنّ استحقاق الدينار يتصل بالفراغ من الخدمة» فيكون الشهر والدينار كنجم واحد 
وبه قال الطبريٌ وابن سلمة والقاضي أبو حامد”". 

والشاني: آنه يجوزء وبه قال الشيخ أبو حامد والقفال؛ لأنه قد ينجّم المنفعة في الحال؛ 
لاستحقاق الدينار بانقضاء الشهرء وإذا اختلف الاستحقاق حصل التعدّد والتنجيه©. 


.)؟1/8/١( الشقص بكسر الشين: قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرضء والطائفة من الشيء. المطلع‎ )١( 

(۲) لا مناسبة للفظة: «معه» هناء لأن «ذلك الشخص» مفعول به» وباب المفاعلة للمشاركة يعدي الفعل إلى 
المفعول به. 

(۳) أي: أن عوض الكتابة أقله نجمان» ولا يوجد هذا الترجيح في العزيز: فهذا من ترجيحات الشارح. ينظر: 
العزيز .)148/1١7(‏ 

(5) لأن الكتابة عقد خالف القياس في وضعه. فاعتبر فيه سنن السلف» والمأثور عن الصحابة ذف فمن بعدهم 
قولا وفعلا إنم) هو التأجيلء ولم يعقدها أحد منهم حالةء ولو جاز م يتفقواعلى تركه مع اختلاف الأغراض» 
خصوصا وفيه مصلحة تعجيل عتقه. ينظر: مغني المحتاج )091۸ «(E‏ والإقناع للشربيني (؟781/ 7 وإعانة 
الطالبين .)٤ /۳۳١(‏ 

(ه) الأم .)۱۱١/6(‏ 

(5) ينظر: الأم .)٤٤/۸(‏ 

(۷) ينظر: العزيز (۱۳/ .)٤٤۸‏ 

«8) ينظر: المهذب (۱۱/۲)» والعزيز .)٤٤۸/۱۳(‏ 


كتاب الكتابة / 511١‏ 


وفي ذلك مسائل ذكرها في الشرح» إن شئت فراجعها”". 

(ولو كاتبه على أن يبيع منه) أي: من العبد (كذا) ثوباً أو حيواناً (فسدت) الكتابة؛ 
لأنّ ذلك عقد بشرط عقدء فهي كالبيع بشرط البيع» وقد مر فساده في كتاب البيع". 

(ولو قال) السيّد لعبده: (كاتبتك وبعتك هذا الشوب بألف) على أن يكون الألف 
نجوم كتابة وثمن عبد (ونجّم الألف) بنجمين فأكثر (وعلّق بأدائه) أي: بأداء الألف 
(الحرّيّة) وقبل العبدٌ كليهما بأن قال: «قبلتٌ الكتابة والبيعٌ» فهو على القولين فيما إذا جمع 
بين عقدين مختلفي الحكم (فالأصح) من القولين هنا (بطلان البيع)؛ لتقدم الإيجاب على 
مصير العبد أهلا للمبايعة (و) إذا بطل البيع ف (في الكتابة قولا تفريق الصفقة)ء والأظهر 
منهم| الصحّة» فيصحٌ بجميع الثمن في القول القديم» وبالقسط في الجديد, فيورّع المسمّى 
على قيمة [الشوب وقيمة] العبد فما بخص به العبد يؤدّيه منج ©. 

(ولو كاتب) السيّدُ (ثلائة أعبد على عوض منجّم وعلّق عتقهم بأدائه) أي: أداء ذلك 
العوضء بأن قال: كاتبتكم على ألف بنجمين (فالأظهر) من القولين (صحّة الكتابة) 
وبه قال مالك إذ لا مانع من ذلك (ويورّع المسمّى على قيمتهم يوم الكتابة)؛ لان 
سلطنة السيّد إِنّها زالت عنهم يوم فلو كانت قيمة أحدهم مائة» والآخر مائتين» 
والآخر ثلثائة مثلا فحصّة الأوّل مائة ومس وستون وثلشان» وحصّة الثاني ثلثيائة 
وثلاث وستون وثلث”) وحصّة الثالث خمسيئة (فمن أدَى حصّته عتق) ولا يتوقف 
على عتق الباقين» ولو قال السيّد: علقت عتقهم بأداء الجميع لم يلتفت إليه؛ لان الكتابة 
الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضات (ومن عجز منهم) عن أداء حضّته (رقٌ) أي: 
بقي على الرقيّة» ومن مات قبل الأداء مات رقيقاً. 


(۱) ينظر: العريز .)٤٥۲-٤٤۹/۱۳(‏ 1 

9 ينظر: مبحث البيوع المنهي عنها من كتاب البيع من الوضوح تحقيق حسين علي إبراهيم» رسالة ماجستير 
مقدمة إى جامعة الموصل- كلية التربيةء قسم علوم القرآن- لسنة (١٠٠۲م):‏ (ص57). 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ 555). على أبراهيم. 

(4) ينظر: المدونة الكبرى (۷/ ١٤۲)ء‏ والكافي لابن عبدالير .)67١ /١(‏ 

(5) في (۳۲۸۰۸): «ثلثائة وستون وثلث». في (ش): «ثلاثائة وثلث وثلاثون وثلث؟. 


۲ / الوضوح 


ومنهم من قال: تورّع النجوم على عدد رؤوسهم» فيكون الألف عليهم أثلائً". 
0 


والثاني: لا تصح الكتابة؛ لعدم تعيّن حصّة كل واحد وقت الكتابة 


HHH 


كتابة المبعض والمشترك 

(فصل: تصحٌ كتابة بعض العبد إذا كان باقيه حرّاً)؛ لأنَّ الكتابة استغرقت ما كان 
رقيقاً منه» وباقيه حر فيصير مستقلًا بالکسب؛ لأَنّ كلا بعضيه مستقلان بالكسب: 
أحدهما: بالكتابةء والثاني: بالحرَيّة. 

(فإن كاتب جميعه) بأن قال: كاتبت جميعك على كذا منجَّما فإذا أَدّينه فأنت حر (بطلت 
الكتابة في قدر الحرّيّة)؛ لأن ذلك من تحصيل الحاصل (وفي الباقي) وهو قدر ما يقابل 
بعضّه الرقيق (قولا تفريق الصفقة) والأظهر منهم): الصحّة بالقسط وإن كان باقيه رقيقاً. 

«وإن كان باقيه رقيقاً وكاتب على بعضه فالكتابة الل زد E‏ 
المكاتب بالشركة (ولم يأذن) ذلك الغير في الكتابة؛ لأن الكتابة تقتضى الاستقلال ليتردّد 
ويشاف لصيل الجر ولاك الاستفلال كاف م رقا لي 

(وإن أذن) ذلك الغيرٌ في الكتابة (أو كان الباقي له فكذلك) الكتابة باطلة (على 
الأصحَ) من القولين: 

أما فيما إذا كان نصفه لغيره وأذن له في الكتابة؛ فن إذنه لا يوجب إرسال العبد 
بالكلّيّة وإخلاءه للتردّد في تحصيل النجوم» فيجوز له أن يمنعه من التردّد والمسافرة» 
فيتعذّر عليه تحصيل النجوم وبه قال مالك©. 

والثاني: أنه يجوز إذا أذن ذلك الغير» وعليه أن يُخليه إلى أداء النجوم©). 


2-02 


.)107/17( ينظر: العزيز‎ )١١ 

9) ينظر: العزيز (107/17). 

م2 ينظر: الكافي لابن عبدالبر (1/ 877). 
(5) قاله في الإملاء. ينظر: العزيز .)٤۷١/١۳(‏ 


كتاب الكتابة / 111 
وما إذا كان له؛ فلانّه غير مستقل بالتردّد لاكتساب النجوم؛ لأنْ نصف رقبته مشتغلة 
تخدمة الببيد: 

والثاني: آنه يجوز؛ لآنه مالك للنصفين» فكما جاز له إعتاق بعضه فيجوز أن يعقد عليه 
بها يفضي إلى العتق» وبه قال أبو حنيفة» فإذا أعتق”' نصفه بالأداء فيسعى في الباقي”. 

ورجح الأول فيهما بأنه لا يمكن أن يصرف إليه سهم المكاتبين في الصورتين من 
الصدقات, فلا يحصل مقصود الكتابة. 

(ولو كاتباه) أي: كاتب الشريكان العبد المشترك (معاً) بأن قالا: «كاتبناك على كذا 
منجّاً فإذا أدّينه فآنت حدٌّ) (أو وكّلا إنساناً فكاتبه عنهماء أو وکل أحدّهما الآخر فكاتب 
الوكيلٌ أصالة) عن نفسه (ووكالة) عن شريكه (صح العقد)؛ إذ لا مانع من ذلك ولا 
شبهة فيه» لكنّه ا كان في ذلك من الشروط ما لا يكون في غيره أفردها بالذكر فقال: 
(وينبغي) أي: يجب (أن يتّفقا) أي: الشريكان (في النجم) أي: في أعداد النجم (فلا ينجّم 
أحدهما بنجمين والآخر بثلاثة أنجم). 

وكذلك يجب الاتفاق في الجنس والعدد والأصلء فلا ينجّم أحدّهما بالذهب 
والآخر بالفضة, أو أحدّهما بالصححح والآخر بالمكسّرء أو أحدّهما إلى ستتين والآخر إلى 
ثلاث سنين؛ فإنّه لا يصح في الكل؛ لأن العقد واحدء فلا يتعدّد بتعدّد المكاتبين بكسر 
التاء وإنّها يتعدّد بتعدّد المكائّب بفتح التاء. 

والسرٌ: أنّ أبعاض الرقيق على سبيل الشيوع لا تتفاوت قيمة وجودةً ورداءةً فلا 
يجوز أن تتفاوت في العوض؛ للزوم الترجيح بلا مرججح. 

(و) ينبغي (أن يجعلا مال الكتابة) أ ي: النجوم (بينهما على نسبة اشتراكهها في العبد) من 
المناصفةء والمثالشة؛ والمرابعة» وغيرها؛ ليفوز كل واحد با يخضّه من حصّة ملكه (فلو 
شرطاعلى خلاف ذلك) بأن شرطا تساوياً في النجوم مع تفاوت الملك أو بالعكسء أو 
)١‏ كذافي النسخ. والمناسب: «فإذا عتق». 


(۲) تقدم ني كتاب العتق تعريف الاستسعاء والسعي بمعنى الاستسعاء .ينظر: البحر الرائق (5/ 5897)) و 
المبسوط للسرخسى (1917/9). 


14 / الوضوح 
اختلفا في جنس النجوم والعدد والأجل (فهو كما لو كاتب أحدهما نصيبه دون الآخر) 
ودون إذنه؛ لأنْ اختلافهم| يدل على عدم رضاء كل منهما با يفعله الآخر ففيه طريقان: 
أحدهما: القطع بالبطلان. 

والطريق الثاني: أنه على القولين فيم| إذا كاتب نصيب نفسه بدون إذن الآخر» 
[وأصحّه) البطلان أيضا؛ لآنه لو جاز للزم أن يتمتع أحدهماب! لايستحقٌ من نصيب 
الآخر»] وهو من الأكل بالباطل”. 

(ولو كاتباً) أي: الشريكان العبد المشترك (معا) بالشروط المصحّحة (وعجز) 
المكاتب (عن أداء النجوم فعجّزه) بتشديد الجيم (أحدٌ الشريكين) أي: عمل بمقتفى 
عجزه: بأن فسخ الكتابة واسترقّه في نصيبه (وأراد الآخرٌ تبقية أصل الكتابة في نصيبه) 
بالإنظار والإمهال إلى وجدان مايّصرف إليه في نصيبه (فقد قطع القاطعون هنا بالجواز) 
أي: يجوز الإنظار والتبقية في نصيب من لم يفسخ بإذن الشريك الآخر أو بدون إذنه» 
وقالوا: يحتمل الكتابة التبعيض في الانتهاء» وإن لم يحتمل في الابتداء؛ لأنّ الدوام أقوى 
من الابتداء؛ استصحاباً للأصل. 

ويفهم من قوله في المحرّر تصحيح هذا" وقال في الشرح: فيه طريقان: أظهرهما: 
آنه كابتداء الكتابة» فلا يجوز إبقاؤها من غير إذن الشريك» وفي إبقائها بإذن الشريك 


القولان". 
وأظهر القولين: عدم الجواز أيضاء فبين تصحيح الشيخ في المحرّر وتصحيحه في 


وفي إطلاق الشرح يلزم أن الإبقاء والإنظار بإذن الشريك ودونه لا يججوز» وهو 
حلاف مافي المحرّر» قال في الكشف: الظاهر: الاعتماد على ما يقتضيه إطلاق المحرّر. 


.0* وقد قدم النهي عن الأكل بالباطل على القتل تفخيما لأمر الحرام. إحياء علوم الدين (؟/‎ )١ 

(۲) حيث قال: «فقد قطع قاطعون». 

.)٤۷٥١ /١7( ينظر: العزيز‎ )۳( 

)٤(‏ حيث قال: «أظهرهما: أنه كابتداء الكتابة 4» وقال: «وفي إبقائها بإذن الشريك القولان»» وفي كلا الحالتين 
المرجح عدم الجواز. 


كتاب الكتابة / 516 

رو 0 أحد E‏ قال: 3 
لان الإبراء بر mY‏ 
الآخر إن كان) أي: الْبرئ أو التق (موسراً) فيسري العتق إلى الكلّ؛ وما اكتسب 
للنجوم يكون للسيّد؛ لآنه اكتسبه في ملكه قبل السراية. 

[وإن كان معسراً فلا يقوّم عليه» ولاسراية»] ويبقى نصيبب الآخر رقيقا حتّى يودي 
ماعليه من النجوم. 

HERK 

إيتاء السيد للمكاتب» والحط عنه 

(فصل: يجب على السيد إيتاءٌ المكاتب) أي: إعطاؤه؛ لظاهر قوله تعالى: + وَءَانوهُم يّن 
مال ر ایی اکم (النور: ۳۳)» وقال الروياني ف الحلية: الإيتاء مستحبٌ» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة 207 

(وهو) أي: والإيتاء (أن يحطّ) السيّد (عنه) أي: عن المكاتب (جزءاً من مال الكتابة 
أو يدفع) السيّد (إليه) أي: إلى العبد (شيئاً بعد [الأخذ) فسّر ابن عبّاس وغيرُه الإيتاء 
با لح دون الدفع؛ لأنَّ القصد منه الإعانة على العتق والإعانة إنَّها هو الحط. 

(والأول) أي: ا حط (أولى) من أن يدفع إليه شيعا بعد] أخذ تام النجوم؛ لأنْ الحط 
مرويٌّ عن علّ وابن عمرظاقته ولأن المقصود الإعانةء والإعانة إِنّها يكون بالحط”. 

وني وجه ذكره الغزاقّ: أنّ الدفع والبذل أولى من الحط؛ لأنّ الأصل في الإيتاء المأمور 
به في الآية الدفع والبذل» والحط بدل عنه © 


(1) الحلية اسم كتاب فقهي للروياني الشهيد أبي المحاسنء وينظر: روضة الطالبين (۱۲/ 49 7)» والكافي لابن 
عبدالبر (1/ 0270). و العزيز .)٤۷١ /١۳(‏ 

(5) ينظر: نهاية المطلب (۱۹/ ۳۸۳). 

(۳) دليل منع الحط: أنه تعبد فهم من قوله تعالى: ١‏ اوم تین تال أ لی َاكَنَكُمَ 4 وعنى به النجوم . 
ينظر: الوسيط (/ 074). 


/ الوضوح 

وإِنَّما ترك الشيخ ذكر الخلاف؛ لأن الحطّ هو المنصوص عليه في الأم*. 

(والحط بالنجم الأخير أليق) أي: أولى وأحسن؛ لأن النجم الأخير أقرب إلى العتقء 
فالإعانة فيه أقرب سروراً وفرحا إلى المكاتب. 

(والأصح) من الوجهين (أن الذي يجب) على السيّد من الحط والبذل (مايقع عليه 
اسم المال) ولا تقدير فيه؛ إذلم يرد في ذلك تقديرء وقوله: ينمال أ يتناول القليل 
والكثير (ولا يختلف بكثرة مال الكتابة وقلته) نص عليه في الأم. 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق” أنه ينبغي أن يكون قدراً له وقح يصلح للإستعانة على 
العتق. دون القليل الذي لا وقع له. وعلى هذا الوجه يختلف بقلة المال وكثرته ويقدر 
الحاكم باجتهاده عند اختلافهما في القدرء والنظر على حال العبد في قوة الاكتساب 
وضعفه» وقيل: على حال السيد يساراً وإعساراً. 

وقال الإصطخري: يقدّر بربع العشر عند الاختلاف على هذا الوجه©. 

(وأنَ وقت وجوبه) أي: والأصح أن وقتّ وجوب الحط والبذل (قبل العتق)؛ كا 
يدفع إليه سهم الرقاب؛ [ليستعين به على تحصيل العتق]. 

والثاني: أنه يجب بعد العتق؛ ليكون أساساً لحيازة المال وبلغةً له إلى تحصيل ما ينفق 
على نفسه. وبالقياس على متعة الطلاق؛ فإنها تكون بعد الطلاق*. 


وعلى الأول: يتعيّن الوجوب في النجم الأخير» ويجوز من أوّل وقت الكتابة» وبعد 


الأداء والعتق قفناءا. 
وعلى الثاني: يتعين الوجوب بالعتق» ويجوز قبل ذلك في مدة الكتابة؛ كأداء الفطر في 
أول رمضان. 


(۱) حيث قال: فيج َيل اكانَبٍ على أن يَضَعَ عنه عا عَفَدَ عليه الكِتَبَةَ شيناء الأم (۸/ 00. 
(0) ينظر: الأم (۸/ ۳۳). 

(۳) لم يعين في العزيز من هو؟ء أهو الأستاذ أو الشيخ؟ ينظر: العزيز (007/1). 

(5) ينظر: العزيز (17/ 6007). 1 

(6) ينظر: العزيز .)٥١١/١۳(‏ 


كتاب الكتابة / ٠1۷‏ 


(ويستحب أن يحط عنه قدر الرّبع) روى النسائي والبيهقيّ قدر الربع عن علي بن أبي 


2 


طالب ومنهم من رفعه إلى رسول الله 

(وإلا) أي: وإن لم يتسمح نفسه بقدر الربع (فالشبع)- بكسر العين- أي فيحط قدر 
الشبع» ويجوز النصب» »أي : يط السبع ”» ويجوز الرفع أيضاًء أي: فالسبعٌ حطوط أو 
فما يحط السبعٌ والرواية الرفع 0 - وذلك القدر مروي عن ابن عمر» [روى مالك في 
الموطّأ أن ابن عمر] كاتب عبده على خمسة وثلاثين ألف درهم» وحط منها خمسة آلاف 
في آخر نجومه”» وذلك سبع المجموع. 

د د 
تصرفات السيّد تجاه المكاتبة 
(فصل: ليس للسيد وطء مكاتبته) أي: يحرم عليه ذلك؛ لأن عقد الكتابة لازم من 


جهته. فيحصل بها خلل في المللك» ولو شرط في الكتابة أن يطأها فسد العقد”"» وقيل: 
صخ العقد ولغاالشرط وبه قال مالك ". 


وفي وجه: صح الشرط والعقدء وبه قال أحمد*». ولم يلتفت إليهما الشيخ؛ لضعفه) 
في المذهب“ 


)١١‏ الموقوف رواه البيهقي في سننه الكبرى ( ۰ 001)» رقم (51734):و (51119)» السنن الكبرى للنسائي 
52/ 61) رقم (0019): : 2١49/5‏ ولفظ البيهقي: "عن آي عَبِدٍ الرّحَنِ السُلَمِي عن عل 29 في قَوله: 
آوَانُومُم يمن مَالٍ الله الَّذِي آتاكم] [النور: ]٤٤‏ قَالَ: ر ». وني رِوَايَةٍ آي عَوَانَة : الب من مُكَائيوه. قال 
العسقلاني في التلخيص الحبير (1/ 00/8 :وصح الوقُوف النَسَانيُ» كَذَا قال البَهَقِيُ وَالدَارقطبِيَ. 

زفق المرفوع رواه النساتي في سننه الكبرى 9 رقم (0074) ورقم (00۳۵) . ن علي ء عن الب له 
وَآنُوهُم من مال الله الي آتَاكُم قَالَ: :ر اتةه 

زف الجر على أنه معطوف على المضاف إليهء والنصب على أنه معطوف عل الضاف. 

(4) عل أنه مبتدأ محذوف خبره» أو خبر محذوف مبتدؤه. 

() رواه الإمام مالك في الموطأ (۲/ ۷۸۸)ء والبيهقي في سننه الكبرى (۱۰/ ۳۳۰)ء رقم .)۲۱٤۹۲(‏ 

() ينظر: نهاية المحتاج (8/؟41). 

زف4 ينظر: الكافي لابن عبدالبر .)٥٠١ /١(‏ 

.)007 /٤( ينظر: كشاف القناع‎ (A) 

(9) ول يشر إليهما في الشرح الكبير أيضا. ينظر: العزيز (۱۳/ 0757). 


/ الوضوح 

(لكن لاحدٌّ عليه) لو وطئ؛ (سواء كان عالماً بالتحريم أو جاهلاً) به؛ لبقاء ملكه 
عليها؛ بدليل صحّة إعتاقه» وإسقاط النجوم» هذا هو الجديد“. 

وي القديم قول: آنه يجب الحد عند العلم بالتحريم ” لما مر أن الكتابة لازمة من جهته. 
وعلى الجديد: يعزّر عند العلمء وكذا المكاتبة إن علمت”. 

(ويتعلق به) أي: بالوطء (المهرٌ) سواء علا التحريم أو جهلاء أو علم أحدهما دون 
الآخرء طوعاً أو كرهاً؛ لأنْ المسقط للح شبهة الملك» وهي تقتضي وجوب المهر مع 
الطواعية؛ كما في سائر الشبهات. 

وفي وجه: لا يجب المهر في صورة العلم طائعة©. 

(فإن عجزت سقط المهر)؛ لبيان كون الوطء في ملكه (فإن عتقت أخذته)؛ لبيان 
كون الوطء واقعا في غير حال املك وسقوطٌ الحد إِنّها هو لوهم الملك واحتمال 
العجز. 

(فإن أولدها) أي: السيّدُ (فالولد حر نسيب)؛ لأتها علقت به وهي تملوكة له؛ لأ 
المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم (وهي مستولدة) أي: تصير مستولدة (وتبقى الكتابة 
بحاها)؛ إذ لا تمانع بين الاستيلاد والكتابة”» كا لا تمانع في تعليق العتق بصفتين على 
التعاقب» فأيُّس) حصلت حصل العتق. 

(فإن عجزت) عن أداء النجوم (ثم مات السيد عتقت عن جهة الاستيلاد). 

وإن أدّت النجوم في حياة السيّد عتقت عن الكتابة» والأكساب بعد ذلك تابعة لها. 
(والأظهر) من الوجهين (أنه لا يلزمه) أي: لا يلزم السيَّدَ (قيمة الولد) للمستولدة؛ 
لأنها علقت به في ملك السيّد. وحق الملك فيه له. 


.)۲۹۰ /۱۲( ينظر: الأم (۸/ 55 والحاوي الكبير (۲۱۸/۱۸)» وروضة الطالبين‎ )١( 
0077/17 (؟) حكاه أبو الفرج السرخسي. ينظر: العزيز‎ 

(۳) الحاوي الكبير (۱۸/ .)۲٠١‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين (۱۲/ ۲۹۰). 

(5) في (ش): «بين الكتابة والاستيلاد». 


كتاب الكتابة / 518 
والثاني: أنه يلزمه قيمة الولد ها [لأنَ حن الولد ها ] ؛ لأن وطأها ليس بحل له 
فيلزمه القيمة» وتستعين بها على أداء النجوه. 


HE 


حكمولدالمكاتبة 

(وإذا أتت المكاتبة بولد من زوج أو من زنى فهل يثبت حكم الكتابة للولد ؟ فيه قولان) 
جديدان: (أصحهم): نعم) يثبت يثبت حكم الكتابة للولد؛ تبعاً للام فيعتق بعتقهاء ويرق 
| ناكماب ارح نا فزن E EES ER‏ 
فالكل للسيّدء فعلى هذا (فإن عتقت الأمٌ) بأداء النجو م (عتق الولد) أيضاً تبعاً ها 

(وإن عجزت) عن الأداء (رق) الولد (وليس على الولد شيء من النجوم) لا استقلالاً 
ولاتعاوناً من نجوم الأء؛ لأنَ ثبوت العتق له إِنَّا هو بتبع الأمّ. 

والثاني : آنه لا يغبت الكتابة للولد”» بل يبقى على الرق للسيّد» وليس بشيء لغرابته. 

(والحق) أي: وحق للك ف الود ها أي: للمكاتبة (أو للسيد؟ فيه قولان: أشبهههما) 
بالمذهب وأقوال الأتمّة (الثانى) أي: حقٌّ الملك للسيّد؛ لانعقاده في ملكه؛ فإذا» عتق 
بعتق الأ فلا شيء عليه؛ كما لو قل ولد المكاتبة؛ فإنّه لاشيء على السيّد للم. 
والشاني: أن حن الملك لهاء وعلى السيّد قيمة يسلّمها إليها؛ تستعين بها على أداء 
النجوم©. 

(وينبني على القولين أن القيمة لمن تكون إذا قتل) أي: الولد؟ 

(والأصح) من القولين (أنّ أرش الجناية عليه ) [أي:] على ولد المكاتبة تبة (وكسبه) 
أي: كسب ولد المكاتبة (والمهر) أي: ومهر الولد إن كانت جارية ووطئت بالشبهة أو 
)١(‏ ينظر: العزيز (۱۳/ 2071-0717 
(۲) القول الثاني» مقابل قوله:«أصححّها: نعم». 
(۳) ينظر: نہاية المطلب (۱۹/ .)57١‏ 


)4( في (۰۸ ۳۲۸( «وإذا». 
(5) ينظر: العزيز .)9٦۲ /١۳(‏ 


١‏ / الوضوح 
مكرهة (يُنَفِق منها) أي: من الأرش والكسب والمهر (عليهم)) أي: على المكاتبة وولدها 
(وما فضل) أي: زاد من نفقتهما (يوقف) ولا يصرف إلى السيّد في الحال (فإن عتق 
الولد بعتق الأمّ) بأداء النجوم (فهو) أي: ما فضل (له) أي: للولد (وإن رق بعجز الأمٌ) 
عن أداء النجوم (فهو) أي: فعا فضل (للسيد)؛ كما أن كسب الأ إن عتقت فهو هاء 

وإلا فللسيد. 

والثاني: أن ما فضل لا يوقف» بل يصرف إلى السيّد©. 

وإن لم يصرف الفاضل إلى السيّد فلا يكلّف بالإنفاق إليهها من كسب الولد بل نفقتهما 
من بيت المال؛ لأنَّ التكليف بالإنفاق من غير أن يصرف الكسب عليه في الحال إجحاف. 

وحيث قلنا: حقٌّ الملك في الولد للسيّد فلا يجوز له بيعه وهبته» بل يكون موقوفاً إلى 
أن يبين الحال» فلو رقت الأمّ بنفسها باختيارها بأن امتنعت عن أداء النجوم مع القدرة 
فقال الولد: آنا أؤدّي نجوم أمي من كسبي لتعتق أمَي فأعتق أنا أيضاً ففي النهاية: 
آنه لا يمكن منه؛ لأنه تابع في الكتابة» فلا اختيار له. 

وإذا قلنا: إن الفاضل يوقف وعجزت الأمَّ وقالت: أنا آخذ كسب ولدي الموقوف 
وأستعين به على أداء النجوم فالأصح أنها لا تجاب إليه؛ لأتجا لاحن هافي كسب الولد 
على القول الأصح. وعلى القول الآخر تستعين به على أداء النجوم". 


HH 


عتق المكاتب وتعحيزه 

(فصل: لا يعتق شيء من المكاتب بأداء بعض النجوم» وإنا يتعلق عتقه بأداء آخرها) أي: 
أداء آخر النجومء أي: العتق لايحصل إلا بأداء تمام النجوم» وني معنى الأداء إبراءٌ السيّد 
ياه عن تمام النجوم””» وحوالةٌ العبد سيّدَه بتمامها إن قلنا: تصح الحوالة بنجوم الكتابة. 
() وهذا ضعيف جداً. ينظر: نهاية المطلب (871/19). 
() ينظر: العزيز (۱۳/ 205). ونباية المطلب (۱۹/ .)٤١١‏ 


(۳) وهي من جهة السيد باطلة؛ ومن جهة المكاتب صحيحةء وهنا من جهة المكاتب. ينظر: الحاوي الكبير 
(۵/ ۷ ونباية المطلب (477/19). 


كتاب الكتابة / 517١‏ 


فلا يبرأ بإبراء البعض بعص العبد"» خلافاً للكنجويٌ”"؛ لما في حسان الترمذيٌ©: 
«آنه عليه الصلاة والسلام قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من كتابة)©. 


فلو بقي عليه مايتموّلء وقلنا بوجوب الإيتاء» أو بقي ماله وقمٌ في المعاونة فهل 
يعتق قبل الحطٌ؛ بناءً على وجوب حطّه؛ أو لا بد من الحط ؟ فيه رأيان: أصحّهم: أنه 
يعتق؛ لأنّها في حكم التمام شرعاً* وإن لم يكن تامّاً حسَاً". 

(فإن مات المكاتب وقد بقي عليه شيء) من النجوم (مات رقيقاً) وانفسخت الكتابة 
وما في يده من المال فهو لسيّده. وعليه تجهيزه وتكفينه. 


وقيل: ما بقي في يده يقاس ويحسبء. فما زاد على النجوم فهو لبيت المال؛ لآنه لولم 


يمت لكان ذلك له» ولم يكن لسيده فيه حى”". 

(ولو أتى المكاتب ببعض النجوم فقال السيد: هذا حرام) بسبب غصب أو سرقة» 
فلا أقبضه (وأقام عليه) أي: على ما يدّعيه (بينة م يجبر على أخذه)؛ لأنَ له غرضا 
صحيحاء وهو الامتناع عن الحرام. 

قال الصيدلانّ: وهذا ما أطلق الأئمّة» ويشبه أن لا تسمع البيّئة إلا بتعيين المالك» 


)١‏ قال إمام الحرمين: روي عن علي #ة: أنه كان يوزع عتاقة على النجوم..فإذا قيض نصف النجوم حصل 
العتق في نصف المكاتب..ثم قال: ولا قائل بهذا المذهب الآن. ينظر: نباية المطلب (19/4151). 

(۲) والكنجوي والكنجوية في هذا الكتاب من متاعب التحقيق» حيث لا أجد له معنى مناسبأء ولا مصدراً 
يوضح ني هذا المعمى. 

م إشارة إلى ما في علم مصطلح الحديث من أن الحسن عند أبي عيسى الترمذي صفة لا تحص الحسن بل 
قد يشركه فيها الصحيح فكل صحيح عنده حسن ولاعكس. أو إلى اصطلاح البغوي حيث سمى كل ما رواه 
الشيخان بالصحيح» و ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما بالحسن. ينظر: الشذا الفياح (177/1) والمقنع في 
علوم الحديث .)99//1١(‏ 

(4) سبق تخريجه في بداية كتاب المكاتب (ص۳۷۳). 

(05) وهذا على جعل الإيتاء أصلاء فعن القاضي حسين أن له تعجيزه بالباقي إذا لم يجبره. وحينكذ ترتفع الكتابة . 
ينظر: العزيز /١(‏ 5064). 

(7) ومقابله يقول: لا يعتق حتى يؤدي آخر درهم» وهذا على جعل الحط أصلا: ينظر: نباية المطلب: 
۷/9 والتهذيب (179/48). 

(۷) / أقف على مصدر هذا القيل. 


٢‏ / الوضوح 
وإلا فلا يتصور البيّدة على المجهولء ولا معنى لقوله: إِنّه مغصوب”" أو مسروقء أو 
تحريمه بسبب غصب أو سرقة ؟ 

وأجيب بانّه لم يبعد قبوها إذا كان مقصوده الامتناع عن الحرام". 

قال في الكشف: وف الجواب نظر؛ لأنّهذا القصد لايعر ف إلا منه. وكلام الصيد لان قوي جذاً. 

وكان من حقٌ الشيخ أن يشير إلى هذاء إلا أنه تبع إطلاق الجمهور» فلم يلتفت إلى 
قول الصيدلان. 

(وإن لم يكن للسيّد بينة فله تحليف العبد على أنه حلال) ولم يغصبه ول يسرقه من مسلم 
أو ذمَّيَ أو مستأمن. 

وقيل: يجوز الاقتصار في الحلف على آنه حلال". 

(فإن نكل) العبد (حلف السيد ول يجبّر على القبول)» [ولا يثبت بيّنة السيّد حى 
المالك الذي عيّنه لو عيّنه]» ولا يسقط حقه بحلف العبد. 

(وإذا حلف العبد) على آنه حلال» وليس بمسروق ولا مغصوب (قيل للسيد) 
والقائل الحاكم أو نائبّه: (إما أن تأخذه) أي: المال (أو تبرئه) أي: تبرئ العبد (عن هذا 
القدر) فإن فعل واحدا من الأمرين فذاك وإِلّا أجيره السلطان على ذلك (فإن أصرٌٌ 
على الامتناع أخذه الحاكم): فإن كان آخرٌ النجوم فيعتق بأخذ السلطان. 

(وإذا أدَى المكاتب عوضاً) إمَانجم تاا أو بعض نجم (فخرج) ذلك العو 
(مستحقاً) أي: حراماء وقد مر أنه إلا سمّي الحرام مستحقا لثبوت حل الغير فيه 
(رجع السيد عليه) أي: على العبد (بعوضه) أي: ببدل ما خرج مستحقًاء إن كان مثليّاً 
فمن المشل» أو متقؤّما فمن القيمة. 

ولا يشترط في الرجوع أخذ المالك ما خرج مستحقاء بل يكفي تحقيق الاستحقاق. 
)١(‏ ينظر: العزيز (۱۳/ .)٥۰۷‏ 
(۲) ينظر: العزيز (*01//1ة). 


() ينظر: الأم (8/ 777 ومغني المحتاج (0177/5). 
(4) سبق ذلك في كتاب الدعوى والبينات» مبحث قسمة الرد. 


كتاب الكتابة / 55717 


(فإن كان ذلك) أي: خروج العوض مستحقًا (في النجم الأخير بان أن العتق لم 
يحصل»؛ لأنْ الذي يحصل العتق عنده هو النجم الأخيرء وقد بان فساد الأداء. 

وإنعرف ذلك بعد موت المكاتب بان انه مات رقيقاء وما كان في يده فهو لسيّده. لاللورثة". 

(وكذا) لا يحصل العتق (إن كان) السيد (قد قال عند أخذه) أي: عند أخذ النجم 
الأخير الذي خرج فيه المستحقٌ: (” أنت حر ”)» أو: اذهب فقد عتقت» ونحو ذلك 
هذامانص عليه في الأم". 

قال الشافعيّ في الام لو قال السيد لعبده عند أخذ الحرام منه من غير علم: «أنت حرا أو: 
«اذهب فإك عتقت» لم يحصل العتقء ولا نؤاخذه بإقراره» ونحمل قوله على ظاهر ا حال أن 
هذا الإقرار إلا هو لظنّ صحّة الأداءء فإذا ظهر فساد الأداء ظهر فسادٌ الإقرار". 

وني وجه: آنه يحكم بالحرّيّة؛ مؤاخذة للسيّد بإقراره» واختاره كثيرون©2. 

والشيخ في المحرّر لم يصرّح بالخلاف» لكن سلك فيه مسلك صاحب التهذيب”7: 
حيث يشير إلى الخلاف بقوله: «وكذا». 

وشبّه الأصفهنديّ المسألة با إذا قيل للرجل: أطلّقتَ امرأتك ؟ قال: نعم طلّقتهاء 
ثح قال: إِنّْها قلت ذلك على ظنّ أن اللفظ الذي جرى متي طلاق» ثمّ سألت العلماء 
فقالوا: لايقع به شىء -الأصح أنه يقبل منه7". 

(وإن خرج) عوض الكتابة (معيباً فإن شاء) السيّد (رضي به معيباء وإن شاء رده) إلى 
العبد (وأحَذ البدّل) منه» ولا فرق عندنا بين العيب الكثير واليسير. 
)١(‏ أي: لا لورئة المكاتب. 
(۲) ينظر: الأم (۸/ ۷۸). 
(۳) نقل بالمعنى. ينظر: الأم (۷۸/۸). 
(5) ينظر: العزيز (۱۳/ 599). 
(5) ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ ٠‏ 57). و العزيز (۱۳/ .)٤۹۹‏ 
(5) لم أجد في تهذيب البغوي هذا الأسلوب في الإشارة إلى ا لخلاف في المسألة» فلعله في فتاواه» وهو من أساليب 
النووي في المنهاج؛ وفي هذه المسألة بالذات لم يذكر البغوي خلافاً. ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ .)٤١١‏ 


(۷) المسألة المشبه بها ذكره الرافعي والنووي والزركشي الشافعي وأيدوه وخالفهم الإمام . ينظر: نباية الطلب 
20١/1‏ ». والعزيز (559/17): والروضة (758/175)» وخبايا الزوايا /١(‏ */77): المسألة 43/0). 


5 / الوضوح 

وقال أبو حنيفة: لا رد بالعيب [اليسير» بخلاف البيع ]» والفرق أن أمر الكتابة مبنيٌ 
على الإرفاق والمساهلة”. 

نح إن ظهر العيب في النجم الأخير فيرتد العتق بردّهء وإن رضي به بان نفوذ العتق» 
وفي وقته وجهان: أحدهما: من وقت الرضاءء وأشبهها: من وقت القبض ”. 


HK 
نكاح المكاتب وحكم ولده‎ 
(لا يتزوج المكاتب بغير إذن السيد)؛ لآنه باق على رقه» والرقيق لا يجوز أن ينزوج‎ 
بغير إذن السيّد.‎ 


(ويجوز) أن يتزوج (بإذنه) كسائر العبيد. 

(والأظهر) من الطريقين (آنه لا يتسرّى وإن أذن له السيد)؛ إذ ربّما يؤدّي إلى الملاك 
عند الطلق لو أحبلها. 

والتسرّي هو الوطء مع الإدخال والإنزال في الجارية”. 

والطريق الثاني: أن تسرّي المكاتب بإذن السيّد على القولين في تبرّعاته ©. 

قال الإمام*»: هذا المنع كمنع الراهن من وطء المرهونة©. 

وأجرى الشيخ أبو محمد" وجهين فيم إذا أمن من حبلها لصغر أو يأس» وجعل 
الأظهر منها الجواز“. 


.)۴۷۸ /٤( ينظر: البحر الرائق‎ )١( 

() ينظر: نہاية المطلب (1۹/١١٤)»ء‏ والعزيز (5947/137). 

(۳) ينظر: التعاريف »)1۷١ /١(‏ فصل السين. 

(5) ينظر: غباية المطلب (501/19)» والعزيز /١7(‏ /ا5 8). 

.)۸1/۳( إذا اطلق الإمام فالمراد به عند الفقهاء وبعض الأصوليين أمام الحرمين. مرآة الجنان‎ )٥( 
.)٤٤١/١۹( نقل بالمعنى. ينظر: نهاية المطلب‎ )5« 

زف4 أبو محمد الجويني كنية تستعمل في كتب الفقه لوالد إمام الحرمين. وفيات الأعيان لا). 
(۸) ينظر: نباية المطلب .)551١/19(‏ والعزيز .)٥٤۷ /١*(‏ 


كتاب الكتابة / ٠٠١‏ 

ومنعه الإمام وقال: المكاتب عبد والوطءٌ مضعف فالأولى سد باب الوطء لثلاً يضعف ”©“ 
(وله شري الجواري للتجارة) أو الأداء في النجوم بناءً على جواز النجم على جارية 
موصوفة بصفات السلمء ولامنع من ذلك وإنّما المنع من التسرّي بإذن السيّد ودونه. 
(فلو وطى) المكاتب (جارية) تمن اشتراها للتجارة أو النجوم ومنعناه من ذلك (فلا 
حد عليه)؛ لأثّها ملكه؛ بدليل جواز بيعها واستخدامها (ولا مهرً) أيضا طائعة أو 
مكرهة؛ لأنَ المهر على تقدير ثبوته يكون لنفسه. 

(ولو أحبلها فالولد نسيب)؛ لأنّه ولد علقت به أمّه في ملك الواطئ (ثمّ إن ولدته 
في حال الكتابة أو بعد عتق المكاتب لأقلّ من ستة أشهر يكاتب ب الولد عليه) أي: يجعل 
الولد مكاتباً مضموماً عليه (يعتق بعتقه) إذا أدَى المكاتب ما عليه من النجوم (ويرقٌ 
برقه) وصار للسيّده ولا يعتق عليه؛ لأنّه فرعه؛ لأنّ ملكه ليس بام بل يتعلّق عتقه 
بعتقه» وره برقّه» وهو معنى قوله: «یکاتب عليه". 

(وهل تصير الجارية أمّ ولد للمكاتب) وال حالة هذه ؟ (فيه قولان: أصحهم المنع) أي: 
لاتصير مستولدة له» لاني الحال» ولا بعد العتق؛ لأنها علقت بمن ل تثبت حرَيّته حال 
العلوق» فأشبهت الموطوءة في التكاح. 

والثاني: أثها تصير مستولدة له؛ لأنّه ثبت لولدها حق الحرّية بكتابة أيه وامتناع بيعه. 

ورد بأن حق الحرية للولد إا يثبت بالملك» لا بالاستيلاد". 

وعلى الأوّل إن عجز عن الأداء وعتق لم تصر مستولدة» وإن عتق بأداء النجوم 
فكذلك لا تصير مستولدة؛ لأثئّها علقت بمملوك. 

(وإن ولدته بعد العتق لأكشر من ستة أشهر) من وقت الوطء الواقع في حال الكتابة 
(وكان يطؤها) بعد ا حرّية (فهو) أي: الولد (حرّ وهي) أي: الجارية (أم ولد ) له؛ لاحتمال 
العلوق في حال الحرّيّة» ولا نظر إلى احتمال العلوق قبل الحرية؛ تغليبا لجانب الحرية. 


.)٤٤١/1۹( ينظر: نہاية المطلب‎ )١( 
.)٥٥١ /١7( ينظر: العزيز‎ )۲( 


١‏ / الوضوح 

وقوله: «وكان يطؤها» مشعر بأئّها لاتصير أمٌ ولد لولم يطأها بعد الحرّية» وهو الذي 
اختاره في الشرح 0 

ومنهم من ثبّت الاستيلاد سواء وطئها بعد الحرّيّة أم لاء وهو خلاف ما نقل عن النضص”". 


Hk 


تعجيل النجوم والإبراء عنها 

(فصل: إذا عجّل المكاتّب مال الكتابة قبل المحلّ) بأن كان الأجل للنجمين ثلا 
سنين فأتى بهما في ستتين (فلا يجبر السيّد على القبول إذا كان له في الامتناع غرض)؛ 
لآنه ل يأت زمان التزامه بذلك» وهو انقراض الأجل (بأن كان)- هذا بيان لغرض 
السيّد في الامتناع- وقتٌ الأداء (زمانَ نهب وغارة): بأن كانت عادة المستولين على 
هذه الناحية أن يُغيروها في ذلك الزمان» ويخاف السيّد لو أخذه ذهب به المنتهبون (أو 
كان) النجوم (حيواناً يحتاج) في حفظه (إلى علفه) فيكون مؤنة العلف على السيّد إلى 
وقت المحلّ: من الماء والتبن وموضع الحفظ وخادم يقوم بذلك. 

والرواية عن الشيخ: «العَلف» بسكون اللام؛ لأن المراد الفعل» لاما يُعلف به فقط؛ 
لأنّه مستلزم لذلك©. 

(أو) كان النجوم (طعاماً) نا يتلدّذ بأكله طريّاً حديث الحدوث (يريد أن يأخذه عند 
المحلّ طريّاً) كالجبن الطريّ» واللحم الطريّء وكان بيعه في وقت الأداء طريّاً أروج من 
بيعه وقت التعجيل (أو كان) النجوم شيئاً (يحتاج في حفظه) إلى وقت المحل (إلى مؤنة 
كالطعام الكشير)؛ فإنّهِ يحتاج في حفظه إلى أنبار وبئر** وما يحفظه عن تسارع الفساد 


RD Ng ينظر: العزيز‎ )١ 

(۲) حيث قال ولاَ کون ني كم ام الوَلَّدِ حتى تَلِدَّ منه بوَطءٍ بَعدَ عِتقِهه. ينظر: الأم (//01). 

(۳) فالعَلف بالسكون : إطعام الحيوان العلّفه و العلّف بالفتح : طعام الحيوان» جمعه: علوفة وأعلاف وعلاف. 
ينظر:المعجم الوسيط (5/ 117). 

© الأنبار: أهراء الطّعام بيت التاجر الذي يجمع فية المناع والغلال وأكداس البر» واحدها: نبرء جمعه: أنابير. 

تهذيب اللغة (1550/165)). والمعجم الوسيط (۲/ ۸۹۷)» مادة: «نير). 


كتاب الكتابة / YY‏ 
إليه (والخشب الثقيل) الذي يحتاج في حفظه إلى المحل إلى موضع لا يتطرّق إليه ما 
يُنديه أو يُبليه”". 

(وإن لم يكن له) أي: للسيّد (في الامتناع غرض) عا ذكرء ومن المعلوم أن للمكاتب 
غرضاًء وهو حصول العتق إن كان آخر نجم. و تقريبه إن لم يكن (فيجير) السيّد على 
القبول؛ لأنه إذا لم يكن له غرض في الامتناع فالامتناع للإيذاء والإضرار بالعبد (فإن 
أبى) وأصرٌ على الامتناع (يأخذه الحاكم) ويعتق بهذا الأخذء أو يقرب إلى العتق, ولا 
يتوقف ذلك على أخذ السيّد من الحاكم. 

(وإذا عجّل) المكاتب (بعض النجوم قبل المحل ليبرئه) السيّد (عن الباقي فأبرأه) بعد 
ما أخذ ذلك البعض (ملم يصح الدفع) من العبد (ولا الابراء) من السيّد؛ لأن الأجل 
لايعجّل على عوض. مع أنه جعل التعجيل معوّضاً بالإبراء فإذا بطل التعجيل بطل 
الإبراء المعوض به. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: صح الشرط والإبراء؛ لأنّ في التعجيل بلا شرط لا ضرر إذا 
رضياء وشرط الإبراء ا فيه نفعه): لأحدهما دنيويٌ» وللآخر أخروي» فلا إجحاف 
على واحد”" منها©. 

وعلى المذهب لو أتى ببعض النجوم في المحل» وشرط على السيّد الإبراء عن الباقي 
فالشرط لغوء والقبض والدفع صحيحان» ولا يلزم على السيّد الإبراء. 

وني الصورة الأولى يجب على السيّد رد المأخوذ» فإن تلف عنده فلا يعد نجياًء بل 
يدفع بدله إلى العبد, ثم يرد العبد عليه من النجوم. 

(وكذا لو أبرأ السيّد) المكاتب (عن بعض النجوم ليُعجَل) العبدٌ (الباقيّ لا يصح 
(1) الندى البلل. لسان العرب )۳٠۳/٠١(‏ مادة: (ندي). وبلي الشوبُ بلى وبلاء: رثّ. المعجم الوسيط 
(1/¥). مادة: «بلي). 
() ينظر: العزيز (15/ .)٥٠١‏ 
( أو لان التلِيِقَ بالشرّطٍ الَحض لأيُجَورُ في التَّلِيِكَاتِء جور يما كان من باب الإسمَاط المحض. ينظر: 


شرح منتهى الإرادات (۲/ :)١1٠‏ وكشاف القناع /٤(‏ ١٥٠)ء‏ والبحر الرائق (5/ 198). 
(4) ينظر: العزيز (17/ .)63١‏ 


۸ / الوضوح 
الإبراء والقبض)؛ لان الإبراء بالشرط لا يصح" والأجل لا يعجّل بالعوضء وإذا لم 
يصحًالم يحصل العتق وعلى السيّد ردٌالمأخوذء هذا هو ظاهر المذهب» وحكي عن المزني 
اختلاف قول" ولم يثبته الجمهور””» وعلى مذهب الجمهور مفى الشيخ في المحرّر. 

ولو أخذ السيّد ما أعجله المكاتب وأبرأه عن الباقي من غير شرطء أو عجّز العبد 
نفسه فأخذ السيّد ما معه وأبرأه عن الباقي أو أعتقه جاز بلا خلاف. 

(ولا يجوز للسيّد بيع بعض نجوم الكتابة قبل أخذها)؛ لأنه بيع شيء لم يقبضه» مع 
آنه م يستقزء ولآنه بيع دين من غير مَن عليه الدين (ولا الاعتياض عنها) أي: عن 
نجوم الكتابة؛ لأنْ الاعتياض أي: الاستبدال نوعٌ من البيع» فا لايصح البيع فيه لا 
يصحٌ الاستبدال عنه» هذا ما نص عليه في الأم. 

وحكي عن القديم قول كمذهب مالك: أنه يجوز بيع النجوم والاستبدال عنها“. 

وم يشر إليه الشيخ؛ لضعفه في المذهب. 

(فلو باعها) أي: باع السيّد النجوم [مع أنه لا يجوز] (فأداها المكاتب إلى المشتري لم 
يعتق) بذلك الأداء (على أصح القولين) المنصوص عليه في الأ" لأن قبض المشتري 
مع كونه فاسداً إلا هو لنفسه لا للسيّدء فكأنّه لا قبض ولا إقباض. فلا يحصل العتق. 

والثاني: آنه يعتق به؛ لأنّه سلّطه السيّد على القبض منه. فكأنّه كان وكيلا من السيّد©. 

ورد بالفرق: بأنَّ المشتري وإن أخذ بتسليط السيّد لكنّه أخذه لنفسه على ظنّ الصحّةء 
والوكيل إا يقبض للموكّلء وهذا فرق ظاهر©. 


.)۷ /4( و إعلام الموقعين‎ »)187 /١( خلافا لابن القيم. ينظر: الفروق‎ )١( 

(9) ينظر: العزيز (608/17). 

(") بل اعتبروا خلافه المعتمد. ينظر: الوسيط (/077/19)» وروضة (۱۲/ »)۲١۳‏ والإقناع للشربيني (؟/ 188). 
() ينظر: الأم (۸/ 16)» والعزيز (17/ .)٠١١‏ 

(0) وخر جه ابن سريج. ينظر: نهاية المطلب (۱۹/ 35-57 5). والحاوي الكبير (۱۸/ 54 7)؛ والوسيط (۷/ 055). 
0) ينظر: الأم (۸/ 580). 

(۷) ينظر: نهاية المطلب (507/19)» والعزيز (۱۳/ 078). 

(4) تأيبد من الشارح لمخالفي الإمام» والرة مأخوذ من البغوي: ينظر: التهذيب .)47١/8(‏ 


كتاب الكتابة / 4 

(والسيّد) على هذا القول (يرجع على العبد المكاتب) بم أدّاها إلى المشتري (والمكاتب 
يرجع إلى المشستري با دفع إليه)» فإذا استردّه من المشتري وسلمه إلى السيّد يعتدق» 
ولو تت النجوم بتسليم ما عنده سوى المدفوع إلى المشتري يعتق بذلك» ويرجع إلى 
المشتري بها دفع» ويأخذ منه لنفسهء فإذا تلف في يده فعليه الضمان» وإن نقص فعليه 
أرش الضانء لن يده يد الخغصب والعدوان. 

(وليس للسيّد بيع رقبة المكاتب على الجديد)؛ لأن الكتابة من جانبه لازمة كما يجيء» 
وبيعه يتضمّن رفعهاء فهو كما لو باع عبداً من إنسان ثم أراد بيعه من غيره 

والقديم- وبه قال أحمد : أنه يجوز له بيعه؛ كما يجوز بيع المعلّق عتقه بصفة 
ويملكه المشتري» ويكون مكاتباًء والمشتري يكون كسيّده الأول فيعتق بأداء النجوم 
إليه» ويكون الولاء له 

وإن عجز فما كسب للمشتري أيضا”"» واستدلٌ بحديث بريرة* حيث باعها أهلها 
في زمن كتابتها من عائشة”. 

وأجاب الجديد :عن الحديث بأنَ بريرة عجّزت نفسها وعادت رقيقة ثم اشترتها 


عات 2 


(۱) ينظر: مغتصر المزني (۳۲۸/۱). 

(۲) ينظر : الكافي في فقه ابن حنبل (1/ .)٥ ۹٩‏ وأخصر ا مختصرات (۱/ 15 1) والإنصاف (1/ 91١و‏ (۷/ KZ‏ 
(۳) الحديث متفق عليه: رواه البخاري» رقم (۲۱۹۸)» ومسل رقم )1١904(8(‏ عن عاش قف ولفظه: 
اي ل لوا ل E‏ إن أَحَبٌ أَمنّكِ أن ّا هم 
َيَكُونَ ولاك لي ملت فدَعبت بَرِيرَة إلى هلها فقالت هم أبَوا عليها. نادت من عنم وَوَسُولُ الل الس 
فقالت: إني قد عَرَضتُ ذلك علیهم ابوا إلا أن کون ولا ې فَسمِعَ النبي يلق ٠‏ حبرت عَاْسَةُالنبي يليك فقال: 
يا شيط هم الوَلَاء كن الَا لن آعم عدت اة ت فم قام رسول الله 4 في الناس قحد اله 
اتی عليه نُمّ قال : اعد مایا رجا يشم طُونَ روط لست في کاب الل ؟ ما كان من رط ليس في کاب الله 
َهَُبَاطِلٌ رن كان ياق رط قَضَاءٌ للاح وَشَرطُ الل أ وک ونا الوَلَاهُ ين أعتق». 

(4) بريرة مولاة عائشة فقن » كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشةء كان زوجها مغيث 
عبداً أسودء فلا عتقت خيرها رسول الله يك فاختارت فسخ الطلاق فصارت سنةء ينظر: سير أعلام النبلاء 
(۳۰۲/ ۲)» والوافي بالوفیات .)٠١/۷۸(‏ 

(0) ينظر: نهاية المطلب (18/ 450-484)؛ والمجموع (۹/ .)۲١۳‏ 

(5) ينظر: المجموع .)۲۳١/۹(‏ 


١‏ / الوضوح 

(ولو باعه) أي: السيّدُ المكاتبَ (وقلنا: إنه لايصح بيمهء وأدى النجوم إلى الملستري 
فهل يعتق المكاتب بذلك الأداء؟ فيه القولان) المذكوران في بيع نجوم الكتابة: 

أحدهما: يجعل المشتري كالوكيل عن السيّد بجامع التسليط . 

والثاني: يجعل قبض المشتري كالعدم؛ لأنه فاسد» وهو الصحيح» [فيعتق على الأوّل» 
ولايعتق على الصحيح ]. 

(وهبة المكاتب كبيعه) فيجري فيه القولان: الجديد والقديم با ذكرنا فيهما9. 

(وليس له) أي: للسيّد (بيع مافي يد المكاتب) من مال الكتابة (ولا إعتاق عبيده» 
ولا تزويج إمائه)؛ لأن السيّد مع المكاتب كالأجنبيّ؛ لزوال سلطنته عنه بسبب الكتابة. 

(وإذا قال للسيّد أجنبئ: أعتق مكاتبك على كذا) أو: ” أعتقه وع كذاء وأنا أعطيك 
كذا وكذا” كناية عن القدر والجنس والصفة رمق ی اف عزف امال تمن 
(عتق) المكاتب (واستحقٌ السيّدٌ على الملتمس ما التزم)؛ لان ذلك وإن كان بيعاً ضميياً- 
ولذلك يدخل في ملك الملتمس قبيل العتقء ويترنّب العتق على ملكه؛ ليكون الولاء 
له لكنّه في الحقيقة افتداء من المشتري”"» فيصح؛ تسهيلاً لباب العتق. 


HER 


حكم الكتابة من حيث الجواز واللزوم 

(فصل: الكتابة لازمة من جهة السيّد) وذلك لأن الكتابة نوع من التعاليق؛ لأتّها 
تعليق عتق بصفة في العبد والتعليق لازم من جهة المعلّق (ليس له فسخها إلا أن يعجر 
المكاتب) عن أداء ما عليه من النجوم» فيخي السيّد حينشفٍ بين الفسخ» والصبر إلى 
القدرة» وإنّما يعتبر العجز وقت المحلء ولا فرق بين العجز عن الكل والبعض. 


.)551/8( ينظر: التهذيب‎ )١ 

1) ولا يتوهّم أن هذا تكرار؛ لأنّ السابق عدم جواز البيع لنفسه. وهنا عدم جوازه لعبده. منه. 
»6 ويكون بمنزلة فداء الأسير. ينظر: التهذيب للبغوي (577/8). 

(5) في (۳۲۸۰۸): «تسهيلا لباب الإعتاق). 


كتاب الكتابة / 1۳١‏ 


قال الشيخ في الشرح» والنوويّ في الروضة: (إنْ امتناعه عن الأداء [مع القدرة 
كالعجز عن الأداء] في جواز الفسخ»”". 

ومنهم من قال: «لا يجوز له الفسخ عند الامتناع؛ كا لا فسخ للمرأة بامتناع الزوج 
عن النفقة مع اليسار؛ لحصول المكنة بالسلطان وأعوانه»؛ وهذا قوي جدًاً”". 

(و) الكتابة (جائزة من جهة العبد)؛ لأنَّ العتق معلّى بصفة فيهء فلا يلزمه الإتيان 
بالمعلّق به وهو أداء النجوم؛ كما لو قال له: «إن دخلت دار زيد فأنت حرّاء فهو 
ير في الدخول وعدمه (فلا يجير) العبد (على الأداء وإن كان معه وفاء) أي: ما يفي 
بالنجوم ولیس له مانع؛ لأنَّ الفائدة في الكتابة للعبد؛ لأنَ الكسب الذي اکتسبه في 
زمان الكتابة لو لم يود إلى السيّد ليعتق يكون للسيّد معه. 

وإذا أذى وعتق فكأنه فدى نفسه بال غيره وهو السيّد فإذاً الح في الكتابة للعبد» 
والسيّدُ قد أثبت له ذلك الحظ بالكتابة» فلا يملك إسقاطه. وصاحب الحظ له الخيار 
في إسقاط حظ نفسه» إن شاء أسقطء وإن شاء أوى. 

(وله) أي: وللعبد (أن يمتنع) عن الأداء» مع القدرة على الأداء (ويعجّز نفسه) بأن 
يقول: «أنا عاجز عن كتابتي»؛ لأنّه إسقاطٌ لحظ نفسه» فلا يمنع منه. 

(وحيشذ) أي: حين عجّز نفسه عن الأداء مع القدرة (فيقال للسيّد) والقائل الحاكم 
أو نائبه: (إن شئت فاصبر) إلى أن يندم العبد على الامتناع فيؤدّي النجوم (وإن شئت 
فافسخ العقد) وتصرّف في العبد وبما في يده بها شئت. 

(وهل للمكاتب) عند امتناعه (الفسحٌ؟ فيه وجهان: أظهرهما: نعم) أي: له ذلك؛ 
إذلا ضرر في ذلك على السيّدء وإنما الكتابة لحظ نفسه» فهو كفسخ المرتهن الرهن» 
والجامع: إسقاط الحظ فيهم. 

والثاني: آنه ليس له الفسخ؛ لأنه لاضرر عليه في إبقاء الكتابة إذا لم يفسخ السيد» مع 
)0 الذي في الشرح الكبير والروضة: أن للعبد حينئذ تعجيز نفسه. فإذا عججز نفسه فللسيد الخيارفي فسخه. 


ينظر: العزيز (017/1): و روضة الطالبين (797/15). 
(1) ترجيح من الشارح بخلاف ترجيح المصنف. 


۲ / الوضوح 
أن الامتناع كان موجبا لخياره". 

(وإذا أراد السيّد الفسخ) عند العجزء أو امتناع العبد مع القدرة (فله أن يفسخ بنفسه) 
من غير رفع إلى الحاكم؛ لأنه فسخ مجمع عليه» كفسخ النكاح بعتق الأمة تحت عبد 
(وله أن يرفع الأمر) أي: أمر الفسخ (إلى الحاكم حتّى يفسخ) الكتابة؛ لأنّ ذلك أدفع 
للخصومة والتناكرء وعند الرفع لا بد له من إثبات الكتابة والنجم والامتناع عنده. 

وإذا فسخ السيّد مستقأا أو عند ال حاكم أَحََذ ما عنده؛ لأنّه كسب عبده: فيرة عليه 
وما أخخذ المكاتبٌ من سهم المكاتبين من الصدقات يُستردٌ منه ويُدفع إلى الحاكم إن 
بقي» ويغرّم إن تلف» ومحل الغرامة ما في يده من الكسب. 

HHR 

إمهالالمكاتب 

(وإن استمهل المكاتب عند الحلول) أي: حلول النجوم وهو عاجز عن الأداء 
(فيُستحبٌ) للسيّد (أن يُمهله) ليكتسب لما عليه» ولا يلزمه المداومة على الإمهال» بل 
له الرجوع قبل مكنة المكاتب» كما أشار إليه بقوله: (ثمّ) أي: بعدما أمهله (إن بداله) 
أي: ظهر له (الفسخ يمكن منه) أي: لا يمتنع من الفسخ؛ لئلاً يبطل خياره في الفسخ. 

(وإن كان في يد المكاتب عروض) من غير جنس النجوم (أمهله إلى أن يبيعها) 
ويستعين بأثمانها على الأداء؛ كما لا بد له أن يمهله إلى أن يخرج المال من الصندوق 
والمخزن ويزنه. 

(فإن عرض) في العرض (كساد) وهو عدم الرواج» واحتاج لذلك إلى مدّة ليروج 
(فله) أي: للسيّد (أن لايزيدقي المهلة) لذلك (على ثلاثة أيَام) تبع الشيخ في المحرّر 
صاحب التهذيب» وسكت عليه في الروضة. 

وقال الصيدلانّ: إِنْه لا يفسخ إلا أن يروج؛ لان ارتفاع الأسواق وانخفاضها ما لا 
يدوم؛ فلا يضيّق على العبد بعدم الإمهال مع وجود الأمتعة» وقال الإمام: الكساد 


(1) أي: خيار السيّد» وهو قول أبي حنيفة ومالك. ينظر: نهاية المطلب (19/ 874). والعزيز (017/15). 


كتاب الكتابة / 1۳۳ 
بمنزلة غيبة المال» فيجوز له الفسخ والصبر”. 

(وإن كان ماله) أي: مال المكاتب (غائباً) عند المحل والمطالبة (أمهله) السيّد (إلى 
الإحضار إن كان ماله على ما دون مسافة القصر)؛ لأن ذلك بمنزلة المدّة القريبة (وإن 
كان ماله على مسافة القصر أو أكثر لم يلزمه الإمهال) إلى الإحضار (بل له الفسخ)» 
وافق الشيخَ في هذا التفصيل صاحب الشامل والبغوي. 

وقال الإمام والغزايّ: للسيّد الفسخ عند غيبة المال مطلقاً©. 

وحمل الأصفهنديٌ إطلاقهم| على تفصيل البغويّ وصاحب الشامل. 


HE 


فسخ الكتابة 

(ولو كان المكاتب غائباً وقت حلول النجم) أو غاب بعد الحلول بغير إذن السيّد 
(فللسيّد فس الكتابة) إمّا بنفسه» أو بالرفع إلى الحاكم؛ إذ الواجب على المكاتب أن 
يكون حاضراً عند الحلول أو يبعث المال إلى السيّدء وليس على السيّد تأخير الفسخ 
بسبب كون الطريق مخوفاً أو المكاتب مريضاً. 

(فإن كان له) أي: للمكاتب (مال حاضر لم يكن للقاضي أن يؤدي منه النجوم) 
ليعتق» بل يمكّن السيّد من الفسخ؛ لأنه قد لا يؤدّي النجوم من هذا المال» أو يعجُز 
نفسه لو كان حاضرا. 

ثم إن فسخ السيّد بنفسه أشهد عليه؛ حتّى يقيم البيّنة [لو] كذّبه المكاتب» وإن رفع 
إلى القاضي فلا بد من ثبوت الحلول عنده وتعذر التحصيلء ويحلفه الحاكم على ذلك؛ 
لأنّه قضاء على الغائب. 


.)537/19( ينظر: ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ 547).نهاية المطلب‎ )١١( 
.)١١١/١٤( والوسيط (2577/17)» والتهذيب (۸/ 187).والعزيز‎ »)٤٦٤ /۱۹( ينظر: النهاية‎ )5١ 


٤‏ / الوضوح 

جنون المكاتب وتأثيره على الكتابة 

(ولا تنفسخ الكتابة بجنون المكاتب) ولا يفسخها السيّد استقلالا؛ لأنَّ الكتابة لازمة من 
السيّد» ويصلح القاضي نائباً عن المجنون» (ويؤدّي القاضي النجوم) عن المكاتب المجنون 
(إن وجد له) أي: للمجنون(مال) فإذا أدّاه عتق المكاتب» بخلاف ما إذا كان المكاتب غائباً 
وماله حاضراً؛ فإنّه لا يجوز للقاضي أداء النجوم من مال الغائبء والفرق بين الصورتين 
بان الغائب العاقل من أهل النظر لنفسه» لو كان حاضراً يمكن له الامتناع و تعجيز نفسه» 
بخلاف المجنون؛ فإنّه ليس من أهل النظرء فينوب القاضي عنه”". 

وإطلاق قول الشيخ بان الحاكم”" يودي النجم يخالف تفصيل الغزاليّ والإمام؛ 
حيث قالا: إن رأى المصلحة [في الحرّية أدى النجوم» وإن رأى المصلحة] في رقّه لكونه 
يضيع”" إذا عتق فلا يؤدّيهء قالوا: هذا تفصيل حسن*» ولا بد من حمل إطلاق 
الشيخ وغيره على هذا التفصيل. 

وإذالم يوجد للمجنون مال وفسخ السيّد الكتابة عاد رقيقاً» ثمّ إذا ظهر له مال أو 
أفاق وأتى بال قد حصّله قبل الفسخ ودفع إلى السيّد حكم بعتقه» ونقض الفسخ 
والتعجيز» هكذا قال الشيخ في الشرح» ثم قال: وقد أحسن الإمام وقال: إن ظهر 
المال في يد السيّد رد التعجيز والفسخ. وإلّا فهو نافذ؛ لآنه فسخ حين تعذّر عليه 
الوصول إلى حقه» فهو كا لو كان ماله غائبا فحضر بعد الفسخ*. 

وإذا حكم ببطلان الفسخ والتعجيز وكان السيّد جاهلاً بحال المال فعلى المكاتب رد 
ما آنفق عليه السيّد؛ لأنه غير متبرّع به. وإ أنفق على آنه عبده. 

ولو أقام المكاتب البيّنة على أنه أَدَى النجوم قبل الجنون كم بعتقه» ولارجوع للسيّد 
)١١‏ ينظر: العزيز .)015/١5(‏ 
زفق في (ش): «القاضي». 
(۳) في (ش): الأنه يضيع». 
(5) لم أجد في كلام الإمام تفصيلا » بل في كلام الغزالي. ينظر: نباية المطلب (۱۹/ 455-579): والوسيط 


جلا .(oY¥‏ 
(0) ينظر: نہاية المطلب (557/19). والعزيز (015/15). 


كتاب الكتابة / 578" 


ب أنفق عليه ولو قال السيّد: إني نسيت الأداء ففي القبول منه وجهان بلا ترجيح”". 
قفا 
جنون السيّد وتأثيرهعلى الكتابة 
(وإن جُنَ السيّد) وفيه تصريح بان الكتابة لا تنفسخ بجدون السيّد؛ ىا لا تنفسخ 
بجنون المكاتب» بل الول يقوم مقام السيّد إذا جنَء والقاضي مقام المكاتب فقال: 
«وإن جَنّ السيّد» (دقّع المكاتبٌ النجوم إلى وليّه) أي: ول السيّد المجنون (ولا يعتق 
بالدفع إليه) أي: إلى السيّد”©؛ إذ لا اعتبار بقبضه» فلو دفعه إليه اسر منه» ودُفع 
إلى الول ليعتقء فلو دفع إلى السيّد المجدون وتلف في يده أو أتلفه لم يضمن. ول يعد 
نجوما؛ لأنّ المكاتب مضيِّمٌ ماله بالدفع إليه» فلو لم يكن له مال سواه فللوقّ تعجيزه 
وفسخ الكتابة. 
ولو حجر على السيّد بالسفه الطارئ فهو كما لو جُنّ”) حتى لا يعتق المكاتب 
بالدفع إليه* وله الاسترداد منه» ولو تلف في يده فمن ضمن المكاتب يتلف”. 
HK‏ 
جناية المكاتب وال حناية عليه» وحكم أرش الجنايتين 
(فصل: إذا قتل المكاتب سيّده فلوارثئه) أي: لوارث السيّد (القصاص» فإن عفا) 
الوارث (على الدية أو كان القعل خطاً أحذ) الوارث (الدية ماني يده؛ [لأنَ السيّد 
والمكاتب كالأجنبيّين فيما يجري بينهما من الإتلافات» وأفهم قول الشيخ أخذ الدية 
ماني يده]» سواءٌ كانت الدية أكثر من قيمته أو أقلء وليس كذلكء بل يأخذ أقل 


(۱) ينظر: العزيز .)٥۱٤/٠١(‏ 

(۲) في (ش): «إن دى إلى السيّد». 
(۳) ينظر: الأم (۸/ .)۳٤‏ 

(6) ينظر: العزيز (۱۳/ 646). 

(5) ينظر: التهذيب (۸/ ٤۸۳‏ -٤۸٤)۔‏ 


5 / الوضوح 
الأمرين من قيمته والدية التي هي أرش الجناية» كما هو المتعارف من المذهب”. 

(فإن لم يكن في يده مال فأصحٌ الوجهين أن له) أي: لوارث السيّد (تعجيزه) وفسخ 
الكتابة» وره إلى الرقية؛ لأن الأرش حقٌّ الورثةء فلهم إسقاطه. 

والشاني: آنه ليس للورثة تعجيزه؛ لأن في تعجيزه سقوط أرش الجناية؛ إذ لا ينبت 
للسيّد على عبده دين» فلا فائدة في التعجيز. وأجيب بأن الفائدة هي رده إلى الرق”. 

(وإذا جنى) العبد المكاتب (على طرف السيّد) كأن قطع يده أو فقا عينه (فاقتصاصه) 
أي: اقتصاص السيّد منه (وأخدّه) أي: أخذ السيّد (الدية) مما في يده (على ما ذكرنا في 
الوارث) فيه لو قتل المكاتب السيّدء فله القصاص والعفو [مطلقاء والعفو] عل المال» 
فإن كان في يده مال أخذ منه. وإِلّا فله تعجيزه ورذ إلى الرقيةء وحينئلٍ فيسقط الأرش؛ 
كما لو کان لرجل على عبد غيره دين ثم ملّكه فإِنّه يسقط عنه الدّين. 

(وإن جنى) المكاتب (على نفس أجنبيّ) أي: قله حيث يقال: جنى على نفس فلان» 
يراد به القتل؛ لأئهم استعملوا ذلك في مقابلة الطرف (أو) جنى على (طرفه فلوارثه) 
أي: لوارث الأجنبيّ فيما جنى المكاتب [على نفس الأجنبيّ» أي: قتله (أو له) أي: 
للأجنبيّ فيما جنى المكاتب] على طرفه (القصاص) على المكاتب: للوارث قصاص 
اللفس» وللأجنبيّ قصاص الطرف. 

(فإن عفا) الوارث في صورة قصاص النفسء أو الأجنبيّ في قصاص الطرف (على 
الدية) أي: دية النفس أو الأرش في الجناية» ويسمّى الأرش ديةً أيضاً (أو كانت الجناية) 
أي: القدل في الصورة الأولى» وإتلاف الطرف في الصورة الثانية (خطاً أتحذ) الوارث 
في الصورة الأولى» والأجنبي في الصورة الثانية (مماني يده) أي: يد المكاتب من المال 
الحاصل عنده الحا (ومما يكتسبه) أي: وأخذ مما يكتسبه (أقلَّ الأمرين) أي: يأخذ 
أقل الأمرين (من قيمته) أي: قيمة المكاتب (وأرش الجناية)؛ لأ الجنايات الصادرة من 
الأرقاء تحمسب من قيمتهم؛ لأ رقبتهم رقبة مال» فالزيادة على قيمتهم تذهب هدر 
)1١‏ ينظر: الأم (۸/ 337)» والإقناع للشربيني .)٠٠۳/۲(‏ 
() ينظر: العريز .)٥۷1/١۳(‏ 


كتاب الكتابة / 1۳۷ 
فإن كانت الدية أقلّ من القيمة فهي الواجبة فلا يزاد عليهاء وإن كانت القيمة أقل 
من الدية فلا يلزمه إلا ذلك؛ لأتها بدل الرقبة » ولا حى للمستحق إلا في رقبته. 

هذاء وني قيمته المعتيرة ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعتبر يوم الجناية؛ لأنّه يوم تعلّق الأرش برقبته» وهو ظاهر النصّ في المختصر”". 

والثاني: آنه يعتبر يوم الاندمال؛ لأنّه وقت المطالبة. 

والثالث: يعتبر أقلّ القيمتين من قيمة يوم الجناية» وقيمة يوم الفداء؛ احتياطا على 
المكاتب, وبه قال ابن كج» وأعزاه على نضّه في الأ . 

( فإنلم يكن في يده) أي: في يد المكاتب (شيء) يؤدّي به ماعليه من أرش الجناية 
(وسأل المستحقٌ) الحاكم (تعجيزه) أي: جعلّه من قبيل العاجزين» ويفسخ الكتابة 
ليعود على الرقٌ (عجّزه الحاكم) ويفسخ الكتابة (ويبيع) الحاكم المكاتبٌ كله إن كان 
أرش الجناية يستغرق قيمته» ويدفع قيمته إلى المستحق. 

(وإن كان الأرش دون قيمته) أي: أقلّ منها (يبيع) الحاكم (منه) أي: من المكاتب (قدر 
الأرش» وبقيت الكتابة في الباقي) فإذا أدى النجوم عتق باقيهء هذا إذا لم يد المكاتبٌ نفسه. 
وليس في يده مايفي بأرش الجناية» ولا يفديه السيّده أمّا إِذا كان المكاتب يفدي نفسه. أو 
السيّد يفديه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية فليس للحاكم تعجيزه وبيعه. 

(وللسيّد) أي: لسيّد المكاتب (استبقاء الكتابة فيه) أي: في العبد (باختيار الفداء) 
بأن يفديه با ذكرنا من أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية؛ إذ ليس على السيّد أو 
المكاتب إلا ذلك فإن اخشار الفداء ثح رجع وسلّم العبد للبيع جاز. 

(ولو أعتقه) أي: أعتتق السيّدُ المكاتبَ (بعد الجناية؛ أو أبرأه عن النجوم كلّه عتق» 
وكان مختاراً للفداء)؛ لأن متعلّق حقٌ المجنيّ عليه رقبتة» وقد فوّت السيّدٌ ذلك عليه 
فهوكما لو قتله. 


(۱) ينظر: مختصر المزني (۱/ ۳۲۹)۔ 
) ينظر: العزيز (١۳١/۷۸٨)ء‏ والأم (1۹/۸)» وروضة الطالبين .)١٤/١۲(‏ 


۸ / الوضوح 

وني إطلاقه ذلك إشعار بجواز إعتاق المكاتب بعد تعلق حل المجنيّ عليه به» وهذا 
ما صرح به كثيرون. 

وقال ابن كج: فيه حلاف كا في القن وفرّق الشيخ با لا يرضاه بعض أصحابنا. 

ولو عتق بعد الجناية بأداء النجوم فضان الجناية عليه ولا يلزم السيّد فداؤه» وإن 
كان القابض للنجوم هو السيّد. 

(وإذا فل ا مكاتب بطلت الكتابة)؛ لفوات محلّها (ومات رقيقاً ثم إن قتله السيّد 
فليس عليه إلا الكقّارة) قتله عمداً أو خطأً؛ لأنه ملكه. ففي قتله تفويت لملكه”". 

والحصر في الكمّارة بالنسبة إلى غرامة ا مال" لا بالنسبة إلى الإثم؛ فإنّه يعصي بقتله عمداً. 

(وإن قتله غيره) أي: غير السيّد (فللسيّد الاقتصاص) عند التكافؤء بأن قتله عبد آخر 
من عبيده» أو عبيد غيره (إن تعلّق بقتله القتصاص) بأن كان عمدا محضاء والقاتل كفؤاً له. 

(وإن عفا) أي: عفا السيّدٌ القاتل» أو كان القتل بحيث لا يتعلّق به القصاص؛ لانتفاء 
العبديّة: أو التكافؤ (فله) أي: للسيّد (أخد قيمته) من القاتل بالغة ما بلخت» ويأخذ 
ما اكتسبه. 


FRE 
تصرفات المكاتب‎ 


(فصل) في بيان تصرّفات المكاتب؛ فإنّه كالحرٌ في أكثر تصر رّفاته (يستقلٌ المكاتب 
بالييع والشري وسائر التصرّفات الي ليس فيها تبرّعٌ ولاخطرٌ)؛ لأنّه لو كان محجوراً 


.07 /1( ينظر: العزيز (0178/1)» وروضة الطاليين‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير (۲۷۹/۱۸). 

() الحصر والقصر فى الاصطلاح عبارتان عن تخصيص شئ بشئ بطريق خصوص» وهو قسمان: حقيقي» وهو 
تخصيص ثيء بشيء بحسب الحقيقة وفى نفس الامر بالنسبة إلى كلل ما عداه» وإضاف» وهو: تخصيص شئ بشئ 
بحسب الاضافة إلى شى آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشئ وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شئ آخر . ينظر: جواهر 
البلاغة (ص159-156). 


كتاب الكتابة / 1۳۹ 

عن التصرّفات”" كالقنّ لما تمكنه”" أداء النجوم. 

ويشترط أن لا يفعل التبرّع» وما فيه خطرء فله البيع والشري والإجارة والاستئجار 
وقبول الهدايا والأخذ بالشفعة وقبول الصدقات والاصطياد والاحتطاب والاحتشاش 
وما فيه إصلاح المال كبزغ الدوابَ””» وفصد العبيد والحجامة والختان» وقدمرٌ 
الخلاف في إقامة الحدود. 

وإذا أجر نفسه أو عبده أو دوابّه ثم عجّز السيّد في مدّة الإجارة انفسخ العقد”. 

ويجوزله الإجارة له ولأمواله إلى مدّة زائدة على مدّة النجوم. 

وعن ابن كج: أنّه لا يجوز؛ لأنّه قد يرق وتكون المنافع فيما زاد للسيّدء فينفسخ ”. 

(وما فيه تبرّع كاهبة) بلا عوض» وكذا بعوض؛ لأنّه كثيراً ما يُتسامح فيها (والعتق 
وشري القريب) الذي يعتق عليه كالأصول والفروع» وهو غير كسوب فتجب نفقته؛ 
والإبراء عن الدين (والبيع بالغبن الفاحش) فن في ما غبن فيه نوع تبرّع؛ لأنّه فوات 
بلا مقابلة (أوفيه خطر كالبيع نسيئة) والقرض والإقراض (واتّهاب القريب الذي 
يعتق عليه وهو) أي: القريب (غير كسوب) ينفق على نفسه من كسبه (فلا يستقل 
المكاتب به) أي: بىا فيه تبرّع أو خطر؛ لأنْ في هذه التصرّفات إجحافاً على السيّد؛ 
لأ المكاتب وما في يده لسيّده ما بقي عليه شيء من النجوم» فهو كالوكيلء والوكيل 
محتاط في التصرّفات. 


)١‏ في (ش): #حجوراً عليه في التصرفات». 

(1) كذافي النسخ. والمناسب: الما تمكن». أو حذف من . 

ص( بزغ البيطار الحافر: إذا عمد إلى أشاعره بمبضع فوخزه به وخزا خفياً لا يبلخ العصب فيكون دواء لهه 
وأشاعر الفرس ما بين حافره إلى منتهى شعر أرساغه» والجمع أشاعر لأنه اسم. لسان العرب (418/8) مادة: 
(بزغ)» و(٥/١٠٤)»‏ مادة: (شعر). 

2 فقال مالك والشافعي يقيم السيد الحد على تملوكه دون رأي الإمام» وقال أبو حنيفة لا يقيمه إلا الإمام. 
ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: (1/ 2014)» وتخطوطة الوضوح (717/8) الموجودة في مكتبة أوقاف السليهانية: 
(ص 06٠١0‏ 

() ينظر: التهذيب للبغوي (۸/ .)157١‏ 

(5) ينظر: العزيز (17/ 584 6). 


5 / الوضوح 

(وهل يصحً) أي: ما فيه تبرّع أو حطر من التصرّفات المذكورة (بإذن السيّد ؟ فيه 
قولان) نقلاً وتخريجاً: (أصححهم) أي: المنصوص المنقول في رواية المزيّ: (نعم) يصحٌ؛ 
لآنّه إا منع منه لحن السيّد وقد أجازه ولأن الحنّ في هذه التصرّفات مخصوص بها 
ليس لغيرهما فيه حقء فإذا اتفقا عليه جاز؛ كما لو فعل أحد الشريكين بإذن الآخر. 

والثاني -وهو المخرّج-: أنه لايصح ؛ لأنَ ملك المكاتب ناقصء والسيّد غير مالك 
لما في يد المكاتب. فلا أثر لإجازته”". 

وإنما قلنا: ” نقلاً وتخريجاً ”؛ لأنّ المزَ نقل من الم تما تصحٌ بالإذن"» ونص أن 
المكاتبة إذا اختلعت على مال بإذن السيّد لم يصح فخرّج المزنَ غيرها على الخلع؛ 
لأن الخلع كاهبة في أنه بذل مال من غير عوض مالي فالقول بالصحّة منصوص» 
وبالبطلان حرج كا عرفت. فاغتنم. 

(ولو اشترى من يعتق على سيّده) كأصوله وفروعه (صحٌ) الشريء والملك في ذلك 
للمكاتب» حتّى لو عتقت المكاتب بقي رقيقاً في ملكه (فإن عجز) المكاتب عن الأداء 
ورق (وصار القريب ملكاً للسيّد عتق عليه) أي: على السيّد؛ فإِن الأئمّة اعتبروا حالة 
الشريء وقطعوا النظر عتا يؤول إليه الأمر. 

(ولو اشترى) المكاتب (من يعتق عليه) أي: على المكاتب: كأن اشترى أباه أو ابنه 
(بغير إذن سيّده لم يصح) الشري؛ لأنه إتلاف مال بلا بدل مالي فهو كالهبة بلاعوض 
(وبإذنه) أي: بإذن السيّد (فيه القولان) السابقان في تبرّعات المكاتب بإذن السيّد: هل 
تصح آم لا؟: (فإن جوّزناه) وهو الصحيح (يكاتب عليه) أي: يكاتب من اشتراه على 
المكاتب» أي: سحب عليه حكم الكتابة فيعتق بعتق المكاتب. 

ومنهم من قطع بالصحّة من غير جري الخلاف» وهي طريقة الأستاذ أبي إسحاق 
(1) ينظر: العزيز (17/ 68 6). 
(5) ففي الأمَ: ولا جور هِب لگاپ حمى يدها بذ الیب فإذاابَدَأَّمابِِذْنِ السَيّدِ جَارّت کا جور هة ار 
الام (T/A)‏ 


() ففي المختصر: ولا يجوز ما اختلعت به الأمة إلا إذن سيدها ولا ا مكاتبة ولو أذن ها سيدها؛ لأنه ليس بهال 
للسيد فيجوز إذنه فيه. مختصر المزني (۱/ *19). 


كتاب الكتابة / 54١‏ 

الإسفرانٌ؛ لآنه قد يستفيد من أكسابه» وفيه صلة الرحه”". 

(وإعتاق المكاتب) عبيدّه أو إماءه (وكتابته) أي: كتابة المكاتب مع عبيده (بإذن السيّد 
يترثب على سائر تيرّعاته) أي: هي على نبجها ووتيرتها؛ لأنّ العتق والكتابة تبرّعان 
أيضا (فإن لم نصخُحها) أي: التبرعات المذكورة (فالعتق والكتابة أولى) بالبطلان 
وعدم الصحّة؛ لآثهما يستلزمان الولاء؛ والمكاتب ليس أهلاً له (وإن صحّحناها) 
أي: التبرّعات بإذن السيّد (فالأصح) من القولين في العتقى (المنع أيضا) أي: كما لولم 
نصححح؛ لما ذكرنا". 

والشاني: يصحَان» ويوقف الولاء فإن عتق المكاتب فالولاء له» وإن عجز ورق فالولاء 
للسيّدء وكذا لو مات رقيقا”» وني المسالة طريقة قاطعة بالأوّل» وهو طريق العباديٌ ©. 

عد جد جد 

الكتابة الفاسدة 

(فصل) اعلم أن الكتابة الغير الصحيحة إِمّا باطلة أو فاسدة“: 

فالباطلة: مالم تكن ها شركة مع الكتابة الصحيحة”» وبطلانها إِمّا من جهة من صدر 
عنه العقد. وهو السيّد إن كان صبيًا أو مجنونا أو مكرها على عقد الكتابة» أو المكاتب كان 
كذلك» أو بأن كاتب ولي الصبيّ أو المجدون عبدهماء أو كاتب على غير عوضء أو على 
عوض لا يصلح للعوضيّة" كالحشرات والحْرٌء أو ببطلان الصيغة من الإيجاب والقبول. 


.)018/17( ينظر: العزيز‎ )١( 

0 في (۳۱۷۳): دكا ذكرنا». 

(۳) من قول الشارح: «لأنَ ملك المكاتب ناقص...». 

() ل أقف على مصدره. 

(5) لافرق بين الفاسد والباطل عند الشافعية» إلا في الكتابة والحج والعارية والخلع» والوكالة والإجارة والجزية 
والعتق. ينظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: محمد بن أحمد الرملي الأنصاري (ت:5 ١٠٠١‏ ه) - دار المعرفة - 
بيروت: »)۲١ /١(‏ وإعانة الطالبين (4/ ۳۳۲)» وحاشية قليوبي على كنز الراغبين (117/1). 

0) عبارة العزيز: هو الذي اختل بعض أركانه. ينظر: العزيز .)٤۷1/1۳(‏ 

(۷) في (۳۲۸۰۸): هلا يصح العوض فيه». 


۲ / الوضوح 

والفاسدة: ما كانت ها مشاركة الكتابة الصحيحة في بعض الأحكام". 

فالشيخ ترك ذكر الباطلة وبيانهاء وبدأ بذكر الفاسدة وقال: 

(الكتابة الفاسدة إا بشرط فاسد) كأن شرط أن يبيع منه شيئاء أو على دينار على أن 
يعطي معه شيئاً (أو بعوض فاسد:) كالخمر والخنزير» أو بعوض مجهول (أو بالتأجيل 
إلى أجل واحد) ولا بد من أجلين أو ثلاثة آجال (كالكتابة الصحيحة في حكمين: 
أحدهما) أي: أحد الحكمين: (آنه) أي: المكاتب في الكتابة الفاسدة (يستقلٌ بالكسب) 
أي: يتردّد كها شاءء ويتصرّف ويؤدَّي مما اكتسبه» وإذا أَدَى النجوم من كسبه وفضل 
شيء بعد تام الأداء فهو له كما في الكتابة الصحيحة (ويُصرف إليه) أي: إلى المكاتب في 
الكتابة الفاسدة (أرش الجناية عليه) أي: الواقعة عليه؛ ليستعين بذلك على الأداء (و) 
يصرف إليه (مهرٌ الجارية إذا وَطئت بالشبهة) كا في الكتابة الصحيحة. 

وولد المكاتب من جاريته في الكتابة الفاسدة كأكسابه» لكن لا يتبعه» بل يكاتب 
عليه» فإذا عتق يعتق عليه كا في الكتابة الصحيحة عند الأكثرين. 

(والثاني) أي: والحكم الثاني في الكتابة الفاسدة: (أنه ) أي: المكاتب في الكتابة الفاسدة 
(إذا عتق بأداء المال) أي: مال النجوم (تبعه ما بقي من الكسب) كما في الصحيحة 
(وهو) أي: العتق بالكتابة الفاسدة (كالتعليق بساثر الصفات) أي: كالعتق بالتعليق 
بسائر الصفات» كم إذا قال: «إن أعطيتني كذا فأنت حرٌ)ء أو «إن أذيتني كذا فأنت 
حر (في أنه يعتق) متعلّى بقوله: «كالتعليق» (بأداء المال) كما يعتق في صورة التعليق. 

(وفي أنه لا يعتق بإبراء السيّد عن المال) أي: كما لا يعتق في صورة التعليق بالمال 
والأداء بالإبراء. 

(وأئّها) أي: الكتابة الفاسدة (تبطل بموت السيّد) كا يبطل التعليق بموت السيّد. 

(وأنه) أي: السيّد (لو أوصى برقبته) أي: برقبة المكاتب بالكتابة الفاسدة (يجوز) 
ويصير رقيقاً للموصّى له بموت السيّد؛ لعدم حصول المعلّق عليه» وهو الأداء. 


)1١(‏ عبارة العزيز: :)٤۷٦ /1١(‏ الفاسدة هي التي امتنعت صحّتها لشرط فاسدء أو لفوات شرط في العوض. 
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(و) آنه (لا يجوز أن يصرف إليه) أي: إلى المكاتب بالكتابة الفاسدة (سهمٌ المكاتبين) 
من الصدقات» والمال الموقوف على المكاتبين بالكتابة الصحيحة؛ لأن الكتابة الفاسدة 
غير لازمة» والقبض فيها غير موثوق به. 

وحكى الشيخ وجها آنه يجوز صرف سهم المكاتبين؛ لأنّه من أكسابه التي يتوضّل بها 
إلى العتق» وهو مستقل بالكسبء ورد بالمنع؛ فإنّ سهم المكاتبين ليس من الأكساب» 
لأنّ الكسب ما يحصل بفعل المكاتب» وهذا ليس كذلك”. 

EKE 

الفرق بين الكتابةا لصحيحة والفاسدة 

(ويخالف الكتابةٌ الفاسدةٌ الكتابة الصحيحة والتعليق) بسائر الصفات (في حكمين): 

أحدهما) أي: أحد الحكمين: (أن للسيّد فسخ الكتابة الفاسدة) إِمّا بنفسهء أو بالرفع 
إلى القاضي» فيحكم بفسخها؛ لأن المسمّى فيها لا يبقى للسيّد بل له الرة إلى المكاتب 
بالقيمة (بخلاف الصحيحة)؛ فإنّه ليس للسيّد فسخها (و) بخلاف (التعليق)؛ فإنّهِ لا 
يملك أحدٌ إبطال التعليق بالقول. 

وفي وجه محكيّ عن ابن سلمة”": آنه ليس للسيّد فس الكتابة الفاسدة بالقول؛ لأ 
العتق فيها يحصل بالتعليق» والتعليق لا يبطل بالقول””» ولم يلتفت إليه الشيخ لضعفه. 

وإذا فسخ السيّد أو الحاكم الكتابة الفاسدة ثم ى المكاتبُ المسمّى لم يعتق قطعاً. 

(الثاني) أي: الحكم الثاني المخالف للكتابة الصحيحة: (أنّ السيّد لا يملك ما يأخذه) 
من العبد في الكتابة الفاسدة في النجوم (بل يرجع عليه العبد) أي: على السيّد إذا 
دى تمام المسمّى إلى السيّد وعتق بالأداء (بما دفع إليه) أي: إلى السيّد بتمامه (وهو) أي: 
السيّد (يرجع على العبد بقيمة رقبته)؛ لأن في هذه الكتابة معنى المعاوضة؛ وقد تلف 
(1) العزيز (۱۳/ .)٤۸١‏ 
(۲) في العزيز (17/ ١۸٤)ء‏ وهو: أبو الطيب ابن سلمة البغدادي. ينظر: طبقات الفقهاء .)١19/1(‏ 


(۳) ينظر: العزيز (17/ »)٤۸١‏ قال المصنف: وهذا الوجه ذكره ابن كج حكاية لابن القطان عن ابن سلمة. 
(5) في (۳۲۸۰۸): «والنجوم». 


٤‏ / الوضوح 
المعقود عليه بالعتق» فهو كا لو تلف المبيع في البيع الفاسد في يد المشتري؛ فإنّهِ يضمن 
قيمة يوم التلف» ويرجع عليه بها أدَى من الثمن» وكما في الخلع على عوض فاسد. 

وإلى هذا أشار بقوله: (ويعتير فيها) أي: في القيمة (قيمة يوم العتق)؛ لأنه يوم تلف 
المعقود عليه (فإن كان ما دفع إليه) أي: إلى السيّد (العبدٌ شيئاً لا قيمة له) كالخمر 
والخنزير ولحوم الميتة ونحوها (قلا رجوع له) أي: للعبد (على السيّد)؛ لأن مادفع 
إليه لاا قيمة له فيكون تفويتاً بلا بدل (والسيّد يرجع عليه بقيمته: فإن تجانس المالان) 
أي: كانا من جنس واحد غالب نقد البلد» بأن كان المدفوع إلى السيّد دنانير قوّم العبد 
بنقد البلد» وهو من جنس المدفوع (ففيه أقوال التقاصّ) أي: المساقطة» بأن يسقط 
أحدهما في مقابلة الآخرء فيسقطان عند التساوي والتجانس (وصاحب الفضل) أي: 
الزائد (يرجع به) أي: بالفضل على الآخر عند التفاوت والتجانس» فإن كان المدفوع 
مائة دينار» وقيمة العبد مائة وخمسون يسقط المائة با مائة» ويرجع السيّد على العبد 
بخمسين» وإن كان بالعكس فبالعكس» واسمع أقوال التقاصٌ: 

أحدها: سقوط الدينين من الجانبين من غير رضاء من جانب؛ إذ لا حاجة إلى الرضاء. 

والثاني: يشترط رضاؤهما؛ كالمحيل والمحتال. 

والثالث: يكفي رضاء أحدهما فقط؛ لوجود القضاء منه؛ إذ له القضاء من حيث شاء. 

والرابع: لا تساقط وإن رضيا؛ لأنه بيع دين بدين» وهو منهيٌ عنه» بل لا بد أن يأخذ 
أحدهما من الآخر ويدفع إلى المأخوذ منه عن دينه؛ ليسلم عن النهي» وأجيب بأن 
النهي في بيع الدين لغير من عليه . 

(وإذا أبطل السيّد الكتابة الفاسدة بنفسه) من غير مرافعة إلى الحاكم -وهو جائز؛ كما 
أن للمشتري الفسخ من غير مرافعة إلى الحاكم ”-(فينبغي) أي: يجب» وقيل: يستحبٌ 
(أن يُشهد على الإبطال) والفسخ إن أمكنه؛ دفعاً للمنازعةء وبعد إبطالها لو أڌى العبد 
النجوم لم يعتق؛ لأنّه تعليق في ضمن المعاوضة. 


(1) ينظر: روضة الطالبين (”/ 6315). 
زيف ف :(TYASA)‏ «إلى القاضى؟. 
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(ولو أدّى العبدالمال وتنازعاء فقال السيّد: كنت فسخت الكتابة) قبل ذلك. فا لمؤدّى 
مالي وأنت رقيقي (وأنكر العبد) ذلك وقال: ما فسخ الكتابة» وقد عتقتٌ بالأداء 
(فالمصدّق العبد بيمينه)؛ لأنَّ الأصل بقاء الكتابة وعدم الفسخ» ويحتاج السيّد في إثبات 
الفسخ قبل الأداء إلى البينة. 

ولو كان ذلك في الكتابة الصحيحة فلا التفات إلى قول السيّد؛ إذ لا يجوز له الفسخ 
فيها استقلالاً. 

(والأصح) من الوجوه (أنّ الكتابة الفاسدة تبطل بجنون السيّد. والحجر عليه ولا 
تبطل بجنون العبد)؛ لأ الكتابة تبرّعء فيؤنّر فيه جنون السيّد ولا يؤثّر فيه جنون 
العبد؛ لأن”" الحظ فيها للعبدء لا للسيّد. 

والثاني: أتّها تبطل بجنونه وإغمائهما [لأها جائزة من الطرفين؛ كالشركة والوكالة.”"» 

والثالث: أنها لا تبطل بجنونه)ء ولا إغمائهم)؛ إذ الغالب فيها التعليق» والتعليق لا 
تبطل بجنونه وإغمائه)]. 

تتميم: الكتابة الفاسدة تبطل بموت السيّدء فلا يعتق بأداء النجوم إلى الوارث» 
بخلاف الصحيحة”. 

ولا يجب الاستبراء” برفع الكتابة الفاسدة» ويجب في الصحيحة”“. 


HKH 
الاختلاف بين السيّد والمكاتب‎ 


(فصل) إذا ادّعى العبد على السيّد الكتابة) الصحيحة (وأنكر السيّد فهو) أي: السيّد 
(المصدّق بيمينه)؛ إذ الأصل عدمٌ الكتابة» وبقاءٌ العبد على الرقية» وعلى العبد البيّنة. 


() في (۳۲۸۰۸): «ولأن». 

(۲) ينظر: نباية المطلب (۱۹/ "7507). 

(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ .)٤۸۲‏ 

(5) الاستبراء لغة: طلب البراءة» وشرعاً: تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك اليمين أو زواله أو حدوث حل 
كا مكاتبة والمرتدة لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد, فلا يقربها في تلك المدة سيدها . ينظر: الإقناع للشربيني (۲/ .)٤۷٤‏ 
(6) ينظر: العزيز (۱۳/ .)٤۸۳‏ 
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(وكذالو جرى الخلاف) والتداعي (بين العبد ووارث السيّد)؛ بأن قال: كاتبني 
مورنّك على كذاء وأتكر الوارث. فالمصدّق الوارث بيمينه. 

(وهو) أي: الوارث (يحلف على نفي العلم): فيقول: والله لا أعلم أن مورّثي كاتبك؛ 
لآنه حلف على فعل الغير» والحلف على فعل الغير إا يكون على نفي العلم. 

(ولواتفقا) أي: السيّد والعبد (على عقد الكتابةء واختلفا في قدر النجوم) بأن قال 
العبد: هو مائة دينار في ثلاث سنين» وقال السيّد: بل ماثتان في سنتين (أو في صفتها): 
بأن قال أحدهما: إنّها صحاح» وقال الآخر: تا مكسّرة: ولابيّنة لأحدهماء أو هما بيّنة 
متساوية الصفات وتساقطا (فيتحالفان) على الكيفية المارّة في البيع؛ لأن اختلافها في 
عوض عقد قائم بهم). 

(ن) النظر (بعد التحالف: إن لم يقبض السيّد جميع ما يدّعيه) بأن لم يقبض شيئاء أو 
قبض بعضه دون كلّه (فالأصحٌ) من الوجهين (آله لا تنفسخ الكتابة) بنفس التحالف؛ 
لإمكان توافقهم| على شيء (لكن إن لم يتراضيا على شيء) مما يقول السيّد أو العبد (فسخ 
القاضي الكتابة)؛ لأن واحداً منهما صادق بيقين» فلا يتأثر في حقّه الانفساخ» ولافسخ 
للمتعاقدين» فلا بد من فسخ القاضي؛ دفعاً للتشاجرء وإن اتفقا ورضيا على شيء ما 
يقول أحدهما استقرٌ العقد بينهم| عليه. 

(وإن كان السيّد قد قبض جيع ما يدّعيه) من النجوم بتتامه (ولكنّ المكاتب يذّعي 
أنْ بعض المقبوض) في يد السيّد (وديعة) أودعت عند السيّد (فالعتق حاصل) لحصول 
المعلّق عليه وهو أداء المال بتمامه (ويرجع السيّد على المكاتب بقيمته» والمكاتب 
يرجع على السيّد (بما أدَى) نجوماً ووديعة. 

(وقد يتقاصان) بأن كان المال وقيمة العبد بنقد البلد متجانسين (ويرجع صاحب 
الفضل بالفضل). 

(ولو قال السيّد) لعبده: (كاتبنك وأنا مجنون أو حجور عليه) بالسفه (وأنكر العبد) 
وقال: كاتبتني وأنت في حال الكمال (فالمصدَّق السيّدٌ بيمينه إن عُرف له جنون أو حجر 
سابق, وإلآ) أي: وإن لم يعرف له جنون ولا حجر سابق (المصدّق العبدٌ بيمينه) فإذا 
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حلف ثبتت الكتابة وعتق بالأداء. 

ولو قال السيّد: كاتبتك. وأنكر العبد: فإن لم يعترف السيّد بقبض النجوم يعود 
العبد إلى رقه بإنكاره» ويكون إنكاره تعجيزا لنفسه. 

وإن قال السيّد: ديت لمال وعتقتٌّ فهو حر بإقرار السيّد. ولو قال العبد: ما دفعتٌ 
إليك ل يكن لي وإنّها كان وديعة زيد عنديء وادّعاه زيد صدّق بيمينه. 

(ولو وضع) السيّد (عن المكاتب شيئاً) أي: حط عنه شيئاً من النجوم (واختلفا: 
فقال السيّد: وضعت النجم الأوّل) وبقي لي عليك نجم أو نجمان (وقال المكاتب: 
بل) وضعك (النجم الأخير) فلم يبق عليّ شي وأنا حر (أو قال) السيّدٌ: (وضعتٌ 
البعض) أي: بعض النجم الأول أو الأخير وبقي عليك الباقي (وقال المكاتب: بل) 
وضعت (الكل) أي: كلّ النجم الأوّلء أو كل النجم (فالمصدّق) في الصور كلّها 
(السيّد)؛ لأنَّ الوضع فعلُّه وهو أعلم بفعل نفسه. وعلى المكاتب البيّنة. 

(ولو مات رجل عن ابنين وله) أي: للميّت (عبد) وادّعى العبدٌ بعد موت السيّد على 
الابنين: (فقال: كائبتي أبوى)) على كذا: (فإن كذّباه) وقالا: ما كاتبك أبونا (فهها المصدَّقان) 
باليمين» فيحلفان على نفي العلم» ويبقى العبد رقيقا إذا لم تكن للعبد بيّنة» وإن تكلا وحلف 
العبد اليمين المردودة ثبتت الكتابة» وإن حلف أحدهما دون الآخر ثبت الرق في نصيب 
الحالف» وترد اليمين في نصيب الناكل على العبدء فإن حلف ثبتت الكتابة في نصيبه. 

وإن أراد العبد قيام البيّنة فلا بد من رجلين؛ لأن المقصود من الكتابة العتق دون الال . 

(وإن صِدّقاه) أي: الابنان العبدَ في دعوى الكتابة» أو أقام العبدٌ بيّنة (فهو مكاتب: 
فإن أعتق أحدّهما) أي: أحدٌ الابنين (نصيبه)[أوأبرأ عن نصيبه] (فالأصحٌ) من القولين 
(أنه لايعتق) نصيب المعتق (بل يوقف) ويكون الأمر على ما فصّله الشيخ وتبع في 
ذلك صاحب التهذيب7©. 

والثاني ‏ وبه قال عامّة الأصحاب. واختاره الشيخ في الشرح» والنوويّ في الروضة 


.)7147/17( ينظر:العزيز (۱۳/ 445)» وروضة الطالبين‎ )١١ 
.)470/8( ينظر:التهذيب للبغوي‎ )۲( 


4A‏ الوضوح 
والمنهاج : آنه يعتق نصيبه» وينظر في السراية وعدمها إلى يساره وإعساره :(فإن آڌى) 
-تفريع على ما اختاره الشيخ في المحرّر- أي: فإن أدّى العبدٌ (نصيب الابن الآخر) 
غير المعتق» وقد قلنا: يتوقف العتق (عتق كله): نصفه بالعتق الموقوف على الأدا 
ونصفه بالأداء (وولاؤه للأب) لأنّ الكتابة إِنّها كانت منه (وإن عجز) العبد عن أداء 
نصيب الآخر (قوّم) العبدٌ (على المعتق) أي: على معدق النصف (إن كان موسراً) ويدفع 
نصف قيمته إلى الآخر. 

(وإن كان معسراً فنصف العبد حرٌ) بتحرير المعتق (ونصفه رقيق للابن الآخر» وإن 
صدّقه أحدهما) أي: صدّق العبدَ أحد الابنين في دعوى الكتابة (دون الآخر فتصيب 
المصرّق مكاتب) كما هو مقتفى القاعدة”". 

وقال الشيخ في الشرح: ” ففي كتاب ابن كج: أن بعضهم خرّج قولا أنه لاتثبت الكتابة 
في نصيب المصدّق؛ لأنْ الكتابة لا تتبحض ٠‏ ول يلتفت الشيخ في المحرّر إلى هذا. 

وأجاب عنه في كتاب إحضار الحجاج* أن التبعيض في الكتابة ممنوع ابتداء» وهنا 
الضرورة أدّت إلى التبعيض. 

(ونصيب المكذَّبٍ إذا حلف) على نفي العلم (قِنٌّ) للمكدّب» فنصف الكسب للعبده 


.)1١7 /1( ينظر:العزيز (۱۳/ ١۹٤)ء وروضة الطالبين (۱۲/ 55 5)» و منهاج الطالبين‎ )١ 

(5) الظاهر أن قصده قاعدة من أقر لغيره بحق أو عين قضى عليه بإقراره)» أو قاعدة: (المرء يعامل في حق نفسه 
كما أقر به ولا ايصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا». ينظر: أصول البزدوي »)779/١1(‏ والفروق مع 
هوامشه (5/ »)۲۱١‏ وقواعد الفقه للبركتي (۱/ ١٠١‏ ) وما بعدهاء رقم (016-7014. 

(۳) لم نحصل علي كتاب ابن كج التجريد» والشارح ينقل عنه. والظاهر أنه حصل عليه في مريوان!. ينظر: 
العزيز .)٤۹٤/۱۳(‏ 

(5) في (۳۲۸۰۸):«احضار الحجام»» ولا يوجد كتاب للمصنف ولا لغيره بهذين الاسمين» وإنما له كتاب 
باسم: الإيجاز في أخطار الحجازء لم أحصل عليه» ولكنه كتاب فيه مذكراته في سفر الحج» فيبعد أن يكون فيه هذا 
المبحث» وتصوّرت أنه الإحصار الحجاج»»؛ فبحشت في مخططات الوضوح في كتاب الحج مبحث الإحصار» ولكنه 
ليس معنونا بلفظ الكتاب» وليس فيه شيء يتعلق بهذه المسألة» وبحثت في فهارس الكتب فلم أجد فيها كتابا 
باسم: «إحضار الحجاج»» أو: «احضار الحجام»؛ وقد أجاب الرافعي ابنَ كج بهذا الجواب في الشرح الكبير عقب 
نقل هذه المسألة عنه. ينظر: العزيز (۱۳/ .)٤۸٤‏ 


كتاب الكتابة / 549 
يصرفه إلى جهة النجوم» ونصفه للمكدّب وإذا فقا على المهايأة”©: بأن يكسب العبد 
يوما لنفسه» ويوما يخدم المكذَّبٍ جازء ولا إجبار لو امتنع أحدهما عن المهايأة. 

(فإن أعتقه المصدّق فأظهر الطريقين آنه يقوّم عليه الباقي) في الحال (إن كان موسراً)» 
ولايتوقف هنا؛ لأنْ صاحبه منكر للكتابة» فلا يمكن التوقف للعجز» وقيل: تثبت 
السراية هنا بلا خلاف؛ لأن منكر الكتابة قائل بأنّه رقيق لهماء فيسري في الحال» ويكون 
الولاء كلّه للمعتق. 

ولو عجّزه المصدّق فالكسب الذي في يده للمصدّق؛ إذ ا مكدب قد أخذ نصيبه يوماً بيوم. 

ولسو اختلفا في كسبه: فقال المصدّق: اكتسبه بعد الكتابة» وقد أخذتٌ نصيبك؛ فما 
بقي فهو لي وقال المكذّب: بل قبل الكتابة» فهو بينها فالمصدّق باليمين المصدّق؛ لأنَّ 
E‏ وبيب قل الكسانة. 


)١(‏ المهايأة -بامهمزة - في الدار ونحوها: مقاسمة المنافع على التعاقب والتناوب: بأن يتراضى الشريكان أن ينتفع 
هذا بهذا النصف المفرز وذاك بذاك النصفء أو هذا بكله في كذا من الزمان وذاك بكله في كذا من الزمان بقدر مدة 
الأول. ينظر: طلبة الطلبة :)7377/١(‏ مادة: (هدي ء)» والتعريفات (۱/ ۳۰۳)» رقم (1909). 

تم بفضل الله تعالى تحقيق كتاب الكتابة. 

وهذه الحصة تنتهي: في المخطوطة ذفي اللوحة (3796) الملف (۳). 

وني المخطوطة (17) من مكتبة أوقاف السليهانية في اللوحة )٠0890(‏ ظ. 

وني المخطوطة )۳۲۸٠۸(‏ من الدار الوطنية ببغداد في اللوحة (11۸۲ ٠‏ ظ). 

وفي مخطوطة مكتبة قم المرقمة )۲٤(‏ في اللوحة (7١7و).‏ 

ويليه بإذنه تعالى تحقيق كتاب أمّهات الأولاد. وبه ينتهي كتاب الوضوح. 


و 
كتاب مهات الأو لاد ° 


قال الجوهريّ: «الأمّهات جمع أمّهة بتشديد اليم“ فالجمع على أصله. وقال ابن 
الأثير: «الأمّهة إا هي في الإنسان, وأمًا البهائم فتجمع على امات واستعال 
الأمّهات فيها مجاز)»2. 

والأصل في الباب السنّة: منها ما «(روي عن رسو الله يي قال في ماريّة» القبطيّة 
التى أرسلها مقوقس” هديّةٌ لرسول الله عليه الصلاة والسلام «حين ولدت» بإبراهيم 


(1) عنوان الكتاب في العزيز: «كتاب عتق أمّهات الأولاد»؛ وهو أنسب. لأن المقصود في هذا الكتاب هو عتقهن 
يموت السيد. 

(5) في الصحاح: (7/ 6, والأم: الوالدة» والجمع أمات. .... 

(۳) ثلاثة أخوة من العلماء يعرفون بأولاد ابن الأثير: -١‏ عز الدين علي بن أبي الكرم محمد الأثير صاحب 
التاريخ (ت: 5ه ۲- مجد الدين أبو السعادات المبارك» *- ضياء الدين أبو الفتح نصر الله صاحب كتاب 
الوشى المرقوم كان نحويا شاعرا (ت:/5757ه». والمراد هنا: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني العلامة جد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجزري ثم الموصلي الفقيه المحدث صاحب كتاب 
جامع الأصول وله الشافي فى شرح مسند الشافعيء والنهاية في غريب الحديث والأثر» توفي سنة ست وستمائة من 
الهجرة. ينظر: طبقات الحنفية »)٤٤۲ /١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ »)11-5٠‏ رقم .)۳١١(‏ 
(4) ل أجده في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» ولكنه موجود في الصحاح للجوهري: (5/ 1۸٦۳‏ 
ونصه: وأصل الأم أمهةء لذلك تجمع على أمهات. 

(5) وعلاقة المجاز المرسل هنا الإطلاق والتقييد. 

(8) المقوقس هو لقبء واسمه: جريج بن مينا بن قرقب ٠»‏ وقيل: المقوقس بن قرقوبه كان أمير القبط بمصر 
من قبل ملك الروم أرسل إليه رسول الله حاطب بن أبي بلتعة بكتاب يدعوه إلى الإسلام فأكرم الرسول وأجاب 
الكتاب بكتاب هذا نصه: « من المقوقس سلام أما بعد فقد قرأت كتابك .....: وقد أكرمت رسولك وأهديت 
إليك بغلة لتركبها وبجاريتين لها مكان في القبط وبكسوةء والسلام « ينظر: الإصابة (270171-717/4/5) رقم 
)۸1۲١(‏ وأسد الغابة (0/ »)۴۷١‏ رقم (00370). 


۲ / الوضوح 
بن الب ": «أعتقها ولَدها»”. 

والحديث يدل على أن أمٌ الولد تعتق E E‏ 
السيّدء لكن عارض مفهومٌ الحديث منطوقٌ” ماروی ابن عباس عن رسول الله ج 
آنه قال: «أيّها أمة ولدت من سيّدها فهي حرة عن دبر موته)» ومنطوقٌ ماروى 
ابن عمر عن النبيّ بال آنه قال: «إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرّة)”» تبيّن 
بهذين الحديثين أن المستولدة لا تعد تعتق إلا بموت السيّد. 


حقّ المستولدةعلى السيّد 

(إذا استولد) الرجلٌ (جاريته) في ملكه (فأتت) تلك الجارية (بولدٍ منه) أي: من 
السيد «(حيّ أو ميّتِ) منعقد من مائه ظاهراً في ملكه فهو حر نسيب (عتقت الجارية 
بموته) أي: بموت السيّد. وكما لا فرق بين كون الولد حالة الانفصال حيّاً أو ميّناً لا 
فرق بين كونه ناقص الخلقة أو كاملهاء ولا بين كونه ذكرا أو أنشى أو خنشى؛ لإطلاق 


»0 إبراهيم بن سيدنا محمد يي مه مارية القبطيةء ولدته في ذي الحجة سنة ثان» كان أشبه الناس به يه مات 
وهو صغير. ينظر: الإصابة في تميبز الصحابة (۱۷۲-۱۷۵/ ۱)» رقم (۳۹۷). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (۲۳/۲)» رقم (۲۱۹۱) وابن ماجه في سننه» رقم (50917)» والبيهقي في سننه 
الكبرى »2014/٠١(‏ رقم (۲۱۷۸۲)» و الدارقطني في سننه (/ ۲۳۱) رقم »)٤۲۳۳(‏ وقي طرق إسناده ضعف 
أوعلة. ينظر: البدر المنير (9/07/9). 

(۳) ما يستفاد من اللفظ نوعان: أحدهما: منطوق به مصرح بذكره والثاني ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت 
عنه لا ذكر له على قضية التصريح» وا مفهوم قسان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة» أما مفهوم الموافقة: فهو ما يدل 
على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به وأما مفهوم المخالفة: فهو مايدل من جهة كونه 
مخصصا بالذكر على أن حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المخصص بالذكرء ومراد الشارح هنا با مفهوم مفهوم 
المخالفةء كما يتبين من تطبيقه. ينظر: البرهان في أصول الفقه .)594/١(‏ 

(4) رواه مالك في الموطأ (۲/ ۷۷7)» رقم (1433)» وأحمد بن حنبل في مسنده» رقم (۰ ۰ بلفظ: ایا 
مودت ين سَيدِها قي مُعتَقَةٌ عَن دير نه أو قَالَ: ان بَعدِو» ورب فاا ييا والطبراني في المعجم الكبير 
)رقم (11919). وني إسناده ضعف. ينظر: تلخيص الحبير /٤(‏ ۲۱۷). 

).2 رواه الدارقطني في سننه (۵/ ۲۳۹)» رقم (5775)» ولفظه: «عن ابن عمر أن النبي ميد نبى عن بيع أمهات 
الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورئن يستمتع بها سيدها مادام حيا فإذا مات فهي حرة)» ورواه البيهقي 
في سئنه الكبرى (61/5/ 220٠١‏ رقم (۳) موقوفا على سيدنا عمرء وقال الدارقطني في علله: إن وقفه مو 
الصحيح. ينظر: البدر المنير /Yo0)‏ 4(. 


كتاب تهات الأولاد / 1 

الأحاديث الواردة في الباب» ويكون عتقها من رأس المال» ولا بحسب من الثلث» 
ويقدّم على الوصايا وحقوق الغرماء؛ لأن الاستيلاد نازل منزلة الاستهلاك وإنفاق 
المال في الشهوات واللدّات المباحة. 

(وإن ألقت) الجارية (مضغة فحيث نحكم بوجوب الغرّة) في حكم الجنايات» وهي: 
أن يكون انفصاله بعد أن ظهرت فيها خلقة الآدميّ”"», أو ظهر فيها التخطيط لكل 
أحد”) أو لأهل الخبرة من القوابل”"وغيرها (يثبت في مثلها) أي: في مئل تلك المضغة 
(الاستيلاد)» وفي بعض النسخ: افي مثله»» والضمير للحكم©. 

والمراد بالتخطيط: الإشارة إليها بن هذا فيها أصل عضو من الإنسان. 

(وحيث لا نحكم بوجوب الغرّة) بأن لم يظهر فيها صورة ولا تخطيط (لا يثبت) في 
مثله الاستيلاد (وقد قدّمناه في موضعه) أي: قدّمنا في فصل وجوب الغرّة ما يكفي في 


هذا البحث©. 
ولو ل يظهر فيها صورة ولا تخطيط ولكن قالت القوابل: ما ألقته أصل الآدميّ؛ ولو 
بقي لتصور ففيه طرق: 


أحدها: أنه لا يثبت به الاستيلاد. والثاني: أنه يثبت”. والثالث: آنه على القولين”". 

ورجح الأوّل: بان الأصل بقاءُ الرقٌء وعدمٌ كون الملقاة أصل آدميّ. 

(وإذا استولد جارية بالنكاح) أي: نكح جارية الغير بشروط مضت في كتاب 
النكاح» واستولدها (يكون الولد رقيقاً)؛ لأنَ الولد في الأموال تبع أمّه. 


(۱) في (۳۲۸۰۸): «الآدمين؟. 

0) في (۳۲۸۰۸): الكل واحد». 

(۳) القابلة: المرأة التي تساعد الوالدة تتلقى الولد عند الولادة جمعه: قوابل. المعجم الوسيط: .)۷١١/۲(‏ 

(5) وهذا ذكّر الضميرء ولو كان راجعاً إلى المضغة لكان الواجب: «في مثلها؛ كما في النسخة الأخرى. 

(0) ينظر: كتاب الوضوح: المخطوطة المرقمة »)۳٠۷١(‏ رقم الصحيفة (0578. 

(5) عند أبي حنيفة. ينظر: التهذيب للبغوي (1487//8). 

(۷) ينظر: العزیز (558/9). 

(A)‏ وهي أر بعة شروط. ينظر: كتاب النكاح من الوضوح تحقيق الشيخ أحمد درويش» رسالة ماجستير: 
(ص۲۳۳-۲۳۲). 


5 / الوضوح 

واستثني الوطءٌ في ملك اليمين؛ لأن الموطوأة ملك الواطى» فلا استتباع على المالك. 
(ولاتصير أمّ ولد له) أي: للزوج (لو ملكّها) بكري» أو اتباب؛ لأنها علقت منه بولد 
رقيتق» والاستيلاد نا هو لتبعيّة حرّية الولد (حتّى لو ملك زوجته الأمة وهي حاملة 
منه يعتق عليه الولد بالملك)؛ كم لو اشترى ولده متفرداً (ولا تصير هي مستولّدة)؛ 
لانتفاء شرط الاستيلاد» وهو انعقاد الولد حرّاً. 

وكذا لو زنى إنسان بجارية إنسان لا يكون رقيقاً لصاحب الجارية» ولو اشتراها 
الزاني لم تصر أمَ ولد له ولا ي يعتق الولد عليه وكذا لو اشتراه منفرداً عن أمَّه؛ لأن 
عتق القريب لحرمة النسبء وولد الزنى ليس بنسيب. 

وعند أبي حنيفة: يعتق عليه؛ لأنه منعقد من مائه. 

(ولو استولد جارية) أي: جارية الغير (على ظنّ أنه يطأجاريته بالك أو زوجته 
الحرّة) بنكاح (فالولد حرٌ) بلا حلاف بخلاف مالو ظنّ أئها زوجته المملوكة 
؛ فإ الولد يكون رقيقاًء ولا استيلاد (وني مصيرها) أي: الجارية الموطوأة على ظنّ 
أنها زوجته الحرّة» أو جارية نفسه بالملك (مستولدة له إذا ملكها) بعد ذلك (قولان: 
أقواهما: المنع)» وني نسخة: «أقربم: المنع»؛ لأثئها علقت في غير ملك اليمين» فهو كما 
لو علقت منهفي نكاح. 

والثاني: تصير مستولدة؛ لأثّبا علقت منه بحرٌء فهو كا لو علقت منه في ملك اليمين. 
وكذا الحكم لو نكح أمة عُرّ بحرّيتها وأولدهاء وإذا ملكها ففي ثبوت الاستيلاد القولان. 
وكذا الحكم فيا لو اشترى أمة بشري فاسد وأولدها على ظنّ الصحّة”". 

(ولا يجوز بيع المستولدة ولا هبتّها ولا رهنها) ولا الوصيّة بها؛ لأنَ هذه التصرّفات 
موجبة لانتقال الملك» أو مفضية إليه» ولا يجوز انتقال الملك فيها؛ لما روى الدار قطني 
عن ابن عمر عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أمٌ الولدٍ لاتباع» وتعتق بموتِ 


(۱) ينظر: البحر الرائق (/119). 
(۳) ينظر: العزيز (۱۳/ 089) 


كتاب هات الأرلاد / ٠٠١‏ 


۰ چ ء۶ 2 8 
السيد»“» وروى البيهقي عن عل أنه قال: «اجتمع رأيي ورأي عمر على أن آمهات 
الأولاد لاعن ولا يُوهَبن بن» فقال عبيدةٌ السلهافي": «رأيّك مع رأي عمر أحبٌ إلينا من 


رأيك وحده»)27. 


ونقل قول عن الشافعي في القديم: يجوّز بيع المستولدات؛ لماروي عن جابر أنه قال: 
«كنًا نبيع أمهات الأولادِ على عهدٍ رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نى بذلك بأساً» ©. 
ول يبت الأكثرون ذلك قولا من الشافعيّ وقالوا: ما تقل عن القديم فهو رمز إلى 
جواز تجويز ع وابن زبير؛ فإئّهما يجوّزان بيع أمّهات الأولاد”. فلو حكم حاكم بجواز 
بيعها فهل ينقض ؟ قال الرويانٌّ: نعم يُنتقضء وقال غيره: فلاء والأوّل هو الأظهر”". 


Kek 


حق السيّد على المستولدة 

(ويجوز للسيّد وطؤها) أي: وطهٌ المستولدة (واستخدامها وإجارتها)؛ لأن هذه 
التصرّفات لا تنقل الملك» فلا يُمنع منه السيّد وقال مالك: لا تجوز إجارتا؛ إذ ريما 
يموت السيّد قبل انقضاء المدَّة". 


)١(‏ سنن الدارقطني (777/8), رقم (4747) واختلف فيه بين الرفع والوقف. ينظر: تلخيص الخبير 
(1V /)‏ 

(5) هو أبو مسلم» ويقال أبو عمروء عبيدة -بفتح العين وكسر الباء -بن قيس بن سالم السلماني -بإسكان اللام» وأصحاب 
الحديث يحركون اللام - من أصحاب علي وابن مسعود فقا حديثه حرج في الصحيحين» اسلم قبل وفاة رسول الله يي 
بسنتين» توفي سنة ثنتين وسبعين وقيل ثلاث أو أربع . ينظر: الأنساب (575/ ۳) وتهذيب الاسماء (۲۹۳/ .)١‏ 

(۳) رواه البيهقي في سننه الكبرى (۱۰/ »)۳٤۳‏ رقم (510567). وابن أبي شيبة في مصنفه »)۸۸/٤(‏ رقم 
(18049)» وإسناده جيد. ينظر: البدر المنير .)۷١١/۹(‏ 

(4) رواه ابن حبان في صحيحه ( 16٠‏ )رقم (ETYT)‏ 

)0( وهو ني حكم المرجوع عنه من قبل الشافعي؛ فلا عمل به ولا فتوى عليه؛ وقد روى ابن سلاد في شرح 
السّمَنِ عَن الصحابة القائلين بجواز البيع الرّجُوعَ عن حالم الإجماع. ينظر: نيل الأوطار (5/ ۲۲۳). 

() والخنلاف مبني على اشتراط انقضاء العصر في انعقاد الإجماع فمن لم يشترطه رأى انعقاد الإجماع وم يبال 
بخلاف سيدنا علي وغيره» وحكم بنقض ذلك الحكم لو قضى به قاض. بطر : نهاية المطلب (1۹/ E ٤۹۸‏ 
(Vv)‏ هذا إذاكانت إجارتها بغير رضاهاء فَإِنآجَرَهَابِكَي رِضَاهًا فحت وكا اجره ثلا على من اسَتَعمَلَهًا. 
ينظر: المدونة الكبرى )٤۳١/١١(‏ والتاج والإكليل (557/57): وحاشية العدوي .)۳١١/۲(‏ 


5 / الوضوح 

(وكذا يجوز تزويجها) أي: تزويج المستولدة (بغير إذنها على الأصحٌ) من الأقوال» 
وبه قال ابو حنيفة» واختاره امز لآنه يجوز إجارتها بلا إذنها ووطؤها بلا إذنها. 

والشاني: ‏ وهو القديم - آله لا يزوّجها إلا بإذنها؛ لأنّه ثبت ها حق الحرّية؛ ولا يبطل 
ذلك الح بإبطال السيّدء فهيّ كالمكاتبة» فلا يزوّجها إلا برضاها”". 

والثالث: لا يزوّجها وإن رضيت؛ لأنَ ملك السيّد فيها ضعيف» وهي ناقصة 
في نفسهاء فصار تزويج السيّد إيَاها كتزويج الأخ والعمٌ للصغيرة» وعلى هذا قال 
الإصطخريّ: جاز للقاضي تزويجها برضاها؛ لأن المهر هاء والاستمتاع بهاء وقال ابن 
أبي هريرة: لا يجوز للقاضي أيضا؛ لأنّه بدل عن السيّده فهو أولى بالمنع ". 

ويجري الخلاف في بنت المستولدة. 

(وله) أي: وللسيّد (قيمتها) أي: قيمة المستولدة (إذا فُتلت)؛ لأا ملكه» وماتت 
رقيقة» (و) له (أرش الجناية) الواقعة (عليها) فيأخذه من الجاني؛ كا في القنّةَ والمدبّرة؛ 
لأنَ الجناية وقعت عليها وهي في ملكه. 


مضنا 


حكم ولدالمستولدة 

(وإذا ولدت) المستولدة (من زوج) بناءً على جواز تزويجها (أو) من (زناً فالولد 
للسيّد. وحكمه حكم المستولدة) في جميع ما ذكرنا: من عدم جوز البيع والبة وكل ما 
يزيل ا ملك» وجواز الوطء لو كانت بنتاً. 


)١‏ قال المزني: قلت أنا: وهذا - يقصد القول القديم القائل بجواز تزويجها بغير إذنها- أصح قوليه؛ لأن رقها لم 
يزل» فكذلك ما كان له من وطئها وخدمتها وإنكاحها بغير إذنها يزل. ختصر المزني (۱/ ۳۴۲). 

(0) لم أحصل على كتب القديمء ورواية هذا القول موجود في كتب الجديد. ينظر: مختصر المزني /١(‏ 0775 
والعزيز (۱۳/ 0۸۸). 

(۳) وكذا قال أبو إسحاق. العزيز (17/ 288).» ونباية المطلب (19/ »)٥٠۲‏ والروضة .)١١/١١(‏ 

() ينظر: روضة الطالبين (۱۲/ ۲٠۳)ء‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (609/4). 


كتاب اھات الأولاد / ٠٥۷‏ 

وفي تزويجها بغير إذنها أو بإذنها ما مر . 

(ويعتق بموت السيّد) كا تعتق أمّه (ولو ماتت المستولدة قبل موت السيّد م يعتق 
الولد) التابع ها (حتّى يموت السيّد) أي: لا يعتق بموت الأم» وإِنّما يعتق ولدها 
بموت سيّدها؛ لأنّ استحقاق الولد للعتق إِنْما هو لعتق الأ والأمٌ لا تعتق إلا بموت 
السيّدء فولدّها كذلك. 

(والّذين ولدتهم) أي: وأولادها الذين ولدتهم (من زوج أو زنا قبل الاستيلاد للسيّد 
بيعهم) وهبتهم» والوصيّة بهم قبل موت الأمّ وبعد موتها؛ لأتهم أرقاء للسيّد فلا 
يتبعون المستولدة في الأحكام» (فلا يعتقون بموته) أي: بموت السيّده بل أرقاء ينتقل 
املك فيهم إلى ورئة السيّد. 

(وإذا عتقت) المستولدة (بموت السيّد فمن رأس المال تعتق) لا من الثلث؛ لأئها 
استحقت العتق في حياة السيّد استحقاقا لا يدفع يخال خلا ف مدت رة وا على 
عتقها بصفة؛ فإن استحقاقها يبطل بالبيع واهبة قبل حصول الصفة» فيكون 
الاستيلاد بمنزلة الاستهلاك والإنفاق في اللذّات كما ذكرنا" ولذلك يقدّم على 
الديون والوصايا. 

قال الشيخ متفائلاً تفاؤلٌ خير ورجاء: (وعلى لفظ العتق نختم كتابناء ونرجو أن 
يعتق الله تعالى من النار رقابنا ورقاب آبائناء وهو أرحم الراحمين). هذا رجاءٌ صادق؛ 
لأ الاستشفاع بالأعمال الحسنة والأخلاق المرضيّة من دأب المرسلين وشيم الصالحين» 
والمرجيٌ من الله تعالى أن يقبل رجاءه وجعله من الفائزين بالجنان؛ الصائرين إلى 
الرضوان» مع الّذين أنعم الله عليهم من النييين والصدّيقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقا. 1 


الهم اجعلنا لمم تابعين في النجاةء والبلوغ إلى الجتات» ولا تجعل حظنا أقل من 


»0 أي: في تزويج أمّها من الخلاف بين القول القديم والجديد. ينظر: روضة الطالبين .)۳١۲/۱۲(‏ 
(۲) ذكره في هذا الكتاب: (الوضوح) في (كتاب أمهات الأولاد) في مبحث: عتق آم الولد. 


۸ / الوضوح 
حظ كلب أصحاب الكهف” [حيث تبع الرجال بعض] يوم ففاز فوزاً عظيباً» 
وورث ملكا کریے”» ونحن تبعناهم منذ سنينء واقتفينا آثارهم بأذيالهم متشبّثين» 


ا 1 ار mS KE‏ 
اء قديرء وبإفاضة المطالبءجدير“ 


220 أصحاب الكهف: قال قوم: هم فتية من الروم ودخلوا الكهف قبل المسيح فراراً بدينهم وبعثهم الله تعالى 
فى الفترة بعد المسيح » ذلك أن دقيانوس دعا إلى المجوسية ومن أبى عليه قتله» ففرٌ هولآء الفتية حتى دخلوا 
الكهف وتبعهم دقيانوس» فكان الكهف لا منفذ له» فسد عليهم الباب وكتبوا كتابا فيه أسمآؤهم وأسماء أبآئهم 
يوم دخولهم الكهف وألصقوه ببابه» قالوا: وهلك دقيانوس وتغيرت الأحوال وقام ملك مسلم اسمه بيدوسيس 
واختلف قومه فى بعث الأرواح والأجساد فبعث الله الفتية آية لهم وكانت عدتهم فيما ذكر ابن عباس سبعة وثامنهم 
كلبهم» وقال: أنا من القليل الذين يعلمونهم» وقال ابن إسحاق: كانوا ثانية» فعلى قوله يكون تاسعهم كلبهم 
واختلفوا فى أسمآئهم: فقال بعضهم: مكسلمينا وتمليخا ومرطوس ونيرويس وكسطومس ودينموس وريطوفس 
وقالوس وعحسيلمينيا وهذه تسعة أساء. والله أعلم» وكلبهم قطمير. ينظر: البدء والتاريخ: (۳/ ۱۲۸ والكامل 
في التاريخ: (1/ ٤‏ ۲۷۷-۲۷). 

22 الظاهر أن مراده بالك الكريم حُسن الذكر ودخول الجنةء فقد جاء في التفاسير رواية عن خالد بن معدان 
قال: ليس في الجنة من الدواب إلا كلب أصحاب الكهف وحار بلعم» وقال الآلوسي: ورأيت في بعض الكتب أن 
ناقة صالح وکبش إسماعيل أيضا في الجنة» ثم قال: ولیس فی ذكر خبر يعول عليه فيها أعلم» انتهى. ينظر: أمالي ابن 
سمعون: أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنيس اليغدادي (ت: ۳۸۷ ه): (۲/ .)1٤١‏ واللباب في علوم 
الكتاب »)٤٤1/١۲(‏ و معام التنزيل (۳/ 5 )١15‏ وتفسير أبي السعود (717/5)» وتفسير الآلوسي 6/1 
والشيخ في تضرعه إلى الله تعالى يشير إلى ذلك وكأنه من المسلّمات. 

(۳) جاء في خاتمة المحرر المحقق: «والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيّبين 
الطاهرين ورضي الله عن الصحابة والتابعين»» ولم تأت هذه العبارة في نهاية الوضوح» فالظاهر: أنها من النساخ 
ختموا بها كتابة النسخ التي وصلت إليها يد المحقق. 

وفي خاتمة النسخة المرقمة )۲٤(‏ الموجودة في مكتبة قم والتي أهداها إلي الدكتور محمد العبدلي وهي نسخة نادرة: 
١‏ تمت النسخة الشريفة سنة .4)١17(‏ وليس فيها اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 

وجاء في خاتة النسخة (ذ) التي حصلت عليها من مكتبة ورثة المرحوم الملا عبد الله الذليلاني في منطقة خانه: 
تم كتاب الوضوح شرح المحرر يوم السبت في شهر شعبان المبارك الحمد لله على إتامه اللهم اغفر لكاتبه وقارئه 
والعامل با فيه والساعي لإصلاح عثراته ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتناوأهلنا وعشيرتنا وإخواننا ولمن يرجو 
دعاءنايا أرحم الراحمين» كتبه رسول بن مولانانا فقيه محمود بن فقيه رسول بن عمر المشهور بالبلباس» وأقمت 
بشهرين وإحدى عشر يوم من أقصر الأيام ...... وليس فيها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ. 

ولم نحصل على نباية المخطوطة: (7770) لكونها ناقصة في الأخير. وجاء في خاتمة النسخة )۳۲۸٠۸(‏ الموجودة 
في الدار الوطنية للمخطوطات ببغداد: تمت ربع الأخنير (كذا) من كتاب الوضوح شرح المحرر يوم الخميس في 
شهر المبارك رمضان في وقت الضحى الحمد لله على إتغامه» والصلاة والسلام على رسول الله الهم اغفر لكاتبه 


كتاب هات الأولاد / 69> 


وقارئه والعامل بها فيه والساعي في إصلاح عثراتهء ولآباتنا وأمّهاتنا وأجدادنا وأمهاتنا وجدّاتنا وأهلينا وعشيرتنا 
وإخواننا برحتك يا أرحم الراحمين» غفر الله لهم ولسائر المسلمين ولمن دعى لكاتبه بالمغفرة» قد وقع التحرير من 
تسويد هذه النسخة في يوم الخميس في وقت الضحى في شهر المبارك رمضان ثلاث وعشرين على يد أضعف العباد 
إبراهيم بن عيسى بن سليان المشهور بسكو سنة ألف وثلاث وأربعون من الحجرة النبوية؟. 
وجاء في نهاية النسخة المرقمة 995 الموجودة في مكتبة أوقاف السليانية: "تم كتاب الوضوح في شرح المحرّر 
يوم الأحد في شهر ذي الحجّة الحرام» الحمد لله على إتمامه» اللهمٌ اغفر لكاتبه وقارئه والعامل بم فيه والساعي 
في إصلاح عثراته: ولآباتا وأجدادنا وأتهاتنا جاتنا وأهلينا وعشيرتنا وإخوانا وأخواتنا ومن يرجو دعاءنايا 
أرحم الراحمين آمين» كتبه عبد العزيز ا حسيني في سنة ألف ومائتين وإحدى وخسين بعد هجرة ة النبيّ ع لأجل 
نفسه» مبارك باد بحل النون والصادء الله وققني على طريق الحقٌ آمين. 0501 
وكشب شيخي السيد عارف البيانكي الخو رماي تمده الله تعالى برحمته ورضوانه في نباية نسخته التي رمزثُ إليها 
بالحرف: (ش) بعد التعليق على قول المصنف: « نختم؟ وبعد بيان أن لفظ المتكلّم مع الغير بقصد التذلل لا 
التعظم» » قال: «ودعاءالجماعة أقرب إلى الإجابة ببركة الصالحين الموجودين فيها : فنرجو الله أن يدخلنا في هذه 
الجماعة المقبول دعاؤهم ويشملنا بركاتهم؛ بجاه وشفاعة من وعدت قبول شفاعته. فاستشفعنا به أن لا تحرمنا من 
ممه وشفاعته. وأن نفوز برضاك وتعتقنا من النارء وتحشرنا في زمرة المقرّبيين الأخيار الأبرار» وتسكننا الفردوس 
من دار القرارء ونسألك من فضلك وكرمك أن تجيرنا ووالدينا وإخوتنا ومشائخنا مشائخ الشريعة والطريقة 
للحقيقة وأصحابنا وأهليناء وحجبنا من النار ومن غضبك يا جبّار يا قهارء فإك عفوٌ تحبّ العفو فاعف عتا 
يا مقلّب القلوب يا موّل الأحوال قلّبٍ وحوّل قلوبنا وحوّل أحوالنا من سيّء الحال إلى أحسن الأحوال» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين» وصلى الله على سيّدنا حمّد طب القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان وشفائهاء ونور 
الأبصار وضيائهاء وعلى آله وصحبه وسلّم تسليها كثيرا دائ أبدا». 
ول يتمكن شيخي رحمه الله تعای من إكبال نسخ الوضوح فكان ربع العبادات آخر جلد حصل عليه وبدأ بنسخه 
ولكن انتقل إلى خلت قبل أن يكمله الك . 
ومع الأسف الشديد لم يحصل شيخي السيد عارف رحه الله على فرائض الوضوح حتي يعلق عليه 


فهرس الأعلام الذين ترجم هم ني الدراسة والتحقيق» وصحائف تراجمهم 
ملاحظة: راعيت في ترتيب أسماء الأعلام على ترتيب حروف الهجاء مهملا الأب 
والأم والألف واللام والابن» وإذا كانت الشهرة أو اللقب أشهر اعتمدت عليها دون 


ا 
5 الشهرةوالإتوالكتية “٠‏ للجلد صحيفةالترجة 
١‏ الآجري. أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اله ص. أخلاق العلاء 2 
1 الاببزرديه بر يقو يوس ف إن عمد صاحب كاب المسائل قالققفة"- 20-0067 
ابرا ھی بن عمد ین ای عي أب إستحاق الأسلمي للد 0 

٠ ٤ ٠‏ أبن عمارة-بضم العين وكسرها- الصحابي الأنصاري 9 كوم 
° أي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاريا أبوالمنذر وأبو الطفيل 8 Mm FT‏ 
4 ابن الأثيرء أبو محمد عبد الحق بن عبد ال رحمن (ابن الخراط) ص: الإحكام ۲ 00\ 

۷ , الاخفش الأكبر: أبوالخطاب عبدالحميد بن عبدالمجيد شيخ سَيبويه ۲ 4 
٠ ۸‏ الأذرعيء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حمدان» ص: تحفة المحتاج ١‏ 1 


4 الأردبيلءجمال الدين يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي» صاحب الأنوار  ١9500١‏ 


7 / الوضوح 


5 الشهرة والإسم والكنية للجلد صحيفةالترجمة 
٠١‏ الأزهريء محمدبن أحمدبن الأزهر المروي» أبو منصور ص: تهذيب اللغة ۲ 1 
١‏ ابن الأستاذء كمال الدين أحمد بن زين الدين عبد الله ص: شرح الوسيط ۲ ۸۰ 
١‏ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء أبويحى التابعي [ r‏ 
03٠‏ أسعدبن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة أبو أمامة الأنصاري 8 75] وموم 
٤‏ _الإسفرائيني» أبوحامد أحمد بن محمد بن أحمد ort ١‏ 


1 الإسفرائيني, أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران» ص: جامع ا 05 
1 


03 الأسنائي» بهاء الدين محمد بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب 0 6 
_ 3 أسياءبنت آي بكر الصديق آم عبد اله قات النطاقين» زوجة الزبير بن العوام 0 
٠ ٠‏ أسماءبنت عميس ابن معبذ أم عبدالله الخثعمية الصحابية من المهاجرات الأول ۴ 44ة 

04 الإسنائي نور الدين إبراهيم بن هبة الله بن علي القاضي» ص: مختصر الوسيط ١" ١‏ 

7 الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن حسن بن علي» ص: المهمات» والهداية ۱ ۸۱ 


۹ ١ الأسودبن يزيد بن قيس أبوعمرء أو أبو عبد ال رحمن التابعي‎ ۲۱٠ 


oro 


8 أسيد بن ضير بن سماك بن عتيك بن رافع الأنصاري الأشهلي © r4 YF‏ 
_ ۲۳ __الإشبيلي: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الحافظ الفقيه ابن ا حراط ۲ 100 
0 الأشعريء أبوموسى عبدالله بن قيس بن ن سیم بن حَضَار الصحابي 3 لوف 
Yo‏ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبد الله» ص. تفسير غريب الموطأ لوه 
١‏ _ الإصطخري» الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي ۱ ۲۱ 


_ ۲۷ , ابن الأعرابي: محمد بن زیاد. ص: النوادرء كتاب الغیل» كتاب تفسير الأمثال ‏ ۲ ٣۳٣۷‏ 
_ 18 ابن أعين المصريء أبوعبد الله محمد بن عبد الله. صاحب الشافعم : 3 1 
7 إمام الحرمينء ضياء الدين أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوّيني ١88 ١‏ 

٠‏ أبوامامة أسعدبن سه لبن حنيف بن وهب الانصاري 9 YF‏ اروم 

4 أبو آمامة الباهلي: صّديّ بن عجلان بن عمرو‎ ٠ ١ 
۲٠٦۱ | ا الأندلسيء الشيخ أثير الذين أبو حيان محمد بن يوسف الشافعي النحوي‎ 
1۷ 1 أهبان بن صيفي الخفاري» ويقال وهبان. أبومسلم من بني حرام؛ له صحبة‎ î 
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74 الأودني» أبوبكر محمد بن عبد الله بن حمد بن بصير الشافعي _ ١‏ 0ن 
۴٠‏ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع رضي الله عنهما WV ١‏ 
e‏ أمّ يمن برَكة الحبشية مولاة رسول الله ي وحاضتته رضي الله عنها tf ١‏ 
377 أنس بن مالك» أبوحمزة الأنصاري 9 خادم رسول الله جي ١‏ 0۸4 
78 الأوزاعي»أبوعمروعبد الرحمن بن عمروبن جمد A E8‏ 
۳۹۰ الاب شامیء ابن الوكيلء ابو حفص عمر بن عبد الله بن مُوسَى یت 


75 ١ ٠ البارزيء شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم ص. شرح الحاوي‎ . ٠ 


٠ ١‏ الباق أبو جعفر جمد بن علي بن الحسين من أئمة الشيعة و ا 
| الباهلي أبو أمامة صديّ بن عجلان بن وهب ۳ t00‏ 
. “05 البدري الوالدء تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع. ص: الإقليد NE‏ 
حح £ 

۷1 ۲ © البراء بن عازب بن الحارثء أبوعمارة أو أبوعمرء أو أبو الطفيل‎ 055 ٠ 
704 1 . © البراءين معرورين صخربن خنساء بن الخزرج الأنصاري الخزرجى‎ ۱ 50 
ابن بريء أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بري. ص: أغاليط الفقهاء توك بم‎ ٩ 
o 7 بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» أبو عبدالله‎ ٤ - 


54 البزارء أبوبكر أحمد بن عمروبن عبد الخالق البصريءالحافظ صاحب‌المسند ‏ 051 494 
44 البرّازأبوبكرمحمد بن عبدالله بن إبراهيم البغدادي الشافعي ص:الغيلانيات. ۲ 2 8ه 


.._بسرة بنت صفوانبن نوفل بن أسدبنت أخي ورقة بن نوفل رضي اللدعنها ‏ ۱ 80" 


, البصري» أبوسعيد الحسن بن أب الحسن يسار التابعي I‏ 
r‏ - البغوري أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفرّاء والفرّاء» صاحب ١‏ 57 
or‏ ابن بكَارء القاضي أب عبد الله» الزبير بن عبد الله ص. نساب قريش Yer ١‏ 
ا 


_ 04 أبوبكرةنفيع بن الحارث ® 0 


4 / الوضوح 


ا الال لويس ااا لها 


0 البلقينيء أبو حفص عمر بن رسلان» ص: هادي النبيه في شرح التنبيه والملمات ٠‏ آ ۸۲ 
البلديء أبو محمد إبراهيم بن محمد من أصحاب الزن ١‏ ا 


مه ٠‏ ابن بنت الشافعي» أبو محمد أو أبوعبدالرحمنءأحمد بن محمد بن عبدالله بن محمد ٣‏ بلك 


0۹ البندنيجي أبو علي الحسن بن عبد الله. ص : التعليقة المسمأة با جامع ۲ 0 
٠‏ البندنيجي أبو نصر محمد ين هبة الله ثابت» اشتهر بفقيه ا لحر 1 


۷ , الترمذي الحافظ؛ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّورة؛ ص: السنن ror 1١‏ 

0 الترمذي الفقيه» أبوجعفر محمد بن أحمد بن نصر الشافعم ١‏ لك 

4 الترمذي الحكيم أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن بشر المحدث ص: ‏ ي 59 
٠.‏ الفروق 

7 .. التلمسانيء أبو عبد الله محمّد بن حمّد بن أحمد القرشي المقري الفقيه القاضي OT:‏ 

a ©8 تميم بن أوس بن خارجة بن سويد الداريء أبو رقية‎ ١ 


۲ ابن التين» أبو الحسن عبد الواحد المحدث الا 
۳ أبوثور إبرا 


٤‏ _الثوريء أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق» مصنف كتاب الجامع ممم 


البخاري 8 40 


06 جابربن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي المدني @ “لس 
5 جباربن صخرء أبو عبد الله ابن أمية بن ختساء الأنصاري 2 HEE‏ 

۷ الجاجرمي, محمد بن إبراهيم بن معين الدين أبي الفضل ص: إيضاح الوجيز ‏ .۲ 3 
0 الجرجاني أحمدبن محمدبن أحمدء أبوالعباسء ابن القاص الروياني. ص: الشافي ١85 1١‏ 
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الشهرةوالإسموالكنية ٠.١‏ الجلد صحنةلزعة 
0 ۲ ابن جريج» الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ص: السنن في الحديث ١‏ ۳۱ 


١‏ جم قر بن آي طالب بن عبد المطل لقب بجعت الطليان انعم الرسرن ك مل" 


4 أبو جعفرالفقيه الشافعي. محمدين أدبن نصر» ص : اختلا فأهل الصلاة ' 1 أ 404 
آذآآذآ ل ل ل لصب سي سي سي ب ل ب ےھ 
۸۲ . الجعفيء أبو زيد أو أبو عبد الله جابر بن زيد الراوية ۲ ۱۹ 
N‏ الجويني» أبو محمد ركن الدين يوسف» والد إمام ا لحرمين» ص: شرح الرسالة YAT BE‏ 


۲٤١١ ٠ ۱ الجيزيء أبو محمد الربيع بن سليمان بن داود الأزدي المصري صاحب الشافعي‎ ٠ 6 ٠ 


5 الجيلي رضي الدين أبوداود سليمان بن مظفر بن غنائم الشافعي EY‏ همه 
041 ابن الحاج» أبوعبد الله حمد بن محمد بن محمد العبدري الفامي المصري الالکي ۲ ٤٤١‏ 
۸۸ الحاكمء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري ص: المستدرك Ao ES‏ 


۸4 ابن حبان أبو حاتم حمدبن أحمدبن حبان التميمي البستي الحباني ص: الصحيح ۲ 4 


: 3 حبيب بن أبي ثابت: قيس بن دينار الأسدي أبويحسى الكوفي من أصحاب الفتيا YoY a‏ 


41 حبيب بن الحارث لم يذكر نسبه؛ روى ابن منده أنه هاجر مع أبي الغادية A. E‏ 
ا ابن حبيب: أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان القرطبي المالكي ۲ ۱ 


۳ _أبورجاءیزیدبن أي حبيب الأزدي المصري الإمام الحجة»مفتي مصروعالها ۳ ٤٥۱ ٠‏ 
٤‏ ابن الخداد أبوبكرحمدبن أحمدبن محمد الكناني الصري»ص:الفروع»والباهر ٤٥١ 2 ١‏ 


- 46 الحجاج بن يوسف الثقفي» أبو محمد ١‏ 0 


55 . ؛ حذيفة بن اليمان» (أبوعبدالله) الأزدي صاحب سر رسول الت في المنافقين ۱ _ 707 


E‏ حرملة بن يحيى بن عبد الله التجيبي المصري من رواة مذهب الشافعي عم ا 
54 حسان بن ثابت ابن المنذر الأنصاري الخزرجيء شاعر رسول اله ا TS‏ 


44 الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» أبو عبد الله الحمذاني الثوري الفقيه VE‏ 


5 / الوضوح 


N8‏ حسن بن محمد بن حسن الزيباري ثم السورجي ۱ يفنا 


١‏ حسين بن الفضل بن عمير المفسر أبو علي ا محدث اللغوي 
۳ حكيم بن حزام بن خويلد ب نأسد القرشي الصحابي © ١‏ 14۲ 
7 الحليميء أبو عبد الله الحسن بن الحسين بن محمد. ص: المنهاج في شعب الإييان  tf ١‏ 
٤‏ حمادبن سلمة بن دينار البزار الفقيه النحوي أبو سلمة الشهیربابن‌الدینار ‏ ۲ 08م 


6 الحميديء أبو بكر عبد الله ابن الزبير بن عيسى من رواةمذهب الشافعي 20900 6٠١‏ 
5 حمنة بنت جحشء أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهما ۱ o۲‏ 
07 الحميديء أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عبيد الله» أو عيسى بن عبد الله الأسدي ١‏ 145 
El‏ ا لحناطي» أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله الطبري ١‏ ۳۸ 
۹ ابن حنبلء الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني المروزي الأصلء ص :المسند ١‏ 44 
٠‏ أبوحنيفة» الإمام النعمان بن ثابت التميمي الكوفيء إمام المذهب 3 1 
٠ ١‏ أبو حيان» محمد بن يوسف الأندلسي الشافعي» ص : الارتشاف والبحرالمحيط ١ ١ ١‏ 
 , ۲‏ القسري» خالد بن عبد الله بن يزيد البجليء أبوالهيثم ۲ 4 
۳ الخدري أبوسعيد, سعيد بن مالك الخزرجي الأنصاري. ® ۱ 0 
٤‏ خراش بن أمية بن الفضل الكعبي الخزاعي المدني 5 ۳۱ 
6 خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الأنصاري الأوسي» ذو الشهادتين ۳ E)‏ 
1 ابن خزيمة» أبوبكر محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسابوري» ص: الصحيح 
117 الخفاف» أبوبكر أحند بن عمر بن يوسف. صاجب الخصال 60١‏ 


۸ الخضريء (بكسر الخاء وسكون الضاد) أبوعبد الله حمدبن أحمدالمروزي rv ١ ٠‏ 
:م ا لخطابي» أبو سليمان أحمد بن محمد البّستي (بضم الباء) ص: معالم السنن ۱ VY‏ 
3١‏ صاحب الخصال إما: أبوبكر أحمد بن عمربن يوسف الخفاف أوابن سريج 0 ١6م‏ 
“١‏ أب خلف محمد بن عبد الملك بن خلف السلمي الطبري. ص. شرح المفتاح ١‏ ۲ 0 
7 - الخليل: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» واضع علم العروض ۲ ليلا 
اکا ر . الخوارزمي» مظهر الدين: أب وحمدحمود بن محمد بن العناس» صاحب الكاني 1 )414 


E:‏ الخوارزمي أبو سعيد أحمدبن محمد بن علي بن نمير الشاقعي الضرير ,“دم 
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الداراني» أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية 
ذو الخويصرة. اليماني البائل في المسجد / 
ل اک ارم سن ريسي ين ما ی در E‏ 

ابن خيران الصغير» أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن خيران» ص. اللطيف 1 Tl Ê‏ 
الداراني؛ أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية كٍِ 
الدارقطنيء الإمام أبو ا عل نين ال نا > 
- الداركيء أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الإصفهاني 1 3 1 
الدارمي الفقيه» محمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي ص: الاستذكار LS‏ 


الدارمي الحافظ: أبوسعيدء والدارمي الحافظ: أبو محمد د بن 


الداري؛ تميم بن أوس بن خارجة» أبو رقية @ 1 ينذا 
" .. أبوداودء سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» ص: السنن 7 8 كيين 
أبو الدرداء» عويمر وقيل: عامر بن زيدبن قيس بت أمية الأنصاري @ ۲۲۷۰۰۰۲ 
الدمياطي: حمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمياطيّ؛ شهاب الدين LE‏ 3576 


الدميري» كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى المصري» ص: النجم الوهاج 1 ١‏ 1 141 
الدّينوري» عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد اشتهر بابن قتيبة ۹ 
ذو الخويصرة التميمي ذو الثدية الخارجيء وذو الخويصرة اليماني البائل في EE‏ 
للسجد Ê‏ 


أبو ذر الغفاري» جُندُب بن جّنادةء الصحاب الجليل @ _ r. ١‏ 
ذكوان مولى رسول الله ی MEST‏ 
ذو البجادين عبد الله بن عبد الك 4 


"١ 166‏ رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجيء وكان من أحدالنقباء 9 .| ۲ ...804 


/ الوضوح 


حل این زاوی موب إسحاق بو مولعم يداد حزق ايارو املع كن | يلل 


ربيعة الرأي» أبوعثمان بن أبي عبد الرحمن فوح 
۸4 أبورزين العقيل لقيط بن عامر بن المنتفق الصحابى ا ليل 8 EF‏ 0 
۲ ا4 


16۹ ابن رزين قاض القْضَاةتَقِيَ الدّين الحَمَوِيّ: مد بن ا سین بن رزين بن مُوسَى 
١‏ _ إبن الرفعةء نجم الدين أبويحبىء أو أبو العبّاسء أحمد بن محمد» ص: كفاية النبيه ٠۸١ ١١‏ 


NAOT الرويانيء أبو ا مکارم عبد الله بن علي أو إبراهيم بن عل‎ . ١ 

١87 ١ الروياني الجدء أبو العباس القاضى أحمد بن محمد ابن القاص الطبري الجرجاني‎ ٠١۲٠ 

۳ الروياني الوالدء إسماعيل بن أحمد بن محمد الطبري ١‏ ا۸ 

4 الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل القاضي الشهيد صاحب بحر 2 %1 
٠‏ المذهب : 

0 زبير بن العوام بن خويلد أبوعبد الله @ ۲ تفرذ 

r ابن الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام الصحابي الأسدي القرشم‎ ٠١ 


187 - الزبیري» أبو عبد الله البصريء الزبیر بن أحمدبن سليرانء ص: الكافي فيالفقه ' ۱ ۲٣۹‏ 


۷ الزیادي» أب وطاهر محمد بن محمد بن حمش بن عل بن داود ص. كتاب الشروط ‏ 02 804 


4 الزيباري» السو رجو حسن بن محمد بن حسن 8 يفنا 
حا زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري» أبو سعيد ® ۲ YY‏ 
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ر وس سسبو م A.‏ 
۰ زيدبن سهل بن الأسود بن حزام بن عمرو الصحاي ® ا 
١.‏ رار مرو بن ركه شيع زوا ان ایی متغود ١‏ 1۱ 
ww‏ الات بن يزيد بن سعيدبن ثامة ويقال: عادبن الأسود الكتدي م MAE‏ 
7 _ساتبوالدشاة من أجداد الإمام محمد بن إدريس AY‏ 
We‏ السَّاعِدِيٌ: مرب E TETER‏ ۱ 1۸ 


A‏ السبكي الوالد ت OTT‏ ک۹ 
Ww‏ ۷ السبكي الولدء تاج الدين عبد الوهاب: صاحب جع ا جوامع في أصول الفقه ۱ ا 


لمم السدوسي» قتادة بن وعامة بن قتادة البصري التابعي e E‏ 
wa‏ سراقة بن مالك بن جعشمء أبوسفيان الكناني ادلي © وم 
A‏ ابن سريج» أبو العباس أحمد بن عمر البغدادي» ص. الخصال» والغنية 3 i‏ 


3 
لد سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن كعب الأنصاري الخزرجى ® ٣‏ 0۹ 


مد سعد بن أبي وقاص - مالك بن أهيب عبد مناف. أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ ۲ 111 


20 


Fo ۲ . @ سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن صعب بن كعب الأوسي الأنصاري‎ ME 


۸١ ٠‏ سعدبن عائذ المعروف بسعد القرظ @ د ن 
للع سعد بن عبادة بن دُليم بن حارثة بن خُزيمة بن الخزرج بن ساعدة @ ۲ امنا 
2 سعيد بن جبير بن هشام» أبو عبد الله» أحد علاء التابعين | e‏ 
144 سعيدبن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القريشى الأموى ید 
A‏ سعيد بن المسيب بن حزن أبو محمد القرشي سيد التابعين - دنا 


۰ السكريء أبوزكريايحى بن أي طاهر أحمد الشافعم 1 


3 ابن السكنء أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد الحافظ ص. الصحاح المأثورة ‏ 2 4575 
۲ _ سلمان الفارسي» الصحابي الجليل أبوعبد الله 9 مولى رسول اله تي E‏ 
Ki‏ أم سلمةء أم المؤمنين هند بنت أي أمية بن المغيرة ف ۱ o۲‏ 
۹٤٠‏ _السلميء الشيخ عزالدين عبد العزيزين عبد السلام؛ ص: قواعد الأحكام 

. ليم الرازي: أبو الفتح سليم بن ايوب الرازي الشافعيص. التقريب والمجرد . Av‏ 
2 7 س ٠‏ اعضاو :الميصتله» أو :نيف اوي تة يدك مليحان بن نالك كم 
LEA‏ | اتويت ال حسين بن شعيب بن محمد المروزي سين 

۲ 


۲۰۲ سيبويه: آبوبشر عمر بن عثمان بن قن ص: الكتاب في النحو A‏ 
عقر ابن سيرين آبوبکر محمد بن سيرين مولى انس بن مالك 6 > e‏ 
٤‏ _ ابن سيناء أبو 

_ ۳ ابن خطيب جيرين‎ Te pr ET 3 

206 الشاشىء القفال الكبير» أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل ١‏ ۲ 


> شافع أحد أجداد الإمام الشافعم < Wo‏ 
٠ A‏ الشافعيء الإمام أبوعبدالثه محمد بن إدريس بن العباس بنعثهان بن شافع ١45 20١1‏ 
4 / دز فداا مر عرد بن سن ري ٣‏ 


فهرس الأعلام / 51/1 


o۸4 ۲ أبوالشعثاء جابر بن زيد الأزدي: من كبار تلامذة ابن عباس.‎ ٤٠ 
لضف‎ a ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري‎ Me 
Vo ١  نيدلا الشهرزوريء ابن الصلاح تقي الدين أبو عمرو عثان بن المفتي صلاح‎ "٠١ 
0٠ ٤ الشيباني أبو عبد الله محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة‎ HY 


714 الشيرازي أبوإسحاقءجمال الدين إبراهيم بن علي»ص: الطبقات والمهذب ٣۷٣ ۲ ١‏ 


n ١ صاحب التقريب» أبو الحسن القاسم نجل القفال الشاشي الكبير» محمد بن علي‎ N 


۳ ابن الصباغ» أبونصر عبد السيدين حمدبن عبد الواحدص: الشامل والكامل ۷١٠ ١‏ 


oV ۱ الصادق؛ أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقرء من شيوخ أبي حنيفة‎ YY 
الصدفيء أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة المصري» 1 هنا‎ 0 
ا‎ 


or. ۲  ةمامإلا الصبغي أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري» ص: كتاب‎ Wr 
3%  يفوكلا‌باحصلا صفوان بن عسال» (بفتح العين وتشديد السين المهملة)المرادي‎ ۲۲١ ٠ 
ك3‎ 3 


516 الصيدلاني» أبو بكر محمد بن داودبن محمد المروزي» ص: التعليقة على المختصر tot ١‏ 
1 ابن أبي الصيف. محمد بن إسماعيل بن علي. ص . التكت على التنبيه وبلغة المسافر 15١4 ١‏ 
+ د 

ا الصيمريء القاضى أبو القاسم عبد الواحد. ص. الإيضاح. والقياس والعلل ١ ٠‏ 114 


للد 


54 ضياء الدين الحسين بن محمد الهروي المروزي الشافعي صاحب لباب التهذيب ٤٤٠ ٠ ۲٣‏ 


514 طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة بن جشم البجلي ۲ ™ 
"7 أبوطالب المكي: محمد بن علي بن عطية الحارثي» ص: قوت القلوب كن 
E‏ الطالقاني الشيخ أبو الخ رضى الدين أحمد بن إسياعيل بن يوسف القزويني ۴١‏ 5400 
۲ طاوس بن كيسان الخولاني اليماني؛ أبو عبدالرحمن من أكابر التابعين و ن 


7 الطاووسى أبو الفضل بن محمد العراقى القزويني» الركن ص: التعاليق في م ]يرع 
الخلاف 


۲ / الوضوح 


٣٠١٠٠ ١ _الطبريء (محب الدين) أبوالعباس احمدين عبد الله بن محمد الشافعي لكي‎ ۳١٠ 
5/5١ الطبريء القاضي أبو الطيب. طاهر بن عبد الله بن طاهرء ص: شرح مختصرالمزني:‎ ٠ ۳۷ 


8 . الطبري» (أبو علي) الحسين بن القاسم» صاحب الإفصاح__ 1 
۴۹٠‏ الطحاوي أبو جعفر أحمدبن محمد بن سلامة. ص؛ بيان السنة 0 i‏ 
115 الطيبي (بكسر الطاء) القاضى أبو العباس أحمدبن عل بن أحد vw‏ 
١‏ الطيبي» (بكسر الطاء) آبو ا لحسن من أصحاب أب الطيب الطبري ا 
٠ ۲٤۲٠‏ طلحة بن مُصَرّفء أبو محمد وقيل: أبو عبد الله ابن عمرو O‏ 
147 , _أبو طلحةء زيدبن سهل بن الأسودبن حزام بن عمروءالأنصاري النجاري @ __۱ 404 
٤‏ الطوميء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 1 11 
240 أبوطيبة ا لحجام» نافع» وقيل: ميسرة» وقيل: دينار الصحابي ® t€ ١‏ 
٠ ۲۴١‏ ظهيرالدين الشيخ إسماعيل الضرير کے 
۷ آنه عامر بن الأكوع ولیس ليث بن عامر ۲ 19۹ 
TA‏ 8 0 عَبَادنُ تيم اَن الأنصَارِي َد ابن أخي عبد اله بن زيد o‏ 


144 144 _العَبّاديء أبو الحسن بن الشيخ محمد بن أحد القاضي» ص:كتات«الرقم» 17 474 
fos‏ العبادي أبو عاصم: القاضى محمد بن أحمد بن محمد الهروي ص: المبسوط ۴ 11 
۲ 


YY @ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاريء أبوالوليد‎ . , ١ 
E ابن عباس» عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن‎ ۲۲ 
العباس بن عبد المطلب @ ابو الفضل» الد ع‎ Yor 

1r +- 9 عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أ العيص الأمو:‎ rot 


عبد الرّحِيم بن ا سين بن عبد الرّحمن زين الدّين أو الفضل العرَاتِيَ الكروي ١‏ 1 484 
٠‏ _ العبدريء أبو ا لحسن على بن سعيد بن عبد ال رحمن البغدادي ص. مختصر الكفاية ١٠‏ 
العبدري» أبو عبد الله محمد بن أحمد ين سعيد المقرئ. ۲ 4 


2 


ا العبدريء أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الفقيه الرحالة المالكي ۲ 4۲ 


484 ٣  تاههبملا.ص عبدُالعَّنْيٌ بن سَعِيِ بن عل بنِسَعِيدِ بن بشر بِنِمَروَانَ الأَزدِيٌ‎ Te 
“i 1 عدا ب اوی عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث أَبُو رايم الأسلّمِيّ‎ 11 
عبداللوين مالك ابنبُحَيكةء الأسَدِيّ. ابن مالك بن القشب» كد‎ 75١ 
۳٣۸۰ !! 5 کا عبداله بن رواحةبِنَثمَلية ينعم رين الأنصاري اقزر جى السام الشهور‎ 
E 1 عبدالله بن زيد #© عبد ربع بن علبة الذي أري الأذان ت‎ r 


64" عبدالله بن زيد © المعروف بابن أم عمارة» وهو ابن زید بن عاصم الأنصاري ۱ 544 


عبدالله بن سر جس بي .بوزن نرجس-الصحابي المدني البصري 7 MDS‏ 
7 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ترجمان القرآن @ 1ه 
۷ عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعابة بن حرام الأنصاري الخزرجى والد جابر @ ۲٠‏ 2 
لذ عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سعد بن هذيل @ r E‏ 
۹ عبدالله بن الموفق بن الطاهر؟ ۸ لهف 
۰ عبيد الله بن عبد الله ابن عتبةء أبو عبد الله المنلي الضرير» أحد الفقهاءالسبعة ۲ o۷‏ 
١‏ ابن عبدان, أبو الفضل عبد الله بن عبدان بن محمد ص: شرائط الأحكام 0٠ ١‏ 


”737 عبد الله بن عمروبن العاص بن وائل القرشي أبومحمد وقيل: أبوعبدالرحمن © _ ١‏ ينا 
۳ ابن عبد البرء أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي»ص: التمهيد ١‏ 104 


>34 ۱ ابن عبد ا لحكم» محمد بن عبد الله المصري» من تلاميذ الشافعي‎ Vé 
0۷ ۲ عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعودء اذل المدني أبو عبد الله الضرير‎ ٥ 
A FT . ©8 ا عتبان بن مالك بن عمرو الأنصاري‎ 
العتبم : محمد بن عبيدالله بن عمروء أبو عبد ال رمن الأموي ۳ يفن‎ 377 
۳۹ ۱ ® عثمان بن عفان ابن أبي العاص» أمير المؤمنين‎ ,۸ 


۹ _ ابن‌عجلان: هو صدیٌ (بالتصغیر) بن عجلانبن الحارث الباهلي الصحابي @ A۸ ۲٠‏ 
٠‏ العجليء أبو الفتوح متخب الدين أسعد بن حمود الإصفهاني ص : تتمة التتمة _ o4 ١‏ 


1 بن عجيل أحدين موسى بن علي بن عجیل يمني فقي شافعي 5 


14 ۲ عَرّاكُ بن مَالِتِ الغفاري, من بني كنانة» من أهل المدينة‎ AY 
عروة بن مضرس بن أوس بن حارئة بن لام الطائر‎ _ 147 A1 


٣٣۷ ۲ العسقلاني: شهاب الدين: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ص: تلخيص الحبیر‎ ME 
۳۷۸ ..١ . عصام الدين» إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفرائيني» ص. الأطول في البلاغة‎ 1 
345 7 | ابن أبي عصرون» شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمدص: صفوة المذهب‎ 
۱ ١ _عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكي مفتي الحرم‎ ۷ 
ابن العطارء علاء الدين علي بن إبراهيم بن بن داود مرتب فتاوى النووي نا‎ 84 
407 ٠ ۲ ابنعطية» أبوحمدعبد الحق بنغالب بن الأندلسي الغرناطي ص المحررالوجيز‎ ۹ 
o أمعطية نسيبة بنت الحارث- وقيل: نسيبة بنت كعب الأنصارية ف‎ 74 
الف العقيا » أبورزين أو: أبو عاصم» لقيط بن عامر بن صبّرة- ا .مع‎ 
العكبري أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد ص: الإبانة الكبير ر ممه‎ 0.07 
۳4 ۲ © علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص‎ ۳ 
علي بن أب طالب © أمير المؤمنين أبو الحسنين وابن عم الرسول يل لمم‎ 4 
_علٍ بن زيدبن جدعان عبدالله بن زهيرء أبوالحسن القرشي 8 م‎ 48: 
٣ عباد الدين الأربلء أبووحامد محمد ص. المحيط في الجمع بين المهذب والوسيط‎ 7477 
١4١ ١ ابن العمادء أحمد بن عماد الدين شهاب الدين (ابن الهائم) ص: الكفاية/ فرائض‎ ۲۹۷ 
_عمرانبن حصين بن عبيد الخزاعي, أب نجيد ® مم‎ 198 
العمراني أبو الخيريحبى اليمني مؤلف البيان وب‎ AS 
A E _عمربن الخطابء أبوحفص أمير المؤمنين‎ ٠٠١٠ 
or E @ عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاريء أبو الضحاك‎ E 
عمروبن سلمة نقيع» أبوبريدة أوأبويزيد الصحابي @ | اذل‎ ۳٠۲٠ 
500 15 عمرو بن شعيب: أبو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عمروالسهمي القرشي‎ 33 
1Y EDT عوف بن مالك الأشجعي الغطفانيء كان من نبلاء الصحابة‎ 
NY 1 عوف‌بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تيم‎ 


يفن 


فهرس الأعلام / 516 


ع 


1 ۲  ديز أبوعياش الزرقي الأنصاري» قيل: اسمه عبيد بن معاوية بن الصامت بن‎ ۴٠١ 


۷ القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي SE‏ 
۸ عياض بن عمرو الأشعريء قال ابن حبان له صحبة وقال البغوي يشك في , 
۳۰۹ ابن عيينة» أبو حمد سفيان من كبار التابعين. Yo ١‏ 
e‏ ا : عمر بن محمد بن مسعود ومُلقي ابن سريج» الملقي: : المعيد لدرس 5 35 
0 الأستلذ 


۳ ١ الغزالي حجة الإسلام محمدبن حمدبن محمد ص.الوسيط والوجيزوالبسيط‎ 5٠١ 


م ۳٠۲٠‏ الغزي الشافعم : محمد بن خلف بن كامل القاضي شمس الدين الغزي ۲ Yor‏ 
rr‏ الغزي الشافعم : محمد بن قاسم بن محمد بن محمد آبو عبد الله شمس الدين | ۲ ۲٣۲‏ 
۳ ۹ 


٠ الفارابي» إسحاق بن إبراهيم بن الحسين أبو إبراهيم» أديب» ص: ديوان الأدب‎ VE 
IT الفارسي» أبو بكر: الشيخ أحمد بن حسين بن سهل» ص : كتاب عيون المسائل‎ Plo 


fo ١ الفارسيء أبوعلي: الحسن بن سعيد الفارسي البغدادي البزاز‎ ١ 
A الفاروق عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين‎ ۷ 
E الفارسيء أبوعلي: : ا لحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي النحوي‎ 7 
f 05 الفارسيء أبوعلي: الحسن بن سعيد البغدادي البزازء ابن البستنبان‎ 5. 
7 بردم الفارسيء بو علي: ا حسن بن مسلم بن أبي الجود العراقي‎ 


5 الفارسي» أبو بكر البيضاوي محمد بن أحمد» ص: الإرشاد في شرح الكفاية fo Fy‏ 
E‏ 77 _الفارقيء أبوعلي الحسن بن إبراهيم بن علي الشافعيء ص: الفوائد على المهذب _ ۲ ___ ٠١۷‏ 


SN U الفاشانيء أب زبير محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي‎ _ Ea 
V1 ١ © فاطمةبنت أي حُبَيش الصحابية‎ 714 me 
IT اة الز مرا بتت رسرل اه 45 أنه خدكة بت خويلدة‎ 3 Yo 


YY ۲ الفاكهاني تاج الدين عمر بن ع اللخمي المالكم ص: شر حا العمدة‎ YT 
55 ۱  _دوصقللاو أب الفتح المقدمي» الشيخ نصر بن إبراهيم بن نصر» ص: الكافي‎ ۷ 
1۸٤ 0 الفزاري؛ تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم 7 ابن الفركاح « ص: الإقليد‎ A 


۹ _الفورانٍ عبدالرحمن بن محمد بن فوران أبو القاسم» ا مروزي الفقيه الشافعم ۳ ۹ 
اا أبو القاسم الكرخي منصور بن عمربن عل » البغدادي» له كتاب الغنية ۲ 14۰ 
١‏ ابن قاسم المالكي» أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خال» ص : المدونة ۲ o۸‏ 
Yr‏ القاضي حسين أبو علي الحسين بن حمد.ص. التعليق الكبير» والفتاوى ۱ قفا 
۳ _قاضي خان الحسن بن منصور بن أب القاسم حمودبن عبد العزیزالفرغاني _ ۲ 385 
ré‏ أ لقا لمت سي البصري التابعم ۳٦‏ 


1 القدوري أب اتسين لين دين ادال من : مختصر القدوري ١‏ 14۸ 
rv‏ القراني شهاب الدين أحمد بن إدريس» الفقيه الأصولي الصهناجي الأصل ۳ 4V‏ 
۸ القرنيء أبوعمرو: أويس بن عامر بن جزءء المرادي اليمان» من سادات التابعين ۴ 4 
۹ القزويني» محمد بن عبد الكريم بن الفضل والد الإمام الرافعي ١‏ ۸ 
٠‏ القزويني الشافعي. محمد بن عبد الغفاربن عبد الكريم.ص:الحاوي الصغير ‏ 1 415 
١‏ ابن قاضى شهبة» بدر الدين أبو الفضل محمد بن تقى الدين. ص: بداية المحتاج ١‏ ۱ 
47 . ابن القطان» أبو أحمد عبد الله بن عدي الجر جاني» ص: الانتصارء والكامل Y۲ ١‏ 
١ ۴‏ القفال الكبيرء أبو بكر محمد بن علي الشاشي» ص: شرح رسالة الشافعي ۳ ۷ 
é4‏ القفال الصغير أبو بكر عبد الله بن أحمد. ص: شرح | ختصر وشرح فروع ۱ قفا 
٥‏ _ القفال المستظهري» فخر الإسلام حمدبن أحمد. ص : حلية العلماء؛ وا لمعتمد _ ١‏ ۲ 
17 القمولي» نجم الدين أحمد بن محمد بن 
۷ _القونوي»أبو علاء» علاء الدين علي بن إسماعيل» شارح الحاوي الصغير o‏ 


۸ قيس بن السكن بن قيس بن زعوراء الأنصاري 4 IY‏ 
٤۹‏ قيس بن عاصم بن سنان بن تيم التميمي المنقري د 
IT Ton‏ 
۴١‏ الكاظم أبو الحسين العلوي موسى إبن الإمام جعفر الصادق 5 


۲ _ابن كججء القاضيء أبو القاسم يوسف بن أحمد المعروف بابن کج» ص: التجريد ‏ 1 51١‏ 
۳ | الكرئيسي» رعلا سين بن عل بن ينيد نادي من : أسماء المدلسين ۱ 44 


Too‏ الكرخي الشافعي» أبو القاسم منصور بن عمر البغدادي. ص: الغنية 

۹ الكرخي الحنفيء أبو الحسن عبيد الله ابن الحسين» ص: رسالة في الأصول 

۷ الكرخيء أبو علي» محمد سعيد بن إبراهيم بن سعيد البغدادي الكاتب 

ron‏ عُرَيبُ نأي ملم أو شين اهاشوي الإمام اكه 

۳۹ كعب بن عجرة بن أمية بن عدي البلوي» أبو محمد حليف الأنصار الصحابي 

۴۲۰ كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة بن نزار من أجداد النبي 

® كعب بن مالك بن أبي كعب القين الانصاريء أبو بشير‎ mm 

۳۳ الکوائي الوص أبو العباس موفق الدين أحمد بن يوسف» ص : التفسيرين 

۳ لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن رَبيعَة بن عَامر الشاعر 

٤‏ اللخمي» أبو الحسن علي بن محمد الربعي القيرواني ا معروف باللخمي» ص 

التبصرة 

أبولؤلؤة-فيروز المجوسي الأصل؛غلام المغيرة بن شعبة» قاتل الفاروق غدرا 

5 الليث بن سعدبن عبدالرحن الفهمي المصري الإمام _ 

۷ ابن ماجة: الحافظ ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة الزبعي القزويني 

8 الماجشون أبويوسف يعقوب بن أبي سلمة» الملقب بالماجشون القرشي التيمي 

۹ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد البصري: ص: الحاوي الكبير 

١‏ مالك بن أنسء أبو عبد الله الأصبحي المدني» إمام ا مذهب» ص: الموطأ 

9 مالك بن حويرث بن بكرة» أبوسليان‎ ١ 

7 مالك بن عامر بن هاني الأشعري عابر دجلة ® 

۳ _مالك بن عوف: أبو علي النصري بن سعد بن يربوع بن وائلة 

VE‏ ابن مالك: أبو عبد الله جال الدين محمد بن مالك ال جياني» ص: الألفية 

6 المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد النحوي 

5 المتولي» أبو سعيد عبد ال رمن بن مأمون النيسابوري» ص: التتمة 

WV‏ المحاملي, أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي أبو الحسن» ص. تحرير الأدلة 
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٠١‏ أبومحذورة» أوس بن معير بن لوذان القرشي» مؤذن رسول الله © 1 :يوه 

o1 5 محمد بن حاتم بن سليمان الزمي المؤدب‎ A 
۲۸١٠٠۳  يطابتسلا :محمد بن عبد الصمدبن عبد القادر بن صالح الشيخ قطب الدين‎ ۲ 
o 01 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين» أبو عبد الله المصري‎ ۳ 
محمد بن نصربن يحى المروزي لتيل‎ _ ٤ 

.6 محمد ين يحبى البغداديء ابن الحبير» القاضي يي 
محمدبن يحبى بن منصور النيسابوري:الإمام الشهيدءص.المحيط شرحالوسيط  ١‏ 475 
۷ ابن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المحدّث TE‏ وام 
۸ المرادي» الربيع بن سليمان بن عبد الجبار (أبو محمد) المحدّث الفقيه ١‏ 51 
۹ ابن المرزبان» أبوالحسن علي بن أحمد البغدادي ام 
و المزوذي أوالمروروذيء القاضي أبوحامد أدبن بشر» ص: كتاب ا امع ١‏ 450 
۳۹۱٠ 1‏ المروزي أبوإسحاقء إبراهيم بن أحمد يبن إسحاق» ص : الفصول ۱ 16 
ل 747 المروروذي أبوإسحاق»إبراهيم بن أحمدبن محمد الفلخاري المروروذيء ١‏ 10 
F7‏ المروزي» (أبو زيد): محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني 1 ذه؟ 
TE‏ المروزي» القفال الصغيرء أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد > انفد 
4 المروزيء أبو عليء القاضي الحسين بن محمد بن أحمد شيخ الشافعية 3 لقف 

76 المروزي محمدين نصر: أبوعبدالله الإمام الجليل E‏ 
E‏ المزني» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المصريء ص: المختصر ١40 001١70‏ 
| ان مرد الضحانئ الجليل عبدالله بن مرف أحدالسابقين الأؤلين. ا 21110 
4 المسعودي أبو عبد الله محمد بن عبد الله-وقيل: عبد الملك- بن مسعودالمروزي Foo ١‏ 
2 المصريء محمودين حسين» صاحب الإرشاد؟ > + ol‏ 
ET 1‏ مسلم بن الحجاج» أبو الحسين القشيري» صاحب الصحي aS, OR‏ 
٠‏ مسلم بن خالد الزنجي (أبو خالد) المخزومي بالولاء مفتي مكة r‏ 


٠ ۳‏ معاذبن جبل بن عمرو بن أوس (أبو عبد الرحمن)الأنصاري الخزرجي البدري ٠۰۸ ١‏ 


فهرس الأعلام / 514 
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66| معاوية بن أي سفيان» صخر ل فوسف OT‏ ۲ 
٤ Eî‏ _المعتضد بالله أبوالعباس أحمد ابن الموفق بالله ابن المعتصم بالله الهاشمي العباسي ۲ 543 
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۱ أبوموسى عبدالله بن قيس بن سيم بن حَضَار بن حرب بن عامر الأشعري 
۳ موفق الدينحمزة بن يوسف بن سعيد التنوخي الحموي ص: مشكلات الوسيط _ "' ۱ 


۳ _الموفق بن طاهر بن يحبى» أبو محمد شارح مختصرالمزني © اا 
4 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نحيم» رئيس المدينة في القراءة ۲ ۷۸ 
6 ابن نباتة أبونصر عبد العزيز بن عمربن محمد بن أحمد بن نباتة إلتميمي ۲ 14۰ 
1 النخعي» إبراهيم بن يزيد بن الأسود أبوعمران التابعي Yo ١‏ 
۷ النسائي» أبو عبد الرحمن أخمد بن شعيب الخراسانيء ص. السنن الكبرى ١‏ لقف 
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107 مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الداربن قُضَي القرشي 2 1 5370 
۸ المقدسي: أبو الحسن علي بن المفضل بن علي ۲ ۱ 
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النخعي, أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن الأسود Yov ١‏ 
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447 هداية الله ابن الشيخ حسن البير خضراني ١‏ ۳ 
4 أبو هريرةء عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أحفظ من روى الحديث ۱ 4۷ 
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راعينا في فهرسة المصادر والمراجع ترتيب حروف الهجاء 
المصادر 


١‏ -المخطوطات 

«أس)ء الناقلين عن الشافعي والمنسوبين إليه «.للمصنف ابن هداية الله الحسيني 
(14١1ه)‏ الموجوه بمكتبة الأسد-دمشق برقم: 1134/ عام / ظاهرية . : 

رياض الخلود. للمصنف إبن هداية الله الحسيني (٤١١٠١ه)»‏ مخطوطة توجد نسخة 
مخطوطة منه في مكتبة أوقاف السليانية برقم : )01۷(« (ن ۱۳۱۸)».ونسخة أخرى 
في مكتبة السيد طيب نجل شيخي السيدعارف (الجوري الخورمالي) في السليهانية» 
تفضل مشكورا بإعارتها لي لمدة . 1 

مخطوطة المهّات على العزيز والروصة؛ لجال الدين عبد الرحيم الإسنوي» 
(ت الالاه) 


4 / الوضوح 


تت 


١ 


١‏ -المطبوعات 
الكتاب 
إحياء علوم الدين» لحجة الإسلام محمد بن محمد (أبي حامد) الغزالي (١٠٠ه)‏ ء دار المعرفة- 
بيروت-لبنان. 1 
الآحاد والمثاني لأحمد بن عمرو بن الضحاك ( أي بكر الشيباني)» (۲۸۷-۲۰۹ه)» تحقيق د.باسم 
فيصل أحمد الطبعة الأولىء دار الراية- الرياض (1411ه-1481م). 
آداب الحث والمناظرة للشيخ اسماعيل الكلنبوي (0٠؟١ه)‏ المكتبة العربية- بغداد . 


الإبباج في شرح المنهاج للبيضاويء تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي (ت55/اه)» تحقيق: جماعة 
من العلماءءط.: ١٠٤١١ 5(:)١(‏ ه): دار الكتب العلمية -بيروت. 

أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية» لعمر عبدالخالق عضيمة» مكتبة الرشد (الرياض ط١‏ سنة 
60( 

الإجماع: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر (ت:118ه)» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم » 
الطبعة: الثالثة»(547١ه)‏ - دار الدعوة-الإسكندرية. 

كتاب الإجماع » تأليف: محمد بن إبراهيم بن ا منذر النيسابوري آبو بکر (ت:۳۱۸ه)» تحقيق: د. فؤاد 
عبد المنعم أحمد , الطبعة: الثالثة»(407١ه)‏ - دار الدعوة-الإسكندرية. 

الأحكام الشرعية الكبرى: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأشبيلي (ابن الخراط) (ت : 
١0ه)ء‏ تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة: الطبعة : الأولى: (14177١ه‏ - 1١١٠7م)؛‏ - مكتبة 
الرشد - السعودية/ الرياض. 

أخبار مكةء لمحمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (أبي الوليد)» (۲۲۳ه)ء تحقيق رشدي الصالح 
ملحس,» دار الأندلس-بيروت (505 1ه 199م). 

اخختلاف الأئمة العلماء» تأليف : الوزير أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» تحقيق : السيد 
يوسف أحمد, الطبعة : الأولى» ۱٤۲۳(‏ ه- ۲٠٠۲‏ م)-دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت. 
اختلاف الحديث مطبوع مع كتاب الأم؛ للإمام الشافعي رحمه الله إشراف وتصحيح محمد زهري 
النجارء الطبعة الثانية» دار المعرفة-بيروت (۱۳۹۳ه=۱۹۷۳م). 

اختلاف الفقهاء» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أي جعفر الطبري (ت : 
١٠ه)-الناشر‏ : دار الكتب العلمية. 

الأزمنة والأمكنة» المؤلف: لأبي على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني (المتوق: ١41ه)‏ 
- دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة: الأول .)١517(‏ 


فهرس المصادر والمراجع / 1A0‏ 


الكتاب 


ت 1 

-ه١٤۲۲( الأذكار للإمامالثر وي (1/5ه)ءتحقيق مصطفى العدوي»الطبعة الأولیء دار ابن رجب‎ ٤ 
۱م(‎ 

1 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» مطبعة 
المكتب الاسلامي-بيروت (1105ه-19480م). 

١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي 
(ت ۳٦٤م‏ تحقيق سام محمد عطا- محمد علي معرض» ٠0(-‏ °( عد دار الكتب العلمية- 
بيروت. 

۷ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ليوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر 477 ه)؛ تحقيق علي 
محمد البجاوي» الطبعة الأولى؛ دار الجيل-بيروت (1417١ه).‏ 

۸ أسدالغابة: عز الدين بن الأثير أي الحسن علي الجزري » دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت 
/ لبنان -14177 ه-19947 مء الطبعة : الأولى » تحقيق : عادل أحمد الرفاعي. 

۹ أسرار العربية» الإمام أبو البركات الأنباري (ت۷۷٠ه)»‏ تحقيق: د . فخر صالح قدارة» الطبعة: 
الأولی» (1515ه 19946١م)‏ : دار الجيل - بيروت. 

٠‏ إسفار الفصيح- لأبي سهل محمد بن علي بن محمد ا هروي (ت١47ه)‏ دراسة وتحقيق: أحمد بن 
سعيد بن محمد قشاش» ط. الأولى (١47١ه):‏ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية؛ المدينة 
المنورة»السعودية. 

١‏ أسماء الكتب» لعبد اللطيف بن محمد رياض زادة (ت4817١١ه)»‏ تحقيق: د. محمد الترنجي» 
401 اه ۹۸۳ م)» ط.: الثالثة: دار الفكر- دمشق/ سورية. 

١‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالبه تأليف : شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري» تحقيق : د . محمد 
محمد تامر. الطبعة : الأولى» (1577 ه- ١٠٠٠م)-‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

۳ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية » للإمام جلال الدين عبد ال رحمن السيوطي (١١4ه)؛‏ 
تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشورحافظه الطبعة الثانية» دار السلام-القاهرة-مصر 
IHD)‏ 

4 الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكاني السبكي» الطبعة الأولى ٠١١١(‏ 


ه- 14941م)- دار الكتب العلمية. 
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1 الكتاب 
الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (0 47ه)» تحقيق علي محمد البجاديء 
الطبعة الأولى» دار الجيل-بيروت (17١5اه).‏ 


الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه) دار الفكر سنة (1١١7م).‏ 


الأصول والضوابط تأليف :الإمام يحبى بن شرف بن مري النووي أبي زكريا (71/5ه)» تحقيق : د. 
محمد حسن هيتوء الطبعة الأولى » (507١ه)-‏ دار البشائر الإسلامية -بيروت. 


أصول السرخسيء أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (440ه) دار المعرفة -بيروت. 
الأضداد لأبي بكر» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن ا حسن بن بيان بن سماعة بن قروة الأنباري 
(المتوى: ۳۲۸ ه) المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم- المكتبة العصرية؛ بيروت-لبنان ١6017‏ ه- 
۹A۷‏ ¢( 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح ا معين » لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي (ت ۹۹٩:‏ ه)-دار 
الفكر-بيروت. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي (ت ٠۳۹۷‏ ه) الطبعة الخامسة» ١51١(‏ ه)» دار العلم للملايين. 
أعلام النبوة: لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» (ت ٤٥٠:‏ ه) تحقيق: محمد المعتصم بالله 
البخدادي» دار الكتاب العربي» 507 1ه1978م)) بيروت -لبنان. 

أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين خليل» حققه علي أبو زيدء نبيل أبو عمشة» محمد موعد 
ومحمود سالم محمد دار الفكر-دمشق ودار الفكر ا لمعاصر- بيروت ط١‏ سنة (1۹۹۸م). 

اكتفاء القنوع بها هو مطبوع؛ تأليف: أدورد فنديك. دار النشر: دار صادر - بيروت - 1895 م. 
الإكمال لابن ماكو لاعلي بن هبة الله (ت ٤۷٥‏ ه)» ط. ١(‏ )»دار الكتب العلمية - بيروت (1١١4اه).‏ 
الأم» للإمام الشافعي (4 ١١ه)»‏ تدقيق وتخريج أحمد عبيدو عناية» الطبعة الأولى» دار إحياء اتراث 
العربي (1470ه- ١٠٠7م‏ )» والطبعة الثانية دار المعرفة-بيروت- لبنان» (۱۳۹۲ه=۱۹۷۳م). 
إمتاع الاسماع فيما لمنبي من الأحوال والاموال للمؤلف أحمد بن علي بن عبدالقادر (ت840ه)» 
تحقيق محمد عبدالحميد النميسي» ط١ءسنة‏ (470اه). 

إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين أبي الحسن علي القفطي (ت ٠٤ ٠:‏ ه)»ات: محمد أبو الفضل- 
دار الفكر العربي - القاهرة» بيروت» (ط: الأولى 1١507‏ ه- 1647م) : 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: مالك والشافعي وأ أبي حنيفة رضي الله عنهم» للإمام أبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت: ٤٦۳‏ ه) - دار الكتب العلمية. 
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الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (077ه)» تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي» 
الطبعة الأولى دار الجنان-بيروت (۸١٤١ه).‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أي سعيد الأنباري (۷۷٥ه)»‏ 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد واسم التحقيق 

الانتصاف من الإنصاف »دار الطلائع -القاهرة. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الالفاظ المتداولة بين الفقهاء: لقاسم بن عبد الله بن امير القونوي (ت 
۸ ) تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» دار الوقاء» ))0١4٠5(‏ جدة. 


الأنوار لأعمال الأبرار» مال الدين يوسف الأردبيلي (۷۷۹ه)ء مطبعة مصطفى محمد بمصر. 


الأنوار لأعمال الأبرار: تاليف يوسف بن إبراهيم الأردبيلي» (ت 4/الاه)» تحقيق: الشيخ الفاضل 
خلف مففي المطلق» دار الضياء للنشر والتوزيع» الطبعة / الاولى (1575هب١٠7م).‏ 
الأوزان والمقاديرء للشيخ إبراهيم سليهان» الطبعة الأولى» مطبعة صور الحديثة .لبنان (١۳۸١ه).‏ 
الأوسط لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: أي حماد صغير أحمد بن حمد حنيف» الطبعة 
الأولى- دارطيبة- الرياض (9846١م).‏ 

البوم العثمانيين» لیلاز ده ده آوغلوء ترجمة محمد جانء الدار العثاني للنشر (۱۳۹۷ه- ۱۹۷١‏ م). 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لاسماعيل باشا البغدادي» 
(۱۳۳۹ه)» دار احياء الكتاب العربي» بيروت. 

البحر المحيط: لبدر الدين محمد بن بهادر الشافعي الزركشي (94لاه) دار الكتبي . 

بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي» للإمام أي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 
١ ٠۲(‏ ه)» تحقيق أحمد عزو عناية الدمشقيء الطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان 
(aE)‏ 


بدائع الصنائع» لعلاء الدين الكاساني (۸۷١ه)»‏ الطبعة الثانيةء دار الكتاب العربي- بيروت 
A)‏ 


البداية والنهاية» للحافظ عماد الدين أبي الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (٤۷۷ه)»‏ الطبعة 
الأولى » دار إحياء التراث العربي-بيروت» (۸١٤٠ه)‏ . 
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الكتاب ر 
البدء والتاريخ» المطهر بن طاهر المقدسي (مت/١‏ هه)- مكتبة الثقافة الدينية- بورسعيد. 
بداية المحتاج في شرح النهاج» لبدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر (ابن قاضي شهبة) (ت: 
5م ». اعتنى به أنور بن أي بكر الداغستاني» الطبعة الأولى: (1577ه- 1١1١‏ م)» دار المنهاج» 
السعودية- جدة. 
البدر العلا ةفي كشف غوامض المقولات. للشيخ عمر (ابن القرداغي)» ٠١١ ١(‏ ه )»شرح المقولاات 
للملاعلي القزلجي (١۲۹٠ه)ء‏ ا مطبعة العربية-بغدادء لصاحبها نعمان الأعظمي. 
البدر ا منير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» لابن الملقن سراج الدين أي حفص 
عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت : 4805ه». تحقيق : مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن 
سليهان وياسر بن كهالءط. : الاولى» (1517ه-5١١٠م)‏ - دار الهجرة - الرياض-السعودية. 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لأبي محمد الحارث بن محمدبن داهر التميمي البغدادي الخصيب 
المعروف بابن أبي أسامة (ت: ۲۸۲ه). 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء تأليف مجدالدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
(ت411ه)ء دار سعد الدين للطباعة والنشرء ط١‏ سنة (١٠٠٠۲م).‏ 
(بنة مالةي زانياران) (البيوتات العلمية) باللغة الكردية» للشيخ عبدالكريم المدرس (5416١ه-‏ 
٠‏ لم الطبعة الأولى» مطبعة شفيق- بغداد 4٠ ٤‏ ١ه‏ - 1985 م. 
بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين» للإمام رضي الدين أبي البركات محمد بن 
أحمد بن عبد الله الغزي الشافعي (٤٦۸ه)»‏ ضبط وتعليق أبي يحيى عبد الله الكندري» الطبعة الأولى» 
دار ابن حزم-بيروت - لبنان (۲۱٤۱ه= ٠‏ °( 
البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) لعلي بن عبد السلام بن علي أبو الحسن التشُولي (ت: 
۸ ه) ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهينء الطبعة: الأولى (414 1ه - 1448م) - دار 
الكتب العلمية - لبنان / بيروت. 


بووژاندنه وهی زياني زاناياني كورد له ريكهى ده سنووسه كانيانه وه (إحياء تاريخ العلماء الكرد من 
طريق مخطوطاتهم) باللغة الكردية» للشيخ محمد علي القرداغيء ط. الأولى (١57١ه).‏ 


البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح المهذب» للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني 
(۵۸٥ه)»‏ الطبعة الثافية» دار المنهاج - بيرت-لبنان (5 57 1ه-7١١1م).‏ 
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(بيوطراني ملا أبو بكر مصنف»» (ترجمة الملا أبي بكر المصتف) باللغة الفارسية» للسيد محمود 
المصنفي» ترجمة موجزة نشر في مريوان (۱۳۸۱هش-۱ ١47‏ هق-7١١٠1م)»عدد‏ صفحاتها: (۷) 
صفحات من القطع الكبير. 


تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض محمد بن محمد بن مد المعروف بالمرتضى الزبيدي» 
(6١7١ه).‏ مكتبة الحياة - بيروت. 


تأريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان» دار مكتبة الحياة» بيروت الطبعة الثانية سنة: 47ة1ام). 

تاريخ أردلان» للسيدة مستورة الكوردستانيه (1774ه.ق)باللغة الفارسيةء ترجمه إلى الكردية عبد 
الرعمن شرفكندي (هةذار) (1779ه.ش- ۱٤٠١‏ ه.ق-۱۹۹۷م)» الطبعة الأولى» دار آراس ‏ 
أربيل. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثيان الذهبي. تحقيق: 
د. عمر عبد السلام تدمري» الطبعة: الأولى» 7ه - ۱۹۸۷ م)» - دار الكتاب العربي- لبنان/ 
بيروت. 


التاريخ الأوسط لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» أب عبد الله (ت:167ه). المحقق: حمود 
إبراهيم زايد (۱۳۹۷ م۱۹۷۷ م) - دار الوعي؛ مكتبة دار التراث » حلب القاهرة» الطبعة: الأولى. 


تاريخ ابن خلدون. لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون.ءط.: الخامسة» -)١1984(‏ دار القلم-بيروت. 
تاريخ الخلفاء» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١91ه)»‏ تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» 
ط. : الأولى (177/1ه- 194617 م): مطبعة السعادة-مصر. 

تأريخ دمشقء لعلي بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (إبن عساكر) ٥۷۱-۹‏ ه)» تحقيق علي شيري 
مطبعة دار الفكر بيروت (١١٤١ه).‏ 5 

تأريخ الدولة العثمانية» لشكيب أرسلان (1957م)» الطبعة الأولى» دار ابن كثير للطباعة والنشر 
والتوزيع»دمشق-بيروت (۲۲٤۱هھ-۲۰۰۱م).‏ 

التاريخ الكبير للإمام البخاري؛ (ت 157ه) إعداد مصطفى عبدالقادر» دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط۱ سنة ١١10م).‏ 

التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة » لأبي بكر أحمد بن آي خيثمة (ت: ۲۷۹ه) المحقق: 
صلاح بن فتحي هلال- الفاروق الحديثة للطباعة والنشر-القاهرةء ط: الأولى» لفق داق 
م( 
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ت الكتاب س 

Ye‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلهامن الاماثل أو اجتاز ينواحيها من وارديها وأهلهاء 
تصنيف: أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر (ت: 0۷١‏ 
ه)» دراسة وتحقيق: علي شيري - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

7 تأريخ مشاهي ركرد (تاريخ مشاهير الكرد) (باللغة الفارسية)» للشيخ بابا مردوخ الروحاني» الطبعة 
الأولى (754١هدش»».‏ والطبعة الثانية انتشارات سروش- طهران (۳۸۲١هش).‏ 

۷ تاريخ ابن الوردي» تأليف: زین الدين عمر بن مظفر (ت54/اه)ء الطبعة: الأولى 14110 ه - 
7 م) - دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت. 

۸ تاريخ اليعقوي» تأليف: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي: دار صادر - 
بيروت. 

۹ تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه)» تأليف: أي زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي (ت51/5ه)» 
تحقيق: عبد الغني الدقرءالطبعة: الأولى (۸١٤١ه):‏ دار القلم-دمشق. 

۰ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» تأليف: فخر الدين عثان بن علي الزيلعي. (181١ه)-‏ القاهرة. - 
دار الكتب الإسلامي. 

١‏ التحبير شرح التحرير لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت880ه) تحقيق: د. عبد 
الرحمن الحبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراحء ط: الأولى» (١147ه-١٠٠7م)-‏ مكتبة الرشد» 
السعودية/ الرياض. 

۲ تحفة المحتاج بشرح المنهاج» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت:4 417 ه)» 
دراسة و تحقيق: عبد الله حمود عمر محمد- دار الكتب- بيروت-لبنان. 

AY‏ التحفة السنيّة شرح المقدّمة الآجرٌوميّة: تأليف: محمد عي الدين عبد الحميد: دار الطلائع. 

٤‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج وحواشي الشرواني عليها » عبد الحميد الشرواني (ت:٩۹۹ه)‏ - دار 
الفكر -بيروت. 

۸0 تحفة المحتاج» لعمر بن علي الأندلسي (4 ۸ه )» تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني» الطبعة الأولى؛ 
مكةالمكرمة (١١٤٠١ه).‏ 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام النوويء لشهاب الدين (ابن حجر) الهيتمي (۹۷۳ه)» 
ضبط وتصحيح الشيخ عبد العزيز الخالدي» الطبعة الأولى دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
1۹1م( 

AY 


حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبد الحميد الشرواني (ت:449ه) - دار الفكر 


-بيروت. 
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فهرس المصادر والمراجع / 541١‏ 
التحقيق في أحاديث ا لخلاف» لأبي الفرج عبد ال رمن بن علي بن محمد الشهير بابن الجوزي (۵۹۷ه)» 
تحقيق مسعد عبد ا لحميد محمد السعدنيء الطبعة الأولى (15 4 اه). 
التحقيق» للإمام يحبى بن شرف النووي (7177-711ه)» تحقيق الشيخين: عادل عبد الموجود وعلي 
معوضء الطبعة الأولى» دار الجيل-بيروت (1417ه-19917م). 
تخريج الفروع على الأصولء تأليف: أبي المناقب محمود بن أحمد الزنجاني (ت:705ه)ء تحقيق : د. 
محمد أديب صا حان؛ الطبعة : الثانية ١784/0‏ ه)- مؤسسة الرسالة-بيروت. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لجلال الدين السيوطي (ت١١9ه)»‏ تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف- مكتبة الرياض الحديثة -الرياض. ١‏ 
تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي ٤(‏ ۸۷ه) الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- 
بیروت. 
تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه» المطبوع مع التصحيح ا مذكور بتحقيق الدكتور محمد عقله الإبراهيم» 
الطبعةالاولى (/411١ه-/14417م)-‏ مؤسسة الرسالة- بيروت. 
الترغيب والترهيب» للحافظ عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري (567ه)» تحقيق إبراهيم شمس 
الدين» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت (۷١٤١ه).‏ 
تصحيح التنبيه للنو وي (ت775ه)» تحقيق: الدكتور محمد عقلة »ط. الأولى 4110 1ه-1195م)؛ 
مؤسسة الرسالة-بيروت. 
التعاريف. لمحمد عبد الرؤوف المناوي ( ۳۱-۹۲۵١٠ه)»‏ تحقيق محمد رضوان الداية» الطبعة 
الأولى» دار الفكر المعاصر دمشق (١51١ه).‏ 
التعريفات للسيد الشريف الج رجاني (417ه)» تحقيق : إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى» دار الكتاب 
العربي-بيروت ٠٤١٥(‏ ه). 
التعريف بمساجد السليمانية ومدارسهاء للشيخ محمد القز جي » مطبعة النجاح- بغداد ٠١١١)‏ هم 
۸م( 
تغليق التعليق» لابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حممد (ت ٥۲‏ ۸ه)ء تحقيق سعيد عبد ال رمن 
القزقي» الطبعة الأولى» ٠٤١ ١(‏ ه) المكتب الاسلامي- بيروّت- عمان. 
تفسير ابن أي حاتم: = تفسير القرآن العظيم لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الرازي (ت: ۳۲۷ ه)» ت: أسعد محمد الطيب- مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية 
السعوديةء ط: الثالثة ‏ (1419١ه).‏ 
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ت الكتاب 

-۲۲۶ (تفسير الطبري) المسمى: جامع البيان في تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري‎ ١ 
.)ه١5٠6( تحقيق أحمد محمد شاكرء الطبعة الأولى» دار الفکر -بیروت‎ »)ه٠‎ 

١‏ تفسير ابن كثير المسمى: تفسيير القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (أبو الفدا) 
(5 لالاه). دار الفكر- بيروت. 

٠١‏ تفسير ابن أي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي (۳۲۷ه)» ت. أسعد محمد الطيب» 
المكتبة العصرية- صيدا. 

4 التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي- - الرازي الشافعي 
(ت٤ ٠١‏ ه)» الطبعة: الأولى - (471 ١ه‏ - ١٠٠1م):‏ دار الكتب العلمية -بيروت. 

6 تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف : أي القاسم محمود بن 
عمر الزخشري » تحقيق : عبد الرزاق المهدي - دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

-ه١۳۹٤( تفسير المراغيء للمرحوم أحمد مصطى المراغي» ط. الثالثة» مطبعة مصطفى الحلبي‎ ٠١ 
1۷4م(‎ 

۷ تفسيرالنسفي المسمى: مدارك التنزيل وحقائقٌ التأويل» للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد 
النسفي (1 ٠‏ /اه)؛ مصر (۱۳۲۸ه). 

۸ التقويمان الهجري ولميلادي» فريمان-جرنفيل» ترجمة: د.حسام حي الدين الآلوسي» مطبعة ا جمهورية 
)ھ19۷۰م( 

۹ تقويم النظرفي مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعةء تأليف: أي شجاع محمد بن علي بن شعيب 
(ت: ۵٥۹۲‏ ه)» تحقيق: د. صالح بن ناصر» ط.: الأولی» (۲۲٤٠ه‏ - ٠١٠۲م)-:‏ مكتبة الرشد - 
السعودية. 

٠‏ تلخيص الحبير» لأبي الفضل أمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ۸۲١-۷۷۳‏ ه) تحقيق السيد عبد 
الله هاشم اليراني المدني» المدينة المنورة ( 178 ه-974١‏ م). 

١‏ تلقيح فهوم آهل الأثر» لمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت/091ه)؛ ط.:(۱)» 
(1991م): دار الأرقم -بيروت. 

١‏ التنبيه في الفقه الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي » تحقيق: 
عاد الدين أحمد حيدرء الطبعة: الأولى» (۳٠١٤١ه)‏ - عالم الكتب-بيروت. 

۳ التنبيهات على أغاليط الرواة» تأليف : علي بن حمزة البصري (ت:لالاه). 
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تنوير المقباس» تفسير للفيرو ز آبادي ينسب لسيدنا عبد الله بن عباس» دار الكتب العلمية- لبنان . 
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فهرس المصادر والمراجع / 5619 
#بذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوى: ۳٠١‏ ه) المحقق: محمود محمد شاكرء - مطبعة المدني-القاهرة. 
تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي (797ه)ءت. مكتب البحوث والدراساتءط. الأولى» دار 
الفكر- بيروت (۱۹۹1م). 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للإمام أي محمد الحسين بن مسعود البغوي (017ه)» تحقيق الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معو ضء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت- لبنان 
AEN‏ 
لار القلوب في المضاف والمنسوب» تاليف : أبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل 
التعالبي (ت:٠‏ 41ه)» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى » :)١۹٦١(‏ دار المعارف 
-القاهرة. 
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج» تحقيق الدكتور محمد محمد تامرء مكتبة الثقافة الدينية . 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفه الدسوقي» تحقيق: محمد عليش :دار الفكر. 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الايضاح للمؤلف أحمد بن محمد بن اسماعيل 
الطحطاوي الحنفي (ت١17ه)»‏ تحقيق محمد عبدالعزيز الخالدي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
ط١‏ سنة (19917م.) 
حاشية عبد الله اليزدي على تهذيب المنطق لسعد التفتازاني» طبع سنة 77 1١ه.ش)-‏ تبريز. 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» لأبي الحسنء علي بن أحمد بن مكرم «المتوق: 
۹ ه) المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» الناشر: دار الفكر-بيروت» تاريخ النشر: 414١ه‏ 
-1444م 
كتاب حديث السراج» لأبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران المخراساني النيسابوري 
المعروف الاج (ت: ۳٠۳‏ ه)» تخريج: زاهر بن طاهر الشحامي (ت: 077 ه)ء المحقق: أبو عبد 
الله حسين بن عكاشة»-الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة: الأولى (1518 ه- 5٠١4‏ م). 
الجامع الصحيح » مسئد الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري (ت:444ه) الطبعة : الأولى؛ 
(1410ه)- تحقيق : محمد إدريس» عاشور بن يوسف - دار الحكمة »مكتبة الاستقامة - بيروت» 
سلطنةعمان. 
الجامع فر دات الأدوية والأغذية » لضياء الدين أبي محمد عبد اله الأندلسي المالقي ( ابن البيطار ) 
(ت:157ه)ء (1477ه-1١٠7م)‏ -دارالکتب-بیروت-لبنان. 


5 / الوضوح 


۱۲۸ 


14 


لضن 


۲ 


۳ 
¢ 


1o 


۳۹ 


1Y 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


الكتاب 
الجني الداني في حروف المعاني» لابن أمّ قاسم المرادي: بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله ابن علي 
المرادي المغربي ثم المصري المالكي النحوي اللغوي (ت4؟ ؛ /اه). 
الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر تأليف شمس الدين محمد عبدال رمن 
السخاوي التوفى (7١1ه)‏ تحقيق ابراهيم ياسين عبدالمجيد» دار ابن حزم - بيروت طاسنة 
1۹44/۱24م( 
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود للشيخ العلامة شمس الدين محمد بن أحمدالمنهاجي 
الأسيوطي.من علاء القرن التاسع الهجري تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني - دار الكتب 
العلمية. 


الحاوي في الطبء تأليف: أي بكر محمد بن زكريا الرازي (ت۳٠۳ه)»‏ سنة النشر (5775١ه‏ - 
۲ ١م):‏ دار احياء التراث العربي بيروت- لبنان. 

الحاوي الصغير للقزويني؛ تحقيق الدكتور صالح بن محمد بن ابراهيم الياس- دار ابن الجوزي- 
رياض» الطبعة الأولى سنة (570١ه):‏ 

الحاوي الكبير» تحقيق أ.د. محمد بكر إسماعيلء و أ.د. عبد الفتاح أبو سنّة» الطبعة الأولىء دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان (419 ۱ھ-۱۹۹۹م). 

حياتنا الجنسية» للدكتور صبري القباني . 

حياتنا الجنسية» للدكتور فريدريك كهن» ترجمه من الفرنسية إلى العربية الصيدل أنطوان فيلوءط. الثالثة 
عشرة. 
الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأئمتنا الشافعيةء لعبد القادر بن عبد المطّلب المندَيل 
الأندونسى (1786-1777ه). اعتنى به عبد العزيز السائب» الطبعة الأولى» مؤسسة الر, ال 
ناشرون-بيروت-لبثان (1476ه-4١10م).‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للمولى محمد الأمين بن فضل الله المحبّي (ت77١٠١ه)ء‏ 
دار صادر- بيروت (585١ه).‏ 

خلاصة الأحكام: لأبي زكرياء حي الدين يحي بن شرف» النووي الشافعي» (ت:7177ه)» تحقيق: 
حسين اسماعيل الجمل» مؤسسة الرسالة» (1991-5141م)» لبنان/ بيروت. 

خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير» لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي 
الشافعي (ت: ٤‏ ١۸ه)»‏ تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» ط. : الأولى » (١41١ه)‏ -مكتبة 
الرشد. الرياض. 

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: محمد العربي القرويءدار الكتب العلميةء بيروت. 
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دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» للقاضي.عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد 
نكري دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت - ٠٤۲۱‏ ه - ١٠٠٠م‏ الطبعة: الأولى» عرب عباراته 
الفارسية: حسن هاني. 

الديباج على صحيح مسلم» لأبي الفضل السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر (۹٤۹۱۱-۸ه)‏ تحقيق 
أي إسحاق الحويني الأثري» دار إبن عفان-الخبر-السعودية (7١4١1ه-1947م).‏ 


دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي إبراهيم الصالح (ت:۷١٤١ه)-‏ دار العلم للملايين» الطبعة 
الأولى (۱۳۷۹ھ - 1559 م). 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي بن حجر (ت:01/ه) تحقيق 
السيد عبد الله هاشم اليهاني المدني» دار ا لمعرفة-بيروت . 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس» شهاب الدين؛ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
المعروف بالسمين الحلبي (المتوق:07/اه)» المحقق: الدكتو رأحمد محمد الخراط-- دار القلم» دمشق. 
الدعاء للطبراني: سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (ت: 
م ») المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء-: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
A‏ 5 

دقائق المنهاج» للإمام النو وي (7757"ه. تحقيق: اياد أحمد الغوج» دار ابن حزم-بيروت (1995م). 


الديباج على صحيح مسلم» لأبي الفضل السيوطي عبد الرحمن بن آي بكر (٩٤۹۱۱-۸ه)‏ تحقيق 
أي إسحاق الحويني الأثري» دار ابن عفان الخبر-السعودية (5415١ه).‏ 


دلائل النبوة: لإسماعيل بن محمد بن فضل التيمي الأصبهاني؛ سنة الولادة (/401ه)» سنة الوفاة 
(0075)» تحقيق: محمد محمد الحداد, دار طيبة؛ (94 ٠‏ 5١ه).‏ الرياض. 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة» لآقا بزرك الطهراني ٠۳۸۹(‏ ه)» ط. الثالثة» دارالأضواء 
بيروت (1507١ه).‏ 

خلاصة البدر المنير» للشيخ عمر بن علي (ابن الملقن) الأنصاري (5١8ه)»‏ تحقيق : حمدي عبد 
المجيد السلفي مكتبة الرشيد- الرياض (١٠١٤٠ه).‏ 
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ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد» لمحمد بن أحمد الفاسي المكي أي الطیب ( ت٣۸۲‏ ه)ء تحقيق: 
کال يوسف الحوتء ط.: الأولى (١41١ه):‏ دار الكتب-بيروت. 


رحلة ابن بطوطة المسمّى: تحفّة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تأليف: أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي » تحقيق: د. علي المنتصر الكتاني» ط: الرابعةء (0١٤٠ه)-مؤسسة‏ 
الرسالة»بيروت. 
الرحيق المختوم تأليف صفي ال رمن المباركفوري » دار الحديث - القاهرة » طا سنة ۱۹۹۷ م): 
(ص۱۷٤)»‏ والسيرة النبوية الدكتور علي محمد الصلابي » دار المعرفة- بيروت» ط٤‏ سسنة ۲٠٠٠٦‏ م). 
الرد على المنطقيين: لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي 
القاسم بن محمد ابن تيمية ا حراني الحنبلي الدمشقي «المتوفى:78/اه)-دار المعرفة» بيروت. لبنان. 
الروض المعطار في حبر الأقطار: لمحمد بن عبد المنعم الجميري» تحقيق: إحسان عباس» مؤسسة 
ناصر للثقافةء بيروت» ط/ الثانية (٠198م).‏ 
روضة الطالبين» للإمام النووي (777ه)» تحقيق فؤاد بن سراج عبد الغفار» تعليقات الشيخين 
الألباني والعثيمينء المكتبة التوفيقية- القاهرة- مصر. 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» تأليف: أي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي (ت٠‏ لالاه)» 
تحقيق: د. محمد جبر الألفي»ط.: الأولى (۱۳۹۹ه) - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت. 
الزيج - لأبي عبد الله : محمد بن جابر البتاني الحراني (ت 17 ه). 
(ذيناوةري زاناياني كورد له جيهاني ئيسلامي)» (تاريخ حيات العلماء الكرد في العالم الإسلامي) 
لمحمد صالح الإبراهيميء الطبعة الأولى» مطبعة المهارة-طهران (11715ه). 
سراج الطريق» للشيخ المصنف» الطبعة الأولى» إشراف الميرزا ال هورامي» مطبعة القائم-سنندج 
-انتشارات كردستان (۱۳۷۸ هاش 47١-‏ اهاق). 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني» 
-دارالمعارف» الرياض - الممكلة العربية السعودية. 
سلّم المتعلّم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج» تصنيف الفقيه المحقق السيد أحمد ميقري شميلة الأهدل 
(ت ۱۳۹۰ ه)» مطبوع مع كتاب النجم الوهاج للدميري (ت8١8ه)ء‏ الطبعة الأول (١۲٤٠ه-‏ 
٠‏ م) دار المنهاج-جدة. 

0770-٠ e NE GREE‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
»دار الفكر-بيروت. 
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4 سنن آي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (۲۰۲-١۲۷ه)‏ تحقيق محمد محبي الدين 
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عبد الحميد دار الفكر. 


سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (181١-150ه)»‏ تحقيق فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلميء الطبعة الأولى» دار الكتاب العربي-بيروت 509 ١اه).‏ 


سنن الترمذي لمحمد بن عيسى (أبي عيسى) الترمذي السلمي (9١٠-17/4ه)»‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

المسنن الكبرى» للنسائي: الإمام أ مد بن شعيب» أب عبد الرحمن ٠7(‏ لاه »» تحقيق د. عبدالغفارسليهان 
البنداري وسيد كسروي حسنء الطبعة الأولى دار الكتب العلمية- بيروت (١١15ه-1481م).‏ 


سنن الدار قطني» لعلي بن عمر (أبي الحسن) الدار قطني البغدادي (180-1707ه)» تحقيق السيد 
عبد الله هاشم اليماني المدني» دار ا لمعرفة -بیروت (1785ه-1955م). 


السنن الكبرىء للبيهقي: أبي بكر أحمد بن حسين بن علي بن موسى (85 08-1 4 ه)» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دارالباز-مكة المكرمة (1415ه-144م). 


سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد الذهبي (۸٤۷ه)ء‏ الطبعة :)١١(‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت(1717اه). 

الشافعي» حياته وعصره» آراؤه وفققهه, تأليف الأستاذ محمد أبو زهرة» الطبعة الثانية -١11590‏ 
4 دار الفكر العربي. 

الشافية في علم التصريف . تأليف: جال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي المعروف 
بابن الحاجب (ت:157ه) » تحقيق : حسن أحمد العثيان» الطبعة : الأولى » (1516ه- 1986م 
)» - المكتبة المكية ‏ مكة. 5 

شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي (عبد الحيّ بن أحمد) ٠١۸۹(‏ ه)» تحقيق محمد الأرناؤط؛ الطبعة 
الأولى (١١١٤١ه).‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ا مؤلف: أبو القاسم هَبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
(ت:518ه)ء تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان, - دار طيبة ‏ السعودية؛ الطبعة: الثامئة؛ (8177 اه 
/ 07م 
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شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك للقاض بباء الدين عبدالله بن عقيل (ت79/اه) عالم الكتب- 
بیروت ط۱ سنة (٥۱۹۸م).‏ 

شرح الإمام النووي على صحيح مسلم» الطبعة الثانيةء دار إحياء (۳۹۲٠ه).‏ 

. شرح البهجة الوردية» أو بهجة الحاوي لأبي حفص زين الدين عمر بن مظفر بن عمر الشهير بابن 
الوردي الشافعي (ت17/44ه) تأليف الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري ١ت‏ له-١‏ 101م). 
شرح التلويح على التوضيح شرح التنقيح» لمولانا سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (۷۹۲ه)ء 
والتنقيح والتوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعودالمحبوبي البخاري. 

شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (474ه-1409م)على جمع الجوامع في أصول الفقه» لتاج 
الدين عبد الوهاب السبكي (١/الاه)»‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر (1814١ه).‏ 

شرح الزركشي على مختصر المخرقي: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري 
الحنبلي» (ت: ۷۷۲ه)» دار الكتب العلمية» (۲۳٤۲۰۱٠٠۲م).‏ 

شرح السنة لمحبي السنةء أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافحي «المتوق: 015ه) تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش- المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية: 
(p-2)‏ 

شرح السنة للبغوي» دار الكتب العلمية-بيروت ط۲ سنة (1475١ه).‏ 

شرح شافية ابن الحاجب» لرضي الدين الاستراباذي (ت 1۸٦‏ ه) مع شرح شواهده لعبد القادر 
البغدادي (ت ٠١۹۳‏ ه)» تحقيق: محمد نور الحسن و محمد الزفزاف و محمد يحيى عبد الحميد - دار 
الكتب العلمية- بيروت. لبنان. 

شرح فتح القديرت - تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ت:١18ه)‏ » الطبعة: 
الثانية - دار الفكر -بيروت. 

شرح قطر الندى وبل الصدىء تأليف: أبي محمد عبد الله جال الدين بن هشام الأنصاري (ت١/اه)»‏ 
تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد» الطبعة: الحادية عشرة 17817 ه)- القاهرة. 

شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاسترابادي (ت585أر787ه؟)» تصحيح وتعليق يوسف . 
حسن عمر - مطبعة جامعة قاريونس (1۳۹۸ ه-19178 م( 

شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد بن سلامة (أبي جعفر الطحاوي»» تحقيق: ابراهيم شمس الدين» 
الطبعة الأول دار الكتب العلمية۔بیروت (14177ه.١١٠1م).‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» (007/41» (سنة 
النشر 1501ه-1941م) - باكستان. 
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4 الشرعيات» للسيدة مستورة الكردستانية» تحقيق: د. نويد النقشبندي» ط. الأولى» دار آراس 
(۰۰۵ م( 

١‏ شرفنامه» (رسالة الشرف) تاريخ للأمارات الكرديةء لشرف خان البدليسي (17١١٠١ه- ٠١١٤‏ م)» 
باللغة الفارسيةء ترجه إلى الكردية (هةذار) الموكوريانيءط. الأولى» مطبعة النعمان- النجف ٠۳۹۱(‏ 
ھ۱ ۱۹۷م. 

١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض اليحصبي (٤٤٥ه)»‏ دار الفكر-بيروت لبان 
۱۹۸۸-۱۰۹( 

7 شهرزور السليمانية» اللواء والمدينة» للمحامي عباس العزاوي (14170م) الطبعة الأولى؛ السالمي 
للطباعة الحديئة (۲۰٤١ه۔٠ ٠٠٠١‏ م). 

۳ الشيخ معروف النودهي» للقاضي محمد الخال(١٠5١ه‏ ۱۹۸۹ م)ءط. الأولى» مطبعة التمدن- 
بغداد(1181ه-1951م). 

144 الصاع بين المقاييس القديمة وا لحديثة» بحث للشيخ: عبد الله بن منصور. 

6 الصحاح في اللغة ء تأليف الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري .ت حوالي ٠0(‏ 4ه)؛ اعتنى به خليل 
مأمون شيحاء الطبعة الأولى (15177ه- 0١٠١٠7م):‏ دار المعرفة- بيروت. 

145 صحيح ابن حبان؛ للإمام محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي (٤۳۵ه)‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤط» الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة- بيروت (15١14ه-1497م).‏ 

14۹¥ صحيح ابن خزيمة» لمحمد بن اسحاق بن خزيمة (ابي بكر) السلمي النيسابوري 1-775 الام 
تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت (۳۹۰٠ه).‏ 

۸ _ صحيح البخاري؛ لمحمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (707ه)» تحقيق مصطف ىديب البغاء الطبعة 
الثالثة» دار ابن كثير- اليهامة - بيروت (/1501ه- ۱۹۸۷ م). 

64 صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (7٠1001-1ه)»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العري- بيروت . 

٠‏ صفة الصفوة: لعبد الررحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» سنة الوفاة (۵۹۷ه)» تحقيق: محمود فاخوري» 


د. محمد رواس قلعه جي» دار المعرفة» 9ھ -۱۹۷4م)» بيروت. 
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الكتاب 
الضعفاء والمتروكين, لأبي الفرج إبن الجوزي (١٠٠-۷۹٠ه)‏ تحقيق عبد الله القاضي» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت (١٠51١ه).‏ 
ضعيف الجامع الصغير وزياوته: لمحمد ناصر الدينء الألباني (ت ١47١ه)ء‏ المكتبة الإسلامية. 
طبقات الحفاظء لأبي الفضل عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي (411-845ه»)» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية-بيروت 5١7”‏ اه). 
طبقات«الحنابلة: لمحمد بن أي يعلي أبو الحسين (ت 0017١‏ تحقيق: محمد حامد الفقي - دار المعرفة» 
بيروت. 
طبقات ابن سعد » أبي عبدالله حمد بن سعد بن منيع البصري الزهري ۲۳۰-۱۹۸ ه تحقيق إحسان 
عباس» الناشر : دار صادر-بيروت . 
وطبقات الشافعية لجال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت۷۷۲ه)» (۲۰٤۱ھ-٠٠٠۲م)»‏ دار 
الفكرءبيروت-لبنان. 
طبغات العافت اي بكرن أذ بن حمد اعرف بابن قافي ذهبة (ت١86ه).‏ تحقيق الحافظ 
عبد العليم خان الطبعة الأولىء 50170 ١ه)»عال‏ الكتب-بيروت. 
طبقات الشافعية» للشيخ أبي بكر المصنف (الحسن بن هداية الله الحسيني )» (14 ٠١‏ ه )» تحقيق .د. 
عادل نويبضء دار الآفاق الجديدة- بيروت- لبنان (1 1709 ه-1417/1 م)» ومطبعة نعمان الأعظمي- 
بغداد (11"65اه-915ام), وتحقيق خليل الميمس» مطبوع مع طبقات الفقهاء للشيرازي» - دار 
القلم-بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى» للشيخ تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(۷۱ھ )» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان 
(147ه-14494م)» وتحقيق د.محمود الطناحي و.د. عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية؛ 
«41١ه)ء‏ هجر للطباعة والنشر. 
طبقات المدلسين لأبي الفضل بن حجر العسقلاني (8617ه)» تحقيق د. عاصم بن عبد الله الفريوني» 
الطبعة الأولى» مكتبة المنار- عبان (۱۳٤۱ه=۱۹۸۳م).‏ 
طبقات الفقهاء الشافعيةء للإمام أبي عمروعثمان (إين الصلاح) 47-017 5ه). وإستدراك الإمام 
النووي» تن تنقيح الإمام أبي الحجاج المرّي ٤(‏ 70 -47/اه)ء تحقيق محمد علي نجيب» الطبعة الأولى» 
دارالبشائرالإسلامية-بيروت-لبنان (1۳٤۱ھ-۱۹۹۲م).‏ 


الطبقات لخليفة بن خياط: أب عمر ألليثي العصفري» (ت:44 ۲ه) تحقيق: د.أكرم ضياء العمري» 
دار طيبة» (۰۲٤۱ه-۱۹۸۲م)ء‏ الرياض. 
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طبقات الفقهاء للشيرازيء للإمام جال الدين إبراهيم بن علي الشيرازي 47/717970 ه)» تحقيق د. 
إحسان عباسء الطبعة الثانية» دار الرائد العربي-بيروت-لبنان (۰۱٤۱ه=۱۹۸۱م).‏ 


طبقات المفسرين: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت:١١۹ه)»‏ تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة» (1785١ه).‏ القاهرة. 

طبقات المفسرين » تأليف: أحمد بن محمد الأدنروي المتوني في القرن الحادي عشرء تحقيق: سليهان بن 
صالح الخزي » الطبعة: الأولى» (1417ه- 194917 م) - مكتتبة العلوم والحكم-السعودية. 


طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهيةء لنجم الدين أي حفص عمر بن محمد النسفي (ت ٠۳۷:‏ ه)» 
تحقيق: خالد عبد الرحمن العك» (417١ه1496١م)-دار‏ النفائس -عمان. 


العامي الفصيح من إصدارات محلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
عجائب المخلوقات والحيوانات» لزكريا بن محمد بن حمود القزويني (ت ۱۲۸۳-۵۹۸۲ م« ط. 
(40 "1 ه1971 م): مطبعة الاستقامة بالقاهرة» المطبوع بهامش: حياة الحيوان الكبرى. 


عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن النحوي المشهور 
بابن الملقن (4 ٠‏ 4ه). دار الكتاب- الأردن (1 57 1ه-1١١1م).‏ 


عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» لأحمد بن علي بن عبد الكافي» السبكي (ت: ۷۷٣‏ ه)» 
المحقق: عبد الحميد هنداوي- المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» 
(aA)‏ 

العزيزشرح الوجيز للإمام عبد الكريم الرافعي القزويني (1۲۳ ه) مطبوع بهامش المجموع؛ للإمام 
النوويء بمطبعة دار الفكر» - ومطبوع بتحقيق الشيخين علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجوده 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية -بيروت (۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م).‏ 


عشائر العراق» لعباس العزاوي (۱۳۹۰ھ-1۹۷۰م). 

عشائر كردستان» مراجعة عبد الفتاح بوتاني» الطبعة الأولى» رابطة كاوا للثقافة الكردية ‏ بيروت - 
لبنان» وكردستان العراق-أربيل (۲۰۰۲م). 

علل الحديث. لعبد الرحمن بن محمد أبو محمد الرازي (۳۲۷ه) تحقيق حب الدين الخطيبء دار 
المعرفة-بيروت (5٠5اه).‏ 


٠0‏ الوضوح 


ت 


الكت 2 


0 العلل المتناهية» لعبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) (510-/6417ه)» تحقيق خليل الميس» الطبعة 


لضف 


YY 


۲۸ 
۹ 


خرف 


۳١ 


خرف 
r‏ 


Yé 


Yo 


۳ 


¥ 


TA 


الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت. 

علماؤنا في خدمة العلم والدين» للشيخ الراحل عبد الكريم المدرس (5706١ه-6١٠٠م))‏ عني 
بنشره محمد علي القرداغي» الطبعة الأولى» دار الحرية للطباعة -بغداد ١4050‏ ه- ۱۹۸۳ م). 
علآمة الدهر(النودشي)ء باللغة الفارسيةء للدكتور يحبى المظهري» الطبعة الثانية (114١ه‏ 
ش-855 اهاق). 

علوم البلاغة البيان» المعاني» البديع لأحمد بن مصطفى المراغي «المتوفى: 1171/1ه). 

علوم الحديث: لأبي عمروعثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء سنة الوفاة 05517)» تحقيق: نور الدين 
عتر دار الفكر المعاصرء (۱۳۹۷ه۔۱۹۷۷م)» بيروت. 

عمدة القاري » تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت:800ه)-: دار إحياء التراث العربي- 
بيروت. 0 

عمل اليوم والليلة: لأحمد بن محمد بن اسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن السني: (ت 
٤‏ ه) تحقيق: كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة/ بيروت. 

العناية شرح الهداية » تأليف: محمد بن محمد البابرتي (ت :87 لاه). 

عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي (1775١ه)ءط.‏ الثانية» دار الكتب العلمية-بيروت 
HD)‏ 

(عروية العلماء) المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان ! للدكتور ناجي معروف الطبعة الأول» 
ه-١۱۹۷م)»»‏ سلسلة كتب التراث» رقم التسلسل: (55). 

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية: لابن الجزري السخاوي (ت: 7٠4ه».‏ تحقيق: أبو عائش عبد 
المنعم إبراهيم» مكتبة أو لاد الشيخ للتراث؛ ١(‏ °( 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
(ت:8 الاه)» تحقيق : الشيخ زكريا عميران» الطبعة : الأولى ١517(‏ ه- 1445 م): دار الكتب 
العلمية - بيروت/ لبنان. 

غریب الحديث. لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (186-1948ه). تحقيق د. سليان إبراهيم 
محمد العأيد» الطبعة الأولى» جامعة ام القرى-مكة المكرمة» (1400١اه).‏ 


غریب الق رآنء تأليف: أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني (ت +077 تحقيق: محمد أديب عبد الواحد 
جمرانء دار قتيبة- (14150ه-19940م). ٠‏ 
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فهرس المصادر والمراجع / ۷٠۳‏ 


غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لزين العابدين ابن نجيخ المصري » شرح السيد أحمد بن 
محمد الحنفي الحموي (ت:948١٠ه)ء‏ الطبعة: الأولى» (140ه-1986م)- دار الكتب العلمية 
-لبئان/ بيروت. 

غوامض الأسماء المبهمة» خلف بن عبد املك بن بشكوالء تحقيق الدكتور عزالدين علي السيد ومحمد 
كيال الدين عزالدين» الطبعة الأولى» عام الكتب-بيروت» 501 ١ه).‏ 


غريب الحديث» لإبن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي » (٠ه-لاومه)‏ 
تحقيق: د.عبد المعطي أمين قلعه جي» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت» (1986م). 


غريب الحديث» تأليف : أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت:”7١1ه)»‏ تحقيق : د. محمد عبد المعيد 
خان الطبعة الأولى, (1747١ه).‏ - دار الكتاب العربي-بيروت. 


الفتارى: للإمام عز الدين عبد العزيز: بن عبد السلام السلمي الشافعي» ١ _ OVA)‏ ككم) تخريج 
وتعليق: عبد ال رمن بن عبد الفتاح» دار المعرفة» ط: الاولى» ۱٤0‏ هھ-٦۱۹۸م)»‏ بيروت/ لبنان. 


فتاوى الإمام النووي»ترتيب علاء الدين بن العطار الدمشقي (ت.٤‏ ؟"/اه) تحقيق محمودالأرناؤوط» 
الطبعة الأولى» دار الفكر- دمشق» (۹١٤٠١ه).‏ 

فتاوى ابن الصلاح: عثان بن عبد الرحمن بن عثيان الشهرزوري أبو عمر» سنة الوفاة (745ه), 
تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة العلوم والحكم عام الكتب» (14017١ه)»‏ بيروت. 


الفتاوى الفقهية الكبري» للشيخ ابن حجر الهيتمي (ت٤‏ ۹۷ه)» مطبعة عبد الحميد أحمد حنفي» 
.La\Tov)‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت ٤۸-۸0۲‏ ١م‏ تحقيق حب الدين الخنطيبء دار المعرفة -بيروت : 

فتح ا جحوادبش رح الإرشادء لشيخ الإسلام أدبن حمدبن علي - (ابن حجر المكي اليتمي)» (٤۹۷ه)‏ 
ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن عبد الر حمنء الطبعة الأوئى» دار الكتب العلمية- بيروت-لبنان- 
ھم( 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي المناوي (ت ٠٠۳١١:‏ ه)ء المحقق : أحمد مجتبى - دار العاصمة ‏ الرياض. 
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فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(1700-1137ه)» الطبعة الثانية» دار الكلم الطيب-دمشق-بيروت» ۱٤۱۹(‏ ھ۔۱۹۹۸م). 
الفتح المبين في مصطلحات الفقهاء والأصوليين:د. محمد ابراهيم ‏ ط. (1): (477١ه)»دارالسلام‏ 
عصر. 

(فتواكةي مةلاي خةتي)ئة فسانةي ميّذوو نووسيّك,- ٠‏ فتوى الملا ا خطي» أسطورة كاتب تاريخ)» 
باللغة الكردية» لحسن محمود حةمةكةريم» الطبعة الأولى» (ثروّذقي تيشك)» (۷١٤١ه)»‏ تسلسل: 
6( 

الفرق بين الضاد والظاء لتقيّ الدين أبي بكر عبد الله بن علي اسان الشافعي (المتوفى: ۷۹۷ه)» 
المحقق: |الدكتور حاتم صالح الضامن»إهداء: سيف بن أحمد- دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع» 
دمشق-سوريا. 

فقه اللغة وسر العربية» لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبي منصور الثعالبي (المتوى: ۲۹٤ه)»‏ 
المحقق: عبد الرزاق المهدي» - إحياء التراث العري؛ الطبعة الأولى ۲۲٤۱ھ‏ -۲٠٠۲م).‏ 

(فرهنط طياهان دارويي) قاموس الأعساب الطبيةء جمع وتحقيق: السيد شهاب الخضري الطبعة 
الثانية (۳۸۷٠ه.ش)‏ مطبعة سيمرغ طهران. 

فرهنك فارسي معين: المعجم الفارسي للدكتور محمد معين» ط.: (۲)- (1784ها ش» دار النشر: 
راه رشد- طهران ايران. 

الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الموامش ) تأليف: أبي العباس أحمد بن إدريس 
الصنهاجي القراني (ت: ۸٤‏ ه)» تحقيق خليل المنصورء سنة النشر ۱۸٤۱ھ‏ - 1448 م- دار 
الكتب العلمية -بيروت. 

الفوائد في اختصار المقاصد لعبد العزيز بن عبد السلام السلمي؛ سنة الوفاة: (0175)» تحقيق إياد 
خالد الطباع - دار الفكر المعاصر » دار الفكر سنة النشر: (014157) مكان النشر: دمشق. 


فيض القدير» لعبد الرؤوف المناوي » الطبعة الأولى» المكتبة التجارية الكبرى» (107١ه).‏ 


القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» أي طاهر (411ه). مطبعة مصطفى 
البابي بمصر. (119/1ه-19865م). 


القاموس المحيطه تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت:8117ه).-: مؤسسة الرسالة-بيروت. 
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فهرس المصادر والمراجع / نكا 
القاموس الفقهي» للدكتور سعدي أي حبيب» الطبعة الأولى» دار الفكر- د 


مشق (1415ه). 
القانون في الطب» لأبي علي الحسين بن علي بن سينا ( ت۲۸٤‏ ه)» تحقيق: محمد أمين الضناوي. 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام » لسلطان العلماء أبي محمد عزالدين» عبد العزيز بن عبد السلام 
(170ه)» الطبعة الأولى» المكتب العلمي للتراث-القاهرة (۲۱٤۱ھ-۲٠٠۲م).‏ 


قوت القلوب: المؤلف: أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية (ت 0787)؛ المحقق: د. عاصم 
إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنانء ط: الثانية (41757 0061 1م). 


الكامل في التاريخ» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني (ت ٠‏ 71ه)» تحقيق: عبد 
الله القاضي» ط. :الثانية ١5 ١5(‏ ه): دار الكتب- بيروت. 


الكامل في ضعفاء الرجال لعبد الله بن عدي الجرجاني (10ه)» تحقيق يحيى مختار عزاوي» الطبعة 
الثالثة دار الفكر-بيروت» (۰۹٤۱ه=۱۹۸۸م).‏ 

الكامل في اللغة والأدب» لمحمد بن يزيد المبرد» أبو العباس (ت: 1/60ه)تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم 5 

دار الفكر العربي - القاهرة: الطبعة الثالثة 14190 ه- 19817 م). 

كشف الخفاء » لمحمد بن إسماعيل العجلوني (77١١ه)»‏ تحقيق أحمد القلآش» الطبعة الرابعة» 
مؤسسة الرسالة- بيروت» (٥٠٤٠ه).‏ 

كتاب الكتاب لسيبويه تحقيق عبدالسلام محمد.عالم الكتب- بيروت» ط۲ سنة (۱۹۷۷م). 


كتاب العين » تأليف: الخليل بن أحمد- الفراهيدي (ت:1176١ه)ء‏ تحقيق : د مهدي المخزومي ود 
إبراهيم السامرائي - دار ومكتبة الهلال. 

كشف الظنون» لمصطفى بن عبد الله (حاجي خليفة) الحنفي الرومي (۹۷-۱۰۱۷١٠ه)»‏ دار 
الكتب العلمية-بيروت» (1417ه-194910م). 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي (ت: 177١ه)»‏ تحقيق: أحمد القلاش؛ الطبعة: الرابعة» ٠٤٠١ ٥(‏ ه)- مؤسسة الرسالة - 


بيروت. 
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الكتاب 
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصارء للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني 
(ت4794ه)» تحقيق محمد عوض هيكلء الطبعة الأولى؛ دار السلام-القاهرة (5 147 1ه-6١٠7م).‏ 
كفاية النبيه في شرح التنبيه في شرح التنبيه» تأليف: أبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد (ابن الرفعة)» 
المتوفي (١٠/اه)ء‏ تحقيق: د. مجدي محمد سرورء الطبعة الأولى (۹٠٠۲م)ء‏ -دار الكتب العلمية- 
بيوت-لبنان. 
الكليات, لأبي البقاء ايوب بن موسى الحسيني الکفومي» (ت ۱٠۹۵‏ ه)ء تحقيق: عدنان درويش - 
محمد المصريء (419١1ه-1948م).مؤسسة‏ الرسالة - بيروت . 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي (410ه) تحقيق 
محمد عمر الدمياطيء الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية-بيروت» (5 17 ١ه‏ -4١٠1م).‏ 
كفاية المتحفظ في اللغةء لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الطرابلسي توفي في 
القرن الخامس المجري» تحقيق : السائح علي حسين - دار اقرأ للطباعة والنشر والترجمة » طرابلس. 
الجماهيريةالليبية. ا 
الكنى والأسهاء لمسلم بن الحجاج (ت: ١17ه)»‏ المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري- 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
(AE / aD‏ 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء لمحمد بن يوسف بن علي بن سعيد» شمس الدين 
الكرماني (ت:87/اه)- دار إحياء التراث العربي» بير وت -لبنان» طبعة أولى: (۹٣۱۳ھ-‏ ۱۹۳۷ م) 
طبعة ثانية: ۱٤۰۱(‏ هھ - ۱۹۸۱ م). 
اللباب في الفقه الشافعيء لأبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي» تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان 
العمري» ط. الأولىء (417١ه)-‏ دار البخارىء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور (11-770/اه) الطبعة الأولى» دار صادرء بيروت . 


لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن الحجر العسقلاني (807-1717ه)» تحقيق دار المعرفة النظامية 
-الهند الطبعة الثالئة» مؤسسة الأعلمي-بيروت» (105١ه-19485م).‏ 


لغتنامه دهخداء معجم موسوعي باللغة الفارسية: لعل أكبر دهخدا (144١ه‏ ش- ١۹٦٩‏ 
الطبعة الثانية» جامعة طهران (۱۳۷۷ ه شس- 1999 م). 
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فهرس المصادر والمراجع / ۷١۷‏ 


المؤتلف والمختلف »تاليف : أي الحسن علي بن عمر الدارقطني البخدادي» تحيقق : الدكتور موفق بن 
عبد الله بن عبد القادرء الطبعة :دار الغرب الإسلام. 

المبسوط لشمس الدين محمد بن أي سهل (أبي بكر) السرخسيء توفي في حدود سنة (0٠6ه)»‏ دار 
المعرفة-بيروت» (1407ه-1947م). 

المجالسة وجواهر العلم» تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, - جمعية التربية الإسلامية 
(البحرين - أم الحصم ). دار ابن حزم (بيروت - لبنان). 


المجروحين لابن أي حاتم البستي (104ه) تحقيق محمود إبراهيم زايد» الطبعة الأولى » دار الوعي- 
حلب. 

مجمع الزوائد » لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي (۸۰۷ه) تحقيق عبد الله محمد الدرويش» دار 
الفكر-بيروت»1417١ه.‏ 

مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحميد- 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

مجمل اللغة» لأحمد بن فارس بن زكرياء الرازي» أبو ا حسين (ابن فارس) «المتوى: 7560ه)» دراسة 
وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» الطبعة الثانية - ١1457‏ ه - ۱۹۸١‏ م -دار النشر: مؤسسة 
الرسالة-بيروت. 1 

مجموعة الحديث على أبواب الفقه لمحمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (المتو ٠٠١٠٠١:‏ ه)» 
المحقق : خليل إبراهيم ملا خاطر- جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياضء المملكة العربية السعودية. 


المجموع شرح المهذب للشيرازي؛ للإمام أي زكريا يحبى بن شرف النووي (117ه)» تحقيق محمد 
نجیب المطيعي» طبعة جديدة مصححة. دار إحياء التراث العربي- مطابع المختارالإسلامي دار 
السلام-القاهرةء )1410 ه-ه1966م). 5 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» (ت 
07 تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» -۰۱٤۱۳(‏ ۱۹۹۳ م)» لبئان. 
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد: ابن 
تيمية الحراني» أبي البركات مجد الدين (ت: ٠٠١‏ ه) : ط الثانية- (5٠4١ه‏ -984١م)-‏ مكتبة 
المعارف. الرياض. 
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المحصول في علم الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين الرازي (755ه) 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية-بيروت-لبنان» (١١٤٠ه).‏ 

المحكم والمحيط الأعظم» تأليف: أبي ا لحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 408 ه) » تحقيق 
عبد الحميد هنداوي» سنة الطبع: (۰۰۰ 7م)- دار الكتب العلمية بيروت. 

المحلى» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد (ت:407 ه)» تحقيق: لجنة إحياء 
التراث العربي-: دار الآفاق الجديدة -بيروت. 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني» أبو المعالي برهان الدين محمودبن أحمد بن عبدالعزيز البخاري الحنفي 
(ت7١11ه)»‏ تحقيق عبدالكريم سامي الجندي » دار الكتب العلمية-بيروت » ط١سنة‏ (5١١7م).‏ 
مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق : محمود خاطر» طبعة (١١٤١ه‏ - 
6 م)- مكتبة لبنان - ناش رون بيروت. 

المختصر الكبير في سيرة الرسول يك : لعز الدين بن جماعة (ت: 17”/اه)» تحقيق: سامي مكي 
العاني-دار البشيرء 14م« عيان. 

مختصر المزني» لابي ابراهيم اسماعيل بن يحبى بن سماعيل بن عمرو المزني المصرى الفقيه الشافعي 
(1754ه) الطبعة الثانية» دار المعرفة - بيروت-لبنان» (۱۳۹۳ه= ۱۹۷۳ م). 

مختصر المعاني »تاليف : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت١41/اه):‏ دار الفكرء الطبعة : الاولى 
(41غاه). 

المخلصيات وأجزاء أخرى: محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد ال رمن البغدادي المخَلُص 
«المتوفى: “147ه)» تحقيق: نبيل سعد الدين جرار- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر» 
الطبعة: الأولى» (14194ه-8١١7م)‏ 

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية » للأستاذ . د. علي جمعة» ط. الأولى» دار السلام ‏ القاهرة ‏ مصر» 
(1415ه-4١16م).‏ 

المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس (174 ه-40/ام)» دار صادر- بيروت» ودار الكتب العلمية- 
بيروت. 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» تأليف: آي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري «ت4655ه). - دار الكتب العلمية - بيروت 


المراسيل» لعبد الر حمن بن محمد بن إدريس (ابن أي حاتم) الرازي (1"117اه). تحقيق شكر الله نعمة الله 
قوجانيء الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة-بيرزوت (۳۹۷٠ه).‏ 
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فهرس المصادر والمراجع / ۰۹4 


الكتابف 


: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا ا هروي 
القاري (ت: ١5‏ ١٠ه).‏ ط: الأولىء (577١ه-‏ 7٠٠1م)‏ - دار الفكرء بيروت -لبنان. 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن منصور بن بہرام» أبو يعقوب 
المروزي؛ المعروف بالكوسج (المتوفى: ١76ه)ء‏ الناشر: عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 6 51 1ه-17١٠1م).‏ 


مسائل من الفقه المقارنء أ.د. الدكتور هاشم جميل» ط. الأولى (۲۸٤۷-۱٠٠۲)دار‏ السلام دمشق. 


المستدرك على الصحيحين» للحاكم محمد بن عبدالله (أبي عبدالله) النيسابوري (١400-7171ه),‏ 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية- بيروت (1١51١ه).‏ 


«المسند» للإمام أحمد بن حنبل (أبي عبد الله) الشيباني (41-174 اه)» مؤسسة قرطبة . 


مسند البزارء أبي بكر أحمدين عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت: 
7», باسم البحر الزخار: برقم: (81941): (70/16)» تحقيق: عادل بن سعد. 


مسند الروياني: محمد بن هارون (أبي بكر الرويانيى (۷٠۳ه)‏ » تحقيق: أيمن علي أي يمانيءالطبعة 
الأول مؤسسة قرطبة-القاهرة (515١ه).‏ 

مسند أبي يعلى ا موصلي -آحد بن علي بن مثنى (ت ٠۷‏ “اه)» تحقيق حسين سليم أسده الطبعة الأولى 
۱٤١ ٤(‏ ه=٤۱۹۸م٠-دار‏ المأمون للتراث-دمشق. 


مسند السراج لأبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران المعروف بالسَّرّاجٍ (ت: 1 1ه) 
تحقيق: الأستاذ إرشاد الحق الأثري- إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد ‏ باكستان الطبعة: ٠٤١۳(‏ 
ھ۲۰۰۲م 

مسند الشافعي» تأليف: محمد بن إدريس الشافعي- دار الكتب العلمية-بيروت. 

الستّد الصّحيح احرج عَلى صَحِيح مُسلم لأبي عَوانة يَعقُوب بن إسحاق الإسفرّابينيّ (المتوى 
1ه)تنسيق و[خراج: قَرِيق من البّاجِئِين بكليّةِ ا حديثِ الشَّرِيفِ وَالدَرَاسَاتِ الإسلاميّة با جايعة 
الإسلاميّة. الناشر: الجَامعّة الإسلاميّة» المملكة العَرَبيّة السَّعُودِيةء الطبعة: الأؤلى» ٠٤۳١(‏ ه - 
14( 
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١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثارء للقاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتيء أبو 
الفضل (ت: 4 5 5ه)- المكتبة العتيقة ودار التراث. 

77 مشاهير علماء الأمصارء لأبي حاتم البستي (4 0 1ه)» تحقبق: مرزوق علي إبراهيم» الطبعة الأولى 
KD‏ 

۴ مشاهير علماء المصار: لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي (ت:٤‏ ۵ 7ه)» تحقيق: م. فلايشهمر» 
دار الكتب العلمية» (4808١م)»‏ بيروت. 

1 مصباح الزجاجة للإمام البوصيري (٠84ه)‏ المطبوع مع شرح السندي (178١ه)‏ تحقيق: الشيخ 
خليل مأمون شيحاء الطبعة الثالثةء دار المعرفة-بيروت-لبنان» (١47١ه).‏ 

»)ه۷۷١( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي‎ ٠ 
المكتبة العلمية-بيروت.‎ 

5 مصطلحات الفقهاء والأصوليين: للأستاذ.د. إبراهيم الحفناوي» الطبعة الأولى» دا رالسلام ‏ مصر 
القاهرة» (١۲٤٠ه.ه ٠‏ م( 

۷ المصنف لابن أبي شيبة (أبي بكر) بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (۹ ۲۳٣-۱۵‏ ه) )» تحقيق 
كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى مكتبة الرشيد- الرياض (۹١٤٠١ه).‏ 

٨۸‏ الطلع على أبواب المقنع» تأليف: أي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ته ٠‏ /اه)» تحقيق: 
محمد بشير الأدلبي ١401(‏ ه1441م): المكتب الإسلامي -بيروت. 

4 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي الرحيباني (ت: 47 017) المكتب 
الإسلامي» (1971م)) دمشق. 

١‏ المعارف» تأليف: ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت117ه)» تحقيق: دكتور ثروت 
عكاشة :دار المعارف - القاهرة. 

۱ معا السنن؛ شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن النطاب البستي المعروف 
بالمخطابي (المتوق: 784ه)» الناشر: المطبعة العلمية حلب الطبعة: الأولى (۱۳۵۱ ه- 1919 م). 

"7 معالم القربة في طلب الحسبة-تأليف: ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمَدَ القرشي (ت: ۷۹۲ه). 

۴ المعتصر من المختصرمن مشكل الآثار ليوسف بن موسى بن محمد جمال الدين الملطي (ت ٠١7‏ هع)» 


عالم الكتب»بيروت. ` 
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فهرس المصادر والمراجع / ۷٠١‏ 


: الكتاب 


المعتمد في الأدوية المفردة: للملك الأشرف عمر بن يوسف بن عمر الغسّاني المّكّاني (ت 7945 ه). 


المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله دار الحرمين- القاهرة» طبع سنة (414 ١ه).‏ 


معجم البلدان لياقوت الحموي (777ه) دار الشعر العري. 
معجم البلدان تأليف : ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله : دار الفكر-بيروت. 


المعجم الجغرافي للأمبراطورية العثهانية » تأليف موسترانس» ترجمة وتعليق عصام محمد الشحادات» 
دار ابن حزم» طبع عام (۲۰۰۲م) 

المعجم الكبير للطبراني سليهان بن أحمد بن أيوب أبوالقاسم (ت ٠١‏ ٣ه)»‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» ط.: الثانية (5 ٠٤١‏ ه- 1447 م): مكتبة الزهراءالموصل. 


معجم معالم الحجاز للدكتور عاتق بن غيث البلادي» دار مكة ومؤسسة ريان. ط۲ سنة (۰۱۰ ۲م( 


المعجم المفرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة لأحمد بن علي العسقلاني أبو 
الفضل» سنة الوفاة (؟80ه) تحقيق محمد شكور المياديني - مؤسسة الرسالة. 


المعجم المفصل في شواهد العربيةء للدكتور إميل بديع يعقوب - دار الكتب العلميةء الطبعة: الأولى 
(1417ه-19945م). 

معجم مقاليد العلوم» لجلال الدين السيوطي (ت١١4ه)»‏ تحقيق: أ.د محمد إبراهيم عبادة» ط.: 
الأولى (475١ه‏ ): مكتبة الآداب - القاهرة-مصر. 

معجم مقاييس اللغةء تأليف : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
الطبعة : (1749ه- 197/4 م)- دار الفكر. 

معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد القلعجي والدكتور حامد صادق قنيبي» الطبعة الثانية» دار النفائس 
الظهران, (۱۰۸هھ=۱۹۹۸م). 7 

المعجم الوسيط. تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار» تحقيق: 
مجمع اللغة العربية - دار النشر: دار الدعوة. 

معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعي » تحقيق: سيد كسروي حسن: 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت. 
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معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى الأصبهاني «المتوق : 
٠١‏ ه)» تحقيق : عادل بن يوسف العزازي- دار الوطن للنشر - الرياض, الطبعة : الأولى ١515‏ 
ھ- ۱۹۹۸ م). 

مغانى الأخيار فى شرح تنام رتعال فعا الآثارء» لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى (بدر 
الدين العينى) (ت800ه)» حققه: أبو عبد الله محمد حسن محمد الشهير ب (محمد فارس). 

مغني اللييب عن كتب الأعاريب لمجال الدين (ابن هشام) الأنصاري (51/ه) الطبعة الأوللى» 
مؤسسة الصادق- طهران (۱۳۷۸هھ.ش-۱۹٤۱١ه.ق).‏ 

المغني في الضعفاء » لشمس الدين أبي عبد الله الذهبي (48/اه)» تحقيق الدكتور نور الدين عتر. 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبي محمد 
(ت:570ه)ء الطبعة: الأولى (5٠5١ه)‏ -دار الفكر-بيروت. 

المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدمي (770ه) تحقيق : د. محمد شرف الدين ود.السيد محمد السيد 
وأ. سيد إبراهيم» مطبوع مع الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي .دار الحديث-القاهرة» (١١٤٠ه-‏ 
(p€‏ 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني 
القاهري (۹۷۷ه)» الطبعة الأولى» دار المعرفة-بيروت-لبنان (۸١١١ه).‏ 

المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد (أبي القاسم) الطبراني ٠70‏ *'ه)» تحقيق طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن بن إبراهيم» دار الحرمين-القاهرة . 

المعجم الكبير» للإمام سليمان بن أحمد بنايوب ( أي القاسم) الطبراني (150-1775ه» تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفيء الطبعة الثانية» مكتبة العلوم والحكم- الموصل ١5٠ ٤(‏ -19817). 


المعجم الصغير - الطبراني -الروض الداني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني-المكتب 
الإسلامي » دار عار - بيروت » عبان الطبعة الأولى .)۱۹۸٩- ۱٤۰۵(‏ 


معجم ا مؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» للدكتور عمر رضا كحالة؛ مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية-بيروت. 

معجم المطبوعات العربية والمعربة » ليوسف إليان سركيس مطبعة بهمن- قم» (١١١٠ه‏ 
(١٠١٠ه)»‏ مكتبة المرعشي النجفي . 

المععجم الوسيط » للجنة في مجمغ اللغة العربيةء دار الدعوة إستانبول- تركياء (١١4١1ه-84؟ ١‏ م). 
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فهرس المصادر والمراجع / 7١7‏ 


المعيار» في الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي استشهد بها الفقهاء. لتاج الدين علي بن عبد الله 
الأرزديلي التبريزي (47/اه) تحقيق خلدون الباشاء الطبعة الأولى» دار الإصلاح ‏ سورية ‏ دمشق 
0م( 

المغرب في ترتيب ا معرب تأليف : أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي (ت ٠٠١‏ ه)» تحقيق : 
محمود فاخوري وعبدالحميد مختار» الطبعة الأولى : 1917/4 : مكتبة أسامة بن زيد - حلب. 


المغني في الضعفاء » لشمس الدين أي عبد الله الذهبي (58 /اه) تحقيق الدكتور نور الدين عتر . 


المغني عن حمل الأسفارء لأبي الفضل العراقيء تحقيق: أشرف عبد المقضود؛ ط.: الأولى» (18 4 اه 
5م ). مكتبة طبرية ‏ الرياض. 

مفاتيح العلوم : أبوعبد الله محمد بن أحمدبن يوسف الكاتب الخوارزمي (ت: ۳۸۷ه)- دار الكتب 
العلمية - بيروت- لبنان. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
أبن قيم الجوزية («المتوى: ١‏ دلاه) - دار الكتب العلمية -بيروت. 


المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي «المتوى: 
٠١‏ ه)» المحقق: بسام عبد الوهاب الجابي- الجفان والجابي- قبرصء الطبعة: الأولى» (۷١٤١ه‏ - 
/ا4وام). 

المتتقي: أبو ا حسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيئمي (ت ۸٠۷:‏ ه)ء المحقق: د. حسين أحمد 
صالح الباكري- مركز خدمة السنة والسيرة النبوية - المدينة المنورة» ط: الأولى .)۱۹۹۲-۱٤۱۳(‏ 
المنتقى» لعبد الله بن على ابن الجارود)؛ (أبي محمد ) النيسابوري (۷٠۳ه)ء‏ تحقيق عبد الله عمر 
الباروديء الطبعة الأولى» مؤسسة الكتاب-بيروت (۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م).‏ 

المنثور في القواعده لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله (ت٤۷۹ه)ء‏ دار النشر: وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - ١٠٤١ء‏ ط. : الثانية» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
«ت476ه)- دار الفكر-بيروت. 

المهمات في شرح الروضة والرافعي» تأليف جال الدين الأسنوي (ت۷۷۷ه) الطبعة الأولى 
(14ه-9١٠71م):‏ دارابن حزم. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لأبي عدالله محمد بن محمد بن عبد ال رحمن -الحطاب الرعيني 
۹١ (‏ ه)» الطبعة الأولى دار الكتب العلميةبيروت» (1415ه-1990م). 
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موسوعة حياة التابعين وتابعيهم محمد سعيد مبيض» من كتب التراث» نشر مكتبة دار الفتح» قطر 
طا سنة (۰۳٠۲م)‏ 

موسوعة فقه الليث بن سعد لمحمد رواس قلعجي. دار النفائس- بيروت» طاسنة (۲۷٤١ه).‏ 
الموسوعة الفقهيةء للجنة مشكلة من قبل وزارة الأوفاف الكويتية» طبع مطبعة وزارة الأوقاف . 
الموضوعات. تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي (ت097ه)» تحقيق: توفيق 
حمدانءط.: الأولى(510١‏ ه-1446م): دار الكتب العلمية -بيروت. 

الموطاء للإمام مالك بن أنس (أبي عبد الله) الأصبحي (17/94-97ه)» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث-مصر. 

(موفتبي زة هاوي)= (المفتي الزهاوي) باللغة الكردية» للشيخ محمد الخال (۱۰٤۱ه-۱۹۸۹م)»‏ 
مطبعة المعارف-بغداد (۱۳۷۳هھ- 14861م). 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت: 58 /اه)» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبدالموجود سنة النشر (١۱۹۹م)‏ - دار الكتب 
العلمية-بيروت. 

النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين الدميري» أب البقاء محمد بن موسى بن عيسى (۸٠۸ه)»‏ 
الطبعة الأولى» دار المنهاج- بيسروت-لبنان (0 537 ۱ه=٤‏ ٠٠۲م).‏ 


نصب الراية لأبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت:777ه) تحقيق محمد يوسف البنوري» دار 
الحديث-مصر (۷١۳١ه).‏ 

النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لمحمد بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي» 
أبو عبد الله. المعروف ببطال (ت: 77 ه)» تحقيق: د. مصطفى عبد الحفيظ سال المكتبة التجارية» 
مكة المكرمة, - (۱۹۸۸ م) (جزء 21 1991م). 


نكث الهميان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: 5”/اه) علق عليه: 
مصطفى عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية» بیروت-لبنان» ط: الأولى» ۱٤۲۸(‏ ه- ۲٠٠۷‏ م). 


نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني (تA‏ ۷٤ھ(«‏ 
الطبعة الأولى (1474ه-7٠1م)»‏ تحقيق أ. د. عبد العظيم محمود الديب» دار المنهاج- بيروت- 
لبنان. : 
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فهرس المصادر والمراجع / ۷٠١‏ 


نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي (٤١٠٠ه)‏ ط. سنة (۷١۳٠ه‏ 
۱4۳A=‏ م( 7 

النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (إين الأثير) 
١ ٦-۵٤ (‏ ه) الطبعة الأولى» دارالفکر -بیروت -لبنان» (۱۸٤۱هھ-۱۹۹۷م).‏ 


نور الأنوارني كرامات ذراري السيد المختار م للسيد عبد الصمد التوداري الذي توفي أواخر القرن 
الحادي عشر ال هجريء الطبعة الأولى- مطبعة الفردوسي- سنندج-ايران . 


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام محمد بن علي الشوكاني (70١ه)»‏ تخريج وتعليق محمد 
صبحي حسن حلاق» الطبعة الأولى» دار إحياء التراث العربي بيروت» (۹١١١ه).‏ 


هدية العارفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي (1779ه)- دار إحياء التراث العربي- 


بيروت. 
(همنبانه بورينه) أي: الهميان الأعفر قاموس كردي فارسي من تأليف عبد الرحمن شرفكندي 
(هةذار)» الطبعة السادسة. 

مع الموامع في شرح جع الجوامع في النحوء تأليف: جلال الدين السيوطي (ت١41ه)»‏ تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي: المكتبة التوفيقية-مصر. : 

الواني بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى 
(۲۰٤۱هھ-‏ ۲۰۰۰ م): دار إحياءبيروت. 

(ولا تةكةت باشتر بناسة)=(اعرف وطنك أحسن) للملا جميل «الروّذ بةياني)» الطبعة الأولى» 
دارآراس-اربیل» .)50١4(‏ 

الوجيز في فقه الإمام الشافعي» لحجة الإسلام الغزالي» ط. (1899ه-1914م)» دار المعرفة- 
بيروت. 

الوسيط في المذهبء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ٠ ١‏ 6ه). دار النشر: دار السلام - القاهرة 
-1517» الطبعة: الأولى» ت: أحمد مود إبراهيم »محمد عومد تامر. 
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الرسائلالجامعية 


منهج الإمام النووي في روضة الطالبينءللدكتور محمد دفيش الجميلي» رسالة ماجستير مقدّمة إلى 
كلية العلوم الإسلامية-جامعة بغداد- (19495م). 


الدوريات 
جريدة العراق العدد )٤۷١١١(‏ لسنة (۱۹۸۹م)ء مقال لجمال بابان بعنوان: « أسرة الملا أبو بكر 
المصنف والحفيد المتبحر: المرحوم (الخال) 
مجلة المجمع العلمي الكردي»: ج١2‏ السنة الأولى: (۱۹۷۳م) . 
مجلّة المشكاة مجلّة تصدرها نقابة الأشراف الماش ميين في العراق» العدد الأوّل» السنة الأولى» 
(10٤۱ھ-٥۰‏ م( 
جريدة (يهككرتوو) (الرابطة) العدد )٥۸٤(‏ الصادرة في .)۲٠٠۹/٤/١۱(‏ 
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ادلة القبلة القديمة لوحة في المخطوطة ۲۷۲۵ 


مخطظ الكعبة الشريفة لوحة في المخطوطة ۲۷۲۵ 
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و دلايل, 
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رموز لانسبة الزكاة لوحة في المخطوطة ۲۷۲۵ 


